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201 ا 


مر حاف ١‏ كناب الا نضا 


باب الربا والظرة 
نرم زبا الفضل فى النش الواحد » 
من كل مكيل أو موزون 

وكل مطعوم . وفه فوائد 

لا باع ما أصله الكل 5 
حنسه وزناء ولا مالاصله الوزن 

الجنس : ماله ايم خاص ايث_مل 


عاط . 
0 


شىء 


للاأجناسفروع كالأدقة .والأخبازء 
والأدهان 

الاحم أجِنَاس باختلاف أصوله 
وكذلك اللبن 

اللجم والشحم والكبد أجناس 
لخاود لوللا واد عن نه | 


فى معه يعبر جنسه وجبان 





ايام . ا 3 
اجوز بع حب بدقيق» ولابسويقه 


ع 


وفيه فوائد 
ولا أصله يعصيره » ولاخالصه عشوبه 
جواز بع دقيقه بدقيقه إذا استويا 
فى التعوفة 

مطبوخه عطبوخه 

وخيزه يزه 


إذا استويا فى النشناف 


"4 


بسع عصيره (عصيرء 

ا ل ١‏ 

لا يوز بع الحاقلة . 

الحب فى ستبله محلسه 

فى ببعه بغير جنسه وجهان 

ولامع: المزابنة . وهو بيع الرطب 
فى.زءوس التخا ل بالعرا الع 

فها دون حمسة أوسق إلا لمن ابه 
حاجة إلى أ كل الرطب 

نغطيه من العر مثل“مايؤول إلبه 
مائى التخل عند الجفاف 


عِِ 


لا حون قن مات عار ف أحد 


الو 

لا مخوز بيع جنس فيه الرنأ بعضه 
ببعض الخ 

إن باع بوعى جنس بنوع واحدذ 
منه »كداثار قراضة ا 

الرجع فى الكيل والوزن إلىّعرف 
أهل الحجاز فى زمن النى صل الله 


عليه وسلم 


مالا عرف لحم نها. ققية وجبان 
فكل شيئين لش 
أحدها تنآ علة زنا الفضل فيهما 


واحدة الخ 


ربا النسئة : 





جواز التفرق قبل القبض . إن باع 
مكيلا بموزون 

فى النساء: روايتان 

مالا يدخله را الفضل . محوز النشاء 
فيه . كالثياب والحيوان 

لا محوز بيع الكالىء » وهو بيع 
الدين بالدين 

الصرف والسم : إن قبض البعض » 
ثم افترقا : بطل فى ايع 

إن تصارفا ثم افترقا فوجد أحدها 
ماقيضه رديئاً فرده : بطل العقد 
الدر اهم و الد نا نير تتعينبالتعيينفى العقد 
تنبييات 

بحرم الربا بين السووالحرى » وبين 
السامين فى دار الحرب »5 حرم 
بين السمين فى دار الاسلام 


باب بيع الأغتول والثار 


من باع دارا تناول البيع أرضها 

وشاءها 

اداماكن .| مقاط ف 
ن من : لحها كالمفتاح 

وحجر الرحا الفوقاتى الخ 

إن باع أرضا بجموقها دخل غراسها 

ويناؤها ف البيبع الخ 

إن كان فها زرع بجز مرة بعد 

أخري » كالرطبة والبقول الح 

إن كان فيها زرع لاعصد إلامرة 

كالبر واللشسعير. ٠.‏ فهو للبائع مبق 

إك الخصاد 





٠١‏ من باع خخلا مؤبرة العر السائع 
« مترزوكا فرءوسن التثل 


؟5 لتك الشجر إذا كان فيه عر باد 


كالعنب والتين والرمان والجوز 
ماظهر من نوره للبائع » ومالم 
بيظهر للمشترى 

ماخرج من أكامه كالورد والقطن 
الورق للمشترى بكل حال 

إن ظهر بعض العرة فهو للبائع وما لم 
.يظهر فهو للمشترى 

إن احتاج الزرع أو العر إلى سق 
لم يلزم اللشترى 

لابحوز بيع ار فل بدوصلاحها. 
0 الزرع قبل اشتداد حه 

الحصاد واللقاط على اللشترى 

فإن باعه مطل : لم يصح 

لا مجوز بع الرطبة والبقول إلا 
إشرط جزه 

ولا القشاء ؤنحوه إلا لقطة لقطة + 
إلا أن يبع أصله 

القطن إن كان له أضل شق فق 
الأرض أعواماآ الخ 

إن شرط القطع 4 كه حق بدا 
صلاح اعرة فلم تتميز بطل البنع 
إذا بدا الصلاح فق العو ا 2ل 
الحب : حاز بعه مطلقا . ويشترط 
التبقية إن تلفت مجاة من النماء : 
رجع على المائع 


0 1-6 
ا مختص الجامحة بالعن * 





وإن أتلفه آدمى 1 حير المشترى, بين 
الفسخ والإمضاء ومطالة التلفب 
صلاح بعض مر الشجرة صلاح يعها 
هل يكون صلاحاً لسائرالنوع الذى 
فى البستان ؟ 

بدو الصلاح فى ثمرة النخل 

من باع عبداً له مال . تماله للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع 

فإن كان قصده الال :“اشترط عامه 
وسائر شنروط البيع الخ 

قول الإمام أحمد : ماكان لاججال 
فهو للبائع الخ 


الب ادلم 


لا ع الس إلا بشمروط سبعة 
أحدها : أن يكون فما عكن ضبط 
صفاتم.. ,كال مكيل وللوزو نوالذروع 
فأما العدود الختلف :كاكيوان , 
قالفوا كه , والبقول الخ 


ىم وفىالأوانىالختلفةالرءوسوالأوساط 


كالقياقم والأسطال الخ , 

وما مجمع أخلاطاً متميزة . كالثياب 
النموجة من نوعين 

لايصح فها لابنضبط . كاذواهر كلها 
الحوامل من الحيوان 

لايصح فما مجمع أخلاطا غيرمتميزة. 
ويصح فا يترك فيه شىء غير مقصود 
الثانى : أن يصفدعا حتاف به الغن 
ظاهراً الع 


١١ 


وإن شرط الأردأ فغلى وجبين. 
وإذا حاءه بدون ماوضفه له » 
م بز له أخذه إنجاءه مجن سآخر 
إن جاءه واخود منه من بوعه 
ازمه قبوله 

فإن أسر فى الكل ونا الاق 
اموزون كيلا : لم بصح 

لإند إن تكواق التكال معلوف 
فإن شرط مكيلا بعينه أو صنحة 
بعينها غير معلومة : لم يصح 

في الغدود الختلف غير الحيوان .٠‏ 
روايتان 

الرابع : أن نشترط أجلا معلوما 
له وقع فى العُن 

فإن أسم حالا أو إلى أجلقريب. 
بوم و عله ات 

إلا أن يسم فى شىء بأخذ منهكل 
الوم أحزاء معلومة 

اياف كرون الأقل) مبادرا 
بزمن معلوم . فإن أسم إلى الخصاد 
والحداد : فعلى روايتين 

لو شرط الخيار إليه . فعقروايتين 
إذا جاءه بالسدم قبل محله ولاضرر 
فى قبضه : لزمه قبضه وإلا فلا . 
الخامس : أن يكون المسلم فيه عام 
الوجود فى محله الغ 

فإن أسم ف غرة بستان بعينه » 


أو قرية صغيرة : لم يصح 





إن شا 4 إلى حل بو حد فيه عاما » 
فانقطع : : تخيز بهن الضير ر والفسخ 

والرجوع يد ماله أو عوضه 
إن كان معندوما .وى“ الآ 
8 3 بشن التقدز 

51 تهبض سافان 

السلم فى مجلس العقد 
هل إشترط كونه معلوم الصفة 
والقدر كلمسع فيه؟ 
فإن ن أسل عنآ 0 جنسيز 
خُ م بحز حى بين ب ع ن كل جنس . 
6 ل إسلحم فى الذمة 
فإن اسل فى عين : لم يصح 
لاشترط ذ كرمكان الإيغاء إلا أن 
يكون موضع العقد لايميكن 
الوفاء قه الخ 
كوت الوإفاء مان اشن 
إن شرطه فى غيره :اصح 
لا حوز بع اسل فيه قبل قنضه 
ولا هنته 
ولاإاجد غترى مكاند 
ولا الحوالة به 
جوز بسع الدين ن الستمن لمن هو 
قا ذمته قتعرط .أن بض عوضه 


إذا قن رأس مال السل أو عوممه 
مذ 6 العمد إقالة أو غيرها : 


+ ء>ز 5 إن عن [العن علاضا 

من غير جنسه 

إن كان لودل عنلل:ؤاغلة سر 
: 2 ( 

كه 


بشع قنضه للا مر ؟ 


ع 0 
لى > ثم اقيض 


:.أنا أقضه لنفسى ؛ وحذه 
بالكيل الدىتشاهده: فهل محون؟ 
وإن اكتاله وتكدافا اليكبال 
وليه إلى غرعة ٠‏ ففبضه : صم 


| 0 


إن قبضه كيلا أو وزنا» ثم ادعى 
غلطا :لم يقبل قوله 

هل بجحوز الرهرل والكفيل 
بال مسلط فيه؟ 


يبت الملك فيه بابض 

لا علك القعرض اس رجاعه . وله 
طلب ندلة 
فإن رده القترض عله لزمة قوله 
لاك وبسياو ل عو 4 


أو مكسرة : قبحرمها الشلظان 





9 بحب ررد االمثلفىالكيل والموزون 
والقيمة فى الجواهر و2وها . 

1١‏ يثبت القرض ف الذمة<الاءوإن أجله 

١8ل‏ لا جوز شرط عر نتعا 

٠5‏ إن فعله بغير شرظ © أو قضى 
خيرآ مله . 

١8‏ .إن فعله قبل الوفاء : ميجن إلإ أن 
لي العادة جارية بينهما . 

٠‏ إن أقرضه أعانا .. فطاليه مها يلد 
ل 

وم١‏ إن أقرضه غيرها : لم تلزمه . فإن 


طاليه بالقيمة لزمه أداؤها 


/37 باب الرهن 

, دوز عمده مع الحق وبعده‎ ١8 
ولا بحوز‎ 

يجوز ره نكل عين بحوز بيعها 

إلا لكات ١‏ 


قبله 


بجوز رهن الشاع 
الشرييك والرمر 
حعله الحا ؟ قَّ 01 


ع 


أو بأجرة 


لايجوز رهن الببع قبل قبضه 
إلا على نه 


فإن اختلف 
مين ء أمانة 


5 مالا يحوز بعه لايحوز رهنه 
١7‏ لا تجوز رهن العبد الشّم لكافر 
149 لايلزم الرهان إلا بالقيض 

فإن أخرجه الرتهن باختياره إلى 


الراهن : زال ازومه 





 ه‎ 


169 استدامته شرط فى اللزوم 

م١‏ تصرف الراهن فى الرهن لابصح 
إلا بالعتق الخ 

8 إن وطىء الار رية فأولدها الخ 


كها إذا أذن المرتين له فى بع الره ك0 


أوهته ومحوذلك 2 اس د 
ا 


وبطل الرهن 
١9/‏ لو شرط أن يجعل دينه من تنه 
ها عاء الردذن وكسبه من ال رحن 
وه٠‏ أشن اكناية عليه فن الزهن 
مؤنته على الراهن 
هات ء وأجرة مخزنهإ ن كان خزونا 
هو أمانة فى بد الرتبن 
إن تلف بغي رتعد منه. قلا ثى عله 
لا سقط مهلا كه شىء من الدبن 
إن تلف بعضه قباقية رهن جميع 
الدن 
لا نفك ثىء من 
وي م الدين 
إن رهنه عند ر جلين وو فى أحدها م 
اتفك فى نصيبه 
وإن رهنه رجلان شسيئاً . قوفاه 


٠‏ وكفنه إن 


الزهن حى 


أحدها : افك فى تصيبه 

إذا حل الدين وامتنع منوفائه الخ 
إن لم يفعل ياعه الحاكم عِلِمٍ . 
وقغى دنه 

فى الرهق. جعبله. عل 
بيد عدل :.صح .)يوقم قبضه مقام 


وإن شرط 


قبض المرهن 





نا 


إن أذنا له فى البيع : لم بع إلا 
بتقد اليلد الخ . 

إن ادعى دقع الع إلى الر 
فأنسكرء وم 


و 


ا قضاهء سينة : 
صمن . 
إن عزلما : صح عزله . 

إن شرط أن لانبيعه عند الحلول 
أو إن جاءه عه فى محله + بوإلا 
ل يصح الشرط . 
ونى حة الرهن زوايتان . 

إذا اختلفا فى قدر الدين أوالرهن 
أو رده ؛ أو قال: أقبضتك عصرا , 
قال.:. بل فالمول اقول 


فالرهن له : 


حر 





الراهن . 

إن أقر الراهن أنه أعتق العبد 
قل رهنه الخ 

إن أقر أنه كان حنى 

أو أقر ل باعةه . أو غصبه :قبل 

على نفسة الخ . 

إذا كان الرهن مركوبا أو يلوا 
فللمرتهن أن يركب ولب بقدر 
تفقته فقته » متخر يا للعدل فى ذلك . 

إن أتمق على 
الراهن » مع 
آ عحرٌ عر:ن: استكدانه 21 
ستاذن الحا م د فى زواتين . 


عا! راقن شر إذن 
وم 


-؟ كذلك الحسي فى الوديعة »وى 


تفقةا ال إذا هرب الال وتركها أ 
3 الى في ا 


يا 


1/46 


إن النهدمت الذاز ؛ فعمرها 
الزنهن بغي رإذن الراهن : لم رجع به 
إذا جنى الرهن جناية موجبة 
للمال ؛ تعلق أرشه برقبتة الع . 
إن لم يستغرق الأرش قلنته : 
» وباقه رهن . 


هن قداءه ء فقداء 


شع مئة هدره. 
8 : 

إن احتار الم 
بإذن الراهن : رجع به . 
إن قداه يشتير إذنه فهل 
برجم به 9 

د 

إن حنى عله جناية موحة 
القصاصض : قلسيده القصاص 
فإن اقنص فعليه قيمة أقلبما قيمة 
عل مكانه . 


كذليك إن حى عل 


لى ماده 


فاقتص منه هو أو ورثته 
ِنْ عقا السيد على 
موجبة للمال . الخ 
إن عفا السيد عن 


ع 


مال » اوكانت 


الال :ا صصص 


فى حقه . ولم يصح فى حق الرهن 
إن وطىء 0 الجارية منغير 
شبهة : قعليه | 

وإن وطتها بإذنالراهن . وادعى 
الجبالة الح 


وولده حر لايلزمه قيمته 
باب الغوان 

هو ضم ذمة التجاين إن 
المضمون عنه فى 


ذمة 


الم عام الحق . 





ولصاحب الحق مطالبة من شاء | :060+ هل يضح كَمانْ الحال مؤخلا ؟ 
مزهنا :د 0 إن ضمن المؤدل حالا. الخ 

لا يصح إلاامن جائز التصرف . « الكفالةء وهى التزام إحَضئار 
إن ختنودنة! الشجون 22 : التكدل لح 

برىء الضامن: وإن رئء الضامئن  «‏ تصخ يدق من عليه'ديق . 

أو أقر ببراءته :'لم نيزا الضمون 1 «- نصح بالاعيان المضموتة؛. 

كا ٠‏ تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان 





لو ضمن ذىى لذى عن :ذى حمر المتقدمة كلها : 

فاسلم اللضمون له الخ 2 لا تصح بدن من عليه حند أو 

ولا من عبد بغير إذن سيده قاض 2 

إن من بإذن سسيده : مس ' : 
0 ولا بغير معين كاحد هذين 

هل تعلق برقبته أو ذمة سيده 9 ليد 0 


لا يعتير معرفة الضامن لما . 


« إن كفل بجزء شائع من إنسان 


٠‏ إن كفل بانسان على أنه إن جاء 
به » وإلا فهو كفيل بآخر الغ 
لا تصح إلا برضى التكفيل 


كدض الف مساوهل| 
لصح خمان .دين المت : الفلس 
ره 


وعير 
وخير 


5 ترا ذمتّه قل القضاء مق أحضر املكفول به وساية 
يصعلغيان عهبة اليم طن اناك إن هات «الكفول به أو تلفت 
لمشترى . الخ العين الخ 
0 إن تعدر إحضاره مع بقائه 

لصح ضان دن ال كناءة الخ 1 1 5 
لا .يصح ضمان الأمانات . النع إن غاثٍ أمبل الكفيل بقندر 
الأعيان المصمرنة . ها عضى فيحضره 
إن قضى الصامن الدين متبرعا الع إذا طالب الكفيل السكفول ابه 
إن انكر الصمو نلك العإتباء بالحضور مدة 

م1 إذا يإكفك زاثنان إراجل,رء فيلمه 
7 1 أ 
إن اعترف بالقضاء فأنكر 0 

1 6 

الضمون عنه . الخ اف تعلط اسع لاليين 
إن “قات الصموق عسه [: أو باب الموالة 
الضامن . فبهل نخل الدبن ؟ لا تصح إلا بثلاثة شروط 





6" 
ا" 
84" 


6 


2 


داجب 


الثابى : اتفاق الدينين فى الجنس 


؛ والصفة والحلول والتأجيل 


قال : أن يل برضاه ولا يعتير 
رضى الحال عليه. ولارضى الحتال 
إن ظنه مليئاً »فبان مفلس 
إذا أحال الشترى القع بالغن 
إن فسخ البيسع لعيت أو 7 د 
لم تبطل الحوالة 
قول مدعى الوكالة إن قال 
أحلتك أو وكلتك 
إن اتفقا على أنه قال : أحلتك 3 
إن قال : أحلتك بدينك ا 
باب الصلءم 

ىت 
الصلح على جنس الىق 
لا لصح ذلك من لاعيك الترع 
ولا من.:ولى' اليتهم إلا.فى. حال 
الإنكار وعدم البينة 
لو صا عن الؤجل ببعضه حالة 
8 وضع بعض الال وأجل باقنه 
إن صا عن بن الحق اك منه 
1 
إن صابله بعرض قبمته أ كثر 
منها : صح قبهها 
إن صا إنسانا ليق رلهبالعبودية اخ 
إن دقع الدعى عليه العبودية 
النوع الثانى : أن نصالحه عن اق 
بكر اجنسة 


إن كان بغير الأمان فهو بيع 


إن صاكه إعتفعة كك نات 

هو إجارة . تبطل بتلف الدار 

إن صالحت المزأة ضمي بح نفسها 
هع الصلعبعن 

إن ادعى 0 عيئبا 

سكي ب يأو ريكيا 

وإن صالح عن النكر أجنى غير 

إذنه ّ م 

إن صاط الأجنبى لنفسه 

اصح الصليح عن القصاص بديات 

وبكل ما يشدت مهراً 

إن صالم سارقاً عن حد 

تسمط الشفعة 


إن صاله عى أن 


أرضه أو سطحه ماء معلوما : 


محوذ. أن رشترى مز 
وموضعاً فى حائطه 

فإن كان البيت غير مبى لم حر 
إن حصل فى هوائه أغان 
شجر غيره فطالبه بإزالتها 

إن صالحه عن ذلك 5 وض 3 
إن اتفقا على أن الثرة له : 
بينهما : جاز . ولم 0 

5 يحور أن لاسرع إلى طريق 
نافذ جناحا ولا ساباط 

0 كان 

ولا أن بعل ذلك فى. درب غير 
نافذ إلا بإذن أهله 











اكد 


/اه” فإن صال عن ذلك بعوض ,ال 

54> إن كان : ظهر.داره. فى درب غير 
نافذ قفتم فيه بانا 3 
لبانق كز زيب : 
قله إلى أولة 

5ه لم علك تقله إلى داخل منة 

5 الول لدان يفتح فى حائط داره 
ولا الخائط الشترك 

١‏ وليس له وضع خشبه عليه الافعيدل 


ملك 


الضرورة » بأن لا بمكنه التسقيف 
إلانه 

+55 ليس له وضع حشبه على 
المسحد 


حجدار 
65 إن كان بينهما حائط فائهيدم 

فطالن أحدها صاحيه ناته معة 
507 إن يناه بآلة من عنده فهو له 
8" إن طلبى ذلك : 


٠‏ إن كان بينهها هر 
دولاب . أو تاعورة ا 
عُ 
« لبن لأحدها منع صاحه من 
عمارته 


2 


فإذا عمره فالماء بينها على الشركة 
7 امكا در 
« . .الضرب الأول : الحجورعليه لمق 


الغير 





9-١ 


فإن أراد سفر؟ محل الدين قبل 
مدنه 

إن كان لا محل قنليه : فق منعه 
رواتان 

إن كان خالا , .وله مال فى له : 
لم .محخر عليه 

إن ادعى الإعسار 


وقضى دنه 
وكان دينه 
عن عوادن 

|] ١ 

ا 
إن كان له مال لا بق ندينه 
يتعلق بالحجر عليه أريعة أحكام 
أحدها : تعلق حق الغرماء يماله 
إن تنصوف فى ادمته اشسراء/ أو 
ضمان ٠‏ أو إقرار ١‏ 
الثالى : أن من وجداع 
باعها إياه 
فم الزيادة | أنمتلظ اليد 
الرجوع 
والزيادة للغفلس 

إن صبغ ااثوب أو قصره لم ممع 


الر رجوع د يي 


إن غرس الأرض ٠‏ أؤ بنى قبا ٠‏ 
3 


فله الر لحو ؛ ودقع اله 
إن أبوا القلع وأنى دقع العيمة : 
صعط الرحوع 

20-0 


الك الثالك : يبع الا ؟ ماله 





ساو ع 


نشغئ" أن بعحضراه وعحضر الغزهاء 

ويترك له من ماله ما تدعو إلبه 
1 ف 

حاجته : من مسكن وخادم 

“كال أن 

بشرغ من قسمة ماله بين غرماتله 


وشفق عليه بالمعروف 


على المنادى مرك من المال 
نم يثنى يمن له رهن فيختص بشمنه 
فإن فضل له فضل 
الما 
رد على المال 


ضوإب به بقع 
وإن :قفشل 'منه فضل7 


حم عن له عين مال 5 خدذها 


نم يقسم الباقى بين باق الغزماء 
من مات وعليه دين مؤجل 
إن ظهر غريم عم قم ماله 
إن بت على .المفلس » بقية وله صنعة 
لاينفك عنه الحاحر إلا ع حاكم 
إن كان , للمفلس حق له به شاهد 
المج الرابع : انقطاع المطالبة 
ع الفلين 

الضرب الثانى : الحجورعليه لحظه 
وهو الصنى , والجنون ,, والسفيه 
من دفع إليهم ماله ببيع : أو قرض 
إن نوا فعليهم أر ش الجناية 

107 عقل الجنون , و بلغ الى : 
ورشدا الخ 

البلوغ : بحصل بالاحتلام 

لزيد الجارية بالحيض والجل 


ا الزشد 1 الصلاح قى الال 


ا 


001 
كنا 


2 


لايدقع له ماله حى مختير الع . 

وقت الاختبار : قبل البلوغ 
تثبت الولاية على الصى والهنون 

الؤاللاان7 

ثم لوصيه . ثم للحاكع 

لا يجوز لوليهما أن يتصرف] فى 

مالا . بك 

لابحوز أن .اشترى من مالما شيئا 

لنفسة الثم . 

لو يجاب قيقبماوعتقهعل مال 

وذو إمائهما والسفر الما 

والضارية به وله دفعه مضارية 

وله عه نساء وقرطه برهن 

له شمراء العقار لا ٠‏ وبناؤه ما 

جرت عادة أهل بده به 

له شراء الأضحية لليتم الوسر . 

لا بيع عقارمم إلا لضرورة الخ 

من فك عنه الححر فعاود السفه : 

أعيد عليه الحجر . ولا ينظر فى 

ماله إلا الماك . ولا ينفك الحجر 

عنه إلا عع 

هل رصح عتقه ؟ ,على روايتين 

إن أقر محد أو قصاص : صح 6 

وأخذ به. 

إن أقرعال؛ لم بلزمه فىحال ححره 

تمل أن الابلزمة مطلقاً . 

للولى أن يأكل من مال الولى عليه 


بقدر عمله إذا احتاج إإليه 











ك2 


وخ" .وهل نلزمه عو ض ذلك إذا أسر؟ 
.عم اكذلك مرج فى الناظر فى الوقف 
"١‏ إذا ادعى بعد زوال الححر على 
الولى تعدبا » أو مابوجب ضاناً : 
فالقول قولٍ الولى 
« كذلك القول قوله فى دفع الال 
إليه بعد رشده 
عو هل للزوج أن بجر عل امزائة 
فى ااتبر ع عاز ادعب الثلث منمالما ؟ 
بخوز وى الصى امسن :: أن بأذن 
له فى التحارة 
وبحوز ذلك لسيد العيد 
ولا "ننفك نيما الححر إلا فيما 
أذن ليا فيه. 
وفى النوع الذى أمرا به 
وإن أذن له فى جميع أنواع التجارة 
ل يحز له أنيؤجر نفسه ؛ ولاأن 
توكل لغيره 
وإن رآه سيده , ار لعن 6 
فلم ينه : لم يصر ماذونا له 
هل له أن يوكل فما يتولى مثله 
بئفسه 7 


وما استدانالعبد فهو فىرقبته الع 


إن باع السيد عبذه المأذون له 
شيئآً : لم يصح . فى أحد الوجبين 
يضح فى الآخر إذا كان عليه دين 


هدر قمته 


بص إقرار المأذون فى قدر 
ها أذن له فبه 








٠ه"‏ إن حدر عليه وفى يده مال » 
شم أذن اله فأقر به : صبح 
”١‏ لا بيبطل الإذن بالإباق 
لاا بصح تبرع المشاذوق له عهبة 
الدراهم وكسوة الثبان 
2 بحوز هدبتدلماً دك وإعارةداته 
وم هل, لغير الملأذون له الصدقة من 
قوته بالرغيف إذا لم يضى به 
١ل‏ اهل ليرأة الصدقة من بيتزوجها 
بغير إذنه بنحو ذلك 7 
جوم بات الوكالة 
تصح الوكالة بكل قول يذل على 
الإذن . 
غ6" وبكلقول أو فغل يدل علىالقبول 
وتم الا اركوارة*#التركيل والنواك فى 
شىء إلا من يصح تصرقه فيه 
05> ويجوزالتوكيل فىحق كلآدى الخ 
باهم جواز التوكيل فى العتق والظلاق 
« ولك" المباحات من “الضيد 
والحشيش ونحوه 
مهم التوكل ف الظبار واللعان والأأعان 
« يجوز أن يوكل من يقبل له الكاح 
ون ار ماله 
بوهم إن كان تمن يصح منه ذلك 
لنفسة وموليته 
© رصح فى كل حق لله تعالى تدخله 
النيانة من العبادات والحدود فى 
إثباتها واستيفائها 





يجون الاستيفاء فى حضرة الموكل 
وعييته : إلا القصاص . الع 

5 لا يحون للوكيل: التوكيل فها'يتولى 
مثله بنفسه 

« كذلك الوصى ولام 

5 بخوز توكيله فم لاانتولى امثله 
تلفسه » أو الخريط لشكزم 

05 وعنوو انو[ كط اي كد هارم .إذن 
سيده , ولا بحوز بغير إذنه 
إن أوكله بإذنه قاشواء نفسه 
من سيده . فعلى وحهين 
الوكالة عقد جائز من الطرفين 
لكل واحد منهما فسخه 
تبطل الوكالة بالموت واطنون 
كذليك كل عقد حائز . كالشركة 
لا تبطل” بالسكر والإعطاء زلا 
بالتيدى 
تبطل بالردة : وحرية العبد 8 
هل ايتعرك "الو كول بالمدت والدزرل 
قل عليه ؟ 
إن وكل اثنين : لم ريحز لأحدها 
أن ينفرد بالتصرف ال 


لابحوز للوكل ف البييع أن 0 


لتفميم: 

هل وز أنببيع لولده أووالده: 
أو مكاتيه ؟ 

لا يحوز أ - نوا ولا لغبر 


نقد البلك.. 














بم إن باع بدون كن الثل :أو باقن 
مما قدره : صيح + وضمن التقض 
.مم معتمل أن لا يصح 
ا 1 
إن باع بأ كثر منه : صح الج 
إن قال : بعه بدرثم . فباعهبدينار 
إن قال : بغه بألف نساء . قباعه 
بالف حالة + 1 
الما ل 6 1 
إن وكله فى الشراء فاشترى بأ كثر 
من عن المثل 3 
غم لو وكله فى بع ثىء . فاع نصفه 
بدون و الكل : لصح : 
ميرم إن اشتراه عا قدره له مؤحلا 
إن ازقال: "اشن ك0 شئاة بديئار 5 
فاشترى به شاتين الخ 
ارم لدس له ششراء معيت 
« إن وجد عا اشترى ع ٠.‏ فله الرد 
هم" إن قال البائع : موكلك قد رضئ 
تالعسب آلك ‏ 
0 
إن رده فصدق اللوكل البائع فى 
الرضى بالعيب . فهل يصح الرد > 
إن وكله فى ثمراء معين . فاشتراه 
ووجده معيباً . فهل له الرد قبل 
حصي 
إعلام للوكل ؟ 
إن قال له 


ا ٠‏ فاشترى له فى ذمته : 


: اشتر لى بعين هذا 


. 5-0 
كلزةالموكل 
إن قال : اشتر لى فى ذمتك وانقد 


اع تافاشن 1 
نن وي الغنه 3 سم 











سدم 


إن أمره يمه فى تشدوق يشمن . 
قباعه نه فى آخر: : ضعم 

إن وكله فى بع ثم 
اتسليمة . ول 
شرعة 1 
إن 0 
قليل وك 

إن قال 0 


عبد عا شئت 4 


فيدبع فاسد ء او فى 


إن وكله قْ القبض 
فى الخصومة 


: كان وكيلا 


إن وكله فى الإبداع , فأودع ولم 
إلشهد : لم يضمن 

إن وكلةى قضاة دئ 
ول شهد اكلا ان 
إلا أن ضيه بحضرة الموكل 
الوكنك أمين! ...لاضتهان 
إتلف فى بده بغير 'تقريط . 
لو قال : 
الغو ستدفا. 

فإن اختلتا فى رده الى للوكل.. 
كذلك مرج فى الأجبر والرتم, 
إتن“ةقال :1 أذنت لى فى البيع 
نساء . وف الشسراء حمسة » فأنكر 
إن قال : وكلتى أن أتزوج لك 
قلانة . : هل يلوم الوكيل نف 


» فقضاه 


بم ضهن 
عليه فها 


بعت" الثواب'' وقبضكت 


الضداق ؟ 





+.4 لو قال : بع توق بعشرة ها 


21 


5١ 
2 


زان فلك . 

إن كان عليه حق لإنسان . 
فادغى وغل أنه وكل "صا خة فى 
قبضه : فصدقة , 

إن ادعى أن صا حب الحق أحالة.ه 
اا وا وارائه 


كات الف 0 


عى أن بشترك اثنان تمالمبما 
ليعملا فيه بدنهما 


اث 
إن آدعى 


ينفذ تصرف كل, واحند هنهما 


قبما مع الملك فى نصمبه 

3 اقصح إلا شرطين . أحدها : 

أن يكونر رأس امال درام أودنانير 

هل تصح بالمغشوش والفلوس ؟ 

الثانى : أن يشترطا. لكل واحد 
جزءا من الريح مشاعاً معاومآ . 

إن تلف: أجد المالين .فهو من 

صا همان 

يجوز لكل واجد و أن برد 


بالعيب . وأن 


لت ا 00 
يعتقه عال » ولا بزوجه ولايفرض 
ولا حار لاله 


8 
لا ماحد له سفتحة 


هل له أن بودع « أو ديع تصيلفبه 


أو سضع ؛ أو بوكل ؟ 





دوم حب 


ايس لهأن ستدين 

إن أخر حقه من الدين جاز 

إن تقاسها الدن فى الذمة 1 

ِ ! امع 
إن أرأ من الدين : لزم فىحقه » 
دون حق صاحيه 

ماجرت العادة أن إستنيب فيه » 
فله أن يستأجر من يفعله 

فإن فمله ليأُخذ أجرته . فهل له 
ذلك ؟. 

الشرقط فى الشركة إضربان : 
يح وقاسد . 

إذا فسد العقد : و 

إذا فسد العقد قم الرح عل 
قدر امالين 

هل برجع أحدها بأجرة عمله ؟ 
إن قال : ذه مضاربة ؛ والرع 
كله لك ٠‏ أو لى : لم يصح 

إن فال :ول للك اليك ١‏ فل 
اصح ؟ . 

حك المضاربة : ح؟ الشركة فما 
للعامل أن يفعله أو لايفعله . 

إن فسدت فالرح ارت الخال + 
وللعامل الاحرة 

إن قال : ضارب بالدين الذى 
ع 

إن أخرج مالا العمل فيه هو 
وآخر والريع بينهما 

إن شرط عمل غلامه 

ليس للعامل شراء من عتق على 
رب المال 





رارف 


2 


25 
ام 


2 


إن اشترى امرأته 

إن اشترى من يعتق على نفسه ولم 
إيظهر راع : لم يعتق 

إن ظهر ريم ء فهل ,يعتق ؟ 

ليس للمضارب أن :شارب لآخر 
إذا كان فيه ضرر عل الأول 

فإن فعل رد نصيبه من الرع فى 
شركةالأول 

ليس ارت امال أن يشترى من 
مال المضارية شيئاً لنفسه 


ع كذلك شراء السيد من عبده 


المأذؤان له 

إن اشترى أحد الشريكين نصيب 
شركة . 

تحرج أن ريصح فى | يع 

ليس للمضارب نفقة إلا بشرط . 
فإن شرطها له وأطلق : فله جمييع 
ققته. من المأ كوك ,والملبوس 
بالمعروف . 

إن اختلفا رجع فى القوت إلى 
الاطعام فى الكفارة وى الملبوس 
إن أذن له فى التسرى فاشترى 
جارية ملسكها وصاز منها قرضآ 
ليس للمضارب .ريم حق إستوى 
اسن الاك 

إن اشترى سلمتين 

إن تلف بعض رأس المال قبل 


التصرف فيه 





إن تلف المال » ثم اشترى سلعة 
للمضاربة 

إن تلف :بعد الشسراء : فالمضارية 
اها . 


لدالحيد 


- . 06 
إذا ظهر دح م بخن 


شىء منه . 

هل علك العامل حصته من الرع 

قل المسيفه ' 5 

إن طلب العامل البيع الخ 

إذا اتفسع القراضوالمالعر ضَالح 

إن كان ديناً لزم العامل تقاضيه 

إن قارض فى الرض . فالريع من 

من رأس المال ا 

إن مات المضارب ء ولم عرف مال 

الضاربة فهو دين فى تركته . 
وكذا الوديعة 

العامل أمين . والقول قوله فما 

,بدعيه من هلاك ١‏ 

القول قول رب المال فى رده إليه 

الجزء المشمروط للعامل 

فى الإذن فى البيع نساء أو الشسراء 

بكذا . 

قول العامل : ريحت ألفآثم 

خسرتها أو هلكت قبل قوله 

إن قال غلطت : ل يقبل قوله 

للثالت: :قر كة الو ووه !. 

هو أن يشترا على أن بشتريا 


اهما دنا . 
95-6 - 


مو 





وهغ الملك والربع بينهما عل إماشوطاه 


2 
53 


تمل أن يكون على قذرملكببما 
الرابع ك2 الأبدان 
ما يتقبله أحدها من العمل يصير 
فى ضماتهما . 
هل بصح مع اختلاف الصنائع ؟ 
لصح فىالاحجتشاش والاصطباد ا 
إن اشتركا لحملا على دابتهما اخ 
الامطل : شركة المفاوضة الج 
باب المساقات 
محوز المساقات فى النخل 
تصح بلفظ الإجارة 
رواءة أحمد فسن قال أجرتك ال 
هل نصح على عرة موجودة ؟ 
إن ساقاه على شجر غرسة 
المساقات عقد جائز 11 

00 
إن حعلا مدة قد تكل 
إن قلنا : لا يصمح . فهل للعامل 
ا 
إن مات العامل عم الوارث 
فإن فسخ بعد ظهور الثرة ؛ فهى 
ستيكاك 
إن فسخ قبله . فه ل العامل أجرة ؟ 
كذلك إن هرب العامل الج 
إن تمل فا رب المال بإذن حا 


الخ . 


اماع يلزم العامل مافبه صلاح الغرة 
2 © 


وزيادتها الخ 3 





ملاع 
ع 


2 


علىرب الماك نافيةخفظ الأطل |2 
: ِ حَّ 
00 1 
حج 50 خس المضارب اخ 
إن شتت حباته ِ 
بشارقه الخ 9 


فق “قر 11 ]اع لوخرك : فله 
إن شر سب 


در . 
حم إلبه فن 


موز المزارعة 


إن كان فى الأرض شحر الخ 


لاإنشسترط "كون البذر من أرب 
الأنض 

إن خلرهة أن الجن<زاه الأرشٌ 
اباد رط التائل:. 

كذلك الجداد 

إناقال:: 


ببذرى الخ 


إن زارع شريكه فى نصيبه 











فمَعوةالرا مز ةدا عم ررَيْل 


اله شيم الإسلام العلامة الفقيه الحقق 
علا ديوس نوين سيان المترداوى 
الحنبلى تغمده الله بر حمته 


يده وحفقه 


سارعا ءاضق 


الطابعة الأولى 


على نسخة مط المؤلف 
حق الطبع محفوظ 


ا عد مكل مقلم 





مطبعة السنة المحمدية 
17 شارع شريف باشا الكبر القاهرة 
ت لاليقو 


٠‏ ربيع الأول ا ه الوافق م" او “كلام 








أصل ما لمث 


قد من الله سبحانه وتعالى بنسخة من اللزء الثالك من" الانصاف مط 
المؤاف . ولكنها ‏ مع الأسف ‏ ناقصة الورقة الأولى » وبها بعض خروم 
فى أثنائها والموجود منها 55 ورقة . وقد أصابها الإهغال والمث بالتأأكل فى 
أطراف كثير من أوراقها » وا هوامش التى بقيت هى تسكلة للأصل . تدل عليه 
مطابقة نسخة مكتبة أحد الثالث . 

ولاأشك أن هذا الجزء الثالث متعم لانسخة التى أخبرنى الأستاذ العلامة 
الحقق ؛ البحائة المدقق » مؤرخ العصر » السيد خير الدين الزركلى : أها يمكتبة 
الرياض العامية السعودية . وقد تفضل فأرانى منها صورة فوطوغرافية اصفحة » 
تأكدت كام الت كد أنه عوذج «طابق كل المطابقة ‏ فى اللخط » وحجم الورق » 
وطريقة السكتابة » والبياض الذى يتركه المصنف . 

وقد اعتمدناها من أول هذا الجزء . وسترى تماذج منها فى الصور 
الثلاث هذه . 

وسيرى القارىء أن النسخة المأخوذة صورتها من مكتبة أسمد الثالث 
بالأستانة رقم 659 ؛ والتى اعتمدناها من أول الكتاب نلخة قيمة جدا . 
ؤأننا طبى الأضل الى قط الول 7 


وله الجد أولا وآخرا . والصلاة والسلام على خائم رسله محمد وعلى 
آله ان ا 


وكتبه فقير عفو الله ورحمته 


يرس لطم 


ع م 











وهى الصفحة الثالثة من أول الجزء 











الصفحة التى قبل الأخيرة من الجزء الثالث 


اللكتوب مخط امؤاف 








الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث 
من الخطوطة مخط لاؤلف 














سانرملاتم 
ا 


ماربا لفل : فَْمٌ ف انس الوراجد» من كل مكيل 

هذا الصحيح من المذهب بلا ريب . وعليه ماهير الأصماب ٠‏ وجزم به فى 
الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وقال : هذا المذهب . 

قال الشارح : هذا أشهر الروايات . وذكره المرقى » وابن ألى موبى » 
وأ كثر الأضان 

قال القاضى : اختارها الخرقى » وشيوخ أصحابنا . 

قال الزركثى :.هى الأشهر عنه ب ومختار عَلية أصحابة , 

قال فى الفائق : اختاره الأ كثرون . 

فعليها : علة الربا فى الذهب والفضة : كونهما موزون جنس . وعلة الأر بعة 
الباقية المنصوص عليها فى الحديث : كونهن مكيلات جنس ؛ على الصحيح من 
المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 


وقال بعضن الأسماب : الكيل بمجرده علة » والجنس شرط . 

وقال : أو اتصافه بكونه مكيل جنس هو الملة . وففل الكيال شرظ . 1 
شرل :الك امار 

الك على اللذهب : إيجساب الماثلة » مع أن الأصل إباحة بيع الأموال 
الربوية بعضها ببعض مطلقا . والتحريم لعارض . 


0 
كك 


وعلى الذهب : موز إسلام التقدى فى الموزون:: وه بظلت العلة .!لأن 





م ١‏ ا 


كل شيئين شملهما إحدى علتى ربا الفضل بحرم النساء فيهما . 
وفى طريقة بعض الأماب : يحرم ساهجما فيه ولايصح » وإن صح فلاحاجة. 


نيس : فعلى هذه الرواية : تحرى ,الر با فى كل مكيل أو موزون مجنسه؛مطعوما 


كان أو تخا مطموم » ككالكيوين والاقار ار ار لالد 
والتكتان والحديد والنحاس والرضاص: ونحو ذلك . ولايخرى فى مظعوم لا يكال 
ولا بوزن »كالمعدودات ونحوها . 
ع بحرم إلا فى الجنس الواحد من الذهب والفضة . 
ل( ول تلموم 4 مراده مطموم للاادى . وهو واضيم ٠‏ كال أأنو بكر : ر 
ذلك عن أحمد جماعة . فتكون العلة فى الأثمان : القنية . وفيا عداها : كونه 5 
جنس . فتختص بالمطعومات »و يحرج ما عداها . 
وعنه لاحرم إلا فى ذلك إذاكان مكيلا أو موزونا . اختارها المصنف » 
والشيخ تقى الدين رحمه الله . وقواها الشارح . وجزم به فى العمدة'. 
فتسكون العلةفى الأثمان : القنية » وفى الا ر بغة الباقية : كونهن مظعوم جنس 
إذا كان مكيلا أو موزونا ٠‏ فلا يجرى الر با فى مطعوم لايكال ولابوزن »كالتفاح 
والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوه » ولا فوا ليس بمطعومكالزعفران 0 
والحديد ونحوه . وأطلقين فى المذعب . 
و 
الزُولى ::قولتاقى- الزواشن الأخيري « العلة فى الأثمان : المّنية ه هى علة 
قاصرة . قال فى الفروع : لا يصح التعليل مها فى اختيار الأ كثر . ونقضت طرداً 
بالفلوس » لأنها أثمان » وعكا بالل . 
وأجِيب بعدم النقدية الغالية . 
قال فى الانتصار : ثم يجب أن يقولوا : إذا نفقت حت لا يتعامل إلا مها إن 
فيها الر باا» لكوتها ثمنا غالياً . 














قال فى المهيد :من فوائدها ربا حدث. نين آخر تجمل أثمنا م افشكون 
تلك علة . 


اتا : رجح انن عقيل" - أخيرا فى عمد الأدلة .: أن الأغيانت' الستة 
اممو ص عليها لاتعرف علتها لخقائها . فاققصر عايها ولم بتعداهاء لتعارض الأداة 
عنده فى المغنى . وهو مذهب طأوس أ وقتادة » وداود وججاغة . 

امال : القاعدة ‏ على غير قول ابن عقيل-: أ نكل ثىء اجتمع فيه التكيل 


والوزن والطير من 1 س وأحد فيه ال بان رواية واحدة ؛كالارز والدخن والذرة 


والقطنيات والدهن والاين + وتحو ذلك + وماعدم فيه التكيل والوزن والظعم و 
اختاف حنسه :فلا رابا فيه لي 0 
الأرميئ » فإنه بوكلا دواعة فبمكون لا ملكلا ٠‏ فهومن القنم لالد و. 
وجديفيه الم وحدوة أو الكيل أو الوزن ادن جنس واحدء فيه باعلاد ف رن 
3 

قال الشارم : والأرلة. إن شإنااه كات 

الرابع: .: لاز با فى الماء مطلقا.. على الصحيح من المذهب.ء لإباخته أصلا 
وعدم تموله عادة . وعليه أ كثر الأخمان : وقطءوا به . منهم القاضى > وام 
وان. الجوزى 6 والسارى + والشارح » ,وصاحب التلخيص » والرعايتين » 
والحاو دين » والفائق وغيرم . وكفدسه ف الفروع ٠.‏ 

فعلبها : قال المصتف ‏ وتبعه الشارج » والزركثى ‏ لأنه ليس بمكيل , فلا 
مخرى فيه الريا . 

وظاه ركلامه فى الفروع وغيره : نكسل فشكون مستثنى من وم 
كلامهم ٠‏ ويعابى بها . 

وقيل : يجرى فيه الربا » إن قيل : إنه مكيل . 

قال الزركثى : والأقيس'خر يان الربا فيه » على رواية أن غلة الر يأ : لطم 
قال : وهو ظاهر مافى خلاف أبى االحظطاب الضغير . 





ل ع لدم 


وتعليلهم يأن الأصل الإباحة : ينتقض بلحم الطير » و بالطين الأرمتى ونحوهما 
و بانه عا لانتمول مود ود أن الملة دنا لشك زلأيكة 

الخاص: : الذهب والفضة داخلان » على الروايا تكلها . فيخم التفاضل فهما 
فرعن الصحيح عق افك" ..وعلة الأطكافة » إلا أن الشيخ تقى الدين 


رحمه الله » جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالاً . 


قلت : وعمل الناس عليه : 
وكذا جوزه نساء ‏ مالم يقص د كونها ممناً . قال. : وإمسا خرج عن القرب 
بالصنعة . فليس بربوى » وإلا نس ينفسه . فيباح خبز مور يسة .. 
وجوز الشيخ تتى الدين رمه الله أيضاً بيع موزون ر نوى بالتحرى لاحاجة . 
الساوس: : فعلى المذهب فى أصل المسألة :. هل يوز التفاضل فيا لانوزن 
بصناعة أم لا ؟ فيه زوايتان . وذلككالمعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد 
والرصاص » ونحوه . وكالمعمول من الموزونات . كاخلواتم والأسطال والإبر 
والسكا كين والثياب وال كيسة » ونحو ذلك . وأطلقهما فى المذهب » والفروع » 
والفائق . وأطلقهما فى التلخيص فما لايقصد وزنه . 
إمراما : يحوز التفاضل ٠‏ وهو المذهب . اختساره المصهف » والشارح » 
والشيخ تقى الدين . وهو الصواب . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 
الثائي : لاجوز ٠‏ اختاره ابن عقيل فى الفصول . وقدمة فى المستوعب» 
والرعايتين » والحاويين . 
فلار كنى : المنع اختيار جماعة . منهم ابن عقيل » وغيره . 
وعنه يجوز بيع وب بثو بين وكساء بكساءين يدا”" بيد . وأصل ذلك الوزن 
و يراع أضلد 3 


. أول الوجود من الجزء الثالك مخط الصنف‎ )١( 


























0 


وقال القاضى فى الجامع الصغير» والتعليق : إن قصد وزنه. _كالأًسطال - 
والإبريسم وتحوها :لم يز التفاضل . و إن لم يقصد وزنه ‏ كالصوف والقطن 
ونحوهما ‏ جاز التفاضل . وجزم به فى التلخيض . 

قال الزركثى : وهو قول جماعة . وهو أوجه . وقاله فى الكافى فى الموزون 
وقطم فى المنسوج من القطن والسكتان : أنه لا ربا فيه . 

قال ف الفروع 4 وعلى هذه المسالة 2 بيع فس بفلسين ٠‏ وفية روايتان 
منصوصتان . وأطلقهما فى التلخيص » والفروع . 

إمررشىئ : لا يجوز التفاضل . نص عليه فى رواية جماعة . قذمه فى الحناوى 


الكبير » والمستوعب - 

والرواب لماي : يجوز التفاضل . 

مهناريج : لوكانت نافقة . هل يحوز التفاضل فيها ؟ على وجهين . 
وأطلقهما فى التلخيص » والفروع . 

إعراما : لامجوز . جزم به أنو اللخطاب فى خلافه الصغير . وقدمه فى الخاوى 
التكبير » والمستوعب : 

والوعء الثاني : مجوز . قال الزركشى : قال القاضى فى الجامع. الصغير» وان 
عقيل » رار ال توف » والتلخيص وغيرهم : سواءكانت نافقة 
أو مسد معت ناعيانها ‏ أو بثاد أعانرا : 


وجزم أنو المطاب فى خلافة الصغير بأنهًا - مع نفاقها ‏ لا تباع مثلها إلا 
ممائلة» معللا بأنها أنمان . 


م حكى الخلاف فى معمول الحديد . قال : وتاخص من ذلك فى الفلوس 


النافقة » هل تجرى مجرى الآثمان . فيجرى الربا فبها ؟ إن قلنا : الملة فى النقدين 





الثينة مطلقات وهو ظاه نا كاه أنوز االخطاب :ف لجامعه الطغيرة'؟:© :أو لا يحرى 
مجراها» نظراً إلى أن العلة ما هو ثمن غالبا . وذلك مختص الذهث والفضة . وهو 
قول أبى اللخطاب فى خلافه الكبير ؛ على القولين 

وعلى الثاتى.: لا يحرى ال برغا إلا إذا اعتبرنا أصلها » وقلنا : الملة فى 
النقدين الوزن كالكاسدة . اتهى كلام بالزر 

قله إلا يع ما أله الكيْلُ بشئء 0 جنسه وَرْنَا م وَل 


ده 
مالسل اورت 4 أ قاد من تيد لتر 
وهو المذهب . وعليه الأحماب . وقال نى الفائق : وقال شيخنا ‏ يعنى به 
الشيخ تقى الدين رمه الله - إن بيع الملكيل يجنسه وزنا شاع . 
0 


ر اسع 


وقال فى الفروع : ويتوجه من جواز بيع حب يدقيقه وسويقه جواز بيع 


فكي ل وزنا وموز 52 . اختاره شيحنا . 

قوله (فإن اخْتَآفَ الجنسن با جَارَ: ينم باضه يعض كيلة ونا 
وَجُرَاق 4 

شل شالتين - 

إصر اهما : باع مكيلا بموزون ء أو موزونا مكيل . فهذا يجوز بيع بعضه 
جين كك رذ وح انا اذل اسلف الماك عرق ات لديا كت ل 
لكن الإمام أحمد رحه الله كره الحازفة فى رواية ابن السك . 

الاير :باع مكيلا كيل » أو موزوناً بموزون . واختلف الكنس . فعموم كلام 
م أنه يجوز . وهو قول أ ,كثر الأحماب . وهو ظاهر .كلام اللرقى » 
والمذهمب الأحمد والنظم » والوجيز » وتحر يد العناية » والمنور »+ و إدراك الغاية » 
وغيرمم . واختاره نل » والمصنف » والجد » وصاحب التاخيص » وابن 
متحا فى شرحة ء أن عيدومن فى تل كزتة وغيرمم . 


» فى خ « خلافه الصغير‎ )١( 






















































































عد سويت 


قال فى الفروع : وهو أظهر . وقدمه فى الشربع » والفائق والحداية » والمتتوعب 
والخلاصة » والرعاية الكبرى » وغيرهم . 
وعنه لا يجوز ذلك جزاقاً . اختاره جماعة من الأصحاب . منهم أبو بكرء وان 
أبى موسى » والقاضق”ق الحردء والخلاف » والشر يف أن و جعف”: 
قال فى الرعاية السكيرى » وقيل : يحرم . وهو أظهر : وأوماأ إليه أتمد .أوجزم 
3 افلم المقردات' وهوامنها! 4 : 
قال ابن أبى موى : لاخيرفيا يكال بما يكال جِرَانا. ولافما يوذن ممأيوزن 
جزافاً » اتفقت الأجناس أو اختلقت ٠‏ وقالة القاضى '. وهو المنضوص عن 'الإمام 
أحمد فى رؤاية الحسن بن ثواب وغيره . 
قال فى الفروع : ونصه لا يحوز. 
قات : هذا المذهب : لأنه النضوض عن الإمام أحمد . 
والأول : آختاره كثير مثن الأصناب » لشكن لم 'ينقن عن صاحب المذاهب ٠‏ 
وأطلقبما فى المذهب ؛ والرغاية الصترئ » والحاويان : : 
قوله لالس : مَالَهُ انم حاص يمل أَنوَاعًا دمب وَالفضَة 
الي والشمير تمر َالملح 4 . 


نص عليه - قال فى الطريق الأقرب.: والأباز بر جنس . 


تسر : صرح اصن ف أن البر والشعيز جنسان": وهو المدَبُ:؛ ولي الأصماب 


وعنه هما جذاس واحد. 


َه 


7 ع 1 2 .0 2 

قوله ( وفروع الأجتاس أجتاس » كالادقة والأخباز والأذهان ) . 

وكذانالاول.. :وهو المذهب . وعليه:الأصجاب . وعنه أن جل إل والعتب 
حنس واحد ٠‏ ورده المصنفت « والشارح » وغيرها . 


؟ ‏ الإنصاف ج ه 





ؤقال فى التلخيص : وفى الحاول وجهان . 
قال الزركشى » وفى التلخيص : اعخاول كلها بجنت اوابخن.اعولا معول لله 
اتفى . 
فت انان لون الوجه الثاتى. الذى فى التلخيص - موافقا للرواية : 
وخرج فى التهاية من هذه الرواية : أن الأدهان لمائعة جنس واحد . وأن 
الفا كبة ‏ كتفاح وسفرجل - جنس . 
فامرة : لايصح بيع خل العنب مخل الزييب مطلقاً . نص عليه . 
وقال القاضبى وغيره : لانفزاد جلها باماء . 
لت فيان 1 
واقتصر عليه الزركشى . 
قوله ل( الم تا" باختلاف أصُوله) . 
وهو المذهب ... وعليه ‏ الأأكثر . منهم أبو بكر » والقاضى فى .تعليقه 
وأبو الحسين » وأبو امطاب فى خلافه » وابن عقيل . وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الحرر ».والفروع ». والنظ » والفائق » وغيرهم . واختاره ابن عبدوس 
فى تذ كرية . 
الات منينا فى شرحه : هذا الذه 
قال فى تحر يد العناية : الاسم أجناس باعتبار أصوله » على الأظور . 
في سن واحر احاره الرق ” 
وأنكر القاضى كون هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ٠‏ وقدمه فى 
الرعايتين . وااو بين , وإدراك الغاية » ونهاية ابن رزين . 
قوة (وَكَدَكَ الن). 
يق أن فيه زوايتين . هل هو أجناس باختلاف أصوله ؟ وهو الذهب . 
كالم 8 جنس واحدكالام ؟ سواءت حاوف وده + 























وقال انن عقيل :: لبن البق الأهلية والوحشية جنس واحد. .+ على -الزوايات 
كلب لأن اسم البقر يشملها . ورده نمي يان 

وعنه فى اللبن اول الزها: يضأ » كلااحم ٠:‏ أذكرهافن المذهب » 
ع0 عاية » وغيرهم . 

وعنه فى الاجم : أ > أراطة لحان : لمم الأنعام » وللم الوحش »وم الطير » 
وم دواب الماء . اختارها القاضى فى روايتيه . وحمل كلام الخرق .عليه .. وضعف 
المصنف اختيار القاضى . 

وأطلقين فى الحداية » والمذعب » والمستوعب ة واشكاق: + [الفائق » 
واتخلاصة » والتلخيص » والبلغة . 

وقال ابن .أبى مومى:: لا بخلاف عَنَ الإمام:أ-مدة: أن لم الطير والسمك 
حنسان . انتهى . 

وعنة فى اللحم: أندثلاثة انم لم الأتعام » وسلم الطيرء وللم دواب الماء - 

قلت : وهو ضعيف . فإن للم الوحش على هذه الرواية لم يذ كر له حكم . 

فاييَاله 

إمراما. :لم الغنر نجنس واحد.. على الصحيح من المذهب وعليه الأحماب . 

وقيك : جنساذياة ضأن ومامر _لالتغرويقه سخ انةاوتهالن ليها نوهو انالا 
51 المصنف ء والشارح . 


الئائيئْ.: الشحوم وال كبدة والأطحلة .والرئات والجلود والأضواف والعظام 


والرءونن وال كارع » ونحو ذلك مما اشتفل عليه الحم : محرى فبهن من اللحلاف 
ا فى الاحم . هل ذلك جنس أو أجناس » أو أر بعة » أو ثلاثة ؟ قاله الزركتن 
ايه » وغيرها . 


قوه (ِوَالَسْم الحم م والكبدُ أمتلارية . 





ست هر ب 


هذا الذهب. . وعليه:أ كثن الأصحماب أ وجزم .به فى الحررء والؤجيز » 
وغيرها . وقدمه فى الفروع » والرغاية » وغيرهها . 

قال المصنف ؛ والشارج » وغير ها : هذا ظاهر المذهت . 

وقال القاضى » وصاحب عيون المسائل: : لا يجوز بيع الحم بالشنحم . 

قال الزركشنى. :ولا أعل له وجها: 

قال ق اعيوق المبائل : الأنهيلا منقك عنة .ولهذالوخلف لاالأسكل ليام 
فأ كل ا ب 

قال ى الفروع د كيف ارقال : 


قال المصنف » والشارح : فإن منع القاضى منه #:لستكو, ن الام لا يخلو عن شنتم 


م:يصح . لأن الشحم لا يظهر »٠و‏ إن كان فية شى» :فهو غير مقصوذ .. فلا يمنع 
البيع . ولو منع لذلك ل يز بيع لم بلحم . لاشتمال كل واحد منهمًا على ما لينن 


من جنسه .: ثم لا يصبح هذا عند القاضى'. . لأن السمين' الذئ. يكون «مع: الحم 
عنده م قلا يتصور اشايا الحم غلى الشعم . انهيا ٠.‏ 
فوائر 

متها *::القاوبية أوالرءومت:.والأظبجلة .والرئات .واطاودةااوالأضوا اف والعظام 
وال كارع #كالاحم والشحم والسكبد.. .يعن ىكل واحد من ذلك جنس غير الحم . 
وهذا الصحيح من المذهب . 

وقيل : الرءوس.من جنس الاجم . وقدمه فى الرعاية التكيرى . وقيل : لا . 

ومنها : الألية » والشحم.جنسان. . على الصحيح من المذهب. اختاره القانى 
وغيره . 

قال الزركثى : هو المشبور عند الأصحاب ._وجزم بها "ار ءتوالرعاية 


الصغرى » والحاو بين » وتذ كرة ابن عبدوس » وقدمه فى الرغاية السكبرى:. 





























ينم 1 


وقيل : هما جنس واحدذ . وهو ظاهر ماقدمه فى النلم . وقدمه ان رزين فى 
شرحه . واختاره المصنف . وقال : ظاه ركلام الخرق أ نكل ماهو أبيض فى 
الميوان > بذوب بالإذانة . ويصير دهيا  ٠‏ قبو جنس واخد - قال :' وهو 
الصتحيح : وأطلقهمًا فى الفروع . 

ومنها ؛ اللحم الأبيض » كتمين الظبر والجتبين'» وتحخوه . هو والام الأنحر 
م 0 واحد . قاله القاضى » وان البناء وغيرها : 

قال الزركشى : جنس واحد على الأشهر . وجزم به فى المسنتوعب:» والرعاية 
الضغرئى'» والحاؤيين . وقدمه فى الرعاية السكبرى : 

وقال المصنف : ظاهر كلام الخرق : مهما جنسان': 

ومنها : حك !اتن البتداة وان الجوزى ق المنهب ؛ وتتبوك :الذذهب » 
فى جواز َم اللبً باللان : وحهين . 

وص هما القاذتئ تمأ مت الفار أحذها . ورذه المضئفت » والشارنح ٠‏ 

وعنذها ‏ مع صاحب المستوعب - أنهما جِنْس واحد » تجوز بيع أحذها 
بالاخر متاناذ > ولا حور مساض لا “ول فور إن شك الذا أحذها . وخزعا به 
فى النفظم . 

وحمل صاحب المستوعب وجه منع ان البنا عل مااإذا منت الناز أحدها ': 
وجزم فى الرعاية الكبرى بعدم الجواز . 

ومنها : لا يجوز بيع الزبد بالسمن » على الصحيح من المذهبٌ . قدمه فى 
المغنى » والشرح » ونصراة . وقدمه فى الرعاية الكبرى » وشرح ابن رزين ٠‏ 
وجزم به فى السكاق . 


وقيلٌ : جور . اختاره القاضى . ورده المصنف . 


قال فى الحزر: :.وعندئ “أنه جائز: + وافتض ليها ةق ,النظ: . 
ر 7 ر علي أ( 





وأطلتهما فى الفروع » والمدتوعب . وقال : ذ كرها ابن عقيل » وذكرها ابن عقيل 
رؤايتين . قاله فى الفروع ‏ 

ومنها : يحوز بيع الز بد » أوالسمن «الخيض . على الصحيح من المذهب . 

قال المصنف » والشارح ؛ وصاحب الفروع : يحوزان به فى ظاهر المذهب 
متهائلا ومتفاضلا . وجزم به فى الرعاية ‏ الكبرى . وقال : نص عليه فى الزبد . 
وجزم به فى النظ فى بيع السمن بالخيض . 

وقيل : لا يحور . 

ومنها : لا يجوز بيع اللبن بالزبد » ولا بالسمن » ولا بشىء منه 
ابل ٠‏ كالاب وعوة - وستواء كن افنه شي امون خارة: أ زالان 


قدمه فى المغنى » والشرح . وقال : هذا ظاهر المذهب . وقذمه 


الكيرى ؛ والنظ . 


وعنه : يجوز بيع اللبن بالزبد . إذا كان الزبد المتفرد أ كبر 
الذى فى اللبن . وهذا يقتضى جواز بيعه متفاضلا . ومنع جوازه معاثلا . 

قال القاضى : وهذه اارواية لا مخرج على المذهب . 

قلت : هذه الرواية شبيهة بالرواية الثانية الذى” فى « مد عجوة » على 
ري . وقد صرح بذلك فى المذهب . 

والحكر فى السم نكالحكر فى الزبد . وقدم فى الرعاية: أنه لا يجوز بيعه 
جوييياة مد ا 

ومنها : لايجوز بيع اللبن بالخيض . نص عليه . ويتخرجالجوازمن الثى قبلها . 

قلت : صرح فى المذهب مها مثلها . وحكى الملاف فى الكل . 

ومنها : قال فى الرعاية السكبرى : لا يحوز بيع. اللبن » سواء كان رائياً أو 


(1) تكذانعى :« الذى» نظ الصنف ا 














تخا مس 


ليا بلان جامد أو'مَصّل أوحين.أ أو أقط وجزم به فى المذهب وَحَرْم به فى 
انم فى خير المصل ٠‏ 
ده 

قوله ولا موز يم لم ع نم بحيوَانِ من جنسه ) : 

مدداازطة عليه لأسان ك1 

قال المصنف » والشارح : لا مختلف المذهب فى ذلك ٠‏ 

وقال الشيخ تت الدين رمه الله : يحرم إذا كان. الحيوان مقصود الاجم » 
وإلافلا . 

قوله ( وف ينه بتر جنسه وَجْهَان ) . 

وأطلقهما ذ المادأءة ع« والذهب ؛ ومسيوك الذهب ؛ واللذهت الأحد 2 
والمستوعب » والخلاصة ٠‏ والتاخيص » والباغة » والمغنى » والحرر » والشرح » 
والنفل » والفزوع » والفائق » وغيرم - 

أمرهي :لا جوز وإقال الزواكتن :وهو ظاه كلام أجد ع واؤق » 


وأبى بكر ء واين ألى مومى » والقاضى فى "تعليقه » وجامعه الضغير ‏ وأبى اللخطاب 
فى خلافه الصغير» وغيرم . انتهى 


وصمحه فى التصحيح . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . واختازه ان عبدوس 


والوم الما ى : يجوز . قال المصنف » والشارح : اختاره القاضى ٠.‏ وجزم 
عرف الرحدة » والمنون » .ونهاية ان رزين » ومتتخب الأدى.. وصحه, الجدفى 
شرحه + وشيخنا فى تصحيح الحرر . وهو المذهب . 

وقال الزركشى » و بعض [ الأحماب ] المتأخر ين : ينبنى القولين على الملاف 
ىْ للحم : هل هو جنس أو أجناس ؟ . 

وصرح أنو الخطاب أنبما عل القَول بأنه أجناس . قال الزركشى : وهو 
الضواب:: اتدهق 


. من هنا خرم ست ورقات من مخطوطة الصنف فى غالب الظن”‎ )١( 





قلت : قال فى الستكافى : و إن باع الاحم بحيوان مأ "كول غير أصله آ وقلنا:: 
ها أصل واحد-لم يجزء وإلا جاز 8 


وقال ف الغنى ع احتتج من متعة بعموم الأخبار و 0 للحم كلة حدسل واحدد 

ومن أجازه قال : مال الر با بيع بغيرأصله ولا جنسه.. ناز .كا لو باعه بالأثئمان 

وقال فىإدراك الغاية : وغنه. للحم أجناس باختلاف أضوا له ٠‏ فلايصح بيعه 
بحيؤان من جلس؛ . وى غيره وجه . 


فبنى الخلاف على القول بأن الحم ا 


وقال الشارح : والظاهر أن الأختلاف مبنى عل الاختلاف فى اللحم . فإن 
قلنا : إنه جنس واخذ ل بز . و إن قلا : أخناس - جاز بيعه بغير جَئده . 
فوائر 
الؤولى : يجوز بيم:الاحم بحيوان,غير مأ. كول , على الصحيح من المذهب . 
قال فى الفائق : جاز فى أصح الوجبين . 
قال المصنف » والشارح : جاز فى ظاهر قول أحابنا : 
وكأنهمال نلعا على نقل فيه خاض . 
قال أبو الخطاب : ولا رواية فيه . فيحتمل وجهين . 
برع بالجواز القاضى فى التعليق 2« وأو الطاب ُ فى خلافة الصخير » 
وابن الزاغوق ٠‏ وصححه ابن عقيل فى القصول ٠‏ وقدمه فى الفروع » والرعاية . وهو 
ظاه ركلام الشريف أبى جعفر ‏ وآلقاضى فى الجامع الصغير . 
وقيل : ه وكالمأ كول . جزم به ابن عقيل فى التذكرة براه ق و<هين فى 
المستوعب ‏ 
اماس حور م الحم عثله بشرطه 2« على الصحيح من المذهب ٠‏ إنضص عليه نا 
وعليه أ كثر الأحات . 
































دهم د 


قال الزركشى : ذهب جمبور الأماب إلى الجواز . 

واختناره القاضئ ء وأ اللخطاب»ء وغيرها :. وقدمه فى.الحرر ؛ والشرح 
والفروع « والنظم » وغيرمم : 

وعنه. لا يحوز: إذا كان .رطباً . اختاره الارق » وأو حفص العكيرى . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 

ا 

فعلى المذهب : يشترط تزع عظمة » على الصحيح من المد المذ 


قن الزر كقى ) اشترمل: ١‏ لان ولأ كثون ف بم ال 0 


قال فى الفروع : و يعتير تزع عظمه فى الأصح . وقدمّه فى الرعاية التكيرى . 
وهو ظاهر ما حزم به فى الرعاية الصغرى » والخاوى الصغير» والتلخيص » واحرر 
و 2 ابن عبدوس » وا الإيضاح 5 

وقبل علا شترط , 

قال المصنف » والشارح » وصاحب الحاوى الحكبير » وغيرهم : وكلام الإمام 
أحمد يقتضى الإباحة من غير نزع عظامه ؛ ومالوا إلى ذلك . وقدمة 0 

الال : يشترط لصحة بيع العسل [ بالعسل ]| صفيته من الث 
بسنا . لك حم «مد جر » على ماق وكام ممق ٠.‏ 

قوله و لوز يمحس : : بدقيق لأسو بيقهء فى صَح الرّواسين) 

وفى المذهت 0 الأجحاب : 

والرواية الثائ: : محوز. . فيباع وزناً . اختا ق. وعلل الإمام أحمد 
رحه الله ؛ ؛ الت أن لمن لكيه 

فور 
إمراها : حرم بيع دقيق: سويقه » على الصخيح م ن المذهب 


اريم 2 والشرح 3 والفروع 2 وغيرم : 





د #1 اسمس 


قال فى الرعايتين : مجوزء على الأضعف . 

وعنه لا يجوز وزناً.. قال فى المساويين : يجوز بيع دقيق بسويقه فى أصح 
الوجهين . 

الائيئ : لا يجوز بيع خبز محبه » ولا بدقيقه . نص عليه مراراً ٠‏ وجزم به 
فى الرعاية » والمذهب » وغيرهها . تقل ابن القاء وغيره النع . لأن فيه ماء . 

وعلله ابن شهاب ,مما إذا صازا خيرًا كان أ كثرمن:هذا . 

وفى الفروع هنا كلام محتدل . فل نوع 

الثانث: : لا يجوز بيع حب جيد بمسوس- ذكره ابن عقيل وغيره » واقتصر 
ليه فى الفروع . 

قال ابن عقيل : و بيع عفنه بسليمه محتم ل كذلك . 


َه و2 7 
قوله ( ولا أصلة بعصيره 4 


يعن لا يجوز » كزيتون بزيت ونحوه . 

وهذا الذهت ١‏ تعل 1ك 5 الا ع7 

وتقل مهنا فى الزيتون يكره . وهو قول فى الرعاية . 

قوله ل وَل خالصه عش به 4. 

و كذ] لاسجور مشو تداعدواه . وهنا المدفت . وكليه الاضحاب . 

و يجوز بيع ذلك والذى قبله على الرواية التى فى « مد مجوة »© . 

وظاهر ماقطع به ف الرعاية الصغرق 4 والحاوى الصغير 04 والخلاصة ٠:‏ حواز 
بيع خالصه بمشو به . وفيه نظر ظاهر 0 

قوله ( وَيُوز بم دقيقه ب بدقيقه ذا امسو 3 0 ف الدومة 4 

وهذا المذهب . لوا راشا وقطع 7 ٠‏ وقذم فى 
التبصرة عدم الجواز . 





























فعلى المذهب : يباع بالسكيل » على الصحيح .من المذهب . قدمه فى المفنى » 
والشرح ؛ والفروع ؛ والرعايتين » والحاوبين » وغيرم . 

وقيل : بالوزن . اختازه القاضى ٠ورده‏ المصنف 2( والشارح 6 

قال فى الرعايتين » والحاويين » وقيل : أو وزناً . 

-. ع ار 

قوله ل( وَمطبوخه عطبوخه 4 . 

يعتى يجوز » كالتيلة"© عثله » والأقط بمثله » والسمن مثله » وما أشبهه : وهذا 
المده مطامة “عليه لكي الأ سالك ٠‏ وجزم به فى المغنى » والشرح » وغيرها . 
وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : لايصح . 


قيل : إن استويا فى عمل التاز ضح » و إلا فد عحؤة . 
رمع 


قوله ( وَخُيه مخز ) . 

هذا الذعب فى الجلة . وعليه الأحماب » وأ كثرم قطم به . 

قال وفى المهج : لا يجوز فطير خمير. 

قوله ( إِذَا اسْتيا فى الَف أو الرطوية ) . 

وهذا المذهب ٠‏ جزم .به فى الغنى » والشرح » والوجيز 
والحاو ين » والتاخيص » وتذ كرة أبن عبدوس . 


وقال فى الرعايتين : وخيزه تخيزه . وأطلق . وقال : استويا جفافا . 


8 وشرح ابن منحاء» 


وقال فى الفروع : وخبزه يخبزه . ولم حك خلافا . وكذا قال فى الهداية . 
قال فى المذهب : يجوز بيع الذبز بالخيز» و إن تفاوتا فى الرطو بة واليبوسة . 


٠ هو مايئزل فى الضرع عقب الولادة مباشرة‎ )١( 





قوله ( وَعَصِيه بير 4 . 

هذا الذهب . ك0 كم الأحاب . جزم به فى الغنى؛ والشرح » والهذاية 
والخلاصة . وسححه فى الفروع . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقال : نصن عليه . 
وقيل : لاوز 

قوله رط برطْبه 4 4 

هذا .المذهب.. جزم به فى الوجيز ؛ وغيره. . وقذمه فى المغنى .> والحرر» 
والشريح » والفروع » والزعاية السكبرى . وقال.: نص عليه » وغيرهم . 

فلار كثى :هو قل رون الأحات: : التامريق وان للظلييو 


والشيخين » وغيرمم . 


ومنع منه ابن شهاب» وأنو خفص العكبرى . وهو رواية عن الإمام أجد . 


وقالا : يحتمله كلام اللخرق فى الادحم 
قال فى احور : و بجزه اللخرق فى الاح رطبا . 


وقال المصنف : ومغهوم كلام ارق إباحته هنا . لقوله « ولا يباع شىء من 


عله 


الرطب بيابس من حنسه » فإن مقهومه جواز ذ[ بع ] الرطب بالرطب . 
وتقدم )ابيع ا باللحم عنك لدع الم بالحيوان . 
قوه (ولا يخود يم لَه . وَهْوَ يال فى سكل يتنه » 
أطلق المصنف قوله « الحب فى سنبله » وأطاق أيضاً جماءة . منهم صاحب 
الهداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة . والتلخيص ؛ والنظر » والرعاية 
الصغرى » والخاو يين » والشرح ء و إدراك الغاية » وغيرهم . ْ 
والصحيح من المذهب : أن بيع الحاقلة : هو يديع الحب المشتد فى سنبله . 
فلا بد أن يكون 0 0 د 


فى الفروع . وقال : ولم يقيده جماعة”. 


















































قوله وى عه بتي جنسه وَجْهَان 4 . 


ا 


وأطلقبما فى الحداية 6 والمذهب © وَسبْوك الذهب؟ والطلاطة '» وار 


والرعايتين 2 والخاو بين 2 والفائق ؛ والشرح 2 والفروع : 
أمرشي : يصح . وهو الصتحيح . صصحه فى التصحيح » والتلخيض ؛ والنضم ١‏ 
وهو ظاهر ما صححه فى البلغة : وحزم به فى المنور . وخَرْم فى المغنى ف بابت:الر با 


غيذ ملألق ولعوالينوالشسين يو نبن 1" 


لوهم الثالى 5 لايصضح 1 


دم 3 قوله 9 وَنى بيعو 0 جلسه 4. 


لاف اقرع :وف يه عكيل غيرجنسه » ثم قال : ويصح بغير مكيل 
خص الخلاف بالمكيل . وهو الصحيح . وجزم به فى التلخيص » والحرر» 

والفائق » والرعابتين . وقدمه فى الفروع : 

ومثل فى الحاوى الصغير بالشعير ونحوه . ومثله فى المداية » والمذهب » 
والخلاصة » والحاؤى السكبير » وغيرها : بالشعير". وخص الصنف » والشارح » 
وصاحب التلخيض وغيرهم : الخلاف بالحب ٠‏ وهو ظاهر كلام المضنف هناة: 

فالأول أع من التاق : لأن كل ست عكي لتو إلوجكلا مكبق للض7 

وتظبر فائدة مي الأستان وخاز انان عاخن رفابالتوك الأول + 
لا الثانلى لاله يدر 

قوله ولا ا .وى بم الرْطب فى ركوس الخل التدر 
إلى المَرَكا د و 
كيلا فيا ون نجَسَة أوْسُت ل به حابجة إل أ لاطب وَلا من 
ممه 4 . 

( العرايا » التى يجوز بيعها : هى بيع الرطب فى رءوس النخل » سواءكان 





ا[ لح سم 


هوهو با أو غير موهوب . على الصحيح من المذهب . واختاره القاضى » و:جمبور 
الأسماب . وهو ظاهر عموم كلام السنفء والمحد 2 وصاحب الوجيز 6 وغيرهم ُ 
وقدمه ى المغنى 2 والشرح 2 والفروع » والرعابتين » والحاو بين 58 والفاق 1 

وظاه ركلام المرقي ‏ وتبعه جماعة من الأسحاب »منهم صاحب الالخيص - 
مخصيص العرايا بالهبة.. وهو ظاه ركلام الإمام أحمد ره الله . 

قال ا وان القامم : العرية أن يهب الرجل لاجار - أو ابن 
العم التخلة والمسلرى ؛ قال تحب فيه ار كه ٠‏ للامروب لمان يليا 10 
للرفق . 


2 0 00 
قوله ( فمًا دون خمسة أُوْسُق 4 . 


يشترط فى سعة ذلك : أن يكون فما دون خسة أوسق . على الصحيح من 
المذهب . وعلية الأصحماب 1 

وعنه يجوز فى خخسة أوسق . 

وذكررابن الزاغوي ف الوحينء وأنه إلا تشترط الأؤسيق أصلة ف تإجامككان 
المشترى هو الواهب إذا كان يشق عليه دخول الموهوب له وخروحه فى ستانه » 
أو يكزه الموهوب له دخول لستان اغيره ١‏ 

قال الزركشى :.وأغرت ان الزاغوتى فى ذلك . .ولا نظير له'. 

3 0 شام عه ع 

قوله ( لمن به حاجَة إلى أ كل الرئطب 4 : 

ولا نزاع فى ذلك : 

ومقهوم كلام المصئف : أن البائع لو احتاج إل أككل القز أولاغر مله إلا 
الرطب ‏ أنه لا وز له ذلك ٠‏ وهو الصحيح' .وهو المذهب ... وعليه أ كثر 
الأحماب . وهو ظاهر ماجزم به فى المغنى » والشرح وغيرها . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : يجوز ذلك . وعللوه فقالوا : جواز ذلك بطريق التنبيه . لأأنه إذا جاز 






































مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى .. اختاره أنو بكر فى التنبيه . 
وجزم به فى امحرر » والوجيزء والرعاية الصغرى » والحاويين » والنم » .وتذ كرة 
ابن عبدوس » والفائق » والمنور » ومنتخب الأزجى . وقدمه فى الرعاية الكبرى 

وجعل ابن عقيل من صور الحاجة : إذا كانت موهو بة ويشق على الواهب 
دخول الموهوب له وخروجه ؛ أو يكره الواهب دخول غيره ٠‏ فيجوزالبيع إذاً . 

نشي : يكتنى بالحاجة المتقدمة من جبة البائع أو الشترى » على الصحيح من 
لذت +” 

قال الزركشى .: هذا المشهور الختار لأبى عمد وغيره ٠‏ وجزم به أبو بكر 
فى التنبيه . 

وحكى المصنف » والشارح عن أبى بكر والقاضى : اشتراط الحاجة من جاننى 
البائع والمشترى . وهو المقدم عند ابن عقيل . 

قال الزركشى .: :وظاهر ما فى التلخيض : أنه يشقرط د مع حاجة المشتق 
التقدمة ‏ أن يش على الموهوب له القيام علمها . 

نمل المذعب - وهلا اشتراط حاجة المشترى » وعدم اشتراط حاجة البائم - 
يجوز للبائع أن يبيع أ كثر من ماثة وسق فى عقود متعددة بالشروط الآنية . 


وعلى القول باشتراط الحاجة من البائع » أو المترى : لايجوز 45 ينيع عر بقين 


من رجلين خمسة أوسق فأ كثر ؛ وهو قول أبى بكر » والقاضى » ؤاان عقيل . 
قوله (وَيمْطِيه من الت مل ما بول ليه مَانى الل عفد 
قاف ). 
وهذا المذهب . وعليه الأضحاب . 
وعنه يعطيه مثل رطبه . 
قال الرركثتى : ولعله ظاهر الأحاديث . 





وقيل : إنه المنضوض . وأطلقهما فى للذهب ٠‏ والخلاصة » وامستوعب © 
والكاف » والركثى': 

شيم : تلخص مما تقدم : أنه شترط لصضحة بيع العرايا شروط ؛ بعضنها متفق 
علي ؛ وبعضها تختاف فيه. 

فنها :كونة رطباً على رءوس النيخل . فلايحوز بيع الرطب الذى على الأزض بتمز 

ونه !كنبا دوق تقنة أوللق قل المذهتك:؟ 

2ر2 لذ حزان 

ومنها كون المبيع بتمر» فلا يجوز بيعها يمخرصها وظياً : 

ومها و المْر المشترى بدكيلا ل حزافاً 0 

ومتزاثتكزن لفن باعملرية ارمع لدو يدولا عضي 

ونغها »+ ااعالؤل والقئضن: من الطرذيزةه فى جحلدن العقة: مغن عليعة اا يوقبفئلة 
لزاع ا يحسبه :. ف النخلة :. بالتخلية » وفى القزء: بكيله:: فإن سل أحدها 


م مع ل فسامه جاز التبايع ٠‏ 


والأق إذا ترك الرطب حت أقسّ الباب: الذعئ يليه . 


ومنبا : الحاجة إلى :أ كل الرطب أو المَن :على ما تقدم . 











ومنها : أن لا يكون مع المشترى نقد يشترى بلدا وين لقعا شعالو مط 
قوله ( ولا كدُورٌ فى سَائر التَّمَاآر فى أَحَد الوجمين ) . 
وهو المذهب: . اختاره:ابن حامد » وان عقيل © والمضنف » والشتارح . 
وححه فى التصحيح » والنظم . وجزم به فى الحرر» وتذ كرة ابن عيدؤس:. وهو 
ظاه ركلام الحرتي » والوجيز . وقدمه فى المانى » والشرح . 
والوجه الثانى : يجوز . قاله القاضى . وهو مقتضى اختيار الشيخ تت الذين . 


قلتأة وهو الصواب عند من بتعاده . وقدمه ابن رزين فى شرحه 4 وأطلقبما 














سس #ا#م سم 


فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمنتوعب » والخلاصة ٠»‏ والسكانى » 
والتلخيص » والبلغة » والرغايتين » والحاويين » والفروع » والفائق . 
وقيل:: يجوز فى :العنب وحده.. وهو احهال للمصنف . وهو ظاهر فا قطغ به 
الطوفى فى مختصره فى الأصوا ل فى القياس . 
تمس «امقهوم كلام المضتف وغيره : أنه لا يحوز.فى غير الّر :“قولاً واحدا . 
وه وكذلك ؛ إلا أن الشيخ تتى الدين : جوز ذلك فى الزرع . 
وخرج الشيخ نت الدين © جواز بيع الميز الطرى. باليابس فى نرئية: المجاز 


ونحوها . ذكره عنه فى الفائق » والزركشى . وزاد : بيع الفضة الخالصة باللنشوشة 
تعر لياحة + 


ممعم الى 


دك 0 أَحَدِها 
تيه غير جنسهمَاء كعد عَجْوَةٍ ة درم عدن أو بدرمين ؛ 


وهو المذهب بلا ريب . وعليه ججاهير الأححاب . وقدموه ونصروه . 

و يأنى: إذا ظهرأنالمدّين من شجرة أو زرع واحد» أو الدرهمين من نقد واحد 

وعنه يجوز » بشرط أن يكون المفرد أ كثر من الذى معه غيره » أو يكون 
مع كل واحد منهما من غير جنسه . اختاره الشيخ 7 تقى الدين فى مواضع من كلامه 

فعليها يجوز بيع درعمين مذ ودرهمين » ومدين بدرهم ومد . ودرهم ومد بدرهم 
ومد. ودين ودرثم يمد ودرهم » وعكسه . ولاجوز درم يمد ودرهم » ولا مد بدزهم 
ومد» ونحو ذلك . 

ومن المتأخرين كصاحب المستوعب - من يشترط فها إذا كان م مكل 
واحد من غير جنسه من الجانبين : التساوى . وجع لكل جنس فى مقابلة جنسه . 

وهو أولى من جعل الجنس فى مقابلة غيره . لاسيا مع اختلافهما فى القيمة 

فعلى هذه الرواية : يشترط أن لا يكون خيلة غلى الر با : 


 “‏ الإنصاف ح ه 





ونض الإمام أحمد رمه الله على هذا الشرط فى رواية حرب . ولا بد منه . 

وعنه رواية ثالثة : يجوز ؛ إن ل يكن الذى معه مقصوداً » كالسيف. الحل . 
اختازه الشيخ تق الدين رمه الله . وذكره ظاهر المذهب . ونضره صاحب الفائق 
فى قوائد؛ 

فأما إنكانت الحيلة من غير جنس القت : فإنه يجوز . على الصحيخ من 
المذهب ء وعليه أ كثر الأسماب : 

وعنه لا يجوز . قال فى ,الإزشاد:: وهى أظبرهها .. لأنه :لو استق. وتلف ل 
يدز .م برجم ؟ 

قال ابن:رجب. فى قواعده : .للأحاب: فى السألة طريقة ثانية قب اول | أنه 
لامجوز بيع اليل مجنس .حليته » قولاً واحداً . وفى .بيع بنقد آخر زوايتان+ا و يجوز 
بيعه بعرض ." رواية واحدة . وهى طرريقة أبى بكر ف التنبيه » وابن أبى موسى + 
والشيرازى » وأبى عمد الميمى » وأى عبد الله الحسين الهمدانى فى كتابه المقتدى 


ومن هؤلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه © كألى بكر . 
وقال الشيرارّى : الأظبر النع . 

ومنهم من جزم بالجواز فى بيعه بغير جنسه » كالغيمى . 

ومنهم من سس اتلحلاف »كابن أبى 1 

ونقل البرزاطى عن الإمام أحمد رحمه الله مايشبد لهذه الطريقة ‏ فى حلى 
صنع من ماثة درم فضة ومائة تحاس ‏ : أنه لايجوز بيع ه كله بالفضة ولابالذهب » 


ولا وزنه من الفضة والنحاس » ولانحوز بيعه حتى تخلص الفضة من الفحاس و يديع 
كلواس ليها وعدة ٠‏ 

تنس : فعلى المذهب فى أصل السألة : يكون من باب توزيم الأفراد على 
الجل » وتوزيم امل على الإجل . 

وعلل الرواية الثانية : يكون من يات توزيع الأقراد على الأفراد . 























ساق سب 


فابرَمانة 

إمراضىا : للأصحاب فى توجيه المذهب مأخذان : 

أحدها - وهو ما أخذ القاضى ؛ وأحابه : - أن الصفقة إذا اشتملت عل 
شيئين مختانى القيمة يقسط :امن على قلمتهما در وهذا بؤدقرطيا :إن إل انين 
التفاضل » و إما إلى الجهل بالتساوى . وكلاهما مبطل لاعقد فى باب الونيا : 

والأخذ الثاتى : أن ذلك منوع » سداً لذريعة الربا . فإن امخاذ ذلك حيلة 
على الر ب الريح واقع . كبيع مائة درهم فى كيس بماثتين » جعلاً للماثة فى «قابلة 
الكين » وقد لاساوى درهاً . فنم من ذلك وإن كانا مقصودين 6 حسمأ 
لحذه المادة . 

وفى كلام الإمام أحمد رحمه الله إماء إلى هذا المأخذ . 

فاو فرض أن المّين من شجرة واحدة » أو من زرع واحد » وأن الدرهين 
من نقد واحد . ففيه وجبان . ذكرهما القاضى فى خلافه احتّالين . 

أحدهما : الجواز » لتحقق النساوى . 

قاب الو ترا ول بم ورا زر : 
وصححه أو امطاب فى انتصاره . 

قلت : وهو المذهب . وداخل فى كلام الأحماب » لكن القياس الأول . 
وأطلقهما فى الفروع » وقواعذ ابن رجب . 

الاي : ودف[ ليه درهماً » وقال : أعطنى ينصف هذا الدرم , نصف درهم » 
ا حاحة أخرى : جاز . كا لو دفع إليه درهمين » وقال : أعطنى 
مهذا الدرهم فاوساء وبالآخر نصفين . وكذا لوقال : أعطنى بهذا الدرهم نصفاً 
وناوسا 0 اك ه المصنف والشارح وغيرهما . 


قوله (وَِنَ بأع تذعى جنس بنتوج وَاحدٍ منّْهُ » كدينار قراطةب 





اذ ابد 


وهو قط الذعب - وَصَحِيِحٌ بِصَحِيَينِ ) وكذا عكسه لجاز ) . 
وكذا لو باع حنطة سجراء وسخراء ببيضاء وأو كوا يزاجي ومسقلية بابراهينئ 
ونحوه . وهذا المذهب فى ذلك كله . أؤمأ إليه الإمام أحمد . واختارم أبو بكر» 


والصنف » والشارح » وصباحب الترغيب . 

قال فى التلخيص : وهو الأقوى عندى . وح الم ٠‏ وجزم به ىق 
الوجيز وغيره . وقدمه فى الشرح والفائق . وعند القاضى عى كالتى قبلها ٠١‏ , 

قال فى القواعد : وهى ظريقة القاضى وأسحابه . وجزم به فى الخلاصة » 
والمخور © وثذ كرة ابن عندوس .. وودله فى اا رت واطلقيا ف المستوصلن» 
والسكاف » والرعاية الصغرى » والحاو بين . قال فى الرعاية الكبرى : وجهان . 
وقيل : روايتان . انتهى . 

ونقل ابن القاسم : إن نت قدأ فكد عجوة . وأطلقهن فى الفروع » 
والقواعد الفقبية . 

فائرم : هذه المسألة » ومسألة مد حوة » وفروعها : الربا فمها مقصود . فإزلك 
وق اللاف فيهما . أما إذا كان الربا غير مقصود بالإصلة. » و نما هوتابع لغيره 
فبو على ثلائة أنواع . 

أحدها : مالا يقصد عادة » ولا يباع ري ٠‏ كتزويق الدار وتحوة: قال ىق 
الرعاية : وكذا ثوب طرازه ذهب » فلا يمنم من البيع مجنسه بالاتفاق . 

الثانى : مايقصد تبعاً لذيره » وليس أصلا لمال الربا . كبيع العبد ذى مال بمال 
من جنسه . فهذا له حك يأنى فىكلام الصنف . 

الثالث : مالا يتقصد وهو تابع لغيره » وهو أصل لال الربا إذا بيع يما فيه منه . 
وهو ضربان . 

أحدها : أن يمكن إفراد التابع بالبيع . كبيع نخلة عليها رطب برطب . 
قفي طريقان . ا 





























أحدهما : انع . وهى طريقة القاضى فى جرد . 

الثايك : الخرارافة وَفل طريقة بأى يكل وافرق. » وان ابطة ب: زالقاضى 
فى الللاق . 

الضرب الثانى : أن يكون التايم مما لا تحوز إفراده بالبيع . كبيع شاة لبون 
بلإن » أو ذات ضوف بصوف » و بيع المّر بالنوى . ؤهو قول الصف « فى بيع 
النوى بتمر فيه نوى ؛ واللبن بشاة ذات لبن. » والصوف بنعحة غليها صوف ٠‏ 
زواتتان*6' وَأْطلتَّهاً الحدائة: »: والذهب“ء وصابوك الذهب :):والمشتوعب » 
والخلاصة » والتكاق » والرعايتين » والحاو بين » والنظم . 

إخداها ‏ وهى المذهب - : جوز . جزم نه فى الوحيز » وغيره . وصضحه فى 
التصحيح » وغيره . واختاره ابن حامد ؛ وابن أبى موسى » والقاضى فى الجرد » 
والشارح » وغيرهم . وقدمه فى المداية » وشرح أبن رز بن . 

والثانية : لا يجوز . اختارها أو بكر » والقاضى فى خلافه .. وقدمه فى الهادى:. 

وقال ابن عبدوس فى تذكرته : يحوز بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن 
أو صا وللممور بيع أوى بتمر بنوأه . 

قال الشارح [ على القول بالجواز ] حوز بيعه متفاضلا ومتساويا . على المذهبت , 

قال فى القواعد الفقهية : ولعل المنع ينزل على ما إذا كان الر بوئ مقصوداً ‏ 
فالجواز على عدم القصد . 

وقد صرح باعتبار عدم القصداران عقيل » وغيره'- وشي د لد تعليل الاصماب 
كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود . 


فائرتان, 


إصراهما .: الصحيح من المذهب : تحريم بيع تمر بلا ثوى بتمر فيه النوى . 
و إن أحناه فى عكنها . 





وقيل : يباح كالعكس . 

الَائ : قال ابن رجب : واعل أن هذه المسائل منقطعة عن :مد عجوة . 
فإن القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة اللفرد على مامعه . وقد نص الإمام أنتين 
6 لله فى بيع العبد الذى له :مال عاك دون اأذئ مه . 

وقال القاضى فى نخلافه : فى مسألة العبد والنوى بالمّر : وكذلك المنع فيها 
عدا كترق :اودن الأحمات من خريها : أو بعضها- على مسائل مد عحوة , 

خفزقا!بننا أن يكؤن الفرد ا كتزامق الذى ممةاغيرة» أوتلا ٠‏ وقد صرح به 

ثفة من الأحخاب .كأبى الطاب » وابن غقيل فى مسألة المبد ذئ المال : 

وكذلك حى أو النتح الملوانى رواية فى بيع الثاة ذات الصوف .واللين 

بالصوف واللبن : أنه محوز » بشرط أن يكون المفرد أ كثر مما فى الشاة من جنسبه 


قال ابن رجب : ولعل هذا مع قصد اللإن والصوف بالأصالة » والجواز مع 


عدم: القصد . فيرتفع الخلاف .. وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية 
هنا لا عبرة يها . وأن الروى التابع كغيره ا ل سف 

0 م 3 8 70 2 

قوله ( والرْجم فى الكل والوزن إك غرف .أَهْل الحجّاز فى 
من النى صلى الله عليه وَل . 

ودكذا قال “ف المداية © والمدهيت ومشبوك #الدسلك +" ولطلاطلتق 

والهادى » والتاخيص » والبلغة » ونهاية ابن رزين : وتذ كرة ان عبدوين » 
وإدراك الغاية » وتجر يد العناية » وغيرجم . 

وقال فى ارد : ومرد التكيل : عرف المدينة'. والوزن : عرف مكة عَلْ غهد 
رسول الله صلى الله علي وسلم . 

وجزم به فى الرعاية الصغرى »+ والحاويين ؛ والنظم ». والمنور » ومنتخب 


الادى » والفروع » والوجيز » والزركثى ؛ وغيرم . وقدمه فى الزعاية الكبرى , 











قلت : لو قيل ::. إن غبارات الأولين مطلقة وهذه مبيئة لها ؛ وأن المسألة 
قولا واحداً : لكان متخهاً ن 
ويشقوى ذلك : أن صاحب الفروع حَرْم يذلاك مع كثرة اطلاعه . 
وقد استدل المصنف » والشارح » وغيرها للأول بقوله عليه أفضل, الصلاة 
والسلام « المكيال مكيال أهل المدينة » و الميزان ميزان أهل مكة » فدل أن 
مرادم ماقلناه . وهو واضح . 
لكن قال فى الفائق : ومرجع السكيل والوزن.: إلى عرف أهل الإجاز . 
وردقى الحرر الكيل إلى المديقة » والوزن إلى مكة زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
وحى فى الرعاية الكبرى انثلاف . ١‏ 
فظاهرها : التغائر . 
وعكن الواب/ياتبما يحكيا عبارات الأحناف : 
قوله ( وما لأعرف ليم به قفيه وَجْهَانَ ) . 
أطلينا احتمالان لاقاضى [ ف التعليق 7 . 
وأطلتهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب» والحادى » والكانى » 
والتلخيص » والبلغة . والشرح ء والفائق . 
أمرهما : يعتبر عرفه فى موضعه . وهذا المذهب . سمحه فى التصحيح . 
برل باق لوجر وتذ كرة ابن عبدوس » والمور» ومنتخب الأدى . وقدمه 
فى الفروع ؛ وا خرر » والنظم » والرعايتينٍ » والحاويين . 


والوم الدفر : برد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز . وقدمه في 


الخلاصة , و إدراك الغاية » ونجريد العناية » ونهاية ابن رزين ٠‏ 
وقيل : برد إلى أقرب الأشياء شيهاً به بالحجاز فى الوزن لاغير . 
فعلى المذهب : لو اختلف عرف البلاد » .فالاعتبار بالغالب ٠.‏ فإن لم يكن 
غالب : تعين الوحه الثالى . 





سد يع ب سم 


وعلى الوجه الثانى : إن تعذر رجع إلى عرف بلده . قاله فى الخاوى وغيره . 
فوائر 
إمرافنا : المائع كله مكيل . على الصحيح من المذ 
والأذقان » والزيت والشيرج » والعسل ؛ والدبس» واتخل » واللبن » وتحوه 
قدمه فى الفروع .2 
قال المصنف والشارح : الظاهر أنها مكيلة . قال القاضى : الأدهان مكيلة.: 
وف اللين يصح السلٍ فيه كيلا . 
وقدمه فى الرعاية السكبرى ؛ إلا فى اللبن والسمن . فإنه أطلق اللاف فيهما 
وقدم فى موضم : أن اللبن مكيل . وقال : الزبد مكيل . 
وسثئل الإمام أحمد رحمه الله عن السلف فى اللبن ؟ فقال: نتم “كلاو وزناً 
وجزم ابن عبدوس فى تذكرته : أن الدهن والابن مكيل . 
وقال المصنف والشارج : يباع السمن بالوزن ٠‏ ويشخرج أن يباع بابكيل . 
جَْمًا بأن'الزبد مورون . وجقل ف الروضة العسل موزونا 7 
قال المصنف والشارح : واللميز إذا ببس ودق وصار فتيئا :]نيع كيلا.. 
وقال ابن عقيل : فيه وحه يباع 0 5 3 
والدقيق مكيل . على الصحيح من ١‏ 
وقال القاضى : يحوز بيع بعضه يبعض 7 . ولا عتنع أن يكون موزوتاً 
وأصلة مكيل كاطيز . وتقدم ذلك عند جواز بيع بعضه ببعض . 
المائيمَ : من جملة الموزون : الذهب » والفضةء والنحاس الأصفر » والرصاصضن 
والزئبق » والكتان » والقطن » والخربر» والقزء والصوف » والشعزء والوبر» 
والغزل » والاؤلؤ » والزجاج » والاحم ؛ والشحم » والشمع » والزعقران » والعصفر » 
والورس » والليزء والجين ءاوما أشبهه . 
ومن ذلك :. البقول » والسغرجل » والتفناح » والكثرى ٠‏ والدوخ » 
والإجاص 3 وك ل فا كبة رطبة |3 كرغ القاضى . 
























































ومن جتلة المنكيل .كل حب » وانزرء وأ بازير» وجعن » وثورة » وأشنان » 
وما أشنبه .' وكذلك سائر قر النخل)/ اخ اللرطي]والبانرا وغيرها ١‏ وسائلا ضافيه 
الزكاة من امار ٠‏ كالز بيب 6 والفستق » والبتدق » واللوز» والعناب » والمشتمش 


والزيتون » والبعم » والبلح » وما أشمهه . 


الاك ٌ قال ف النهاية « والترغيب 2 والتلخيصض م( والرعاية 2 وغيرهم 3 جور 


التعامل بكيل 0 


قوله ( وَأَمّارا النسيكة : فكل سكين نْسَ أَحَدُهها تمن عله ربا 
المَضْلٍ فيهما وَاحدّة 00 والوزون بالوزون الأ موز 
النسَاهِ فا . َنم ككل لض بطل لمق )4 . 

فيشترط ل اطول والقيض فق الجاسر ل 26 اا ا 0 
محنسهاء أو بشمير هوه" الزشلذن مل * / 

فار : او صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة : لم يز النساء فيهما . على 
الصحيح الاق لمعيل وأائه كبز الاك + ولصل غليه”!(وقدمه فى ال 
والفروع » والرعانتين » والخاويين ؛ والفائق . 

ونقل ابن منصور الجواز . و >تمله كلام المصنف هنا . واختاره ابن عقيل » 
والشبخ تق ل و ا 

قال فى الرعاية قلت : إن قلنا هى عروض : ار » وإلافلا . 

قال فى المذهب : يجوز إسلام الدراهم فى الفاوس إذا لم تسكن من . ولايحوز 
إذا' كانت مهنا : 

قوله ل وَإِنْ باع مكيلا عَوْزُون جَارَ التفرئق بل اقيض ) . 

هذا المذهب .. وعليه الأحمات : : وقطم بهكثير منهم . قال أ اطقلاك 2 
والمقاتضااء وأغيرهنا!. رجازاودرؤالة واعبدكم 





سباع د 


قال التوكثى :هو المدروئ أعنب كثير من المنأختزالق .. 

قال فى الفروع » والخلاصة : جاز على الأصح . 

وعنه : لا يجوز ... ويحتمله كلام الخرق . فإنه قال : وما كان من جنسين 
خائز التفاضل فيه بدا بيد . 

قال.الزركيثى : هو ظاهر كلام الارق . 

قوله لون النسّاء روَايتآن ) . 

وأطلقهما فى:الهداية » والذهب » ومسبوك الذهب » والتكافى » والمادى » 
والغنى » والمستوعب » والتلخيص » والباغة » والشرح » وشرح ابن متجا» 
والرعأيتين » والحاويين » والزركشى » والفروع » وشرح ابن رز ين . 

إمراتهما : يجوز . وهو المذهب . #حه فى الخلاصة » والنظم ٠‏ وحزم به فى 


المنور 3 وتذ كرة ابن عبدوس . وقدمه فى اشرنء والفائق : 


0١‏ ان الات :. لاع ز. قط به ارق 3 وصاحب الو<يز . وسمحه فى 
عام : 0 كم و لح ع ١‏ 00-0 


التصحيح . 
وذ كر جماعة من الأصحاب هاتين الروايتين فيا إذا اختلفا فى العلة » أوكان 
أحدها غير ر :وى . ١‏ 
وأطلق فى المثنى والشرح والتلخيص فيا إذا كان أحد المبيعين غير ربوى ‏ 
كالمكيل أو الموزون,بالمعدود. ‏ روايتين . 
قلت : ظاه ركلام أ كثر الأحماب هنا : الصحة . 
قوله ( وما لا يله ربا لفل _كالثياب وَاطيوَان حور الَو 


هما 4 
وهو الصحيح من المذهت 3 سواء ع لجلسه 3 بغير حلسه 2 فتلي 5 
متفاضلا . اختاره القاضى » وأبو االخطاب » وابن عبدوس المتقدم » والمضنف » 






































والشارح ٠‏ وغيرجم ٠‏ وجزم به فى الوجيز » والمنور . وقدمه فى الفروع » والحرر » 
والرعايتين » والحاو يبن » والفائق » ونهاية ابن رز ين ؛ ونظمهاء وانخلاصة وغيرثم . 

وقال القاضى : إ نكان مطعوما حرم النساء » و إن لم يكن مكيلا ولا موزونا . 
وفرمرى عل أن العلة الطعم . 

وعنه رواية 'ثانية : لانجوز النساء ف ىكل مال بيع عراء كن كن عه 
خاي 5ب وان اك بر 

قال القاضى : وأنو اللخطاب وغيرهها : واختاره الارقى . 

فعلمها علة النساء : المالية » وضعف المصنف هذه الرواية . 

فءلى هذه الرواية : لو باع عرضا بعرض » ومع أحدهما دراه » والعروض تقداً 
والدراثم نسيئة : جاز . وإن كان بالسسكس :لم يمز » لأنه يفضى إلى النسيئة فى 
العروض . 

وعنه رواية ثثالثة:: لاجو زفى المنسن الواحد »كالحيوان بالجيوان : ويحوز فى 
الجنسين »كالثياب بالحيوان . فالجنس أحد صفتى العلة : فأثر: 

وعنه رواية رابعة : يجوز النساء إلا فيا بيع سه متفاضلا . 

اختساره الشيخ تتى الدين رحمه الله . وأطلقون ف التاخيص » والبلغة » 
والمستوعب » والزركشى . : 

فعلى المذهب » قال بض الأسماب : الجنس شرط محض . فل يؤثرء قياساً 
على كل شرط »كالإحصان مع الزنا . 

وابرئان 
إمراهما : حيث قلنا : يحرم . فإن كان مع أحدهما نقد : فإن كان. وحده 


نسينة حاز . إن كان قن والعوضان أو أحدههما نسيئة لم يز . نص عليه .+ وقله 


القاضى وغيره . وحزم نه فى ام نتوعب » والرغاية . واقتد عليه فى الْمخ » والشرح . 
حى و 000 عجو ييا د 2 ى 8 


وقدمه ف الفروع 3 










عد ولاعت 
وفى الواضح رواية بحر م بأفضل من جَنسه . لأنه ذريعة إلى قرضن جرت نفما ؛ 

اما : قوله ( ولا كوو يد السكالىء بالتكالىء وهو يي لد 
ادق 

قال فق التلخيضل #اله صور . 

نبا : بيع مق الذمة حألا - من عروض أو أئمان - بثمن إلى أجل من هو 











عليه . 






تزاف سل اله مال السلم دينا . 

ومنبا لان كان سكل واحد من اثنين دين على صأحيه من غير جلسه ‏ 
كالذهب والفضة ‏ وتصادقا ولم حضرا شيثًاً . فإنه لايحوز » سواء كانا حالين 
أو مؤّجَلين . نص عليه فأ إذا كانا نقدين . 

واختار الشيخ تق ق الدبن الجواز زرحمه اله . 

فإن ا خَارَ بسعر تومه -- وكآن المان بالدين ‏ وهذاا' لدب . 
نص عليه . وعليه الأتماب . وعنه لاتجخوز . 

فعلى المذهب : لوكان مؤْجلا فقد توقف أحمد عن ذلك . وذكر القاضى فيه 








وحهان . 


أمرقما : ور أيضا : اختاره المصنف » والشارح . 





قال فى الرعاية : الأظهر لايشترط حلوله . 
0 . ّ ا ا ا 
والوم الثالى : لانحوز . وجزم به فى الوجيز . وأطلقهما فى الفرو 
والفائق وهى من مسائل المقاصة . والمصنف ‏ رمه الله لم يذكرها هنا . و 







ذكر' فى كتات الضداق ما يذل غليها فى قوله « وإن زوج عبده حرة ء ثم باعها 
العبد بثمن فى.الثامة تحول صداقها أو نصفه » إن كان قبل الدخول إلى نه 6 
فنذكرّهافى آآخر السل والملاف فبها كا ذكرها كثير من الأصناب هناك . 


» اتنهى الخرم الذى فى مخطوطة اأصنف عند قوله « وأطلقهعا‎ )١( 




































































جدوو د 


قوله فى الصّرئف وال( ول 
المميع »فى أَحَد الوجمن) . 

جزم به فى الوجيز فى الصرف » وصحه فى التصحيح . 

وفى الآخر : يبطل فيا لم يتقيض . وهو المذهب . لأمهما مبنيان عند الأحماب 
على تفريق الصفقة . وقد عامت فيا مضى المذهب فى ذلك . 

قوله (وَإِنَ تصَارنا ثم افترهاء فوَجَدَ أَحَدُهما مَاقضَه رديعًا فده : 
بَطلَ العَقدُ فى إخدى الرّوَابتين ) . 

وفى الأخرى : إن قبض عوضه فى مجلس الرد لم يبطل . 

اعلم أنه إذا تصارفا ووجذا أو أحدهات يما قبط عنيا )+ غليشنة : فجارة 
يكون العقد قد وقع عل غينين » وتارة يكون فى الذمة . 

فإن كان قد وقع على عينين » فتارة يكون العيب من جنسه » وتارة يكون من 
غير جنسه . 

فإ نكان من غير جنسه » فتارة يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده . 

وإن كان من جنسه » فتارة أيضاً يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده . 

وإن كان العقد قد وقع فى الذمة فتارة يكون العيب من غير جنسه وتارة 
يكون من جنسه . 

فإ ن كان من غير جنسه : فتارة يكون قبل التفرق » وتارة يكون بعده . 

وإن كان من جنسه فتارة أيضا يكون قبل التفرق » وتارة يكون بعده »كا 
قلنا فيا إذا وقع العقد على عينين . 


فهذه تمان مسائل . أر بعة فيا إذا وقع العقد على عينين . وأر بعة فها إذا كان 
فى الذمة. 
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وهذه المانية تازة تسكون المصارفة فيها من جئس واحد ء وتارة تسكون من 


لحان افده متاعثر مساله . 


فإن وقع العقد على عينين من جنسين ء ولو وزن متقدم يعامانه » أو إخبار 


صاحبه » وكان العيب من غير جنسه . فالصحيح من المذهب : بطلان العقد » سواء 
كان قبل التفرق أو بعده . وعليه الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمة 
فى الفروع وغيره . 

قال المصنف : كقوله : بعتك هذا البفل : فإذا هو مان . 

وعنه : يصح ويقع لازماً - قال الرطا فاه وو لليرة. 

قال الزركشى : ولا معول ليها 

وعنه بك ريه وأخد المدل , 

وقال فى القواعد : ويحتبل أن يصح ما فى الدينار من الذهب بقسطه من 
البيع ويبطل فى الباقى » وللمشترى انميار لتبعيض البيع عليه . 

قلت : وهو قوى فى النظر . 

فعلى المذهب : ظاهره سواء كان العيب كثيراً أو يسيراً . وه و كذلك . 

وظاهر كلام أبى الحسين الْقيمى فى خصاله.: إن كان العيب يسيراً من غير 
جنسه لاايبطل العقد . وإليه ميل ابن رجب . وما هو ببعيد . 

وإن وقع على عينين من جنسين » والعيب من خنسه ‏ وقلنا : النقود تتعين 
بالتعيين #قتازة يكون قبل التفرق » وتارة يكون بعده . 

فإن كان قبل التفرق فالصحيح من المذهب : مة العقد. وعليه أ كثر 
الأصحاب . وجزم به فى الوجيز» والقواعد » وغيرها . قال فى الفروع : هذا الأشهر . 

وقال فى الواضح وغيره : يبطل . وهو ظاهر نقل جغفر وان الحكم. 

فعلى المذهب : له قبوله » وأخذ أرش العيب من غير جنئن الهْن »' وهذا 
الصحيح . وعليه أيضاً أ كثر الأصحاب . وهو فى بعض نسخ المرقى : 





















































وقال فى القواعد » والزركشى » وظاهر ماأورده أنو الخطاب ف الهداية مذهبا : 
وإحدى نسخ الطرقى : لا يجوز أخذ الأرش مطلقاً . 

وإنكان بعد التفرق عن مجلس العقد ؛ فالضحيح من المذهب : أن حكه 
حْ مالوكان قبل التفرق . على ما تقدم » وهو ظاهر ماجزم به فى الشرح . 

قال فى الفروع : هذا الأشهر . 

قال الزركشى : والصواب لافرق بين الجلس و بعده . وقيده فى الوجيز 
بالجلس . وهو اختيار المصنف . 

قال الزركشى : وأظنه أنه اختيار الشيخ تق الدين رحمه الله . 

وفى الواضح وغيره : يبطل . وهو ظاهر نقل جعفر وابن الحم » كا تقدم . 

فعلى المذهب : له قبوله وأخذ أرش العيب » ويكون من غير جنس الهُّن . 
لأنه لا يحبر قيضه ٠‏ كبيع بر بشعير» فيحد أحدها عيباً . فاخن أزظهء ؤرغلا بين 
التفرق . ولا مجوز أخذه من جنى المن كا تقرمتة 

والصخييح من المذهب : له رده ؛ سواء ظهر على العيب فى الحا أو بعده . 
ولا بدل له . لأنه يأخذ مالم يشقره » إلا على رواية أن التقود لا تتمين بالتيين : 
قدمه فى القروع . وهو ظاهر ما جرم به فى الحرر . 

ونقل الأ كثرعن أحمد : أن له رده ويدله : ولم يفرق فى العيب . 

وأما إذا وقع العقد فى الذمة على جنسين ٠‏ وكان اليب من جسه:. فتارة 
محده قبل التفرق » وتارة بعده . 

فإن وجده قبل التفرق فالصرف صحيح .. وله المطالبة بالبذل ٠‏ وله الإمساك 
وأخذ الأرش فى الجنسين » على الصحيح من المذهب . قله الزركعى 90 : 
وجزم فى الوجيز بأن له المطالبة بالبدل . وجزم به فى الشرح وغيره . 
وإن وجده بعد التفرق » فالصرف أيضمً صحيح .. ثم هو مخير بين الرذ 


*' من أول هنا بدأ مخطوطة الصنف خرم‎ )١( 





والإمشاك . فإن ايختان:الزد ..قفنه يبطل العقد . اختازة أو بكر . وعته : لاإيتطل . 
وله البدل فى مجلس الرد . فإن تفرقا قبله بطل العقد . وهو اختياز اللخرقى » واخلال » 
والقاضى ‏ وأحابه » وغيرهم.. وجزم به فى :الوجين.. وهو ظاهر ماجزم به فى اخرر . 
أطلقهما المضنف هنا » والشارخ » وابن منجا فى شرحه ». والزركشئ ؛ وصاحب 

الفروع . 

قال بالزركتى .: وجيى رواية التتران البيع قد لزم . قال : وهى بعيدة : 

فعلى الأولى : إن وجد البعض رديئاً فرده : بطل فيه . وف البقية : روائتا 
تفربق الصفقة . وللصنف أطلق هنا الوجهين . 

وعلن الثانية : له بدل المردود فى مجلس «الرد . 

وإن اختار الإمساك : فله ذلك بلا زيب » لبكن إن طلب معه الأزش . 
فله ذلك فى. الجنسين على الروايتين . 

قال الزركشى : هذا هو الحقق . 

وقال أيضاً » وقال أبوتمد ‏ يعنى به المصنف ‏ له الأرش على .الرواية الثانية » 
لا الأملةا لمعا 

وإن كان العيب من غير الجنس فيا إذا كانا جنسين . فإن كان قبل التفرق 
رده » وأخذ بدله . والصرف صحيح.. على الصحيح من المذهب . اختاره ابن 
عقيل » والشيرازى » والمصنف » وصاحب التلخيص » وغيرهم . وجزم به فى 
الوجيز . وهو ظاه ركلام أبى الخطاب . 

وقال صاحب المستوعب » والشيخ تقى الدين : الصرف فاسد ... وهو ظاهر 
كلام المرتى . 

فعلى الذهب : لووجد العيب فى البعض » فبعد التفرق يبطل فيه .. وفى غير 
العيب روايتا تفرريق الصفقة » وقبل.التفرق ببدله . وإنوجده بعد التفرق فس 
العقد . على الصحيح من المذهب . 













































































قال الزركشئ :"هذا هو امدعب الحقق : وعليه حمل كلام المرقىغند 
انتى . 1 . 

وحزم .به فى الفائق ؛ والوجيز 

وأخرى المسنف فى الكاقرء وصاحب تلص 25 - قال الفروق * 
وجماعة - الروايتين اللتين فيا إذا كان العيب من لجنس . 

إحدها : يطلان العقد برده . 

والثانية : لايبطل » و بدله فى مجلس الرد يقوم متا 

فحرد وجود العيب من غير الجنس عندهها. بعذ التفرق 0 « قولا 

واسنا: كك للدطتلة ؛ 

قال ادر كو لسن شو 

تنيير : هذه الأحكام التى ذكرت : فيا إذاكانت الصارفة فى جنسين . وحم 
ما إذا كانت من جنس واحد حم ماإذا كانت من جنسين إلا فى أخذ الأرش 
فإنه لاحوز أخذه من جنسه » قولا واحداً .كا تقدم . 

وقيل : يجوز . قال فى الفروع : وهو سهو . 

قال المصنف » والشارح : ولا وجه له . و يأنى ذلك قرييا . 

وأما مسألة الل التى ذكرها المضتف هنا : فيأتى جكها فى باب السللنى أول 
الفصل السادس 


فوائر 

إصراها : يحوز اقتضاء نقد من آخر.. غلى الصحيح من المذهب : نص عليه 
فى رواية الأثرم » وابن منصوز » وحنبل ٠‏ وعليه الأسماب ٠‏ وقطم هكثير منهم . 
ويؤخذ ذلك من كلام الصنف فى قوله فى آخر الإجارة د وإذا اكترى بذرام 
وأعطاه عنها.دناناة» :١‏ 


- الإنصاف جه 





وعنه : لايصح :. فعلى الذهب : بشترط أن محضر.أحدهاء والآخر فى الذمة 
مستقر يسعر نومه . تمن عليه . و بكون مثا ره 

وهل يشترط حلوله ؟ على وجهين . وأطاقهما. فى ,الفروع » والفائق » وشرح 
ابن رزين رط وف الخد ” 

أمرها : لا يشترط . وهو الصحيح . سمح فى اللغنى » والشرح» والنظم » 


والثائى : يشترط . قال فى الوجيز : حالا ا 


: الا : لوكان له عند رجل ذهب ء فقبض منه درام مراراً . فإن كان نعطيه 


كل دربم بحسابه من الدينار: صح .. نص عليه . وإن لم يقع ل :ذلك ثم عخايسيا 
بعد » فصارفه بها وقت الحاسبة : لم يجز . نص عليه . لأنه بيع دين بدين ٠‏ .وهذا 
المذهب ٠‏ وعليه الاصاب 1 

وقال في الفروع : و إن كان فى ذمتيهما فاصطرفا . فنصه : لايصح". وخالف 
شيحُنا . انتهى . 

التَالمٌ : متى صارفه وتقابضا : جاز له الشراء منه من جنس ما أخذ مئه بلا 
مواطأة . على الصحيح من المذهب . وقدمه [ فى المخنى » والشرح 6 وشرح ابن 
رزين » والفروع »'وغيرمم . 


وعنه ١‏ , .فى الجلين + قدمه ] فى الرعاية الكبرى . ومتغه ابن أبن فنوشى » 
إلا أن يمضى ليصارف غيره . فلم يستقم . 
ونقل الأثرم وغيره : ما يمجبنى » إلا أن عضى فر يجد . 
ونقل حرب وغيره : من غيزه أيجب إلى 
قوله لإ والدَراهءوالدّنانِيرٌ تين بالتعيين فى المَمْدِ فى أَظهر اروايتين 4 
رمعو نسي عليه الأصماب. .[حتى ,أن القاضى فى تغليقه. أنكز تبت 


الخلاف فى ذلك فى المذهب ء وال كثرون أثبتوه . 
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قال الزركثئ :: هذا اللنصوص عن أحمد فى رواية الجاعة 


الأحا بكافة . انتبى . وعنه لا تتعين بالتعيين . 


| 530 
أمرها : قوله ( "تين بالتعيين فى المقد 4 . 


يعني فى جميع عقود المعاوضات . صرح به صاحب التلخيص » والقواعد 2 
والرعايتين » وغيرم . وهو واضح . 
الثاني : لهذا الملاف فوائ د كثيرة . ذ كر المصنف.هنا بعضهها . 
مها على المذهب - لابجوز إبدالها . وإن خرجت,مغصوبة:: .بطل العقها. 
وبحم علكها للمشترى عجرد التعيين : فيُملاك الفضرك'فنها »و إن تلفت؛ + فن: 
طتانه .و إن ؤحدها معيبة من غير خنها : بطل العقد . 
وإنكان الغيب من جنسها :وهو مرأد المصنف هنا :'خير: بن الفست 
والإسناك بلا أزش . على الضحيح من المذهب » وعليه الأعاب . 
و إذا وقع العقد على مثلين » كالذهب بالذهب + والفقضدة بالفعضة ٠.‏ وتخرج 
الفا 'وخها وار أذ الأزش لجل .. 
قال المصنف : ولا وحهلله . 
قال فى الفروع : وهو سهو . 
و إن كان العقد وقع على غير مثله »كالدراهم والدنانير . فله أخذ, الأرش فى 
المجاس » و إلا فلا . وجزم به فى المغنى وغيره . 
قال :ابن متنجا : قيجب حم ل كلام المصيف هنا على ما إذا كان الفقد"مشتملا 
على الدراهم والدنانير من الطرفين . انتهى . 
قال فى الحرر وغيره » فى هذا التفريخ : فإن أمسسك فله الأرش » إلا فى امنرفها 
تجسها [ وظاهر كلأم الشارح : أنه أخر ى كلام المصنف فى الصرف وغيره ] : 





م 


وقال 0 ج أن سك و يطااب بالأرش » وه ولأنى الخطاب 

قال الزركشى : أطاق التخريح .. قدخل:فى كلامه الجنس والجنسان » وق 
اعد اده "انين 

وعلى الرواية الثانية : له إبدالها مع عيب وغصب » ولا علكبا المشترى إلا 
بقبضها . وهى قبله ملك البائع » وإن تلفت : قن ضمانه . 

ومنها : لو ناعه سلعة بنقد معين » وتشاحا فى العم . فعلى المذهت حل 


بينهما عدل يقبض منهما ويس بلمهما . 

وعلى الثانية: : ه وكا و باعة ‏ بتقد فى الذمة. يعنى أنه يحبر البائع على التسلم 
أولا : ثم يجبر الشقرى على تسليم الذْن » عل ماتقدم فى كلام المصئف فى الباب 
قبله » فى آآخر فصل اختلاف المتبايعين مخررا . 

ومنها : لو باعه ساعة بنقد معين حالة العقد » وقبضه اليائع » ثم أحضر. 


عمعال ودعلل أن النعدادقمةبإليفالمكترعر ل زو أجلبكر: المشترى_«فقيه طر يقان > 

وتقدم ذلك مستوق في الباب الذى قبله» بعد قوله « و إن اختلفافى العيب:: 
جل كان عند يبتع » أويجابشا غيد” المشترى ؟ © فليعاود . 

0 ابا يدان وري وَييْنَ مين في دار 
الحردب» كا بحر 1 يْنَ السنامين فى دار الإسلام) : 

بحرم الربا 0 فىدار الحرب » ودار الإسلام » بلا تزاع . والصحيح 
من المذهب : أن الر با محرم بين الخ ربى والمسل مطلقاً » وعليه أ كبر الأسماب . 
وقطع بهكثير منهم . ونص عليه الإمام أحمد . 

وقال فى المستوعب » فى باب الجهاد» والحرر» والمنور » وتجريد العناية » 
وإدراك الغاية : يجوز الريا بين المسلم والحر بى الذى لا أهان بينهما . وثقله المينموق 
وقذمه ابن عبدوس فى تذكرته .. وهو ظاهر كلام الثرق فى دار الحرب » حيث 
قال : ومن دخل إلى أرض العدو بأمان لم يختهم فى مالم »ولا يعاملهم بالر يا . 



































سس اه ا 


وأطلقهما الزركثى » ول يقيد هذه الرواية فى التبصرة وغيرها بعدم الأمان . 
وفى الموجز رواية : لا يحرم الربا في دار الحرب .. داقع الشيخ تق الدين 

رمه الله على ظاهرها 

قلت.: يمكن أن يفرق بين الرواية الى فى التبصرة وغيرها وبين الرواية 
التى فى الموجزء وحملها على ظاغرهاء بأن الرواية التى فى التبعترة وغيرها : ل يقيدها 
بعدم الأمان . فيدخل فيها لوكانوا بدارنا أو دارم بأمان » أو غيره . 

فرواية التبصرة أع م لشمولها دار الْخْرث-ودار الإسلام ‏ بأمان: أو" غيره . 
ؤرواية الونجر أخض ء لقصوزها على دار الحرب » وتملها على ظاهرها ء سواء 
كان --- أولا + قلا يتوم مفو أن ظاهرها يشمل السلم ٠‏ فإن هذا بلاتزاع 

فيه وما اسان بريد ذلك الإمام أحمد رضى الله عته . 

وقال فى الانتصار : ما لكافر مصالم مباح بطيب نفسه ..والمربى مبالخ أخذه 
على أى وجدكان”2 . 

فائرة : لاربا بين عبد أو مدير أو أم ولد وتحوم ؛ وبين يندم . هذا 
الذغب : وقطم با الأانة: .“زمر أعطليه ب 

والنزم امجد فى موضم جر يان الربا بينه و بين سيدة إذا قلنا بملسكه . قاله فى 
القواعد الاصولية . 1 

والصحيح من المذهب : محريم الربا بين السيد ومكاتبه »كالأجتتى ٠.‏ وعليه 
أ أكثر الأححاب . 

وعنه لاز با يبه و يين,مكاتية » كعيدة . احتازه أبو نكر ون أ مونين 
ويستثئى' من ذلك مان التكتابة . فإنه لا يجرى الربا فيه . قاله. فى الوجيز» 
والرعايتين ٠‏ وَغيرهم هناك . 

فى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز فى احتهال . 

ران ذلك فى أول التكتابة ف أول الفصل الثانى . 

)١(‏ مامش الفوطغرافية :كذا خط خط المؤلف . أعنى لعله يصح فى إلوضعين. 





اح ولة بك 


باب بيع الأصولك 0 


2 ا رمع 1 
قوله ( ومن باع َارًا : تنكول لبتم أَْبًا وَبناءها 
لا نزاع . 

وشمل قوله « أرضها » المعدن الجامد . وهو سحيح . ولابشمل المعادن الجارية . 

على الصحيح م 0 المذهب 4 

وعنه يدخل فى المبيع ملك لتر 

يل 5 إذَاظهن فيا ,أحياه معدن جار : هل 'علكه أولا ؟» 

وشعل أيضا :اتج واليسل را رؤمى ف اللذار قولا واد اعد ] كت 
الأصمات ٠‏ وقيل : فيه احتهالان . 

قافر : مزافق الأملاك _ كالمارق والأفنية #“ وسيل الما قحوها تيغل هى 
ماوكه .أو ينبت فنها حق الاختصاص ؟ فيه وجهان . 

أعي هما : ثبوت جق الاختصاص فها من غير ملك . حزم. به القاضى » 
وابن 1 لق إحياء الموات 1 والغقصب َ ودل عليه نصوص الإمام أجل 1 وطرد 
القافق ذللك جئ ف خر يم _البئن.. ورتب عليه :أنه لو باعه أرضا يقنائها لم, يصح 
الييع » لأن القناء لا مختتص يبه » إذ استطراقه عام © مخلاف مالو باغها بط يقها , 

وذكر ابن عقيل اختيالا يصيح البيع بالفناء . لأنه من الحقوق »"كسيل المياه . 

والوص, التَانى : املك . صرح به الأصحاب فى الطرق . وجزم به فى 
اسك الف . وأخذه طن كعل أحنا والخرق على ملك حر يم البثر. ذ 
فى القاعدة الخامسة والقانين . 

قوله ( إلا مَا كان من مََاِبَاكالمفتّاح وَحَجَر الحا الفؤقاتى 
فعلى وجهين 4 . 


وأظلقهما فى.المداية ؛ والذهب واتطلاصة » والتكافى » والمننى » والهادى » 













































































والتلخيص » والباغة » والشرح 2 الم » وار رعأنتين ؛ والماو بين » والفائق » 
وشرح ابن منحا . 


أغمرضما : لا.يدخل . وهو المذهب . قدمه فى الفروع . 











والومم الثالى : بدخل . بحه ىق التصحيعح ٠‏ وجزم به فى الوجنز ٠.‏ 
عندوس فى تذاكرته . 











الرعا د 
إمراكما : لو باع الدار وأطلق » ول يقل «>قوقبا» فبل يدخل فيه أماء البثّر 


التى فى الدار ؟ على وجبين . وأطلقهما فى التلخيص ء والفائق : وأَضَليّم: هل 
يلك الماء أو لا ؟ قاله فى التلخيص : 












والصحييح-من المذهب : أنه لايدخل .:قاله المصنفت والشارح : 

التائْ : لوكان فى الدار متاع » وظالت هدة تقله - وقيده جماعة بفوق ثثاؤثة 
أيام ؛ منهم :. صاححب الرعابة الكيرق - فهو عيك”: 

والصحيح كن المذهب : نثلنت اليد علهها 3 وقيل نجع حتود” 

وكذا الك فى أرض لا قلا خياز له 

وق الترغيت وغيره : لواقال : تركته لك + فق كر ونه عل ليك وجبان .” 

0ك 16 لى الصحيح من الذهت . وقيل : مع العم 2 
الأجرة مطلقا : وأطلقهن فى الرعاية الكبرى . ْ 

وينقله سب العادة . فلا يار ليلا » ولا نهم الجآلان . 

2 َُ * 6 2 ع - 


4 





م 







ويلزمه أسوية الحفر . وإن لم “ينص مشكر ببقائه . ففى إجباره وجهان . 
أطلقيما فى القروع » والزعانة ١‏ 
وأطلقبمافى 0 1 والرعاية الكبرى 
قلت : الأولى أن له إحباره . 








حت وواعت 


قوله زج إن ع َس يحقوقيا َآءدَخَلَ غرَاسهًا و بها في التيع ) 
بلانراع (وَإِنَ 1 َل : بحقوقهاء ٠‏ فل وَجْهان 4. 
وأطلقهما فى الهدازة » والمذهب » ومسبوك الذهب , والخلاصة # والتكانى » 
والمغنى ؛ والتلخيص ؛ والبلغة » والشرح »: وشريح ابن منجا» والنظ .» والفائق » 
وابخاويين.؛ وإدزاك الغاية : 
أعبر ضها : يدخل . وهوالماهب . جزم به فى الوجيز » وتذاكرة ابن عبدوس 
وللنون امنيا الأزجى . وح فى التصحيح . وقدمه فى الخرر ؛ والحادى ع 
والفروع » والرعايتين . 
والومم الثاى د انكل . ولابائم تبقيته . 
أله فزاقر 
ارزُولى : حك الأرض إذا رهنها حكها إذا باعبا » خلااً ومذهباً وتفصيلا » 
عل ماتقدم : وصريح .به فى النظ » والفروع . 
وقال فى الترغيب » والتلخيص : هل يتبعبما فى الرهن كالبيع » إذا قلنا يدخل 
أولا ؟ فيه وجبان لضعف الرهن عن البيع » وكذا الوصية . 
الائ .: لوباعه ‏ يستاناً محقوقه دخل البناء » والأرض والشّجر والنخل » 
«الك ور الذى يحمله.. وإن لم يقل « محقوقه « فى دخول البناه ‏ غير 
الخائط . الوجهان المتقدمان حكا ومذهبا . قاله فى الفروع . 
وقال فى الرعاية : وفها فيه من بناء غير الحيطان وجبان » وظاهره : أنه سواء 
قال « حقوقه » أولا . وهن طريقة فى المأهب . 
الال : لو باعه شجرة فله بيعها فى أرض البائع »كالم على الشجر . 
قال أبو المطاب وغيره : وبثبت له حق الاجتياز» وله الدجول لصالحبا . 
الرابعر : لوباع قرية » لم تدخل مزارعبا إلا يذكرها . 








باه عم 

وقال المصتيف وغيره : أو قريئة . قاله ى الفروع : وهو أولى ٠‏ 

قات , وه ؤ الصواب هِ 

الثامم : لوكان فى القرية شجر بين بنيانها» ولم يقل «محقوقها»ففيه الخلاف 


التقدم ثقلا ومذهباً . وحم فى, الزعاية الصغرى ؛ والخاوى الصغيرهنا بدخوله . 


السادسم : لو باع شجرة . فهل يدخل منبتها فى البيع ؟ على وجهين . ذ كرها 
القاضنئ 17وج عن ابن شاقلا.: :أنه لا ياخل ء أؤأن ظاف كلام الإنام: نقد 
الدجخول ء حنيث: قا ب كنمن /أقر ايشجرة ارنجل ب خن له أفلها:! ! 

وعلى هذا لو انقلعت . فله إعادة غيرها مكانها . 

ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا . كالزرع إذا حصد ء فلا يكون له فى 
ارس سوى حق الانتفاع كك اقامدة ١‏ 

قوله (وَإِنَ كات فنا زرع _ 2 بعد أَخْرَى ٠»‏ كالرطبة 


وَالبقَول ) . 

أو تسكون كرته كالقثاء والباذتحان. [. فالأصول للمشترى؛ والجزة الظاهرة 
والاقطة الظاهرة من القثاءء والباذيجان ] للبائم : 

هذا المذهب . جزم به فى الوجيز» والحاويين » والرعاية الصغرى» والفائق 
وقدمه فى المغنى » والشرج ٠‏ 

قال فى الزعابة الكبرى : فأصله للمشترى فى الأصح . 

واختار ابن عقيل : إن كان البائع قال .ا بعك هذه الأرض محقوقما » 
دخل فبها ذلك ٠.‏ وإلا فوجبان ا روغ + 

قال فى القاعدة الْمانين : هل هذه الأشياءكالشحر » أ وكالزرع ؟ فيه /أوجهان 
إن قلنا #كالشجر 4 انبنى على أن الشجر :هل يدخل فى بيع الأرض مع الإظلاق 
أم لا ؟ وفيه وجهان . و إن قلنا::هىكالزرع » لم يدخل فى البيع وجها واحداً . 





سا برج د 
قله : حكها حم الشجر فى تبمية الأرقن ٠‏ وى طزيقة ابن غقيل أوالحد . 
وقيل : يتبع » وجهاً واحدا . مخلاف الشجر . وهى طريقة ‏ ألى الطاب » 
امم :دو كيذ الحسكم لواكان جما يؤخذ زهره ويبق فى الأرض ؛ كالبتفشيج 


والترج س > بواليرجاء والبليقين ل والاينوة: ببوعلوة ٠‏ فإن تفتح رقر ره فهو للبائع » 


ومالم يتفتح فهو للمشترى . عإ لى الصحيح ابواناى على قول ابن عقيل التفصيل : 
قوله ؤ وَإِنْ كان فيا َع لأَيحنْسَهُ إل مره كلت والصمير ل 
جالع » مُبق آ إلى الخصّاد ) . 
1 القطنيات وتحوها . وهذا المذهب . 
لا أعر فيه خلاةا . 


إن قلنا : ليتنع أخذ البام قطعه إلا أن يستأجر الأرضن . 
قال فى القواعد : وهو غريب جذاً . تخال لما علية الأصحاتٍ* تت 
كنذا ما المقصود منه تقر » كالمزر والفجل والقت:الثوم والبضل غ:وأشباه 
ذلك وكذا القصب الفارسى . إلا أن العروق للمشترى. . 
فأما قصب السكر : فالضحيح من المذهت : أنه كالزوع . جزم .به فى الرعاية 
الكبرئ ٠‏ وقدمه فى المغى ؛ والشرح » والمر روغ ٠‏ 


وقيل : ه وكالقصي | الفازسئ . وهو احتهال فى ١‏ الخنى » والشرح . 

اناري وي 

تسر * قوله « مبق إلى الخصاد » يشوجبلة لعرداء وواغذ 1ك الود :امن 
”“ 


زاد المضيفت وتبعه الشارح ‏ ولوكان 'نقاؤه خيزاً له . 


























هبن سد 


وقيل : يأخذه فى عادة أخذه إن لم يشترطه المشترى . 
0 

ثواير 

ارول :لو اشترئ أرضاً فيها زرع للبائع » أو شجراً فيه مر للبائع: » .وظن 
دخوله فى البيم » أو ادعن الجهل به» ومثله يجبله : فله الفسخ . 

الثائة ؟ لي كأن فق 'الأَرْض بن ١‏ فإن كان" أضلة بق فى الأَرَض :“#النوى 
و در الرطبة ونحوها 1 قكة ل الشحر ع« على هدم م 

وإ نكان لا ببق أصله »كالزرع وتحوه . كه حم الزرع الباذى . "هذا 
الذهب 58 اختاره القاضى ٠‏ .وح<زم 4 3 الذنى 3 والشرح ؛ وشرح ابن رزين ٠.‏ 
وقدمه ىُْ الرعايتين 3 والحاوى الصغير 2 

وعند ابن عقيل لايدخل فبهما ع . لأنه عين مودعة فى رض و فكات 
قَّ حكم الجر واكثات المدفواتين ١‏ وأطلقبنا فى التلحيض”. 

قال فى الفروع ؛ والقائق : والبذر إن بق أصله فكشخر : وإلا كرزْرع عند 
القاضى وعدن ابن عقيل لايدخل 2 

وأطلق فى عيون المسائل أن البذر لايدخل ١‏ لأنة مودع . 

والبيق المي : 3 نذر :ريط 1 ربد صلححة قثل ا سالا لوقيل : 

وقال فى المنهج : فى بذر وزرع لم يبد صلاحه » قيل : يتبع الارض . وقيل 


. ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستاجر الآرض . 


الثات 3 لو باع بالارض عا فع] من التذر . كيه تأده أوحفب 


م : يصح . اختاره القاضى فى الحرد . 
قلت وغى العوابات لانه دخل تنيعا. 
والثاى :لا إيصح ملل 
والثالث : إن ذ كر قدره ووصفه : صح . وإلا فلا . وق واخئال لابن غقيل . 


وأظلقون فى الفروع : 





سد | سسم 


ب وي مم عي و الو 
قوله ب( وَمَن باع تخلا مَويرَا وهو مَا نشقق طلعه )4 . 


التأبير : هو التلقيح . وهو وضع الذاكر فى الأثى . والمصنف - رحمه الله 
ف انمدق . لأن المسكر غنده متوط به وإن 1 أيلقح . لضيرورته ,فى حك 
عين أخرى . وعلى هذا إنما نيط الحمكم بالتأبير فى الحديث لملازمته للتبشقق غالبا . 

إذا عامت هذا ء فالذى قاله المصنف : هو المذهب . وعليه الأحماب . 

وجزم به الكرق » وصاحب الخحرر » والوجيز » وغيره . وقدمه فى الشرح » 
والفروع » والفائق » والزركشى » وغيرهم . 

و بالغ المصنف . فقال :لا خلاف فيه بين العاماء . 

وعنه : روآبة ثانية :المكم منوط بالتأيير وهو التلقيح ‏ لا بالنشقق . 

ذ كرها ابن أبى مومى وغيره . 

مسا نشت يوار : بكرن اناج + . ونصر هذه الرواية سس 
تق الدين رحمه الله . واختارها فى 'الفائق .. وقال : قلت : وعلى قياس هكل مفتقر 
إلى صنم كثير لا يكون ظبوره الفصل » بل إيقاع. الفمل فيه . وأطلقبما فى 
التلخيص » والرعاية الكيرى 

فتاخص : أن مالم يكن تشقق طاعه : فغير مؤ ثر. وما تشقق ولقح : فؤبر» 
وما نشقى ولم يلقح : فحل الروايتين . 

فائر « طلع الفجّال » يراد للتلقيج ٠‏ كطلع الإناث . على الصحييح من المذهب 
الاسان : 

وذ كر ابن عةيل » وأو امطاب احتمالا : أنه لبائم بكل حال . 

قوله ل( لد لبأئع » متروكا فى رُؤُوس التخل إلى الجذاذ ه . 

وهذا إذا م ل يشترط عليه قطعه . 


ابو 3 2 ار العقود ف ذلك كالبيم فى أن مالم وير يلحق لق »وما 






























































أبر : لابلحق . وذلك مثل الصلح » والضداق »؛ وعوض الجلم » والأجرة » والهبة » 
والرهن » والشفعة »:إلا أن فى الأخذ بالشفعة وها آخر : أنه يتبع فيه الموبرء إذا 
كان فى حالة البيع غير مو بر . وأما الفسو : قفيها لاثة أوجه 

أمرها : يتبع الطلع مطلقا » بناء على أنه زيادة متصلة أو غل أن الفسخ رفم 
امعد ل 

والئائى : لايتبع حال » بناء على أنه زيادة منفصلة و | نل يؤبر. 

والالتُ : أنهكالعقود المتقدمة . 

هذ اكه على الول بأن الماء المنفصل لا يتبع فى الفسوخ . 

أما على القول بأنه يتبع : فيتبع الطلع مطلقا . وأطلقين فى القواعد . وصرخح 
فى السكانى بالثالث .. وصرح فى المغنى بالثانى . وقاله ابن عقيل فى الإفلاس » 
والرجوع فى الهبة . 

وأما الوصية والوقف ؛ فالنصوص : أنه تدخل فيبما المّرة الموجودة ,يوم الوصية 

إذا بيلك إل يوج الموتء سواء أبرت أو تؤبن. 

نبي : محل قوله « متروكا فى رءوس التخل إلى الجذاذ » إذا لم نجر العسادة 
بأخَذة بسر » أو يكون بسنزة خيراً من رطبه. فإ نكان كذلك : فإنه يحذه حين 

. استحكام حلاوة بسسرة ٠‏ قاله الزرركشى وغيره . 

وظاه ركلام المصنف وغيره : أنها تبت إلى وقت الجذاذ . ولوأضابتها آفة» 
محيث إنه لا يبق فى بقائها فائدة ولا زيادة - 

وهذا أحد الاحتمالين 6 والآخر : يقطم فى الحال . 

قلت : وهو الصواب . 

وظاه ركلامه وكلام غيره : أنها لا تقطع قبل الجذاذ » ولو تضرر الأصل 
بذللكا ست را كبا وهو د الوبطين . 





د سي سس 


والوم الثالى : حبر على قطهها ء والخالة هذه . وأطلقهما الزركثى . 

قوله ( وكذلك الشجر ذا كان فيه مرك بأو » كالمتب والتين 
لمان وَاُوْز 4.. 

يعنى : يكون للبائع متروكا فى شجره إلى استوائه » مالم يظهر للتشتر: 

واءلم أنه إذاكان ما يحمل الشجر يظهر بارز؟ لا قشر عليه 5 والتين 
والتوت اجر والليمون والأتريج ‏ وتنحوه . أوكان عليه قشر يُبقى فيه إلى أ كله » 
كالرمان والموز ونحوها. . أو له قشران » كالجوز الاو وتحوهما . فالضخيخ من 
اذهب فى ذل تكله :: أنه يكون للبآئم بمخزد ظهوره.. : وعليه جماهي الأصلقاب , 
وقطم به كثيز منهم . 

وقال القاضى + ماله قششران لا يكون للبائع » إلا بتشقق قشزه الأعلى . ولحه 
في التلخيص:.. وقدمة .فى الرعانين عرو طاو بين ' ا المشائل فى 
الجوز » والاوز ٠‏ وقال : لايازم الموزء والزمان.» والحنطة فى سنبلها ٠‏ والبافلاء فى 
قشره لايتبع الأصل .. لأنه لااغاية ‏ لظهوره . ود ماقالة القاضنى ومن تابعه » 
المصنف » والشارح . وأظلقهما فى الفائق . 

وقال فى الممبج : الاعتبار بانعقاد,ليّه . فإن لم ينقد تجنأضلة ؛ إلا فلاه. 


قوله (ومَا طبرن : ور -كالمتشمء وَالتَايٍ وَالسفرْيجَل -للبآئع 
ومَا* 8 للمشترى )4 . 

أناط المصنف ‏ رحمه الله الحسك بالظهور من النوز .. فظاهره : سواء تنائ 
أولا. وهو ضيح .. وهو المذهب :+ :وعليه أ كثر الأصحاب وهو ظاه ركلام 
الكرق . وقدمه فى المغنى » والشرح » واختاره . 

فال فى القواعد الفقهية : وه أصح'. 

وقيل : إن تنائر ثوره : فهو للبائع . وبإلا فلا : وجرم به القاضى فى خلافه : 




































































يه 
ا ظهور تمره يتوقفك عل ل تنائر نوره :وقدمه فى الرعانتين .». والحاؤئ الصغيرا. 
رأطلتييا فى الاوى الكبير ؛ والفائق . 
وقيل : يكون للبائع بمحرد ظهور التو . ذكزه القاضئ احتْيالا :: جملا لانور 
كا فى الطلع . : 
فالرة : قوله لإ ومَاحَرّج من أ كام هكالوزد» وَالقطن : للتائم ) . 
نزاع. جزم بهفى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . وكذا الياسمين » 
والبتفسج » والترجس » ونحوه . 
وقال الأصماب : القطن كالطلع » وأسلةوا به هذه الزهور . 
قال فى القواعد الفقهية : وفيه نظر . فإن هذا النظم هو نفس الم 


مرة أو قشرها 
املد لها كمسر الرمان ١‏ قار لوو المرة . مخلاف الطلم . فإنه وعاء_للثمرة 
وكلام الخرق ا بيع الشحر إذا كان فيه ثمر 


باد » و بدو اله أورد ونحوه : ظبوره من شجره » و إتما كان منظا . انتهى 
مها 3 1 
قوله 9 وَالوَرَقٌ ادبي يكل عاليك 


هذا المذهب: مطلقا : وغليه الأصحات.. 


ويمحتمل فى ورق التوت المقصود أخذه إن تفتح : فهو لابسائع .: و إنكان 
حب : فبو للمشترى » وهو وجه . وأطلقهما ى التلنخيص » والحاوى الكييراز: 

قوله (١‏ وإمت طبر بض الشمررة د هبو بللجائم «مومَا* تطبر 
المشتري 4 . 

مجو ار أبن ونإن كان انوعاً:واشداني: نمك عليه .. 
وعليه أ كثر الأسحاب . وقدمه فى المغنى » والمحرر » والشرح » والقروع » والفائق 
وابن منحا. ‏ وقال : هذا الذهب ‏ وغيرم . 

قال 


فى الحاوى السكبير وغيره : المنقول عن أحد فى الفخل:: أ ن.ماأبر للبائم 





ومالم يبر للمشترى . وكذلك يخرج فى الورد ونحوه : وكذا قال ى الخاوى الضخين 
والرعايتين » والوجيز» والهادى » وغيرهم . 

وقال.اءن خامد : الكل للبائم . وهو روانة فى الانتضان . واختاره غير ان 
ا 

وقال فى الواضح ب فيا ل يبد من شخرة ب : للمشتزى . وذ كره أبو الإيلاب 
ظاهر كلام أى بكر 3 

ولو أبر بعضه فباع مالم يؤ بروحده . فهو لامشترى . وقدمه فى الرعاية 
التكبرى [ والمغنى » والشرح » وشرح ابن رزين ] ٠‏ 

وقيل : للبائم . وأطاقهما فى الفروع . 

قَائْر : يقبل قول البائع فى بدو الفّرة ٠‏ بلا نزاع . 

وقال فى الفروع » ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب ٠‏ 

وأما إنكان جنسا: فلم يفرق أبو الخطاب بينه و بين النوع ٠‏ وفواوحه. 
وقدمه فى التبصرة . 

والصحيح من المذهب : الفرق بن الجننن والتوع : قدمه فى الفروع ٠‏ 

ورد اللضنف » والشارح الأول . وقالا.: الأشبه القرق بين النوع والنوعين . 
فا أنرمن نوع ء أو ظهر بعض مره : لايتبعه النوع الآخر.. 

قال الزركثئ.: هذا أشور القولين : 

تبي ::ظاهر كلام اللصنف فى قوله لا وَإِنَ اتا الررْعْ أو تمر 
سق ل' يلوم الشترى . و[ بعلت مم البائع مه ) . 

أنه لابسقيه إلا عند الماجة » وهو أحد الوجبين .. وهو ظاه كلام الشارح» 


والززكثى.. وغيرها , 


والوصم لماي : له سقيه ؛ للمصلحة 6 سنواء كان م5 لباحة. ألا ».والواتضزوا 


الأضن وهو اذهب ٠‏ قدمه قن الفروع ٠.‏ 










































































ا 
وكذا المسم لو احتاجت الأرض إلى سقى . 
فَايْرمَ :.حيث حكاان لمر للبائم 6« فإنه د أذ وقت ا حسب 


العادة على الصحيح من المذهب زاد المصنف 3 ولوكان 5 خيرا له . 


وقبل : يؤخره إلى وقت أخذه فى العادة إن لم إشترطه المشترى .. 

وقيل : للزمه قط المرة لتضترر الأضل ٠‏ زاد المصنف.والشارح + تضرراً 
كثيراً » وأطلقاها .. وتقدم معناه عند قؤلة « يبقى إلى الحصاد» : 

- ذية بيع دهع ا ع الات 57 رمغ لون وطاء 

قوله ولا جوز يَيْم الثمرة قبل بدو صَلاحهَا . ولا الرّرْءِ 


اشتداد حبّهِ 4 . 


بلا نزاع فى الججلة إلا بشرط القطع فى المال . نص عليه . لسكن يشترط أن 
يكون منتفعاً به فى الحال . قاله فى الرعاية » والشيخ تقى الدين فى تعليقه على احرر . 

قلت : وهو مراد غيرها . 

وقد دخل فى كلام الأصحاب فى شروط البيع ؛ حيث.اشترطوا : أن يكون 
فد رتافعة مناحة ١‏ 


2 


واس 

الؤولى : يستثنى من عموم كلام الصنف من عدم الجواز: لو باع المْرة قبل 
مدنا بأصلها . فإنه يصح . على الصحيح من المذهب.. وعليه الأعماب . 
وحكاء الصنف » والشارح » والززكشى+ إلجاعاً . لأنه دخل تبعا . 

وقيل : لايجوز . وهو ظاهر كلام المضنف هنا » وجماعة . وأطلقهما فى الحرر 

ويستتتى أيضا : لوباع الأرض عا فمها من زرع قبل اشتداد حبه . فإنه نصح 
جزم بهفى الحرر » والوجيز » وتذكرة ابن عبدوس » والجاوى السكبيزء والمذنى » 
والشرح . وصححه فى الرعاية الصغر؛» والماوى الصغير . وقدمه ى'الفروع . 

وقيل : لايصح .. وقدفه فى الزعاية الكيرى . وهو ظاه ركلام المصنف هنا ء 


ه ‏ الإنصاف جح ه 





التائيم : يجوز بيع المْرة قبل بدو صلاحها الك الشحر . حزم نه فى الرعاية 


الصغرئ : واختازه فى الحاوى الكبير .. وصححه فى المستوعت ٠»‏ والتلخيص » 
والحاوى الصغير » والرعاية الكبرى . 
وفيه وجه آثخر : لايضخ . وهو ظاهر كلام اللمصنفة,» ؤاحرق 4 وأطلتنهما فى 
المفنى » والشريح » والزر والفروع والفائق » والزركثى . 
فعلى الوجه الثانى.:.لو شرط القطم :.صح .. قال المصنف : ولا يلزم الوفاء 
بالشرظ .أن الأصل بله . 
١‏ أل الرإركتى ؛ ومقتدي 0 اشتراط القطع عن الددى لوقن لخلراة 
بل هو حق لله تعالى . 
| و تجوز بيع الزرع قبل اشتداده مالك الأرض . جزم به فى تذكرة ابن عبدوس » 
والحاوى ' السكبير . واختاره أنو الطاب . وصححه فى الرعاية الضغرى » والحاوى 
الصغير . 
وفيه وه آخر : لايصح . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وهو ظاه ر كلام 
المصنف . وأطلقهما فى الغنى ؛ والشرح » واحرر » والفروع » والفائق » واازركشى . 
الثالئ : لوباع بعض مالم يد ملحن بقاع :لم يصح » ولو شرط القطم . قاله 


الأطحَاي + 

قلت : فيعابى. مها ٠‏ 

قوله ( وَاحلصَاد وَالََْاطُ عل المتتترى ) . 

بلا نزاع : وكذا الجذاذ .. سكن لو 0 على البائع : صح . على الصحيح 
م الذهب » نض غلية'. وغليه أ كثر الأصحاب". منهم أبوبكر » وان حامد » 
والقافىئء وأححابه » وغيرم . وجزم :به فى الشرح وغيره : وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال الخرقئ : لايصح . وجزم به فى الحاوى الكبير فى هذا الباب ٠‏ وهو 


الف أوزذه :أن أن موئئ مذهبا..'وقدمة ف القاعدة الثالئة والسبعين :. 















































قال القاضى : ل أجد بقول الخرقى رواية . 
قال ف الروضة : لس له و<4. 
قال فى القاعدة المتقدمة :وقد استشكل مسألة المرق أ كثر المتأخرين . 


وتقدم ذلك مستوفى فى باب الشروط فى البيع . فليراجم . 


قوله ( فإن بأعه مُطلقا : (؛ ينصح ). 


يعنى : إذا باعه ولم يشترط القطم ولا التبقية وإنما أطلق : لم يصح.. وهذا 
المذهب مطلقا : وعليه جماهير الأصحاب . جزم .به فى المغنى » والمخرر ؛ والشرح » 
والفائوالء روأ ككثر :الأضكاليا . 

قال:الزركثى ؛ حزم به الشيخان » والاك كارو .: 

وغنه يضح إن قصد القطع ٠‏ و يلزم به فى الحال'. نص عليه فى رواية عبد الله . 

وقدم فى الروضة : أن إطلاقه كشترط القطع . 

وحكى الشيرازى رواية بالصحة من غير قصد القطع . 

وما حكاه فى المستوعب والحاوى السكبيز عن ابن عقيل فى التذاكرة ‏ أنه 
ذكر فى هذه المسألة أربع روايات _: ليس بسديد . إنما حكى ذلك على مااقتضاه 
لفظه فها/إذا شرط القظع ثم تركه . 

قوله (وَلا جوز ع ارّطبّة والبُقول إلا بشرط جره 4 . 

9 بيع الرطبة والبقول : حّ لمر والزرع - فلا يباع قبل بدو صلاحه إلا 
مع أصله أو لرانه 6 أو نع أرضه كا تقدم . خلافا ومذهبا » ولا يباع مفردا بعد 
بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرطه . 

قوله ( ولا القثاء وَوْهُ إلا لقطة لقطة » إلا أن بَبِيعَ أَصْله 4 . 

إن بأعة زيأصله ضح + غلى الضحيح من المذهب . وغليه الأصماب . 

وقال فى التاخيص : وحتمل عندى عدم جواز بيع البطيخ ووه مم أضله » 
إلا قا يديع مع 0 ضه . 





سخ د 


قال فى القاعدة الْمانين : ورجح ضاحب التلخيص : أن المقاتى وتحوها لاحوز 
بيعها إلا بشرط القطع . وهو مقتضى كلام المرق » وابن أبى مومى . اتتبى . 

ؤإن باغه فى غير أَضَلِهُ : فإن لم يبد صلاحه [ لم يصح ] إلا بشرط قطعه فى 
الخال إنكان ينتفع بها وإن بدا صلاحه:: لم يجز بيعه إلا لقطة لقطة . 

قال فى الفروع : ولابباع قثاء ونحوه إلا لقظة لقطة.. نص عليه » إلا مع أصله 
ذكره فى كتاب البيع فى الششرط الخامس . 

وقال هنا : وما له أضل يتسكزر حمله . كقثاء وكالشجر وثمره :كثمرة فها 
تقدم . ذكره جماعة » لكن لا يأخذ البائع القطة الظاهرة . ذ كره فى الترغيت 
وغيره » وإن تعيب فالفسخ أو الارش . 

وقيل : لا رباع إلا لقطة لقطة » كثمر لم يبد صلاحه . ذ كره شيخنا ٠‏ انتبى . 

وقيل : لا يباع بطيخ قبل نضجه » ولا قثاء وخيار قبل أوان أخذه غرفا إلا 
بشرط قطعه فى الخال . 

قال الشيخ تق الدين رمه الله : يحوز بيع الاقطة الموجودة والمغذومة إلى أن 
تيبس المقتاة - 

وقال أيضاً : يجوز بيع لقال دون أصوها .“وقال”: قاله كتير من الأصذان 
لقصد الظاهر غاليا- 

قائرة : القطن إن كان .له أصل ببق ف الأرض أعواما »كقطن الحجاز : 
سك حك الشنجر فى جواز إفراه بالبيع: فزإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل فى 
البيع . وثمرهكالطلع ٠‏ إن تفتح فهو للبائع » وإلاافهو للمشترى ».وإ نكان يتكرر 
زرعه كل عام لفسكه حك الزرع ‏ 

ومتى كان جوزه:ضعيفا رطبا :لم يقو مافيه : ل يصح بيعه إلا بشرظ القطم . 
كالزرع الأخضر ». وإن قوى حبه واشتد جاز بيعه بشرط التبقية . كالزرع إذا 


اشتد حبه . 











واإذا بيعت الأرضن 1 يدل فى البيم إلا بشرطة . 

والباذنحان الذى تبق أصوله وتتسكرر كر ايه وما رسك وزوغه كل 
ا . 2 - ص - 

قوله ( وإن شرط القطم .ثم نر كع الاح الشرة » وطالت 
لا وا 007 ظٍ ع ارافنرن ةا جا كا 
نامرك ت : بطل المع ) . 

شمل كلامه فسباري : 


أمر شي : إذا حدنت دل 300 تتميز من المبيع .. 


الثالى: : ما علا ذلك . ١‏ 
فإن ,كن ملا عذااحدوث 'ثمرة أخرى: ‏ فالصتخني من المذهرياء؛ بطلان البيم 
كا قال الممتنكك ب ##اوالة ]لكر الاسابي دون خلنه: 
20-0 المذهب . 
قال فى القواعد الفقبية : هذه أشهر الروايات:. 
قال القافى : هذه أصح . 
قال الزركشق : هذا المذهب المنضوص », والخضاز للأصناب ١‏ وصححه فى 
التصحيح » والخلاصة . وجزم به فى الوجيز » ونذحكرة ابن عبدوس ٠»‏ والمنور » 
ومنتخب الأزجى وغيرهم::: واختاره الحرقي وأنو بكر »:وابن:أبى مؤسى » والقاضى 
وأححابه » وغيرهم . وقدمه فى الكافى » والحادى » والحررء والزعايتين » والحاوايين » 
والفائق . وقال :.اختاره الشييخ تقى الدين رحمه الله . وهو من مفردات المذهب . 
فعليبا : الأصل والزيادة للبائع . قطع به أكثر الأصحاب . واشتاره'اين 
ألى مومئئ ؛ والقاضىء وغيرها : وتقلها أنو طالب وغيره عن الإمام ندا زمه الله 
وقدمه فى الفروع وغيره . 





ا وواعد 


وعنه : الزيادة للبائع والشترى فتقوم المرة وقتا المقد و بعد الزيادة.. 
وهذه الرواية ذكرها فى الكافى » والفروع وغيرها : 


وح ابن الزاغونى » والمصنف وغيرها رواية : أن البائع تتصدق بالزيادة 
على القول بالبطلان . 

قال فى التلخيص : وعنه يبطل البيع , و يتصدق بالزيادة اسمحبابا . لاختلاف 
الفقهاء : انهى : 

وحكى القاضى رواية : يتصدقان بها . 

قال المجد : وهو سهو من القاضى » وإنا ذلك على الصحة . فأما مع الفساد : 


فلاوجه لهذا القول . اتهى : 

وعنه : رواية ثانية فى أصل المسألة : لايبطل البيع » ا ويشتركان فى الؤيادة ‏ 

قال في الاو يين : وهو الأقوئ عندى . واختارة أو جمفر البرمكق . 

وقال القاضى : الزيادة للمشترى . وجِزْم بهافى كتابه الروايتين . 

قال فى الحاوى :كا لو أخره لمرض .: 

ورده فى القواعد . وقال : هو مالف .نصوص أجمد 2 3 قال : لواقال ممع 
ذلك بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع لكان أقري. 

قال.الحد : حمل اعندئ أن يقال : إن زيادة! الْمْرْة فى صفتها :للبشترى » 
وما طال من الجزة للبائع ٠‏ انتهى' . وعنه يتصدقان بها . 

قال فى الفروع : وعنه يتصدقان بهيا على الروايتين وجوبا . وقيل : ندبا . 
وكذلك' قال: فى الرعاية . 

فاختاز القاضى : أنه على سبيل الاستخباب »و إليه ميل المصنف » والشارح . 
وتقدم كلامه ف التلخيص . 

وقال .ابن الزاغونى :.على. القول. بالصحة » لاتدخل. الزيادة فى ملك واحد 


منهما » و يتصدق مها الشتى . 




































































عبد 


وغنه : الزيادة كلها لابائع . قلها القاضئ فى خلافة فى مشألة زرغ القاصب . 
ونض أحمد فى زواية ابن متصور:. فين اشترى قصيلا وتركةحتى لقب ب 
يكون لللشترى مله قخراليا انرا وم اشترى - فإ ن كان فية فضل + كان للبائم 
صناحب الأرض . 

وعنه بطل البيع إن أخره بلا عذر . وعنه : يبطل: بقضد ا<يلة/21 ذاكاها 
جاعة . منهم ابن عقيل فى التذكرة » والنخر فى التلخيص:. 

قال بعض الأسعاب : مثى تعمد الميلة فسد البيع من أصله ول ينمقدا. بغير 
خلاف ٠:‏ 

ووحه فى الفروع فما إذا باعه عرببة فأئمرت: إن ساوى المْرْ الشترى 4 ؛ صبح 

وقال فى الفائق : والختار بوت الخيار للبائع ليفسخ .. وعنه إذا: نك الرطبة 
حتى طالت :لم يبطل المي ..ذ كره الزوكشى 

لقملا ضر المصنف : أن حَكم العرية إذا تركها جتى أثمرت نحم القرة إذا 
تركها حتى بدا صلاحبا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأضحاث:. 
منهم القاضى . ( 

وقطع بعض الأصحاب بالبطلان فى العرايا:.. وتحكى:املاف فى غيرها : .مهم 
الللؤا قاع لو للنتلة وفزهو هيا 

فائرتار, 

ارول : للقول بالبطلان مأخذان: 

أحدههما : أن تأخيره محرم لق لله فالبيع باط ل كتأخير القبض فى الر بويات» 
ولآنه وسيلة إلى شراء المرة و بيعها قبل بدو صلاخها. وهو حرم ".ووسائل 
الحرم ممنوعة 5 

الأخذ الثانى : أن مال المشترى 'اختلط مال البائم قبل التسلي على وجه 
لايتميز منه . فبطل به البييع كار تلعادء 


فلن الأول :لا يبطل اليم إلا بالتأخير إلى بذو'الصلاح واشتداد الحب . 

وهوابظاعركلام الإمام أتمد: واطرق: .. ويكون تأخيزه إلى ماقبل ذلك جاتر . 
١‏ ولوكان المشقرتئ رطبة أو ما أشيهها من النعناع والمندنا » أو ضوف على ظهر 

فتركها حتى طالت : لم ينفس البييع . لأنه 1 بيع هذه الأشيّاء : وهذه هن 
طرابقة القاضنى فى“ الجرد . 

وعلى الثانى : يبط البيم جرد الززيادة :واختلاط المالين »“إلا. أنه يعنى عن 
الزياذة اليسشيرة'. كاليوم واليومين ٠‏ ولافرق بين المْرء والزرع وغير©ها من الرطبة 
والبقول والصوف . وهى طريقة أبى بكرء والقاضى فى خلافه » والمصنف وغَيره.. 
وس تلش تجائحة بعلا الفسكن من قطئه فهؤ فن ذمان المشترى .. وهو مصرح 
به فنا امجرداء؛ والمغنى وغيرهنا . 

وتسكون الركاة على البائع على هذا اللأخذ بغير إشكال . وأما على الأول. : 
فيختئل أن تسكون على اللشترى . لأن ملسكه إنمنا ينفسخ بعد بدو الصلاح . 
ويحتمل أن ييكون .على ,البائع أإؤلم.بيذكر. الأجحماب خلافه . لأن. الفسخ يبدو 
الصلاح استند إلى سبب سابق عليه . وهو تأخير القطع ٠.‏ قال ذلك فى القواعد . 
وقال : وقد :يقال يبدو الصلاح يتبين انفساخ العقد من حين التأخير . اتتببى . 

الائي: : تقدم : هل تسكون الركاة على البائع .أوعلى.المشترى ؟ إذا. قلنا: 
بالبطلان . وحيث قلنا بالصحة . فإن اتفقا على التبقية جاز . وزكاه المشترى » و إن 
قلنا : الزيادة طيا فعلمهما الركاة إن بلغ تصيدي كل وابدد نيما , نضايا!ه ونزلا أنيق 
على الخلطة فى غير الماشية'على ماتقدم . 


تنسيم : وأما إذا حدئت ثمرة وم تتميز. فقام المضنئف هنا : أن حكها حم 
المسائل الأولى ؛ وهو رواية عن أحمد . ذكرها أبو امطاب . وجزم به فى الوجئز» 
والرعايتين » والحاويين ... والهداية ؛ والمذهتٍ ؛ وانخلاضة » والهادى ؛ وغيرمم . 
وهو ا<تال فى الكانى . 


















































والصيحيخامن لذب : أن حكه حك المبيع 'الذى| اختلط. بغيرة © فهما 
شر يكان فبهما »كل واحد بقدر ثمرته . فإن لم يعلما قدرها اصطلحا + ولا يِل 
العقد فى ظاهر المذهب .. قله الصنف فى المغنى » :والشارح ء وصاجبب الفروع 
[ والفائق ] وغيرم . 

قال الزركشى : وهو الصواب . وقدمه فى الكافى وغيره . واختاره ان عقيل 
1 

قال القافى : إنكانت المرة للبائع لخدتت أخرى » قيل لكل منهما : اسمح 
بنصيبك . فإن فمل أجبر الآخر على القبول » و إلا فخ العقد ..و إن اشترى مرة 
اورفك ىا : وقيل للبائع ذلك لاغير . انتهى . 


فَائُرن : لو اشترى خشبا بشرط القطع .أ فأخرقطعه فزاد » فالبيع لازم » 


والزيادة للبائع . قدمه فى الفائق . فقال لو اشترى خشبا ليقطعه فتركه » فها وغلظ . 
فالز ياذة لصاح بالأرضن < نص عليه .:واختازه'البرمكى ؛"انتهين:. 

قال فى الفروع : ونقل ابن منصور الزيادة للها » واختاره البرمكى .. وقاله فى 
القواعد أيضاً . 

فاختاف النقل عن البرمكى فى الزيادة . 

وقيل : البيع لازم » والكل للمشترى . وعليه الأجرة . اختازه ابن بطة . 

وقيل : ينفسخ العقد » والسكل للبائع . 

قال الجوزى : ينفسخ العقد . قال فى الفائق ‏ بعد قول الجوزى ‏ قلت : 
ويتخرج الاشتراك . فوافق المنصوص . 

وقال فى الفروع :. و إن أخر قطع خشب مع شرطه فزاد ...فقيل :. الزيادة 
للبائع : وقيل : لتكل . وقيل : للمشترى » وعليه الأجرة : 

ونقل ان منصور :"الزيادة لما:. اختاره الترمكى . انتهى . 





قوله ل وَإذَا بدا الصّلاح و ف التمركة وَاشتَدَ امن امنا 
وكشترط التبقيةٌ ) . 

0 قال كثير من الأصحاب . 

وقال فى الحرر » والفروع » والفائق » وغيرهم : و إذا طاج 01ل اله 1 
تضحه جاز بيعه . 

وفى الترغيب : بظهور مبادىء الخلاوة . 

فَائُرةَ : جوز لمشتريه أن ينيعه قبل جده » على الصحيح” من المذهب 
وعليه أ كثر الأصحاب . لأنه وحد من القبض مايمكن . فكق » لاحاحة المبيحة 
لبيع المّر قبل بدو صلاحه . 


ونه ل عدو ريس ردق فد لا حارم اب كل 3/0 الخرر » 


اه (دن" مف جائة من ام :يحل اا ) 
هذا اذهب . وعليه أ كثر الأحاب . وسواء أتلفت قدر'الثلك أو أ كثر 
أوأقل » إلا أنه يتسامح فى الثىء اليسير الذى لا ينضبط . نص غلية . 
0 


قال المصضنف » والشارح : هذا ظاهر المذهك : 

قال الزركثى : هذا اختيار جمهور العم ساب . وحِرْم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى السكفى » والحرر ؛ والفروع » والرعايتين » وغيره . وه ومن مقردات 
المذهتب 

وعنه إن أتلفت الثاث فصاعداً » ضمته البائع . و إلا فلا .. اختارة. القلال 
وجزم به فى الروضة:. وأطلقهما فى الهدانة » والمذهب » والمستوعب » والتلخيص » 
والباغة » والحاوى الكبير» وغيزه . 

وعنه 7 الآتائحة قا غيزاليخل. .انل عليه وارؤائة حنيل:دءفكرو اق بالقائق. 
























































هيم كد 


زاخغار الزركي فى شرحه إسقاط الجوانح مجان . وحمل أحاديثها. على أنهم 

كانوا تبيعونها قبل بدو صلاحها . 
تشبيريات 

أعرهها : فيد ان عميل 3 وصاحب التلخيص 2« وجماعة » الروايتين عا بعك 
التحابة.ن وطلاهة )وك افوا فبلا المقاية يكوه ملو انان /ناقبائاه خزلة واحد] :+ هاله 
روكش . 

وحزم فى الفروع : أن مل الجائحة بعد قبض المشترى وتسليمه . وهو'موافق 
الأول . وقطم به فى الرعايتين . والحاو بين . والظاهر : أنه مراد من أظلق'. لأأنه 
كل العخلية خضل قبطن ؟ 


الثالى : أفادنا المصنف بقوله 8 رجم على البائع » حة البيع . وهو اأذهب 
وعليه الأصحاب . إلا صاحب النهاية ٠‏ فإنه أبطل: العقد .كا نو تلف الكل . 


الثالت : على الروابة' الثانية :وه الى قلنا أفبها : لا يضمن إلا إذا أتلقت 
الثلث فصاعداً ‏ قيل : يعتبرئلث الْمْرة . وهو الصحيح . قدمه فى اللهداية» 
والمذهب ء والمستوعب » والمتنى : والتلخيص » والبلغة » والشرح » والرعايتين » 
والحاويين » وشرح ابن رز ين . 

وقبل : يعتبر قدر الثلث بالقيمة . وقدمه فى الحرر ء والنظر » وتجر يد العناية . 
وأَظَلمَبما الزركشى » وللفاى.. 1 

وقيل : يعتبر قدر الثلث بالعن . وأطلقهن فى الفروع . 

الرابع : على المذهب : توضع من.القرة. بقدر التالف .. نقله أبو المطات » 
وجزم به فى روج 

الخامى : لو تعيبت بذلك . ولم:تتلف : خْيّر الشترى بين الإمضاء والأرش » 
كلاد وإسحين الم نكاملاٌ .قله الزركشى وغيره . 





ا سد 


فائرة : تختص الجائحة لمن .. على الصحيح من المذهب .. وعليه أ كثر 
لساب للكنا عله أصل يسكور هلع كم ل عار وان رما . 
قاله جماعة . وقدمه فى الفروع » وتقدم لفظة . 

وقال: ف القاعدة المانين :لو اشترى لقطة ,ظاهرة ‏ من هذه الأصول .قتلفت 
يجائحة قبل القطع ...فإن قلنا : حكها حكر ثمن الشجر فن مال البائع . 

وإن قيل : ه ىكالزرع خرجت على الوجهين فى جائحة الزرع . 

وقال القاضى :.من شرط المن الذى:تثبت فيه الجائحة : أن يكون مما يستبق 
بعد بدواصلاحه إلى. وقت كالتخل ». والسكرم » وما أشبهها ‏ وإن كان ,نمدا 
لانستبق ثمرته بعد بدو صلاحه ‏ كالتين ٠‏ والخونج وحوهها “فاك حائحة .فيه 

آل مش العا > رهن الاليق المدعيء 

وعنه لا جائحة فى غير النخل . نص عليه فى رواية حنبل .كا تقدم -. وتقدم 
اختيار الزركشى . 

وقال فى السكاف » والحرر : وتثبت أيضا فى الزرع . 

وذ كر القاضى : فيه احتمالين . ذ كره الزركشى . 

وقال فى غيون المسائل : إذا تلفت الباقلا . أو الخنطة فى سنبلها . فلنا 
وجبان . الأقوى : برجم بذلك على الباثم . 

واختار الشيخ تق الدين رحمه الله : ثثبوت الجانحة فى ذرع مستأجر وخانورت 
نض جمدبعن المادةر..وجك رعيأم لفطل بن حترء فل لاي . 


وقال الشيخ تق الدين أيضاً : قياس أضوصه وأصوله : إذا تعطل نفع الأرض 
بآقة ؛ انقسيخت الإجارة فيا بقى -كانهدام الدار . وأنة لاجاتحة فيا تلف من ازرعه . 


لأن المؤجر لم يبعه إياه . ولا ينازع فى هذا من فهمه . 
: يريا 
أمر شعانه قوله: د مماحة امون السماد» ..ضاظيا. تلن بتكن يفنا هن 
مرتحا : قوله « بجاحة من السماء:6 ضابطها 2 أن لا:يسكون فيها صنم 






























































سب بايا سم 


لآدى_كالري » والمطر » والثلج » والبردء والجليد » والصاعقة » والحرء 
والخطش + وتحوها ب وكيذا الجراد . جزم به الأحماب . 

الثالى : يستئنى من عموم كلام المصنف : لو اشترى المّرة مع أصلها...'فإنه 
لاجائحة فمها إذا تلفت . .قله الأحماب . 

ويستئنى أيضًا : ماإذا أخر أخذها عن وقته المعتاد . فإنه لا يضمنها البائع . 
والالة هذه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطع ع 
يو 

وقال القاضى : ظاه ركلام الإمام أحمد : وضمها عمن أخر الأخذ عن وقته . 
واختاره . وفيه وجه ثالث . يفرق بين حالة العذر وغيره . 

فائْرة : لو باع القرة قبل بدو صلاحها بشرط القطم . ثم تلفت مجاتحة . 
فتارة يتمكن من قطءها قبل تلقها . وتأرة لايتمكن فإن ممسكن من قطعها ولم 
يقطعها حتّى تلفت فلا ضمان على البائع . قله القاضى فى الجرد » والجد » وهو احتمال 
فق التعليق ا وقلامة الزر كنت ؟ 

قال فى القواعد الفقهية : وهو مصرح به فى المغنى . 

وذ كره الشارح عن القاضى » واقتضر عليه . 

وقال القاضى فى التعليق : ظاه ركلام الإمام أسمد رحمه الله : أنه من ضَتان 
البائع ؛ اعماداً على إظلاقه . ونظراً إلى أن القبض ل محصل . 


قال فى الحاوى : يقوى عندى وجوب الضمان على البائع هنا . قولاً واحداً. . 
لأن ماشرط فيه القطع". فقيضة : يكون بالقطم والنقل:.. فإذا تلف قبله يكون 
كتلف ابيع قبل القبض . اتتهى . 

وأما إذا ل يتمكن من قطعها حتى تلفت : فإنها من ضمان البائم . قولا واحداً. 

قوله ( وَإِنْ تله اذى : حير المتشتَرى يْنَ امس وَالإِمَْا 
ومطالبة التلف ) . 





0 الت 


هذا 'المذعت تمطلقاً:. وعليدا أ كثر الأكارت| ١!"‏ وعدم أبه : الواجدزة» وغيزة ؟ 
وقدمه فى الفروع » وغيره . واختاره القاضى ؛ وغيره .. فهو كإتلاف المبيع المكيل 
أو للوزؤن قبل قبضّها؛ عل مائقدم . 

سكن جزم فى الروضة هنا : أنه من مال المشترى . واختازه أن ااطاب فى 
الانتضار : 

قال الزركشى : قال ناظم نهانة اءن رزين : وهو القيائن . 

وقيل : إنكان تلفه بعسكر أو لصوص » كه حم الجائحة . وأطلتبها قّ 
اطدابة 0 والمذهب 2« لمشتو عي 2 واالخلاصة 2 والغنى 2 والتلخيص 3 والشرح 2 
والرعاءتين > والحاو بين ء وَالقانق” 

2 ا اياي 

قوله ( وَصّلاح بض "مر الشحرة صلاح لحميعبًا 4 . 

بلا تزاع أعامه . وهو أن يبدو الصلاح فى بعضه ؛ على الصحيح من المذهب 
وهو ظاهر كلام كثير من الأحماب . واخثازه اتن أي موبى ء وأنو اللخطاب 
وغيرها . وقدمه فى الفروع : 

ونقل حنبل إذا غلب الصلاح . وجزم به فى المرر فى النوع . وقاله القاضى » 


وأبو حكيم النهروانى وغيرهم فيا إذا غلب الصلاح فى شجرة . 


قال فى الرعاية » والحاوى : إذا بدا الصلاح فى بعض النوع جاز بيع [بعض] 
ذلك النوع فى إحدى الروايتين . وإن غلب جاز بيع الكل . نص عليه . 

قوله (وَهَلْ يَكُونَ لاا لسار التؤع الى فى اسان على 
رواتين 4 . 

وأطلقيّنا ق النلحيش:زالنذانة :'وللذهت والتتوعب" © والهاوئ) اللكيير. 
وازذكشى'!. 


إعراتها : يكون صلاحا لسائر النوع الذى فى البستان: . وهو المذهب”. نص 















































ته 8/9 اس 


عليه » وعليه أ كثر الأسماب . وصححه فى التصحيحء والنظم . وجزم .به فى 
الوجيز وغيره . 

قال الزركشى,: هذا اختيانالأ.كثرنن . .وقدمهفى. البكاق ؛ والجرر» 
والرعابتين » والخاوى الصغير؛ والفائقي. 

قال المصنف »+ والشارح : أظبزهما يكون صلاحا . واختاره اان حامد » 
وان أبى موسى » والقاضى وأصابه وغيرم كٍ 

والرواٌ المَامْمَ : لا يكون ضلاحا له . فلا يباع إلا ما بدا صلاحه . 

قال الزركتئ : هن أشبهرهها". واختازة أو بحكر ف الشانى : وان شاقلا 


فى تعليقة . 


خيرات 


أعرها : مفهوم كلام المصنت : أنه لا يكون صلاحا لاجنس من ذلك 


البستان . وهو صميح . وتو المذهب. ٠‏ وعليه أ كثر الأحانت". منهم القاضى ؛ وابن 
عقيل » والمصنف » والشارح » وغيرم » وجزم به فى الوجيز »» وغيره » وقدمه فى 
الفروع وغيره . 

كل اإزنك فى د اجتارم راك ا يكاريون- 

وقال أنو اللخطاب : يكور نصلاحا لما فى البستان من ذلك المنس . فيصح 
ببعه . قله الزركشى » وقال : هذا ظاهر النص ٠‏ وحزم به فى المنور. . واختتاره ابن 
عبؤوسن فل تذمكرته .وأ ط اماف المداية »,والمذهب . 

الثالى : مفبوم كلامه أيضاً : أن صلاح بعض نوع من بستان لا يسكون 
حاصلا لذلك التوع من بستتان آخر .وهو الصحيح . وهو الذهب . 

قال المصنف والشارح : هذا المذهب . قال فى الفائق : هذا أصح الروايتين . 


وحزم به فى الوجيز وغيره . 





سس را سم 


وعنه أن بدو الصلاح فى شجرة من القراح يكون ضْلاحًا له ولا قار به : 
وأطلق فى الروضة فى البستانين روايتين . 

الثالت : ليس صلاخ بض الجن صلاحا هنس آخر بطريق أولى : على 
كرون ن المذهب . وعليه الأسحاب . وقطعوأ به ؛ 

وقال الشيخ تق الدين زه الله : صلاح جنس .فى الحائط صلاح السائر 
أجناسه فيتبع البوز التوت . والعلة عدم اختلاف الأبدى على الم .. قاله فى الفائق 

قال فى الفروع : واختار شيخنا بقية,الأجناس التى تباع عاد ةكالنوع . 

فائرة : لو أفرد مالم ,بيد صلاحه مما بدا صلاحه وباعه لم يصح على الصحيح 
من المذهب . قدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرجم . 

وقيل : يصح ء وهو احتمال فى المغنى » والشرح . وأطلقهما فى الحرر » 
والرعايتين » والزركشى ؛ والحاويين » والفائق وهما وجبان فى الحرد . 

قوله (وَ يدو الصّلاح فىثمرة النخل : أن حمس » أو يصق . وَفى 
التسية أن يهمُقم: 

ذا قال كثير من الأصحات . 

وقال المصنف ف المغنى ء والشارح » وغيرههما : حك نا يتغير لونه عند طلاحه 
كالإخاض .»و النت الأسود : حك ثمرة النخل بأن يتغير لونه ٠‏ وفى سائر الم : 
أن يبدو فيه النضج , و يطيب أ كله : 

وقال صاحب الحرر - وتبعه فى الفروع ‏ وجماعة : بدو صلاح را 
يطيب أ كله و يظهر نضخه . 

وهذا الضابط أولى . والظاهر : أنه ماد غيرجم » وماذ كروه علامة على هذا . 

وي من الغا قولا واحدا وهذا بلا نزاع : 

قأما ما إيظلم رشا عدا فم كالقثاء » والخيار» والبطيخ.» واليقطين » ونحوها ‏ 




































































فبدوَ الغسلاح فيه : أن يكل غادة .. على الصحيح من الذهب ٠‏ وغليه أ كثر 
الأححاب . واختاره المصنف وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال القاضى » وابن عقيل : صلاحه تناهى عظفه . 

وقال فى التلخيص : ضلاحه التقاطه عرفا » وإن طاب أ كله قبل ذلك . 

ابر : صلاح الحب : أن يشتد أو ببيض.. 

قوله ومن بع عَبْدَالَهمَال". فَالهُ لبائم :إلا أن يشرط لاع ) . 

بلا نزاع فى الجلة . 1 

وقيائن قول المصنف فى مزارع. القرية « أو بقرينة » يكون. للمبقاع بتاك 
القرينة . 

قإيج :وهو اليعواك ,أ واختارد, المصعف فى شان الزمة من المتللقة تتبعبا 
ما عليها مع عامها به . 


ونقل الجاعة عن أحمد : لا يتبعها . وهو المذهب . 


ع ل يي 2 ارو تلاس 6 0 8 
قوله ( إن كَنَقَصْدَهُ امال : اشترط عله ؛ وَسَائُ شرُوط البئع » 
3 0 1 زليو > 8 
نل* يكن قصدة الال: 1 كشترط 4 . 
فظاهر ذلك. : أنه سواء قانا الغبد لك بالعَليك أؤلا . وهو اختيار الصنف . 
وذ كزه نص الإمام أسمد . واختيار الارق . وذ كره فى المنتخب ء والتلخيض عن 


أحمابنا . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع »:والشرح:. وقدمه فى الرعايتين:» 


والحاويين . 

نقل صالح ء وأبو الحارث : إذا كان إبما قصد العبد كان الما تتبعا له » قل أو 
كثر . واقتصرعليه أبو بكر فى زاد المسافر . 

وقال الققاضى : إن قيل العيد ملك بالعَليك : لم نشترط شروط البيع ان 
اعتيرت . وقطم به فى المجرد . وزاد : إلا إذا كان قصده العبد . 

قال الزركثى : واعلم أن مذهب الحرق : أن العبد لايملك . فسكلامه خرج 
على ذلك . وهو ظاه ركلامه ف التعليق . وتبعهما أنو البركات . 


5 _الإنضاف ح ه 





اي سس 


أما إذا قلنا يملث + فصرح أو البركات : بأنه يصح شرظه» و إنكان مجهولا ‏ 

ولم يعتبر أبو مد املك » .بل أناط السك بالقصد وعدمه ٠‏ وزع أن هذا 
منصوص الإمام أحد ء والمزق : 

وفى نسبة هذا إلمبما نظر ١‏ لاحتمال بنائهما على اللاككا تقدم . وهو أوفق 
كلام الترق ولمشهور كلام الإمام أحمد 

ولحي أبو عمد عن القاضى : أنه رتبت الك غلى الملك وعدمه . فإن قلنا : 
عللك : لم يشترط . و إن قلنا : لامملك : اشترط . 

وح اصناحب التلنخيض عن الأصنحان : أنهم رتبوا. المسكم على القصد 
وعدمه » 5 يقوله أنو تحد 

ثم “قال : وهذا على القول بأن العبد علاك :. أما على القول' بأنة لاملك > 
فيسقط حم التبعية » ويصي ركن باع عبداً ومالا . وهذا عكس طريقة أب اليرَ هلا 

ثم يلزمه التفرريع على الرواية الضعيفة . 

وبتاخص فى المسألة أر بعة طرق اي 

وقال اءن رحب فى فوائده : إذا باع عبداً وله هال . قفيه للأصحاب طرق : 

أعبرهنا : البناء على الملك وعدمه ٠‏ فإن قلنا : يلك » لم يشترط معرفة المال » 
ولا سائر شرائط البيع . لأنه غير داخل فى العقد .و إنا اشترط على ملك 
ليكول عَبّداً ذا مال . وذلك ضفة فى العبد لا تفرد بالمعاوضة . فه و كبيع 00 
الذى له مال . 

و إن قلنا لاعملك اشترط معرفة المال . و إن تبعه بغير جنس امال » أو يجنسه 
أن يكون الْن أ كثر على رواية . و بشترط التقابض . لأن المأل داخل فى 


عقد البيع . وهذه طريقة القاضى فى الجرد » وابن عقيل » وألى امطاب فى انتصاره » 


وغيرمم . 
والطريةة التَائيم : اعتبار قصد المال أو عدمه لا غير . فإن كان المال مقصوداً 















































































للاشترى: اشترط عامه وسائر شروط البيع . و إن كان غير مقصود » بل قصد 
المشرى تكد لاعبد لينتفع به وحده :ل لط نيك لاه تابع غير مقصود . وهذه 
الطرريقة فى المنصوصة عن الإمام أحمد » وأ كثر أحابه »كالخرق » وألى بكر والقاضى 
فى خلافه . وكلامه ظاهر فى الصحة . وإن قلنا : العبد لامملك . 






وترجع المألة على هذه الطريقة إلى بيع ر بوى بغير جنسه » ومعه من جنسه 





ماهو غير مقصود * ددع صاحب المغنى هذه الطر يقة 4 














وقال فى القواعد : وأنكر القاضى فى ارد : أن يكون القصد وعدمه را 
فى صحة العقد فى الظاهر . وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله . 
والطر يق التَالت : جنع بين الطر يقتين . وهى طر يقة القاضى فى الجامع الكبير 
وصاحب الحرر » ومضمونها : أنا إن قلنا العبد علك:: لم يشترط لماله. شروط البيع 
حال » و إن قلنا لاملا : فإ نكان المال مقصوداً للمشترى : اشترط له شرائط البيع 
وإنكان غير مقصود : لم يشترط له ذلك ٠‏ انتهى:. 
وذ ك ها أيضا ف بالقواعة لاود ى الزراكئئ أربع 0 
قوله (وَإِنَ كانت عَلَئْهِ نياب . فمَال أَنمَدْ : مَا كآن للجَمَال فبوَ 
للبم » وَمَا كان لّْس العنَادِ مبْوَ للمشترى 4 . 
وهو مدهب ولي الأصحات إذوتقدم اخغار اللصيتنا فيا إذاباشتناك أمة 
من الننم . وإذا كان هناك قرينة تدل على أن مراده جميع الثياب . 
فائرتانء 
إمراتهما : عذار الفرس » ومقود الدابة : كثياب العبد » ويدخل نعلهاق 
لا اليد ٠‏ قال فى الترغيب : وأولى . 
الائيَ : لو باع العبد وله سرية : لم يغرق يمره >كامةأته :وه للك “[لشيد . 
نقله حرب . ذكره فى القروع فى أحكام العبد . وله أعم . 


انب ليشلا 


فائرة : قالفى المستوعب : هوأن يسلِ إليه مالاقى عين موصوفة ف الذمه : 

“ل 3 الثنى » واسكافى » والتشارح : هو أن بس عينآ خاضرة فى 
عوض موصوف فى الذمة إل أآجل . 

وقال فى المطلم : هو عفد على موصوف فى الذمة مؤجل بثمن مقبوض فى 
لين التدد ,وهو مدق الاو1ا و0 

وقال فى الوحيز : هو بيع معدوم خاض ليس نفعا” إل أجل بثمن مقبوض 
فى مجلس العقد . 

وقال فى الرعاية الكيرى وغيرها : هو بيع عين موصوفة معدومة ف الذمة إلى 
أخِل معلؤم مقدور عَانْه عند الأجِل بثمن مقبوض عنذ العقد . 

وقال فى الزعانة الصغرى : هو بيع معدوم خاض بثمن مقبوض بششروط تذكا 

قل نيم : قوله ( ولا يَصِحٌ إلا مشرُوط سبعة 4 . 

0 ذ ثروجماعة. وذ كر فالفروع وغيره : ستة وذكر فى الهداية وغيرها : 


خنة . وذكرفى الكاق , والخرر» وغيرها : أر بمة. مع ذكم كلهم جميع 
لخر 
والظاهر : أن الذى+لم يكن عدد :ذلك. جعل الباق من. تثمة الشتروط » 


لا شروطا ان 00 

قولةنل حدما أن يلا 000 . كالكيل 
وَالَورُون » وَالَذْرُوع ». 

لها لمتكيل واو رون را فيصح السلم فهملء.قؤلا واحداً . 

وأما المذروع الموج ن,المتهب : ححة السل ف سبهيآ» كا قال المصييف . 


و عاية اجات , 





















































لوخم د 


وغنه لايصيج الم فيه . ذ كرها إسماعيل فى الطرايقة : 

قوله ًا الوه الَف - يوان » واوا كه وَالبقُول + 
وَالرُووسٍ ؛ لاود وتوا - قفية روا 58 

فأما املِيُوآن! ؛ افأطلق اميق يه ا ل لا 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك او 0 

إعر رش : : بصح السلم فيه : وهو الضحيح من ن مدهت 

قال المصنف تى الغنى : هذا ظاهر المذهب 

قال الشارح : المتشهور ححة السل فى الميوان . نص عليه فى رواية الأثزم . 

قال فى الكاق : هذا الأظبر . ١‏ 

قال فى تحر يد العناية : صح على الأظر 

قال الناضم 11 

قال فى الفروع : يصخ على الأصح . 

قال فى الفائق : يصمح فى أضح الروايتين - واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . 
وجزم أنه فى الإرشاد » والسنتوعب ٠‏ والتلخيص » والبلقة » والوجيز . وصحه ف 
التصحيح ؛ ونظٍ نهاية ابن رزين . 

والروايم القائية : لاريصيح فيه . وقدمه فق الخلاصة » وشرح ابن رزين » 
ارقي الستظع ا واسطارى#لطلرن وظلنةذىةازقالةالتكرلق + 

وار 

منها: بيصح السل فى الاح م التبىء بلا تزاع ١‏ ولايعتير تزع عقليه"! لأنه 

ل ل الم اس ا ن إعتير قوله : بقرأو 2 أن ام 8 جذع ع 2 


د ؟ أرلاتية ا عسل اونغير ؛ رضيع أو فطي » معلوفة أو راعية ك0 الفخذ 4 
الجنب .' تقلها الجاعة . عمين أواهزيل + 





الام د 


ومنها : لايصح السم فى الاسم المطبوخ وللشوى » على الصخيح من المذهب . 
قدمه فى الفروع » والرغاية التكبرئ » وغيرها ..واختاره القاضى وغيره : 

وقيل : يصح . قدمه ابن رزين . وها احتّالان مطلقان فى التلتخيص . 

وأطلق وجهين ف المغنى » والشرح ؛ والرعاية الصغرى » والحاويين : 

ومنها : يصح اللم فْ الشحم ٠‏ جزم به فى الفروع . 

قيل للإمام أحمد رحه الله : إنه يمختلف . قال :كل ساف مختلف . 

وأما النراكه والبقول : فأطلق المصنف في جواز السلم فيها .روايتين . 
وأطلتهما فى الحدابة » وعقود ابن ,البناء » والمذهب ». ومسبوك الذهب » 
والمستوعب ٠‏ والكافى » والحاوى » والغنى » والتلخيص » والبلغة ». والجرر » 
والشرح » والنظم » والفروع » والقائق . 

إمر الها : لايصح . وهو المذهب . سمحه فى التصخيج . 

قال فى الرعاية الكبرى : ولايصح فى معدود مختاف ؛ على الأصح . 

قال أبو امطاب : لا أرى السل فى الرمان. والبيض . وجزم :به فى الوجيز . 
وقدمه فى الخلاصة » وشرح ابن .رز ين »:والرعابة الصغرى » والحاوى الصغير. 

والروايٌ الا : يصح . جزم به ابن عبدوس فى تذاكرته ١‏ 

وأما الجلود والرءوس -ونحوها »كالاًكارع » فأطلق المصتت بف يجوان السلم 
فيها روايتين . وأطلقيما فى:الكافى ء والمغنى » والتلخيض: » واليلغة ء:واججرر”» 
والشارح » والفروع » والفائق » والزركثي.. 

برها : لايصح ...وهو المذهب. . جزم به فى الوجيز . وصححه ى التصحيح » 
والرعاية البكبرى . وقدمه ابن ررين فى شرحه . وهو طإهر ماقلافه فى الرعلية 
اأصورىى» واكذاوى لصتا 


والروا الثّائم, : يصح السلم . واختاره ابن عبدوس :فى تذ كته ٠‏ قال 





















































النائم . وه وأولى . وقدمه فى التلخيص فى مكان آخر [جزم به القاضى يعقوب فى 
التبصرة » وصمحة فى تصحيح الخرر . 

قلت : وهو الصواب ٠‏ فا قاله المصن فكله حيث أمكن ضبطه | . 

0 7626 6 2 2 ته 

قوله ( وَنى الأوانى الختلفة الرءوس » وَالأوْسَاط - كالقمَائم 2 
وَالاسُطال الضيّقة رموس - وَجْهان ) . 

وَأطلقهما ف اطدابة 2 والذهب 2 والمستوعت 3 والخلاصة ( والكاق 2« 
والتلخيص ء والهادى » وشرح ابن منجا » والزركثى «والشرئح «توالنظة, والخاو 
السكبير » والفائق » والفروع.. 

عرشي : لايصح . وهو المذهب . جزم به فى مسبوك الذهب » والوجيز» 





و إدراك الغاية .:واختازه ان عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الى ٠‏ وشرخ 
ابن رزين ٠‏ 


والومم الثالى : يصح . صمحه فى التصحيح . فيضيط بارتفاع حائطة:'» وذور 


اقلراد أعلاه . 
قوله ( فا نمم أخلاطًا مُتميرَعلكَالثيَاب النسُوبجة من تواعين- 
وَحَهَان )4 . 


وأطلتيما فى الهداية » والمذهب» والحادى ؛ والمستوعب » والتلخيص» والحرر» 
والزعايتين » والحاويين » والفروع » والفائق » والزركشى . 
أرما : يصح . وهو المذهب . جزم به فى المثنى.». والوجيز ... وسحجه فى 





الكانى » والشرح » والتصحيح : وقدمه فى النضم » وشرح ابن رزين . 
والومم .الالى : لايصح . اختاره القاضى » وابن عبدوس فى تذ كرته؛. 
فائرة : حََ النشاب المريش» والقبل المريش » واعليفاف » والزمائغ » ْ 

الثياب المنسوجة من نوعين » خلاقاً ومذهبا . قاله فى الفروع » والحزر »أ وغيزها . 





سا ءعرم ب 


وقدم ف المذى » والشرخ ؛ وان رزين »نؤغيرم الصحة هنا أنضاً . 

وأما القسى : لخعليا صاحب المدابة » .واللتوعت» وانللاضة » واررا 
والتلخيص ء والرعايتين » والحاو بين » والفائق وغيرهم : كالثيات : المسوجة من 
نوعين [اوالصحيح من المذهب .: + أنها. ليست كالثياب, المنسويجة من نوعين ] 
ولا يصح السلم فيها . لأنها مشتملة عن خشب وقرن. وعصب ووثر . إإذ لا كن 
ضبط مقادير ذلك وتمييز ما فيها.ء» مخلاف الثياب وما أشيهها.. قدمه فى البكافى » 
والمنى 2 والشرح : والفروع 5 وغدم 4 

قال المصئف والشارح : هذا أولى . وجزم به فى الهادى . 


نَفِبِير : مفهوم كلام المصيف : صحة الس في الثياب المنسوجة من نوع 


واحد . .وهو ضحيج .. وهو المذهب. وعليه أ)كثر الأصحاب . 

وقد دخل فى كلام المصنف السابق فى قوله « والمذروع » وتقدم هناك رواية : 
أنه لا يضح السل فى المذروع . أ 

. 2 ان اس 5 0 

قوله ل( ولا صم فما لشضيط »كاطواه ركبا 4 : 


هذا المزهب فى الجواه ركليا . وعليه الأضحاب ٠‏ وقطع به كثيز منهم . 
وتقل أبو داود : السلم فبها لابأس به . 
وفى طريقة بض الأصجاب » فى اللؤلؤ منع وتسليم . 
وأطاق فى الفروع فى العقيق وجهين . وجزم .فى المغنى » والكافى » والشرح » 
وابضازاين وغيري وعدم بالطحه فيه ,+ 
قوله ل( وَاطوامل من الحيوان) 
لايصح السلم فى الحوامل من الخيوان على الصحيح من المذهت:. 'وعليه 
جماهير الأجماب ٠‏ ويجزم به فى الهداية » والمذهب» والخملاصة » واحرر ؛ والوجيز» 
والوعاية الكيزى [والماوى الصغير» والفزوع والرعاية وغيرهم . وقدمه فى الشريج ] 





















































سيق دم 


وفيه وجه آخر : يصح لوقا نع سم الات ف الخلفات منع وتسليم . 


وأطلقهما فى البكافى » والنظر » والفائق . 
فوائر 
إمراها : لايصح الس في شاة لبون . على الصجيح من الملاهب:. 
وقيل : بيصح ..وأظلقهما فى النظم . 
الثائيز : لايصيح. الم فى اي وأخمهاء أواعنتها ».أو بخالتها لندرة 
الثالئ: : يصح الس فى الشهد . على الصحيح من الذهب ٠‏ جزم بهفى النظم » 
والرغاية الصغرى » والحاو بين > وتذكرة ابن عبدوس.. وصححُه فى التلخيص . 
وقيل : لايصح . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية الكبرى 
افير : 0 قوله « ولايصح فيا لاينضبط» ومثل من حملة ذلك آا ( الغشوش 
من الأثمان 4 4 أن السلم يصح فى الأثمان نفسهاء إذاكانت غير مغشوشة . وهو صحيح » 
وهو الصحيح من المذهب ٠‏ فيصح أن م عرضا ة فى ذهب 0 فضة . 
إلى كر دسح لعا ولد عرض » أوف ثمن » على الأصح . 
إن الرعاية الصغرى : و إن ن أسل فى عم أو عرض د رصا ةو فنا عازروم 
الأصح”" . وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته . ونصره فى المننى » والشرح 
وعنه لايصح . قدمه فى المستوعب » والرعابة الكيرى . وأطلتبها فى 
التاخيص » والفايق . 
فعلى المذهب : يشترط كون رأس المال غيرها . فيجءل عرضا . وهذا الصحيح 
من المذهب . وعليه ابهور . وصححه فى الفروع . وجزم به فى الرعاية . 


وقال أبو اعليطاب : والمنافم أيضا كسألتنا.. 


. إلى هنا انتبى الخرم من مخطوطة الصنف‎ )١( 





إصراضما : يجوز إسلام عرض فى عرض . على الصحيح من اللذهب » وعلية 
أ كثر الأححاب . وصتحه فى الفروع وغيرة . وجزم بهفى الكافى » وابن عبدوس 
وغيرعا 'ؤقدمة ف الرغَائينَ © والخاو بن #اوغزرض اه 

وعنه لامجوز السل إلا بعين أو ورق خاصة.. ذكرها ابن أبى مونى . 

قال ابن عقيل" : لامجوز جعل رأس امال غير الذهب والفضة . 

فعليها : لايسلم العروض بعضها فى بعض » وهو ظاهر كلام الخرق ٠‏ 

وعلى المذهب : يصح . 

فعلى المذهب : لوجاءه بعينه عند محله ازّمه قبوله . صححه فى الفائق . وقدمه 
فى شرح ابن رزين » والرعايتين . 

وقال : فإن اتخذ صفة » ؤاءه عند الأجل با أخذه منه لرْمه أخذه . وقيل : لا 

و إن أسل جارية صغيرة فى كبيرة . فصارت عند الح لكا شرط ليم عور 
ادها وجهان ٠‏ وإِنكان حيلة حرم ٠‏ انتهى . 

وقيل : لابأرمة أحَذَ عينة إذا حاءة به عند حل 

ورده ابن رزين وغيره . وأطلقهما فى الكافى . 

التأئير :فى جواز الل فى الفلوس روايتان . وأطلقهما فى الرعاية الكبرى » 
والفروع . 

نقل أبو طالب وآبن منضور فى مسائله عن الثورى » والإمام أحد ء 
وإسحاق : الجواز . ونقل عن ابن سعيد المنع . ونقل حنبل الكراهة . 


ونقل يعقوب وابن أبى دن ارام ذا بيد ونسيئة ٠‏ إن أراد 
فضلا لاوز . فهذة نصوصه فى ذلك . 
قآل فى الرعاية ب بعد أن أظلق ااروايتين قلت : هذا إِنْ قلنا هئ سلعة . 


انتهق . 














اختار .ابن عقيل فى باب الشركة من الفصول - أن الفلوس عروض بكل 
حال . واختاره على بن ابت الطالباا من الأصحاب'. ذكره عنه ابن جب فى 
الطبقات فى ترحته . وهى قبل ترجمة المصنف بشير. 

فعليه : يجوز السل فيها . وصرح به ابن الطالبانى . واختاره . وتأول روانة المتع 

وقال أبو اللخطاب فى خلافه الصغير وغيره : الفلوس النافقة أثمان ٠.‏ وهو قول 
كثير من الأصحاب : قاله ابن رجب . 

واختار الشيرازى فى المج : أنها أثمان بكل حال : 

فعليها : حكها حك الأثمان فجواز السلم فبها وعدمه » على ما تقدم ... وتوقف 
اللمصنف فى جواز السلم فها . ققال : أنا متوقف عن الفتيا فى هذه المسألة ».3 كره 
عنه ان رجب فى ترحهة ابن الطالبالى . انتهى . 

قلت : الصحيح السل فبها . لأنا إما عرض أو ثمن.. لامخرج عن ذلك . 
والصحيح من المذهب :.صحة الل فى ذلك » على ماتقدم . 

وأما أنَا تقول بصحة الل فى الأثمان والئروض ولا تصحح النل فيها : فهذا 
لايقوله أجد .. فالظاهر": أن عل الخلاف المذ كور إذا قلنا بغندم صحة..اللم فى 
10 


و ولا يصِح فم م أخلدظًا حمق عر كَالماليَةوَالتّد 
00 اع أعده ( وتميخ امك فيه تو َي 


مود لمَصْلْحتَه 100 مم فيه الأنفحة , وَالمَحِين يوضع فيه 1 
الح » وكذا لز »وََل اله يومنع في ال . السك بو 
م وها . 





لدع ارده 
بجنسة ونوعه وَقدرَهُ وده » وَحَدَائيَ وَقدَمَه » ووه 200 1 


قال فى الناخيص : وأحابتا تعتبر ون ذكر الجودة والرداءة» مع بقية الصفات 

قال : وعندى . أنه لاحاخة إلى ذلاك » لأنه إذا أقى الصقات التى تزيد 
لمن لأنجلها ء فلا يكون إلا جيداً أو بالمكسن 

1" يوادي الأضعالك ماعيز محتلف 
النوع . ومين الب يوان » وذ كورته وأنوثته » وهرزتاله ؛ وراعياً أو معلوق ٠‏ على هاتقدم 
أول الياب: ويد 27 مدي اسرولة ا لأوأ معوطان: ا أوافهد أو صكرة! 

وعند المصنيف » والشارح : لانشترط ذلا ..الأن التفاوت فيه سير 

قلا :و إذا لم يعتيرفى الزقيق ذكر السمن والمزان وتحوتهما لما تبان له 
لفن نهدا ]ون انينا . 

ويعتبر ذكر الظول بالشير فى الرقيق . 

قال فى المستوعب ء والفلخيص » والقرغيب + .إلا أن بيكون رنجلا .فلاممدل 92 
إفه' ذ كه + لللكن بذاك طلوينلا أواقصيز؟ أذ راباك! 

و يعتترفى الرقيق : ذكر السكتحَل والدعج + وتكثم الوه » وكون الجارية 
خخيصة » ثقيلة الأرداف » سعينة » بكرا أو ثيياً » وتو ذلك مما يقصد . ولا يطول » 
١‏ فس كو لمان . 

ق التلوت : قاله غير القاضى فى المستوعب . وهو الصخيح عندى . 

وقيل :.لايعتير ذ كر ذلك ب. اختاره القاضى فى الجرد » واللصال 0 
فى البلغة » والقروع . 

قال فى الرعابة الكبرى : وى أشتراط ذ كر السكحل والدعج وتق ل الأدراق 


ووضاءة الوجه » وكون الحاجبين مقرو نين والشعر سبط] » أو كمدا .وأشتراأو 


ود » والعين زرقاء » والأنك أقنى دق بححة السل وحبان ٠‏ انتهى 
1 


(1)كذا عط الصتفنا .لوق الأندية : فبحاح.. 






























































وقال للصنف » والشارح ولك الثيو بة والبكارة . ولا يحتاج إلى ذكر 
الجعودة والسبوطة: . انتهى . 

و إن أسل فى الظير : ذكر النوع والاون » والدكبر والضغرء والجودة الرداءة؛ 
ولا عافن سنب صل 

وقال فى.عيون المسائل : نمتبرذ كر الوزن فى الطير . كالسكرى والبط . لأن 
القصد لجه/؛ يرل الوضف عل أقل درحة؛. 

وقال فى التاخيص » وعيون السائل : ويذ كر فى الفسل اللسكان : بلدى 
أو جب » ر بيعى أو خر يف » والاون:. ولا حاجة إلى عتيق أو حديث . 

وقال فى الرعابة السكبرى :.وقي : فى المسل فيه نقسة أضرب . 

الأول : مايضبطكل.واحد منه بثلاثة أوصاف ٠‏ إن خفظ أوصافه »,كاللين 
وحجازة البناء - 


الثانى : مايضبط كل واحد منه بأو بعة . أوصناف. + و إن اختلفت... وهو 


أى ديه عثلز تنيع : الرصاصن ؛ والصفر » والنحاس » وحجارة 'الآنية . كاليرام » 


والرجس الطاهر » والشوك » ولم الطير » والسملك » والإبريسم “الاجر » 
والرءوس » والسمن »,والجين » والعسل . 

الثالث : مايضبط "كل واحد منه مخمشة أوصاف . وهو ثلاثة عشر شيق] . 
الجلود ؛ وحجارة الأرحاء » والصوف » والقطن » والغزل » وخشب الوقود » 
والبناة » واالخيز» والن بدء واللبأء والرطب » والطعام» والنعم » والخيل . 

الرابع : مايضبط كل واحد منه بستة أوصاف . وهو ثلاثة أشياء : السمر 
ق اليك لحان با 

الخامس : مايضبطة كل وانخلا منه' بسبعة أوصاف: »وهو شيئان . القيَابٍ » 
ولم الصيد وغيره . اثتبى . 


قات.: جزم ببذا:ق امستوعب ."ومن الأوضاف الضبوظة ذلك كله . 





وقال فى الرغاية أيضاً » وغيره :غير ماتقدم .و يذكر أيضاً. ماختلف. ادن 
لأجاء غالبا . كالدر'ض» والسمك » والتدو بره والسن» واللونا ‏ واللين, وَالْهويقَ 
وامشونة » والدقة » والغلظ » والرقة » والصفاقة » وجلب. نومه » وزأبد نومه » 
والملاوة » والجوضة » والمرعى » والعلف » وكون المبيع دين أى اعتبنا » نعلي الى 
بابك ٠‏ مظعا أو تجرايفا .فار للك كل شو وله بق ذلك بوغيرة رالتيى . 

وتقدم بعض ذلك . 

وذكر أؤصاف كل واحذ ما يحوز السل فيه يطول . وقد ذكره المضنيف » 
والشارح » وضاحب التلخيص » والرعانة » وغيره . فليراحغوا . 

قوله ( وإن ترط الارها يفل وها كد 

وأظلقهها ؛فى“الهتذاية ٠‏ والمذهب 2 ومستتوك. الذهت*»:-والمستؤعب » 
والكافى » والمغنى » والحاوى » والشرح » وشر حابن منجا » والحزز ؛ والنف'» 
والزعايتين » والحاوئين » والفائق » والفروع : 

أمر هما : لايصح . حَرْم بها الوجيز كرد اتن عبدوشس ٠‏ وطيجه 
فى التصحيح » وتضحيح الخرر . وقدمه ابن رزين فى شررحه » وتجر يد العناية . 

والومر الثانلى : يحوز . جزم به فى التور » ومتتخب الأزجى ٠.‏ وصيحة فى 

قال فى التلخيص : لأن طلب الأردأ من الأردأ عناد . فلا يثور فيه نزاع . 


فائرم : لو شرط جيداً أو رديئاً صح بلا نزاع . 


ا ا ا اا ىا سدار بس ناه 
قوله ( وَإدَا جاءه بدون ما وصفه له » أو نوع اخر . فل أخذه) . 


إذااجاءة دون ماوصف:من, أوعه..,فلانيلاف أله مير فى أيخذه .. 
وإن جاءه بنوع آخر 6 فالصحيح من المذهب : أنه مير أنضا .فى -أنخيام 


وعدمه . حَرْم به فى الوجيوا؛.واليظم » وغيرها ٠‏ واختاره المضنف » وغيره . وقدمه 





















































رمي 


فى الشرح » والفروع » والرعايتين ؛ والحاويين » والستكافى ‏ وقال : هو أصح - 
وغيرم م 
وعند القاضى وغيره : يازمه أخذه إذا لم يكن أدنى من النوع المشترط . 
واختاره الجد . وهو ظاهر ماجزم به فى الحرر . 
وعنه : بحرم أخذمكأخذ غير جنسه . نقله جماعة عن الإمام أحد . 
وأطلقهن الرركشى . وأطلق فى التلخيص ف الأخذ وعدمه روايتين 
وقال : بناء على كون النوعية حرى مجرى الصفة أو الجزس 
قوله (وَإِنَ جاه ينس عر :1 كح له أَحْذ 4 . 
هذا المذهب اسان 
ونقل جماعة عن أسمد جواز الأخذ للأردأ عن الأعل » كشعير عن بر يقد 
كيله . نقله أنو طالب » والمروذى . 
وله المصنف والشارح على رواية : أنهما جنس واحد . 
قال فى التاخيص : جعل بعض أحابنا هذا رواية فى جواز الأخذ من غير 
الجنس بقدره . إذا كان دون الم فيه . 
قال : وليس الأمر عندى كذلك . و إنما هذا مختتص الحنطة والشعير» مطابقاً 
لنصه فى إحدى الروايتين عنه : أن الفم الزكاة مختصهما'» دون القطنيات 
وغيرها . بناء على كونهما جنساً واحداً فى إحدى الروايتين عنه» وإن تنوع .. نقله 
حنبل . ولا يجوز التفاضل يينهما . ذكرة القاضى أبو يعلى وغيره . اتتهى . 
1ن ا ِأَجود منْهُ من توعه زمه قبُولة ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وقطم عي منهم . 
وقيل : لا يازمه قبوله ٠‏ وقيل : يحرم أخذه . 
وحكى رواية نقل نقل صالم وعبد الله : لايأخذ فوق صفته » بل دونها 1 
فِابرَةٌ : أو وحده ش] كنل لم زد ة أو ارعه خ 





وله إن أسل فى السكيل وذ ؛ وت لودو نَ كيلا : ]لس 


ع 


زر كدت ناشين شن علية وعنا 512لا عات 
قال الزركقي؟: حو المعطرورناء"واغخناز العامة ؛ 
قلت : منهم القاضى » وابن أبى موسى . وجزم به ناظم المقردات -وهو منها 


واعخلاصة © وات والملأحبَ الأتد » وَالّلة" وطححة أ الخزر : وقلافه فى 
الداية » والمذهب » والستوعب والتاخيص » والرعانة الصغرى: » والزيدة » 
والحاو بين » وإدراك الغاية» والفائق 6 وهذا الذهب : 
وعنه يصح . وهى من زائد الشازخ . اختاره المصنف » والشازح » وائن نوس 
فى تذكرته .. وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب:الأزجى.. و مختمله”كلام 
ارقي . وها روايتان منضوضتان: . .وأظلقهما فى: السكاى ». والتحزو» والرعاية 
الكبرى » والفروع . 
كابر م : لايصح السلٍ فى المذروع.إلا بالذرع, ٠.‏ على الضحيح: من المذهب . 
وعليه الأصحات : وخرج الجواز فَوكة 
57 3 م 2 5-5 ب5 د 00 ع ' 1 
قوله (وَلا بد أن يكون المكيَّال مَعْلومًا . فإن شرّط مكيلا 
نه أو مدْجَة سينا عير معلومَة : 5 يحّ. 
وكذا اليزان والذراع . وهذا بلا 5 فيه» لكن لوعين مكيال رجل واحد 
أو ميزانه.: صح » ولم يتعين . على الصحيح من المذهب . 
قال فى الفروع م يتعين فى الآصح . 
قال فى الرعاية : ضح العقد . ول يتعيناى الأصح". 
وجزم به فى المغتى » والتلخيص » والشرح » وغيرهم . 
قال الزركثى :.هذا المذهب ٠:‏ 'وقَيْلُ 2 زتعين: : 
فعل اللذهب فى فسا العقذ ': وجهان . وأطلقبمااى التلخيص » والقروع » 
والزراكةب 






























































سس رقو بت 


:.وأطاق أبو |خلطاب رؤابةين فى صحة:العقل بتعين مكيال . انتهى 

أمر شا : يصح . وهو الصحيح “جزم “باق الزعانة لع وي 1 
كلام الضف اطق 6 وال شازح وغيزها . 

والثالى : لايصح. : 

دقوله ( وق أَلمدُود الختلف عير السَيوَان دقان )م 

يعنى على القول بصحة السم فيه »كا تقدم رطاف فى المباية » الا 
والتلخيطرا 2 والمسلتو عت 2 والهادى 4 وشرح ابن منحا 2 والفلاق» . والزرك شى 

1 إعاهما ُ يسرفيه عدداً . صمحه فى التصحيح :اوهو مقتَه ىكلام ارق . 

والأخرى : سل فيه وزنا . قدمه فى الخلاصة » والرعايتين » والحاويين -. 

وقيل : بسل فى الجوز » والبيض عدداً . وفى الفواكه والبقول وزنا . 

قال الشاوح : .سل فى الجوز والبيض عدداً فى .أظبر الرواية ....وأظلق فى 
النواكه وجيين + 


8 وقدم ف فى الفروع ة الب فى معدود غير حيوان يتقار رياعدداً . 
المذهب َ : 


. قال فى الكانىي» فأنا المعدود : فيقذر بالغدد . وقيل #:بالوزن:: والأول أولى‎ ٠ 
فإ نكان يقفاوت كثيراً -كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول: قدره بالوزن.‎ 

وقال فى المننى : يسلم فى الجوز والبيض ونحوها عدداً . وفيا يتفاوت -كالرمان » 
واللنغراجل والقناء :وتان . 

وتقدم كلام الشاريح ٠‏ فالصحيح إذن من المذههب : أن ما يتقارب السل فيه 
عدداً فيه ومايتفاوت فاون لكتيا دسل قي وتان : 

قوله ( الرّابع : أن يش ترط أَجَلا مَعُومًا لدوم في 0 

كناف الناذة كالشور راتوالا الأصعائر؟ :. 


الإنصاف جه 





قال فى الرعاية : و يتخير فيه امن غالياً بحسب البلدان » والأزمان + والسام ‏ 
قال فى الكاق : كالشهر ونصقه ونحوه . 
قال الزركشى » وكثير من الأصحاب : بمثل بالشهر والشورين ٠‏ فن ثم قال 


بعضهم : أقله:شهن ..اتف: . 

قلت أقال. فى ا اخلاصة 4و يفتدر: إلقاجاكر ا الأشهل : 'فييكون أشي البفصاعدا :+ 
قال فى الرعاية الكبرى » وقيل : أقله شه . 

قال فالقروع : وليس هذا فى كلام أحمد . وظاهركلامه :“'اشتراظ الأجل . 
ولوكان أجلا قربي : ومال إليه .وقال هو أظهر: 


عَالا أو إل أجل ور وام حو 1* 
وهو الملذهن لي الأشدية : 
وَذكز فى الانتصار رواية : يصح حالا . واختاره الشيخ تق الدين إن كان 
فى ملكه . قال : وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لمتكي بن حزام 
رضئ الله عنه ( لاتبع ماليس عتدك « أ تاب لجف فلو مز الس حالا 
لقال : لاتبع هذا » سوا اءكان عندك أولا : وتكم على ماليس عتذه . 
د 3 عنه صاحب الفروع فى كيتاب البتع فى :الشرظ الحامين" ٠‏ واختاره فى 
الفائق ‏ 
قال فى النظ : وما هو ببعيد 
وحمل القاضى وغيره هذه الرواية على المذهب . وم يرتضهنى الفروع . واختار 
الصندة إذا أسائه إلى أجل قريب »كا تقدم . ورد ما احتج به الأضحاب . 
قال فى القاعدة الثامنة والثلاثين : لنا وجه . قاله القاضى فى موضم من 
لآ 
اللاف ويو3ة و2 ٠‏ ويكون بيع . انتهى 
قوله 9 إلا أن" 0 ف 0 ملعا عاد مارم : 







































































كلام والخيز وتحوهما ب فيصح 4 . 

هذا المده .. تعن غللة وعيلة ا كر الأمقكانا 

ا ونا ا 1 

قوله ؤِوَإن سل فى جنس إكأ جَلين ‏ أوْف جين إلى أجل صَح4 

إذا أسل فى جنسين أو جنس واحد إلى أجلين صخ ٠‏ بشرط اله 
كق أل ونه وهذا الملامل - نطن عليه وعليه الاحشذاب» 

وإن أل فى جين إلى أجل : صح أيضاً » بشرط أن يبين يمن كل جنسين . 
وهو المذهت الع ّ ٠.‏ وعلية الحا : 

0 يصح و إن لم أ 

مسلل هداام يلق 22 المصئعت "حر الفصل الدادس عت :قال 

1 5 ِ 1 1 

2 وإن امل عن واحذا فى حنسين ل جز حتى يبين كل ل 06 

وقال فى الرعانة ‏ بعذ دك هاتين المألتين وغيرها ‏ وعنه يصح فى الكل 
قبل البيان . 


فائْرةٌ : مثل المسألة الثانية 


لوأل نين فى جنس واحد . 25 
المذهب . نقله أنو داود . واختاره أو بكر » وابن ألى موستى فى الفروع 


وغيره . 
وقيل : يضح هنا ٠.‏ اختاره المصنتف 2 والشارح . 
َال الذركثى : وهو الصواب . 
31 يك 412 سبد د ل 1ع عي هع ا 
قوله ( ولا بدَ أن يكون الأجل مُقدَرًا بزمَنِ علوم ٠‏ فإ اسل 
إل الحصّاد وَالِدَاد : فعلى روايتين 4 
وأطلقبما فى الهداية » والتلخيص » والبلغة » والزعانتين» وار . 
إمررشىا 5 لا يصح ٠وشو‏ المدهت . وعليه ك2 الأصساكف 1 





را د 


قال الرركثى : اختازهعامة الأصحاب ”7 

قال فى الخلاصة » والفروع.: لم يصح على لأبوون 

وصححه فى المذهب لاني لطي ارقم وجزم به فى الوجيز 
وغيرم . وقدءة في الكاقٍ » والمغنى » والترج ٠.‏ ا رادها وعودططة 


والره 2 الثائك : 0 . قدمةة فى القائق .5 


قال الزركشى . ل 03 اللياى ساد إذا جعله إلى زمنه أن ما إلي- 


حلفم نك 
لك 1 رء م بهذه الطريقة فى الرعاية الكرى ور ار الرعاية الصغرى 
وتقدم نظيرها فى مسألة خيار الشرط . 


قائرة: كه أو اختلفا فى قد الأجل »أو مضيه ا بينة يل قول المدين 


مع بمينه فى قدر الأجل حل.على اذهب 5 ارد 3 وفيه احهال 0 ىُْ 


الرعاية » بوكذا في مضيه , على الصحيح من المذهب راونا فاخ ييف 
وصححه فى القروع . 3 
.وقيل : لايقبل قوله . ويقبل قول المسلم إليه - وهو إلنين ب فى مكان تسليمه . 
٠ 0‏ وجزم بف الفروع ‏ وغيره . 
3 مركا اثليّار [ د :قعل رواكين). أ 
قد تقدم ذكر الروايتين فى خيار الشرط :وذ ينا اتيج م ن لعي 
هناك . فلا حاحة إلى إعادته . 


عي 


* 7 شوائر 

اة 3 00 مر أثهر اروم ؛ اكشباط وغوه ٠ ٠.‏ وعيدلم 
لامحتاف ع » كالنيروز والمبرجان ونحوها مما يعرفه المثامون : صح ٠.‏ على الصحيتح 
من المذهب.. وهو ظاه كلام المصنقت .وغيره . واختاره القاضى + وغيزه . وقدمه 


5 


فى الكافى » والزعايتين » والحاو نين » والفروع ؛ وغيره :-- ” 






























































حاوة| لد 


وقيق :: لارضيم #كالشفانين »وعيد القطيز:ونوها+ مما يجبله المسلمونغالياً : 
الوتاجلم ليوا نامو 0 تذ كرته جه حيث 
قالوا بالأهلة + 


ل سيا 
-. وصححه فى المغنى ؟ والشرح . وقدمه قى الفروع وغيره ٠‏ وجزم به الرعاية 
الكبرى 7 وغيره . . 
وقيل : لا يصح . 
ادال عدار لي اد عراضم وتان بول جر 69 
اح عل اسم 0 20 
وقيل : لا يصح لآن أول الشبر يعبر به عراصت الأول كنا وما 


وهو احمال فى التلخيص . 


داك 


ومنها : لو قلل ب مثلا ‏ إلى شهر رمضان :ل بأولة . هذا المذهب . جزم به 
الأسصماب . . - 


. إل فى القواعد الأصولية : ويتخرج لناوجه :أ لعل إلا بانتقضائه‎ ٠ 
: ومنها: : و جمل الأجل مثلا  إلى جمإدى » | 0 اا ب اغ فين‎ 7 
» ما يشترك فيه شيئان أن 1 بصح . على الصحيح من المأهب . قدمه ذ فى التلخيص‎ 
. والفروع‎ 
» انكف والشرخ‎ ٠ . جرم ابه فى التنى‎ ٠ وقيل : يصح “3 طق باولا‎ 
: 0 
وأما إذا سق الشهة- وكان فى أثناءشهر فيأى حكه ى أثناء أب الإجارة‎ 
تولك دنا عار الس قبل عل ولآصرر فى قبنضه : أزمه قبنضة‎ 


وَإِلاَ لد ا + 


هذا *المناهتٌ #"نقل 'الجاغة ع الإمام أسمذ”: وَحَرّم ارا لشوعت 





ك1 ده 


والوجيز « والغنى 2 والشرح » والفائق » والرعابة » وااوى 4 وغيرمم ٠‏ وقدمه 
ف الفروع . 
ف الفروع 

وقال فى الروضة : إنكان مما يتلف » أو بتغير قديمه أو حديثه : لزْمه قبضه : 
وإلافلا . 

وقطع القاضى » وائن عقيل ؛ والمصنف » والشارح 2 وغيرهم : أنه إنكان مما 
يتلف » أو قدعه 01 حديثه : لا يازم قبضه للضرر . وهو ظافر كلا 
المصنف هنا . 


نهم : عير الصنفة 2 رنحه الله بالل عن الم فيه كي يعبر بالسرقة عن 


المسروق » وبالرهن عن المرهون . 
ا 


براقي : حيث قلتا : بلزمه قبضه ‏ وامتنع منه ‏ قيل 4 ما أن عبط 


حقك . أو تبرىء منه . فإن أبى رفع الأمر إلى الحم . فيقبضه له . 
قال فى الفروع : هذا المثهور . وجزم به في الشرح هنا . وكذلك فى الكانى 
وقال المصنف » والشارح أيضاً : إن أبى قيضه برىء. ذ كراه فى المكفول به. 


قال فى القاعدة الثالئة والمشرين : لو أتاه الغريم بدينه الذى يجب عليه 


قبضه . فأبى أن يقبضه ؛ قال فى المغنى : نقيضه الما ؟ وتبرأ ذمة الغر يم » لقيام 
الجاع مقام الممتنع بولاايته . 

الَائسْ :وكذا الحم في كل دين لمحل إذا أى به قبل له .. ذاكره فى 
الفزوع وغيره . 

ويأنى فىكلام المصنف فى باب السكتابة « إذا تحلها قبل حلها » . 

3 دار لع م و الت م ل كشع لقلا د ل اف 

قله( امبر : أن ركان المسْل فيه عَامْ الوؤجود فى تله . ذإن 
















































































لدا | ند 


كلالتو ينفيل أ لاتويعايه الأنآدرًا كاسم . الم وَالراطب 


عسات 


قوله (فإن أسل فى ثم َه تان بعينه أو قرم صَغِيرَ 

وكذا لوأسم ف مثل ٠‏ هذا 0 0 المذهب فى ذلك 0 جاهير 
الأحماب . وجزم به كثير 

وقل أنو طالب 2 اسه د صلاحه » أو استحسعة ٠‏ وقاله 
أو بكرف التنبيه : إن أمن عليها الجائحة . 

قال الزركشى : قلت : وهو قول حسن . إن لم حصل إجماع . 

وقال فى الروضة : إنكانت الم موجودة : فعنه يصح السل فيها . وعنه لا. 
وعلما يشترط عدمةه عنل العمل : 

تنه : مقتضى قول المصنف « الخامس : أن يكونالمسل فيه عام الوجود في 
محله »6 7 لاشترط وحودة حالة العقد . وهو كذلك ١‏ وكذلك لاشترط عدمه . 
على الصحيح من الوجهين . قاله ابن عيدوس المتقدم وغيره 

قله( إن سم لعل يمر جد فيه حَامّاء »فانقطم : خب يه بين الصّبر 
والقمع» والرجوع برَأس ا ار ا د 


2 
الوَجهين . وق الآخر : تقيمي يتفي الجر 4 


اعلم أنه إذا كر امل فيه م عتاك محل أ و بعضه : إما لغيبة المسلم فيه » 
أو لعجز نحن التسليم » أو لعدم حمل القَار تلك السنة» وما أشمبه . فالصخيح من 


المذهب : أنه مخير بين الصبر والفسخ فى الكل ء أو البعض . جرم به فى الوجيز » 
وامنور » ومنتخب الادى » وغيرهم . 


3 


ومحه فى الكاق وامغنى » والشرح » وشرح ابن منجا» وغيزهم . 
0 حا ٠١‏ 7 





لا هةؤ د 


وقدمه فى اخلاصة ؛:واهادى » واخخر نء والفروع » والرعايتين ء واتطاويين 
والنف » والفائق » وغيرتم . 

وقيل: ينفسخ بنفس التعذر . وهو الوجه الثانى وأطتهساق] لمداية» وللذمّب 

وقيل : ينفسخ في البعض المتعذر . وله إنبيار فى الباقى: قله تالحر . 

"وقال فى فى والشترح ؛ والفروع 21 لم ويل لس اد 
الفسخ الل 1 0 : . 

0 :اليل ارو فيفل السألة : 0 :قبل : أ أنقط 
وتحقق بقاؤه .. : 

فذكر أنه إذا انقطع وتحقق بقاؤه يلزم بتحصيله على القدم ٠‏ . 
: وذ كر لصنت هنا : أنة لايلزم بتحضيله إذا اقلم بلاخلاف . 
فيحتمل أن يحمل على ظاهره . فييكون مواتتًاً للقول الضعيف ٠‏ 

ومة.( ل أنترصزءالاضطاع ركام افرع اودر ٠‏ فيكون موافقاً 
للصتحيح .وهو أولى : 


قوله ل الْسَّدمن 0 مال السّم "تي ق لاس المقد ) . 


نص عليه .وهنا باخام » سكن وق فى كلا ام القن فى الع ١‏ 0 


3 تأخر القبضض اليومين أو الثلائة :2 لم يصح 3 
كر 2 فوائز . 
الزُولى : لو قبض البعض ثم افترقا: بطلفتها ل يقبض ١‏ ولا يبطل: فيا قنبض 
عل الصخيح من المذهفٍ:: بناء على تفريق الصفقة 2 أبن الخطاب واللصنف 
فى السكاق وغيرها . 
قال الزركقى : هذا الشهؤر ! 
قال الناظم : هذا الأقوى . وجزم به فى الؤجيز» وغيزة . واختازة: الش ين 


أبو جعفر. » وابن عبدوس فى تذكرته.. - 












































0 


وعنه يبعال فى الجيع.. وهو ظاه كلام الحرق + وأ بكر فى التنبيه . وقدمه 
فى الخلاصة » والرعايتين » والحاويين » والفائق .. وصدحه فى التصحيح فى باب 
الصزف : وأطلق المصتف وَجهين فى باب الصرفم": وكذلك صاجب التلخيص » 
وأطلقبما هنا فى الهداية والمذهب . : : 

الثائي : لو قبض رأس مال السلم ثم افترقاء فوجده معييا 0 العقد 
قد وقم على عين . وتارة يكون قد وتم 0 مال ف اققمة. 2 م قيضه . 

. فإن كان وقع على عين - وقلنا : التقود تتعين لين 0 اين غير 
جنسة : أنطل المقك ٠‏ و إن قلنا : لاتتعين فله البدل تى ]1 

ا من حانه فله ما 5 0 شر 
دق تلن الرد . نه 

" إن كان العقد وقع عل مال فى الذمة ثم قبضه . قتارة يكون العيب من 

جنسه . وتارة يكون من غير جنسه “. فإ نكان من جنسة + يطل السلم » على 
الفحيح مق المذهب ٠.‏ وله التذلى مجلس الرد ٠‏ وإن تقرقا قبلة بطل العقد . 
قدمه فى الرعايتين » والحاوةتين ء والفائق وغيره' : 

وعنه نبطل إن اختار-الزد 


وإنكان العيب من غير جنسه . فسد العقد . على الصحيح من المذغهب . 


٠«‏ :وأجرى المصنفت وغيره فيه رواية بعدم البطلانئوله البدى فى مجاسن الزد» على 
موكد ى اصرف للنارة د 


الثات : نو هر رمن مال الل مستحقاً بغصب أو غِيره» وهو معين .وقلنا : 
تتعينالتقودٍ بالتعيين ‏ لم يصح 'العقد. :: وإن قانا لاتتميق <:كان له البدل فى 
مجاس الرد 2 

وإنكان العقد وقم فى الذمة.فله المطالبة ببدله نى الحلس . و إن تفرقا بطل 


العقد إلا على رواية صحة تصرف الفضولى » أو أن النقود. لا تتعين. . 





-ل ١.5‏ سمه 


وتقدم فى الصرف أحكام "كبذه الأحكام .'واستوفينا السكلام هناك بأنم 
من هذا . فلتغاود . قإن أ كثر أحتكام الموضعين على حدسواء . 

قولة (وَهَل إتشترطا كر متلوم الضقة والقذر كلس فيه؟ 
على وجهين 4 . 

وأطلقهما فى المغنى » والشمرح » والمحرر» والفروع » والفائق . 

أمرما : بشترط . وهو المذهب . جزم به ف الهداية » والمستوعب » واتخلاصة » 
والهادى » والتاخيص » والوجير زء وغيرم ٠.‏ وصفحة كه فى التصحيح » وادظل . وقدمه 
فى إلشكاقى »:والرعايتين» والماو بين ... واختاره القاضنى » وغيره . 

والوم الا بى : لايشترط . ويكنى مشاهدته . وهو ظاهر كلام ابرق 
لأنه م 0 فى شروط السلم . و إليه ميل المصنف » والشارح . وجزم به فى 
التلخيض!. واختاره ابن عبدوس فتن كرته , 

فعلى المذهت : لايحوز أن محعل رأس, مال السل فيه مالا يمكن. ضبطه بالصفة.» 
كالجواهر وسائر مالا يجوز الل فيه ٠‏ فإن فعل بطل العقد 


وتقدم : هل يصح السلِ فى أحد النقدين والعروض ؟ عندذ كز المنشوش من 


ا 70 00 


| تعن واحدا فى جسن ++” جز" حت ييل 7 
وهذا: الذهث » وعليه الأمات . 
وعنه نصح قبل البيان.. وهى تخر يج وجه للمصنف والشارح من المسألة التى 
قبلبا . وقال : الجواز هنا أولى . 
قال الزركثى : ولهذه المسنألة.التفات إلى معرفة رأمن مال السل وصقت . ولعل 
الوجهين ثم من الروايتين هنا . انتهى . 






































لد ب/ا.ؤ دم 


وقد ثم ل كلام الصنف هذه المسألة» حيث قال « و إن أسل فى جنسين إلى 
أجل » وأطلقهما فى ف القائق . 
قوله ( السّايم 0 يمر في | لدَمّة . فإن أل فعَينٍ :لا يصع) . 
هذا المذهث ٠‏ وعليه جماهير الأصحابت » وقطع هأ كزع 4 
وقال فى الواضح : إنكانت العين حاضرة صح » ويكون بيع بلفظ السل : 
فيقبض عنه فيه . 
فائرمَ : هذه الشروط السبعة بهن المشتر ة فى صحة ال لاغير» لكن هذه 
زائدة على شروط البيع المتقدمة فى كتاب البيع . 
وذكر فى التبصرة أن الإحات والقبول مق شرروط ال اسل أيض 
قلت : هما من أركان السلم كا هما من أركان البيع . 0 
قوله لابرط وك مَكَانِ الإيقاء» إلا أن يَكُون مَوْضِمَالمقد 
لآ سك نالزقلا ضيف الابقا فمشط 215 ) : 
إذا كان موضع العقد يمكن الوفاء فيه لم يشترط ذ كر مكان الإيفاء . ويكون 
. الوقاء فى موضع العقد ؛ على ما يأتى . و إنكان لا كن الؤفاء فيه كاليرية » 
والبحر » ودار الحرب ‏ فالصحيح م ن المذهب : أنه يشترط ذ كر مكان الوفاء 
وغليه جاهير :الأصحاب : وجزم به فى الإرشاد » والكافى » والمغنى » والشرح » 
والوجيز» والبلغة » وغيرهم . 
وقدمه فى ار » والفروع » والفائق » والحاويين » والرعابة الصغرى » وغيرهم . 
وصمحه فى النظر وغيره . 
وقالك القاضى :. لايشترط بذ كره واثوف باقر للأمااكن .إلى» ملكا بالعقد . 
قال شارح الحرر : ول أجده فى كتب القاضى . وجزم بهدفى المنور .'وقدمه 
فى الرعاية الكبرى » وقال.. قلت : إذا كان مكان العقد لا يصلح للتسلم مأو 





سعبر واد 
يضلح:» اسكن النقله مؤنة ‏ ونجب.ذ كر موضم: الؤفاء وإلا فلا .' أنتيئ 

ول يذكر القدم فى المذهب . 

قوله ( وَيكونُ الوقاه ى مكان المقدا4. 

عو إذاعقدابق قرشم عكرق ا" لوفاء فيه . فإن شرط الوفاء في همكان تأ كيدا . 
وهذا المذهب ..'وعليه جماهير .الأحات . 

وعنه لايصح هذا الشرط . ذ كرها القاضى 0 الخطاب . واختاره أو بكز: 


قوه إن مره فى يتح : 


وهو المذهب . وعليه جماهيز الأضخات ٍ وقطم به كثين مهم 


وعنه لايضح . اختارة أنو بكز أيضا ف التنبيّه . 
قال فى القاعدة الثالثة والسبعين :.والمتصوص فساده فى رواية مبّنا . وأطلقهما 
فى الشكاق» والتواعد : 00 
فائرا: حور له أخله :غير موضم: المقج ف غير شرط ٠‏ إن رضيا بهء لاهم 
أجرة “مله إليه . قال القاضى : كأخذ بدل الي. : 
قوله ( ولا موز َم السلم فيه قبل قبْضه) . 
هذا الذهب .وعليه الأصماب ٠‏ وقطع به.أكثرم 
وف المجبج وغيره روائة : بأن عه يصح . واختاره الشيخ تق الدين:رجمه الله . 
وقال : هو قول ابن عباس رضى الله عنهما . سكن يكون :بقدر القيمة فقط. + لثلا 
يدي فها لم يضمن . (عدابلك 
قال : و كذا ذكره الإمام أحمد فى بدل القرض وغيره.. 
فعلى المذهب - فى جواز بيغ دين :السكتابة ,“و ذأ مال :الس يعد القتيخ ‏ : 
قاو أل لتفاءفرطاق الزوع وار الصغرى » والنظم ااوأطلتبماق دن 
الكتابة فى الفروع : 




































































لسشاهة|. سم 


إأساءراً سن جال السله»: فالصحيح من المذهحي : أنه لا يصح بيعه بعد الفسخ . 
نص علية/: وغليه أ كثر/الأحاث . وقدمه فى الفروع وغيره . 24 
واختار القاضى ف"الجرد وابن عقيل الموان وهو' ظاهار سناد ناورم 
أن بيع مال السكتابة » فالصحيح من المذهل: : أنه لاريصتم ناا صفحه 
فى الرعاية التكبرى فى باب القبيين“والغمان من الببوع . وصمحه ف تصحيح اير . 
وقال : جزم به فى الهداية . ووافقه فى شرحبا عليه . ول زد . انتهى.... 
.وقيل :ريصح . وهو ظاهر ما جزم.ه فى المنور. 
و 4 2 
قوله ( وَلآهبته) . ااي 
ظاهره : أنه سوا ءكان أن هوف ذمته أو لغيرة . فإن كانا لغيرمن هو فى لامته » 
فالصحيح من المذهب :أنه لايصح. وعلية الاحات ٠‏ وجزم به كثير ملو 
وعنه لايصح ٠‏ نقاب 1 حرب . واختا ل وك 3 وهو مقتضى اختيار الشيخ 
تق الذيخ رنجه الله . 0 يه 
وإنكاة 1 أن هو ف ؤمتةان فظاه ركلامه فى الوحيز وغيرة :*أنة ل#نصح”. 
وجزم به فى الرعاية الكبرى فى مَكان 
والصحيح من المذهب : صحة ذلك » وعليه جماعير الأححابة : وقد نبه عليه 
المصنف :فى كلامه في. هذاءالكتات فى يات المدة» نحيث :قال «.ق إن أبرأ أالغريم 
غرعه من دينه » هه ها أو أجله منه : برئُت متها » 3 
فظاهره : إدخال دين ,الس وغيره ٠١‏ .وهو كذلك 5 
قال ف الفروع : :ولا: حك هبة دين م ف اكلام هناك بأنم 
ن هذا ا : 
قله ( ولا أدج َكَانه) 
قوله 9 ولا اخذ غيره له . 
هذا المذهب . وعليه الأحماب . وقطم به أك 


و 


امو 


وغته يجوز أخذ الشعير عن البر:.: ذ كرهاء اين ألى موسى وجماعة . وحمل على 


ا حنس واحد . 
وتقدم ذلك.عند قول المصنف « وإن جاءه يحنسى آآخر ل بز له أخذه » . 
- 1 
قوله ل ولا السوَالة به 4 . 
هذا الذهب بلاريب . وعليه جماهير الأصما ٠‏ وقطم به كثير منهم . 


5 

وفى طر بقة بعض الأحماب : تصح الموالة على دين: الس ».وبدين السلم » 
ويأى ذلك فى ياب الحوالة : 

فعلى المذهب فى حة اووالة على زأس مال الل و به بعد الفس ‏ : وجهان . 
وأطلقهما فى الممزز 03 والنظم ؛ والفروع » والرعايتين » والحاويين ؛ والفائق .وشرج 
محرو وزالر كت . 

أمرهما : لا.يصح . قال فى الرعابة الكبرى - فى باب القيض والضمان فى 
البيع .ولا يصح.التصرف مع المدبون وغيره حال فى دين غير مستقر قبل قبضه . 
اكد مال السل بعد فسخه مع استقراره إذن . 

وقيل :. يصح نصرفه . انتهى.. 

والوم الثالى : يصح .. قال فى تصحيح الحرر : وهو أصح.. على مايظهر لى. . 

ومستند عموم عبازات الأصمات 0 أو جهو زها لذن بعضهم اشترط فى الدين 
أن يكون مستقراً » و بعضهم يقول : .يصح فىكل ,دين عدا كذا:: وم يذكز هذا 
في المستثتى . وهذا دين . فصحت الخوالة عليه عن العبارتين .. انتهى . 

.0 سابع ل دقر يهن يك 

قوله ( وَيحُوز بم الدّن السنتقر) . 

من عين وقرض » ومهر بعد الدخول » وأنجرة: اشتؤق نقفها وفغت ملدتها» 
وأرش جناية » وقيمة متلف ونمو ذلك _ 



























































( لسن هو فى ذمّته ).. 
وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب:. اختاره المصنف» والشارح» وغيرها . 


وح فق البيلم والحاوى الكبير » وغيرها . وقدمه فى الفروع » والخحزر ء وغيرها . 
وقطع به ابن متحاء وان عبدوبن فى تذاكرته وغيرها. 
وعنه الشف اختاره الملال, ._وذركرها فى عيون المسائل عن صاحبه 
أن يكز كدين الم . وأطلقهما فى التلخيص . 
وتقدم الخلاف فى جواز بيع دين السكتابة قريبا . 


حم : يستتى ب عل المذهس - إذا كن عليه دراهم من عن محل أو موزون 
عه منه بالنسيثة ‏ فإه لا يجوز أن بستبدل عما فى اذمة بجا بشاركه البيع فى علة رب 
الفضل . نص عليه » حسما لمادة ربا النسيئة » كا تقدم ذلك فىكلام المصنف فى 
آخركتاب البيع . 

0 ماقى مه من رأس مال ل السلم إذا فسخ العقد . فإنه لا يجوز 
الاعتياض عنه وإ ن كان مستقراً ؛ على الصحيح »أ تقدم قربا . 

وقيل : يصح . وهو ظاه كلام المصنف هنا . 

فعلى المذهب - فى أصل المسألة فى جواز رهنه عند من عليه الحق له _: زوابتآن : 
ذكرها فى الانتصاز فى المشاع . 

قلت : الأوق الإواز . وهو ظاه كلام كتير من الأصحات . خيت قالوا: 
يجوز رهن مأيصح بيعه . 

قوله ( بشرْط أن قيض عِوَمّة فى الؤاس . 

إذاباع ذينا ق"الذمة لتتقزكنان 5 خيس دايا بصحته - وإ كان 
ما لايباع بها نسبئة ‏ أو بموصوف فى الذفة : اشترط قبْض عوضهفى الل . 
بلا تزاع . وإ نكان بغيزها. ما لايشترط التقابض - مثل مالو قال : بتك الشعير 
الذى فى ذمتك عائة درهم » أو بهذا العبد » أو الثوب وتحوه . لخزم. الصيف 
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باشتراط قبض العوض ف الجاس أيضا . وهو أحد الوجوين:. رغ :يه"ابن منجا فى 
شرشُهة وقدمه فى الزعاية:فع: باب"القبض-والشهان : 
* قآل فى التنخيضة: وَلِْسنْ 'بشيةء : اتتعق: ؛ 
والصحيح من المذهب : أنه لايشترط لاصحة قببض العوض فخ اللجاضش 
فى المذنى” وَالتليحِيض » والحررء والشرح » 0 0 
قوله ( وَل ع لم4 
يعنى. لامجوز بيع الدين دزي لغير من هوف ذ ذمته لوعو التي من 
الدع "وال الأطاداب. 
5 وعنة ِصح . قاله المي تق الذين رحمه الله . ْ 
قال اث رحب فى القاعدة الثانية والجسين : نص عليه . 
.وقد شمل كلام الصيف مسألة بيع الصكاك . وى الديون ن الأب ملى اناس 
تكتلفق كاله ٠‏ وهو الورق وجوه . ب 
قال فى القاعدة المذكوزة : فإن كان الدين قل 2 بأد 5 بنقلا: بجر 
بلا خادك . لأنه صرف بنشيتةه 


وإن بيع مد وريقة قن الحا س ففيه روايتان : عدم م الجوان ا الإمام 

أجمد رمه الله : وهو غَرْر . والجواز . نص عليها فى رواية حرب + وحنيل » وتمد 
ابن الحكى ناهين : كم يلد 

وله زُ الإقاة فى ال 

فوله ز وَبحجوز لم4 

وهذا المذهبي» وعليه الأصلفانة . : ١‏ 

وعنه لايجوز. ..ذ كرها ابن:عقيل .:وابن الزاغونىب, وصاجب الروضة  .‏ 

تثف .اهس كيلام الصيف : صحة الإقالة فى اسل فيه .. سؤاء قلنا : الإقلة 


فسخ أو بيع .وهو صحيح ؛ . 2 



























































الات 


قال فى القواعد الفقهية : قيل : يجوز الإقالة فيه على الطر يقتين . وهى طر يقة 
الأ كثرين ٠‏ وتقل ابن المنذر الإجماع على ذلك : 

وقيل : إن قيل هى فسخ : حت الإقلة فيه . وإن قيل هى. بيع : لم نصح . 
وهى طريقة القاضى » وابن عقيل » وصاحب الروضة » وابن الزاغونى . انتهى . 

قلت :وم يذه الطريقة في الزعاية الصغرى, ». ,والكاويين. , ا وقدس حارفا 
اارعاية السكبر: ى ٠‏ وتقدم ذلك فى فوائد الإقالة . 

ام : لو قال فى دين الس : صالحى منه على مثل القن . فقال القاضى : يضح 
ويكون إقالة . 

وقال ب هو ؤابن عقيل - لامجو بيع الدين من الغريم مثله . لأنه نفس حقه . 

قال فى القاعدة التاسعة والثلائين : فييخرج في المسألة . وجهان . إلتفاتاً. إلى 
اللفظ والمءنى . 


5 عه مفو عفزطلرة 2 0-0 
قوله ( وَيَحُوز فى بعضه فى إحدى الرّوَاتين 4 . 
وأطلتهما فى الحداية » والمذهت ا وال اد 


والرعاية الصغرى » والحاويين » والفروع » وشرح ابن متجا . 
اجأ ١‏ 


إصراهما : يجوز . ويصح . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز » والمنور» 
والعمدة وم السكافى » والنضم » والتصحيح » والفائق . واختازه ابن 
عبد ومو رفن در كرهم . وهو ظاهى مااختاره أنو بكر » وابن ألى موسى . 

والرواي المَائيمَ : لاجوز ولا يصح . وصححه فى التلخيص » وقدمهفى الرعاية 
الكبرى ؛ والللاصة » والمستوعب . 

قوله ( إِذَا بض وَأ مال السّم ووس 4 . 

يعنى إذا تعذر ذلك فى مجلس الإقلة : بعنى يشترط ذلك فى الصحة ٠‏ وهذا 
اختيار أى امطاب وغيرة :'وجزم' به ابن متجاق شرئخه . 


4 الإنصاف جاه 





عد اخ - 


لقالة:. صرح بها أصخابنا ."جزم .يه فى المئداية » والمذهب» والخلاضة » 
وال حادى » والمستوعب . وصححه ف للدم . وقدمّه فى الرعانتين 6 والحاؤ بين 

والضخيج. من المذهب : أنه لايشترط قبطن رأمن مال“السل ولا عوضة» إن 
تعذر فى بمخاس الإقالة .. جزم بة.فى الوجين» والمنور . 'وقدمه فى رز » والفروع ١‏ 
والقائق:: 


قال فى الفروع : وف فى :لقنن لانه ليس نعوض ‏ - ويازم 


رة”القن اللؤتجود:. فإن أخْدْ بدلة نهنا وهو تن فصرفت ء وإلا فبيع يجوز التضرف 


برقل القيض - 


قوله ل وَإِذًا اسع المقة إقآلة أو غيْرها : ل" ير 
اك ن عوط من غير جَنسه 4 

قدمه فى الرعاية الالعرق » والحاو بين . وحزم به إن متحافى شرحه . 

وقيل : محوز من غير خلده :وهو ظاهز ماجزم بهى المستوعب . 

قال فى المغنى » والشرخ : إذا أقاله رذ المّنَ ؛ إن كان باقيا » أو مثله إن 
كان مثلياً ؛ أو قيمته إن ل يكن مثّليا . 

قإن) أزاد'أن 'يمظيّه عوضاعنه © “ققأل الكز يف أن جعفر :ليل اله رف 
ذلاك القن ى'عقداات رق تقيضة . 

وقال القاضى أو تعلى : جوز له أخن العوض عنه . انتهيا . 

وقال فى الفائق : برجم أن المال أو تتوضه عند الفسخ . :فإ ن كان مان غير 
جنسه فنى جوازه وجهان . 

وقال فى موضم آخر : إذا تقايلاالل :ل يمر أن يشترى»برأسن. المال»أشيئا 
قبل قبضه تص غليه: . ولاجعله فى سيل آخر : 

وقال فى الجرد : يحوز, الاعتياض جالا.عنه قبل قبضه ..انتهى '. 










































































د هقخ سب 


وقال فى الرغاية. السكبرى؛ فى الإقالة.؛ و يقبن ان أواعوضه .من غير تجنسه 
فى بجلس الإقلة . وقيل : متى شاء.. | 
وقيل : متى انفسخ بإقالة أو غيرها أخذ ينه الموجود”. 
وقيل :أو بدله من جنسه . وقيل : أو غيره قبل التفرق إنكانار نو يبن 
واإثكان العُن معدوما أخلذ قبل التفرق:مثل المثق..وقيل :.أو نذلهكغيره 
وقيل : لا يشترى بثمنه غيره قبل قبضه . نص 17 إ 
ؤقيق.: يجوز أخذ عوضة ١‏ ولم بحن قبله سامائى 
قله كلل سل» عه لمن 
افبضن سَامى ١‏ لتفسك: فَقعَه 0 --2.2 


لأن قبضه لنفسه حوالة به » واموالة بالدلم ل 

ب ماخ رياه و العم عا د 

قوله عِ وهل 0 قيضهة للامرٍ "عل وَحهِن 4 : 

وها روابتار ن . وأطلقهما في الغنى » والتلخيص » والشرح » وشرح أنن منحا 
والفائق . 

أمرضما : لابقع قبضه لامر . وهو المذهب . #حه فى التصحيح . وجزم به 


فى الوجيز . وقدمه فى الرعابتين » والحاوى الصغير: 


لمانا قم قبضة لاقل ولوق «لذ از توس وانق امل 
والوم, الثالى .: بقع قبضه للامز» وجزم اله ابن عبدوس فى تذكر 
فعلى اللذهمب : ببق اللقبوض على ملك الم إليه 


فائرٌ : لو قال الأول لآثاى : أخضر ا كتيآل منة "قبضةه لاك ؛ ففعل : ل يصح 


قبضّه لاثانى . و يكون قابضا لنفسه على أولى الوجهين . قاله المصنف » والشًا 
وقيل :لايصح قبضه لنفسه أيضا : وأطلتهما فى الرعاية الكيرى 


رح . 
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قوله ٍوَإنْكَالَ : اقب لى ؛ ثم افبيضة ١‏ لتقدك ضح 4. 
هذا الذهب . وعليه الأحماب . وجزم نه فى الرعاية الصغرى » والحاوى 
الصغير 2 والوجيز 2« 2 ان عبدوس » وغيرم 7 وعوحة ىق الرعابة الكبرى 5 


القرو ها. 
و روع » وغير' 


وعنه لأيصح م قال فى التلخيص 4 صار الل لل وك ابكار يووا له من 


0 
5 35 2 0 مكواعء 
قوله ل وَإِنَ َالَ :نا أفبضْه لتفسى » وَحْذْهُ بالكيل الذى تشاهدة 
من يو عل روأييق). 
وأطلقهما فى الثنى » والشمرح » وشريح ابن منجاء وابن'رزين » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » والزركثى فى الره من 
إمررهها : يحور ويصح . ويكون قيضا لنفسه . وهو المذهب و عاق 
التصحيح . وجزم به فى الوجيز» وتذ كرة ابن عبدو 
الثاني : لا يحوز ولابصح . ولا يكون قبضاً لنفسه . صمحه فى النظم . واختاره 
أو بكر » والقاضى . 
قال فى الفروع » فى باب التصرف فى المبيع : و إن قبضه جزافا » لعلمهما قدره : 
حاوه ا وف لمتكيل (اولقانه اك ل ا 
وذكر جاعة فيمن شاهد كيله قبل 000 كان اء 
وخصهما فى التلخيص بالجلس » وإلالم يحز » وأن الموزون مثله . 
وتقل حرب وغيره : إن لم حضر هذا المشترى المكيل فلا » إلا بكيل . 
وقال فى الانتصار : و يفرغه فى اليكيال م يعي ل )كلامه ف الفروع . 


سس سر 


20 فى ال كيال » وسامة” إغرعه » ففبِصَه : 
صم انض ليما 4 . 





















































دا 


وهو المذهب . جرم به فى المذنى » والششرح » والنظر » والوجيز» وتذكرة 

ابن عبدوس »© والرعاية م والزركشى ؛ وغيزهم . 
فِؤائن 

منها : لودفع إليه كيس ء وقال له : استوف منه قدر حقك » قفعل...قهل يصح ؟ 
عل وجهين : بناء على قبض الموكل من نفسه لنفسه , 

والمنصوص :. الصحة فى رواية الأثرم ٠‏ وهو المذهب :.ويكون:الباق فى بده 
ودية! 

وعلى عدم الصحة : قدر حقه كالمقبوض على وجه السوم » والباق : أمانة . 
كلاق التلخيص), 

وتقدم ذلاك فى أحكام القبض فى آخر باب الخيار فى البيع . 


ومنها : لوأذن لغرعه فى الضدقة بدينه الذى عليه عنه » أو فى صرفه » أو 


المضاربة به : لم يصح . ولم يبرأ . على الصحيح من المذهب . 


وعنه حي . شاة القاضى على شرانه من نقسهة . 

وبناه فى المهابة على قبضه من نفسه لموكله . وفمهما روايتان تقدمتا فى أحكام 
القبض من نفسه لموكله » وتأنى المضار به فى كلام المصنف فى الشركة . 
وكذا الحم لو قال :“اعزله وضارب له : 

ونقل انن منصور : لا مجعله مضار بة 6 إلا أن يقول :ادقعه إكَ زيد ثم 
ندفعة إليك . 

ومنها : لؤرقال : تضدقعئ بكذا ٠‏ ول يقل « من دينى » ضح -. .وكان 
إقزاضاً »كا لو قال ذلك لغير غر يمه : وإشقط من الدين عقدارة لامقاطة »قاله فى 
الحرز» والفائق وغيرهها . 

وحتها #خسالد المقاصة . وعادة المكنفين : بعضهم يذكرها هنا'» أو بعضهم 


يذكرها فى أواخر باب الحوالة. 





حت را عد 


وناضصوت ا وميا -يذاكزها رأنا .ولتكن ذ كر “مايذل:عليها فى 
كتاب الصداق . وهو قوله « و إذانؤوتج عبذه حرة:» ثم باعها العبد: بثذن فى 
الذمة . حول صداقها أو نصفه » إ نكأتاقيل الدخول » إلى ثمنه » . 

فقولل : مر ثسثاله. عل تغزيعه: مث فاله ليه قدرا وطلفة توالا ومؤحلاً » 
فالصحيح من المذهب : أنهما يتساقطان » أ سقط من الأ كثر قدر الأقل مظلفا:. 


دوزم ابه ف الغى 2 والشرح ئَْ هذة المسالة وَحخْرْم به انن عبدوس ف تذكته 3 


وصاك المنورا ؛ وغيرهم . وقدمه فى 2 5 ونم » والزعايتين » والخاوئ 


الصغير ؛ والقروع ؛ والفائق فى وغيرهر ا ,| ل عليه الاصتا * 

وعنه لايتساقطان إلا رضاه . 

قال فى الفائق : وتتخرج الصحة بتراضيها . وهو ألختار . 

وعنه يتاقطان ترضى أحدها . 

وعنه لايتساقطان مطلقاً ؛ : 

نيم : محل الخلاف : فى غير دين الم . أما إ نكان الدينان أو أحدهها دين 
ع1 لت قاض قله ا قطع به الاسيات .متهم صاحب الحرر » 
والنم » والرعايتين » والحاويين » والفروع » والفائق وغير رهم . 

وقال القاضى أو الحسين فى فروعه وكذليك لوكان الدينان من غير الأثمان 

وقال فى المغتى » والشرح : من عليهادين من جنس واحب نفقتها » ل متسب 
بهبمع عسسرتها . لأن قضاء الدين فما فضل 

ونوا عون تاشن الكت خالا والاد مؤجلا: م (بتلزافظ ب رن اكه 
الشبرافك أكف المنتتخب » والمصنف ف المغنى ٠‏ والشارحفى: وطء المبكاتبة! : 
وذكيا طسلرايم » والشارح ى مسألة الظفر 


.- . الل . . 1-5 به . . 
ومنها : لو قال لغر مه استلف ألهأ فى ذمتك فى طعام قفع م آلف له فى 


















































توراه 

قضائه بالمّن الذى له عليه .. فقد اشترى لغيره عال ذلك الغنز » ووكله:ى قضناء دينه 

عا له عليه من الدبن 5 
ومنها: لو قال : أعط فلانا كذا : ضح . وكان قرضاً : 


وذكر فى امجموع والوسيلة فية روايتق قضاء دتن غيره بغير إذنة, 


وظاهر التيصرة : يلزْمه إن قال « عنى. » فط » و إن قاله لغير غِر ه:: ضح 


إن قال « عنى » و إلا فلا. 
ونم اله ريف الطحة. لتو اباط را 
ومنهأ : لو دقع لغر عمه نقداً » ثم قال : اشتر به مالك على » ثم اقبضه لاك . 
نص عليه . 
قال فى الرعابة : وإن قال : اشتره لى » ثم اقبضه لتفنتك : صح الشرزاء . 
إن قال : اقيضه لنفسك 1 بيصح قبضه لنقسه . ' 
وفى صحة قبضه لاشوكل روايتان . وأطلتهما فى الفروع . 
قال نى الرعاية : صح الشراء دون القبض لنفسه . 
وإن قال : اقبضه لى » ثم اقبضه لك : صح.. على الصحيح من الذهب . 
وعنه : لا يصح . 
وإن قال : اشتر به مثل مالك على : ل يصح . جزم به فى فى التنى » والشرح » 
والرعابة » وغيرم . 
قال فى الفروع : ل يصح . لأنه فضولى . 
قال : ويتوجه فى ححته الروايتان فى التى قبلها . 
ومنها : اوأراد قضاء دين عن غيره . فلم يقيله ربهء 33 أعسن بنفقة زوحته 
فبننا اس :لم يحبرا . وفيه احتا لكتوكيله ».وكتملييكه لازوج والمديؤن . 
ومتى نوى مدبون وفاء دين برىء » و إلا فتبرع ٠‏ وإن وقاة جاك 'قوراً د 


"كفك :نيته إن قضاء من مدون < 





هده 


وف لاوم زب دين نية قيض دينه فيه وجهان .:وأطلقهما فى القروع'. 

قلت : الصواب عدم اللزوم ٠‏ 

وإن رد بدل عين.فلا بد من النية.. ذكره فى الفنون © واقتهمر عليه فى الذر 

تنهير : بغاذة! بيض. المصيفين 6:1 كن سال قريضى. أنمد+ الشطرايكين” من الدين 
الشنتوك بفى التطلتزف فى : الذي ٠‏ مني اصالت! الحزر ع والفزوع »الوغيرها.. 

وذ كرها فى النظر » والرعايتين » والماويين وغيرم فى آخر: باب الموالة . 

0 ها المصنف » والشارج فى باب الشركة . 

فنذءكرها هناك ؛.ونذك, ما يتغلق بها من الفزوع إن شاء الله تعالى . 

وعادة المضنفين أيضا : د كر مسألة البراءة من الدين » والعراءة من,الجهول:: 
هنا . ولديذكرها المضنف هنا .وذ كر البزاءة من#الدين فى تاب اطبة . فنذكرها 
هناك وما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى . 

قوله ١‏ وَإن بض الل فيه جرَانا لقال قؤله فى قذره 4 . 

مع اقضله حزان ) أرللطياى حك المقبوض حزاقاً : أخذ منه قدز حقه » 
ويرد الباق إن« كان . ويطالب بالبعض إنكان . 

وهل له.أن يتصرف فى قدر حقه بالتكيل قبل أن يعتبر كله ؟ فيه وجهان.- 
وأطلتهنابنى المغق » والتكاق » والشرح » والفروع . 

أحدها : يصح التصرف فى قدر حقه منه. . قدمه ابن رز ين.فى شرحه غند 
كلام المرقى فى الصيرة . 

والوجه الثانى : لا يجوز ».ولا نضح .. وهو ظاهر ها جزم به:فى الرعاية 
السكبرئ ؛ والحاوى السكبير ‏ وحم به القاضئ فى ارد . 

واو اختلفا فى قداراما قبضه حزاقاً ؛ فالقول قول القابض :يلا نزاع.. 

تكن هل يده يد أمانة» أو نضمنه لمالتكه » لأنه ‏ قبضه على أنه عوض عما له ؟ 
فيه قولان . وأطلقهما فى الفروع . 









































قات : الصواب أنه يضمنه : 

ثم إنه فى: الكافى علل القول يمواز التصرف فى قدرعقه بأنة قدر حقه » وقد 
ده ودخل فى صعانه . 

وقال فى التاخيص :لو دفع السكسا اي وال يدان منه قدر حقك :لم 
يكن قابضاً قذر حقه قبل الوزن . و بعده فيه الوجهان . 

وعلى أنتفاء الصحة : يكون فى حك المقبوض للسوم “ واللتكيية و بقية ماى 
يذة أمانة كالوكيل'. 

وفى طر بقة بعض الأكاب » ف صكان الرشقن : أودفم إليه'عينا .. وقال": خدذ 
حقك منهاء تعلق حقه مها » ولا يضمنها إذا تلفت 

قال : ومن قبض ينه ثم بان .لا دين له.: ضمنه . 


قال : ولو اشترى به عيناً » ثم .بان لا دين له بطل البيع 


قوله ١‏ 0 ذش الع عا 7 1 قوله 


فى أَحَد الوجمين » 
وأطلقهنا فى الهداية » والمذهت » والمستتوعب ء والحادى., والمغنى » :والكانى 
واللاهب الأحمد ؛ والتلخيض » والحرر » والشرح » وشرح ابن متجا» والفروع » 
والقايق ' 
أمرتهما : لا يقبل . صمحه فى التصحيح . 
قال فى الخلاصة : لم يقبل فى الأصح . 
قال فى نجريد العنابة : لا يقبل قوله فى الأظور . وجزم به فى الؤجيز . وقدمه 
فى الرعاءة الكبرئ . 
والوم الثالى : يقبل قوله إذا ادعى غلطا مكنا عرفا صميحه فى الرعاية 
الصغرى » والحاوى السغواو ارال فلاوس اللو ما دوس 
فى تذك ته » وا منوز"» ومتتيخيك الأدئ . وقدمه فى إدراك الغاية 





تت 1100 سس 


قلك : والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه وأمانته:. 


0 5 وكذا حَ ماقيضه 00 غنره 0 دين آخر كترم ون عع 


وغيرها » خلافاً م ٠‏ قاله فى الر رعاية وغيرها - 

قوله ( وَعَلْ يجوز الرهن وَالْكفيلٌ اَم فيه ؟ على رواتين 4 . 

تيتا الداةء و النصيو وطانه مجو نيج ابن متحا . 
وأطلقيماءتى اجرر فى ارهن وق الكفيل فى بانه ٠.‏ وأطلئيبلقاليوعي » 
والكاف ,». والتلخيض:» والرعاية البكترى ,» 58 الكبير فى السكفيل 
فى بابه . 

مررش ا جوز . وهو الملاهت ٠‏ حزم ابه اغذرقى ' ؤابن البنائى خصاله 
وصاحب المبج » والإنضاح ؛ وناظم المفردات . 

قال فى الخلاصة: لايجوز أخذ الرهن ,'وإلا كفل بة على الأملم. 

واختاره أنو بكر فى :التنبيه » . واءن عبدوس تليذ القاشى/ وان أعبدو فى 
لكر ته . وإليه ميل.الشارج . وقدمه فى المستوعب ء والتلخيصض » والرعايتين » 
والجاوبنين فى .هذا الباب » والفروع: » وشرحأابن رزين » وإدراك الغابة وغيرم ,. 
وهو من مغردات المذهب 8 

وار وام الدائيز : يجوز و يصع .. نقلها: حنبل . وتمحه فى التصخحيح » 
والرعابة » والنظم. . وجزم به فى الوجي: واختاره المصنف :وكام (١‏ 
روابتيه عن ألى بكر : 

قال الزركشى : وهو الصواب ...قال : وفى تعليلهم على المذهب انظز: 

قال الناظع : هذا الأولى 

قا! ل الأدعى د فى منتخبه وبيصح الرهن فن اسم : 

فملى المذهب :الاايموز الرهن برأس:مال المسل- . «قدمه فى الننتوعت » 



























































وَالرعَاتِين:» والخاؤيين:. توغزاه الجد. ف شرحه إلل اختيازا القاضى.فن «الجردافن 
ا 2 أن الرهن . نقله ف بجع الغزو 

وعنه : يجوز و يصح . محه فى الرعاية الكبرى فى آخر: باب الل . 

2. 7 4 

وقال فى باب الرهن : و يصح الرهن برأس مال السل على الأصح.: 

قال فى الوجيز : و مجوز شرط الرهن والضمين فى السل ؛ والقرض . وأ طلقهما 
فى التلخيص » والترغيب . 

وحكى فى الفرو ع كلام صاحب الترغيب واقتصر عليه . 


باب القرض 


فائرتان, 

انراق شط وه الترض ١‏ تشرقة فدرم ل مشروف ووصفه . و نأي 
كرض ع 0 المقرض ممن _يصح ال د عوووال ارق 

مَالَ ١‏ 1 عليه ؟. 

الاي : « القرض » عبارة عن دفم مال إلى الغير أينتفع به وترد بدله . قاله 
شار أخرو 

قوه ( ويح فى كل عبن يوذ يما الأب آَم وهر 
ووه عل يام فيل لمكي فيمًا).. 

أما قرض بنى آدم : قأطلق الضنف فى حة قرضه وجهين .: وأطلةهما فى 
اهداءة ء والمذهب © والككاقن , والمغن » والحادى » والتلخيض » بواتخرر » 


و 


والشرح » وشرح ابن منجا ء والفروع . 


1 


مارم :لاصخ الذهب . وصديحة فى التصحيح . 
#صح ٠.‏ وهو ودج من خخ 


ع 


قال فى بحر بل أل ناية : لا ريصح قرض آذ فى :الما ظهرا : 


رو 


واختاره القاضى 





حك ا اعت 


وغيره . وجزم به فى امذهب الأحمد » والوجير؛ ونهاية ابن رزين » وتذكرة ابن 
عبدوس » والثور > ومتتخب الأزجى .... وقدممفى المنتوغب:» واطلامة 
والنم 
والوعر الثاني : يبح مطلقاً ا 

وقيل : يصح فى العبد دون الأمة : وهو ضديف : وقدمه فى النظم لواطترن 


» والرعايتين » والخاوبين » وشرح اين رزين . 


فى الششرح » والفائق . 

وقيل : يصح فى الأمة إذا كانت غير مباخة لامقترض ! 

قال فى الرعاية الكبري » .وقيل :| رصح إقرض الأمة لحرمها . وجزم بأنه 
لايصح لغير محرمها . 

وأما قرض الجواهر ونحوها نما يصح بيعه » ولا يصح الس فيه : فأطلق 
المضنف فى حت وَجِهِين ‏ وأطلقمّ.! في اللأهب» والمّتوغب ؛ والكاقى “والمفنى » 
والتلخييض» وانحرز » والشرح » وشرح انن منجا » والماو بين » والفروع ء والفائق'. 

أعر ضى : يصح . وهو الصحيح . اختاره القاضى فى الحرد » وغيره ٠‏ وحرم 
به فى الونجتزاء أوترايل العناية . وصحة فى التصحيح » وتصتحيح الحرر: 

فعليه : برد المقترض القيمة على ما يأتى . 


والوم, الثالىن : لا.يصح حزم ابه كَْ المنور 2 وتذكزة ابن عيدوس » 


ومنتخب الأدىا,أوالذهت الاحمد . وصدحه ف النظر .. وقدمهف اعخلاضة + وشرح 
: ٍ حُ 


ان .رنين أء والرعايتين . واختازه.أو الخطاب فى الهذاية . 

قال فى التلخيض : أصس: الوجهين فى المتقؤمات : القيمة أو المفسل ؛ على 
روايتين يأتيان . 

فائرة : قال فى. الفزوع :.ومن شأن. القرض,: أن. .يصادف. ذمة. لاعلى 


ما يخدث؛. ذاكره فى الانتصار. 
























































سداق | لس 


وفى الموجز : يصح قرض حيوان » ونُوب ابيت المال » ولاحاد المسامين . 
فملى الأول : لا يصيح قرض حبة » كالمسجد والقنطرة وتحوه جما لاذمة له . 
ريام 

4 ار‎ 7 : ١ ِ 

أمرا : ظاهر قوله « ويصح ىكل عين مجوز بيعها » أنه لايصح قرض 
منافم كلاح لدت بأعنان + 

قال فى الاثتضار : لا يجوز قرض المنافم . وهو ظاه كلام كثير من الأحداب 
حيث قالوا : ماصح السم فيه صح قرضه » إلا ما استئىق . 

وقال الشيخ تت الدين رحمه لله : يجوز قرض المنافم » مثل أن بخصد معه يوم 
و بحصد معه الآخر نوما ' أو تسكنة الآخر'ذازا ليكنة الآخر يدا : 

عاد 2 ولعو ل 1 1 

الثانى : ظاهر قوله # وَينْت الملك فيه بالقيض » . 

أنه لايثيت الملك فيه قبل قيضه . ا الوجبين . حزم به المصنف فى 
الغنى « والشرح 2 وشرح ان المنحا 5 قال ىق اطداية 3 والملاهمت « والخلاصة غُ 
والتلخيض + والخور:وغيره : وعللتكه المقترض: بقيِضه:. .اتنهوا : 

والصحيح مدن المذاهبت : انايج بقبوله 2 وعللكه بقيضة . 

قال فى الفروع : ويم بقبوله . قال جماعة : و علك ٠‏ 

أ 

وقيل + نشت ملكه يعيضة كرب ولط الك رامق بمقترطة : هلهبنا :اا 

قال فى الرعايتين » والحاو بين » والفائق » والوجيز » وتذكرة ابن عبدوس 
وغيرهم : ويت بالقبول . و عللكه يقضبه . 

١ 
وقال فى القاعدة التاسعة والار بعين : القرض » والصدقة.» والزكاة وغيرها‎ 


فيه طريقان 


أمرما : لا للك إلا بالقبضء رواية واحدة . وهى طريقة الجرد» والممج . 


ونص عليه فى مواضع . 





وعوو 


وَالدائ :لا كلك امهم .دون القبض » وعلات المعين بالقبض + وهى طريقة 


القاضى'فىّ خلافه"؛ وائن عقيل فى منفرداته » والملواق ».وابنه » إلا أنيها حكيا فى 
المعين روايتين . انتهى . 

وَأما الإزقة ع فإن كان مكيلا أويمووو:ا ؛فسكيلء أو وز . ولاق كان فين للك 
ففيه روايتان . وأطلقهما فى الفروع . 

لي : َ المعدود والمذدروع : َ الملكيل والموزون . والصحييح :أنه لايازم 
إلا بالقبض . 

وحزم في التلخيص أنه جوز التصرف فيه بإذا كان معينا ‏ 

وكذا جَرْمْبه فى الزعآية,التكبرى فى تتاب القبض والغيان . 

قوله ٠+‏ فلا كلك المقرض اسستربجاعه .وه مَل بدَلو) . 

بلا تزاع . 


قوله ل فَإِن رَدُهُ المقترض عَلَئْه لرمه قبوله ) . 


إذمكان مثليا لزمه قبوله:. بلا تزاع ٠‏ وإنكان غير مثيق » فظاه ر كلام المصنف : 
أنه تازمة قبوله أرضا اوج فد الوجبين ..وهو ظاهر كلامه فى الهداية » والملآهب » 
ومسدبوك الذهب » والمستوعيك » واتخلاصة 6 والكانى »:والتتخيض ؛ والبلغة » 
والنفٌ » ومنتحت الاح وغيرهم 1 لإطلاقهم ارد ل 

قال شارح الرر : وأصحابنا .ل يفرقو | بينهما. .. وقدمه فى المفنى » والشرح » 
والرعايتين . 

وقيل :الا بلزمةاقبولة » لأن القرّض فيه بوجب زد القيمة على ألحد الوجبين . 
فإذا رده بعيته 1 يترد الواجب عليه . وهو ظاهر كلامه فى الخرر وغيره . 

قال شاوح الحزر: و1 أجد ماقال فى "كتاب: لخر وهو أختهال فى المننى » 
والشرح . 


















































با 


تنش :اهز كلام الاضقك:: أنالةاودة © أسؤاء رظن الشم رو غلا. )«وهؤ 
صحيح . وهو المذهب تاعلية 1 الأات 5 

وقيل : بازمه.القيمة إذا رخص العم 

قوله :يمي » أو يَكَنْ كالشاناء زا متكيزة : عكعزما 
السْلطَان ) . 

فالضحيخ من المذهب. : أن له القيمه أ » سوا اتقق الثا س علق ” 7 5 أ 
د راطفلا الأكناب :“جرم نه كثير متو" وقدامه فق المغهق "والشوخ » 
والفروع » والرغاءتين » والحاؤ بين". 

ؤقال القاذئ": إن:اتفق الناس “على تركها 'فلة القيمة: ر:و إن تعاملوا. بها .مع 
م ر حال اغلطان نطاء ازمه أتخدها,. 

قوله (١‏ كود ل اليم و قت القراطن 4 . 5 

هذا المذهب . نص عليه ٠‏ وعلية ماهير الأحمات . وحزم به فى الإرشاد » 
والهداية» والمذهب» والخلاضة » والتكافى » واحزر » والوجيزء وشرخ ابن:رزين » 
والمنوز »:وتذكرة. انن عبدومل ١‏ وغيرهم : وقدمه فى التلخيصض © والقروع » 
والرعايتين » وابخاويين » والغنى » والشرح » والفائق ؛ وغيره.:واختاره القاضى 
وغيره . 

وقيل : له القيبة وقت تحر يبا . قاله أبو بكر فى 1١‏ 

وقال فى المستوعب:: وهو الصحيح عدر ء 

قال فى الفروع مغرية والللافك فيا إذا كانت ا 

رقل : للللقيية ووت اتلصومة.. 


اث ماده 


إفيزركما : قوله « فيكون له القيمة» اعل أنة إذا كان مما خرى فيه ربا الفضل 
أ 5 





سيرابب 


فإنه يعطى مما لاجرى فيه الربا . فلو أقرضه دراه مكسرة » لخرمها السلطان : أعطى 
قيمتها ذهباً » وعكسه بعكسه . صرح به فى الإرشاد ه والمببج . وهو واضح . 

قال فى الفروع : فله القيمة من غير جنسه . 

الثاني : ذكر ناظ الفردات هنا مسائل تشبه مسألة القرض ٠‏ فأحببت أن 


أذكرها هنا لعظم نفعها » وحاجة الناس إليها . فقال : 


والئقد فى الببيع مور انويها 
نحو الفلوس ,. ثم الايعامل 
بل قيمة الفلوس بوم اللقد 
وم لله من رام عود امن 
قد ذكر الأصحاب ذا فى ذى الصور 
والنص فى القيمة فى. بطلائها 
بل إن غلت فالمبل فها أخزى 
والشيخ: فى .: زيادة أو نص 
وشيخ . الإسلام فتى تيميّّة 
الطرد. فى. الدرون: كالضذاق 
والغصب والصلح عن القصي_اص 
قال: وفيه جاء فى الدئن نص مطلق 
وقولم ةكبد كنة 
قال : ونقص النوع ليس يعقل 
الفغلدن 
واختاره » وقال ء_دل ماضى 
لحاحة 'الناسن :إلى “ذى المسألة 


وخرج القيمة فى 


ذا كلفاية تينا 


ويصلدك 
ا عندنال لا قجتبيل 
والقرض أيضاء ,هسكذا فى ,الرد 
برد لدم اميق وبلا جللدن 
والنص فى القرض عيانا قد ظور 
لافى :ازدتاة 'القندن أو نقصانيًا 
حدانق .عشرين صار.اعشرا 
نان اكت رشيف البو خض 
قال : قياس القرض عن جلية 


وعوض فى . .نحلم . والإعتباق 


ةا طرا :ناذا تسرام 


الانؤواع مسدااجة تم 


خرره 
فذاك نقص التوع عايتك رخصا 
فما سوى القيمةء ذا لايجبل 
بنتقص. نوع ليس" با فى 
خوف انتظار العسسر بالتةاضى 


ملولة 


مقا ا ن انو زالة 





















































عم 


قوله (وَيَحُِرَد المثل فى المكيل وَالَورُون » وَالقِيَة فى المواه 
ونحوها ‏ . 
يحب رد المثل فى المسكيل وللوزون بلا نزاع » لسكن لو أعوز المثل فهما لزمه 
قيمته نوم إعوازه . ذكره الأحاب . 
ا اقترض حنطة » فل تكن عنده وقت'الطلب » فرضى 
حل ا عن ال ا “تر 
وَأما الجواهر ولب :يجب .رد القيمة : على الصحيح من المذهب دكا قال 
المصنفك ١!‏ وعلية -هاهين الأان . وقطع به أ كترم يوم قبضه . 
وقيل : جب رد مثله جنسا وصقة وقيمة . 
قوله ( وَفما وى ذلك ) . 
يعنى فى المذروع والمعدود » والميوان وتحوه لإ وحتبان 4 وأطلقهما فى:الهداية 
والمأعبية ف والملتوعب: ؛ .والسكاقع عانواللمتئ + والحزراء ؛ والشرح » والنظم » 
والحاويين » والفروع » والفائق , وتجر يد العنابة . 
أعر هما : يرد بالقيمة . سمحه فى التصحيح : وجزم نه فى الوجيز » :وذ كرة 
ابن عبدوس » ونهاية ابن رزين » ومنتخب الأدى » والتسهيل » والمذهبٍ الأحد. 
وقدمه بى الخلاصة » والحادى » وشرح ابن رز بن » والرعايتين » والزيدة . 


والوم, الثالى : بحب رد مثله من .جنسه بصفاته . و إليه ميله فى الكافى » 


والمغنى » والشرح . وهو ظاه ركلامه فى العمدة . 

فعإن الاول : يرد القيمة بوم القرض . جزم به فى المغنى » والشرح ء والكاق « 
والفروع » وغيرهم . 

وعلى.الثانى : .يعتبر مثله فى الصفات تقر يبا . فإن تعذر الئل ': فعليه قيمته بوم 
التعذر. 


ه _الإنصاف ح ه 





سس رست 
: > ه 
كافطان, 
إعراشىا : و اقترض 02 1 خيراً ادا » ورد م بلاقصد زيادة 2 جاز 3 
على الصحيح من المذهب .. وعليه جماهير الأصحاب . وتقله الجاعة عن الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى . 
وغ | مطل توز نار وقيظة لق وزليق و اتتؤلعة . و أطلقيما فل ,لالض 2 
والفائق 
وقال فى الرعاية : وقيل رد مثله عدذا » مع نحرى النشاوق والقائل» بلا.وزن 
ولا مواطأة 


الثاني : يصمح قرض الماء كيلا .. ويح قرضه سق » إذا قدّر بأبنوية . 


ونحوها . قاله فى الرعايتين » والحاو بين » وتذكرة ابن أعبدوئن : 


وسأله أو الصقر عن عين بين أقوا ام لهم نؤائب فى إأيام..يقترض «الممباء.ن 
صاحب نوبة اليس لاست به » و يرد عليه نوم السنت ؟ قال: إذا كان محدوداً » 
يعرف بيرج يه و فلابأيل . .وقليأا كعمد 


قوله ( وَبَنْجْتْ القَرْض فى الدمّة حَالاً» و و 


وإل 


ذنئة» 


هذا المذهب ٠‏ نص .ءايه فى رواية بوسف بن مودى » اد اعكسين ٠‏ وعلية 
الأححاب . وقطم به أ كثرم 

واخنار الشيخ: تقى الدين :«ححة.تأجيله » ولزومه إلى أخله » لواء كان قرضا 
أو غترفاوة ايها ! 

قلت.: وهو الصواب.. وهو.مذهب .مالك » والليث : وذكره البخارى فى 
حيحه عن بعض السلف . 

وقال فى الرعاية : وقيل : إن كان ديه من قرض 3 غصضب : حجان نجه 


إن رطلاا 















































حرسمل 


وخزح رواية من تأجيل العارية » ومن إحدى الروايتين فى صة إلحاق الأخل 
والخيار بعد لزوم العقد . 


فاكرة : وكذا المكم فى كل دين خل أجله : لم بصر مؤجلا بتأجيله 
فعلى المذهب » فى أصل اللسأله: حرم التأجيل . على الصيحي من المذهب . 
قط به أنو اللخطاب وغيره . وسحه فى أ 
قطع به أبو الخطاب وغيره . وصحه فى الفروع . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : القرض حال وق أن نفى بوعده . 


وقيل : لانحرم تأخيله . وهو الصواب . 


ونأك آخر الباب وجوب أداء دنون الآدميين على الفور فى الججلة . 
0000 


ال 3 2 الل 
د ا 
يقضية خيرًا منه » أو فى بلد آخر 4 . 


م ال 000 منة : فلا خلاف ق أنه لاخوز 

وأما إذا شرط أن يقضيه ببلد آخر : زم المصنف هنا : أنه لأنحوز. وهو 
رواية عن الإمام أحمد رحه الله . وهو الصحيح . جم به فى الوجيز . وقذمه فى 
الرعايتين 2 والحاو بين » وشرح ابن 20 والهدابة 0 والستوعن 

قال المصتف هنا تمل جواز هذا الشراط 4 وهوعائد إل هذه“السألة 
فقط .وهو روابة ع ن الإهام ألكبن رمه اث . واختاره المصنف » والشيخ تق الدين 
رحهه ا . وصفحه فى ال تكلم 2« والفائق .وهو ظاه ركلام ابن أ مومى . 
وأطلق' الملصنف الجواز ذها إذا ل يكن له مؤنة » وعدمه فيا له مؤنة . 
مقاب اللغئن 2 والتكانى 2 والتشرح 2 ع ان محا 2 والفزوع : 
وعنه السكراهة إنكان لبيم 


وأطلقر 


وعنه لابابق نه على وحه المغروف . 


هنلا الأول أ“ فتناذ"الققل'ترواقاق :ا وأ افوا ق الشتواض نأ وال الخيص » 





كح .]8ل 
والفروع ؛ والزعايتين ؛ والحاويين . وجزم ابن عبدوس فى تذ كرته بالفساد 
قلت : الأولى عدم الفساد . 
: لوأراد إرسال نفقة إلى أهله » فأقرضها رجلا ليوفيها لهم : جاز 


1 ذركرة اقل الرعاية الصغرى وغيره . 


وقيل . 0 
قوله ١‏ 
نص عليه 
وهو الصحيح من الذهب . قال فى الفروع 
ة والثالثة فى 


فى الخلاصة » والنظم . وصفحه فى الثانية والثالثة فى الفائق 
والوخيز ؛ والمدوز ز » وغيرهم . وحزم نه فى المذهب » والقائق فا إذا فعله بغير شرط . 


ء : حاز »4 


وع : صح على الأصح . وكذا قال 
جاع بهقى الخررء 


ون ع بير شراطء أوا قضّى حيرا نه ) يعنى بغير مواطأة 


1 هدية ال 6 


و2 
ننكية 
غ1 


وقدمه ه ابيع فى الرعاية الصغرى » والخاو 
أطلقهما فى الذهب » والمستوعب 


وعنه لا جوز ماين ونا لاعامفى عاو 


فها إذا أهدى له هدية بعد الوفاء » أو رّاذه 
ود اطاؤاق األالاخل أو مع العادة 
انان 

إعرا مار د لمأن المفترض؛بزائده شيا غل:قرّضه » قبى كشرظه ١‏ رايختاره 


القاغى . وحزم به الحاوى الصغير . وقدمه تى الرعا 
توا شيخ ا ار لا 
وقيل : يجوز . اختاره الصنف » والشارح 

الحاوى الشكبير وقالوا : لانه عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفاً 

2 ل 


وق 
لوفاء ٠.‏ فهل يسوغ لأحد أنبيقول : إن إقزاضة مكروه ؟ وعلاوه بتعلي 


ءِ 


جيد . وقدمه ابن رز بن فى شرحه 
ت : وهو الصواب . وصححه فى النظم . وأطلقهما فى الفائق » والفروع 



































فى الوفاء » قر زيادة مرة ثانية حرمة . ذ كرهفى النظم . 


وقيل : إن زاد.مرة و 
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الائي: : شرط النقص كشرط الزياؤة . على الصحيح من المذهب . جزم به 
ف افق + والشريح » والحاويين وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والرعايتين . 

وقيل : يجوز . قال فى الفروع : ويتوجه أنه فيا لاربا فيه . 

قلت : قال المصنف » والشارح : وإن شترط فى القرض أن نوفيه أنقص » 
وكان مما يخرى فيه الربا :ل مجزء و إن كان فى غيزه : ل محر أيضاً : 

وقال ابن رز نن فى شتررحه : و إن شرط أن يوفيه:أنتقص »وهو مما تجرى فيه 
الربا :ل يحزء وإلا جاز . وقيل : لا يخوز. 

فَائرةَ : لو أقرض غر عه ليرهنه على ماله عليه وعلى المقرض : فق صحته 
5 ليم فى الفروع ؛ والرعابة الكيرى » والمستوعب . 

قال فى الحاوى الكبير : لو قال صاحب اق : أعطى رهناء وأعطيك مالا 
تعمل فيه وتقضينى : جاز . وكذا قال أيضاً فى الزعاية الكبرى . وحَرّم به فى 
موضع . ١‏ 

قوله نو وَإن خلة تإتالرظ ل يكن : إل[ تمكو المادة حارية 
ينهما قبل القراض 4 . 

هذا المذهب... نص عليه : وعليه الأحاب . وعنه : مجون. 


تفم : قوله « لم جز » يعنى ل جز أخذه مانا . فأما إذا وى احتسابه من 


دينه » أو مكافأته : جاز ٠‏ نص عليه ٠‏ وكذلاك الغريم . فلو انتضافه بحسبلله 


مال كله تلض عليه وعلية الأحاب.. 


وقال فى الفروع : و يتوجه لاحب له . 
قلت : ينيضاريرآن ينظر . فإن كان له عادة بإطعام من أضافه امت .لة 
و إلا ديا 


قال فى الفروع : وظاه ركلامه : أنه فى الدعوات كغيره : 





دوجوب 


فرفر 
عدا نيلي لكزقير لولف اعلية حينة ليونيف كل يوقت لقلنا د 
وحزم به المصتف وغيره . 
ونقل حنبل : يكره : واختاره فى الترغيت . 
ومنها : لو أقرض +فلاجه.فى: شزاء إنقراً ويذر بلا شرط :: .حرم عند الإمام 
اليكل ماختاروناين أل قوانيى قوري للضي . وصحجحه فى النظر » والرعاية 
الصغرى . وقدمه فى الفائق » والرعاية الكبرى . 


وإن أمره ببذره.» وأنه فى ذمته كاماد فى فعل الناس ‏ قفاسد . له تسمية 


ل 


لم يضمنه . لأنه أمانة . ذكره الشيخ تق الدين رجه الله : 
: ره الشيخ تت الد, 


ومنها : لو أقرض من عليه بر يشتريه به و يوفيه إياه . فقال سفيان : مكروه 


عع 


قال الإمام أحد ره الله : جود . 


وقال فى المستوعب : يكره . وقال فى المغنى » والشرح : يجوز . 
ومنها : لو عل له جعلا على اقتراضه له لجاهه : صح . لأنه فى مقابلة ما بذله 


من جاهه فقط . ولو حمل له جملا على ضمانه له : ل بحن ...تصن علمهما اعواير 
امن - فيكون دأ جر منفعة . ومنع الأزجى فى الأولى أيضا . 


و 


قوله لوَإِنَ أَقرَسّه أَثم 4 وكذا لو غصبه أنمان ( قطالبَه مما باد 


<2 


: إذالم يكن لجلها غل المقتزطن دؤنة “ فلو أقرْضه تان كثيرة 2 
ولجلها مؤنة على المققرض » وقيمتها فى بلد القزض أنقص : ل يازمه » بل يازمه إذن 
قيمته فيه فقط . 

وقولى « وجلها مؤنة » قدمه فى الفروع . وأطلق أ كثر الأصحاب ازوم الرد 


فى الأئمان -كالمصيف هنا 
















































































سروم | 


وضرح فى المستوعب:: أن الآثمان لا مؤنة لجلها:. 
والظاهر : أنهم أزادوا فى الغالب . + لاتتبن للد القروع . 
مه . فإن طالة بالقيسَة لزمّة 


هرة : أنه سواء كان له مؤنة وال أمَا إن كان له مؤنة : قلا يازمه . 

و إن كان لسن للم يؤتةيء ملاع كلامع بن أنه لابازمة لنضا.. وقدمة فى 
الزعايتين » والحاويين . 

والصحيح من المذهب تان حك >5 الاتمان ٠‏ وحزم بد المغنى ع والشرح» 
والوجيز» والفروع » وغيرهم . وهو مراد المصنف هنا . وكلامه جار على الغا 

0 7 ر المصنف » والشارح 2« وصاحب الخلاصة 3 وجماعة :5 لجله 
منة لايلزم المقترض «ذله » بل قيمته . وما ليس له مؤنة يلزمه : 

0 النظر » والرعايتين » والوجيز » والفائق وغيرهم - وقدمه فى 
الفروع - الور طرخ ناز المقتزضو يله فل (خرا“الزيمه م إلا بإذاكان 
ا باد اموس الأهون كما فلا يلزمه سوى قيمته فيه 

قال شارح الحرر : إن لم يكن لله مؤنة - وهو فى بلد القرض بثل ثمنه » 
أولعا انها ليان رد بدله . و إن كان لخله مؤّنة » فإن كان فى بلد 
القرضن أقل قيمة : ل يحب رد اليدل » ووجَبت القيمة » و إن كان فى لد القرض 
عثل قيمته » أو أ كان يشترى فى بلد المطالبة مثلباو بردها عليه . 


5 


أهراها. :: أداء:ديون 'الآدميين واجب على الفور عند المطالبة . قطم به 
الأسقائتي وجذم ن المطالبة لا يحب على القور . على الصحيح من المذهب . 

قال فى القواعد الأصولية : هذا المذهب . وقاله أبو المعالى » والسامرى » 
وغيرهما . وقدمه فى الفروع فى أول الفلس 





اام 


قال الشييخ زين الدين .بن رحب : حل هذا : إذا لم يكن عين له وقتاللوفاء . 
َأما إن عين له .وقنا للؤفاءاناكيوم >كذا .فلا ,تبني أن يحون تأستيره»النلأآن تعين 
الوفاء في كا مطالبة .٠‏ 

قال فى القواعد الأصولية » قات : و ينبغى أن يكون محل جواز التأخَير :إذا 
كان صاحب المال عالاً يأنه يستحق فى ذمته الدين . وأما إذا لم يكن يعل يحب 


إعلامه . انتهى . 


والومم الثاني : يحب على الفور من غير مطالبة . قاله القاضى فى الجامم » 


والصِئك فى المغنى .فى :قسر الزوجات : أنه حت على الفور . ذكراه محل وفاق . 
! 


الما لود اللقترض للمقرض ماعليه من الدين فى بلد آآخر ١‏ فلا مخلوا: 
إما أن يكون لجله على القرض مؤنة ألا . فإنكان لله مؤنة : لم يلزم اللقرض 
أخذها . وإن لم يكن لله مُؤنة ».فلا مخلو : إما أن يكون البلد والظر ىما 00 
أولا: فإن كانا آمنين : لزمه أخذه : بلا نزاع . 

فلت : لوقيل : بعدم الازوم م يكن 1 ٍ لأنه قل يبتحدد عدم الأمن 2 
وإن كنا غير آمَتين 1 بلزمه مام 

الثالاع : لو دل الغاصب بدل اللخصوب التالف فى غير بلد المغصوب > 
لمكه جك بذل المفترض للمقرض فى بلده . على ماتقدم . وإ نكان غير تالف . 


لم يحبر على قبضه مطلقاً . 


()كذا مخط الصنف « آمئان » 




































































اا 


باب الرهن 


فوائر 

إعراها #ارهرة غبارة عن أوقة كان بين كن أكذه من عهالإن عدار 
الرفاء من غنو: فال ار لقع سمه سان يو ل عل ول 

الشائمرٌ : «لأرهون» عبارة عن 1 عين جعلت وثيقة حق يكن استيقاؤه مخها . 

0 0 يصح الرهن بدون إيحاب وقبول . 3 مايدل عليهما . 

قال فى الرعاية ‏ من عنده ‏ وتصح بالمعاطاة . 

الرابع : لابدمن معرفة الرهن » وقدره » وصفته » وجنسه . قاله فى الرعابة . 

الخامسم: : يصح أخذ الرهن على كل دين واجب ف الجلة . وهنا مسآئل 

منها : دين السلم . وقد تقدم الخلاف فيه . والصحيح من الملاهب ٠‏ 

ونتهااء الأعو ال الضروية ب للست :والمؤازئن»! لالتبوض بع لقاليه 
السوم !ألا بيع فاسد . وفى سعة أذ الرهن عايها وججهان . وأطلقهما فى المننى » 
والشرح » والفروع » والفائق . 

أحدها : لايصح . قال فى السكافى : هذا قياس المأهب . وقدمه فى الرعاية 
الكبرى : 

قال فى الفائق ؛ قلت : وعليه خرج الرهن علىعوارى السكتب لاوقف ونحوها 

والوجه الثاق : يصح أخذ الرهن بذلك . 

قال القاضى : هذا قياس المذهب . 

قلت : وهو أولى . 


وأما رهن هذه الأشياء ؛ فيصح بلا نزاغ . 





ا ا لا 


ومنها : الدية التى على العاقلة قبل الجول . فنى حة أخذ الرهن عنها وجبان . 
اكه 
وأطلقهما فى الفروع . 
أحدم : لا يصح . وهو المذهب جزم به فى الكانى , والنظم 
الصغرى ١‏ والحاو بين 2 وتتابكرة ابن عيدوس ») وغيرمم : وقدمه 2 المغنى » 


2 والرء ابه 


والشرح ٠‏ والرعاية السكبرى » وشرح ابن رزين » والفائق » وغيرم : 
والوجه الثالى : يصح . 
قال فى الرعاية » وقيل : يصح إن صح الرهن بدين قبل وجو به ٠‏ انتهى . 
وأما بعد الحول : فيصح قولا كي 4 
ومنها : دين الكتابة . وفيه وجهان ٠‏ وقى الموجز : زوايتان . 


وأطلقيةا ىَْ اخرر 2 والفيم 2 والفروع 5 والزعانتين 3 والحاو دين »2 والفائق 5 
وشرح المحرر» والز بدةا. 

أحدها لا يصح كيل ارهن به . وهو المذهب ٠‏ جزم به ىْ الكاى 2« 
والمغنى 2 والتلخيص » والشرح 2 والحرر » وشرحه ء والبلغة » وتذركرة ان عقيل 3 
والإيضاح » وتذكرة ابن رزين.» وتذ كرة ابن عبدوس »وغيره : 

والوحه الثانى :يضح . 

وكل :"إن جازاان يعجز المكاتب نفسه : لم يصحا. 


وأطلقهما فى الرعاية الكبر: ى ء والنظ . 


أحرها : لا نصح ..وهو المذهب . جزم به فى الرعاية الصغرى » والخاو بين 


دكت ابن عبدوس . وقدمه فى الفروع » والفائق » والسكاق ». والئنى » 
والشرح .أوقالا : هذا أولى . 

والوجه الثانى : يصح . وهو احتمال القاضى . 

وأما بعد العمل : فيصح أخذ الرهن قولا واحداً . 



















































































سوسم 


ومنها : ه ل بصح 3 أل رهن على عوض ام لسايقة ؟ فالصحيح م ن المذهب . 
أنه لا 6 2 وقطم به كثير من الأحماب 2 لأنها حعالة ٠.‏ وم يعم إفضاؤها إلى 


الوجوب . 
: فيها وجهان . هل هى إجارة » أو جعالة ؟ . 
فإن قلنا : هى إجارة . صح أخذ الرهن بعوضها . 
وقال القاضى : إن لم يكن فمها محلل » فبى جعالة . وإ نكان فيها محلل » 
فعلى وحبين ٠‏ 
قال المصنف » والشارح : وهذا كله بعيد . ذ كروه فى آخر الل . 
الساوس: : لا يصح الرهن بمهدة اللبيع » ولا بعوض غير ثابت فى الذمة . 
كالمن المعين » والإجارة المعينة فى الإجارة » والمعقود عليه فى الإجارة إذا كان 
1 معيلة . مثل إحازة الدار »: والعيد اللمين ء وال لين ده معلومة » أو تدز 
لىء معين إلى مكان معلوم . 
كأما إن وقست الإبحارة عل متقمة فى الذمة: ‏ تكاطة لوف ولك دار وو 
ذلاك : صح 2 الرهن عليه . 
السااعرٌ : يصح عقد الرهن 0 من لصح ببعه . 
قال فى الترغيب وغيره : وضح تيرعه . 
وف المستوعب وغيره : لول رهنه عند أمينق الصلحه كل دين عليه . 
قال فى الرعاية : يصح من له بيع ماله والت م .فلا 3 1 
ومغلس ومكاتب وعبد » ون كنا 358 ف مو 2 تحار 
- 2 وا 
قوله ( حوز عقده مم ع الل )لازام ول حور قم 4 
على الصحيح من المذهى . وعليه | كم الإكات 


وقال أو اللخطاب : حوز قبله . وقال : و تحتمله كلام الإمام أحد رحهه الله 
وأطلقبما فى الحاو بين . 





0-7 


قائرة : تجوز الزياذة فى الزهن » ويكون حكها جنك الأصل .. ولا يجوز 
يذ كن رهن اللانه رهق مرلقونة + 

قال القاضى وغيره كالزيادة فى الهن . وهذا المذهب فبهما . وقطم به الاب 

وقال فى الروضة : لادوزتقوية الرهن انك آخر تعد عقد الزهق . ولا بأس 
بالزيادة فى الدين على الرهن الأول . 

قال فى الفروع : كذا قال. 

وارأ) "لخر" البا ف أن : الوعين اتلوافدا ارهن لاوقا وه رط تل ينا 
بالقداء مع الدين الأول : هن يضح أم لا ؟ 

قعل الصبحة : تكو كالمشتئى من هدم التألةة 

ل عَينِ يجوز ينا إلا المَكَاتسَ» إِذَا قلا : 


0 5 


استدامة القئْضٍ 0 :م" يبر رهن ) . 
يصح رهن كل .عين موز بيعهاافى الجلة.. وهنا مسائل فيها خلاف. 


عبان اللكاتت ؛ ويصح رهنه إذا قلنا : يصح بيعه . على الصحيح من 
المذهب ٠.‏ 

قال القاضى : فياش المذهن سي رهنو . 

قال نى الرعاية : هذا المذاهب . وحزم به فى الفائق ع ان عبدوس . 
وقدمه فى الفروع 

وقيل ؛: لايصح زهنه » و إن قلنا : بصحة بيعه ». إذا اشترطنا استدامة القبض 
فى الرهن . .وهو الذى جزم :به المصنف هنا . وحه فى المغنى . وجزم به فى 
الوجيز » والنظلر ٠.‏ وقدمه فى الشرج . 

قال فى:الرعاية 'الصغرى »,واب خاو نين : ..وتيصح رهن المككاتب إن جا 


بيعه » ول يلزم بقاء القبض . 

































































2خ 


فمل امناهنك!: مكن مق #التكسيك قبل الرهن 
ذْأعًا داو : فهو رهن معه ..فان تحز ثبت الرهن فيه و1 أنه . 
عتق ا 3 تومه بعد عقد الرهن رهن 1 


ومنها : العين المؤجرة ».و يصح:رهنها . على الصحيح من المذهب . وعليه 


أكثر الأصحاب . وقيل : لا يصح . 


200 2 0 


ومنها : ما قاله المصنف » وهو قوله ( وحور رَهْنّ ما بش رغ إليه القَسَادُ 


بدن وجل ٠.‏ ويُباع و سه رَهَناً 4 ٠.‏ 
وهو الذهث . :نض عليه . وعليه الاصعار : وقطع به اكثير منهم ٠‏ وقدمه 
فى التاخيص » والر رعاية » والفر روع ؛ وغيرهم . وصدحه المصنف ؛ والشارح » وغيرهها 
وفيه وحه : أنه للا 0-2 5 ه. ره القاضى . 
قوله ( وحور رهن م الماع 4. 
هذا المأه؟ب . نص عليه . وعليه ا الاصيحائن ٠‏ وخر عدم الصحة . 
: 0 و 3 ر 
ابره وز رهن حصته من معين » مثل ا يكون له نصف دار ٠‏ ف يرهن 
نصييه دن بيدثت منها ٠‏ على الصحيح من رامد هب . قدمه ف الغنئ 2« 00 2« 
ونصراه . وصححه فى الفائق . وقدمه ابن رزين ٠‏ 
وقيل : لا يضح ر هن حصته هن مهعين من شىء مكن قسمته . وهو احمّال 
للقاضى .. وجزم فى التلخيص اغير الشر يك ٠‏ وأطلقبها فى الفروع . 
قال فى الرعاية : ولابصح رهن حقه من ببت معين من دار مشتركة تنقسم . 
ا 
وفيه احتّال . و إن زهنه عند شيطكه فاحتالان ؛ وإن م تنقسي صح . 
0 
وقيل 3 إن لزم الرهن بالعقد ضح 4 وإلا قلا 2 انتهى 7 
والوجهان الاولان فى بيعه أيضأ . وأطلقهما فى الفروع , 
وقال قٌَ الاتتصار لابصح بيعة ٠.‏ نص عليه ب 





ووو 


وقطم فى المغنى والشرخ بصحة بيعه . وهو المذهب.. 

فعلى المذهب : لو اقنمما » فوقع المرهون لثير الراهن:: فهل يلزم الراهن بدله 
أو رهنه لشر بكه ؟ فيه وجهان . وأطلتنينا ف 7 

قات أ »الظلوات إلزامهمإندلة» أ رتفييه اشر وك : 

وقطم المصنف » وااشارح : بأن الراهن ممنوع من القيمة فى هذه الصورة . 

امف فيعالى مها . 

فائرة قوله ( إن اختَلمًا 4 أى الشريك 7 0 
أخدها أو غيرها ( عله اطي ف يد أمبن/ أ ام دما 

بلا تزاع , 

سكن هل لاحك أ, ن يؤجره ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 

أمرنا : له إحارته ١‏ حزم به فى الرعاية الصغرئى » والخاويين » والوجيز» 
1 ابن عبدوس . وغيرهم . 


والثالى ا . وهو الصوّاب 


قو ١‏ 1 رهن المبيسع ع المكيل وَالموْزُون- قبل 


لعل + لمن 0 أحد لجان ) 


إذا أراد رهن المييم ناغير افلا يخلئ: إما أن يكون قبل قبضه .أو بمده . فإن 
كان بعد قبضه : جاز بلا نزاع : و إن كان قبن قبضه 6 فلا مخلو : إما أن يكون 
اد و » وما يلحق بهما.ء من المعدود والمذروع ؛ أو غير ذلاك . 

إن كان غير هذه الآر بعة » فلا خاو : إما أن برهنه على نه 3 على غير 
عُنة. فإن رهنة على غير عُنة: ضح .. حزم بف فى الشرح 2 والهداية 2« والذهب 2 


والخلاصة » والحاوى السكبير » والؤجين؛ وتذاكرة ان عبندوسن» والمضنف هنا » 













































































سويد 


يرهم . وقدمه فى: الرعابة الصغرى .. ونه فى الرعاية التكبرى ». والقائق » 
مرا فيض هلولا 

وقيل : لا:تضيح.. وأطلقهما فى الحاوى الصغير . 

وقيل : لابصح قبل نقد عنة. 

وإن رهنه على ثمنه : قأطاق المصنف فى هته وجهين . وأطلقهما فى الهداية » 
والمدهب 2 واتلخلاصة » والمغنى 8 والشرح 2 وشوح ان متحا 2 والرعاية الصغرى 
والحاو بن َ 

و . 

أمر هئ 5 تطح . محه فى التصحيح ِ وجزم ب ُ فى الوجيز 6« وَندِ 0 


ابن عبدوس : 


والوص الثالى : لايصح مطلقاً . محه فى النظم “العا لكر 


وأما لمكيل وا ل والموزون » وما باحق بهما من المعدود والذزوع: قبل قبضه : 
فذ كر القاضى جواز رهته . وحكاد هووابن عقيل عن الأشودرق”: 
قاله فى القاعدة الثانية والجسين واختاره الشيخ تق الدين رنحه اله . 
قال فى الرعاية .الكبرى » والفائق : يصح فى أصح الوجهين ‏ : ؛ وقدمة فى 
النظم ؛ والرعاية الضغرى » والحاوى الصغير . وجعلها كغير المتكيل والموزون 
وهو ظاه ر كلامه فى الهداية » والمذهب » والخلاصة ؛ وغيرم . لأنهم أطلقوا . 
وقال فى الشرح : ويحتمل أن لايضح رهنه.. 
فلت : وهو ظاه ركلام ل الأحماب ٠.‏ وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 
واختاره القاضى فى الحرد » ؤابن عقيل ... ونخِزم ,به تى الحاوى السكبير فى 
أحكام القبض . 
وقال فى التلخيص : ذ , ر القاضى » وائن عقيل فى فى موضع لخر : إن كان 
القن قد قبض: صح رهته » وإلا فلا . وأطلتهما فى الفروع فى باب التعنزف فى 
البييع وتلفه . لكن لها غنذه :بعد قبض نه , 





د 


تفلل :«اقتضاز القن غلى الملتكيل والموؤوقجابناء امن ها علغ أن 'غيرها اليف 
مثلهما افى الشكم وسكلاريانة ا قاعقارم بعش الأصاب» اداه 

والصحيح من المذهب : أن 9 المندود والمذزوع : حك المتكيل والموزون » 
عل كلدم الى الخيار فى البيع . 

قالنا ان سلا اى.,حررخ:"ؤأنا بكرن زهي لكي #وللؤروة ١‏ قبل اقيضه 
لا موز فبى“على'الزوايّة'التتن الحنتازتها المصدت ؛ وه "أن المنع من بيع المبيم قبل 
قبضه : مختص بالمسكيل والموزون . وتقدم فى ذلك أر بع روايات . هذه : 

والثانية : مختص بالمبيع غير المعين . كقفيز من'صبرة . فعليها : لا مجوز رهن 
غير المعين قبل قبضه . و جوز رهن ما عداه على غير ثمنه . وفى رهنه على نه 
الخلاف . 

والثالثة : المنع مختص بالمطعوم ٠‏ فعلمها : لانحوز رهنه قبل قبضه . و بحوز رهن 
ما عداه على غير تنه » وفى رهنه على ثمنه الللإفة. 

والرابعة : المنع بع مكل مبيع الهاج ارو زه كل مبيع قبل قبضنه على 
غير نه » وفى رهنه على نه لحلاف .. انتهئ . 

مَل ]لأ ولنان: ازول «الضيان+ بالزهن ينملا قنايال اما دإذار نحو امم لابب يلخدا 
غاصبه.. قاله فى القاعدة السابعة والثلائين . 

وقد تقدم ما حصل به القبض فى آخر باب اعخيار فى البيع الى بأو "فصن 
الاخير . 

وتقدم فى أواخر شروط البيع ‏ لو باعه بشرط رهته قل ها 0 

درك عار 0 


قوله (وَمَا لجو ده ل يَجُورُ رَهَنْه» إلا التمرة قثل بدو 


صَلاحها من" غَيْر شَرْط القطع 4 وكذا الزرع الأخضر لآ فى أحد 
الوجهين فهما 4 . 










































































ادهع د 


وأطلقهما فى الغ » والشرح » والرعاية الضغرى » والحاويين ». والنظم » 
والفروع » والفائق . 

أمر شا :جوز يعنى يصح . وهو المذهمب ٠‏ جزم به فى الخلاضة » واخرر » 
والوحيز 6 وتذكرة ابي عبدوس »؛ وناظ ظم المغردات وغيرهم . 

واختاره القاضى وغيره . وسمحه فى التصحيح » وشرح ابن منخا » وغيرهما . 
وهو من مفردات المذهب 8 

والوم, الثالى : لابجوز. بعقن لايضح ف 

قال فى الرعاية السكيرى.: وإن رهنما قبل بدو صلاحما بدين مؤخجل': صح 
فى الأصح ..إن شرط القط . لا الك . وكذا لحلاف إن أطلةا... فتباع إِذْنٍ على 
القطم . ويكون امن رهنا بدين حال . بشرط القطم :.صح . و باع كذلك ..انقهى 

فار : لو رهته المرة قبل بدو صلاحها بشرط القطم : صح . على الضحيح 
من المذهن وليه 1١‏ 015 الا ات 

وقيل : لايصح .. وأطلقهما فى الحاوى . وتقدم كلامه فى الرعاية . 


مسسم : يستثنى من تموم كلام المصنف : رهن الأمة دون ولدها وعكلاه 5 


فإنه يصح و يباعا » حيث حرم :التفربيق:. حَزْم به الأححاب . 

فار : متى بيعا. كان متعلق المرتهن هاختص المرهون منهها من الذن .. وفى 
قدره ثلاثة أوجه : 

أمرها : أن يقال : إذا كانت الأم المرهونة » كر قيمتها مفردة ؟ فيقال : ماثة 
ومع 5 

والومم الثاني أن قوم الولد يض مغرداً ٠.‏ فيقال 0 قيمته ابدون أمه ؟ 


فيقال : عتترون ١ف‏ فيَكون لارتبن حمسة ]صاد ابره 7 


٠‏ بالإنضاف جاه 
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وعم اثالث : أن تقوم الأم ولمنا ولد » ويقوم الولد وهو مع أمه . فإن 


التفر يق ممتنم : 

قال فى التلخيص : وهذا الصحيح عندى » إذا كان المرتين يعر أن لما ولدا ‏ 

قال فى الرعاية السكبرى : وهو أولى . 

نير : ظاهر كلام الصنئف : جواز رهن المصحف » إذا قلنا يجوز بيعه للم 
سن لك دو اراد ال 

قال فى الفروع : ويصح فى عين يحوز بيعها . 

قال الملصنف» والشارح : واتخلاف هنا مبنى على جواز بيعه 

والروابة الثائة : لايصح : قله الججاعة عن الإعام أنقاز رحهه لله ٠‏ وجزم ابه 
ابن غبدوس فى تذكرته . وهو ظاهر ماقدمه فى الرعاية الضغرى  »‏ والحاويين » 
فإنهما ذكرا حم رهن الغبد المدلمٍ لسكافر ٠‏ وقدما غدم الصحة . وقلا : وكذا 
المصحف إن جاز بيعه .. وأطلقهما فى الفائق .. 

وقال فى الزعاية الكبرى : وإن سمحن بيع مصحف من مدل : صبح رهنه 
منه على الاضح 9 

فظاهرم : أن لنا.رواية بعدم سحة رهنة و إن ححا بيعه.. 

وأما زهنه على دين كافراً إذا كان بيد مسل . ففيه وجهان - 

أرما : يصح . سمحه فى الرعاية الكبرى . 

فلك" وها الشرات. 

والثالى :“لايضح» وإن تنا رهنه عند مس . وجزم به فى القائق » والكاق 

وهو ظاهر ماقدمه فى الرعاية الضغرى © والماوبين . وهو المذهب على 
ما اصطاحناه فى الخطبة . وأطلقهما فى الفروع . 
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وك 

الزولى : قال فى الرعاية الكبرى : وأللقت بالمصحف كت : 
يعنى فى جواز رهنها بدي كافر . 

قال فى الكافى : و إن رهن المصحف » أو كتب الحديث لكافر: لم يصح . 
0 

الثائيْ : فى جواز القراءة فى المصحف لغير ر به بلا إذن ولاضرر : وجهان . 


وأطلقهما فى الفروع . 


أمر شي : لا يجوز . قدمه فى الرعاية الكبرى فى هذا الباب . وهو ظاهر 


ماقطع به فى المغنى » والشرح ٠‏ فإنهما قالا : وعنه جوز رهنه . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا رهن مصسفا لايقرأ فيه إلا بإذنه . انتم 


الثائي : يحوز . اختاره فى اارعاية . 


كر الإمام أحمد رحمه الله القراءة للمرتين . 

وعنة يكره ٠‏ ونقل عبد الله : لايعحبتى بلا إذنه . 
م : يلزم رربه بذله لحاجة . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 

: يلزم ا 

: لايازم مظلفاً » كغيره . وقدمه فى,الرعاية الكبرى ١‏ 3 كرذ 


رذلك.فن 
الفروع فى أول كتاب البيع . ٍ 
وتقدم بض أحكام المصحف هناك . وأ كثرها فى آخر نواقض الوضوء . 
قوله إلا يَمُوروَْنْ التبد ملم كاف ر) . 
هذا أجد الوجبين ا ل 70" 
والرعايتين ‏ 'والجاو نين » والنظ . واختاره القاضى . 


الوم االقاق ٠:‏ عاكه إذا اشر اطداقى الد حول 34 لماج اليا 
والوم, فى : يصح إذا شرطه فى بد عدل مسل.. أختاره أبو الطاب ؛ 





ا 


والصنف » والشارح ؛ والشيخ تق الدين رمه الله . وقال : اختاره طائفة من 


أصحابنا . وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته . 
قال فى الرر : و بصح فى كلءعين يجوز بيعها . وكذا فى التاخيص » والوجيز 
قات : وهو الصواب . وهو المذهب » و إن كان حَالقَا لا أطلقناه . وأطلقب.ا 


فى الذهب » والفروع » والفائق . 
فوائر 

إعراها : حوزن يستأجر شيثاً ليرهنه » وأن يستعيره ليرهنه بإذن رتنه فيهما 
سواء بين قدر الدين لها أولا . قاله القاضى . وجزم به فى المغنى » والشرح » 
والفروع » وغيرهم . 

وقدم فى الرعاية : أنه لايد أن بعين الدين . 

ويجوز لا الرجوع قبل إقباضه » على الصحيح من المذهب »كا قبل العقد . 
وقدمه فى الفروع 9 

وقيل : ليس للا الرجوع . قذمه فى التلخيص . 

قال فى القواعد ‏ فى العارنة ‏ قال الأسماب : هو لازم بالنسبة إلى الراهن » 
والمالاك . 

وأما بعد إقباضه : فلا يجوز لها الرجوع » وإن جوزثاه فا قبله © على 
الضحيح من المذهنب ٠‏ وعليه جماهير الأصاب وجزم نه كثير منهم . 

وقال فى الانتصار : يحوز لما الرجوع أيضاً . 

فإن حل الذين و بيع : رجع المير أو الموجر تقيشقه 8 أو عثلدا إن أكأن مثليا . 
ولا برجع بما باعه به » سواء زا على القيمة أو'تقص:: على الصحيح من المذهب . 
نص علية . وقدمه فى الفروع » والفائق » والرعاية الصغرى » والحاو بين . 

وقيل : برجع بأ كثرهما . اختاره فى الترغيب » والتلخيض ٠‏ وجزم به فى 
الحرؤاء والمنوز فى باصا العارية + 

















دوعو | 


ع 


قال فى الرعانة السكيرى : وإن بيع بأ كر متها :رجع بالزيادة فى الااصح 
وحزم به ابن عبدوس فى ره 3 

قات : وهو الصواب 4 

قال ابن نصر الله فى خواشى الفروع - وهو الضواب قطماً . انتهى . 

وأطلقيقا ف الذىه والشرخ : 


الثَائي : لو تلف المرهون من المستعير فقط . على الصحيح من المذهب . وعليه 


8 
روع : و يتوحه الوحه فى مستاحر من مستعير . 


يعنى للمرتهق أو ان اتفقا عليه . فلو استناب المرمهن الراهن فى القبض : ل 
إيصح . قاله فى التلخيص وغيره . 
م المصن ف مسا لتين 

إمررثتهما : أن يكون الره: 0 غير معين . فلا يلزم إلا بالقبض كا محوز 


را المذهب ع وعلية الأعيداك . 


فعلى هذا : يكون قبل القبض جائزاً . وايصح . على الصخيح من المذهب . 


عق 


قال الزركثى.: فظاهر كلام الذرق ». وابن أب مومى » والقاضى فى الجامع 


المنيق وان حيل ةق اللذاكرة؟ 2 ؤانن عبياوبل :+" أن التإنضن شرج[ فاصخة 
الرهن . وأنه قبل القبض غير صحيح . ويأتى ذلك . 


وهل المضئف » وانن الزاغ غونى 2 والقاضى كلام اير الى على الأول . 





لاءه١‏ د 


قا :إن ككون , الزهن ,مفينا, كلفد والداز وتحوها . فالضحييح من 
ا 1 ع يا لص »كير تعن ” 

قال فى السكاى » وابن منجاء وغيرها : هذا المذهب . وجزم :به فى الوجيز» 
وغيره . وقدمه فى الغنى » والشرح » واحرر » والفروع » وغيرهم . 

وهو ظاهر كلام الخرقى » مر فى التنبيه » وابن أبى مومى :د أو نصرة 
أو الخطاب » والشريف أبو جمفر » وغيرهما . 

قال فى الفروع : ذ كره الشيخ وغيره المذهب . 

وعنه : أن القبض ليس بشرط فى المتعين . فيلزم برد العقد . نص عليه . 

قال القاضى فى التعليق : هذا قول أحابنا . 

قال فى التلخيص ؛ هذا أشهز الرؤايتين . وهو المذهب عند ان عقيل وغيره . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاويين» والفائق . 

فعلموما : متى امتنع الراهن من تقبيضه : أجبز عليه » كالبيع .. وإن رده 
ال كل لاهن عارش إن غيرها » ثم طليه : أجبر الراهن على رده . 

وذ كر جماعة من الأححاب : أنه لاايصح الرهن إلا مقيوضاً » سواء كان 
معينا أو 0 2 ف الفروع . 


قال فى القاعدة التاسعة والآر بعين : وصرح أبو بكر بأن القبض شرط لصحة 


الرهن . وأنه يبطل نزواله . وكذلك قال الحد فى شرحه» والشيرازئ » وغيرها . 
0 

وقد تقدم. أنه ظاه ركلام المرق وغيره . 

66 اإمنداء سن 72 ع 0 

فايرمٌ : صفة قيض الرهن : كفبضٍ البيع على ما تقدم . 


إيلكئة كاذ ىأ مد المرتئن عاواية,» أويوديعة وذ أولخصياء م أو نموم 


الرهن بنفس العقد من غير احتياج إن لصززاحب والد 






























































د أة6١‏ -- 
ثابتة . والقبض حاضل ٠‏ و إنما بتغير السك م مان مكايا وهو 
ظاه ركلام الإمام أجد رضى لَه عنه . 
وقال'القاضى | وأنصا بده بلا ايضيؤا زنعنا لدي تعض مدة يتأ .قبضيه هتهاء. فإن 
كان منتولا,فيمضى ملة عكن قله فنها . وإن كان مكيلا نوكل اط ماع 
اكتياله فنها . و إن كان غير منقول فَبَمَصَيٍ مدة التخلية . 


وإن كان غائبا عن المرتهن : لم يصر مقبوضا حتى بوافيه هو أو وكيلة © ثم 
فى مدة يمكن قبضه فنها . لأن العقد يفتقر إلى القبض ٠‏ والقبض إنا 'حصل 
بفعله أو بإمكانه ٠.‏ ويسكنى ذلك . ولا يحتاج اذاا ميةة اش جلاةا 


َفبوَّضْنَ شتيقة'.:فإنّ تلك قبل معي ده تذأن قبضهفيها' “قب كتلفة :ارهن 
قبل قيضه . وكذا اطبة » على الجلاف والمذهب » على ا . 


قوله + افإن" أعرَجَة امب بالخشيارة ِل الراهن را لومة ) . 

ظاهره : سواء أخذه الراهن بإذنه نيابة أولا . وهو يح . وهو المذهب » 
وظاه رن كلام الأحداب 5 

وذكر فى الانتصار احتالا : أنه لانزول لزومه إذا أخذه الراهن منه بإذنه نيابة 

فائْر : لو أجره أو أغاره للمرتهن أو غيره بإذنه . فلزومه باق » على الصحيح 
م المذهب . اختاره المصنف ف الممنى , والجد فى الحرر وغيرها . 

قال فى الانتصار : هو المذهب كالمرتهن . وقدمة فى الفروع » والحرر . 
وصصحه الناظم . 

وعنه : بزول لزومه . نصره القاضى . وقطم به جماعة . واختارة أنو بكر فى 
لحلاف . وقدمه فى الرعايتين » والحاوبين . 

قال الحد فى شرحه : ظاهر كلام الإمام أحمد رمه الله أنه لا يضيز مضمونا 
حال . انتوى . 


. ما بين الربعين زيادة زادها الصنف غخطه بهامش نسخته‎ )١( 





ل 7ه ده 


فلو تاشر المرمين عاد اللزوم عذى المدة . ولو ملكة باجرته بلا إذن 
قلا رهن 3 نص علمهما ٠.‏ 

ونقل ابن منضور : إن أ كراه بإذن الراهن » أوله. » فإذا رجم صار رهنا . 
والتكراء لاراهن . 

وقيل : إن اعاره لامرتهن » ل بزل الازوم ٠‏ وإلا زال ..وهى طريقة المصيت 
في الى 

وقإل الزركشى : وني المذهب قول : إن أجر المرتهن بإذن الزاهن ل , 
اروم ٠‏ وإن أجر الراهن بإذن المرتون زال الازوم . انتعى 

وقال. فى الرعاية » وقيل : إن رادت مدة الإجارة على أ( ل الددين : لم يصح 
حال . 

قار : لو رهنه شيئاً : ثم أذن له فى الانتفاع به “قبل ' يصير عازية حالة 
0 

الانتفلع به أم لا ؟ 

قال القاضى فى خلافه » وان عقيل 2 نظر ياته » والمصنئك ف الخنى 2« 
وصاحب التأخيص ء وغير. هم : يصير مضموناً بالاشفاع . 

ون كررات عقيل إجتالار زرأنه بصيرا مضموياً محود 'القبطق ‏ إذا. قبطيه عل 
هذا الشرط.. 

تمي : عل الملاف : إذا اتفقا على ذلك . فإن اختلفا تعطل. الره 
المذهب . واختار فى الرعاية : لا يتعطل . ويجبر من أبى منهما الإيجحاز . ات 

لجا الذى نظي أنه إن امتتنع الراهن يتعطل الإيحار » و إن امتنم المرتمون 
1 يتعطل . 
57 


35 لس 2 دن شار 
قوله 1 اشع لقته شراط ف اللزوم 4 3 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب ٠‏ يعنى حيث قلنا: لايلزم إلا بالقبض” 


وعنه : أن القدامتوف المتذين ليست “شتزط : واشتارة فى الفائقا:. 






















































































88 حت 


فار :“لو زهنه ماهو ف بد المزتين ومضمون عليه 2كالفصوتٌ » والعوارى » 
والقبوض على وجه السوم . حيث قلنا : يضمن » والمقبوض بعقد فاسد ل صح 
ارهن وزال الغمان .كا لوكان غير مضمون عليه . كالوديعة ونحوها . 

وظ ه ركلام الإمام أجد رحمه الله : لزوم الرهن عحرد العقد . ولا يحتاج إلى 
أمرّزائد على ذلك ٠‏ وقدمه فى المثنى » والشرح : 

قلت : وهذا المذهب ٠‏ وهى شيمهة اطية . 

قال فى الفروع : فإن رهثه مافى بده ولو غضباً . فسكيبته إياه . 

وقال القاضى وأحابه ضير رهناً حتى فى مدة يتألى قبضه فنها . 
وأطلقبما ف الرعاية . 

فعلى الثانى : إن كان منقولا : فبمضى مدة كن نقله فنها :وان كان 
مكياد ؛ أ ملرون : فبتغى هذه عر 0 واثراه فنها :و إن كان غير 
منقول فبمضى مذة التخلية . وإن كن غائياً : ل يصر مقبوضاً حتى نوافية به هو 

ايه م م تضى مَذة مكن ن قبضه فمهأ 0 الرهن قبل قبضه - 

نم هل يفتقر إلى إذن الرأهن ف قبضه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى المخنى » 
والشرح » والرعاية . 

قال فى الفروع : فإن رهنه مافى يده ؛ ولوغصباً . فكهيته إياه . و نزول ضعانه . 

وظاهره : أنه يلزم ممحرد العقذ على المذهب . ولا يصمح القبض إلا بإذنه على 
الذهب »كا فى الطبة . على مانأتى فى باب الطهبة . 


قوله + (وتسرخا للق الطن لأيِصِحَء إلا بالمنق . 


وَنوْخذ من إقيمثة رهما ا 


إذا نصرّف اراهن فى الرعن » فلا محلو : إما أن يكون بالعتق ء'أو بقيره . 


فإن 7 بالعتق : فالضحيح ”من المذهنب : أنه ينقذ ١‏ وسواء كان موسراً أو 


معسيرا ٠‏ وعليه جماهير الأنا خاب . ونص عليه ىَّ اللمعسن / 





ل عهم؛: د 


ارا الوككجى ا احور المن بز ريو عا طن الرواباك الك بن؛ 

ا ار 
الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه فى بعض نسي المقنع كذلك . اختارها أبو عمد الجوزى 

قلت:: وهو قوى فى النظر . 

تعن أطراايقة ”عقن العاف ب إن لكان لبوق لعمير 1 اط “101 
قيمته تحمل رهنا . 

وقيل : لا يصح عتق المونتر. أبضاً ٠‏ وذ كره فى المبج . وغيره رواية . 
واختاره صاحب المميج 1 

وقال فى الفائق : وعنه لاا ينفذ عتق اموس بغيره . واختاره شيخنا . يعنى 
به الشيخ تق الدين رحمه الله : 

فعلى المذهب فى الموسر : يؤخذ منه قيمته رهنا . على الصحيح من المذهب ٠‏ 

وخيره أو بكر فى التنبيه بين الرجوع بقيمته و بين أخذ عبد مثله . 

وعلن ا لدعي بف امعد تريق_السسن_يفيمتة قبا حلول الدين : أحليك ١‏ 
وجعلت رهنا . وأما بعد الحاول : فلا فائدة فى أخذها رهناً . بل يؤمر بالوفاء . 

فانرئايه 


إعرااثمما. : حيث قلنان: بأخل القيمة .. ,فإنها تيكون وقتي العتيق : 


وحيث قلنا : لا ينفذ عتقه . فقال الزركشى : ظاهر كلام الأسماب : أنه 
ون 3 و8 الرعاية : اعمال بالنفوذ . 


القائية : بحرم على الراهن عتقه . على الصحيخ من المذهب .. وعليه الأصماب 


لامينيك دبول اللا 
وعنه للا 62 ٠.‏ 
ويأق إذا أقر بعتقه أو بيمه أو غيرهما» فى كلام المصيف قريباً . 

وإنكان تصرف الراهن بغير العتق : ل يصح تصرفه مطلقاً . على الصحيح 


من المذهب . وعليه ججاهير الأصحاب . 



























































لداهه!ؤ د 


قال المصنف هنا : وهو أصح ٠‏ وَجَْم به كثير متهم . 

وقيل : يصح وققه . 

وقال القاضى » وجماعة : يصح زو يح الأمة . ويمنع الزوج من وطنها . ومهرها 
رهن معبا . وقاله أو بكر . وذ كره عن الإمام أحمد . واختاره ابن عبدؤس فى 
:د كله : وأطلقهما فى التالخيصض ٠‏ واذاو يرن ء والقائق : 

وف طٍِ ف يعض الاصاب 2 نيصح ب الراهن لارهن ويلزمه او 
لزومه فى حق المرتهن . كبيع الميار. 

وتقدم فى كتاب 0 إخراخنا. المرهون . 

قوله ( وَإِن وعلى» > الجارية فوْلتَهَا :خرصت من لق 4 - 

هذا المذهب . وعليه الأصماب . 

قال الزركشى : وعامة الأسماب يحزمون بذللك » مخلاف العتق . لأن الفعل 
أولى من القول . بدليل.نفوذ إبلاد الجنون دون عتقه . 

وظاهر كلامه فى التلخيص : إجراء لحلاف فيه . فإنه قال : والاستيلاد 
نت حل القدق » وأدك التقود .اللأنه فعلل .| ني 

فائرءٌ . لاراهن الوطاءا بشرط . ذاكرهق عيون المسائل © والمتتتخب .. نقله 


فى الفروع فى السكتابة . 


ٍ 2 1 فته 
قله ( وأحدّت منة يسا مت هنا . 


وهذا بلا نزاع . وأكثر الأصماب قالوا كا قال المصنف . 

وقال بعضهم : يتأخر الضمان حتى تضع . فتلزمه قيمتها بوم أحبلها . قله فى 
القاعدة الرابعة والمانين . 

فَامْرةَ : لهغرس الأرض إذاكان الدين مؤجلا فى أصح الاحتمالين . وأطلقهما 


ف الفروع : 
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ولا يمنع من سق شجرء وتلقيح و إنزاء لل على إناث مرهونة . على الضحيح 
م المذهب . قطع به فى المذهب . وقلمه فى التبصرة » والقروع 


وعء 
عه 


وقيل عفع . 
ولا يمنع من مذاواة وقصد وتحوه » بل من قطم سلعة فمها خطر . 
ع من ختانه إلا مع دين مؤجل تارأ عن خرة! 


وللمرتون مداواة ما فيه لامصاحة. . قاله المصتف وغيره . 


قوله (وَإن أن مرحي له فى نم ان أو هبه وَكَدوَ ذلك 


ل واد حل ص 1 
بلا نزاع فى أجلة» إلا أن يأذن له فى بيعه» بشرط أن تحمل ثمنه رهنا - 
فبذا ارفك فيح . وتصير رهنا 2 على الصجعم من المذهثٌ . جام ندى العنى 
العصيع او 6 2 جرم 0 
والشرح » والخرر» والرعايتين » والحاو بين » والوجيز وغيرهم . 
قال فى الفروع : صح وصار ثمتةرهنا فى الأصح .'وذكر الشيخ حعة الشترط ا» 
و55 الفرغيق لوأف الطراك ف الملة كدو اك 
وقيل : يبطل الرهن ٠‏ 
فوائر 
ازُولى : يجوز لامرتهن الرجوع ف ىكل تصرف أذن فيه بلا تزاع؛ . فلوادعى 
أت 0 جع قب( لى البيع »قبل ع ل قوله ؟ على وحبين . وأظلتبنا ى 5 الفزوع » والرعاية 
أغيرما.: يقبل قوله : واختاره القاضئ » واقتصر عليه فى المغنى .. 
والثاني : لا يقبل قوله 
قلي : وهو الصواب ِ 
الثامم : لو قفنت رحوعه » وتهسرف الراه: 


أفلل بن عه عه 1 
0 جاهلا رحوعه » قبل يصح يصنرفة 1 












































حدايوم -_ 


على وجبين + وأظلقهما فى:الزر ؛ والنضم ؛ والفروع » والرعايتين » والحاويين » 
والفائق » والغنى » والشرج ٠‏ ؤالكاف. . :وقالا ٠:‏ بتاء على تصبرف الوكيل) بعد 
عزله قبل عامه . 
والصحيح من المذهب هناك : أنه رك 5 أن . فكذاهنا. 

ولا يصح تصرفه هنا . على الصحيح من المذهب أيضاً . 

الاك : لورباعه الراهن بإذن لمرتهن ‏ بعد أن حل الدين صح البيع .. وصار 
كنه 0 فى أنه أذ الدين منه . وهذا المذهمب ٠‏ وحم به فى الغنى » 
والشرح » وار » والرعايتين » والاو يين » والوجيز» وغيرهم . 

قال فى الفروع : صح » وصار رهنا فى الاصح 1 

وقيل : لا عق ثمنه رهنا لوكان الدين غير حال . و بشترط حمل ثمنه رهنا 
مكانه “بل :فيه الأمران ٠‏ قول ببق تمنه رهناء أو .يلل الروق ؟ فيه وجهان . 
أطلقهما ى الحرر» والرعانة'الكبرى ؛ والحاو بين » والقائق ؛ والمزهب » والبلغة . 


أمرسما : يبق نه رهنا . اختاره القاضى .. وقدمه فى الرعاية الصغرى . 


والثالى : يبطل الرهن:. اختازة أنو امطاب . وقلامه فى الخلاصة. وتضخه فى 
تصحيح اعرن ٠‏ وهو ظاهر ما حزم به المصنف هنا . وحزم به الشارح و 


قلت ر وهو دغل 7 


قوله أن شراط أن مل حك من 0 


إذا باعه بإذنه بشرط أن يغجل له دينه المؤجل من ثمنه :ضيح البيع ٠‏ على 
الصحيح من الذهب . وعليه أ كثر الأسماب . هنهم القاضى .. وابن عقيل . 


وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب» واللخلاصة » والكافى » والتلخيص » 
والبلغة 6( والمغنى 3 والشرح 34 وشرح ابن منحا 1 


وقيل : لاايصح البيع . والرهن نحاله . قدمه فى الحرر » والرعايتين » 





لاهرها د 


والحاؤبين » والفائق . واختاره ان عبدوس فى تذكرتة ..وعزاه الجد فى شرحة 
إن القاضى فى رءوس 1١١‏ ساكل 1187 ونطاء قال وهو أضح عندئ : 

قال شارح الحرر : ولم أجد أحداً من الأصحاب وافق المصنف على مأ كاه هنا 

قال فى الفروع : وكل شرط لم يقتتضه العقد : فهو فاسد ٠.‏ .و العقد روايتا 
البيع 216 

وام ارط التمجيل) : فتامو افولا واحدا ١‏ فالهةق الزرا وخر .!. 

وقال فى المداية » والمذهب ؛ والخلاصة » وغيرهم.: يصح الشرط . وجزم به 
الشارح . 

فعلى المذهب : هل يكون امن رهتاً ؟.فيه وجبان ٠‏ وأطلقهماق التاخيص » 
والخرر » والزعايتين » والخاويين» والفائق » والنظ + 

يل شى : بكق نر هنا . 

قلت :وهو أولى . ثم وجدته سمحه فى تصحيح الحرر . وقال : قال للضنك 
شوخة حاب د الفا - يصح البييع ؛ وياغو شرط التمحيل » اشكنة فيد بقاء 
كونه رهنا .:وعلن هذا يحم كلام أبى الحظاب.. انتهى.. 


والثاى.: الادييكون .رهن . 


قال شارح الحرر : الوجهان هنا كالوجوين فى المسألة السابقة . .اثتهئى 
فيكون الصحيح لاكون رهنا . 
قوله (وَعاه الرهن وَكَنْبهُ م مِنَ الرّهن 4: 


وهذا المذهب لع ٠‏ وعليه أ كر الأتعاب ٠‏ وحزم به كثير 


مثم 5 
وى الصوف والابن وورق الشجر القضود : وجه'ق الخررء والفضول : أنه 
د بس من الردن . 


قال فى القواعد : وهو حيد . 
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وقال فى الفائق : والختار عدم تبعية "كسب الرهن وتمائه 
عليه . انتهى . 
وككرن اللتكسك بم إل هن من مفردات الذهكٍ . 
قوله 7 1 شن ال 00 
سواءكانت الخنابة عليه كك ميا 4 ول السيده 
القصاص أم لا 5 
وإذا قبض » فبل عليه القيمة أم لايلزمه شىء ؟ يأنى ذلك كله فى كلام 
امصنف فى اخ لياس 
فوائر 
.4 -- -5 0 6 3 ع 3 .6 
ميد راز تك ابام كية لمات واحية 
حونو إن كان عردو 4 8 
بلا تزاع كن راي ا 
اسيتشراقة بيغ كله 
ل 


لراهن بيع بقدر الحاحة . فإ 


لئان : قوله ل وَهوَ مان فى يد المراتهن ) . 


هذا المذهب . وعليه:الأصحاب » ولو قبل العقد . نقله ابن منصو ركيعد الوفاء 

ونقل أبو طالب : إذا ضاع الرهن عند المرتهن : لزمه . 

وظاهره : زوم الغمان مطلقاً . 

وتأوله القاضى: على التغدى .. وهو الضواب . 

أب ذلك ابن عقيل »خر يا على .الظاهر . قاله الزركثى وغيره . 

لدم فيه كه حك الوديعة عل مانن الكل ف قاء لهي ؟ 
وجمان عل نما لاتجمع 6ن ولظلتهما ق الفروع . 


وال : ظاه كلام المضنق »2 والشارح 2 ١‏ الأتدات : بقاء الرهنية . 
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وهو الصؤاب . ثم وجدته قال فى القواعد : لو تعدى المرتهن فيه زال اثمانه » 
و بقى مضموتا عليه . وم تبطل توثقته . 

و شك ان عقيل ى' انظوالاته«تاحتالا ببظلان» الراهى نويه الك ,لأ عقدا 
لازم . وحق المرتهن على الراهن . انتهى 

التائت : قوله 9وَإن كلف عير تسَدّى مله “فلا شي كلذ 

بلا تزاع ار ٠‏ و يقبل قولة . 
وإن ادعى تلفه تحادث ظاهر » وشبدت بينة بالحادث : قبل قوله فيه ع 

الرابعة : قوله ( ولا يتسقط بهل كه شئ من ادبن ) . 

بلا تزاع . نصٍ عليه ا من عن #افتلف - 
0 عين 5 5 الفسخ على الأَحَزة افتتلف فلا سهط ماعلية سبب 
ذلك . مخلاف حبس البائم الى يع المتميز على ثمنه ..فإنه: يشقظ بتلقه . على إحذئ 
الرقاتتينة اله الطواض د والزعزب ليلل :مغن الدين»: 

قوله ل( وَإِن تلف بَمضّه قبَاقيه رَهَنْ بحَمِيع الدّن 4 . 

بلا بزاع و فى الجلة . 

تكن لؤرهن شيئين حق » فتلف أخدها . فالآحر رهن مجميع اللق . 
على الصحيح من المذهب . وقذمه فى الرعايتين » والخاويين » وغيرهم . 

ولف يل قطني 

قال فى الرعاية الكبرى : شواء أتحد الرأهن والمرتن © أوشدد أخدتها . 

قوله ل( ولا نك تى« من الرّهن حت ,قضي ججميع ادن » . 


بلا تزاع . حتى لوقضى ا الوارئين مامخصه من دين برهن 


قوله ( وَإن هته عند رَجُلَيْن فوق أَحَدها : انفلك فى نصيبه ) . 
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هذا المذهب َ وعليه أ كثر الأصداب 5 وَجَرم به 2 الوجيز وغيزه ٠.‏ ؤقدمه 
ف الفروع 2 والغنى 3 والشرح» ارم ِ 

وقيل : لاننقك . 

قالأو الطاب فيمن رهن عبده عند رحلين » فوق أحدها - ببق جميعه 
رهناً عند الآخر : 

قال المصنف » والشارح : وكلامه مول على أنه ليس لاراهن متاسمة المرتهن 
لما عليه من الضرينن» لا عق أن :ااغي ن كلها تسكون ارهتاً . إذ لاوز أن يقال : 
إنه رهن نصف العبد عند رجل ؛ قصار جميعه رهناً . انتهى 

والمسألة:التى.ذكرها بن ,وهى:: ما إذا ارهن رآ شغاءا #اوكان ف اللققامية 
ضرر على المرتبن ‏ ععنى أثه ينقص قيمة الثالى ١‏ فإنه 3 الزاكن! مْن. 'قسامته . 


و يقر جميعه نيد المرمهن ؛ البعض رهن » والبعطن أمانة - 


قوله ؤوَإن" زهنة رَجُلان سَيماء قوَفاةُ أَحَدُهها : انفك فى 1 


هذا المنهب/أئضا -.وعليه: 1 كرة الأضحاب 


. وجزم به فى الوحيز وغيره‎ ٠ 
. وقدمه فى الفروع وغيره‎ 

وقيل : لاينفك . ونقله مهنا . 

قال فى القاعدة الثالثة عشر بعد المائة : إذا رهن _اثنان عينين © أو عينا لا 
صفقة واحدة على دين له » مثل أن ييرهناه دارا لها على ألف درم له عليهما : 
نص الإمام أحمد رحجه الله - فى رواية مهنا على أن أحدهما إذا فى ماعليه و1 
نقض الأخزاة أن الدار رهن على مابق 

وظاهر هذا : أنه جعل نصي بكل واحد رهنا يجميع الحق » توزيعاً للمفرد على 
الجلة . لا على المفرد . 


وبذلك جزم أو يكرة لق 5 وان أبى موسبى »2 وأو اتاظطاب ٠‏ وهو 
المذهب عند صاحب التأخيص . 


١١‏ الإنماف جه 





0 
قال القاضى : هذا بناء على الرواية التى تقول : إن عمد الاثنين مع الواحد 
ف 2 الصفقة الواحدة , 


أن إذا قانا بالماهب الصحيح - : باق ٍ عقدبن :كان نيب كلع واحد 
0 شصف الدين . إنعيين د 


فَابْرمَ : لوقضى بعض دينه » أو أبرئ' منه . و ببعضه رهن أو كفيل 
كان عنا نواه » الداقع أو الشترى من القسمين . والقول قوله فى النية بلا نزاع . 

فإنأطلق'» و1 ينو شيئاً دجارغة اقل الفسي عل انهل | 
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وقطع به فى الخنى » والششرح . 

وقيل.: بوزع بينهما بالحصص . وهو احتهال فى اخرر . 

قوله (وَإذاحَلَ لبن وام ين' وَفائه . إن" كن الرّاهن” أذنَ 


للمزتين أو لاذل:ق ينعد : باعقة وَوَقَ لذن ) : 

بلا نزاع 1 تكن أو باعه المدل » اشترط إذن المزتين ولا محتاج إى تجديد 
إذن الراهن . على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى . 

فائرة : يحوز إذن العدل » أو المرتهن : ببيم قيمة الرهن + كأصله بالإذن 
الأول : على الصحيح من ن المذقب . اختاره القاضى 5 واقتصر عليه ف المخى ٠.‏ 

والشرح ٠‏ وجزم 4 بل ريل فى زه وغيرهم . 

وقيلن :له أضح إلا بإذن متحدد . وأطائهها ف الفزوع : 

قله ( قلا مالأ إلى لطي : 

يغنى إذا امتنم الراهن من وفاء الدين » ولم يكن أذن فى بيعه » أو كان أذن 
فيه ثم عزله ‏ وقلنا : يصح عزله ‏ وهو الصحيح » على مابأى قريبا فى كلام 
المضنف .. فإن الأمر برفع إلى الخاكم . فيجبرة على وفاء دينة » أو بيع الرهن . 
وهو الصحيح من النعري وعليه أكثر الأصحات : 













































































سول 


ومن الاصتخارك دن قال َ الجاكم حير » إن شا أبخخرم على البيع »؛ و إن شاء 


باعه عليه ٠‏ وجزم به فى المغنى » والشرح . 
5 0 ع كه ابس ؤب 
قوله ( فإن' ل' بَفمَلٌ عه اا كي عليْه » وقضى دين 4 . 
قال الأصحاب : فإن امتنع من الوفاء + أو من الإذن في البيم : حبسه 


الحاكم أوعزره ٠‏ فإن أصر باعه لعن خليه الوم أحهد ره الله . 

قوله ْوَإِنَ شرَط فى اله نِجَغله عل بد عَذْلٍ :مح 0 2 
مَقَامٌ قَنْضٍ المرتهن 4 بلانزاع . 

ظاهر كلامه : أنه لا تصح استنابة ا متهن لازاهن فى القبض . وهواكذلك 
صرح به فى التلخيص 

وأم ولده "كيو 7 نكن ص استثابة فكاشه وعبدة الأذون 0 5 

0 : إلا أن يكون عليه دين . 

وَإِنّ داف 0 1 بيع لا ا 0 


إذا أذنا لاعدل » أو أذن الراعن: للمرمين فى.البيع:» فلا يخلو : 
تقد . أو يطلق . فإن عين نقداً لم يز بيعه يما مخالفه : 
وإن أطلق » فلا يخلو : إما أن يكون فى البلد نقد واحدء أو أ كثر. . فإن 
كان فى البلد نقد واحذ باع به . إن كان فيه أ كثر » فلا مخلو : إما أن تتساوى 
أولا.. فإن لم تنساو باع بأغلب تقود البلد.. بلا تزاع . 


وظاهر كلام المصنف ههنا : أنه ببيع مجنس الدين مع عدم التساوى 
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آل اتسحااق درت قبي عن لكلاب لعل اذ كانت 
اكتشاوااية ع 

وَإِنْ تساوت النقود : باع س1 الدين . على الصحيح من المذهبك: 
الذى قطم به المصئف هنا . وحِزم به فى الحرر» والوجيز » والفائى » والهداية » 
رالدهس 4 واخادضة ؛ وتل وه ان ابس" وا كاه التاق الوق 7 
وغيره . وقدمه فى الرعاية الكبزى . 

وقيل : بيع عا بز وده انار شيو د وا عدن ازا 
قلت : وهو الصواب . 
وأطلقبما فى الشرح » والقروع . 
فعلى المذعب : إن لم يكن فبها جنس الدين : باع بما برى أنه أصلح . بلا تزاع . 
فإن تسآاوث عنده فق ذلك عن الاك له امأ ببيعه به.. 

فيا 


إعرالها : لو اختلف الراهن والمرتهن على العدل فى تعيين النقد» ١‏ لسمع قول 


واحد منهما . و يرفم الأمر إلى الام فيأمزة|اببيعه إيدقق :اليلنّء سوا كان من 


الحق أولم يكن » وافق قول أخدها أولا . 

قال الصدف : والأولى أنه يتِيعه بما برى الحظ فيه . 

لك وببؤعوالشؤات . 

الثائي : لادبيع الوكيل هنا تسساء » قولاً.واحداً عند الجهور : وذكر القاضى 


روابة يجوز » بناء على للوكل . ورد 


جنس 


انمانت : إذا باع العدل بدون المثل + عالما بذلاك . قال اللصتف فى الذنى : 
لإبضح بيعه . لكنه علله بمخالفته . وهو منتقض بالوكيل . ولهذا أللقه القاضى قى 
الجرد » وابن عقيل فى الفصول : ببيع الوكيل . 'قضححاه وضمتاه النقص ١‏ ذ كره 


فى القاعدة الخامسة والار بعين - 












































د ف عد 


قال الشارح » قال شييخنا : لم يصح . وقال أصحابنا : يصح » و يضمن النقص 
كلى. وهو الدَعَلك » عل ما يأى فى الوكالة . 

قوله (وَإِن" اذى دهم التّمن إل المرسين . كأ نكر ول 2 
ك1 35 اطي 4 

إذا ادعى العدل دفع القن إلى :المرتون وأنسكر» فلا مخلو : إما أن يدفعه ببينة 
أو محضرة الراهن + أولا . فإن دفعه يبينة » 0 1 دراغائبة ورحية 
أو ميتة : قبل قوله عليهما . وكذا لوكان بحضرة الراهن يقبل قوله . على الصحيح 
من المذهب . 


ل : لا ينبئى: الغمان .إذا دفعه إليه متضرة: الراهن. » ٠اعتاداً‏ 'على أن 


الساكت لا ينسب إليّه قؤل عُلهْمااق تُليمَةَ : وقذمهق الرغابتين » والفزوع 6 


والفائق 2« واخلاصة 

وقيل : يصدق العذل ممع عينه على راهنه » ولا بصدق على رمن . اختاره 
القاضى . قأله ه فى المغنى والشرح . واختار مأ االخطاب ف اهداة 3 

وقيل : يصدق علمهما فى حق نفسه . اختاره القاضى . قاله فى الهدابة وغيره . 
واختازة” الشثر رمك ألو شمف وأو لفاك ”ءوس 'مسائلها .“قالة :ف اللقق . 

قال فى الششرح : ذكره الشرايق “أ و جعفر":'وأطلقبها فى الذَابة ؛ والمذهب » 
والمستوعب » والتاخيص . والحاويين » وغيرم . 

وأطلق الآخر فى المتتى » والكاق » والشرح 

فعلى المذهب : تحلف المرتهن » و برجع على أهمآ شاء . 

فإن رع على العدل : لم يرجع العدل عل الراهر ن ٠‏ وإن. رحع على الراهن 


زجع عل العدل". قاله فى الرعاءة الكبرئ". 


قال فى الفروع : فيرحم جع على راهنه وعلى العدل 





0 


قال فى الطدانة 6 والمستوعب » والتلخيض وغيرهم :. يرجم على الراهن » 
والراهن يرجم على العذل . اثتهوا . 
وعلى الوجه الثانى : إذا حلف المرتهين زجع عل من شام نيما ب فإ رجحم 
على العدل ل برجع على الراهن - 29 ول #كللى وأختد من بير حبق . قالة 
المصنف فى المغنى » والشارح 
وإن زجم على ألزاهن ن أ فنه بجع على العدل أيضاً انه مفرط .. على 
الصحيح ل اا 
وعنه لابرجع عليه . لأنه أمين فى حقه » سواء صدقه أو كذيه » إلا أن 
يكون أسزرة بالإشهاد فلم يشهد . وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 
وعلى الثالث : يقبل قوله مع بمينه على المرتهن فى إسقاط الضمان عن نقسه . 
ولا يقبل فى نف الضمان عن غيره ٠‏ فيرجع على الراهن وجده . 
تخي : قوله ل وكَذَلِك الوكيل 4 . 
يأفى حك الوكيل فى كلام المصنف فى باب الوكالة فيا إذا وكله فى قضاء دين 


ققضاد و1 يشهد 


قوله ( إن عَرَهما :صم عرْلة 4. 
هذا المذهب . نص عليه » وعليه جمهور الأسحماب وف كشو كثير منهم . 


وقيل 2 : لايصح . وهو اتوحيه لصاحب الإرشاد 2 ع لذربعة الخيلة 0 لأن 


فيه تغر برا بالمرتون ٠‏ فيعانى بها على هذا القول . 
قال نى القاعدة الستين ان ال لث بالفرق بين أن يوجد جام يأمر 
بالبيع أولا » من مسآلة الوصية . ان 


يوا 


قوله ( وَإِنَ شرَط أن" ايه عند الول , أذ إن جاه بحَقّهِ فى 
تحله ؛ ا إلا اكه و بص الشرط ) بلا بناع رو حة 
ارهن روابتان). 










































































بوكو ا 


اعم أن كل شرط وافق مقتضى العقذ إذا وجد ل يؤرفى العقد + و إن لم 
يقتضه المقد »كالحرم والجهول والمعدوم » ومالايقدر على تسليمه ونحوة؛ أو ناق 
العقد ٠»‏ كعدم بيعة عند الحاول » أو إن جاء بحقه فى تحله-ء و إلا فالرهن له : 
فالشرط فاسد . 

وفى صحة الرهن روايتان »كالبيع إذا اقترن بشرط فاسد . وأطلقرْما فى الذاية 
والملاهي ؛ واتخلاصة » والهادى » والتلخيص » والاو بين ؛ والفائق ١‏ 

إصر اما : لايصح . صمحه فى التصحيح: . وحزم به فى الؤجيز' .. .وقذمه فى 


المغنى » والشرح » فها إذا شرط ما ينافيه . ونصراه . 


والمَائسَ َ يصح . وهو الماهب ٠‏ نصصمره أنو اللخطاب ف رءوس المسائل » فهابإذا 


شرط ماينافيه . و جزم به ان عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الرعايتين . 

قال فى الفروع : وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر . و إن لميقتضه أو نافاه 6 
حوكون منافعه له . و إن جاءه حقه :فى محله » و إلا فيو لهاء:أو لإيقتضيه:: زفهق 
فاسد . وفى العقد رواية البيع . 

وقد تقدم فى شروط البيع أنه : لو شرط ماينافى مقتضاه.:. أنه يصح . على 
الصحيح من المذهب . وقدمه ف الفروغ : 

فيكون هذا كله كذلك . 

وقيل:: مايتقص بقساذهاحق المرحون :مبظلهيوتوجما واحداً . وما لأتطقض به : 
فيه الروايتان . 

وقيل : إن سقط دين الرهن فسد. » بو إلا فالروايتان » إلا :حمل الأمة تى يد 
أجببل عزب . لأنه ار 5 
وفى الفصول احتمال : يبطل فيه أيضا »بحلاف البيع . لأنه القياس . 

وقال فى الفائق » وقال شيخنا : لايفسد الثاق » و إن لم يأته ضازله: وفعله 
الإمام ٠.‏ 





اك 


قلت : فعليه غلق الرهن : استحقاق المرتهن له بوضع العقد » لا بالشسرط »كا 
و بأعه منه . انتهى . 

قال فى الفروع ‏ بعد أن نقل كلامه ى الفصول ‏ ثم إذا بطل + وكان فى 
بيسع 5 بطلانه لأخذه حظا من الُْن أم لا؟ لانقراده عنه كهر فى انتكاحا- 
تعوالان!: 

قوله 0 اختلقا فى قر لدي » أو ال هن رده أو قآلَ : 


بتك عصيرًا ؟ قآلَ : زا لقو كوك الكاهن 4 : 

أما إذا اختلفا فى قدر الدين الذى وقع الرهن به » حو أن يقول : رهنتك 
عبدئ ابألف فيقول المرثين :“بل 0 . فالقول قول الراهن" . على الضحيح 
من المذهرت:: وعليه الأسمائ . 'وقطعوا به 

وقال الشيخ تت الدبن رحمه الله : القول قول المرتهن » ما لم ليدع كثر من 
قيمة الزدن . وهو قول مالك » والحسن » وقتادة . 

فعلى المذهب : يقبل قول الراهن فى قدر ما رهنه » سواء اتفقا على أنه رهن 
مجميع الدين أو اختلقا : 

فلو اتفقا على قدر الدين . فقال الراهن : رهنتك ببعضه . فقال المرتين : بل 
بكله » فالقول قول الراهن . 

ولو اتفقا على أنه رهن, بأجد الألفين ... فقال.الراهن : بل بالمؤجل منهما : 
وقال المرتهن : بل بالحال . فالقول قول الراهن أيضاً . 

وأما إذا اختلفانى قدر الرهن » نحو قوله : رهنتك هذا . فقال المرتبن : وهذا 


أيضاً . فالقول قول الراهن . على الصحيح من المذهب . وغليه جماهير الأححاب + 


وحزم به فى الوحيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وعنه يتتحالفان فى المشروط ٠‏ 
وذركرا لال الموزى : يقيل قول للد امنيماء: 


























































































وهب 


فائرق : لقال : رهنتك على هذا قال "بل هذا » قبل قول الراهن . 


وأما إذا اختلفا فى رد الرهن . فالقول قول الزاهن . على الضحيح من المذهب 





وعليه ماهير الأصماب : 
قال فى القواعد : هذا للشهور . وجَرم به فى الوحيز » وغيره . وقدمه فى الغنى » 
والشر سم عاو الفر وده و ره 
رح ؛ والفروع ْ 
وقال أبو االخطاب ء وأنو الحسين : مخرج فيه وجه آخر بقبول قول المرتين 
بناء على المضارب والوكيل بجمل . فإن فمهما وجهين . 
وخرج هذا الوجه المصنف أيضاً فى هذا الكتاب فى باب الوكالة » بعد قوله 
« وإن اختلفا فى رده إلى الموكل © حييك قال « وكذلاك بخرج فى الأجير والرمن »© 
وأطلتهما فى أصل المسألة فى الرعايتين » والحاويين » والفائق . 


موابر 


الؤولى : لو ادعى المرتهن : أنه قبضه منه» قبل قوله إنكان بيده . فلوقال : 





ردنته . فقال الراهن : بل غصبته » أو هو وديعة عَنْدك » أوعاريّة : فبل الول قول 
الممتين'ء أو الراهن!؟ فيه وحهال ."وأطلقهنا فى الفروع وَالرّعانة الكبرى , 
وأطلتيما ف القاتو ف العف ة 

أحدها : القول قول الراهن . حزم به فى الحاويين . وجزم به فى الرعاءة 
الصغرى فى الوديعة والعارية . وقدمه فى الغصب . وقدمه فى الفائق فى الوديعة » 
والعارية . وجزم به فى المغنى » والشرح فى العارية والغصب ٠‏ 

وقيل : القول قول المرتون ٠‏ 

قال فى:التلخيص : الأقورى قول المرجين فى أنه ردن وليس. بغصب . 

الام : إواقال ‏ أردلت كلت » فرهن عندى هذا على ألفين قبضتهما منى 


فقال : ما أذنت له إلا ى:زهنه بألف .- فإن صدق'الرسول الزاهن اخاف ما رهنه 


اد ء/11 سدم 


إلا بألكم والااقتضن غيرط به ولا .عيق عل الزاغن عاو إن طداق المرتين :لق 
الراهن ‏ وعلى الرسول ألف . .وريبق إلرهن يألفٍ. 

الثال : لو قال : زهنتك عبدى الذى بيدى تألفك "قال :بل بعتنى هو مها 
أزاقال داسك بحي - ققال): بل: رهنتى جو بها حل ف كل, متها عل نفى 
ما ادعى عليه . و يسقط » و يأخذ الراهن رهنه . وتبق الألف بلا رهن . 

ارابعة : لو قال : رهنته عندك بأل قبضتها منك » وقال من هو ف بل 
بعتنى هو مهأ : صدق ربه » مع عدم بينة » يقول خصمه فلا رهن » وتبق | 
بلا رهن 

القاصم : من ظلبٍ امته الرد ٠‏ وقبل اعبار لي ييه 
إن حلف و إلا فلا ..وفى الحلف اختمال ٠‏ وأظلقم بها فى الفروع 

قال فى الرعاية الكبرى » فى الوكالة : وكل أمين يقل قوله فى الرد وطلب 
منه ٠!‏ فهل له تأخيره بحتى يشهد عليه ؟ فيْه وجهان .. إن قلنا : يحلف ».و إلا م 
يؤخره لذلك . وفيه احمال . اننهئن . 

اطق اليك فق الرعانة الصخرى, من وانطاو بين : 

وقطم المصنف » والشارح : ليس له التأخير . ذ كراه فى آخر الوكالة . 

وكذا مستعير ونحوه لا ججة عليه . وقدم فى الرعاية الكبرى أنه لايؤخره . 


ثم قال :قلت 


وقطم بالأول فى الرعاية الصغرى » والحاويين » والمصنف » والشارح . 

وإ نكان عليه ححة أخرئ » كدين مخحة . ذكره الاب .ولا يلزم دفم 
الوثيقة . بل الإشهاد بأخذه . 

قال فى الترغيب : ولا يجوز للحاكم إلزامة . لأنه را خرج ما قبضه مستحقاً 
فيختاج إلى ححة محقه . 


وكذا الحسى فى تسليم بائع كعاب ابتياعه إلى منشتر. 




































































عد لبا - 


اك الازجى : لا يازمه دفعه حتى يزيل الوثيقة .. ولا يلزم رب. الحق 
الاحتياط بالاشهاد 3 

وعنه فى الوديعة : يدفعها ببينة إذا قبضها ببينة . 

قال القاضى : ليس هذا للوجوب »كا رهن والضمين والإشهاد فى البيع . 

قال أن عقيل : مله عل ظاهره للوجوب أشبه . 

وأ كثر الأحماب ذ كروا هذه 0 ار الوكالة'+ 

وأما إذا قال الراهن : أقبضتك عصيراً . قال المرتين : بل حرا . ومراده : إذا 
_- شرط الأرهن ف البيع 3 صرزج به الأسحعاب 4 مخهم المضئف 2 والشارح 3 وضاحب 
الفروع « وغيرم 8 

فالصحيح من المذهب : أن القول قول الراهن . وعليه جماهير الأصماب . 
ونص عليه . 

وعنه : القول قول المرمبن . وحعلها القانى كالحاف فى حدوث العيبٌ ٠.‏ 

قوله ( إن أقن 1 راهن" : أنه أعتق لعي 0 رهنه » عتق 
وحن م قيمتّه وهنا 4 

اعلم أن 8 إقرار الراهنبعتق العبد:المرهون » إذا كذبه المرتهن 
مباشرته لعتقه حالة الرهن 2( خلاو ومذهياً ا تقدم : فليراجع ب هذا الصحيح 
من المذهب . 

وقيل' :إن أقز أبالعتى بطل"الرهن انا وأتخلف لالت ': 

وقال ابن رز ين فى نهايته ‏ وتبعه نأظمها ب و إن أقر الراكن بعتقه اقل برهنه 
قبل على نقسة اج المرمين . 


وقيل.: يقبل من الموسر عليه . 


قوله (وَإن أقر أنه كان جَتى © 
قبل على نقية 6 و شبل على المرمون 2 إلا إن يصدقه . 





يح الإ ع 


وهذا امهنبا : وعلية أ كثر الأصمات : 
وقيل 5 قبل إقرار الراهن على 5 ن: ع أ والانة غير متهم 3 بحاف له 9 
الو رسا مابعل ذلك . فإن تكل قضى عليه . 


8 - 


تك 0 عَصَبَهُ :قبل ل على تفسسه . و1" يقب 


0 اليف ٠‏ وعليه 5 3 الأحماب . وقطم ب هكثير منهم : 
: لم 
وقيل : حكه حكر الإقرار بالعتق » على ما تقدم . 
فيأتى هنا وجه : أن الرهن يبطل انا . 
وقال ابن رزين فى نهايته » وناظمها هنا كا قا( ال فى الإقرار بالعتق 
الحكم رن 


فائرمٌ : لو أقر الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن 


حق المرتهن . على الصحيح من المذهب 


عا الركهون 


0 0 7 ريك وعليه الإاكات : ونض: عليه قارواية. دن 


السك 2 لم بن القاسي ٠‏ وحزم به 8 فى الوجيز : لواحن 


2 واخرق 2 والعمذة 2 
والمنور ؛ وغيرهم . وقذمه ف المغنى » والشرح 6 والفروع » وغيرم 

قال الناظم : وهو أولى . 

قال روكت عدن المشهورة 2 والمعمول نبافى المذهب ٠‏ وهو من مغردات 


الدعب ا 


وعنه : لا تجوز . 






























































ح خيال ا 


قل ابن مندور - فيمن ارين دابة » فعلقها بغير إذن صاحمهأ ت:فالطلف على 
الرتون : من أمره أن يعلف ؟ 

وداه الزؤئائةظاجر :نا أوردة ان أ موق '؛ 

000 ظاهر كلام المضيف:: أنة لافرق بين حضور الراهن وغيبته » وامتناعه 
عدمه . وهو حيح ٠‏ وهو المدهب ٠‏ وحوّم 2-5 المغنى 2 والشرح 2 وشرح ابن 
رز بن .وغيرهم . وهو ظاه ركلام الحرق » وأبى الخطاب » والجد وغيرهي. 

وذ كر جماعة : بحوز ذلك مع غيبة الراهن فقط . منهم القاضى فى الجامع 
الصغير» وأبو الخطاب فى خلافه ؛ وصاحب التلخيص » والحاويين . 

زاد فى الرعايتين : أو منعها . 

وشرط أبو بكر ف التنبيه : أمتناع الراهن من التمقة . 

وحمل ابن هبيرة فى الإفصاح كلام الخرق على ذلك . 

وقال ابن عقيل فى التذ كرة : إذا ل يترك راهنه نفقته فمل ذلك . 

يوادم 
أرما : قد يقال : دخل فى قوله « أو محلو با » الأمة المرضعة . وهو أحد 


الوجهين . جزم به الزركشى . وسمحه فى الرعاية الكبرى . وأشار إليه أبو بكر 
فى التنبيه . 


وقيل : لاتدخل . وها روايتان مطلقتان فى الرعا ية الصغرى . 


الثالى : ظاه ركلام المصمنتك وشعزء انه ور ا أ يتصرف ف غير 


المركوب والحلوب . وهو حيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأعماب . وهو 


ن المفردات 
2 5 
قال الدتفّت 6 والشارح 3 فيس لدرتبن ان ينفق على العيد والامة وستخدميهما 

بقدر النفقة » على ظاهر المذهب . ذ كره:المرقئ . ونص عليه فى رواية الآثرم . 


قال الزركفق : هذا ور الروايتين . 





0 


قل حنبل : له أن يستخدم العبد . وجزم به اب عبدوس فى: تذاكرته ‏ 
وقدمه تى الفائق . وصححه فى الرعاية الكبرى . 

تكن قال أو بكر : حالف ختبل الجاغة 1 اوأظلتهذا فارز ؛ وشرّحه » 
والرعابة الضغرى ؛ والحاو بين . 

فامومان: 

إمراشما : إن فضل من الاين فضْلة ياعه » إن كان مأذوتا له فيه » و إلا باعة 
عه وإن فضل من النفقة ثىء رجع به على الراهن . قاله أنو بكر » وابن 
ألى موسى » وغيرها . 

وظاه ركلامهم الرجوع هنا . و إنما لم برجم إذا أنفق على الرهن فى غير هذه 
المتورد .قله الرركشى : 

وقال : لكن ينبنى أنه إذا أن متطوعً لا برجم بلاريب . وه وكا قال 

يحوزله فعل ذلك كله بإذن المالك ؛ إنكان عنده بغير رهن . نص 


عليهما . 
وقال فى المنتخب : أ وحبلت المتفعة . 
0 الإمام أحد رحهه اث أكل المرة بإذنة . 
وانق سعدلا كسالا إؤتدة لاطي تلا 
ا" أقق عَلَ ارهن بير إذْن الراهن مم إشكانه 
م 1 > 5 ا 7 
عير متبرع 4 . 


إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن , مع إمكانه » فلايخلو» إما أن 


ينوى اأرجوع أو لا . فإن لم ينو الرجوع ؛ فو متبرع بلا نزاع أعلمه . 


وإن نوى الرجوع : فهو متبرع . على الصحيح من ع المذهب : 
وهو ظاهر ماجزم به الصنف هنا . وهو ظاهر ماجزم فى المدابة ؛ والمذهب » 















































































حد وار عد 


والخلاصة » والتلخيص» والجرر 4 والرغابتين ».والفائق » والوجين» وغيرهم . وقدمة 
39 
ف لفروع 5 

وحكى جماعة رواية : أنه كإذنه أو إذن حا . 

قال المصنك : يخرج .على روايتين 5 نناء على ما إذا قضى دننه بغير إذنه 2 

قال الشارح : وهذا أقن إذ لأرستير فى قضاء,الدين. العيحز عن - استئذان 
الغريم . ويأنى كلامه فى القواعد بعد هذا . 

قوله ( وَإِنَ عَجَرَ عن امتئذانه » وَلم' يَْتََِنَ الخاي . فتلى 
رواءتين 4 . 

وأطلقهما 4 الهدابة » والماهب » والخلاصة ؛ والمغنى » والتلخيص » والشرح » 
وشرح ابن منحأ 6 والنغم ؛ والفروع . 

إمراهما : يشترط إذنه ٠‏ فإن لم يستأذنه فهو متبرع . 

قال شارح الحرر : إذن الا 5 كإذن الراهنعند تعذره . وسمحه فى التصحيح. 
وحزم به ابن عبدوس فى د كله . وقدمهفى الرعايتين » والحاويين » والفائق . 

وظاهر ماجزم به فى الفروع : أنه يشترط إذن الحا 3 مم القدوة عليه 

حَرْم : م 
والرواي الثائيز : . لايشترط إذنه .و يرجع على الراهن ما أتقى . وهو ظاهر 
. 1 

ماجزم به فى اخخرر . وجزم به الوجيز. 

قال فى القواعد : إذا أنفق على عيد أو حيوان مرهون . ففيه طر يقتان . 

أشرهها : أن فيه الروايتين الاتين فيمن أدى حقاً واجباً عن غيره . 

كذلك :قال ,القاضى فى,الجرد والزوايتين © وأبوالمطاب.» .واي عقيل » 
ولا كثرون . والمذهب عند الأصحاب الرجوع . ونص عليه فى رواية أبى الحارث . 

والطريق الثاتى : أنه يرجم » رواية واحدة ..انتهى . فكلامه عام . 


فار : لو تعذر استئذان الماك » رجع بالأقل مما أنفق أو بنفقة مثله إن 








ال 


أشهذ:. ونإن لل يشبدفرل له.الرجوع إذا نواه ؟ على روايتين . وأطلقبما فى الفروع 


قات : المذهب أنه متى نوى الرجوع مع التعذر ٠‏ فله ذلك - وعليه بأ,اكثرا 
الأصكاك_ ارطع المنت ا فؤااى و اؤغيزة وق اوعراس هكلام كن . 

قوله (وكدلك السك فى الودرسَة» وَفى نفقة اممتال إذا هَرَبَ 
0 فى يد الكترى )4 : 

قال فى الوجيز » والفروع » وغيرها : وكذا حكم كل حيوان مؤجر ومودع . 
وكذا قال فى الحرر» والفائق . وزاد : و إذا أنقق على البق حالة رده . 

ويأنى ذلك فى الجعالة 

وقال فى الهداية وغيرها : وكذلك لمكم إذا مات العبد المرهؤن فتكفنه.. 

أما إذا أنفق على الحيوان المودع » فقال فى القاعدة الخامسة والسبعين :إذا 
أفى عليه ' ناوا للرجوع ان نا مايه رخِع . وإن ل يتعذر 
فظريقان . 

رام : أنه عَلْ الروابتين فى قضاء الدئن وأولى . والمذهب فى قضاء الدين : 

طريقة المصنعتا ف الم : 

والطر يق الثانى : لا برجع قولا واحذاً : وهذة طريقة صاحب المخرزء “متابعا 
لأى الخطاب . انتهى . 

قلت : وهذه الطريقة فى المذهب .. وقى طر يقة صاحب التليخص » والفروع 6 
والوجيز » والفائق © وغيره . :وهو ظاه كلام اللصنف هنا : 

ويأق الكلام فى هذا فى الوديعة بأتم من هذا . 

وأما إذا أن على الجال إِذَا هرب المال » فقال فى القاعدة المتقدمة : إذا 
أنفق على لجال بغي إذن الاك . فنى الرجوع روايتان . 


ع 
1 
ا 


قال : وإمقتضى طريقة القاضى :"أنه يرجم . رواية واحدة : 









































ال-2 


نم إن الأ كثرين اعتيروا هنا استئذان الماك ء مخلاف ما ذكروة الزن 
واعتبروهفى المودع و والافظة , 
وفى المغنى . إشارة إلى التسوية بين" الكل فى عدم الاعتيارة وأن الانفاق 
يدون إذنه : مخرج على الخلاف فى قضاء الدن . 
3 وا الاشهاد 
وكذلك اعتير لحم على نية الرجوع . 
فى المغتنى وغيره : وحه ار أنه ليك يعتسر . وهو الصحيح انوى 
قوله ١و‏ وان اك الدَادُ فعمرَها المرمن بغير إذن الرّاهن : 3 


تريحيها بع رقاية وَاحدّة )4 . 


دآأا سمه 

وكذلك قال القاضى فى الجرد» وصاختن 0 » وغيرم : وهذ الملأحب ؛ 
بلاريب . وعليه الأصماب ٠‏ وجزم به فى الغنى » والشرح » والوجنز . وغيره . 
وقدمه 3 الفروع 2 والمواعد الفقبية 2 

فعلى هذا : لا برجع إلا بأعيان آلنه . 

بشفاك!: م 0 . ُ 7 

وحزم القاضى فى اعقلاف المكبير :أنه برجم مجميع ماعمرى الذار .. لانة 
من مصلحة الرهن . جرم بهفى النوادر . وقاله الشيخ تق الدين رمه الثفء قيمن 
عمر وقمًا بالمعروك « ليأحل قراطم اقيأخلة الى امكل :+ 

وقال ابن غقيل : و محتمل عندق أنه يرغ يما حفظ أصل مالية: الداز لحفظ 
وثيفته . 


وقال ائن رجب فق القاعدة المذ كورة أعلاه ؛ ولو قيل : إن كانت الدار بد 
ماخرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم رجع ٠‏ وإن كان دون حقه »“أوافوق 
حقة )2 وحشى مة ن تذاعمها للخر ان شيعا فشيثا » حقق تنقض عن مقذار ادق . قله 
أن يعمر و بج 0 متحها ١‏ 


قلت : وهو قوى . 





ه٠‎ < الإنصاف‎ ١ 


قوله (وَإِقا يق اوجن 
كرتل امن" 0 ا 3 
عع 


- 


الال لل اللتاند رلك ) : 


فى إذا كانت الجناية تستغرقه » إذا اختار السيد فداءه» فله أن يفديه بأقل 


الأمرين : من قيمته أو أرش جنايته » على الصحيح من المذهب 
قال الزر ككيللة هذا المتهور من الروايتين 
قآل الشارح : هذا أصح الروايتين َ وحنحه فى النق أوغيره 3 00 2 


الوجيز وغيره . وقدمه فى الداية » والمذهب » والمستوعب» والخلاصة » والتلخيص > 
والرعايتين ».الحاو بين » والفائق وغيرمم . 

قال ابن متحا وغيره : هذا المذهب . 

وعنه إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش . وها وان مطلقان فى اليكافى ‏ 

نيس : خير المصنف السيد بين الفداء والبيع والتسلبى . | وهو المذهب هنا - 
وحزم بالف المدانة » واللذهب ء والمستوعب ‏ والخلاصة » والتلخيص » والبلغة » 
والحزر ء والرعايتين » والحاويين ء والفروع » والوجيز » ويذكرة ابن عبدوس » 
والنور ء والغنى » وتحر يد العناية » و إدراك الغابة » وغيره : 

وقال: فى الغنى ؛ والشرح : مخير السيد بين فداثه و بين سليمه للبيع 9 
فاقتصر عليهما . 

وأما الزركشى فقال : الخيرة بين الثلاثمة.: إحدى الروايات . والروابة الثانية : 
مخير بين فدائه و بيعه . والرواية الثالثة : مخير بين فدائه » أو دفعه بالجناية . 

وهذه الروايات ذ كرهن فى الحرر » والفروع » وغيرها فى مقادير الديات ‏ 

ويأتى ذلك فى باب مقادبر ديات النفس فى كلام الصنف . 

و يأى هناك : إذا حتى اليد عدا وأحكامه . 
























































































هلاو 


ول نر من ذ كرهن هنا إلا الزركثى . وهو قياس ماف مُقادين الدياتث . بل 
هذه المسألة هنا فرد من أفراده هناك . لسكن اقتصارهم هنا على الخيرة .بين الثلاثة 
وهنا بين شيئين على الصحيح ‏ على ما يأنى - يدل على الفرق . ولا تعامه . 

لكك د تك ف الزغانة الصمرئ»ءاواملاز رين وذ كرة راان علدوس: . اعد 
أن قطعوا بم تقدم - أن غير المرهو نكالمرهون ٠‏ وهو أظير ‏ إذالا درق ينبا 
الله أعر 1" . ١‏ 

| قال الزركشى : هذا إحدى الروايات فى الرعايتين الحاو بين ٠‏ وجزم به 
ابن منجا فى شرحه . وهو ظاهر ماجزم به الشارح . 


والتائم : مخير بين ألبيع والفذاء . وقدمه فى الزعايتين » والحاوبين . 





والثالة : مخير بين التسلي والفداء . وأطلقهن الزركشى 


ونان ذلك فى باب مقادير ديات النفس فى كلام المصنف . رن هناك : 


إذا جنى المبد عمداً وأحكامه ]0 , 


قوله ل( فإن ل'بَستغرقِالْأَرْشْ يمه : يم مه بقذره . 3 بأقيه رهن )4 

هذا المذهب ٠‏ قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز :+ 
والكاى . وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين . والحاويين ؛ والخلاصة . 

وقيل : يباع جميعه : ويكون باق نه رهنا . وهو احمّال فى الحاوبيين ٠‏ وجزم 
به فى المنور : وقدمه فى الحرز . وأظلقبما فى الحداية » والمذهب'؛ والتاتخيص » 
والفروع » والفائق » والزركشى . 

وقال ابن عبدوس فى تذكرته : ويباع بقدر الجناية . 

فإن نقصت قيمته بالتشقيص : بيع كله 

. مابين المربعين زيادة مخط المصاف فى هامش نسخته‎ )1١( 
. (؟) هابين الربعين زيادة بالأحمدية‎ 





قأت : وهو الصواب . 
تشم :حل الخلاف عند المضتف » والجذ » والشارح ؛ وغيرهم : إذا ل يتعذو 


عع بعضة : أما إن تعذر بيع بعضه : قإنه يباع جميعه قوؤلا واحد . 


فائرة: قولة 9 وَإنَ اختار ل َدَاءهُ » هقَدَاهُ بإِذن لاهن : 


ريد ٠‏ 
بلا نزاع . ويأنى قر يبا : لو شرط المرتهن جعله رهنا بالقداء مع الدين الأول : 
هل يصح أم لا؟. 
وقوله (وَإِنَ فَدَاهُ بعر إذنو » تل يراجم به ؟ على روايتين) . 
وحر بر ذلك : أن المرتهن إذا احَتار فداءه ففداه » فلا مخلو : إما أن "يكون 
بإذن الراهن أو لا . فإن فداه بإذن الراهن : رجم بلا نزاع . 
لكن هل يقديه بالأقل سس قيمتة » أو آرت حنايته ؟ أو يفديه يمع الأرشخ ؟ 
فيه الروادتان المتقدمتان . 
وإ فداه بغر إذنه “فلا يخلؤ : إما أن ينوى الرجوع أولا . فإن لم ينو 
الرجوع :ل يرجم ؛.. وإن ثوى الرجوع. ٠‏ فهل يرجع به 4 على روايتين. و بخءل 
كلام الأصئف على ذلك: . وأطلقهما فى الهداية » واللذهي:+! والخلاصة » والمغنئ » 
والشرح » والقائق » والرعايتين » والماويين + والفروع » والزركثتى . 
قال أبنو اخطاب.» والمصنف. + والششاريح » وصاحب التلخيص » والجاويين.» 
والزركثى » وغيرهم : بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه . 
وأى ]نات القظن :أنه بدجع . على الضحيح من المذهب.. فتكذا هنا 
عند هو ع. 
إعراما 8 لا يرجم ٠‏ حزم به ىق رن ( كه ابن عبدوس » والوجيز 8 


ححه فى ال » والنظ . 
و 0 























دفوو ب 


قلت : وهو أصم . لأن الفداء ليس بواجت على الراهن 
قال فى القواعد : قال أ كثر الأصحاب :: بالقاضئ واءن عقيل » وأبى الطاب - 


إن ل يتعذر استثذانه فلا رجوع . 


وقال:الزركشى :.وقيل : لابرجع هنا . و إن رجع من أدى حقاً واجباً عن 


غيره . اختاره أنه البركات . 

والروايٌ الا : يرجع . قال الزركشى : ويه قطم القاضى ». والشبرريف » 
وأوانلطاب فى خلافمم.ا . وهذا المذهب عند من بناه على قضاء دين غيره بغير إذنه . 

ند 

إمراها : لو تعدر استثئذابه » فقال ابن رجب : خرج على الخلاف فى نفقة 
الحيوان المرهون » على ماتقدم . 

وقال صاحب الحرر : لا برجع بشىء . وأطلق . لأن امالك لم 
الاقتداء هنا . وكذلك لو سامه ل يلزمه قيمته ليسكون رهتاً . 

وقد وافى ابد ل وأإعا خالتك فنة ان أى مودق 0 

الال : لى ع رط |الرممو كونه رهتا بقذائه » مع دينه الأول : 
وقلمه فى الكافى » والرعاية الكبرى ٠.‏ 

وفيه وجه آخر : يصح . اختاره القاضى . وقذمه الزركشى 

قال فى الفائق : جاز فى أصح ا 

قلت: فيعابى مها . 

وأظلقرما قلعي © و * الشرح والة أفروع 1 والصنفك'فى هذا الكتاب ؛ فى 
مقاذير الديات ا : 

الال : لو سامه لولى الحناية فرده » وقال : 3 وأشطل العْن : زم السيد 
ذلك : عل إحدئ 'الرزّوايات17؟ . 'قذمه فى الرعايعيق ا واللاوزين »أوالفائق ؛ 


. » فى الأحمدية « على الصحيح من الذهب‎ )١( 





لح الا -_- 


وعنه لا يازمه . وقيل : تبيعه الحاكم : 
“قات “.وهو الصوات ٠‏ تيده ف الخلاصة 2 والتصحيح 5 
قال فى الرعاية ‏ من عنده ‏ هذا إذا لم يفده امرتون . 


وتأئن هذه المدألة فى .كلام المضنف فى . آآخر باب مقادير د يات النفس محررة 


٠. مستوفاة‎ 


قوله ١م‏ لوَإِن جني عليه َي مُوجِبَةٌ لتقصّاصء فلسَيّده القصّاص» 


هذا المذهب مطلقاً . جزم به فى الشرح ؛ والوجيز ٠‏ وهو ظاهر ماجزم به 
ف اغرزء والكاق » والفروع . وقدمة ان منجا فى شرحه » ومهابة ابن رزين » 
م 

قال فى القاعدة الرابعة والنمسين : ظاهر كلام الإمام أحمد رححه الله : 
القصاضض : 

وقيل : ليس له القصاص بغير رضى المرتبن . وحكاه ابن رز بن رواية . 
4 فالداية ” «الماظا . .للق ؛ أختار لقال 21 لانن اله فل 
ل . وقدمه فى الفائق » والرعايتين . 

وقال فى الحاو بين : ولسيده القود فى العمد برضى المرهن . و إلا حعل قيمة 
أقلهما قيمة رهنا . نص عليه . 

قال فى التلخيص : ولا يقتص إلا بإذن لكين أ إعطائة قيمته رهناً مكانه 

قوله + ١‏ إن اقنصَ ليه قيمة ةما 70 0 مكانه 4 

يعنى يازم الضمان . وهذا المذهب . نص عليه فى روابة ان منصور . وقدمه فى 
المغنئ » والشرح » والفائق » والرعايتين » والحاو يين » وغيرم ٠‏ 

وجرم:بهفى الهداية » والذهب » واتخلاصة ٠‏ والوجيز» وشرح ابن زين » 


وغيرم . 






















































































رجه الله . 
















لاجمر سح 


وقال الزركتى : هذا المشهور عند الأسماب » والمنصوص عن الإمام أحلى 


قال فى القواعد الفقهية : اختاره القاضى ء وال كثرون . 

وقيل : لايلزمه شىء . وهو تخر بح ف المغنى » والشرح ٠‏ 

قال فى الخرر : وهو أصح عندى . وقطم به ابن الزاغونى فق الوجيث : وحكى 

عن القاضى .. قاله الزوكشى ا 
وحكاها فى ماا رميق لازن 


تدم :قوله # كانه قيمَة ة كلها قيمة 4 


1 قال المصنف هنا » والشارح وخاحك اكار تين ا والفائق ‏ وقدمة 










فى الرعاية الصغرى 
قال فى القواعد : قاله القاضى » وال كثرون - 
قيل : يلزمه أرش الجناية . وجزم به تى الحرر . وقدمه فى الرعاية الكبرى 


رس 


0 


قال فى القواعد : وهو المنصوص 
قال انن منحاء قال فى المفنى : إن اقنص أخذت منه قيمته عات مكا نهرهنا 
قال : فظاهره أنه يحب على الراهن جميع قيمة الجالى . قال : وهو متحة . انتهى 
دلت : الذي وحدناءف المتى فى 0 - عند ف ل المرق « وإذا جرح العبد 
المرهون أو قتل فالخصم فى ذلك السيد  »‏ : فإذا اقتص أخذت منة قيمة 
الباقية »جلت جاه رما . نص عليه . هذا لفظه . 
فلمل ابن منحا رأى ما قال فى غير هذا المكان . 
تشيريات 
اررّول : معنى قوله « فعليه قيمة أقلهما قيمة » لوكان العبد المرهون 532 
عشرة وقاتله يساوى خسة » أو عكبه : لل يازم الزاهن إلا خة . لأنه فى الأول 





هيج 


لميفوت على المرتون.إلاذلك القدر .. وفى الثانية : لم يكن حق المرتهن متعلقا إلا 


بذلك القدر . 

الثالى : محل الوجوب ::إذا قلتا الواجب فى القصاص أحد شيئين .. فإذا عينه 
اا اند ورت لل وار يل اي 

وظاهر كلامه فى الكاتى : أن اللخلاف على قولنا ف موجب العمد القودعينا » 
فأها إن قلنا : مؤجيه أحد شين :وجب القن - 

قال فى القواعد : وهو بعيد . 

وأما إذا قلنا : الواجب القصاصن عينا » فإنه لايضمن قطعا.. 

تلن القاذى » وابن عقيل » والمصنف هنا الخلاف من غير يناه - 

قال فى القواعد : ويتعين بناؤه على القول بأن الواجب أحد - 

قال فى التلخيص : وإن عقا وقلنا الواجبي أحد أمرين ‏ أخذت منه 
القيمة » وإن قلنا : الواجب القصاص » فلا قيمة على أصح الوحيين . 

قوله ( وَكذَلِك لاني عل كد اكتمن مل لوت 

وكذا قال الأحاب . «متى + حكه 5 ماإذا كانت المنابة على العبد المرهو 
مكحتي » واقتطن السيد : ل اللادف والتفصيل عل مامن . 

قال المصنف » وابن رزين » والشارح : فإن كانت اللجناية على سيد العبد 
فلايخاو: إما أن تسكون موجبة للقود » أو غير موجبة له » كنابة اتلطأء أو 
إتلاف لاله 

فإنكانت خطأ » أو موجبة لهال : فبدر . 

وإن كانت موجبة لاقود » فلا يخاو : إما أن يكون على النفس أو على مادونها ‏ 
فإن كانت على مادونها » بأن عفا على مال : سقط القصاص » ولم يحب المال 
وكثذلك إن "هذا على غير مال او)و أ زواان تستسال ذلك .إن اقتص فعليه 
م تهاتبكون رهتا مكاتة ؛ و قضاء عن الدين ‏ 





























































































مم1 د 


قال الشارج : و يحتمل أن لاحب عليه شىء 
وكديك إنركانت الجناية على التفس» فاقتض الورثمة » قهل تحب عليهم 
القيمة ؟ خرج على ماذ كرنا . وليس لاورثة العفو على مال 

وذ كادي من : هم ذلك . وأطلقبمًا ى الفروع . 

فإن عنما بعض ااورثة سقط القصاص ٠‏ وهل شبت لغير العافى نضيبه من 


الدية 2 الوجين . لمي 1 


يك 

م كت مُوجبَة لأمآل 0 
مله حمل مكانة) 

1 فيه خلاذا 

فَائرمّ : .لو عفا السيد على غير مال أو مطلقاً ‏ وقلنا : الواجب القضاض عينا- 
كار 00 لو اقتص . فيه القولان السابقان . قاله المصدف » والشارح . 

وصمح صاحب التلخيض : أنه لاثىء على السيد هنا » مم أنه قطم هناك 
بالوجوب .كا هو المنصوص . 

قرإاتلانإن عن الكققاع ن اال : :ص فى 
الممث تبن ٠‏ فإذا انفك الرهن” ّ إل اخمابى) 


يعنى إذا عفا السيد عن الم[ ل الذى وجب على الجالى يسبب الجناية :“صح فى 


ف حنه. 03' بحي فى حَق 


حت الراهن . ولم يصيح فى حق المرتهن » معنى أنه يؤخذ من الجانى الأرش ؛ فيدفع 
إلى المرتهن . فإذا انفك الرهن رد ما أخذ من الجانى إليه . وهذا المذهب . 

قال فى الفروع : هذا الأشم, ر. واختاره القاضى . وجزم به فى الوجيز» والنظم . 
وقدمه فى الشرح ؛ وشرح ابن منجا » وابن رزين » والرعاية الصغرى » والفائق » 


والحاو دين ٠.‏ 


ري د 


وقال أبو الخطاب : يصح . وعليه قيمته - يعنى على الراهن قيمته- يمعل 
رهناً مكانه . جزم به فى الهداية » والمذهب . 

قال االأركتى عوقول صا حي التاخيض !امي ب 

وقال بعض الأسعاب : لايصح مطلقاً . واختاره. المضدف فى المغنى » وقال : 
هو أصح فى النظر . وقدمه فى الرعابة الكبرى . واختاره فى الفائق ٠‏ وأطلقن 
الوكلا 

تندير : محل الخلاف : إذا قلنا الواجب أحد شيئين . 
ذأما إن قلنا: الواحب القصاس عينا : فلا شىء عل المرتهن ٠‏ كا تقدم . 
فعلى المذهب : إن استوفى المرتهن حقه من الراهن : رد ما أخَدَ من الجا » 


كا قال اللضتك * 


وإن استوفاه من الارش : فقيل : جع الجانى على العاق .وهو الراهن 8 


لان ماله ذهب نى قضاء دن العاف . 

قلت : وهو الصواب . م زأت ابن رزين قدمه فى شرحه . 

وقيل : لاررجع عليه انه 1 بوحد منه فى حق الجالى مايفتعى وجوب 
الفنانيء رو إ تكفا ستو تسن كاق اميه جاان مللكة له درقاشية هالو حي .إنسان 
على عبذه » ثم رهنه لغيره » فتلف بالجنابة السابقة . وها احتّالان مطلقان فى المغنى 
والشرح » والفائق » والفروع » والزركثى . 

فائرو :لو أتلك ارهن متلق © وأحذات قيمته » 

قال فى القاعدة الحادية والار بعين : ظاهر كلامهم : أنها ون رهنا عخرد 
الأعذه 

وفرع القاضى على ذلك : أن الوكيل فى بيم التلف يلك بيع البدل. المأخوذ 
بغير إذن حديد : 


وغالئة فاع اللكاق © اوالتلحيمقا: 



































حت 700 2 


وظاه ركلام أبى الخطاب فى الانتصارء فى مسألة إيدال الأضحية : أنه لايصير 
رهتاً إلا يجعل الراهن . 

قوله (وَإِنَ وطلىء الراتهنُ الخارية من غير سْْة ٠‏ كعَليْه الخد ) . 

الله عله ريال علب 7 الام 

قوله ( وَإِنَ وَطنَهَاً بإذن الراهن /2 510 م كَل 
ذلك . قلا حَدَ عَلَيْهِ 4 بلاتزاع ( ولاأمبر عَلئِه ). 

على الصحييح دن الدع تللق ويفا كرد 


وقيل : حب المهر المكرهة . 


ا 


2 - يت رعرع 
قوله 9 وَوَلِده حر لا بلزمة قيمته ‏ . 


يعنى إذا وطثها بإذن الراهن » وهو يهل . وهذا الصحيح من المذهب . 

قال أبم المعالى ‏ فى النهاية ‏ هذا الصحيح . واختاره القاضى فى الكلاف . 
وهو ظاهر كلامه فى الكانى . وجزم به فى الداية » والفصول » والمذهب» 
وا مستوعب واخلاصة » والتلخيص » والوحجيز » وغيرش . وقدمه فى الشرح 2 وشرح 
ابن متحا . 

وقال'اث عقيل '«الاتشقط قيمة الولد . لأنه حال بين الؤلد ومالك باتقاده » 
فازمته قيمته »كالمغرور . وقدمهفى المغنى . وصححه فى الرعاية . وأطلقهما فى الحرر» 
والفروع ؛ والرعاية الصغرى » والحاو بين » والفائق . 

شار تار, 

إمراضما : لو وطئها من غير إذن الراهن ؛ وهو يهل التحريم : فلا حد . 
وولده حر . وعليه الفداء والمهر : 

العَامُيرْ : لوكان عنده رهون لايعم أر بامها : جاز له بيعبا » إننك يش من 


معرةتهم . و تحوز له الصدقة مها ء بشرط ضماتها . نضن :عليه .. 





خا 
فل ]إذنواظ؟ واالمفتل_الموزع عليها6 ١‏ وأبعن لطه ل العمل تف 
وفى إذن ك فى بيعه مع رة عليه » واخذ حقه من عنة » 4 
رواغان كناد وكيل "وأطلتيكا فى الفروع . وهو ظاهر الشرح » والمتنى . 


قال فى القاعدة السابعة والتسعين : نص الإمام أحمد رمه الله على جواز الصدقة 


بها فى رواية أبى طالب ه.وأئئ الخارت . 


وَتَلولة التامق ف المرد, + وائن عقيل دعل أنه دو إدة 
ذلك الحد وغيره : وأقروا النتحدوص على ظاهرها َ 
وقال 2 الفائق 5 ولا إستوق دقه من امن . نص عليه 2 
بلى 
وقدم فى الرعاية الكبرى : ليس له بيعه بغير إذن الحم . 


وغنه : بل . ولو باعها الحاكم ووقاه : جاز "١‏ أتهى . 

واناق "اخ الغصب : إذا بعت ق)بده عضوب لاتمرف زعام الفاكلام 
المصئفت . 

ويالى فى :باب الححر : أن المرتهن أحى بثمن الرهن فى حيأة الراهن وموته 


م الإفلاس 2 02 الصحيح من المذهب 5 
باب الضماتن 


فائرة : اختلفوا فى اشتقاقه . 

فقيل :هو مشتق مننا الانقهام » لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون 
عنه . قدمه فى المغنى » والشرح » والفائق ؛ وششرح ابن متحا . وحَزم به فى الطداية + 
والمذهب ء والمذهب الأحمد » والمصتف هنا ء واارعايتين . 

قال فى*المستوعب:: قاله: بعض أكحخابنا - 

قال ابن عقيل : وليس هذا بالجيد . 

قال الزوكققى و لهم الكلمة فى « الذيم مم .وى < الغمان:» نون . 


وشرط حمة الاشتقاق : وجود حروف الاصل فى الفرع . 






































ووو ب 


وحاب بأنم مق الاشتقاق الآ كين ..: وهو المشاركة رقأ كي الأضول مع 
ملاحظة المعنى اتامين + 

وقيل : مشتق من « التضمن » قاله القاضى . وصو به فى المطلع . لأن ذمة 
الضامن تتصمون الحق 4 

قال فى التلخيصن : ومعناه تضمين الدين فى ذمة الضامن . 

وقيل : هو مشتق من « الضطن © قال فى الفائق : وهو أرجح 5 

قال ابن عقيل : والذى يتاوّح لى : أنه حو من « الضمن » فتصير ذمة 
الضامن.فى عن ذمة المضمون غنه ماقو واقادة:وثيقةاءأتهل ؛ 


هذا الخلاف فى الاشتقاق 1 وأما المعتى : فواحد : 


قوله ؟ وَهوَ ضح ذم الضامن إلى ذمّة المضمُون عَنْه فى العرآام اك 4 


وكذا قال فى.المداية » والمأعب الأحد أ .والسكاق ءوالمادئى)». .وقنتمه فى 
الرعايتين » والخاؤ ين . 

وقال فى. الوجيز : هو النزام الرشيد مضموناً فى .بد غيره » .أواذمته 6 الا 
أومآلاً. 

وقال فى الفروع : هو المزام من يصح تبرعه » أو مفلس:: ماوجب على غيره مع 
بقانه» وقد لايقى َ 

وقال قى الحرر د هو النزام الإنسان فى ذمته دبن المديون مع بقائه عليه . 

وليس بمانع » لدخول من لاريصح تبرعه .ولا جامع 2 خخروج ماقد حب 
والأعيان المضمونة » ودين الميت إن برىء جرد الفمان » على روابة تأتى.. 

قالاق الغائق:: وطن شائلا ماقواياا 

وقال في التلخيضن : معتاة تضمين الذين فى ذمة الضامن » حيئ يصير مطالياً 





لا ء8] لدم 


فائرةٌ : يصح الذهان بلفظ « ضمين » وكفيل » وقبيل » وهيل ٠»‏ وصبير» 


وزعم » أو يقول « ضمنت دينك » أو « محملته » ونمو ذللك . 
5 


فإن قال الا أنا أؤدى :4 أو ,دح © ل يكن نلن ألفاظل الغمان . وم يصر 
شنا به. 

ووحه فى الفروع الصحة بالنَرامه . قال : هو وظاهر كلام جماعة فى مسائل . 

وقال الشيخ تق الدين رحهه الله : قياس اللمذهب : يصح يكل لفظ فهم منه 
الضهان.عرقا: . مثل قوله « رَوّجه وأنا أؤدى الصذاق ».أو بعه وأنا أعطيك الن » 
أو اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك ,» ونحو ذلك . 

قولد لإ وَلمتالسسك اللو مهة اتاد بعاد جتنا . 

بلانزاع ١‏ وإاها يه أ قن ذا كاه :المي امن الدين اها قير . 

قوله ( فى الحيّاة الت 4 : 

هذا المذهب . بلا ريب . وعليه الأسماب'. فلومات أحدها فن التركة : 

قال فى الفروع + نشب لخاء وموتلة 

وعنه يبرأ المدبون بمجرد الغمان إنكان مْيياً مفلسا . نص عليه » على مايأ لى,! 

قوله ( ولا يَصِمْ إل من جائز التصَذف 4 . 

يستثنى من ذلك : المفاس الحجور عليه . فإنه يصح ضمانه . على الصحيح من 
المذهب :وليه الأضاب .:وجزم له فى :الحدابة .6..والمذهب ٠‏ والمستؤعب » 
واللخلاصة » والمغنى » والشرح ؛ والحرر » والرعايتين » والحاويين » وشرح ابن 
رزين » وغيرم ء. 

وقد صرح به المصنف بفى هذا الكتات فثايات المخر .. ميث قال « و إن 
تعنرف فى ذمته بشراء » أو ضمان + أو إقرار : صح » وقدمه فى الفروع . 

وفى التبصرة رواية : لا.يصح ضمان المفلس الحجور عليه . وهو ظاه ركلام 



























































لووول 


الضنف هنا . أو يكون مفهوم كلام هنا مخصوصا بما صرح به هناك .. وهو أولى 

قال فى الفروع : فيتوجه على هذه الروابة عدم ححة تصرفه فى ذمته . 

أمرشهما : قال فى الرعايتين » والحاو بين : ومن صح تصرفه بنفسه صح 
ضمانة . ومن لا فلا . 

وقيل : يصح ضيان من ححر عليه لدقه » و يتبع به بعد فك الحج ركالمفلس 
وصرحوا نصحة ضهان المفالس ٠‏ ويتبع به بعد فك الحجر : فيسكون عموم كلامهم 
أولاً محصوص بغير الحجور عليه للمفاس 


الثاني : دخل فى عموم كلام المصنف : حمة ضمان المريض . وهو صحيح . 


فيصح ضيانه . بلا تزاع 8 

سكن إن مات فى مرضه حُسب ماضمنه من ثلثه . 

فَائْرمُ : فى صتحة ضمان المكاتب اغيره وجهان . وأطلقهما فى التلخيص » 
والرعاية الصغرى » والنفلم 2 والفروع » والفائق . 

أمر شيا 8 : لا يصح ٠‏ قال فى ار وغيره : ولا يصح إلا من حابر تبرعه 
سوى المفا ملي الخو 

قال فى الرعاية 0 والحاويين » وغيرهم : ومن صح تصرفه بنفسه - 
زاد فى الرعاية : وتبرعه عاله ‏ صمح ضيانه . 

7 الثالى فى : يصح . قال اءن رز ين : ويتبع به بعد العتق ٠‏ كالقن . 

ول ّ 0 بإذن سيدهة . و بصع بغير إذنه . ولعله المذهب 4 0 
بدفى الكانى : 

وقدم 13 الغق 2 والشرح 2 وشرح ابن رزين نْ : عدم الصحة . إذا كان بغير 
إذن سيده . وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذنه . 





مواد 


. روم 39 
قوه ١‏ كان بَرِنت ذمة هُ امون عَنْهُ ار الضّامن” ا رى» 


ل م 


عا »أواقئ :1 0 ليون عه )4 بأد 3 اع : 
وابأنى' بعد قوله '<: و إن اغترفك امون أله بالقضلاء". لواقال : نت" 


إل أو أرأتك 28 


كيم 2 سم 


ان 0 ا 


57 


اله 2 : برك هُوَ وَالضامن 
وهذا المذهب 4 وعليه الأأصحاب 3 نص عليه 0 
وعنه إن ١‏ م المضمون له ذله قيمتها . 


وقيل : أو نوكلا ذمياً يشتريها . 


ولو أسل ضامنها برىء وحده . 


و2 


0 يصح ! م إلامن جار زالتصئف . لصم م من يجنون » 
َلآ صَئ 2 ول سفيه 4 

أما الجنون : فلا يصح ضمانه قولا واحدا . 

وكذا الصبى غير المميزء وكذا المميز . على الصحيج من المذهب ٠‏ وعليه 
الأحماب . وقدمه فى السكافى » والفروع » وغيرها وج فاءالقان 4 مغارم ١ء‏ 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . وعنه يصح ضمابه . 

قال المصنف ,» والشارح : خرج أصحابنا سمة ضمانه على الروايتين فى حة 
إقراره ٠‏ ويأتى ح إقراره في بابه . 

وقال ابن رزين » وقيل : بصح ؛ بناء على تصرفاته .. وأطلقهما فى الهداية » 
والمذهب » .والمبتوعب » والخلاصة ؛ والهادى » والتاخيص » والرعايتين » 


والحاو بين » وغيرم . 
واخاو بين ؛ لعيرم 












































3 


وقال فى السكافى : وخرج بعض أسحابنا ححة ضمان الصى بإذن وليه ». على 
الروايتين فى ححة بيعه . 

وقال فى الرعاية : اسكبرى ؛ وقيل يصح بإذن وليه . 

فعلى المذهب : لو معن » وقال : كان قبل بلوغى » وقال خصعه :. بل بعده . 
فقال القاضى : قياس قول الإمام أحمد رضى الله عنه : أن القول قول المضدون له . 
واختاره ان عبدوس فى 1 ْ 

وقيل : القول قول الضامن . 

قلت : وهى شبيهة يما إذا باع ثم ادعى الصغر بعد بلوغه » على ماتقدم فى 
الميار» عند قوله « وإن اختلفا فى أجل أو شرط . فالقول قول من ينفيه » . 

والمأهب هناك : لا يقبل قوله . فكذا هنا . وأطلقهما فى الزغابتين » 
ااا 

وأما السفيه الححو ر عليه : فالضحيح من المذهب : أنه لايصح ضمانه © وعليه 
ججاهير الأصحاب - وجزم به فى>الؤلجتة | : والحرة ‏ وعيوها'.:زقلامةاى: النتدايةا) 
والمستوعب » واتخلاصة » والتكانى » والشرح » وشرح ابن رزين » والرعايتين » 
والحاويين » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

قال الشاريح : هذا أولى . 

وقبل : يصح . وهو تال للقاضى » وأبى الخطاب ٠.‏ قاله فى المستوعب . 
وهو وحه فى المذهب . 

قال فى السكانى : وقال القاضى : يصح ضهان السفيه » و يتبع به بعد فك 
الحجر فيه : 


قال : وهو بعيك . وأنضيا 2 المذهب . 


قوله ( ولا من' عبد بغر إذن سيّده ) . 


هذا المذهب 20 با رانك اه نصن عليه 2 وعليه الأحناب ِ ويحتمل أن ليصح 


5 الإتصاف جه 





غ8 سد 
ويتبع بدابعد العئق . وهو لأى اللخطاب . وهو روابة عن الإمام أجد رجه الله 
فيطالبه به بعل عتقه . 
قال فى التلخيص : والمنصوص يضح » بعد أن أطلق وجهين . 
قال فى القؤاعد الأصولية : الصحة أظبر . 
قؤله لون تمن" يلأن سَعّده : مح 4 . 
هنا اذه ل . وقطع به أ كثرهم . 


وحك ابن رزين فى نهايته وجها بعدم الصحة . 


ا اك وز ا ا 00 
قوله ( وهل ,تعلق برّقبته أَؤْ ذمّة سَيّده ؛ على روارتين 4 . 


وقيل.: وجهان ..وأظلقهما فى الكافى » والهداية » والمذهب »؛ والمستوعب » 
والخلاصة ؛ والمذهب الأحد . 
إعراهها : يتعلق بذمة سيده.. وهو المذهب . جزم به فى الوجيز.. وسححه فى 
التصحيح . وقدميئق الفروع ذالره فى آخر الجر . 
قال ابن عقيل:: ظاهر المذهب وقياسته : أن يتغلق «ذمة يده . 
والرواي الدَائيمٌ : يتعلق برفبته . 
قآل العام : كنا المذهب : أن ألال يسلا فيط انسار لالد رتل 
فى تذكرتة . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » والفائق » وشرح :ابن رز ين . 
قال ابن منحا فى شرحه : منشؤهما أن دبون المأذون له فى الشخارة : فل اتتطلق 
فته 6 أو مم هيد 
وقال المصنف » والشارح » وغيرها : الصحيح هناك التعلق بذمة سيذه . 
وقال ان رزين فى شرحه : و يتغلق برقبته . وقيل : بذمَة سيده . 
وقيل : فية زوايتان كاسعداانة :بو تأت “ذلك فى ار ابطر : 
وآختارى الرعاية :“أن يكؤن فى كدبه.. فإن عدم فق رقبته : 

































































دو 


فائرة : بصح معان الأخرس ٠‏ إذا فيمت إشارته ».و إلا فلا . 


0 دم ا مه عا 
قوله (ولا عت مره الّامن لا ) 


هذا المذهب . وعليه | كثر الاحعاب . وجرم به الوتحان ) وافبرمة وقذاله 
فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح » واغخرر» 
1 ابن منحا 2« والفروع 2 والرعابتين 2 والحاو بين » والفائق 2( وغيرهم ٠‏ وصفحه 


الناشُ و 
ثم وعير 


قن القاضى : يعتر معرفتهما . واختاره انن البنا : 

واذككر" القاضئ الطب الكا: إطقا تادر فة لض نون لاا ولزن لذرقة امار ا 
قوله ( ولا كن أو مكرما 

قوله ( ولا كن الحق مُعاومًا 4 . 

يعنى : إذا كأن ماله إلى الم لإ ولا واجيا ‏ إذا كان مآله إلى الوجوب . 


ك0 1 ينث لَك ما لى فلآن » أر ما تذاينه به به : صح » 
هذا المذهب . وعليه الأصحماب ه 


وف المفنى : احا أنه لايصح ضمان ما سيخت. 

فعلى : المذهب يجوز له إبظال الضمان قبل وجو به . على الصحيح من المذ 

قال فى:الحرر » والزعايتين ».والنظم. » .والاويين » والفروع : له إبطالهقبل 
وجوابه فى الأصح ٠‏ وحزم به فى انور » وغيره . 

واختاره اءن عبدوس فى تل قث » ؤغيره : 

وقيل : ليس بله إيطاله . 

قائرنان. 

مهنا : لايصح ضنان بيض االدّين مبهما . على الصجيح من المذ 
حزم ب اقناط رلاوقةك: ابن عبدوس ٠»‏ وغيرها ٠.‏ وقدمه فى الفروع » والرعايتين » 
والحاويين » والفائق . 





هجوا 


وقال أنو امطاب : يضح » و يفسره . 

وقال فى عيون المسائل : لاتعرف الرواية عن إمامنا ٠‏ فيمنع . وقد سامه بعض 
الأحاب للهالته خالا ومآلا . 

ولو ضمن أي هذين الدينين 1 يصح قولا واحدا . 

واختار الشيخ تق الدين رحمه الله حة ذمان المارس وتحوه ونجار المرب » 
مايذهيانن] البار أو البيذى الوا اغابته كان مام حم وطيان الخيول» اقان 
السوق ...وهو أن يضمن مايحب على التجار لافاس من الديون . وهو جائز عند 
أ كثر العلماه كالاث وأبى حنيفة ..والإمام أحمد رحهم الله . 

الثائبت : لو قال : ماأعطيت فلاناً .فهو عل . فبل يكون ضامناً لما يعطيه فى 
المستقيل , أو م أعطاء رفن الاش > تام تصرفه وريئة عن أجذها ؟ فيه وان 
ذكرها فى الإرشاد . وأطلقهما فى المستوعب ٠‏ والتلخيص» والحرر » والحاوى 
الكبير » والفروع »والفائق 6 والزرا فى 

اع ها د يكون للا د 


قال الزركشى : يحتمل أن يكون ذلك مراد المرق . و برجحه إعمال الحقيقة » 


وجزم به فى المنور . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصذير . وصححه فى النظم . 

والومم الثانى : يكون للاستقبل . وصححه شارح الحرر .وحمل المصنف 
كلام الإرقعليه . فيكون اختيارَ الخرق . 

قال فى الفروع : وما أعطيت فلانا على ونحوه ء ولا قر ينة : قبل منه .'وقيل : 
للواحب _ انتهى 2 

وقد ذكر النحاة الوجبين ؛ .وقد ورد للماذئ فى قوله تعالى (*:: 0#اإ الذين 
قال لم الناس ) وورد لاستقبل فى قوله تعالى (* : 15٠‏ إلا الذين تابوا ) قاله 


ا 



























































دلروو 





قلت :.قد يتوجه أنه للماضى والمستقبل . فيقبل تفسيره حدما وهو ظاهر 
ماقامه فى الفروع 

2 ا بقوله ( وَيصِح صَمَنْ دن الاين 4 أى الدين الذى ضمنه 
ان ٠‏ فيثبت الحق فى ذم الثلاثة . 

وكذا يصح ضمان 0 الذى كفله الكفيل . فييراً الثانى بإبراء الأول » 
| ولاعكس 
| وإن قغى الدين الضامن الأول » رجع على المضمون عنه . 

و إن قضاه الثانى رجم على الضامن الأول . ثم يرجع الأول على المضمون 
6ه ؛ إذايكان كل واحد معبما ,قد ادن لصاحبه . وإن لم يكن إذن فنى الرجوع 
ا روايتان . وأطلقهما فى المغنى » واليع » والفروع . 

قلت : المذهب الرجوع على هانق فيا إذا قَضى الضامن الدين 

وقال فى الرعاية » فى هذه المسألة : ولم يرجع الأول على أحد » على الأظور . 

وا شض مشائل تماق بالعتامن إذا تسدد وعبرء 001109 01007 

قوله (وَيَحِمْمَمَانُ ون الت ت الفلس وَعَيْرهِ ) . 

أى غير المفلس 

يصح ضمان دين الليت المفلس بلا تزاع . 

ويصح ضمان دين الميت غير المفلس . على الصحيح من المذهب . وعايه 
الأصحات . وعنه لايصح . 

- ف ل ل ل ل ا 

قوله ( ولا نبا ذمَته قبْلَ القضاء فى صم الروَاتيْن 4 . 
وكذا قال فى الحدابة ؛ والستوعب » والخلاصة » وغيرهم . وهو المذهب 


وعليه الأصماب ٠‏ وحزم دق الوديز 2 وغيره 0 


وقد 


مها اأخررء وغيره : 





والرواء الثائة : يبر جرد الفمان .. نص علها . وتقدمت .. 








ةلاح 


ميكل اد لاة ار عا تعب العسلاء وشا سيت 3 
قوله ( ويِصِم همان عبذة المبيع عن البائع المشترى ؛ وَعن 

2 ا 0 1 3 7 ع 8 1" 

الشترى للبأئ ) . 

بلا نزاع فى الخلة . 

وح الناظم وغيره 5 فيه دن 3 

فضمانه عن المشترى لابائم : أن يضمن المّن الواجب قبل "سليمه . أوإن ظهر 


. 
د 
به عيب » أو استحق . 


وضمانه عن البائع لأمثترى : أن يضمن عن البائع القن متّى خرج المبيع 


مي ا ل ل 


فصيان العهذةى الموصعين :هو ذمان المن أو بعضه عن أحدعا للآخر . 


وأصل المهدة : هو الكتات الذى تكتب فيه الوثيقة لابيع . ويد كر فيه 
وأصل ِ : يعم . ود 


العْن . كم عبر به عن امن الذدى يضمنه ٠.‏ 

وألفاظ ميان الميدة 3 معنت عهدته » أو نه » أودركه » أو يقول للاشترى 
و عبت حلاصك من . 3 خرج للبيع مستحقاً فقد ضمنت لك المن » وهذا 
المذهب فى ذلك كله . 

وقال أمٍ بكر فى التنبيه » والشافى : لا يصح ذمان الدرّك . 


0_7 


قال صدرا :الأ حابي« اأراد امسن « فيان العيدة ٠‏ ورف 
فقال القاذى '#الا تحتل المذهب :"أن ضمأن الدرك لقن المبيع يصح ٠‏ و إنها 
الذى لا بصح : ضمان الدرك لمين المبيع : وقد بينه أو بكر . فقال : إن تنه تريد 
لمن , لا الخلاض ٠‏ لأنه إذا باع .مالا للك ذهو باظل .. أومأ إلى هذا الإمام 
أجد زحه الله . 
فوائر 


ارؤولى : لو بق المشترى ونقظه المنتحق ٠‏ فالأنقاض للمشترف ..١‏ وايرجع 



























































2 


بقيمة التالف على البائع . وهل يدخل في ضهان العهدة فى حق ضامنها ؟ على 
وحهين . وأطلقهما فى التلخيص » 1 » والفائق . 

أحدهما : يدخل فى غمان العبدة . قدمه فى الرعايتين » والحاو بين . 

الل رغد 0 فى المغنى » والشرح . فإنهما ماصّمّناه 
إلا إذا ضمن ما يحدث فى المبيع ل اب 1 

الما : لو خاف المشترى قاد البيع بغير استحقاق المبيم » لالض 


- 


سياه أوث شك فى كال الصّنجة » وجودة جنس الْمُن ؛ فضءن ذلك ضر بحا : يح 
عمال العبدة . و إن لم يصرح » فبل يدخل فى مطلق ذمان العهدة ؟ على وجهين 
وأطلق,ما فى التاخيص » والرعاية . 


الاك : يصح ضمان نقص الصنحة 2 ونحوها :2 بات بقوله ‏ مع ينه 


على الصحيح من المدهيما. 


وفيل تيناج إلا بدينة ىق ِ حق الضامن . 


03 


قوله (وَلاً يبص حَمَان بن الكتابة و فى أصمٌ الروَا تون 4 . 
وهو المذهني مطلق] #نعزم بلاق |الوحيز > والنظرء وشيرعا : وقدمه فى الفروع 
والكاق ٠‏ وقال : هذا المذهب . 
قال المصنف ف المغنى » والشارح : هذا أصح . وصحه ابن منجا فى شرحه 
والروابة الثاني : يصيح ضمانه . سواء كان الضامن بحرا أو غيره . ويجكاها 
فى الخلاصة 07 وأطلقبما فى الطداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والمهادئ » والتلخيص » والحرر» والرعايتين » والحاويين » والفائق ٠‏ 
وقال القاضى : يصح ضمانه إذا كان حراً » لسعة تصرفه .. قدمه ابن رزين 
فى شرحة : واختازه ابن عبدوسن فى بذ كزته ٠‏ 
وتقدم : هل بصح أن يكون المكاتب ضامتاً » أو لا ؟ 
وك فى باب السكتابة « إذا ضمن أحد المكاتبين الآخرء هل بصح أم لا؟ » 





وهو المذهب . وعليه الأحماب 
وعنه يضح . وحمل على التعدى » كتصر محه به . فإنه يصح . بلا تزاع . 
وقد جر امت ةا ودين الأصحاب . 


قله لقنم الأعتادر لطبو نة .10 مواق واف وض 
عل وَجْه السسّم ‏ فيح ضهان 4 
هذا الصحيح من المذهب 8 وعليه الأحماب ٠‏ وعنه لا يصح ضمانها 2 


ضما أناد :ل المستفارة رميق _ أن الممبوقع. كل دوه لاوا د قلء قيال 


القابض ؛ وأن ضهانه يصح . 


والأصماب - رحمهم ناكار كرون شنال ضمان المقبوض على وجه السوم . 
فى فصل « من بع مكيلا أو موزوناً » ويذكرونها أيضا فى أحكام القبض . 
و بذ كؤوقل مثالة الطادى علاية «٠‏ لوملتاله طلية همان الصامق طلم ةيرد عأن؟ جد 
السوم مترتبة على ذهانه بقيضه . 

واعل أنه قد ورد عن الإمام أمد ‏ رحمه الله فى ذمان المقبوض على وجه 
السوم نصوض . 

فنقل جرب ؛ وأو وطالب » وغيرها : ضمان المقبوض على وه السوم . 

ونقل,ابن منصوراوغيره : أنه من ضمان المالك اكالرهن ومايقبضه الأجير : 

ونقل حنبل : إذا ضاع من المشترى ولم يقطع ثمنه » أو قطع ثمنه : لزمه . 

ونقل حرب وغيره.- فيمن قال : بعنى هذ! . فقال : خذه عا شئت» فاخذه . 
فات بيده قال : هو من مال باثمه . لأنه يلتكه حتى يقطم ممنه . 

ونقل ابن مشيش كا فيفن قال.: بعنيه ٠.‏ فقال + خذا عاغئي» فاخن فات 


شل لضمعه ر له : جذامنل اقلالكةم 



















































































ا ا 


قال الحد : هذا بدل على أنه أمانة » وأنه يرج مثله فى بيع خيار. على قولنا 
دلا علكه 7 

وقال : تضمينه منافعه 0 اذه ؛ لاقل أشبىئ. 

فهذه نصوصه فى هذه المسألة . 

قال فى الفروع : ذكر الأصحاب ف ضمانه روايتين . 

قال ابن رجب فى قواعده :: فن الأحاب من حى فى ضمانه روابتين . 
سواء أخذ بتقدبر المْن أو بدونه . وهى طريقة القاضى » وابن عقيل . وصصح 
الضمان . لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض .فم وكقبوض بعقد فاسد . اتتهى . 

قلت :د كر الاسحاب ف امتروضق ذل وجه الوم الات صر / 

ارول : أن الساوم, اننا" ف ثوات أل حودة و بقطع تهنه» ثم يقبضه ليريه 
أهلى رص له رده ٠.‏ فيتلف . 

ففى هذه الصورة : يضمن إن صح بيع المعاطاة . والذهب : مة بيع المعاطاة . 
وجزم بذلك فى المستوعب » والرعايتين » والحاو يبن ؛ والفروع » والفائق » وغيرهم 

قال اءن أبى مومى : يضمنه بغير خلاف . 

قال اءن رجب فى قواعده : وهذا يدل على أنه تحرى فيه الملاف إذا قلنا : 


كم ” 


إنه لم ينعقد البيع بذلك . وفى كلام الإمام أحمد رحمه الله إعام إلى ذلك . انتم 


التَائينَ : لو ساومه » وأخذه ليريه أهله ؛ إن رضوه . وإلا رده من غير قطم 
ثمنه » فيتلف . فنى ضمانه روايتان . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاويين » والفائق » 
والمستوعب . 

إعراما : يضمنه القابض . وهو الماهب . وهو لاف كلا السك لك 

ب ٍ 8 

وجزم به فى الوجيز فى هذا الباب . 

قال ابن أبى مومى : فهو مضمون بغير خخلاف ٠‏ قل عن الإمام أهد : هو 
من ذمان قابضه » كالعارية ؛ 





بع سيد 


والروايٌ الائئ : لايضمنه . قال فى الحاو بين : نقل ابن منصور وغيره : هو 
من غمان امالك . كالرهن © وما يقيضه الأحير . 

العامة واأخله بإذن ربه ليربه أهل, ٠‏ إن رصوه اشتراه و إلا رده » قتلف 

14 

: م نصمرد 
5 أى موسى : هدذا أظبر عنه . وقدمه فى الرعايتين » والمستوعب 2 
والحاو بين . 

قال فى الفائق : فلا ضمان فى أظهر الروابتين . وعنه يضمنه بقيمته:. 


ارم : المقبوض فى الإجارة على وجه السوم : حككه حك المبوض على وجه 


السوم فى البيع كه ف الانتصار . واقتصر عليه فى الفروع . وقال : وولد المقبوض 


عل رواجم السوم :. كبو لا ولد خللدشة . وضاينة. ع روشاهدة عيومو سي 2 يم 
جايزء وضمانه . 
وفيه فى الانتصار : إن أذن لأمته فيه سرى ,. 
وفى طريقة بعض الأصماب : ولد موصى بعتقها » اعدم تعلق المكم بها . 
و إبما المخاطرن الموصئ إليه.: انتهى ٠.‏ 
وفى ذلك بعض.مسائل ما أعل صطرعا” 
منها : قوله « وح جائز » . 
قال فى القاعدة الثانية والمّانين إ:امنها !: الشاهدة » والضامنة  »‏ والسكفيلة ع 
لايتغلق بأولادهرناشئء ... ذ كره القاطى افى:الجردء وات عقيل : واختان القاضى 
فى خلافه : أن ولد الضامنة يتبعهاء و يباع معها »كولد المرهونة . وضعفه ابن عقيل 
نظ ال 
وقال فى القاعدة”'“المذ كورة:: :الأمة الجانية لايتعلق بأولادها وأ كسامها شىء 


» فى نسخة اللصنف فوق « القاعدة » دين السطور مخظه : « الفصول‎ )١( 















































اب 87# له 


وقال فى القاعدة المذ كورة : إذا ولدت المقبوضة على وجه السوم:فى يد القابض 
فال القانى + وابن عقيل : كه 2 فطلو 
قال يآ ناوشبب يكن أن برج قزوعه عن أنترين عضمون>كولد 
الباوالة 
ولاك فى آخر باب العارية : حك ولد المعارة » والمؤجرة » وولد الوديعة . 
ويأق حك ولد المدبرة والمكائبة فى بابمهما . 
ا 7 1 
فائرتان, 


إمراما : إذا طولب الضامن بالدين » فلا مخلو : ما أن يكون عن بإذن 


الضمون عنه أو لا . فإ نكان دمنه بإذنه : فله مطالبته بتخليصه ٠‏ على الصحيح 


من المذهب . 
قال فى الفروع : له ذلك في الأصح . وجزم به فى الحررء والتلخيص » 


والرعايتين ؛ والحاقيين » والقائق . وقدمه فى المغنى » والشرح » وشرح ان رزن 
وقيل: نسل للصامن مطالبته لتخليصه حقّىق يؤدى . 
وإن لم يطالب الضامن : لم يكن له مطالبته بتتخليصه . من المضمون له » على 
الصحيح من المذهت قدمه فى الفروغ ٠‏ وهو ظاهر ماحزم به ف أجرر 1 
وقيل : له ذلك . وأطلقبما فى الرعايتين » والحاويين » والفائق » والتاخيص ٠‏ 
وإن كان صعنه بغير إذنه : ل يكن له-مطالبته بتخليصه فيل الآداءب. على 
الصحيح من المذهب . جزم به فى المحرر » والرعايتين » والحاو بين » والقائق . 
وقدمه فى الفروع » والمغنى ؛ والشرح » وشرح ابن رزين وغيرهم . 


وقيل 


: له ذلك إذا طالبه . 
العا : قال الشيخ ثقى الذين رحمه الله : لو تغيب مضمون عنه ل أظلقه فى 
موضع وقيده فى آخر : بقادر غلى الوفاء - فأمسك الضّامن » وغرم شَيئاً إسبب ذلك 


وأئققة فى حبس : رجع به غلى المضمون عنه . واقتصر عليه فى الفروع . 





قلت:: وهو الضواب الذى لايعدل عنه 


ويأنى التنبيه عل ذلكبق أوائل باصا اللدرايضا . 


قوله 9وَإن فض كن الصالرية اتج رع اجام !برجم لشىء » وَإِنْ 


لوق الوه بوكان المتان والقساة د 0-5 إذن الوق عه 0 
1 00 وإ أن حدما 2 ال ع بأل 
الأمرين :ما ا قذر الدّن). 
إن قَضى الضامن الدين » فلا يخلو : إما أن يقضيه متبرعاً أو لا . فإن قضاه 
عأ :لم يرجم بلا تزاع . 
قال فى الرعاية : هذه هبة » تحتاج قبولا وقبضاً ورضّى » والموالة بما وجب 
8 
وإن قضاه غير متبرع » فلا يخلو : إما أن ياو يي الرجوع ؛ أو يذهل عن 
ذلك . فإن توى ار رجوع : ففيه أر ربع مسائل » شملها كلام العنت د 
إعراها :أن يضمن بإذنه » ويشضى بأذنه » فيرجع بلا بزاع . 
التائئ : أن يضمن بإذنه » و يقضى بغير إذنه . فيرجع أيضاً بلا تزاع 


٠ 
5 


التال”* أن يضمن بغير إذنه » و يقغى بإذنه . فيرجع ا لى الصحيح من 
اذهك .روعليه الاحات 

واختار فى الرعاية الكيرى : أنه لابرجع . 

ارايعم كن يضمن بغير إذنه » و يشغضى بغر إذنه ٠‏ فيذه فمها الروايتان : 
وأطلقهما في الهداية » والمذهب » والمستوعب , واللخلاصة » والكافى » والتلخيص» 
والشرح » وشرح ابن منحاء والرعايتين » والحاويين 


إعر اما : ترجع . وهو المذهب » بلا ريب . وتص عليه . 
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قال ابن رحب فى القاعدة الخامسة والتسعين : برجع على أصح الروايتين . 
تمك عن امدق وأ زكرن رومض كم اذ كن ا 

قال الزركشى : وهى اختيار الخرق » والقاضى ؛ وألى الخطاب » والشريف» 
وان عقيل » والشيرازى » وين البنا؛ وغيرهم : 

قال فى الفائق : اختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وصمحه فى التصحيح . وقدمه فى الحرر» والنظم » والفروع . وقال : نص 
عليه واختارة الاحابةء انترى 0 : 

قال فى القواعد : واشترط القاضى أن ينوى الرجوع : ويشهد على نيته عند 
الأداء . فلو نوى التبرع ؛ أو أطلق النيه » فلا رجوع له . 

وافتركلانايضا أن ايكون المداؤنةمسماامنر | الأدان 

وهو زجع إلنآن لا رجوع إلا عند تعذر إذنه . 

وخالف فى ذلك صاحب المغنى » والرر . وهو ظاهر إطلاق القاضى فى 


الجرد» وال كثرين . انتهى . 


والرواي الانير : لا برجم . اختاره أبو ممد الجوزى . وقدمه فى الفائق . 


وقال ابن عقيل : يظهر فبها - كذيح أضحية غيره بلا إذنه - فى منع الغمان 


والرجوع . لآن القضاء هنا إبراء » كتحصيل الأجر بالذبح : اتتبى . 
وإن قضاه » و1 سو الرجوع ولاالتبرع « بل دذهل عن قصد الرجوع وعدمة» 
المذهب : أنه لا يرجم . اختاره القاضى كا تقدم . وقدمه فى الفروع . وهو ظاهر 
: 4 وع 
ماجزم به فى القواعد . فإنه جعل النية فى قضاء الدين أصلا لأحد الوحجبين فيا إذا 
م ع - 
اشترى أعيراً حرا سيك ؟ 


وقيل : يدجع . وهو ظاهر نل ابن منصور وهو ظاهر ارق ٠‏ وجزم به فى 


الوجيز . 





سد ايلا # سب 


0 57 ىكل نان أذئ .عق غيرها لازنا واجبا-بإذنه و بير إذنه 
على ما تقدم من التفصيل فى ذاك وانغلاف . 

قوله ( وداكوسفن القَضَاء وَحَلفَ : ل جع الضامن 
عل المضموانعئه 6 سوام 4 0 4 

!ادع الْضامْن القضاء) ذا كي المضمون له » فلآ مخلو : إنا أن يصدقه 
المضمون عنه » أو يكذبه 5 فإن ككذيه 1 يلاجع عليه إلا ببينه تشهد له بالقضاء . 
فإن ل يكن له بينة . فلامضمون الرجوع على الآأضييل والظتامن 

فإن أخذ منة الضامن ثانيا 6 فهل برجم الضامن: بالأول الابراءة .به باطنا » 
أو بالثانى ؟ فيه احتمالان مطلقان فى الفروع 

أمر ما : يرجم عا قضاه ثانيا . قدمه فى الغنى » والشرح .وقالا: هو أرجح 
وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 

والثالى : برجم عا قضتاة أولاث) :وهرا. طرالقةمواجرة فى لالزعالة..+ا/نوالثالى - 
قدمه فمها أله يذج عليه مرة واحدة بقدر الدين . ولا منافاة بين الطر يقتين . 

وإإن ا صدقه ء تفلا يخاو :.إما,أنت .يكون قضاه بإشهاد أواغيزه . فإن, قضاه 
بإشهاد يح ؛ رجع عليه . ولو كانت البينة غائبة .0 ميته . 

وتقدم نظيره فى الرهن ٠‏ .ونيأتى فى الوكالة : 

لكن او ردت الشهادة بأمر خنى -كالفسق باطناً ‏ أوكانت الشهادة تلفاً 


فبها ‏ كشهادة العبيد » أو شاهد واحد » أوكان ميتا أو غائياً ‏ فبل يرج ؟ فيه 
احتمالآن مطلقان في امننى ٠‏ والشرح » والفروع . 

قظع فى الرعايتين » والخاو بين :أنه لايكنى شاهد واحد . 

وقال فى الكبرى » قلت : يل » و تحلف معه . 

فاق ادعئ“الإشهاد وأ نتكزه طون عنه" ٠‏ "فل تقل قؤلة؟ أفيه:وتجبان 
وأطلقهما فى الفروع ؛ والرعاية الكبرى . 

















































حد إدية جد 





وإن قضاه بغير إشهاد » فلا مخلو : إما :أن يكون القضاء ضرة المضمون 
عنة » 3 ف غيدته . فإنكان حورته د م 2 على الصحيتح من الذهب > 5 
الفروع ؛ والفائق » والرعايتين . وجزم به فى التلخيص » وغيره.. وقدمه فى الجر 
وشرح ابن رزين »ء وغيرها . 

وقيل :: اليس اله ار لرجوع . . وأظاقهما فى المغنى » والشرح » والحاو بين < 

وإنكان القضاء فى غيبة اللضمون عنه » لم يرجم عليه » قولاً واحداً . 

5 اا د ء 2 9 2 

اين بالقضّاء) أى المضمون له إفا :كر المضمّون 
م للبت سمغ إشكلزه ويرجع عليه 4 

هذا الصحيح من المذهب . : وعليه جتاهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز » 
وغيره ٠‏ وقدمه تى المحداية » والذهب 2 والمستوعب ؛بوالخلاصة 2 والمغنى 2 
والشرح ؛ والرعايتين » والحاو بين » والفائق » وغيرم . 











قال الشارح : هذا الاصح . 





قال فى الفرنوع : رجع فى الاصج 1 
وفيه وجه آخر : لايرجع .. وهو احهال ألى ااطاب فى الطداية , وأطلقيها 
فى احور 


فكرئلن 





الزُولى : لوقال المضمون .له « برئتت إِلحنَّ من الدين » فو مقر بقبضه . ولو قال 
« برت »© ول بيقل « إلى »لم يكن مقرا بالقبض » على الصحيح من .المذهب . 
قدمه فى الفروع » والمستوعب » والمغنى » والشرح . وصمحه . 

وقيل.:يكون مقر به والقتاوء ااه مسومل جوع : 

قال فى المنور : و إن .قال رب الحق بللضامن '« برئت إلى من الدين © فهو 


مقر بقبضه . وأطلةهما فى التلخيص » والحرر » والرعايتين » والحاو بين » والفائق . 





ل 


ولو قال « أبرأتك » لم يكن مقراً بالقبض» قولا واحداً . 


الات : لو قال « وهبتك المق » فبو تمليك . فيرجع على الضمون عنه » على 
الصحيح من المذهمب : 

وقيل : بل.هو إبراء . فلاررجوع ٠.‏ 

1 الل ل لا 0 يج د الو نك عر 

قوله ؟ وَِنْمَات المضمون عنه “أو الضامن» فبل كل الدين ؟ على 
رواتين 4 . 

وأطلقهما فى الشرح » وشرح ابن منجا . 

إمررثها : لاحل . وهو المذهب . خم به فى الطدابة » والمذهب»ء والخلاصة» 
والوجيز ‏ والخاو بين . وقدمه فى المستوعب » والرعايتين ٠‏ 

والنَان :.بحل::.وقال.ابن أبى مومى ::إذا مات المضمون عنه قبل محل الدين 
مفلسا به : ل يكن للاضمون'لة'مظالبة الضامن قبل محله : 

وإن خلف وفاء بالحق فهل يحل ؟ على روايتين: 

إحداها.: حل : والأخرى : لاحل إذا وق الورثئة . 

تنم : ذكر المصنف هنا الروايتين فما إذا مات أحدها:. :وه طرايقة المصنف 
والشارح » وابن منجا . 

وقبل : محل الروايتين فيا إذا ماتا.معاً . وهى طريقة صاحب المّدائة 
والمذهب ؛ واللخلاصة + والرعاية الصغزى ‏ . وقدمه فى المستوعب . 

غزموا بعدم الحلول إذا مات أحدهها : وأطلقوا الروايتين فها إدا ماتا معأ . 

وقال فى الزعاية,التكيرى :و إنماتامعاً تؤقئل:: أو المدون وحدم: تخل!. 
خم بالحلول إذا ماتا معا . 

.- الع 2 

قوله ( وَريصِح مان الحال مُؤْجَلا 4 . 

بلا تزاع :.نص عليه . فلصاحب اللق مطالبة المضمون عنهفى الحال » دوز 
المافقب؛ 






































اد 
قوله (وَإِن صَمِنَ الوَّجَّلُ حَالاً : 1* 
الوجمان 4 . 
وهو المذهب . جزم به فى الوجيز . وقدمه فى المغنى » والخرر » والشرح ء» 
والفروع » والرعايتين » والحاو بين » والفائق » وغيره . 
والوم, الرّفر : يلزمه قبل أجله . 


بير : أفادنا. المصئف - رجه الله صحة ضهان المؤجل حالا . وهو صميح . 


وهو المأهب . وعليه -005 سيان َ 
وقيل : لا يصح . وأطلقهما فى التلخيص . 
شبيريات 
أمرها: ظاهر قوله إفى الكَفالة : وَهيَ الرَامُ إمْضَار الَكْمُول 


0 


أنه سوآلتكان اليكفول رهاط روخاي بإذنه . بلا تزاع » و بغيرإذنه . 
على خلاف يأنى فى كلام المصنف كريب . * 

وقيل : لانصح كقالة المدون إلا بإذنه . 

اثالى امو بدن م عليه دين 4 

يعنى : ببدن كل من يازمه الحضور إلى مجاس م بذين لام مطلقاً 
يصح ضمانه . 

الال قوله ِ وَبلأَغْيَان الور 4 

يعنى يصح أن يكفلها» بحيث إنه إذا تعذر إحضارها يضمنها » إلا أن تتاف 
بفعل الله تعالى . على مايأتى . 

وقال الزركثى : فى ححة كقالة العين المضدونة وجهان .:ولم أر لكلاف الغيزه . 


4 بالإتصاف <ه 





ا ا 


قَائْرِمَ : تنعقد الكفالة بألفاظ الذمان المتقدّمة كا 
المذهب َ 


وقيل : لاتنعقد بلفظ « كميل . وقبيل 6 اختاره ابن عقيل . 


ل 


قوله ( ولا نَصِحٌ ببَدَن مَنْعَلَيْه حَد أو قصَّاص) . 


هذا المذهب . وعليه الأحاب . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : تصح . واختاره فى الفائق . 

تنسير : قوله « ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص » ثمل سواء كان 
08 كد الزن والششاقة 2 وكدوقا : ار لادى ع حل اهناف والقسا م + 


5 


وكون من عليه حد أو قصاص لاتصح كفالته : من مفردات المذهب . 
فامرثال, 

إمرانتما : نصح السكفالة لأخَذ مال »كالدية وغرم السرقة . 

الثائيز : لانصح الكفالة زوج وشاهد . 


قوله ( ولا بير معي » كأحد هَذنَ غ4 . 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأحماب. وقطع به أ كثرهم . 
وقيل : نصح . لأنه تبرع . فه وكالإعارة والإباحة . ذكره فى القاعدة الخامسة 
المائة . 
قوله ل( وَإِنَ كفل بْرْء شائم من إِنسَان -كثلئه أؤ رُيمْه صَحَّ 
فى احد الوجهين ‏ . 
وأطلتهمافى الحرر» والفروع » والفائق . 


أمرهي : يصح . وهو المذهب . حزم بدى الوجيز » 8 ابن عبدوس » 


(9),من هنا خرم من نسخة الصنف » اعله ورقة . 









































د 


والتور» و إدراك الغانة : وقدمه:ف الحدابة » والمذهب» والمستوعس » والخلاصة» 
والكانى » والتلخيص » والشرح » والرعايتين. والحاويين » وغيرهم . 
قال فى تحر يد العنابة : هذا الأظلرر . وصضخه فى التضحيح . 


والوهم الال : لام . قال القاضىى ارد : لاتصح الشكفالة ببعض اليدن 


قوله ( أو عضو + ضح فى أحد الوجهين . 


إذا تسكفل بعضو مق إِتَسَان قلا يخاو :"إما أن يكون” ونجهة أوابغيزه «“قإن 
كان بوجيه : صح » على الصحيح كر اللذعت ٠‏ وحزم نهد الممى والشرح 2 
والكافى » واحرر » والرعايتين » والحاويين » والفائق » و إدراك الغاية» والنور» 
وغيرهم . 

قال ابن منجا فى:شرحه:: وهو الظاهن . و ينبغق جم ل كلام الصنف عليه ؛ 

وقيل : لايصح . قال القاضى : لأيصح ببعض البدن . وهو ظاهر ماقدمه فى 
الفروع . 


قلت :لم أرامن صرح بمذا القول :: وظاه ركلام: المضنك : استحموا انليلاف 


وإن كانت السكفالة بعضئ ‏ غير وجبه ‏ فأطلق المصنف فيه وجهين . 
وأطلقهها فى المحررء والفائق » والفروع . 
أمرفىي : لصح . وهوالمذهب . وحزم به ان عندوس في تذاكزته . واختاره 
قال فى تج يد العناية : هذا الأظهر ..وقدمه فى الحدابة »:والمذهب» والمستوعب » 
وانخلاصة » والتاخيص » والرعايتين؛ واعخاويين » وغيزم . وصوحه فى التصحيح 5 
والوم, الثالى : لاتصح . اختازه القاضى »كا تقدم عنه . 
وقبل : إنكا نت الحياة تبقى مغه كاليد والرجل وتوهاب لم تصح . و إن 





ابا 


كاد لاتبقى معه متكا ته وكنة ونحوها - صح . جزم به فى الوجيز . وقدمه 
فى المغنى » والشرح . وهو الصواب . 
قال فى الكافى .:. قال غير القاضى : إن كفل: بعضو لاتبقى المياة بدونه ‏ 


كالرأس والقاث والظهر ‏ ضح . و إن كان بغيرها _كاليد والرجل ‏ فوجبان . 
تولك رون كفل ان كل ل إلا وي نس 


م6 


بآحَرَء أَوْصَامِنٌْ مَاعَلئِهِ :صم فى أُحَد الوجان 4 . 


وأطلقهما فى المذهب » والفروع » والفائق . 

وظاهر المذنى » والشرح : الإطلاق . 

أمرسما : يصح تروهو الذهب.. اختازه أو اللطإت » والشريف أ جهن , 
وصحه فى التصحيح . وجزم بهفى الوجين» وا منور » وتذ كرة ابن عبدوس ٠‏ وقدمه 
الهلاية »'اوالمشتوعت ب واتخلاصة»:/ والتلخيض ١‏ والحرر6 والرعابتين » 
والحاو يين . ونقل مهنا الصحة فى كفيل به . 


فوائر 

:لو قآل : كلت ببدرا فلن عل أن كز قاذنا اللتكتيل © فلن 
الشرط م لى المبسيخ من النحي . وقيل 3 لابقا : 

فى الذهب : يفشد العقد أنضاً . على الصحيح من المذهبٍ : 

قال فى الفروع : ويتوجه وحه لايفسد . 

وكذا الحسك لوقال : ضمنت لك هذا الذين على أزت تيرئتى من الدين 
الآخر .“قاله فى المننى » والشرح » والفائق » وغيرم . 

ومنها : لو قال : إن جئت به فى.وقت كذاء وإلا فأنا كفيل'ببدن 'فلان » 
أفزى إلاف ا نلاصامن ماللكب عل فلان ماق قال بن .إن تجاداززيد.فأنا/ضامن للع ماعليه + 


ر 












































دمو[ 


أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهراً . فقال القاضى : لاتصح السكفالة . 
قاله - » والشارح . وهو أقيس 
وقال الشر يف أو حمفر »وأو الخطاب فى الانتصار: تصح . 
واعل أن أ كثر هذه المدائل وما ذكره المصنف يزع . إلى تعليق الضمان 
والسكفالة بشرط وتوقيتهاء بل هى من جملتم! . 
قالفى الفروع : وفى مة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب اليق ». وتوقيتها : 
وجبان . فلو تسكفل به على أنه إن لم يأت به فرو عدن عله كاله 
أو كفله را فوحهان 
وقدم فى الخرر » والرعابتين » والحاوى الصغير: ححة تعليق الذمان والكفالة 
بالشرط المستقبل . وحزم به فى الوجيز » والمنور» وغيرها . واختاره ابن عبدوس 
فى تذكرتة » وصاحب الفائق » وأبو الخطاب » والشريف أو جعفر وغيرهم 
وتقدم ذلك 3 جثالة المح 
قال فى الرعاية الكبرى : وإن علق الذمان على شرط مستقبل صح . 
وقيل : لايصح ل لي » والدرك » ومالم يحب ول بوجد 
إسببة » و يصيح و فيته عذة معلومة . 
قال : و >تمل عدمه . وهو أقيس لأنه وعد ..انتهى 
فَائُرةَ : قال المصنف ٠‏ والشارح : إن كفل إلى 0 جبول : ل تصح 
الكفالة لآ لأ لعن له وق تتعدق: للط يلها :د كن لنافد وان لالضلا إل 
الحصاء والجداد والعطاء. 


وخرج على الوجهين فى الأجل فى البيع د والأول تتها هنا.. انتهيا'. 
201 
قله (ولا تمي إلا برسّى الكفيل ). 


بلا نزاع . وفى رضى المسكفول به وهو المكفول عنه د وجهان . وأطلقهما 





- 6١+ د‎ 


فى الهداية والمذهب » والمستوعن 2( والهادى ؛ والتاخيص 2 والغنى ( والشرح 5 
والفائق ؛ والزركسى : 
أمر شي :5 تعتير رضأه حزم هك فى الوجيز. 
قال فى الخلاصة » والرعايتين » والحاويين : يعتبر زضاه فى أصح الوجهين . 
وصمحه فى التصحيح ٠‏ قال ابن منحا : هذا لول أ 


والوم الثالى : ع رضاه . قدمه فى الفروع : وهوالمذهب على مااصطلحناه 


قوله لوَسَى أَحْضَرَ ا مسكفول به وَسَلََه : برى» إلا أن محضرة 


000 
إذا أحضر المسكفول به وسامه بعد حلول الأجل : برىء» على الصيحيح من 
المذهعت وطلنا عنص هلنه., وغليم امي لاسا . وقطع ,+ كثير منهم . 
قال فى الب توعب : *.وجرم م به ف المغنى 2 والشرجح 2 نشرط أن يكون هناك 
بيد حائلة ظالمة . 
تك الظاهر أنه فراد غيره . وعته لابيراً 1 
قال ابن أبى مومئ|: لابيوأ حتى يقول : قد برئت إليك منه » 3 فل بتليعه 
إليك ؛ أو قد أخرحت مقبلى يمن ,كقاقه .. إنتقلى.ه 
وقال؛ نما الأصايك منهم المصدف والشازح ‏ إذا امتنع من تسامه أشهد 
على امتناءه رحلين و برىء . 
وقال القاضى : برفعه إلى الخاكر ء فيسامه إليه . فإن لم يحد حاكا أشبد شاهدين 
على إحضاره وامتناع المسكفول له من قبوله . 
تنهي : حك ما إذا أحضره قبل لول الأجل » ولاضرر فى قبضه : حك ما إذا 
أحضره بعد حلول الأجل » خلافا ومذهبا » على ماتقدم . 






































ايم : يتعين إحضاره فى مكان العقد .. على الصحيح من المذهب . قدمه 
فُْ الفروع 1 

وقيل : يتعين فيه إن حصل ضرر فى غيره » و إلا فلا . 

وقيل : يبرأ ببقية البلد . اختارهالقاضى . قاله فى للغنى » والشرح . 

رعند غيرء إذا كان فيه سلطان ٠‏ اختازه القاضى ع وأححابه وقدمه فى 
التاخيص ٠.‏ 

قال الشيخ تق الدين رحمهالله : إن كان المسكفول فى حبس الشرع » فسامه 
إليه فيه برىء . ولا بازمه إحضاره منه إليه عند أحد من الاعة. وعكنه الحاكم 


نالا اج ليحاكر غر عه ثم بردم . هذا مذهت الأمة كالاك وأحهد وغيرها 


رهم الله تعالى . 

وى طريقة بعض الأحاب : وإن قيل دلالته عليه » وإغلامه يمكانه 
لانمل تسلما : 

ا لى يعد . وهذا إذا دل على الصيد محر ا 

قوله (وَإنَمَاتَ المكْفولُ به » أو تلفت الي _يفثل الله تمل » 


م 0 
: 8. 
5 


إذا مات المتكفول به برى«السكفيل » على الصحيح من المذهب » سواءتوانى 
السكفيز ل فى سليمه »حت مات ول نص عليه » وعليه أ كثر الأصماب .وهو 
ظاهر ماحزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : لايارأ مطلقاً . فيازمه ألدن . وهو احتال ف الهدابة » والمنى » 
والشرح . واختاره الشيخ تقى الدين رمه الله . ذ كره عنه فى الفائق . 

وقيل : إن تؤانى فى تسليمه حتى مات : ل ببرأء وإلا ترىء . 

تنمير : محل الخلاف : إذا لم يشترط . فإن اشترط الكفيل : أنه لاشىء 





ووم ل 


إن مات برىء بموته » قولا واحدا . قاله فى التاخيص » والحرر» وغيرهها . 
وأما إذا تلفت العين بقعل الله تعالى : فالصحيح من المذهب : أن الكفيل 
بر . جزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » واحرر» والرعاية 

اي » والحاو بين » وغيرم . وقدمه فى المغنى » والشرح . 

قبل #للابرا ٠‏ وأطلف عا فى الفرؤع . 

تمهاد 

أرما : محل الملاف : إذا لم يشترط أن لامال عليه بتلف الءين المكفول 
مها.؛ فإن ,اشنترط ةك يس 2 

الثالي : : مراده بقوله « 1 ا ت العبن بفعل الله تعَالى » قبل المطالية .صرح 
به فى الحرر» والفروع » وغيرها . 

وأما إذا سَ المكفول به نفسه فى محله : فإن السكفيل يبرأ قولا واحداً . 


كه روا كر ِحْضَارُه »مع ببقائ : لم السكفيل الدب » 
أَوْ عرض العين 4 . 
هذا الذهب . وليه أ كثر الأحاب : وقطم به كثير منهم : 


وفى الممبج وجه : أنه يشترط البراءة منه . 
وقال ابن عقيل : قياس المذهب لايلزمه » إن امتنع بسلطان . وألق به معسراً 


أو حبوسا ونحوها ء لاستواء المعنى 
وك ن اللكفيل يضمن ماعلى المسكفول به إذا لم يسمه : من المفردات . 
يرم : قال الشيخ تق الذين رحمه الله : السجان كالكفيل . واقتصر عايه 
فى الفروع . 
له '(وَإِنْ َابَ أل الكفيل بقذر مَاسعى يدض" 0 
57 لاك 1 

















لإذاامطى الدكف.ز الت كز المسكمول تعد إعصارد: غكه 2 ماإذا 
كذ رأ الما ا بقائه. على ما تقدم خلافاً ومذهباً . 

قوله ١‏ وَإِدًا طااء ّ كن المكفؤل به , بالْضُور 0 
دَكَء وا كانت الكَمَاَه يوق أو َال علش الو بإِحْضَاره » 


وإلأفلا). 

وهذا المذهب فيهما.. وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز » والمغنى 
والشرح ؛ وغيرم . وقدمه فى الفروع © وغيره . 

وقيل : لابلزمه الحضور إلا إذا كانت السكفالة بإذنه » وطالبه المتكفول له 
1 

اكرول لسك أذى الكفيل مالزمه » ثم قدر على المكفول به » فقال فى 
الفروع : ظاه ركلامهم : أنه فى رحوعه عليه كالضامن ؛وأنه لاننامه إلى المكفول 
له م لكتردة نا أداذ . مخلاف مغصوث تعذر إحضاره حِ بقائه» 2 بيعة : 

قوله (وَإِذا كَفَلَ اتآن جل » فسَلمَة أَحَدهها 00 َأال60 

هذا الدع 5-2 الحا . منهم القاضى وأحابه . ونص عليه . 
وحزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع © وغيره . 

قال فى القواعد : أشهر الوجيين : لابيراً . 

وكل يا الاح .وهو استالى الك وه .لايرف اي 
وهو ظاه ركلا م السامرى فى فروقه . قاله ان رجب فى قواعده ؛ وقال ا 
أنهنا إن وكفلا و كفالة اختزالخيت بال" أن بد ؤلاا م كفليا اخه زيدا نبلم اليك وى 


0 


فإذا سلمه أحدها برىء الآخر ... لأن“التسلم الملنزم واد . ,فهو زكاداء أن 
ليزم 
الضامنين للمال . 


() اقو اورف لق سمي 
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وإن كفلا كفالة انفراد واشتراك » بأن قالا.«كل واحذ منا كفيل اك 
بزيد » فكل واحد منهما ملزم له إحضاره» فلاييرأ بدونه » مادام المق باقيا على 
المسكفول به فه وكا لوا كفلا فى 'عقدين امتفرقين ..' وهذا قيامن قول القاضى فى 
ضهان الرحلين الدين . انتهى . 

فابرة :لوس اقول بيه إتفسته : برىء الاثنان + وفرف” بدنه و دين اكيا ]ذأ 
سلمة م 


فول وإذر كدق وَاحد لاثتين 


فول 2 


الي 
52 4 
بلا بزاع . 
بلا تزاع 
فوائر 
إعراها : يصح أن يكفل السكفيل كفيلا آخر . فإن بزىء الأول برىء 
الثاى ولا عبت إن كملالتزق مالك : رين نبراءة الناق والكول ) 
(لأيعكتزي الى كفل العان««واجدا ءء. كفل كن مواجد متيس كغيل آخر » 
فأحضره أحدما ترىء هو ومن تكفل به» وبق الآخر ومن كفل به. 
المَانمَ : لو ضمن اثتآن دين رجل لذَرعه » قلا مخلو : إما أن يقول كل واحد 
منهما < أنا ضام لك الألف » أو يطلق . فإن قالا ف كل واحد منا ضامن لك 
الألف كفيو منان اراك ف انقر اد فل مظالية كل ولحد شما" الألف إن 
شاء . وله مطالبتهما . ون قضاء أحدهما لم برجم إلآ عل المضمون عنه : 
او كت 
و إنْ أطلقا الفمان » بأن قالا « ضمنا للك الآلف » فهو ينما بالخصص. فكل 
واحد مهما ضامن لخصته . هذا الصحيح من المذحمب 9 وهو قول القاضى ف 
الجرد ؛ واكلاف ؛ والمصنف » وقطع به الشازح . 


وقيل :كل واحد ضامن للحميع كالأول . نص علية الإمام أحد رةه ا 
00 عه أ 


. - . ؟ ٠.‏ 
فى رواية مهنا . وكذا قال أنو بكر فى التنبيه.. 












































وم 


وذكر ابن عقيل فمها احتهالين ...وأطلق الواجبين فى القواعد.. 

وبناه القاضى على أن الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين » فيصير العْمان موزعاً 
عاميكاا 

وعل هذا : .لكان بالمضموون رذينا.متساويا عل رحلين . فول تفلل : كل 
واحد تهنا جالار:# ليفك الدااقم “أو كان واحد منهءا ضامن لأحدهما باتفراده 
إذا قلنا : يصح ضهان الهم تحتمل وحهين . قاله ابن رجب فى قواعده . 

الثالك.: لوكان عل) اثنين ماثة لآخر » فضمن,كل واد منهما الإ.- 
حرم تصف المائة ‏ أو أترأة منه ولا نية . فقيل إن شاءضرفه إلى الذى علية 
بالأطالة» نو إن قاع أمتزفه إن النطق علي بطرارق الان: 

تام وهو للد 

وقد تقدم مايشبه ذلك فى الرهن بعد قوله « وإن رهنه رجلان شيا فوفاه 
أحرها 6. 

وقيك !يكو ن بلقيدا ضهان .. والتباف الفروع . 

المابعر : اال عليهما ليقيض من أمهما شاء : صح » على الصحيح من 


الخامسة ': ل و أرَ أحدهما من المائة» بقى خ الأخر حفشون أضالة” 


الساوسم : لو معن ثالث عن أحدههما المانة بأمره ؛ وقضاها : رجع على المضدون 
عنه مها . 
هل له أن ن يدجم بايغل الآخر ؟ فيه روايتان . وأطلقبها فى 
قات : الذى يظهر : أن 5 الرجوع عليه . لأنه كملا الضامن 


ع 


لتزوع 





حك 76د 


السابعر 0 و ضمن معرفته بخن به . تقله أنو طالب . 


الثامن : لو أحال رب الم » أو أحيل » أو زال العقد : ترىء الكفيل . 
و ل الرهن . ويئيت وارعه.. ن كه فى الامصار 

ود" ف الرعايه الكيرى فى الصو الأول داحتال ويا قي بقاء 
الاي 

وقل: مهنا قبباء تنا * واه إن ع تكاس رق 1 وسقلة الضياة : 

وكام مال أقاله ى سل به قر اه ال 11 ا 1 
ككس رهن عهر المثل بالمتعة . 

التاسعر : لو خيف من غرق السفينة ‏ فألق بض 'من* فيها مقاعه :ف الإبخر 
لمق ١:‏ | يدجع به على م » سواء وى الرجوع أو لا ؟ وهذا'الذهب. وعليه 


الأصخات 5 


وقال فى الرعانة اه الكركىيد من عنده ‏ و يحتمل أن يرجم إذا نوى الرجوع . 


وما هو ببعيد . انتهى . 
و حب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق 
ولو قال بعض أهل السفينة : ألق متاعك . فألقاه . فلا ضهان على الآمر . 
وإن قال : ألقهوأنا ضامنةء عن الميع . قاله أنو بكر ء والقاضى » ومن بعد ها 
وإن قال.: وأنا ورَكيان الشفينة ضامنون أ وأطلق: :-ضمنبوحده بالمطة .. 
على الصحيح من الذهب . قدمه فى الفروع . وم يذ كر المضنف » ولا الشارح » 
ولا لحار 
وقال أنز بكر : يضمته القائل وحده . إلا أ ن يتطوع بقيتهم . وأختاره ابن 
عقيل . وقدمهفى الرعاية . 
وقال:القاضئ :. إنكان ضهان اشتراك , فليس :عليه إلا ضمان خصتة . وإن 


ضهان اشتراك وانفراد - بأن يقول « كل: واحد متااضامن لك متاعك » 
































ح .اللاي 


وقيمته » ضمن القائل همان الجيع ..سواءكانو! بسمءون قوله فسكتوا أو / 


ع 


ع 


قال الارنى » فى آخر الخصب : وهو الحق . و إن رضوا با قال : لزمهم . 


قال فى الفروع : و يتوجه الوجهان . 


وإن قالوا « ضمناه لك » ضمنوا بالحصة . 

وإن قالوا « كل واحد منا ضامنه » ضمن ايع 3 كره أو بكر ءأوالقاضى » 
ومن بعدها . 

وكذا الحكم فى ضعاتهم ماعلية من الدين . 


ويأنى فى اخر القصب بعض هذا » ومسائل تتعلق بهذا . فليراجم . 


العاسرق : لو قال لزيد « طلق زوجتك : وعل ألف » أو مهرها » لزمَه ذلك 
بالطلاق . قالهفى الرعابة . 
وقال أيض : لوقال دبع عبدك من ريد عانة وعلىة كاله أخرئ 6ل يازمة 


اذى لاوفيه الال مالل أعل . 





06د 


باب الحوالة 


ذوار 


إمراها : قال المصنف »ء وال لشارح » وغيره| :. هى مشتقة من تحور بل الحق 


حي تت مفختاري لللعوله لعلاها حرق اللؤزة رشقل من 
00 المعنى واحد . فإن:« التحول »© مطاوع « للتحويل » يقال 


حولته 0 . 


التَائيمَ: « الحوالة » عقند إرفاق .:تنقل المق من ذمة اللحيل: إلى ذمة الخال 


الت رك ا عل امسج بن المع وله علص الاحان راز 
بين اللدينين_المتشاوثين جنسا.ؤصفة, . والتفرق .قبل :القبض.. و ابختضاضها يجنس 
واحد » دم خاص » ولزومها 3 

ولاهى فى معق المبيع . لعدم العين فيها . وهذا الصواب. 

قال المصتف : وهو أشبه بكلام الإمام أحمد رمه الله . 

قال فى القاعدة الثالئة والعشرين : « الحوالة »ه هل هى نقل للحق » أ 
تقبيض ؟ فيه خخللاف 


وقد قيل : إنها بيع عفان لحيل يشترى ماف ذمته يما فى ذمة الخال عليه . 
0 


وجاز تاخير القبض رخصة . لانه موضوع على الرفق . فيدخلها خيار المجاس 


واعلم أ نانلوالة.نشبه:«العاوضة © ,مق؟ حيث .إنها. دن بدن .. وتشيه 


«الاسنتتفاء»ؤ مق حيث إنه يبرىء الحيل » ويستحق تساي المبيع ذا أحال بان . 


ولترددها بين ذلك : ألحقها عض الأحماب ا 0 تقدم . وألحقها 
بعضهم بالاستيفاء . 




































































سيد 


اقلا مانقق لبن عراف ل خط رتيل اراح لاله غفيةه ملل اد افقال الةبا أن 
كا فاخن فنه | كثر قال : الذمان على المرسل»لتغر إره : وبزجع هو 
غ1 الله الم سوتر ةقالعال 

قوله 
مُسْتَقرٌ . فإن 
الخول 4 : 

وكذا لو أحال على الأجرة عند العقد + ]* 
2 الردؤج ديه نضح 4 وكذا لو أخال الوم 

اعم أن اطوالة جار تكون عل مال . وتارة تلكو هالا 

فإن كانت:الوالة على مال .:. فيشترط أن يكون المال الال ايه مستقراً . 


الملبحية| دق“ الذهف :امل علك ‏ وع لت عماجي الأ ايك تروقما بوك 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير ب وقطع .به ير 


م 

وقيل : نصح الموالة على مال السكتابة. بعد حلوله . 

وف طرلقة بتَطلالأكابا:رأن ال فيه متزك مئؤلة الموجود ‏ .لصحة الإإنراء 
منه » والحوالة عليه وبه . 

وقال الزركشى : لا بظهر لى منع الحوالة بالمسل فيه : 

وظاهر ماقدمه فى الرر : ة الحوالة على المور قبل الدخول . وعلى الأجرة 
بالعقد : 

واإن كانيتك الحوالة يمال : لم يشرط استقراره ٠.‏ وتصعح الحوالة به . على 
الصحيح من المذهب .. وعليه جساعة من الأصحاب .. وجزم. به فى الوجيز » 
والكاق » وتجر يد العناية » وغيرجم .. وقدمه فى الزركشى . وجزم به فى. الجرر 
فى مال السكتابة . وقدمة فى غيره . واختاره القاضى » وابن عقيل فى مال السكتابة . 
ذ كرهبفى#التلخيسل عل ماناى) - 





0 


وقإل#شترل: كون الحا بعك قراب ككاال أغايه ا .اشتارم “القاقى فى 
الجرد ٠‏ وجزم به الحلوانى . 

قال فى الهداية 2 والمذمب « ومسبوك الذهب 2 واليبوعة 2 واتخلاصة 2 
يشترط لصحتها أن 01 بذين مستقر » وعلى ذبن مستقر . 


قال ف الحاو بين 5 ولا لصح إلا بدين معلوم 2 مع السلم فيه سه 


قال فى الرعايتين : إِنما تصح بدين معلوم يصح السل فيه » مستقراً فى الأشور» 


على دان مستهر . 

قالفى الفائق : ومختتص صحتها بدين يصح فيه الس .. ويشترط استقراره »ىف 
أصح الوجهين » على مستقر . 

قال فى. التلخيص : فلا!تصح الحوالة: بغير مستقر ».ولا على غير مستقر. 
فلا تصح فى مدة اليان» ولا فى الأجرة قبل استيفاءالمنفعة » ولا فى الصداق قبل 
الدخول . وكذلك دين الكتابة . على ظاه ركلام أبى امطاب . 

وقال القاضى ؛ وابن عقيل : تضح:حوالة المسكانت لسيده بدين السكتابة على 
من له عليه دين . ورييرأ العبد و يعتق ».وز يبق الدين فى ذمة المحال علية للسيد . انتمبى 

وَأظَلقَ فى الرعايتين » والفروع : الوجهين فى الموالة جمال السكتابة » والهر » 
والأجرة . وأطلقهما فى الحاوبين. © والقائق.».فى:الموالة بدين الشكتابة 6 والوز . 

وقال الزركشئ- تبعا لصاحب'الحروا- : الدنون أ بعة أقسام : دين سل » 
ودين كتابة » وما عداهما . وهو قسمان : مستقرء وغير مستقر . كثمن البيع فى 
مدة الخيار ونحوه . 

فلا نصح الموالة بدين الس » ولا عليه . وتصح بدن السكتابة » على 
الصحيح » دون الخوالة عليه . و يصحان فى سائز الدرون مستقرها وغير مستقرها . 

وقيل : لاتصح على غير مستقر حال ٠‏ وإليه ذهب أن تمد » وجاعة من 


الأصمات : 





























آ# وا ب 


وقل ؛ ولا.مااليسن عقن :.وهذا اختيارالقاضى فى الحرد. وتيمةأبو الطاب 
والللائزي .#اتتوى 

نس : يستثنى من عل الخلاف من امال الحالاعليه» والحال به : دين اسل : 
فإنه 00 الحوالة عليه ولا به ؛ عند الإمام أحجد وأحنابه » إلا ماتقدم عن بعض 
الأصماب فى طر يقته » وكلام الزركثئ : 

فائر,: فى صعة: الحوالة برأس ما( ل السلم وعليه وجبان:: وأطلقيما فى اثحرر » 
وشرحه » والنظم » والرعايتين» » والحاويين » والفروع ٠.‏ والفائق » والزركثى 

أرما : لانصح . قدمه فى الرعاية الكبرى فى باب: القبض والضمان من 
الببوع ٠‏ فقال : لاإبصح التفترق ف زألق الم اسم بعد فسخه واستقراره حوالة 
ولا بغيرها . وقيل : إصح . انتهى . 


و تقدم ذلك ؛ قف 


باب السلم كلام لصيف :2 
خرج من كلام المضنف : لو أحا لا ن لا دين عليه على من علية دين 

فإنه 0 حوالة » » بل دو وكالة 2 القبض 3 ولو لعالا 0 دين علية على من 
لادين عليه : فرو وكالة فى اقتراض » لا حوالة . 

ولو أخال من عليه دين على من لا دين عاية : فهو وكالة فى اقتراض أيضا : 
فلا يصارفه : نض علية 5 

قال الوسر +والتبصره : إن رسيا اخالتعايه بأطوالة .: ضار ضامتااء 
بازمه الأداء آ 


ب .8 - 2 
قال مين ف الجنس والصّفة وَالعُاول 


5-6 ن فيا يصح فيه 3 م :المثليات ره وف 
الإنصاف ‏ ه 





د 


غيرألثْلٌ ل كعدود ومذروع - وجهان:: وأطلقهما فى المغتى » والشرح ؛ والفروع » 
الفا و تار 

وقال:فى الرعايتين »'واعخاو بين.: و إا تصيح .دين معلوم » يضح السلفيه . 
وأطلقا فى إبل الدية:الوجهين : 

أمرقيا : نصح فى المعدودء» والماروع : 

قال القاضى فى الحرد.: تجوز :الحوالة بكل ماصح الس فنْه ». وهو مايضبط 
بالصفااك 4 سو اص كال لك مهل بكلا دهان 4 واللبويك له (المار لوالا مل :له 
كالليوان» والثيات . 

وقد أومأ إليه الإمام أحمد رمه الله فى رواية الأثرم .. وقدمه ان رزين 
شرحة . 

ةا( ل الناظم : تضح في| يصح السلم فيه 


والوم الثابى : لاتصح .قال الشارج : :و محتمل أ ن حر ج هذ ان الوحبان على 


لحلاف فيا بي إله 0 هذه الأموال ا 
وأما الإبل : فقال الشارح : لوكان عليه إبل من الدية ».وله على آخر مثلها 


فى بالسن فال ل القاضى : : لصح : مختص بأفل مايقع عليه الاسم ف الك, 

والقيمة 2 وسائر الصفات . 

وقال أبو الخطاب : لاتصح في أحد الوجهين . لأنها مجهولة . 

وإن كان عليه إل من دية > :وله عل آخر مثلها قرضا 'ء فاحاله ..“فإن ونا 
برد فى القرض قيءتها: ل نصح الحوالة . لاختلاف الجنس .. و إن قلنا برد مثلها : 
اوت 4 القاضى :كه ة الخوالة . 

نكانت بالمكس » فأحا ل المقرض بإبل الميصح .ا 
تنس : قوله ‏ اتقاق” الديتين ىَْ لسن 4كالذهب ا والفضة بالفضة 


وتحوها :وا 8 والصفة »كالصخاح تالف داعم وعكنه 2 
ك-_ 





















































ا 6 


فلو أحال من عليه درام دمشقية بدرام عنانية : لم تطح : قطع به المعادف » 
والشارح » وابن رزين » وغيرمم ٠‏ 

قال الزركثى : وكذلك لاتصنح غند من ألتما بالمعاوضة..إذ اشقراط. التفاوت 
قيهما متتع » كالقرض . 

وأماامن أسلقها بالاستيفاء » فقال : إنكان تفاوتا حبر على“ أخذه عند يذله» 
كالجيد عن | الردئء : حت ا : ا 

قوله ( والثالت : أن جيل برضا . لمعته رض الخال عليه » 
ولا رضى المختّال إذا كان 5 عليه ا 


لايعتبر رضى الحتال إذا كان ل عليه مليعا ٠‏ على الصحيح من الملبح2 
وعليه الاك وسختز عل قتوطا "وق مل اتفردان المع لي 
وعنه يعتير رضاه . ذكرها ان هبيرة ومن بعذه . 
قابرنان 


- 


إمر اهنا :“قبسر الإمام:أحد رضى الله عنم الملغ » فقال : .هو أن يكون مُليئا 


اله وقوله و بدنه". وجزم به فى الخرر » والنظم ؛ والفروع » والقائق » وغيره . 


راد ف الرعاية الضغرى"* والخاو بين : أو فمله: 

وز زاد فى الكبرى علمهما : وبمكنه امن الا 

وقيل إلى هو الملىء بالقول والأمانة 2 واإمكان الأداء 0 

قال لا وميه عن تفسير الإمام مد : الذى يظير أ الملىء بالمال 1 بشدر 
عل الوفاء » والقول :أن"لا.يكون مماطلا : والبدذن :أن يمكن 'حضوره إن مجلس 
الحكم ُ 

التائكة: مرثراً اليل يور الموالة .ولق أو الخال عليه ,أ ولخد زأونات . 
على الصحيعح من المذهب ٠‏ وتقله الجاعة ع إن الإهام لجن رجه لد . وصويده القاطئ 


إيعقوب . 





ب «ولالاب-- 


قال الناظم.» وصاحب القائق : هذا المشهور عن الإمام أحمد . وقدمه فى 


الرعايتين » والنعم والحاويين » 00 3 وغبرمم . 

وعنه لابيرأ إلا برضى الحتال... فإن أب : أجيره :الخاكم. ...كن تنقطع 
المطالبة محرد الحوالة . 

وقال فى الفائق:: وعنه لابيرأ مطلقا .. وه ظاه كلام ارق .أوتفيد الإلزام 
فقط . ذككرهاف التكلت.. وهو الختاز . اتقفيم 

فبذه رواية ثالثة » قل من ذكرها. 

وأطلق الروايتين الأولتين فى احرر » والزركشى 

قال فى القاعدة الثالئة 4 أن : ومبنى الروايتين : أن الحوالة هلَّهى تقل 
للحقى 1 تقيض ؟ فإن قلنا : هى نقل لاحق لم يعتبر ها قبول . وإن قلنا : هى 
تقبيض ء فلا بد من القبض بالقول » وهو قبوطا . فيحبر الحتال علية . انتهى'. 

فعلى الرواية الثانية » قال فى الفروع : ويتوجه أن المحتال مطالبة اليل قبل 
إجبار الحام . 7 

وذاكر أنو نو نخازم » وابنه أبو يعلى : بيس له الاظالبة “كيه ليسا فيؤيك غيره 

قوله إن ظنه مَليعًا فبَان مُفلسًا » 1*1 رَعْىَ بالموّالة : 


مه 


رَجَع رَعَلَيْه 2 وَإلا فلا »4 4 

هنا مس اثل 6 

ارؤولى : لو رضى الختال بالموالة مطلقاً برىء اليل . 

التَائم : لو ظهر أنه مفلين » من غير شنزط ولا رضت من لمحتال ب وهى إجدى 
مسالتى المصيف ‏ رجع بلا تزاع . 

لالم : لو رضى «الموالة. ول يشترط اليسار وجهله 6 أو ظنه.مليئاً » فبان 
مان نومع تبائلة المصنف الثانية : برىء الجيل » .على الصحييح .من ١م‏ 


ع 
١ ١ :‏ 6 
نص عليه . وعليه الاحاب 0 










































7# عد 


وتحكتمل أن برجع . وهو زواية عن الإإمام أسمد.رئجه الله .. ذكرها المصئف 
ف المغنى ؛ وقال : وبه قال عض أحجابنا : 0 بعضهم وجرا . وهو ظاهر 
ماحم ابه ابن رزيق.ى'نهاتةاء ؤنظاما ..١‏ وأطلقب فى النظر » والرعايتين » واماوبين 
وقيل : الخلاف وجبان . وقدمه فى الرعانة الكبرى . وهى طر يقة أنن البنا . 
الترابعة : لو شط الحيل:: أن الخال عليه مىء ٠‏ ثم تبين عسسرته ؛ رجع اغتال 





على الغيل .بلا نزاع . وتقدم إذا أحاله على ملى: . 
قوله ل وَإدًا أَحَالَ المشترى الَاء ا بالشّمن 1 لاثم عََيْهبه. 
كان ابي بطلا » فَالحُوَالة بأطلة” 2 تراع . 
له 


إذا ذا فسخ البيع كيه 


ابيع بيب أو 0 نطل الحوَالة 4 . 
الى 


أقاله كراد جار اد انفسخ التكاح بعد الحوالة بين 


ع 
الس 


0-2 
أ 


وَإِنْ فيح 
الزوجين وتحوها » فلا تلو : إما أن يكون بعد قبض الختال مال الموالة أو قبله 
فإن كان بعد القبض » ل تبطل الحوالة . قولا واحدا . قاله ان منحا فى شرحه . 
وجزم بهفى المغنى » والشرح » والمصنف هناء وغيرم . 

فعلى هذا سوم الرجوع على البائع 3 مما أل تَى حوالته والخوالة عليه » 
لاغلى م كان عليه الذين فى المسألة الأول ؛ »ولا على من أحيل عليه فى.الثانية . 

وإ نكان قبل القبض : لم تبطل الحوالة أيضاً » على الصيحح من المذعب'. 
عؤاء أحيل كل مشقرئ يمن المبيع أو اا بدت ار ماني بانع بالذن عر ا 
ىق ف الوجيزه والمنؤزء ومنتخب الأمى » وئذ كزة ابن عبدوس» وغيرم : 
وقدنه المضنف » وصاحب ار رء والفر اع وغيرم . 

والح على هذا كالمكم فها إذا كان بعد القبض ؛ على ماتقدم . 

وللبائع .أن يحل اللشترى على من"أحاله الشترى عليه فى الصؤرة الأولى . 
وللمشترى أن ميل الختال غليه على الباثع فى الصورة الثاني * 






سوا 


وضل أن يبطل. وهو .وجه. »كا لو بان .البيع باطلا يبيئة » أو اتفاقهما . 
ولا تفرريع عليه .. وجزم.به ائن زز بن فى نهانته. ونظمها . .وأطلقهما فى الى » 
والشرنخ » وشبرخ ابن منخااء والنظر : 

وقال:القاضى : تبطل: الخوالة به لا عليه » لتعلق المق يثالث ٠.‏ 

وحزم فى المداية ».واللاهب » والمدتوعب » واللخلاصة , والكاق 2 
والتاخيص » والبلغة وغيرهم : بصحة الحوالة على المشترى . وهى الصورة الثانية فى 
كلام المصنعتةا . 

وأطلقوا الوجبين فى بطلان الموالة به : وهى الصورة الأول فىكلام المصنف . 
إلا فى السكافى . فإنه.قدم بطلان الحوالة . وأطلقهن فى الرعايتين » اماو ين » 
والفائق . 

فتلى الوه الثانى :هل يْطل إذن' المشترى للبنائم أم 39 ؟ ذقية إوعبان > 
وأظلفَيما ف الفروع . 

أمر ما : يبطل ..قدمه فى الرعاية الكبرى . 


الى : لا ,يبطل . قال فى التلخيص : فعلى وجه بطلان الخوالة : لا يحوز 


له القبض . فإن فءل احتمل أن لايقع عن المشترى . لأن الموالة انفسيدت . فبطل 


الإذن الذى كان منها . 

واحتمل أن يقع عا بلاق الفسيخ ورد على خصوص جهة الحوالة ؛ دون 
ما تضمنه الإذن. ... فيضاهى تردد الفقباء فى الأمر إذا نس الوجوب : هل ببق 
الجواز ؟.والأصح عند أحابناء بقاؤه ... وإذا صلى الفرض قبل وقته انعقد نفلا:. 
انتهى . 

قال شيحنافى حواثى الفروع : وهذا يرجم إلى “قاعدة » وهى ما إذا بطل 
الوصف.:: هل يبطل الأصل »ا أو نيبطل الوصف ققط ؟.. 

































































وعم د 


درجم إلى قاعدة ٠‏ ومى إذا بطل |الخصوص 9 هل ببطل العموم 0 وهى 
مسنألة خلاف بين :العلماح . ذكرهاف القواعدا الأصولية ؛ 
4 0 اا اد 9 2039 0 ع 
قوله (وَإِنَقالَ : أحلتك .قال : بل وكلتى . أو قال : وكلتك. 
قال : بل أحَلتَنى. فالقول قوك مُدَعِى الوكالة »4 . 
هذا اللذهت قتبنا . 'وغليه :1" كثر الأحات " وجومكه لمم أ والتكانى » 
وامخررء والشرح ؛ والنظم » وشرح ابن منجا » والوجيز» والفائق » وغيرهم . 
وقدمه فى الحداية » والمذهب » والم:توعب > والرعابتين » والخحاويين : 
وقيل : القول قول دغ ادوالة . اختازه القاضى ' وقدمه ف اخلاصة . 
اقهما فى التلخيص » والفروع . 
1 : عات| مط عنقا ره روك _القي اوعزل كاري نر 
قوله + وَإِنْ اتفقا على انه قال : احلتكء وَادعى أحدها: انه اريد 
ل ا ل ار اونظ سوه " 
ما الوكالة» وَأ لسكالا «قوفناحهنا قبل قؤله ؟ وَحِهَانٍ 4 . 
وأطلقهما ف الكانتى والمغنى 2 وشرح ابن محا 3 والنظم 2 والحاويين « 
والفروع 3 
أمرهما : القول قول مدعن الوكالة .. وهو المذهب .حزم بهفى إلوجيز » 
والمنور » ومنتخب الادتى » وغيرهم . وقدمه فى لحرن » والرعايتين: ٠:‏ وضنخه 


فى التصحيح » والوجيز . 


والوم الال : القؤل قول مدعى الحؤالة ٠‏ وضححه فى ااتاخيئض » والفائق 
0 
قلت : وهو الصواب . 
فالرتان 


إمراهها : مثل ذلك فى الح : لوقال « أحلتك بدينى » وادعى أحدها : أنه 


أريد بها الوكالة . قله فى الفروع . 





ساموت 


وقدم فى الرعاية السكبرئ فى :هذه : أن القول'قول مدعق الموالة: 
الثائيَ : لو اتفقا على أنه قال « أخلتك بالملل الذى قبل فلان ».ثم اختلفا: : 


ققال اليل :-إتما وكلتك فى 'القبض لى:: وقال” الآخر :بل أحلتى ' بدبنى . 


فقيل : القول قول الحيل : قدامة فى الرعايتين » واللاو يق والفائق . 

قال فى الفروع : حزم به جماعة . 

وقيل : القول قول مدعى اللوالة . لأن الظاهر معه . 
3 ره لابلائننا فى المننى » والشرح » والفروع . و يأنى عكسها . 

ففل الأول :نححلف اجبدن ,. بورديق حقهيفى ذية, الخال .عليهيي...قاله المصئف 
والشارح. 

قال فى الزْعاية السكيرى 2 والفروع : لإبقبض الهتال 5 الحال عليه » لعزله 
بالإإنكار . وفى طلب ذيته من ليل وجهاني. وأطفهما فى الرجانة ؛ والكاو بين » 
والفائق . والفروع . 

وقال : لأن دعواه الخوالة براءة : 

م : له طلبة . وهو الصحيح من امهب . صححه المصنف والثنارت : 

وغلى. الثانئ : محلف الحتال' . و نثبت جقه فى ذمة الال علية” ويستحق 
مطالبته.. و يسقط عن الحيل . 

قال المصنف » والشارح » وعلى كلا الوجهين : إن كان لمحتال .قد-قبضن الاق 
مخ لجال عليه ؛ وتلف فى يده » فقد برقء كل واخد منهما من صاحبه . ولااضمان 
عليه :. سوأة تلف بثفر بطل أو غيرة . 

وآأن ل يتلف احتمل 2 لاعلك اليل طليه ؛ ومحتمل 3 علك أده حلم 

قال في الفروع - تفر يعأ على القول الأول وما قبضه اتال » ولم يتلف : 
لمحيل أخذناق الأصح . وجرم به فى الزعاية التكيرئ ٠‏ وأطلفيها ق"النى» 


والشرح . 




















9-07 


وقيل : عللك اللحيل أخذه منه". ولا علاك: الحتمال المطالبة بذينه ء لاعترافه 
ببراءة الخيل منه بالطوالة . وقد تقدم . 
وا( ل المصنف» والشارح : ود س بصحيح 1 
وإنكانتالمسألة بالمكس » بأن قال الحيل « أحلتك بدينك ..فقال 
وكلتنى » ففمها الوجهان . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 
أمر ضىا : يقبل قول مدعى الوكالة ٠‏ وشو الصحيح حتزع.. انه 9 
ا » والحاو بين » والفائق 
ا الثابى : القول قول. مدعن اللوالة . 
ن قلنا : القول قول الحا ل» لف #نرّء من حق الختال ٠‏ ولامحتال 
قيض المال مد ن الحال عليه لئقسة . 
وإن قلنا : القول قول الحتال ع لخلف : كن له مطالبة اليل | حقه » ومطالية 
الخال عليه . فإن قيض مته قب أده من الل > ذل السك هتف الف . وإن 
استوفى من لحيل ذون الخال عليه : رجع المحيل على حال عليه فى أحد الوجبين . 
قال القاضى : وهذا أصح : 
والوجه الثانى : لابرجم عليه نوا طتيياق الغنى » والشرح » والرعابتين » 
والحاو بين » والفائق . 
وإنكان قبض الموالة » فتلفت فى يده بتفر يط » أو أتافها : سقط حقه على 


كلا الوجهين . 


: : : 0 2 
وإن تلفت بغير تفر يط . فعلى الوجه الاول : سقط حقه أيضا . وعلى الوحه 


الثانى ::له أن برحم على الجيل بحقه . وليس للمحيل الرجوع على الال عليه . 


قاله المصتف » والشارح . 
قوله م وَإِنَ'قَال :أَحَلمكَ بدينك : الول فول مُدّعى الحَوَالَة 


وجا وَاحدًا4 





لاعس 
فى : إذا اتفقا على ذلات » :وادعى أحدها : أنه أريد به الوكالة »:وأنكر 
ال--31 ئها لقال قزل د القوالة'ذ لاأعر فيه خلا . وقطم به الأسحماب . 


فَائرا2 : قال الشيخ م فى الدين رحهه أ :1 والة على ماله فى الدب وان إذن ف 


الاستيقاء فقط. :وللمحتال الرجوع ومطالبة حيله . 


افلم :ك5 بعض المضنقين ماله المقاضة هنا 0 ها بعضهم فى آخر 
اسم 0 المصنف » وذ كر مايدل عليها فى كتابٌ الصذاق . 


قد ذ كرناها فى آخر باب السلم فليعاود . 


باب الصلج 


كابر ود الصلح 6 عبارة عن معاقدة يتوصل مها إلى إصلاح ح بين محختلفين . 

ال ليت وغير» + 

قال ابن رزين فى شرحه : هو الموافقة بعد المناز زعة؛. انتهى 

و « الصلح » أنواع : صلح بين المسامين وأهل الحرب . وتقدم قى الجهاد . 
وصلح بين أهل البغى والعدل.. و يالى.. و بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما » 
أو خافت الزوجة إعراض زوجها عنها ٠.‏ ويأنى أيضا . و بين المتخاصمين فى غيز 
الملل" "أو المال :“وهو المزادتهناا: 

وهو قسمان : صلح على الإقرارء وصلح على الإنكار 

وقسم الملل . وهو الصلح مع السكوث عنة . 

قوله -ق صُلحَ الإقرار (أَحَدُها : الملم عل جا جنس الحق » مثل 


0 سا حال اهاي سا 2 »> 


أن قر له بدن ا : 


)0( فق الأحمدية نج المارصة ع . 















































لهسم د 


وُذ الباق. فيح إن 1' كن بشزط . مذل أن" هَل :“عل أن" 
تليق الباق »أ عتمه حقَهُ بذونه 1 


إذا أقرله بدين ان ؛فوضم عداياسة | وهب له بعضها» من غير شرط : 


فبو يح . لأن الأول إراء 000 هبة بلا تزاع » لمكن لايصح بلفظ 


2 الصلح »6 عا لى الصحيح 0 المذهب لأنه هضم و 

قال فى القرع : لابلفظ « الصلح » على الأضح : 

قال الزركثى : هذا المشبون. .,وهوز عختار القاضى ؛ وان عقيل » وغيرها : 

قال القاضى : وهو مقتضى قول الإمام أحدد رمه الله : ومن اعترف مق 
فصالح على بعضه » لم يكن صلا . لأنه هضم لاحق . 

وقدمه فى التاخيص . وغيره » وهو م قتضى كلام الخرق ؛ وان أبى مومى . 
أتعى . وهو من المفردات . 

وعنه يصمح بلفظ م الصلح » وشو ظاهر مافى اموجن » والتبصرة . واختاره 

فائرمُ : ظاه ركلام الؤرق: أن الصلح على الإقرار لابسمى صلحا . وقاله ابن 
ويا الل 0 ملكا : 

قال المصنف » والشارح » وغيرها : والخلاف فى التسمية '. وأما الممنى : 
فق عليه : 

قال الإركدي :. وصورته الصحيحة عندمم :أن يعترف له سين » فيعاوضه 
عنهاء أو بريه مقا أو بدين ٠‏ فيبرئه من بعضه وتحو ذلك . فيصح إن ل يك: 


ك3 
بشرط ء ولا امتناع من أداء الحق بدونه . انتهى . 
وقول المصنت.« إن لم يكن بشرط » له صورتان 


إمراتها : أن عنعه حقه بدونه . فالصاح فى هذه الصورة : باطلء قولا واحداً . 





يذ 


ولقالناةا أذ ازتول) تقلع أروتتطيى مه اكذاء .وما أشييه .. فالصلح 
أرضا فى هذه ١‏ لصورة باطل . على الصحيح هن المذهب ...وعليه أ كثر الأصحاب + 
وقطم 3 لكا 


8 
درك 


قيل: يصح ابي واعطلة يمنا 
قوله ولا ب م ذلك ع الا علك اص ا ب وَالََذُونِ 


لَه نوها ) إلأفى حَال الإنسكار وَعَدَم التة . بلا تراع فهجما 

وقوله ( وَوَلي اليتتم :إلآفى حال الإ إشكار وَعَدم البدئة 4 . 

هو الصيي من المذعت. | ول |51[ اللاسحاية "بولغ انه ف الوجيز 
وغيره . وتدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : لابصح الصاح أيضا . قطم به فى الترغيب . 

فائرة : يضح الضّلح عبا ادعى على مُوليه » وبه بينة » على الصحيح من 


المذهب . وقيل : لايصح . 

قوله (و1 صالم عن وجل يسنطية خالا 1 تسر 

هذا الذذهه . تكله الجاءة عن الإماء أخد ,باه افر 1 حزم 
به في الوجيز » وغيره .. وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وفى الإرشاد » والمميج : رواية يصح . 

واختاره الشيخ:تقى الدين : لبراءة الذمة هنا .. وكدين السكتاءة  .‏ 
لجاب عدي الكثلاة بد وتقلدران منشية . 

وهى مسنثناة من عمو م كلام 00 


قوله (وَإن وَسَمْ بض الحَال »وجل بصعم الإسقاطً دون 
































سا 


أما الإسقاط , :. فيضح» على الصحيح من المذهب . واختاره المصنف » 
والشارح » وغيرها ٠‏ وحزم نه ف الوجيز » وغيره ٠.‏ وقدمه فى الفروع 2 وغيره . 

وعنه : لايصح الإسقاط . 

وأما التأجيل 1 قلا يضح 2« على الصحيح من المذهب 1 وعلية الأصضات 3 لأنه 
وعد ٠.‏ وعنه إيضيج 3 

كار الشيخ تق الدين رحمه الله رواية : بتأجيل المال فى المعاوضة » لاالتبرع 

قال فى الفروع.» والظاهر : أنها هذه الرواية . 

وأطلق فى التلخيص الروابتين فى مة ايع 1 

ثم قال : والذى أراه أن الروايتين : فى البراءة . وهو الإسقاط . فأما الأجل 


فى الباق : فلا يصح بحال لأنه وعد . انتهى 


واغم أن 1 كثر الأحاث قالوا : لايصح الصلح فى هذه المدألة ٠‏ وميه فى 


الهداية » والمذهب » والمستوعب ؛ والخلاضة ء وغيرهم . وجزم به فى الكافى ؛ 
وغيره . وقدمه نام المفردات ؛ فقا 
والدين إن .يوصف بالحاول فالصلح لايصح. فى المنقول 
عليه بالبعض مم التأجيل ‏ رجحه الجهور بالدليل 
وقال بالجزم به فى الكانى وفصل. اقيم لاخسلاف 
فصحح الإسقاط دون الأجل2 وذاك نص الشاففى ينحل اتتبئ.. 
كارو “ككل ذلك © حلاها ودغي : لو صالحه عن مائة جاح ممسين 
مكسرة » هل هو : اإآراء من اميت 0 
قوله ١‏ وَإِن' صَالمَ ء عن الحق َك منة من جد حنبيه 6« مثل ان 3 


يمسا عن دية الْطء أو 6 إقيمة لت َك ع من ن جنسًا : 


ل 





ار 


مي 1 


وهو المذهب:. وعليه'أاكثر الأسنات وقظم بداكثيز منهم . 


وانختار الشييخ تقى الدين رحمه الله : الضحة فى ذللت » وأنه قياس قول الإمام 
أجد رجه الله » كعوض 3 وكالمثئل 


قال ف الفروع : و مخرئج على ذلك تأحِيل القيمة ٠‏ قاله القاضى وغيره:. 
وذاكر المصنف » والشازح » ومن تبعهما : رواية بالصحةافها إذا الح عن 
1 ع 


لماة الثايتة بالإتلاف عائة مؤحلة : 

2 وريج سه - 15 

قوله 8 وإ إن صَالحَه برض يمه أ رما 

بلا 4 

قاسم : ف كن فى دمتة ملي »من قرض 5 غيره : لم يحز أن يصالح عنه ب ثر 

صالح عن قيمة ذلك بأ كثر منها : جاز - قطع به فى الفروع 

والرعانة .. وهو ظاهو ماجزم به فى احرر ».وغيره » لحم المصنف,. 

قوله ؤ وَإِنْ م إِنسَانا لتر له بالمبودية. 2 أو امْرَأةٌ لتقرّلة 
يارو حيّة ب ' نصح 4 


3 راع أعاءة 1 
000 


| ومفيو م قوله (وَإِن دَفمَ اللدعى عَلَيْهِ المبُودية ِل المدَعى مالا 


00 
ه : صعم 5 
1 5 


3 30 لو دفءت مالا صاحاً عن دعواه عليها الزوجية : لم يصح . وه وأحد 

الو<هين . وقدمه اءن رزين فى شرحه . وهو ظاهر كلامه فى المذهب » والهذاية » 

والمستوعب والخلاصة » والتلخيص» وغيرم : وكلامهم ككلام المضنف : 
والوص الثانى : يصح . ذكره أبو امطاب » أواين عقيل . وهو الصحيح'. 


جم به فى الوجيز يزء وغيره . وقدمه فى الكافى » وغيره . وصمحه فى النظر » وغيره ‏ 












































اوم د 


وأطلقهما ف المغنى 2 والشرح 2 والفروع 6 والرعايتين 2 والحاو بين »2 والفائق 5 

قال المصنف » والشارح : ومتى صالمته على ذلك , ثم ثثبتت الزوجية بإقرارها » 
1 بينة . فإن قلنا : الصلح. باطل . فالتكاح باق بحاله . وإن قلنسا : هو يح . 
احتمل ذلك أيضا : 

ولك :فهو الصراب:: 

واحتمل أن تبين منة بأخذْ العوض عما يستحقه من تكاحها ؛ فكان خاما . 
وأطلقهما ف الفروع 2 والفائق 2 وشرح ابن رذ ل 

فائمرم : لو طلقها ثلاثاء أو أقل » فضالحها عل مال لتثرك وعواها : 1 من . 
وإن دفعت إليه مالا ليقر بطلاقها : لم يجز . فى أحد الوجهين . 

فلت : هذا الصحيح من المذهب 1 

وق الآخر': تحور »كا لو بذَلته ليظلقها ثلاث . 

قلت : وز لها:أن تدفم إليه .و يحرم عليه أن بأخذ . وأطلقهما فى المغنى » 
الم الف م 
0 


انيه : قوله ل( النواع الإنى: أن" مصَالحَة عَن السَق بير جكنيه » فو 


ا .إن" كان بأثمآن عَنْ أثمآن» هبو راقن 4 


يشترط فيه مايشترط ف المرف 5 

ومفبوم قوله ( وَإِن كان بير الأتمآن فيو م4 . 

أن الببع يصح بلفظ « الصلح » وهو ظاهركلام القاضى فى المرد » وان 
عقيل فى الفصول + وقاله فى الترغيب : 

وقال فى التلخيص : وفى انعقاد البيع بافظ الصلح تردد . محتمل أن يضح 
وحتمل أن لايصح : وعللبما . 


وتقدم ذلك فى كتاب البيع . 





7 و 


فائيرلال, 

إمراهما: تجوز الضلح غن دين بغير جنسه مطاقا - ورم مجنه بأ كثر 
أوأقل عق سبيل المعاوضة : وتقدم قريب من ذلك . 

العام 3 و صالح بشىء قَْ الذمة : حرم التفرق قبل القيضن 2 

: ع جد وسيب ناما ةن اله 

قوله ؤوَإِنَ صَالحَه عنفعة » كسكى ار . فق إِجَارَة : تبطل بشَلف 

0 ر 0 

الدار» كسائر الاجَارَات ) . 

قاله الأحماب . وذكر صاحب التعليق » والحرر : لو صالم الورئة مَنْ وى له 

87 حجن 8 بدراهم مسماأة : جاز لا بيعا . 
0 


مُبيعبًا . فبان أنه ليس بعيب : رَجَعَت بأَرْشه لاتقب 


وعكذا رأيت فى نسحّة _قزئت. على: المصنف :واللصللت مك للأصل » 
وعليها خَطه . وكذا قال فى الخلاضة , والحرر» و إدراك الذاية » وغنزهم . 

قالفى._تذكرة ابن غبدوس « فيان ميدأ 4 !. 

وف 'معوان الادى 5 ومنتحبه 2 فيان أن اعد .1( 

وفى نجربد العنابة « فيان مخلافه » وعلمها شرح الشارح . 

فهو مكلام وو أيه د به عيب حقيقة » 2 زال عند ااشترى 57 
لاير جع بالآرش . 

قال ابن نضر الله قى حواشئ الوحنز : بلا خلاف . 

ووجد فى نسخ « فزال » أى ااعيب » وكذا فى الكا » والوجيزء والفروع » 
وغيرم : 

فظاهر كلام هؤلاء : أنه إن كان به عيب حقيقة . شم زاك ؛ كالجى مثلا » 


والمرض 2 ونحوها 5 



































ع و ولا د 


لمكن أوله ابن منجا فى شبرحه . وقال : معنى « زال » تبين . وذ كر أنه 
مصلخة من أذن له فى إصلاحه »كالنسخة الأولى .وَمَمّله : بما إذاكان للبيع أمة 
ظنها حاملاً لانتفاخ بطنها . ثم زال . 


وقال : ممرح به أبو الطاب فى الهداية . 
ثم قال : فعلى هذا : إنكان موجوداً ‏ أى : العيب ب غند العقد» ثم زال . 
8 رار يملا ٠‏ عا ١‏ لاعئء ا وزُوال اميل يذ غيوته جال) الفقذا: 
لاوجب بطلان الأرش . 
لسكن تأويله مخالف لظاهر الافظ . وهو بخالف لما صرح به فى الرعايتين 
والماو بين » والمذهب » والنظ, . فإنهم ذ كروا الصورتين . وجعلوا حكلهما واحداً . 
إذا نحقق ذلك . فبنا صوردان . 
إحداها : إذا تبين أنه ليس بعيب . فهذه لا تزاع افد ا 
الثانية : إذا كان العيب موجوداً ثم زال . فبذممحل الكلام واكلاف . 
حك فى الرعايتين فبها وجهين . وزاد فى السكبرى قولاً مالناً . 
عدا .عت ذال رمطلارشه . وهو الذى قطم به فى الذهب » 
والحاوبين . وقدمه فى الرعايتين . وهو ظاهر قوله فى الوجيز » والكاى » 
والفروع . لاقتصارمم على قوم « فزال 6 . 
وللقد الزالتان عيآن الأركن جو اسم روطي أخول شرل المبيب ..اوللاتتازمة 
رده . وهذا ظاهر مان الخلاصة » والقنع فى نسخة ؛ واغرر» والشرح » وإدراك 
الغابةن وذ كر ابن عبدومن , والمنور» والمتتحت ؛ وتجر يد العناية . لاقتصارهم 
على قوم «.فتبين أنه ليس بعيب.» اختاره ابن منجا.. 
وقال ابن نصر الله : لا خلاف فيه - 
وكانة مااطلع عل ىكلامه فى المذهب » .والرعايتين» والحاويين . 
ولنا قول ثالث فى المألة : اختاره ان مدان فى الكيرى . 


5 الإنقاف جه 





حا 


#قأل » قلنكة: فإ ن زاح العييتت والفقد عاب الحذه :م واإلا فلا:.لنتبى . 
,تقللك :وهاو أقزنب مح"القولين “' وتمزاد نل إذا ال سر يا غرها) رواللة أغر 1 

و بعذه : القول بعدم الرد . 

والقول بالرد مطلقاً إذَا زال العييك/ سهد .,! إذ.للامك من أخد مره فيه . 


ثم وجداته فى" النظم قال-8 إذا زال سزيعاً » مدت الله على موافقة ذلك . 
قوله ل(ورتميب* المثلس” عَن الْمَجْمُول بسَسلومء بدا كن مَالامسكن 
فته للحَاجَة) . 


35 سواء كان عن أو ديئاً 2« 0 الجهل من الجانبين 2« 0 تمن عليه 3 


وهذآ المذهب مطلفا . وغلية جَاهير الأماب : مهم القاضى + وابن عقيل » وقطم 
به ككفي معهم . 
وخر القاضى فى التعليق » وأنو امطاب فى.الانتصاز ؛ وغيرها : عذم الصحة 
فى صلح الجهول » والإنكارامن البزاءة من الحهول : 
وخرحه ف التبصرة من اللإبراء من عيب 1 يعاماه م 
وقيل :لا يصح عن أعيآن مجهولة ٍ لسكونه إبراء 9 وهى لا تقيله . 
وقال فى الترغيب : وهو أظاه ركلامه . واختاره فى التلخيص » وقال * قالذ 
القاضى فى التعليق الكيير . 
تند : تفهوم كلامة؟: أأثة إذا أمكن معرفة احهول : لا يصح الصلح عنه . 
وهو يح م خَرْم به فى المغنى » والسكافى » والشرح ؛ واحرر “والقانق © وغيرهم 
لدم الحاحة كالبيع . 
جة «البيع 
قال فى الفروع : وهو ظاهر تضوطه . وهو ظاهز ماجم به فى الإرشاد» وغيره. 
والذى قدمه فى الفروع 2 أنه أمراءة 36 جهول . 
قال فى التلخيض : وقد نزل: أخابنا الصابح عن الجهول المقر به بمعلوم منزلة 
الإبراء من الجهؤل . فيضح على المشهوز » لقطعالنزاع .. 





























980 مد 


وإن قلنا: لاايصح الإبراءمن المجهول ؛ فلا يصح الصلح عنه . 
فَائرم : حيث قلنا : يصح الصلح عن الجهول . فإنه يصح بتقد “وضنيئة. . 


جزم فى الفروع وغيره من الأصحات 
أن 


0 الثاني 


وإن صالم ببعض المين 1 المدعى بها » فبو فيه كالمنكر . قاله الأحماب . 
قال فى الفروع :.وفيه خلاف 
قال فى الرعاية الكبرى : 3 “الاك رو كه لان" 


( وَيَكونْ إن فى - حَق الآخر . فلا يرل مَاصَالح عَنه سيب . 


اعر _ افير من المذهب : سعة الصلح على الإنكار. وعليه الأحداب . 
وقطع به م مهم . 

وعنه : لا يصح الصلح عن الإنكار . 

قعل المذهت : تتا فيه ما فال المصنف © وغلية الأمات. 

لكن قال فى الإرشاد : يح هذا الضلح عسي ل م 
إل لتر ب 0301 

قال فى التاخيص > والترغييث : وظاهر ماذ كره ابن أبى موسى : أن أنحكام 
البيع والصرف لا تثبث فى هذا الصمح© إلافها مختض بالتيم » من' شفعة عليه » 
كه زيادة » مع اتحاد جنس المصالم عنه والمصالح به . لأنه قد أمسكنه أذ حته 
بدوتها 6 وإن تأخر. 





لدعع؟ لد 


واقتصر صاجب الحرر على قول الإمنام أسمد رمه الله : إذا صالحه على بعض 
حقة بتأخير : حاز . 
وعلى قول ابن أبى مومى : الصلح جائز بالتقد والنسيئة ومعناه .. ذكره 
أو بكر . فإنه قال : الصليح بالنسيئة 
1 8 : يستقي أن كون علا حاجير: كاذ لالج منه ل يطالبه 
قلت : من قطع بصحة صلح الإنكار بنقد ونسيئة : ابن حمدان فى الرعابة 
وذ كره فى المستوعب » والتاخيص » والحاو بين » وغيرهم عن ابن 00 
واقتصروا عليه . 
قوله لون صَالحَ عن اللسكر أَجتَ" بير إذنه : ضح . 
إذا صالحعن المنكر أجنبى » قتارة يكون المدء, ا . 
فإ نكان المذعى به دينا : صح الصلح عد الاسحاب ١‏ وجري امرك 
منهم صاحب الفروع . 
وقيل : لايصح . لأنه بيع دين اغير المدبون .ذكره فى الرعاية الكيرى . 
وإن بكان.عيناتء ول بيد كر أن سكي كلد . فظاه كلام المضتف هنا : 
صحة الصلح . وهو الماهب . وهو ظاه ركلامه فى الوجيز وغيره . وجزم به فى 
الى والكاى » والشرح » وشرح ابن منجا . وقدمه فى الرعايتين ».والفائق 
وقيل : لايصح إنلم | يدع أنه وكله ٠‏ حزم بدفى اخر رء والحاو بين . وهو ظاهر 


ماجزم به ان رزين فى نهايته . وقدمه فى النظ . وأطلةهما فى الفروع 


قوله ( 15 طيخ عَلَيهء فى أصَم” الوبتهإن 4 . 


قال ة ق الخلاصة : لايصح : فى الأصح . وصححه ابن متحا ه قَ شرعحه . 


قال فى الرعاية الكبرى : أظهرها لابرجع . وا كتاره فى ملاوع «اللكيواء 





















































اهعم دم 


وهو ظاهر ماجزم به فى الحاوى الصغير . فإنه قال : ورجع كان افو + 


وجزم به فى المحرر » والوجيز . وقدمه فى الفائق » والشرح » والنظم ‏ 
زم . ْ 


والومر الثالى ؛ يرجع إن نوئ الريجوع » و إلا فلا . 
قال المصنف » ومن تبعه : وخرجه القاضى » وأنو اللخطاب على الروايثين ما 
إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه . 1 
قال المصنف : وهذا التخر يج لايصح : وقوق بينهما.: 
قال فى الفائق : والتخر يح باطل . وأطلقهما فالهداية » والمذهب » والمستوعب 
والتلخيض » والرعانة الصغرى > لام السكبير» والفروع . 


ا 20 


قله (وَإِن سَلحَ الأَجْتَى لنفسه شَكُونَ الطالبة ل عبر متف 
هله سوط أاقم نايا )01 لجر مسن ع أسْتمقَاذهَا 8 0 

إذا لم يعقرف الأجنبى للادعى بصحة دعواه 1 ياطل » بلا نزاع أعلهه . 

وإن اعقرف له بصحة الدعوى » وكان المدعى به ديئاً : لم يصح أيضاً » على 
الصحيح من المذهب . ومن الأصحاب من قال : يصح 

قال فى المغنى » والشرح : وليس محيد . 

قال ابن منحا فى شرحه : وليس بشىء . 

وإن كان المدعى به عينا . فقال الأجنى للمدعى : أنا أعلم أنك صادق » 
فصالنى عنها . فإنى قادر على استنقاذها من المتكر : صمح الصلح . قاله الأسصحاب . 

فإن تجز عن انتزاعه : فله الفسخ »كا قال المصنف هنا . 

قال فى المغنى : و حكى أنه إن تبين أنه لابقدر على تسليمه » تبين أن الصلح 
كان يدن . وهذه طريقة المصنف » والشارح » وغيرها فى هذه المسألة . 

وقال فى الفروع : ولو صالح الأجنبى ليتكون المق له » مع تصديقه المدعى 
فهو شراء دين أو مغصوب . تقدم بيانه . 


وكذا قال فى الزعاية » والحاوى © والفائق © وغيره : وهو الصواب . 





ساذاع» د 
والذى تقدم هؤى آخر بات الس عندقوله «وتموز بيع الدين. المستقر لمن 


هوفى ذمته » 


قوله (وَيَصِحٌ” الملم عَن القصّاص بديآت وَبسَكُلمَا ميت 


14 


0 


هذا المذهب . وعلية جماهير الاب ٠‏ وجَزم به فى المغنى > والشرح > 
والوجيز وغيرهم . وقدمهقن 0 
وقيل : لابضح عبهع من أعيان مختلفة 
م الرعاية الكبرى ا حة الصلح بأ "كثرمنها . 
ل أبو الحطاب فى الانتصار : لا .يصح الصلح أن «الدية, حالفو 
دن “فلا حور ناخد 1 _كثر بى الوادت من اكلليى . 
وقال ؟ ف الترغيب » والتاخيص يضح ا بزيد على قدر الدية . إذا قلنا: 
يحب القؤد عينا . أو اختاره الولى » على القول توجوب 5 شيدين : 
وقبل- الاختيار يصح على غبر جنس الدية . و/ لايصح على حنسها إلا بعد 
تعيين الجنس ‏ من إبل أو عَم حدر نالسر ل ا 
وتابعه فى الرعاية اللكبرى » والفائق » وجماعة : 


فى التنبيه على ذلك فى أو ائل باب العفو عن القصاص . 


وتقدم الصلح عن دية علطلا : أنه لايصح كر ميان ا 


قلت 20 السكبرى : ويضح الصلج عن القود با يثبت مهراً 
ويكون حال فى مال القاتل . 


المائ:: لو صالح. عن القصاص بعبد أو غيره » لخرج مستحقاً أو ا : رجع 









































اا د 


قيمته ؛:ولوعلما أكوانه ين أ 0 6 لكان بول .كدان وشحرة . 
عات التسسية ووحبت الدية + أو أر: ش الجرح . 

وإن صالح على حيوان مطلق من اذى أو غيره 5 صح ووحب الوسط ( على 
الصحيح من المذهمب 3 ورج بطلانه 5 

الال : لو صالح عن دار ونحوها بعوض . فبان العوض مستحقا : رجم بالدار 
ونحوهاء أو بقيمته إنكان تالفا. لأن الصلح هنا بيع حقيقة » إذا كان الصللح عن 
إقرار . وإنكان عن إتكار : رجع بالدعوى . | 

قال فى الرعاية » قلت : أو قيمته مع الإتكار . 

وخكاه ف الفروع قولا 2 فيه ع 3 

قوله ( وَإِنَ صَّالم سَارقا 4 

وكذل سانا" ليتطلقه "+ .أو شاعدا ليتكت: شبالته 6 أو لئلذا يقد ليه » أو 
ليشهد بالزور 2 5 0 عن شفعته ع أو مقدوفا عن حذه : ل يصح الصلح بلا تزاع . 
وأكذا لراصاكه بنوض عن حيار . 


2 0 
قوله ( وَنسّقط الشفعة »4 


هذا انف عليه 1 كي الاصابية 

قال فى الرعايتين : وتسقط الشفعة فى الأصح . 

قال فى الحاو يين : ونسةط فى أصح الوجهين ٠‏ وجزم ذا للدايةء لالع ء 
والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح » والتاخيص » والوجيز » والمنور » 
0 ْ 

وقيل : لانسقط . اختاره القاضى » وابن عقيل . 

قال فى تحر يد العناية : وتنقط فى وجه .٠‏ وأطلقهما فى الحرر» والفزوع » 
والفائق . 


ونأى ذلك أيضا ذ فيكلام اللصنفٍ و ف ناب الشفعة اف النشراطل الثالث 3 





ا 


وأما سقوط حد القذف : فأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقب فى الخلاصة » 
والحرر» والفائق . وغيرم . 

وغيا إمبنيان عند أ كثر الأجاب على أن خد القذت + هَل «واحن لله 
أتل وى ؟ فيه روايتان . يأتيان إن شاء الله تعالى ى كلام الصنف فى أوائل 
باب القذف . 

فإن قلنا : هو حو الله » لم سقط وإلاسقط . والضحيح من الذهب : أنه 
الددى . فبسقط الحد هنا ء على الصحيح : 

وقال فى الرعاية الكيرى : وتسقط الشفمة فى الأصح وكين اناق 


سقوط حد القذف. 


وقيل : إن حمل نطو اناق سقط » وإلا وحب . 


قوله ل وَإِنَ صَكَلَه عل أن ير عَلَ أْضْه أو ستطحه ماه مَثلُومًا : 


1202 

بلا نزاع أعامه . لكن إن صالحه بعوض ١‏ فإنكان مع بقاء ملكه : فهئ 
إجارة » و إلابيع . 

وإن صالحه على موضم قناة من أرضه يخرى فهها ماء و ببناء موضعها » وعرضها 
وطوها: جاز . ولا <اجة إلى بيان عقه . ويعلٍ قذر الماء بتقدير الساقية . وماء 
مطر : برؤية مابزول عنه الماء ومساحته . ويعتبر فيه تقدير ماتحرى فيه الماء » لاقدر 
المدة للحاحة كالنكاح . 

: 8 
فوائر 

الول : إذا أراد أن يحرى ماء فى أرض غيره من غيز ضرر.علية » ولا على 

أرضة لم يحز له ذلك إلا بإذن ربها » إن لم تكن حاجة ولاضرورة . بلا نزاغ » 


الال ذا < اع أي لد اه : 
وإن كان مضرورا إلى ذلك : ل بجر أيضأ إلا بإّنه ؛ على الصحييح من المذهب . 



































سدوع؟ د 


قال المصنف » وصاحب الخاوى السكبير » والشارح : هذا أقيس وأوللى . 
وقدمه فى الفروع 5 

وعنه جور 2 وأو مع حفر.. اختاره الشيخ تتى الدين رحمه اه 2« وصاحب 
الفائق . وقدمه فى الرعاية التكبرى : وجزم به فى الوجيز . وأطلقهها فى المغنى » 
والشرح ؛ والرعاية الصغرى » والحاو بين » والفائق . 

فعلى الروانة الثانية : لانجوز فمل ذلك إلا للضرورة . وهو ظاهر ماقطم به و 

فعلى الروايه الثانية : لامجوز فمل ذلا إلا للضرورة .. وهو ظاهر ماقطم. به فى 
المغنى » والشرح » والحاوى الكبير . وجزم به فى الفائق » والوجيز . 

وقيل : يجوز لاحاحة . 

وصاحب الرعايتين » والحاوى الصغير : إنما حكوا الروايتين فى الحاجة . 

وأطلق القولين فى الغزوع ؛ وأطلقهما ابن عقيل فى حفر بثرء أو إجراء مر 
أراقناق 

تقل أبوا اقيت” بقارا ينا ااعييا يت رض ان ص عترم إل دسو لجل 
أودار4 فاش قبل مشي مرق لول الأرتكن ولذا لجنيا اذاي بيك عليه مضترة؛! 


الثائبئ : لوكانت الأرض فى يذه بإجارة » جاز للمستأجر أن يصائم على إجراء 


الماء فاو افية حفورة مدة لاتحاوز مدة الإجارة . واإن ل تسكن الساقية محفورة.؛ 
نمز المصالحة على ذلك ٠‏ وكذا ّ المدتعير . 

ولا يضح منهما الصلح على إجراء ماء المطر على سطح . 

وفيه على أرض بلا ضرر احتهالان . وأطلقهما فى الفروع » والمغنى » والشرح » 
والحاوى الكبير . 


قلت : الصواب عدم الجواز : ثم رآيت ان رزين فى شرحه قدمه . 


وإن كانت الأرض. التى “فى :بده وقفا : :فقا القاطى وائن .عقيل :هنو 
كالمستأجر . وحم به فى الرعابة الكبرى . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . وقدمه 


ابن رز ين فى شرحه . 





سداوقج لد 
وقال-المضنك : يخون له فر الساقية .+:الأن الأرض اله ء وله :اللتصرزف فيا 
كيف شاء » مالم ينقل الملك فهها إلى غيره » مخلاف المستأجر . 


قال فى الفروع : فدل أن الباتٍ » والحوخة والتكوة » ونحو ذلك لايحوز 


فعله ف ذار مؤجرة .وى موقوفة : الخلات؛ أو جوز قولا واحذاً . وهو أولى... لأن 
تغليل الشيخ ‏ يعنى به المصنف كالول يكن قلطا بل يقداا.#وظاهزه > لاتير 


المصلحة وإذن“الا ٠‏ .بق عدم الصّررة#!وأن إذنه تعتبرلرفم الكلاف . 

ويأنى كلام ان عقيل فى الوقف : 

وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأ شرعى © فلاضلحة الموقوف أو 
الموقوف عليه أولى... وهو معنى. نه فى تدده لمصلخة . 

وذكره الشيخ تقى الدين رجه الله عن أ )كبن الفقهاء فى: تغييزصفاث الوقف 
لمصلحة .كا1-كورة . وعمله حكام الشام حتى صاحب الشرح فى الجامع للظفرى . 
وقد زاد عنر وغمان ت رضت الله عنهها فى مسجد النبى صل اله عليه وس وغيرا 
بناءه . ثم عت بن عبد العز بز زضي الله عَنه وزاد فيه أبوابا :ل المهدى .ثم المأمون: . 

الثال : لو صالح رجلا على أن يسقى.أرضه من نهر لرجل نوما أويومين » 
أو من عيته . وقدره بشىء بعل به :1 يجز » على الضحيعح من:المذهب . لأن الماء 
ليس مملوك ء ولا جوز بيعه . فلا يجوز الضلح عليه . اختازه القاضئ:. ..وقدمه فى 
الفروع 7 

وقيل : مجوز . وهو اجتال فى المختى » والشرج » ومالا إليه . 

قلت : وهو الصواب . وعمل الناس عليه قدعاً 0 

الرابع : إذا صالحه على سهم من العين . أو النهر -كالثلثُ والربع ونجوهم 
1010000 لاقزار » والماء تايع له.. وجزم بهفى المغنى» والشتزح ء والفروع 
وعيرم . 


» فى الأحمدية د تبعا‎ )١( 




































































1ه د 


قله ( 3 يوز أن يَشقرى مرا فى دار مم فى بائطه تك 
كقلة نكا برا وق يك مني عله :نا 7 
بلا تزاع . وقال المصنف وم, 
0 وا ككرة جنا أبداة. 


قوله + فإ اكات اله ليطن ف اليه 


نت غير مني :لم جز فى احد 


4 


نت تبعه ب فى وضع حشب ل بناء ‏ يجوز عاد 0 


وأطلقهما ف المغتى 2 والشرح 2 وم ان متتحا . 


أمراضما يحون أى يصح- إذا وصف ااءلو والسفل » وهوالصحيح من المذهب 


- 


قال فى الفروع : والأصح يضح إذاكان معلوماً . وحزم به فى الهذاية » 
والملاصة » والمحرر.ء والوجيز » والاوى الكبير » وابن عبدوس ف تذ كرته 
وغيرم . وصححه ىق التصحيح والرعابة 3 وغيرها 7 

والوعه ١‏ الثالى الاعوارا أقى لايصح - قاله القاذ 

وتقدم التنبيه على ذلك كله فى كتاب البيع تى الشرط الثالث ٠‏ فإ 
كلائه هناك على وْحه العموم . وهنا مصرح .به + 

وبعض الأصحاب ذكر المألة هناك/8 و بعضههم :ذ كرها نهنا 
بالصلح عن ذلك» وه وكالبيع هنا.. فإلتقل فيها من المكا نين 


٠و‏ بعصهم غير 


تير : حيث صححنا ذلك . فتى زال . فله إعادته مطلقا » و برجم بأجرة مدة 
زواله عنه . وفى الصلح : على زواله وعدم عوده . 
فَائْرَمَ : حَ المصالحة فى ذلك كله : حى البيع . 


فى الفنون”: فإذا فرعت الدة محتمل أنه ينارب المذار ممطالبته . 


قال : وهو الأشبه كإعار ته لذلك > لما فيه من الخروج عن حك الغرف.. 
لأن البرتفيوضهيا لبك فو مكعازعءالاوعي الللذن.. 





د لاه د 


ثم إما أن يتركه بعد المدة يحم العرف: بأجرة مثله إلى حين نقاد اليشب » 


لأنه العرف فيه ٠.‏ كالوّر ضٍّ إلى حصاده » للعرف فيه ,» 1 حدد 1 ا المثل ٌَ 


وهى المستحقة بالداوم بلا عقد . 
قوله (وَإِن حَصَلَ فى هَوَائه عصان شَحَرَة عيرم فطالبة رايا 
َرَمَهُ . فإن أ قَلَكُ تطعا 4. 
1 قال الأسماب : له إزالتها بلا جك حا ؟ . 
قال فى الوجيز: فإ أى آواء » إن أسكن » و إلا فلم قطلمه._ وكذاقال غيره . 
وقيل للإمام أحد ره الله : يقطعه هو ؟ قال : لا . يقول لصاحبه حتى 
كه 
كاسافا: زم 12 > ]را هوائه أغصان شجرة : لزم المالك إزالته إذا 
طالبه بذاك . بلا تزاع . لحكن أو امتنع من إزالته » فهل يحبر عليه و يضمن 
ما تلف به ؟ فيه وجهان . وأطلةهما فى الفروع » والفائق » والنظلم . 
أ شىئ : لا يبر . ولا يضمن ما تلف به . وهو الصحيح . قدمه فى المغنى » 
والشرح » وشرح ابن رزين فى عدم الإجبار . 
والثالى : ببرعل إزالته » و يضمن ماتلف ابه . وهو احتال فى المذنئ » 
1 
وقال ابن رزين : ويضمن ماتلف به » إن أمر بإزالته ولم يفعل . 
كنذا قال فى المغنى والشرح . 
قوله (وَإِن صَالحَهُ عن ذلك بموضٍ :1* َرْ 4 . 
وعق اند الوا لوم ايداف امايق لهمي ارم زولة :وال وروعطلقدتية 
ونهابة ان رزين : وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقيل : محوز . 


قال المصنف ف المغنى : اللاثق عذهينا صحته . واختاره أبن حامد » واي 

















ساسوع د 


عقيل ٠‏ بوجزم به فى المنور . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى اللغنى » 
والغرر» والشرح » والفروع . 


وقيل : إن ضالهه عن رطبه : لم بجزء و إن كان بابسا جاز . اختاره القاضى . 
وجزم به فى الوجبز » والمستوعب . 


فى اليابسة . 


وقدم فى التلخيص عدم الجواز فى الرطبة » لأنها تتغير . وأطلق الوجرين 














وقال فى الرعاية الصغرى » والحاو يين : و إن صالحه عن رطبة لل يحز. 


وقيل فى الضلح عن غصن الشحرة : وحبآان . انتهيا ٠.‏ 
وأطلق الأو. جه الثلاثة فى النظر » والفائق . 


واشترط القاضى لاصحة : أن يكو ن الفصن معتمدا على نفس الخائط . ومتع 
إذاكان فى نفس الطواء . لأنه تابع للهواء الجرد . 
وقال فى التبصرة : تجوز مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع . 
قوله ( وَإِنٍِ اتفقا عل أن التمَرَةَ له » أو ينيُسا : جار و و 
وهو المذهب . حرم به فى الوجيز» وذ كرة ابن عبدوس » والرعاية الصغرى » 
والحاويين » وغيرهم . وقدمه فى الفائق . 
قال فى الرعاية السكبرى : جاز فى الأصح 
وقيل : لايجحوز . 
وقال الإمام أحمد رحمه الله فى جعل الْمّرة بينهما لا أدرى . وها احتمالان 
مطلقان فى المغنى » والشرح وأطلنينا فى الفروع . 
وقال المصنف : والذى يقوى عندى : أن ذلك إباحة» لااصلح . 
قاترتان, 


إمراما : حك عروق الك 


مسيس سمه 





خرة ف غير أر ص كياج حّ الأغضان .على 





لابعهق؟ د 


الصحيح من المذهب ٠‏ جزم ابه فى المغنى 4 والشرح 2 والنضم 2 والفائق 3 وغيرم 2 
وقدمه فى الفروع . 
وقيل عنه : حكها حك الأغصان إذا حصل ضرر » وإلا فلا . 
الَائمَ : صلح مَنْ مال حائظه » أو رَلِقَ من كه إلى نملك غيره :كالأغصان . 
قاله فى الفروع . 
وقال : وهو ظاهر رواية يعقوب . 
وفى الممبيج ‏ فى باب بالأطعمة ب ثمرة غصن في هواء طربيق عام للسامين . 
0 ا 0 
قوله ( ولا حوز أن يشرع إلى طرريق نافِذ جَنَاحا ولا سَاباطا )4 . 
وكذا لا يجوز أن مخرج دكة . وهذا المذهب مظلفاً .نص عليهافى رواية 
أبى طالب » وان منصور » ومهنا.» وغيرم ابيا 
وعليه ماهير الأصحاب : وقطم به كثير منهم.. وهو من مفردات المذعت . 
وحكى عن الإمام أحمد رحه الله جوازه بلا ضرر. ذكره الشيخ تقى الدين 
رحمه الله فى شرح العمدة .. واختاره هو وصاخب الفائق . 
فعلى المذهب فيهما وف الميزاب ‏ الأتى حكه ‏ يضمن ما تلف بهم . 


وينانى ذلك فى )كلام المصنف فى اشن باب الغصبا. 


1 


وى سقوط نصف الضمان » بناء على أصله : وجهان . وأطلتهما فى الفروع ع 


والرعاية فى باب الغصب . 

قلت : الصواب ضهان ابيع : 

ثم وجدت المصنف والشازح- فى كتاب الغصب - قالا لمن قال من أسحاب 
الشافعى : إنه يضمن بالنصف » لأنه إخراج يضمن به البعض . فضمن به الكل » 
لأنه الود ف القيان”. 

وقآل المارتى : وقال الأصحاب :“أن الصف عدوان . فأوج بكل الغمان . 


فظاهر ما قالوا : أنه يضمن اليم : 


















































فاربان, 

إمراتما : لاجوز إخراج الميزاب إلى الطر يق الذافذ ء:ولا إلى درب غير نأفذ 
إلا بدن أهله » على الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأسحماب . 

قال فى القواعد الفقهية : هو كإشراع الأجنحة عند الأصحاب . وعوك قال 
وهومن المفردات . 

وفى المذنى » والشرح احمال بالجواز 0 انتفاء الضرر 

وحى رواية عن الإمام أجد ذك كره الشيخ تق الدين ره الله ىق شرح 
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قلت وفلية لسغل فاك مسر وامطلى . 

قال فى القواعدة الفقهية : اختاره طائفة من. المتأخر بن , 

قال الشيخ تت الدين رحمه الله : إخراج الميازيب إلى الدرب : هو السنة . 
واختاره . وقدمه فى النظم . فعلى هذا:: لاضمان . 

عب : حل عدم اللوار والممان فى المتاح والسنا بزل واميازييف م إذا لم يأذن 


فيه الإمام 1 نائيه : 

فأما إن أذن أحدها فيه :. جازلذلك إضاط. يكن فيه ضميرالا. عند جاهرا 
الأصماب . 

قال فى الفروع : وجوز ذلك الأ كثر بإذن الإمام . وقله فى القواعد عن 

القاضى » وال كثر . 

وجزم به فى التلخيض » واخرر » والنظم وغيرم . 

قال الحارنى :.وجزم به القاضى فى المحرد. »+ والتعليق التكبير.». وابن عقيل 
فى الفصول . 


وقيل : لا حون ؛. ولو أذن فيه . قدمه فى المغنى » والشرج » والرغايتين » 
والفائق » والحاو بين . 





00 - 


وقال الخارئى » فى باب الغصب : اؤالمذهب المنصوص : عدم الإباحة مطلقاً » 
كا تقدم فى باب الصلح ا تهمي. 

وقدمه فى القاعدة الثامنة والعانين . وقال : نص عليه فى روابة أبى طالب. » 
وابن منصور ء ومهنا » وغيره . قاله القاضى فى الْجرد . 

قلت : بل هو ظاهر كلام المصنف هنا . 

وقال الدب اشترحه ءاف تكيتات الصلاة : إنكان لابذبر بالمارة بجان . وهل 
يفتقر إلى إذن الإمام ؟ على روايتين 

الثائة : لم يذكر الأصحاب مقدار طول الجدار الذى يشرع عليه الجناح » 
والمزاية واللناباط» أإذا قلئامالجوان . لمكن خلفث اتن القساريفان. 

وقال فى التلخيص »ء والترغيي :: يكون بحيث يكن عبوز ممل.: وقذمه فى 
الرغانة ا( 32 . واختاره الشيخ تق ق الدين نرنجه الله . 

عض الأعابل::. يكون دق هاكر رذ رمح قاما فى ارس 
ا وكاب 
لايجوز أن بشرع ككاناً فى طريق نافذ » نسواء أذن فيه الإمام أو لا.'؛ على 


و 


الضحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب . 

قال فى المغنى » والشرح » والجاوى الكبير: لا نعل فيه خلانا . وقدمه 
ف الفروع 

قيْل :«العكه حك الجناح ونحوه . 

قال فى الفروع : مع أن الأحنات م يحوزوا حفر البثر والبناء فى ذلك لنفسه 


وكأنه لمافيه من الدوام . قال : و يتوجه من هذا الوجه : مخريج - يعنى : فى جواز 
حمر االببووالبتاة: 

وظاه ركلامه فى الرعاية السكير” ى : جؤاز إخراج الدكان . و إن منعنا من 
غيره على المقدم . 
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قإنه قال : وليس لأخيد أن و إن درب نافد من ملكه رشنا ء ولا كذاء 
ولا كذا . وقيل : ولا دكانا : 

ولعله سهو» إن لم يكن فى النسخة غلط . 

| تفي عق قأكر طالدكان » ,لكا لظانف اتا وافتسة طايه !أن الفطاف فى 
الهداية والمستوعب » وجمع كثير 8 

ومن ذكر لط الدكة» ‏ واقتصز: عليها ». ولم يذ كر« الدكان 6 مأجضاعة . 
منهم ابن حدان فى الرعابة الصغرى » وصاحب الحاوى الصغير . 

وقد فسر ابن منجا « الدكان » تى كلام المصنف بالدكة . 

قال فى المطلم : قالل أنو السعادات « الدكان » الدكة الميفية للحاوس عليها . 

وقال فى اليدر المنير « الدكة » المكان المرتفع يجلس عليه . وهو المصطبة . 

وحم ابن حدان فى الرعابة الكبرى تينيها : قال :ولس لأحد أن يخرج 
إلى طر يق نافذ دكة » وقيل : ولا دكانا . انتهى . قغابر بينهما . 

وقد قال الجوهرى « الدكان » الحانوت ٠‏ انتهى . 

فبو غير 2 الدكة » عنده . 

وقال فى البدر المنير : و « الدكان » يطلق على الحانوت » وعلى « الدكة » 
التى يقعد علمها . اننهى . 

وقال فى القاموس : « الدكة » بالفتح . و « الدكان » بالضر.: بناء,يسطح 
أعلاه للمقعد ٠:‏ انتهى 2 

قوله ( ولا أن مَل ذلك فى دَرْب غَيْر تافذ » إلا بإذن أَهَلهِ ) . 


بلا نزاع . وكذا لا يجوز له أن يفعل ذلك فى هواء جاره إلا بإذنه . 


قوله ( إن" صلم عَنْ ذلك بموّض :جَارَ »فى أَحَد الوجيان 4.. 


وهو المأهب . قال 3 الفروع : 0 صلحه عن معلومة بعوض فى الاصح . 
)00( زيادة من هامش نسخة الصنف . 
1 الإنضاف جه 





هيم 
وصخه فى التصحيح » والفائق » والرعايتين . والحاويين . واختاره أبو الخطاب 
وغيره . وجزم به فى الحرر » والوجيز » والمنور » وغيزهم . وقدمه فى المغنى » 


والشرح » وغيرهها . 


الوهر الثالى :الامجو :: اختاره القاضى . وحزم به فى نهاية ابن رزين:. ورده 
المصنف » والشارح . وأطلقهما فى المذهب » والخلاصة 


قوله + وَإِنكآن بر ذَارهِ ىد رب غَيْر تفن فذ » ففتتح 
الاسستطرّاق :جاز) 

وهو الملاهب . نص عليه . وعليه 2 الأصماب 

ومحفمل أن لانجوز إلا بإذنهم . وهو لابن عقيل . واختاره بض الأسحاب . 

قوله ل( إن فتحه للامنتطراق :لم يجز إلا بإذنهم » فى أحد 
اوجيين 4 : 

وهو المذهب . نص عليه : وعليه أ كثر الأصماب .. وسححه فى التصجيح » 
وغيره . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى المغنى + 'والشريح.ء والفروع 
وغيزهر . 

قال فى الفائق : لم 2ن فى أصح الوحهين . 

والوأخه الاق ؟ عون بغي 0 

قوله 9و1" أنه 0 خِرٍ الدّرْب: : ملك أنقلهُ إِلَأدَل ) 

يعنى : إذا لم حصل 8 من فتحه 0 لباب غيره 0 ٠‏ وهذا الملذهب 
مطلقاً . وغليه جماهير الأضمات : وجَرْم به فى المغنى » والشرح ء والحرر» والوجيز» 
والفائق »ا وغيرهم . 

وقال فى الترغيث ؛.وقيل لاوز حاذياً لباب غيره . 


فظاهره : أنه قدم الجواز مطلقاً . وهو ضعيف:. 





















































دوهع ل 


قوله ل وَلَمْ شلك قله إل دَاخْل مه ٠ف‏ أَحَد الجن ) 
وهو المذهب - نص عليه ٠.‏ وعليه جماهير الأصيدات ٠‏ وجزم به فى الطذاية 


والمذهب » والمستوعب > واتخلاصة » والمحررء والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى 


المغنى » والشرح » والفروع » وشرح ابن رز ين » والفائق » وغيرهم . 
والومء الثاني : يجوز . قال فى الحاوى السكبير : اختاره صاحب المغنى 
لكن لا يفتحه قبالة باب غيره . نص عليه . 
قال أبن 00 : 8 ل ا و 
تنيير : محل الخلاف : إذا لم يأذن له من فوقه : 
فأما إن أذنوا : ارتفع لكلاف » على الصحيح . 
وقيل : 0 مُن“إذن هق أخفلة منه . وهو بعيد . 
وحَيت قلنا : بالإذن » وأذنوا . فيكون إعارة . 
اوس ا إعارة فى الأشبه . وكذا قال قبله فى الرعاية السكبرى 
قوائر 
إصراها ريك اويل منكك رجه اب جالع ب الى 
5-5 0 واحدة منهما إلى درب غير ناف » فرع لالجو هماه 0 دلوا 
واحدة : حاز . فإن قتتح م نكل واحدة مهما بان إلى الأخرئ ليسشكن لق 
ل واحدة منهما إلى كلا الدارين . فقال القاضى : لا يجوز . وحزم به / 
المذهب . وقدمه ابن رز بن فى شرحه ٠‏ 
قال نى ا لرعاية الكبرى : لم يحزفى الأصح.. 
قال فى الصغرى : جاز فى وجه ٠‏ وقيل : مجوز . 
قال المضنف : الأشبه الجواز . 


قات : وهو الصواب . 





2 0-7 


قال فى النظ.: وهو الأقوى ٠.‏ .وجزم به فى المنور . وأطلقهما فى التلخيص » 
زاحب وين 
. 51 1 000 
الثائير : الصحيح منالمذهب : أن الجار نع من التصرف فى ملسكه با يضبر 
يجاره » كفر كيف إلى جنب حائط جاره » و بناء مام إلى جنب داره يتأذئ 


يصاع يتأذ باستدامة دخانه » وعما مكان قعيلية ٠‏ و جدادة + 
1 وصبي نون يتادى ل 1 


ع 2 كّ .8 01 3 ع َّ 26 
يتأذى بكثرة دقه » أو رحى » أو حفر بر ينقطم به ماء برأ جاره » ونمو ذلك . 


وعليه ججاهير الأصماب . وجزم نه فى الحرر » وغيره . وقدمه فى المغتى » والشرح » 
والرعايتين » والحاويين » والفروع وغيرهم . 
فإن حت كاد ملكي » فانقطع ماء بر جاره : أمر بسدهاء ليعود هاء البثر 
الأولة . على الصحيح . 
.فإن لم يعدكلف صاحب البثر الأولة حفر ابر الى سدت لأجله من ماله . 
وعنه لا يكلف سد بثره » ولو انقطع ماء يلرجاره . 
قال القاضى : فيخرج فى المسائل التى قبلها - من الجام » والتنور » ودكان 
القصارة » والحدادة وحوها ‏ روايتين : 
قال ابن رزين :.رواية عدم للفع فى ابيع أقس . 
ؤقال ى اللخيص ‏ فى باب إحياء الموات ب عنع من ذلك . 
ثم قال : وفيه رواية أأخرى : لاعنع من ذلك ٠‏ 
تاودا بو إيكون 3)كم نأو سلاف بذ سايقم 2د . 
وأطلق الروايتين فى الجيع فى الفائق . 
اناك تلو ادعى أن بثره فسديت دمل اج از عدأزا بالوعته : طرح فى انلبلاء 
أوالبالقعة) ندمل ٠‏ فإن ل بظهر طم الفط ولا رامحته فى البثر : عل أنّ فشاذهًا! بنير 
ذلك . وإن ظهر طعمه أو راتحته فيها :كاف صاب الطلاء والبالوعة نقل قلك » 
إن لم يمكن إصلاحها . 















































وم د 


هذا إذاكانت البثر أقدم مهما . 

على الرواية الأخرى : لايلزم مالك :الخلاء والبالوغة تغييز ماعنله فى ملكه 
محال . قاله فى الحاو بين وغيره . 

الرالعز : من له ته "من تعلية "دارم » فى ظاهر اماد ككرظ العاف ف المفنى . 
ار 0 سد الفضاء عن جاره . قاله الشيخ تق الدين رحهه الله : 


ؤقال فى الفروع : و يتوحه من قوّل الإمام أحمد رحمه له م لاضرر ولاضرار » 


قلت : وهو الصواب . 

وقال الشيخ تتى الدين : ليس له منعه » خوفاً من نقص أجزة ملسكه بلا نزاع . 

وقد قالفى الفنون ::. من أحدث فى داره دباغ الجلود » أو عمل الصحناء : 
يحعمل النع . 

وقال ان عقيل أيضاً : لامجوز أن حدث فى ملكه قناة كرد إلى حيطان 


لبك لمي 


قوله (وَلِنسَ ل 3 ميم فى حَائْط جَارِهِ »وَل الخائط المع يرك 
وو لطا إل بإذن صأحبه 4 


لحر م عليه التطراف ف ذلك حئ إضرب وتد» ولا حدث سترة . 


قال فى الف رقع : ذكره جاعة . 


وحمل القاضى قول الإمام أحمد رحمه الله « ايازم الشر يك النفقة مع شر بكه 


على السترة » على سترة فدعة انهدمت . 
واختار فى المستوعءب وجومها مطلقا على نصه ٠.‏ فقال : وعندى و السترة 
واجبة على كل جا حال على مانص عايه من وجو ها . 


ل يلزم للأعلى بناء سترة عنم مشارفة ة الأسفل » على الصحيح من 





لاجم د 


الذهب . وعليه حَاهي رحاب . وقله أبن منصور . وحم به فى المغنى » والشرح » 
والحرر » والحاويين » والرعاية الضغرى » وتجريذ العناية » وغيرم ٠‏ وقدمه فى 


الفروء » والرعانة الكبرى . وهو من مقردات الذهب . 
ا 9 * 
بذدك الأبذر» 
ان تساوياء فإن الي نام بالمشاركة . 


قوله (وَلْسَ له وَمْمْ حَشبَهِ َيه 4 يمنى على حائط جاره» أو 
الخائط المشترك . 

و(إلأعنه امرك بأن لآ كته لتقيف البو ) 

إن رداك يضع حشبه على جدار جاره» أ والجدار المشترك» فلا مخلو: 
أن يتضرر الحائظ بذلاك أولا ٠‏ فإن نضرر بذلك : مفع بلا تزاع 1 

وإن م نتضرر فلا :خاو : إما أن يكون ضاجي الطشى مستغنيا عن ذلا + 

لإمكانه وضعه على غيره أولا . فإ نَكان مستغنيا عن وضعه + وأراد وضعه عليه : 
منع منه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

قال" الضنف » والشازح :: عليه أ كثر الأصحاب . وقلمه فى الفروع 
وصححه فى الرعابة » وغيرها . وجزم به فى الهنداية . وامذهب ؛والطلاضة :» 
والمستوعب » والوجيز» وغيرهم . 

وقال اءن عقيل : جوز . 

وأطلق الإنام أحمد زم الله الجؤاز: وكذا صاحب الور وغيزه . 

إن لايك ملنتمنياء ودليت الضروزة إل ذلك غدل الؤ-كغزة وق اللن/2 
والشرح : ودعت الحاخة إلى ذلك فالصحيح مخ المنستع:*الهاوطتقة' غليه. . 
نض غليه . وعليه جماهير الأحماث . وقطم بهكثير منهم : وهو من المقردات:: 

1 الا عر راقبا الفواذ مهام وإن ستل للد الحاكم ٍ 





















































حل امام حب 


وقد نص -الإمام أحمد رمه الله عل عدم اعتباز إذنه فى الوضم ١‏ .ولو صالكه 


عنه نشىء جاز 
قال فى الرعاية : جاز فى الأصح” انتهى . 
وقيل : لامجوز له وضغه بغير إذنه . 
وخرحه أبو الخطاب من رواية المنع من وضعه .على جدار المسجد. : وهو قؤل 
الصنك: ؛ 
وهذا تنبيه على أنه لايضعه على جدار جازه.. لأن له فى المجد حا . 
وحق الله مبنى على الماهلة . وكذا قال فى الهداية » والمنتؤعب »اوالماو بين . 
ابر : ذكر أكثر الأضحاب الغرورة » مثل أن يكون لاجار ثملاثة جدر» 
وله جدار واحد . منهم القاضى . وابن عقيْل . وحَزم به فى المستوعب . والرّعابة . 
وقال المصنف . والشارح : وليس هذا.فى كلام الإمام أحمد. رمه الله » إنما 
تليق وواية أى داوج 9 لالسسمه إذا ل يكن ضر » وكان الخائط ببق © ولاثه اق 
عتم اميه على حائطين » إذا كانا غير متقابلين » أوكان الببت واسعاً 3 
أن يحعل فيه جسراً » ثم يضم اللخشب على ذلك لساكوين 
قال 000 اعتباره بما ذ كرنا » من امتناع التسقيف بدونه . ولا فرق 
فما ذكرنا بين البالغ واليتيه والعاقل والمجنون . 
ا خشبه على جدَار المنْجِدِ4 
0 : جواز وضعه عليه . وهو ظاهر ماقدمه فى الاويين . وهو 
إحدى الرواية ين أو الوحييت . وهو المذهب عند ابن منحا فى شرحه ٠ ٠‏ وجزم به فى 
المنور. وهو ا<تمال فى المذهب . 
والروايٌ الؤّضْرى : ليس له وضيه على حدار المسجد » و إن جاز وضمه على 
جدار غيره . وهىالتى ذاكرها المصنف هنا . واختارها أو بكر.. وأنو حم د الوزى * 





بع ب 


وححه فى الرعايتين : وجزم به فى الخلاصة : وقدمه فى المذهب . .وأطلقهما فى 
التلخيص ؛ والشرح » والمخررء والفروع » والفائق » والكافى . 
ال 

إعراها : لوكان له حق ماء مجرى على سطح جاره : لم يز له تعلية سطلحه لهنع 

اف كر المت كب || اعد عاو ولب ع بلموقلقة لكثية علزره ل 

الثائَ : محوز له الاستناد إلى حائط جاره و إسناد قاشه إليه . 

وذ 51د ف)النبالةى التفةاحتالك . 

وله الجاوس ى ظله » ونظره فى ضوء سراجه . 

وهل الرودى : اديه أمي إلى فآن منعي تا كي 

ونقل حعفر قيل له "أبصة ‏ ولا ناة نه ؟ قال : نتم ء إيش ستأذنه ؟! 

قال الشيخ تق الدين رحه الله : العين والمتفعة الي لا قيمة ها عادة : لا يصح 


أن برد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقاً » كسألتنا . 
الثاللة : لو ملاك وضع خشبه على حائط . فزال لسقوطه » أو قلعه » أو سقوط 


الخائط » ثم أعيد . فله إعادة خشبه إن حصل له ضرر بتركه ول خش على الخائط 
من وضعه عليه ؛ وإن خيف سقوط الخائط بعد وضمّه عليه : لزّمه إزالته . 

الرابع : لو كان له وضع به على جدار غيره : لم لك إجارته » ولا إعارته . 
ولا غلك أيضا ينا ولا الملا ليةعنه للمالك ولا لميروث” 

ول ارات صايت الخائط إخارتة أ إجارته على وجه عنم هذا المستحق من 
وضع خشبة : ل يلاك ذلك ١‏ فيعابى بها . 

ولو أزاد هدم الخائط من غير حاجة : لم يملك ذلك . 

الخامسم : لو أذن صاحب الخائط لجاره فى البناء عل حائظه 6 أو وضع سترة 
عليه » أو وضم خكبه عليه و فى الموضع الذى ستحق وضعه : جازل . 
لازمة ايأ حكها فى/بآب الغاراية.! 


























حرم كد 
إن آذن,فى ذلك بأبجرة + جاز» طوا 1ك لت اجازة رو ملحا كل ,وضحه 


على التأبيد . ومتى زال فله إعادته : 
و يشترط معرفةبالبناء والعرض والطول والسملك والآلات : 


اناد :لو وجهانبناء78 أو | خشبه ع الجائظ ملشترلك , أو يحائط جاره. ».وم 
بعل سبي . فت زال فله إعادته. 

وكذال لووجد مسيل ماء بحرى فى أرض غيره "أو خرى ماءاس قلحه 2لا" 
سطح غيره وما أشبهه'. فإن اختلفا» فالقول فول شعفا :علدنت امون 

قوله (وَإِنَ كان ينما حائطء فَاممَدَم . مَطَالسَ أَحَدمهَا مايه 
اعاواكف اريم 


هذا المذهب . نلا ريب .ولص عليه ى زواية ابن القاسي » وحرب » وسندى 
وعليه جاهير الأصحاب :0 

قال فى الفروع : اختاره أصحابنا . 

قال ابن عقيل : عليه أصعابنا . 

قال القاضى : هذا أصح . 

قال فى الرعاية السكيرى : لزم الآخر على 1 

قال فى الحاو بين » والفائق » وغيرهم : أجيرء فى أصح الروايتين 

قال ابن رزين : اختاره أ كثر الأشياخ . 

قال فى القواعد الفقبية : هذا المذهب . نص عليه فى رواية جماعة . وحزم به 
فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى » احرر ؛ والفروع ؛ والرعاية الصغرى ؛ وغيرهم . 
وهو من المفردات . 


وعنه لا يحبر . اختاره المصنف » والشارح . وقالا : هوأقوى فى النظر . 





م 


واختارة:أنؤ خدالتورى أيضا : 

قال ان رزين فى شرحه : وهو أظه رن كناء لخائظا بين ملسكيهمااء 

فعلى اارواية الثانية : قال المصنف » والشازح » وغيرها : لو بناة» ثم آراة 
قيضة ##فإن كان بتاه بآلته : لم يكن له ذلك . وإ نكان بناه من عندة : فله نقضه . 

فإن قال الشر يك : أنا أدفم إليك نصف قيمة البناء ولا تنتقضه : لم يمير على 


ذلك . 
و إن أراة غير البانىيقضه »,أو إجبار رنانيه عل :نقضه,: ل يكن للزذلك » 
غلك الوؤايتين < لقا 


ارام الحكم إذا قلنا : يجبرء فى آخر المسألة . 


وَعلى الزواية الثائية أيَضاً": اليس له أمثمة من بنائه ': 

0 إن بناه بآلته فهو بينهما . وليس له منعه من الانتفاع به قبل أن 
يعطيه نصف قيمة عله » على الصحيح . وعليه أ كثر الأصحاب . 

قال فى الفروع : ليس له منعه من الانتفاع ل ا ا 

قال فى الكاى : عاد بينهما كان رسومه وحقوقه كلا نةاعاك طلته . 
وهو ظاهر ما حزم به ف اطدابة 2 والمذهمب 2 والخلاصة 2 والغنى 6« والشرح ١‏ 

قال فى القاعدة السادسة والسبعين : هو قول القاضى فى الحرد ؛ وان عقيل » 
وال كثرتن : وقدمه فق النهانة : والتلحيعن ‏ والرعايتين . 

وقيل : له منعه من الاانتفاع حتى يعطيه نصف قيمة العمل . جزم به فى 

عب » واغرر ؛ والخاويين : وهو ظاهر ما قدمه ف الفائق . وهو ظاه ركلام 


ان موس والقاعي تق “قلدوية؟ 


كا فى التلخرص عن بعض متأخزئ الأحماب : 

قال ابن منجا فى شرحه : وفما ذكره الأحماب - من ذم منعه من الانتفاع 
به قبل أن بعطيه نصق“قيمة تمل -نظز :“بل ينبت أن :ألثاق عللك متم "شر يكه 

0 2-2 ل د 3 5910 






























































جد د 


من التصرف فيه » حتى يؤدى ما مخصه من الغرامة.الواقغة بأجرة المثل . لأنه 
يكن كذلك لآدى إلى ضياع -ى الشر يك . انتهى . 

قلت : وهو الصواب :* 

قالق الوحبر ١‏ و إذا بى أحذها الخائط باتقاضه © فهو بينّما: »إن أذى 


1 
3 


الآخر نصف قيمة التالف : 


قوله على الرواية الثانية (وإن باه با له من عنده كبو لَهُ) . 


ولا يحتاج إلى إذن 5 فى بنائه . صرح به القاضى فى خلافه ‏ وقدمه 
فى القواعد . 

واعتبرفى المجرد إذن الحا . ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يشهد على 
ذلك 8 وَلَيْسَ للآخَرِ الاتتفاع به 4 فله متم شريكه من الانتفاع به»ء ومن 
وضع خشبه ورسومه حتى يدفم مألجب عليه 5 

صرح بذلك فى المغنى » والشرح » والقواعد . 

كال ف الفانى : اختصن أنه و بنقمة دون أرصة : 

قال فى الحاوبين : ملسكه البانى خاصة » وليس اشر يكه الانتفاع به . 

فإنكان اخير البانى عليه رسر طرح أخشاب ؛ فالبنى خير بين أن يمكنه من 
وضع أخشابه » و يأخذ منه نصف قيمة الحائط . و بين أن يأخذ بناءه ليعيد البناء 
نوما + أو مشتركان فى الطرح . 

وقال فى الفروع : وإن بناه بغيرها » ذله منعه من غير رسم طرح خشب . 

فظاه ركلامه : عدم اننع من الرسوم . 

وقد صرح المصنف وغيره بالمنع : 

والظاهر : أن مراد صاحب الفروع الوا - إذا كل نلله دق فى للك , زأراد 
الانتفاع بعد يتاه . 


وقد صرح المصنف » والشارح: بعد كلامهما الأول - بقريب من ذلك .. 





سار ل 


فقالا : فإن ن على الخائط رسم انتفاع » أو وضع خشب » قال له: ما أن تأخذ 
منى نضف قيمته ., أو تمكنيى ,من انتقاعى “© و إمائأن تقلع حائطك لنعيد البناء 
يننا . فيازم الاخر إجابته . لانه لا علاك إبطال رسومه وانتفاعه.ببنائه ٠‏ اتتهيا . 
وكذا قال غيرها .. 

فائروَ!: قال :ف القاعلة الطادسلة أو اتسين 6 قإن على وسقي لا موز فللا 
منع جاره من الانتفاع. بوضع حقبل عو دار ف ككينتا متستي هنا ؟ - 

قلنا : إتا منعنا هنا من عود الحق القديم المْضمن ملاك الانتفاع قرالا اشوا 
كان محتاجا إليه أو ل يكن . وأما الفكين من الوضم للارتفاق : فذلك ؛مللألة 
أخزرئببث وأ "كثر لاطا يشترظون فبها الحاجة أو الضرورة ؛ على ماتقلم : 

قوله ١‏ إن" طَت ذلك 4 : الشريك الذى ل يبن : الانتفاع 


1 


١‏ خيُرالبَاى بين أخذ نلف قِيمته منه » وَبيْنَ أخذ نك 


وهذا بلا نزاع . سكن لو اختار الأخذ ؛فالصحيح من المذهب : أنه يأخذ 


نصف قيمة بنائه . جزم به فى الوجيزء والحاويين » والمغنى » والشرح . وقدمه 
فى الفروع . 

وعنه يدفم ها خخضه كدرامة . الانف ناه ع . ووداية ف الرعاية انكر , 

فوائر 

إعراها : إذا قلدا : يجبر على بنائه معه » وهو الملذاهب » وأمتنع أجيزه الحاكم 
على ذلك . فإن لم يفمل أخذ الماك من ماله وأنفق عليه . فإن لم يكن له عين مال 
باع من عروضه . فإن تعذر اققرض عليه . 

وإن عمره شتريكه بإذنه أو إذن حاكم رجع عليه ٠.‏ .وإن أراد بقاءه ل يلك 
الشر يك منعه . 


تلان اتورع بيه : ل يكن له الرجوع . 





























و 


وإن:ثوى الرجوع به . فهل له الرجوع ؟ ‏ 
قال فى الشرح : تحمتل وجهين » بناء على ما إذا قضى دينه بخير إذنه ٠‏ اتتبى . 
قال فى الفروع : وفيه ‏ بنية رجوعه على الأول د : الملاق . 
واإن باه لنفسه بآالته »فهو بينهما . و إن بناه بآلة من عنده فهو له خاصة . 
فإن أراد نقضه فله ذلك » إلا أن يدفم إليه شر يكه نصف قيمته . فلا يكون 
ل نقضه . 
الثاني : يجبر الشرريك على العمارة مع شر يكه نى الأملاك المشتركة » على 
امداق المذهب » والروايتين . قاله فى الرعاية وغيرها . وعنه لا يجيز . 
الال : لو استهدم جدا رهما ء أو خيف ضرره نقضاه . فإن أبى أحدها أجيره 
الحام . فإن تعذر من ماتلف به إذا أشهد على شر يكه .إلا فلا . 
وقيل : بلى » إن تقدم إليه بنقضه . وأيهما هدمه إِذن بغير إذن صاحبه فبدر . 
وقيل : يلزمه إعادته على صفته كا لو هدمه من غير حاحة إلى هذيه . 
واختاره اءن البنا . 
و َلك فق أواخر التصك" . كلام المصنف . ونبين الراجح فى المذهب 
هناك . 
الرابعٌ : لوأراد بناء حائط بين ملسكيهما : لم يحبر المتنع منهما . و يبتى الطالب 
في ملكد رق شاء . رواية واحدة.. قاله المصيف ومن تابعه ‏ 
وقال فى.الفائق.: ولم يفرق بعض الأسحات . اختاره شيخنا . يعنى به الشي: 


تق الدين رحمه الله . 


الخامم : لو اتفقا على بناء حائط مشقرك.بينهما.نصفين > على أن ثلثه لواحد 


وثاثيه لآخر :لم ديد 


وإن اتققا ع أذ . . فاشلى. + 2 إن 
وإن اتفقا على أن تحملة كل تواحد منهما ماشاء : لم يصح لهالتهة .. وإن 





و 


وصفا الجل » فنى الصحة وجهان . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية السكبرى 
قال فى المغنى » والشرح عو ان ريتك يبارت بينهما تصفين : صح . 


هيو 5 


قوله ْوَإِن كآن الب ون ترسو و لازم ا ا 


ا ْنَا إلى عمَارَة . / 1 لتقم : رواتان) : 


إمراما : تحبر . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . نص عليه ٠‏ وجزم 
به تانييعت . وصححه فى التصحيح » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

الما 00 

واعم أن المسي هنا واملا فكاطلاف فى الحائط. المشترك إذا اميدم » على 
ماتقدم » نقلا ومذهباً وتفصيلا . قاله أ كثر الأحماب . منهم القاضى » والمصنف » 
وصاحب. المداية » والمذهي » والمستوعب »ء وانخلاصة ». والتلخيص ».وامحرر » 
والشرح » والفروع » وغيره . 

وقال ابن 'أق موسى - تحر هتاذولا واحنا . وى الرواقن فى اطاط . 

قال فى القواعد : والفرق أن الحائط يمكن قسمته »مخلاف القناة والبثر . 

قوله (وَيَيْسَ لأَحَدجا مَنْمُ صأحبه من عمارَ رت 4 

لا نزاع . 

بلا بزاع 

قوله ؟ ذإذا كمَرَهُبَقَالمَاهِ نيما ماعل الشركة 4 . 

هذا المذهب: ٠‏ لأن الماء باق على ماكان عليه من الللك والإباحة . وعليه 
جماهير الأسماب . منهم القاضى ذ بارا ٠»‏ والمطقفة* فق لشي 
والشزخ اواك الدلجتسىل إو للا زوع 4 ومارمم . وق اغكلاف السكبير للقاضى » 
الام لأبى الحسين : له المنع من الانتفاع بالقناة . 


قال فى القواعد : و بشهد له نص الإمام أحمد ر-مه الله بالمنع من سكنى السفل 





حد ط اا 


إذا بناه صاحب العلو . ومنم الشر بيك من الانتفاع بالخائط. إذا أعيد بآ لته العتيقة . 

كات : وهو الصواب . 1١‏ 

فوائر 

الول : لو اتفقا على بناء حائط. بستان » فبنى أحدها . فا تلف من القْرة 
بسبب إهال الآخر : يضمنه الذى أهمل . قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله 

الثائ: : لوكان السفل لواحد والعاو لآخر» فالسقف بينهماء لا لصاحب العاو. 
على الصحيح من المذهمب م 

والإجبار إذا انهدم السقف كا تقدم فى الخائط الذى بينهما إذا انهدم . 

م ا * 0 3 

ولو انهدم جنيع » فلرب العأو إحبار صاحب السفل على شانةه , على الصحيح 
من المذهمب ٠.‏ 

قال فى الباغة » والتاخيص » والرعايتين » والفائق : أجير فى أضح الروايتين . 
واختاره ابن عبدوس فى تذمكرة ٠‏ وجزم به فى الحاو بين . وقدمه ابن رز ين.» 
والقواعد ا 

وعنه لاجر ١‏ وأطلقهما فى المغنى 2 والحرر 2 والشرجح » والفروع . 

فعلى المذهب : هل ينفرد صاحب السفل ببناء السفل » أو يشركه فيه صاحب 
العلوء و يبر عليه إذا طلبه صاحب السفل ؟ فيه روايتان . وأطلقهما فى المستوعب » 


والتاخيص » والفائ 


فى ©2 والقواعد . 

إعررفيا : ينفرد,صاحب السفل بالبناء إلى حده . و ينفرد صاحب العاو 
ببنائه . وهو المذهب . قلمه ذ الررء والفروع » والرعايتين » والحاويين , 
وجزم به فى المغنى » والشرح . 


والثائت : مشروكة صاحب العلو فيا محمله منه . و يبر عليه إذا امتنع . 


وعلى الثانية : فى أصل المسألة - وهو أنه لايجير اصاحب العلو بناء السفل » 
وفى منعه السكنى : ماسلف من اللخلاف فما إذا كان بينهما حائط : 
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الثالت : لوكان ينها طبقة تالئة» فهل يشترك الثلاثة فى بناء النقل © والائنان 
ى درلل ١‏ 13 الوا سان مدان ح ومله” 

وكذا الطبقة الرابعة ذأ كثر . وصاحب الوسط مع من فوقه كن نحته معه . 

قال فى الفروع : إذا كانوا ثلاث طباق . فإن بنى رب العلو» فى مم رب 
السفل الانتفاع بالعرصة 5 قبل أخذ القيمة : 

0 الأول 8 المنع : والله أعلم 

وهو ظاهر ماقطم به فى الرعاية الكبرى . 


فامرنان, 
إعرقىا : « ححر القلس » عيارة عن منع الجاكم من عليه دبن عالق ا 


غنه ماله الموجود مدة المحر من التضرف قه. 


ان قوله (وَهُو عَلَّ ص رين : حَجْ لق القّير 4 


وححر لظ نقسه . 

فالححر دق الغير :كامحر على المفلس » والمر يض بما زاد على الثلث » والعبد . 
والتكانت » والمقترى إذا كان الم فى البلز » عل نا تقدم كلام الضدف فى 
آخر فصل خيار التولية : ١‏ 

والمشترى بعد طلب شفيع . والمرتد حجر عليه لحق المسلمين » والراهن والزوجة 
تا زاد على الثلث فى التمرع عق مايأ ف الاب" . 

والحجر لاظ نقسه :كامحر على الصغير والجنون + والدفيه: 

فهذه عد ور مت لاححر . 

وقال قى الفروع : ولا حجر حا كم عل مقتر على نفسه وعياله . 

واختار الأزجئ : بل". فيكون هذا سبباً آخر» على قوله 























ممع 


01 يُولقه برهن 


بلا ا لوجاك ملكا : د دإ الات ! 


وهو واضح . 

قوله ( وَإن كن لآ حل قبلهُ : فقى مَنْعهِ روايتآن ) 

وأطلقهما فى المغنى + وخصال ابن البنا » والششرح » والفائى » والحاوى » 
والزركثى » وغيرهم . 

إمررشيا : له منعه . وهو الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : فله منعه على الأصح . وصمحه فى التصحيح ٠‏ وجزم بهفى 
البلغة » والوجيز » والمنور . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الحرر . 

قال فى المذهب : منع فى ظاهر الذهب . 

والثائيئ : ليس له منعه . وهو ظاه ركلام الخرقى » والعمدة . واختاره القاضى . 
1 ام ؛ والهداية » والتلخيص » والرعايتين » والنفظم » والحاوى الصغهر 

: ظاه ركلام اللصنف : أن الروايتين فى ااسفر» سواءكان مخوفا أو غير 

21 ظاه ركلامه فى الهداية » والبكانى » والمذهب ء والخلاصة » 
وغيره . ولعله الصواب . 

ومحلبما ‏ عند صاحب الفروع - إِذا كان السفر مخوفاً .كالجهاد ونحوه . 

وح فى السفر غير اخوف وجهين 

قال فى الرعاية الصغرى". وَاخَاوَى: الصغير: فإن أزاد سفراً مدة قبل أجل 
الدين » جا نكالجباد . 

وأدخل صاحب الؤاضح فى السفر:الخوف: الحج . 

ومحلهما عند المصنف فى المغنى 6 واين:الينا 6 وصاحب التلخيص » والبلغةء» 


م١‏ الإنصاف ده 





جد تفن -ه 


واخرزة ولتم ؛ والشرح ؛ والخجاؤئ السكبير» والفائق ) والزركتى : فى غير الجهاد . 


فامانى الجباد : فيمنع 2 حتّى وبقه رهن 3 ضين 2( على رواية واحدة 9 


وظاهر كلامه فى الرعاية الكيرى : أن محل الحلاف فى غير الجباد . وأن 


الجهاد لانم منه قولاً واحداً . لأنه قال : ومن عليه دين موّجل » فله السفر دون 
0 

وعنه لابسافر غير يجاهد ‏ حتى يأتى برهن أو ضدين . 

ع كلامه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . فإن ظاهره كذلك ‏ 

فلعلهما أراد! إذا تعين عليه » و إلا فبعيد . 

وقد تقدم فى أول كتاب المهاد : أنه لاتجاهد من عليه دين لا وفاء له إلله 
بإذن غريعه . على الصحيح . وذ كرنا هناك الخلاف » وأن لنا قولا : لابستأذنه 
فى الجهاد إذا كان الدين مؤجلاً » وقولا: إذا كان المديون جنديا موثوقا به 
لاستأدنة لاع لا ا 

وحابطاع عد المتديك أيضاً . والشارح » وجماعة ‏ : إذا كآن السفر طويلا ‏ 
اير عللوا رواية عدم المع . فقالوا : لآن هذا السفر ليس بأمارة على منع اق 
فى محله . قل علك منعه مته . كالسقَرْ القصير ٠‏ واءله أولى . 

فهذه ست طرق فى محل الخلآف . 

شاي ماده 

إصراكها : اختار الشيخ تتى الدين رحمه الله أن من أراد سفراً » وهو عاجد 
عن وَفاءٍ دينه : أن لغر عه متعة 2 كن يدنه . 

قال فى الفروع : وهو متجه . ١‏ 

قلت : من قواعد المذهب : أن :الغاجز عن وفاء دينه » إذا كان له حرفة : 
يلزم بإبحار نفسه لقضاء الدين.. فلا يبعد أن يكنم ليعمل . 




















عد ونيا 2 


التائم : لو طلت منه دين حال يقدر على وفائه ء فشافر قبل وفائه : ل يحزله أن 


يترخص » على الصحيح من المذهي .. 


وقيل : جوز . 


و0 اللا مدنف الذن الخال 4 أو لق سترء ا كيرة :ايا 
ل ع ايا . 
وقيل : لانحوز له ذلك إلا أن يوكلف قضائه » لثلا ينع به 3 


ذكر هذين الوجبين ابن عقيل . وأطلقبما فى القاعدة الثالثة والخسين 
وأطلقبما ابن تمى فى باب قصر الصلاة . وكذا ابن مدان . 

وقيل : إن سافر وكيل فى القضاء : ل يترخص . 

فلت : تحمل أن يبنى الخلاف هنا على املخلاف فى وجوب الدفم قبل الطلب 
وعدمه » على ماتقدم فى آخر باب القرض ٠‏ 

والمذهب : لايجب قبل الطلب . فله القصر . وأطلقهن فى الفروع . 

قوله 0 حالاء وَلَه مَال فى به : 1" : اود و 
الحا كم ب فأنه :إن ' لى حَنسَه 4 

1 بالجبس 5 اختاره ماهير الأصحاب 8 وقطع به أ كثرهم ٠‏ وعليه العمل . 
وهو الصواب . ولا تخلص المقوق فى هذه الازمنة غاليا لايك وعاعو لامي 

وقال , ن هبيرة فى الإفصاح : أول من حَسِن على الدين : شري القاضئ 0 
ومضت السنة فى عهد الننى صلى الله عليه وم » وأبى بكر» وعمر » وعمان » وعلى 
رضى الله ني : أنه لاحيس على الدبون » لكن يتلازم اللمصمان 

وأما الحبس الآن على الدين : فلا أعلم أنه يحوز عند أحد من المسامين : 

وتكل على ذلك وأطال . 0 فى الفروع والطبقات . 

فائرة : إذا حبس فليس لساك إخراجه حتى يتبين له أمره» أو يبرثه بغر يمه 


أو يرضى بإخراجه . 
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فَإِذا يق أمزه لد للع اقاكم عبفه » ولول رض غر غه . الأنه ظل حطن!. 
7 إن 7 1 .وَقَضَى 4 
ذا أصر على الحبس » فقال المصئف هنا : يبيع الاك ماله . و يقضى دينه » 
من غير صرب 
قال فى القائق :نأ العريق ال كارن 
وقال جماعة من الأصحاب : إذا أضر على الس 4 وضبر غليه : خلس به الحا 
تقلة حنبل . د عنداق السك وغيره . 
قال فى الفصول وغيره : حبسه . فإن أبى عزره . 
ع2 ويكول كبا وله بره حتّى يقضيه ٠‏ 
قال الشيخ تقى الدين رحمه اله : نص عليه الأتمة من أصماب الإمام أحمد 
رحمه الله وغيره . ولا أعل فيه نزاعا » كن لابزاد ىكل بوم على أ كثر التمرز بره 
إن قيل بتقدبره 
قار ثأن, 
إصراهما : متى باع الخااكم عليه . فقال فى القروع : ذَكر جماعة أنه يحيس . فإِنْ 
م يقضه باع اجام قا 
فظاهره : يحب على الحا كم 1 
قل حنبل : إذا تماعد محقوق الناس : يباع عليه » و يقغى . 
وقال الشيخ ثقى الدين رنخخه الله : لايلزمه أن ببيع عليه . 
وقال أيضا : من طولب بأداء حق عليه » فطلب إمهالا' : أمهل بقدر ذلك 
اتفاقاً .- لكن إن حاف غر عه مْنّه : احتاط عليه علازمة ٠»‏ أو كفيل » أو' ترسم 
: : م 
/ 


علية . 


العانيئ : لو متطل غر عه حتى أحوجه إلى التكاية » ها غرمه يسبب ذلك يلزم 


المماطل . جزم به فى الفروع . وقاله الشيخ تقى الدين رحه الله أيضاً . 

















أ# لا7ا سسب 


قلينا اينار ولاك رة بجاذ كرها لمصاتعي والأضابيوق .باب لمشتيفاء القصياض 
فى أثناء فصل 8 ولا يستوفى القصاص إلا محضرة السلطان » . 

ثم قال : وإلا أمر بالتوكيل . و إن احتاج إل اجر فقن مإلن لطا وكذ 
أجرة القطع فى السرقة على السارق 

وقأل رف اارعابة الكيرى ف نات من الوعاوى 2 تو إن أحض المرع يه 
و ) يشت للمدعى : لزمه مؤنة إحضاره ورده » و إلا ازما ابالمكرز. 


وتقدم كلام الشيخ تتى الدين ره الله ف الفيإن ب إذا تخيب: المجيمون 


# + د 3 1 ع 
عنه حت غرم الضامن شيئا بسببه ا أو أنفقه فى الحبس : أنه يرجم به على 


المضمون عنة . 
وقال أيضاً : لوغرم بسب بكذب عليه عند ولى الآمر: رحم به على التكاذب 
ذكرهبعنه فى الفروع فى أوائل الفصل الأول من كتاب الغصب . 
روبرير اه 


قوله + وَإِنْ ادعَى الإعَسَارَ « وَكانَ دنه عن عرض - كالبيع, 
والزض0 أو عرف أ َه مَل سا بق : خيس إلا أن يقيم البينة َل قاد 


ماله وإمكان ,3 للف تس : 1 أ ذه 

إذا ادعى الإعسارء فلا مخلو : ! إما أن يكون دينة عر ن عوض » أو طرفاكاة 
مال سايق 9 غير ذلك - 

فإ نكان دينه عن عوض »كالبيع والقرض ونحوها . والغالت بقاؤه ٠‏ ' 
غيرامال -كالقيان وتحوه : وأقن أنه ملىء - أو غرف له مال شابق : ل يقبل قوله 
إلا ببينة . 

ثم إن البينة لأتخلو : إما أن نشهد بنفاد ماله » أو إعساره . فإن شبدت بنفاد 
ماله أو تافه : حاف معها . على الصحيح من الذعبٍ:: أن لامال له'فى:الباطن 

قال فى الفروع » والرعابة الكبرى : و يحلف معها على الاصح ٠‏ 


قال فى الفائق : حاف مها . فى أصح الوجهين . وجزم به فى البكافى 





اد 


والتلخيض » واغخر وء والشرح » والوجيز » والنور::وقدمه فى الزعابة الطغرى » 
والحاويين . 

والوم الثالى : لا مخلف مع بيئة هنا . 

إن يدس باعبازه فلا يذ أن تكو اللئة و لكات ل ا 
شهادة على ننى . قبات للحاحة . ولا تحاف معها . على الصحيح من الذهب . وهو 
ظاه ركلام الإمام أحمد ره اش : 


قال فى الرعاية السكبزى » والفروع : ول يحلف معهاء على الأصح . لثلا يكون 
مكذ لبدئقهة ٠‏ وحَزْم بد النكاق م( والحرر» والرعابة الصغرى ؛ والجاويين + 


والغاقى ٠.‏ وقدمه ف التلخيص 43 والشرح 0 
والوجه الثالى 7 حلت معها . 
2 


وذ ثرابن ابى موسئ» عن بعض الأحناب : أنه ملف مع نينت : أنه 


مَعَسِيا 3 لأنها اتشهد بالظاهر . 
فوائر 

إعراها : يكتفى فى البينة أن تشهد بالتافب؛ أو بالإعسار» على الصجيح من 
1 

قال”الزر كدي : هذا ايوق . وقاقا للمحد وغيره , 

قلت :: وجزم به الصنف » وصاجب الفروع . 

وجزم فى التلخيض : أنه لا يكتفى فى الشهادة بالإعسار» بل لابدمن الشهادة 
بالتلفبٌ والإعسار معا'. 

وكذا قال فى الرعايتين ؛ والحاويين ,٠‏ والفائق » فإنهم قالوا : نشهد, بذهابه 
و.إعنايية لا أنهلا علك ا 


المَائس : شطع بينة إعساره ونحوها قبل حسته :و بعده » ولو تيوع ٠.‏ قاله 


الأحدا . 





ا لت 


الثالك : إذا لم يكن لدعي الإعنار'نينة ت وَاالةتما تقذم '- كان القول' قؤل 
غريجة ميته : أنه لايع عسرته بدينه . وكان له حبسه وملازمته . قاله فى الككاقى 
والتلخيص » والزركشى » وغيرهم . 

لتقي إن حلت آنه ناز فى" وا الاعلت الك عليه ؛ 
وخل . 

ونقل حنبل : بحبس إن عل له و 

وق الستوعب : إن عرف ال و3 أنه املاعانه 6" وخلغفةغرا عه أنه 
لال عسرتة : حرس ٠‏ 

وف الزكاية ؛محلف'أنه موسر بكيئة ولا 00 إعساره به 

وفى المغنى » والشرح :“إذا خف نيوا مال 

وقال فى الفروع : وظاهر كلام جماعة : ا" إلا:أن يدغى بالدبون 
تلق أو إعساراً » أو يسأل سؤاله. . قتنتكون.دعوى: مستقلة . فإ نكان له ببقاء .ماله 
أو قدرته : بينة .. فلا كلام .. وإلاافيمين صاحب المق بحسب جواب المدبون 
كسائر الدعاوى . 


قال فى فى الفروع :.وهذا أظهر . وهو مرادثم انه ادعئ الإعسار وأنه يعم 


ذلك وأ مكو أسى. 

وحيث قلنا : حاف صاحب الح وأنى : حلف الآخر وخلى سبيله ٠,‏ 

الرابع: : يكتفى فى البينة هنا باثنين . على الصحيح من المذهب .... وعليه 
لمعيه 

وغنه لا يكقى بأقل ابت خللايةة! كن ببرززيد, أبخذ الكاةيه وكان معززوف],بإلغنى > 
وادعى الفقر....على تماتقدم فى أواخر باب ذأكر أل الركاة . 

قطنا يكن كنك ؛ حل وغل ني ) 


أى وإن ادعى الإعسار رء و 1 يعرف له مال سايق » ودينه عن غير غؤض 





سس يراد 


الم يقن بلملاءة به » أو عرف له مال سايق والغالب ذهابه .. وهذا الصحيح من 
المزهب . وعليه جاهير الأحماب 1 

قال الزركتى : هذا المرزوف فى المذذهب - وحوء نه فى لداية» والذه» 
واخلاصة ؛ والتاخيص روا حور » والنظر » والوجيز» وغيرم . وقدمه فى الفروع » 
دغر 

وقال فى الترغيب : نحسس إلى ظبور إعساره . 

وقال فى البلغة : حيس إلى أن يثبت إعساره . 

وظاه ركلام الخرق : أن حكه ج57 من عرف عال 2 أوكان دينه عن عوض'+ 
كا تقدم . 

فائرتان 

إسراكما. :لو قأمت بيئة للمُقلش عال سين » فأنكرء وم يقو ابه لأحد. أوقال 
, قوز يد » فكذيه زيد قضئ دين القلس منه . 

وإن غندقه زيد » فهل يقضى دين المفأسن'منه ؟ على وحهين : وأطلقبما: فى 


الفروع . 


| 
0 


أخدهما : لا يقضى منه . ويكون لزيد مع ينه . الاحتمال التواطؤ . حزم به 


ف المخنى ؛ والشرح » وابن رزرين » والنظم . 


قال فى الرعانة السكترى : فإن أقر أنه ازيد مضاربة . قبل قوله مع عينه 


3 شدقه ودول “ركان دا 

والثالى : يسَغْى منه دينه . 

وعللى الوجهين : لا رشبت ١‏ تك اللندين". لأنه لايدعيه؛ 

قال و الفروع : فظاهر هذا : أن البينة هنا لا يستبر ها تقدم دعوئ . 
وإن كان لامقر له الصدق بينة ٠‏ قدمت لإقرار زب اليد . 

وف النتخب,: بينة اللدعى . الأنباجاوجة ! 














ححا ريه 


الدَائم : بحرم على امسر أن يحلف أنه لاحق علية ويتأول تفل عليه . 
رم ه فى الفروع وغيره ٠‏ 
قلت : لوقيل محوازه : إذا نحقق ظل رب الق له وحبسه ومنعه من القيام 
على عياله : ك0 له وحه . 
: الس ا عا ست حيري اله 
قوله + وإن >كان له مال لاق بدنه . 
لا وس 2 
هذا المذهب . وعليّه الأاب”: 
واختار الشيخ تق قَ الدين رحمة َف إن ضاق ماله عن دونه ) صار عورا عليه 
رن ة عن الامام أ 5 
بغير 2ك حا ا وهو رواية عن الإمام جد رجه الله . 
ويألى معنى ذلك قر يبا . 
شيربات 
أمرها : قوله « وإن كان له مال لا يفئ جلرينه 47 احيكدراخ عيليارة أ كثر 
الأسحماب . 
وقال فى الرعاية السكبرئ ‏ : ومن .له دون ماعليه من دين حال » أو قدرها» 
و كمي له ولا انيدي ممعي وأ معفة العمرفه فيه . 


الثالى : ظاهز قوله « فسأل غرماؤه الححر »6 أنه لو سأله البعض الجر عليه : 


م يازمه إجابتهم . وهو ظاهر المغنى » والمستوعب»ء والشرح » وار » والنظر » 


والخاوى ؛ وجماعة . وهو أحد الوجيين . وقدمه فى الرعايتين » والفائق وال كار 
الوحه الثالى : بلزمه إجابتهم م . وهو الصحيح فقا لاتحييك ا 
قال فى الفروع : ازم المج رعليه بطلب غرمائه . والأصح : أو بعضهم . 
قال فى تمز يك "العناية .:.هذا الأظبر  .‏ واختاره ابن 'عبدوس فى .تذ كرته.: 


وجزم به فى الوجيز» والتلخيص » والباغة . وهو الصوات 





707 بت 


انثارت : ظاعركلامة أيضا: "أن اهز واطلت المخراغل نفسهمن الحا كم 
لا يازمه إجابته إلى ذلك . وهو ظاه ركلام أ كثر الأحعاب . 
: إن زاد دينه عَلَ:المال ‏ وقيل : أو طلبٍ المفلس ”11 


فى الوعانة التكبرى :.و'إن ,طلية 'المفلزل وده :!اختمل وخهين : 
قال فى و يد العتاية : 0 
0 
أحيرعا 9 حل الفا عالد ا 
ولا ريصم تَصَرْفهُ فيه إلآّ الم تبعل الس «قلاينين ٠)‏ 
هل آم إناكانم عزون )كزين ماله » وتضصرزك ٠‏ فلا ماق 
535 ن تصرفه قبل الجر عليه أو بعلندك 
فإن كان قبل اللخ ر عليه : صح تصرفه » على الصخيح من الذهب٠‏ نص 
عليه » وعليه جماهير الاب ٠‏ وقطع 5 كثير منهم . وأو استغرق جميع ماله » حتى 
قال فى المستوعب وغيره : لايختلف المذهب فى ذلك . 
وقيل . لاينفذ تضرفه + ذ كره:الشيخ تق الذين + وحكاه زؤاية :-واختاره ؛ 
ومتأله جعفل: من عليه وين يتضدق نشىء ؟ قال ؛ 'الشىء البنيزا: أؤقضاء 
0 وحن عليه . 
قلت : وهذا القول هو الصواب ‏ خصوصاً وقداكثرت حي الثائن ٠:‏ واحَرخ 


به فى القاعدة الثالثة ة والمدين 3 


وقال : المفاس إذا طلب البائع منه شلعته التى برجم بها قبل المجز : لم ينفذ 


تصنرفه . :نص عليه . 


وذ كرق ذلك ثلاث 'نصوض » 5 ن ذلك مخصوص:عطا! لبة البائع 53 






































اعم 


وعنه له منع أبئه من التضرف فى ماله عنا يضره . 

ونقل حتهل ب يمن تصدق وأنواه فقيرائ _ رد تعللهما. لا من .دونزما . 

ونص فى رواية : على أن من أو لادان ؛ وله أقارب حتاخون 
الوصية ترد علمهم 

قال فى القاعدة الحادية عشر : يبخرج من إذلك : أن من تبرع وعليه نفقة 
واحبة لوارث 1 ودين » وليس له وفاء أنه برد . وهذا يباع المدير فى الدين خاصة 
على رواية . 

ونقل ان منصور ‏ فيمن تصدق عند موته عاله كله قال : هذا مردود » 
ولوكان فى حياته : 1 1 إذا كان له ولد. 

فعلى المذهب : حرم م عليه التصرة فآ انا اع بغر عه . ا الأدنى البغدادى » 
وافتعسر عليه فى الفروع وهو حسن 

شرف ارا نض 02 ناج حي ٠:‏ زم أن بتعترف السو ار حار 

فإن تصرف بالعتق فأطلق المصنف فى كة :عتقه روايتين ٠‏ وأطلقهما فى 
الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والكانى », والهادى » والتلخيص » 
والبلغة » وغيره . 

إمراهىا 5 لايصح . وهو المذهب . 

قال المصدثٌ » والشارح » والزركشى فى كتاب العتق : هذا أصح . 

واحمازء أو الطاب ى رعو مسال © وإنن عبددوس] 14 كله 1ر0 


به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الا وغيرمم 3 وصحه فى التصنحييح ) وغيره : 


وقدمه فى الخرر ؛ والفروع © والرعاية الصغرى » والحاؤ بين » والفائق » وإدراك 


الغاية . 


والس واب ال الما : يصح . اختاره أو بكر» والقاضئ"» والشير يَف . قاله 


0 





حرا جد 


قال فى الرعاية التكبرى : يصح عتقه على الأقيس . 


وإن تصرف بغير العتق. ». فلا يخلو: إما أن يكون بتدبير رقيقه أو غيره . 
فإ نكان بالتد بير : صح بلا تلع أعلله . 

وإنكان بغيره » فلا خاو : إما أن يكون القن ء اليسير فز 

فإن كان بالشىء اليسير : ل ينفذ تضرفه . على الضحيح من المذهب ٠‏ نص 
عليه . وعليه الأصماب 

وف اله عب » والرعاية : يصح تصرفه بالصدقة فى الشىء اليسير . زاد فى 
الرعاية : بشرط لك لاضن : 

كلت : إذ! كانته العادة مما جرت به » ويتسامح عثله : فيبغى أن ن يضح 
تصرفه فيه بلا خلاف 

فى الرعاية وغيرها : تصح وصيته . بشرط 0 2 ماله . انتنهى . 

و لي تصرفه بغير اليسير : ل يصح تصرفه » على الصحيح من المذهب - 
وعليه الأسماب . ونص عليه . 

ونقل موسى بن سعيد : إن تصرف قبل طلب رب العين لطا : جاز» لابعد. . 

إعر اما لوباع ماله لغرجم بكل الدين الذى عليّة » ففى حته. وحهان . 


وأطلقهما فى الفروع 
قال في الرعاية : يحتمل وجهين . 
أحدهها 0 إبيصح لرضاها به . وهو ظاه, ركلام الإمام أجد رحمه 1 
والوحه الثابى : لايصح اال ظهور غر بم آخر 
ان وا الم اسن 


الثائيمَ : يلك رد معيب اشتراه قبل الححر . ولك الرد مخرار غير متقيد 

















ده" د 


بالأحظ » على الصحيح من المذهب . 

قال فى التلخيص : ولا يتقيد بالأحظ على الأظور 

قال فى الفائق : هذا أصح الوجهين . وه وظاهر ماجزم به نى الحاوبين » 
والرعاية الصغرى » فإنهما قالا : وله رد ما اشتراه قبل الححر بعيب » أو خيار . 
وقدمه فى الفروع » والرعاية اللكبرى . 


قال الزركتشى : وهو المشهور . وجزم به فى المغنى » والشرح فى الثانية . 


وقيل : إن كان فيه حظ نفذ تصرفه » و إلا فلا . 
قال فى التلخيص : وهو قياس المذهب : 


قات : وهو الصواب ِ 


قوله ؤوَإِنَ' لاف ا ل شراء أَوْ ضَمان أو إقرَار : صم . 


َيه ب بد فك الحَجْرِ عنة 4. 

















هذا المذهب » وعليه الأصحاب . قلا د ا ن من كان دينه قبل الححر . 

وفى الممبج : فى جاهل به وحهان ٠.‏ 

وعنه يصح إقرازه إن أضاقه إلى ما قبل انحر » أو آذًا نه عامل قبل قراضه . 
آله الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

وقال فى الرعاية : و يحتمل أن ا ن أقر له بدين لزمه قبل المحر . 

وقال أنضا :و إن أقز ال ممين + أو عين 4 احتمل وحبين : 

وتقدم نقل موسى بن سعيد . 

وتقدم فى باب الغمان : أن صاحب التبصرة حك رواية بعدم صحة ضمانه . 

قال فى الفروع : و يتوجه علمها عدم حة تصرفه فى ذمته . انبى . 

تنس : ظاه ركلامه :“أن من عامله بعد الحجر لايرجع بعين ماله . وهو أجحد 
الوجهين 

قلت : وهو ظاه ر كلام كثير عن الأحاب'. قدمه فى الر غابة الكبرى . 


وقد 
2و 








لام د 


وقيل : برجم أيضاً . وأطلقهما فى الفائق . 


وقيل : يرجم مع جهله اتكتار).< قاله" الزن كشا" زهو هر 1:ا) وهذ|«الأخير 


اذهب . وقدمه فى الفروع وغيرة : 


فيماف داعا ]ا 


قوله (١‏ الاق 18 من د عنده 0 باعبا ! 2 ا م 
0 أن أكون الُفلس حَياء ول قد من عنباً 0 


لها . لم يتْلَفْ نك و تير صقنها بها ربل أنعهاً , 2 
د تمعاة :“من شفمة ءظ لي 


َو رَهْنِ » وكوه وَل د زادة متصلة كالسّمن » وَتعم. صنعة 4 

د 5 المصنف لاختصاص رب الغين المباغة الموجودة بعد.الححر فى الحدور 
عليه شرل : 

مهاة أن يكون المقليل حيا '. “لو ات 6ن اتشاحتها (أسوة الدرفاء مالقا . 
على ا يح من المذهب .. وعليه الأصحاب . وجزم به فى المغنى ؛ والشرح » 
والفروع ؛ وغيرهم . 

وقيل : ذلك إذا مات قبل الحح. 

تقتببأ:“ظاه كلام الممصنقت : أن رك المين الورمات كان لورفتة أل الساعة» 
2 . وهو يح . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع ؛ وظاه ركلام 
أ كش الأضتحاب » منهع ,صاحب الحاو بين-. 

قال الزركثى : وهو ظاهر كلام الشيخين : المصنف © والمجد ‏ لعدم 


وقال فى الترغيب » والرعاية الكبرى : فاربه دون اك لزاه 
أخذه : وقدمه فى الرعاية الضغرى » والفائق » والزركثى 
































اليم حب 


وقال فى التلخيص :.من الشروط : أن يكون البائع حيا » إذ لا رجوع للورثة . 


وحكى أبو الحسن الآمدى روابة أخبرى : أنهم برجعون . اتتهى . 
ام ل 
الدرما الا أعلم فيه خلافا . 


سوة 
وضها ؛ أن تَكُون السلعة يحاها لم يتلف بعضها . وكذا ل بزل ملكه عن بعذمها 
بيع أراعنة أو وقفك ٠.‏ (روغير ذلك اف كان عميل والخدة + 

وإنكان المبييع عمق 0ن 2 أو ل بين 0 فتلف أحدها و تقس 
ونحوه : رجم فى العين الخ رى . على الصحيح من الم المذهب . حزم به فى المنور . 
ومنتخب الادمى . وقدمة فى الخرر »؛ والفروع » والرعابتين », والحاويين . 

وعنه : له أحرة الغرماء . وهو ظاه ر كلام المصنف هنا » وجماعة . وقدمه ابن 
رزين فى شرحه . 

وَحَرع انه "فى الإإزشاف "ان وأطلقب ال و لقم +10 والشكاق 06 واللشفوتن 
والمستوعب . والشرح » والفائق » والزركشى . 

وقال : ولعل مبناهمًآ أن ن العقد : هل يتعدد بتعدد المبيع أ لا؟ وح اتتقال 
البعض يديع ونحوه حّ التلث تق 7 

قلت : تقدم فى كتاب البيع بعد قوله « وإذا جع بين كتانة وأبيع 6 أن 
الصفقة تتعدد بتعدد المبيع ع1 إلى الصحيح . 

نسي : من جملة ضور تلف البعض : إذا اسنتأجِر أرضا لازرع . فأفلس بعد 
مغئ.مدة لمثلها ألجرة » تزيلا للمدة منزلة المبيع » ومضى بعضها بمنزلة تلف بعضها . 
وهذا المقب:: اخثارة المصنق » والشارح» وابن رزين » وغيرمم . 

وقال القاضى » وصاحب التلخيص : له الرجوع : ول يازمه تبقية زرع المفاس ؟ 
فيه وجهان وأطلقهما الزركشى بأجرة المثل . 





هلرم؟ - 


ثم هل يُضرب بها له.مع الغرماء ؟ اختاره القاضى :أو يقدم بها عليهم ؟ قاله 
فى التلخيص . 
اتا 
إعراها : لو وطىء البكر: امتنع الرجوع ؛ على الصحيح من المذهب . اختاره 
أىبك. وغيره . وحزم به فى التلخيص » والمستوعب » وغيرها . وقلمه فى الفروع » 


والرعايتين » والحاويين . 


وقيل : لا عتنم . اختاره القاضى . وأظلقبما فى الفائق . 


2_2 


1 ا 
وكذا الك | جرح العبد 


فعلى اللاهب : لآ يرجع ؛ وعلى فول القاضى : يرجم 3 
فإنْ كان ما ل أرش له » كالخاصل بفعال الله تعالى » أو قعل تهيمة » أو جتانة 
المفلس » أو عبده » أو جناءة العبد على نفسه : فلا أرش له مع الرجوع . 
وإن كان الجراح موحبا للارش ‏ عناية الأجنبى ‏ فللبائع إذا رجع أن 
اضرب مع الغرماغ يحصة ما نقض بزو لعن - 
وعلى المذهت مم : لو وطىء الثبب كان له الرجوع . على الصحيح من 
1 3 ع 
المذهب . وعليه أ كبر الأحماب . جزم به فى المغنى » والشرح ء والفائق » وشرح 
: جزم 2 
ابن رزين وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 
قال فى الرعابة الكبرى : فله الرجوع فى الأصح » إذا لم تحمل . 
وفيه وجه آخر: متنع الرجوع . ذكره ابن أنى موبى . وأطلقهما فى 
التلخيص وبوالمستوعت: 3 والرعاية الصغرى 8 والحاويين 5 
اا 1 6 رةه - : : 
الثائرز : لا عنع الأخذ نزوي الأمة . فإذا أخذها البائم بطل التتكاج فى 
الأقب .. قاله فى الرعاية السكبرى . 


قات : الصواب عدم البطلان . 















































وم 


الاك : لو خرحت السلعة عن ملكه قبل المخر » ورجءت بعد الحجر» فقيل: 
له ارجوع ٠‏ قال الناضم : عاد الرجوع على القوى . 

قال فى التلخيص : هى كود الموهوب إلى الابن بعد زواله . هل للب 
الرجوع أ 0 

قلت : الصحيح من المذهب : أن له الرجوع ١‏ على ما يأنى . وقدمه ابن 
رز بن فى شرحه . 

وقيل : لسن له الرجوع مطلقًا . 

وقيل : إن غادت إلية بسبب جديد - كبيع وهبة وإرث » ووصية لم 


رجع . و إن عادت إليه بفسخ -كالإقالة » والرد بالعيب والخيار ونحوه ‏ فله الرجوع 


ويأى فى الهبة نظير ذلك فى رجوع الأب إذا رجع إلى الابن بعد وفاته . 


والصحيح من ذلك . وأطلقون فى المغنى » والشرح » والزركشى » والقواعد الفقبية . 

وأطلق الوجهين الأولين فى الكافى » والتلخيص ء والرعايتين » والحاويين » 
والفائق . 

وحيث قلنا : له الرجوع : لو اشتراها ء ثم باعها » ثم اشتراها . فقيل : بخص 
بها البائ الأول » لسبقه . 

وقيل : يقرع بينه و بين البائع الثانى . وأطلقهما فى الفروع . 

ومنها : بقاء صفة الساعة . فلو تغيرت بما يزيل اسمها- كنسج الغزل » وخبز 
الدقيق » وطحن الحنطه ؛ وعمل الزيت صابوتا » أوقطم الثوب قيصاً » أو نجر 

اع 1 5 5 3 7 3 

الششك [بوأي)ء أو عيل الشثرا بل أبراء أو نحو ذلك ب امتنع الرجوع . على الصبحيح 
من المذهب . وعليه ماهير الأحماب ٠‏ وجزم به فى الغنى 2 والكاى 2 والشرح 2 


والرعاية الصغرى » والخاو بين » والوجيز 2 وغَزرهم و وقدمه فى الفروع » والرعاية 


اكير 


5 الإنصاف .اه 





7 


وقالٍ فى الوجز : إن أحدث صنعة كنسج غزل » وعمل :الدهن صابوة ‏ 
فروايتان . 

وقال ف التتميرة :الا لخدم 

وعنه : بلى » و بشاركه المفاس ف الزيادة . 

وقال فى الرعاية الكبرى ‏ من عندم إن ل تزد قيمة الحب بطجنه » والدقيق 
مخبزه » والغزل بنسجه : رجع و إلا فلا . 

فائرتان, 

اها يكن نا فسن زرعا ٠‏ أربالمكسش © أواترى فنستة عدر اا 
أو بيضأ فصارفرشا : سقط الرجوع . على الصحيح من المذهب . 

وقال القاضى : لا يمنع ذلك الرجوع . واختاره فى التلخيص . ورده فى 
المغنى » والشرح : 

الثائي: : لو خلط المبيع 0 بعضه ما لايتميز منه . قال المصئف » والشارح 
طق الرجوع . لأنه لم يحد عين ماله . وهو المذهب . قطع 
به فى التبصرة ٠‏ 

وقال“الزر كثى ».وق يقال : ينبى عل الوحبين ف أن اخلط : هل هو عبزلة 
الإتلاف أم لا؟ ولا نسل أنه لم جد عن ماله . بل وحده حك . انتهى . 

قلت : الصحيح من المذهب : أن الخلط ليس بإتلاف . وإنما هو اشتراك 
على مايأنى فى كلام المضنف فى باب الفصب فى قوله « وإن خاط المفصوب. ماله 
عن وحه لايتميز » . 

وتتشهار؛ أن لانتعلق بها حق شفعة . فإن تعلق بها حق شفعة : امتنع الجوع » 


على الصحيح من المدهب . وأعلية ك2 الأصحاب . 2-0 ب ف احداية 3 
والذعب . والستوعب: © واليلاصة: » والتلخيضن 6: والحزر' + واعخاو بين » 


والوجيز» والرعايتين 2 موضع 2 وغيرم . وقدمه فى الفائق . 





ووو 


قال ف الفروع : قله اسوة الغرماء ف الاصح . 
وقيل : لاعتنع الرجوع ٠‏ اختازه ابن حامد . 
وقال فى السكبرى » فى موضم آخر : وإن اشترى اشقصاً مشفوعا فلبائعه 
الرجوع . 
وقيْل : الشفيع احق به 
وقيل : إن طالب الشفيع : امتفع » وإلا فلا . وأطلقون فى المغنى » والشرح » 
والكافى » والزركشى . 
1 ان ال شن رحن فاك ملو اد رشاء : امقنع الرجوع . 
لاأعز فيه - فيه خلافاً 
0_0 الردن أ كثر من الدين » فا فضل منه : رد على المال . وليس 
ويأنى قريباً فى كلام المضنف مجزوماً به . 
وجزم به فى فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المخدٍ نى » والكافى » والشرح » والفروع » 
وغيرهم - 
وقال الهاضى - له ٠ 0 3 ١‏ لآنة عين ماله . 
قال المصنف » والشارح 5 القاضى لاتخرج على المذهب . لآن تاف 
| يعض المبيع ع الزجوع . فكذلاك ذهاب بعضه بالبيع : انتهى . 
ا فاوكان المبيع عينين » فرهن أحدها خب يفت «خ لالبوخ:ق الأحرق ! 
| ! وحهين . بناء 0 الروايتين فم إذا تلت أخَدْ العينين » على ماتقدم . وقد 
ت أن ن اللذهث : له ار رجوع هناك . كذ هنا . 


ا : لو مات الراهن » وضاقت التركة عن الديون : قدم المرتين برهنه » 














على الصحيح من المذفبت تمن عليه ؛ وعلية الاب : 
وعتةه 59 الغرناء.:'نضل عليةأيضا .*.وأظلقهما:الؤوكثنى ان الرتهن:. 





عوعم- 


ومنها :أن لايتءاق بها حق جنابة »'بأن بشترى عبداً » ثم يفلس بعد تعلق 
أرش الجناية برقبته . فيمتنع الرجوع ٠‏ على الضحيح من المذهب . جزم به فى 
الؤجيز ‏ والفروع » والهدابة » واللذهب » والمتتوعب » واتخلاصة .. وقدمه فى 
الفائق » والكافى . 


وقيل : له الرجوع . لأنه حق لاعنع تصرف المكترى فيهء مخلاف الزهن . 
رجوع : : 7 


وأطلقهما فى اللننى » والششرح » والنظم ا 


فل المذهب : حكه حك الرهن . 

وعلى الثانى : هو مخير » إن شاء رجع كيه لالسلا بارش اللمانة انو شاء 
ضرب بثمنه مع الغرماء» فإن أبرأ الغريم من الجناية » فللبائع الرجوع . 

قال ف القاعدة (السادسة عشرد: “لو الملوع بالعين البئقة دق اشفعة 4 أو حتاية» 

أو رهن » ثم أفاس . ثم أسقط المرتهن » أو الشفيع » أو الحنى عليه حقه : فالباتم 
أحق بها من الغرماء . لزوال المزاحمة » على ظاه ر كلام القاضى » وابن عقيل . ذكره 
الحد ف شرحه 5 

ويتخرج فيه وجه آآخر : أنه أسوة الغرماء . انتهى . 

مها : أن لإنريد زيادق متصلة., فإن رادت ريده متصلة كاسم ؛ وتعل 
صنعة » كالسكتابة والقرآن ونحوها ‏ امتنع الرجوع : على الصحيح من المذهب . 
اختاره اتلمرقى » والشيرازى . وقدمه فى المغنى ؛ والهادى , والكافى » والششرح » 
والفروع . ونصره المصدف » والشارح ره شير : 

قال القاضى » فى كتاب الهبة من خلافه :هو منصوص الإمام أححد ره الله . 

وعنه أن الزيادة لاتمنع الرجوع .. نص غليه فى رواية الميمونى . 

وقاله القاضى وأحابه »..وابن. أبى موسى ....وجزم به فى الوجيز» والمنور » 


ونحريد العناية » وغيرهم : وقلمه فى:النظم » والفائق 2 والرعايتين ؛ والهدابة : 



























































سوم ب 


والدتواعك 7 واتخلاصة 2 والتاخيص 2 وأطرر 9 وإدراكالغاية 2 وشرح ابن رزين 
وقال : وهو القياس . 

قال فى المذهب 2 ومسبوك الذهب : هذا ظاهر المذهب » ولعله المذمت : 
لأنه امنصوص ٠.‏ وعليه إل 000 1 

فللبًا: بأخذها يدتبا . 'وأطلفينا" انق التاق [اتلتعال أ وصاحنل 
الحاويين . 

ك عه و 6 عن صخر 2 

ؤقراالمنطال !4 وعالة م0 , 3 0 : 


قال المصنف © والشارح : لاتهنم الرجوع » بغير خلاف بين أصحابنا : 


وذكر فى الإرشاد والتبصرة » والموجز » فى منع المنفصلة من الرجوع : 


روايتين . 

وعند ألى مومى : ينع الولد الرجوع ى أمه 

فَائُرمٌ : لوكان حملا عند التيم : أو عند:الزجوع : فؤجبان؛'. وأطلتهما فى 

حا 2ت 

الف و 

قال فى التلخيص ء والرعاية الكبرى : إنكان حملا عند البيع والرجوع : لم 
يمنع الرجوع كالسءن :و إنكان حملا عند البيع » متفصلاً عند الرجوع : فوجهان . 
وأظلقهما فى الرغابة الصغرى » والحاويين » والفائق . 

وام الرجوع لا أرش « على الأعلها . 

وفإن: كانت حائلا عفد البيع » حاملا عند الزجوع ٠‏ ققال فى الكبرى : 
فوجبان . 

وقال فى التاخيص : ه وكااسمن » والاظهر : يتبع فى الرجوغ كالبيع . انتهى . 

وقال المصنف » قال القاضى : إن اشتزاها تحاملا ٠:‏ وأفلس بعد وضمها : فله 


1 2 1 1 
أرجوع فيهما طلقا . 
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قال المصنف : والصحيح أنا إذا قلنا : لا ح لالحمل ٠‏ فيز ز يادة منفضلة . 
وإن قلنا : له حم - وهو الصحييح ‏ فإ نكان هو والأم قد زادا بالوضع ‏ فز ياذة 
متصلة : وإن 1 بزيدا : جاز الرجوع قعهما 3 

وإن زاد أحدها دون الآخر : خرج على الروايتين فما إذا كان المبيع غينين 
تلف بعض أحدها غلى ماتقدم . 

و إن كا ف عن البيع حائلة » وحاملا عند الرجوع » وزادت قيمتها شف بادة 
متصلت+ وبإن,أفلسس] أكديائوعا #وثل ةلقد لون 

وقال القاضى : إن وجدها حاملا: انبنى على أن الجل : هل له 9 مشكون 
زيادة منفصلة »يقر بص به حتى آضع » أولاحم له »كز يادة متصلة ؟ انتهى كلام 
للح للم . 


هذا ظاهر كلام المرقى » واختياز انن حامد » والقاضى فى روايتيه » والجرد » 


والشرز نت » وأبى الٍطاب ى:خلافهنا ء وائن عقيل فى الفضول » والمضيفك' . 

وقال.: لابنبنى أن يكون فيه خلا . 

قال فى السكافى : هذا ظاهر المذهب . 

قال الشارح : هذا أصح إن شاء الله : وجزم به فى الوجيز . 

وعنه اا للبائع . وهى المذهب . اختاره أبو بكر » والقاضى فى الجامع 
واكلاف » وابن عقيل . وجزم به فى المثور » ومنتخب الأدى ١‏ وقدمه فى 
الميتوعغب » والخلاصة . والتلخيص» واخور ؛ والرعايتين ؛ والحاو بين » والفروع » 
والقائق + 

وهو ظاهر ماقدمه فى الهداية » والمذهب . وأطلقهما الزركثئ . 

و يأنى نظير ذلك فى الطبة والاقطة . 

فعلى الأول : إذاكانت الزيادة المنقصلة ولداً صغيراً : أجير البائع على بذل 















































سد هبه ل 


قيمته . وكذا إنكان كبيراً ». وقلنا : بحرم التفر .يق ٠‏ فإن أبى بظل الرخجوع فى 


1 الوجهين . 
وفى الوحه لاخر : يياعان » و يصرف إليه مناخص الأم . قاله فى التلخيص . 
وقال فى ال م » وااو بين».والقائق فلو كانت ال يادة المتمُض لوال أهة : 
ذله أَخَذْه بقيمته أو بيع الأم معه . وله قيمتها ذات ولد بغير ولد . 
واد 0 : ويحتمل منع الرجوع فى الأم . 
قال فى الرعابة لي 1 / يدفم قيمته فلا رجوع . 


.د صشير 


قوله لوَإِنَ م صبغ اونب أ سرع 1 اشع الرجوع وَاليَادَة 
للتفلس ) 4 

هذا المذهب : حزم به فى الهذابة » والمذهب » والخلاصة » :والتكاى: 
والوجيز » وشرح ابن منجا » وغيره . وقدمه فى الرعانة الصغرى » والحاو بين ؛ 
والفائى » وغيرهم . واختاره القاضى وغهره ٠‏ 

قال صاحب التلخيص وغيره : هذا المذهب . 

قال الضنف » والشارخ : إذا صبغ الثوب أو لسن الدويق بزيت : فقال 
أحابنا : لبائع الثوب والسويق الرجوع فى أعناض أمو الا 

قال الشنقفا, غنو لم أن لا يكون له الرجوع إذا 'زادت #القيمة » اكصدق 


صر الثوب » فإن ل نزد قيمته : فللبائم الرجوع فيه : وإن 
لرجوع فى قياس قول الخرق 
ضى » وأسحابه : له الرجوع . انتهيا . 


0 : إذا زادت الأهين . بقصارة ؛ أو صناغة وتوا : امتنع 
الرجوع . وهو ظاهر كلام الخرق : 


3 
ى 





سد وان عست 
وقالَ فى الفروع : و إن صبغه أو قصره ٠‏ فله أسوة الغرماء فى وجه فيهما » 
كنقصه بهما فى الأصح . 
قال فى الفائق : و إن صبغ الثوث؟ أو قصره : ل يمن .. و إشاركه المفلس 
فى الزيادة . 
وقيل : لارجوع إن زادت القيمة . 
وقالا ف امشتوعت :اراإنا كالختتانا! يدوا أو امصرفات انان 


أن موميل:: كرو سوة الغرماء . 
قال القاضئ ٠٠‏ نعم [ : 
ؤقال له ى لا يمنع الرجوع 
وقال فى الرعاية الكبرى : إن قصر الثوب ‏ وقلنا : برجع:فى الأقيسن - 


فزادت قيمته رجم فيه ربه فى الاصح .. والزيادة' لامفاس فى الأقيس ٠‏ قله من 
المؤيظا ليه مال اليا 

وقيل : بل أجرة القصارة . إلا أن يتلف بيده . فيسقط . 

وقبِل © القصارة كالامن لوق ألخعا وكهاف. 

وإن ل تزد ولم تفقص ::فله الرجوع » أو مشاركة الغرماء . 

وقال فى صبخ الثوب : وبإن صبغه » :فزّادت قيمته بقدر قيمة الصبغ : رجع 

البائع فى فى الأضحم 0 المفلس فيه بقيمة صُبْقه . إلا.أن يدفمها البائع ٠‏ فإن أى 

دفعها : أجبر على بيع حقه . 

و إن: نقصت عن قيمة الضبغ :.فالتقص من المفلس »و إن زادت قيمتها : 
فالزيادة ‏ مع قيمة الصِبم ‏ له . 
فالزياد مع قيمة الصبغ له 

وقيل : يشتركان منه بالنسبة. 

وإن 1 تزد قيمته : قار نه أخذه عات 2« أيلكون تيمك 
قيمته : لم يزجع فى الأقيس . اتتهى 





سس ايوج ل 
44 
قار تانر 
إمراثها علو كانت السلعة صبغأ فصبغ به6 أو ريا فت به : فلا رجوع . 
على الصحيح من المذهب . 
كال فى الفانى : فاذ رتجوع فاضت (الوويق قر ال ل . 
لقا رح ف لخ او حيين . ولدمدرف احدوىت والشرج 
وحرم 3 ف الكاق 8 وغيره . 
قال القاضى : له الرجوع 4 
وحزم فى الغنى . والكافى 2 والشرح 2 وغيرم 5 بأنه إذا خلطه عثله عل 
وحه لايتميز : كتفع الرجوع اكخلظط الرا نلت والقمح وحوهما عثله . 
الثائيم : لو كان الثوب والصبغ من واحد . قال المصنف » والشارح : قال 
أحابنا : ه وكا ل و كان الصبغ من غير بام الثوب . 
فعلى:قولم : برجم نى بالتُوب وحده.. .و:يكون الم شير ايك اإزناده الصبغ . 
ويضرب مع الغرماء بثمن الصيغ 5 ١‏ 
قال : وحتمل أن يرجع قمهمأ ههنا كا لو اشترى دفوفا ومسامير من واحد 
فسمرها به . فإنه ببرحع فيهما . 


قوله ١‏ فإن عرس لض » أَوبتى فيا فل امم فق قيمَة 
اراس والبنَا ا إلا أن مختار المفلين وَالْْرَمَاه القلم 


إذا اتفقا على قلع القرس والبناء فلهم ذلك . فإذا فعلوه فللبائع' الزجوع فى 
أرضه . فإذا أراد الرجوع قبل القلع فله ذلك . على الصحيح من المذهب 
قال فى الف روع :والأصخ ل الوح قبل لم غرس و بن ٠‏ وقدمه فى المغنى » 
والشرح . وهو ظاهر ماخزم 20001 7 ذا »الأمكاف ! 
ويحتمل أ لايستحقه إلا بعد القلم , 





ةم - 


فعلى المذهب : يلزمهم تسوية الارض » وآرش نقصها الماصل به . 
ويغرب بالنقص م الغرماء 2 

وعلى ااثالى : لا بلزميم 05لا 

فلو امتنم المفلس والغرماء من القلع : لم يمبروا عليه . 

وإن أن المقفلس القلم 3 فالصحيح من المذاهب ِّ ان للبائع عر وقاعه وذمان 


نقصه . 


وقيل : ليسن له ذلك . 


وأضن النقض : فله ذلك . 
وعلى ااثالى : ليس له ذلك . 


قوله ( إن با القلع ؛ وى دهم القيمّة : سَقط الرشجوع 4 . 


وهو المذهب - اختاره ابن امك ُ ونصرة المضدفكف 3 والشارح 3 وقدمة 
3 الفروغ 2 والرعايتين ' والحاو بين » واللخلاصة ٠‏ وصحه ف الدظر 3 
وقال القاضى : له الرجوع فى الأرض ٠‏ ويكون مافما للافلس . وأطلقهما 
0 : 
ف اطداية والمذهب 3 والمستوعبٌ 2 والتلخيص ٠.‏ 
ف “قلقلا تف اد 
0 
وعلى الثالى : إن اتفقا على البيع بيعا لهما . و إن ألى أحدهاء ذال المصنف »+ 
١‏ : 
وللشار: تي رن يجين فراع اجيع إوابحجيل) 2لا نينيع قلي سه وديفاءه 
6 3 5 لآ ٠-7‏ 
مقردا . 
ا 2 2 م ع .8 
قال فى الفروع : وهل يباع الغرس مفرداً » أو اججيع ؛ ويقسم الم على القيمة ؟ 
فيه وجهان . وأطلقهما فى الهداية. ٠‏ والمذهبء. والمستوعب » والتلخيص » 


ا 1 
والفائق » والخاويين » وغيرهم . 











3-7 


أمرما : يباع الخيم . قدمه فى اللخلاصة » والرعاية الضغرئ . 
باع اجميع رعاية الصغر 








200000 0 1 2 ا 
والوم, الثالى : يباع الغرس والبتاء مقردا . قدمه فى الرعاية الكبرى 


فوائر 
27 


إعراها كال المستوك ٠‏ والتسارح رد الواركان. اليم ,تجرابياو محلا فل 
ا .2 2 


الكل 

أحدها : أفلس وهى محاها . فله الرجوع : 

الثانى : كان فبها وقت البيع مر ظاهر » أو طلع مؤّر » واشترطه المثترى 
كلم »أ سرف افيه و أ جلك مجاه ثم أفلس : فهذا فى حك مالو اشتر: 
عينين وتلف أحدههما على ماتقدم . 

الثالث : أطلم ولم يق تراه أو كان. فيه ثمر لم يظهر. وقت البيع : فيدخل فى 


5 5 1 د ٍ 
لعضداءا أو أواضم] أواجة اليناف كه جك تاف 


بعض المبيع وزيادته المتصلة » على ماتقدم . 
52 


البييع ا أفك 2 بعد تلفه 
قالنى ١‏ لرعاية قرالكيرق : فبواز زيادة متصلة ه فى الاضح ِ 
الرايم : ياعه خلا <ائلا فأطلءت » أو شتحراً فأغرت» فبوعلل أربعة أقسام : 
رابع : 
١‏ الأول أفلنت قبلا برها 3 فالطلم زياذة”متضلة : 
1 الاول فل بل تأببره للع زيادة 0 
١‏ الثنى : أفلن بعد القأبير » وظبور المْرة : قلايمتع الرجوع . والطلم 
١‏ للمشترى. على الصضحيح مخ المذهت 6 'خلاقا لآىا بكز : 
واوباعه أرضاً فارغة » فزرعبا المشترى » تم أفاس : رجم فى الآرض دون 
الزرع 6 0 / 
الثالك : أفلس » والطام غير مو بر فم برئجم حتى أي : فليس .له الرجوع 
فيه .كا لو أفلسن بع د التايير . 











فلو ادعى الى ارجوع قبل ل التأيير» وأتتكر المفاسن 5 فالقول قوله . 





شه 8# سدم 


و إن قال البائع #اابنت“: يمك التأبير1!:وقال المفلشى :ف بل. قبلة:./فالقولن قول 


الناتم ‏ 
5 . . ءِ 2 
الرابع : أفاس بعد أخذ القْرة » أو ذهابها مجائحة أو غيرها : فله الرجوع فى 


الأمل و الدرة للسشارى إلا علوية را لق يكن 

شاع : كل موضع لا يتبع الهر الشحر إذا رجم البائع : فليس له مطالبة 
المفاس يقظم الْمُرة قبل أوان الجداد . 

وكذا إذا رجع فى الأرض وقمازرع للففاس . :وليسن عل, صاحب الزرع 
لط 

إذا نت هذا . فإن اتفق المقلسن والغرماء على التبقية أو القطم : فلهم ذلك + 

وإن اختلفوا » وكان ما لاقيمة له أو قيمته يسيرة : لم يقظم . 

و إن كانت قيمته كثيرة : قدم قول م نطاب القطم» فى أحذ الوجوه . اختاره 
القافى . وحَزم بهتى: الرغانة الكبرى . 

وإلثاق د يتظر افيه الألحل حيلمجل به ره 

كلت : وهو الصواب 8 

والثالث : إن طلب الغرماء القطم : وجب . وإنكان المفلس » فسكان 
التأخير أحظ له :لميقطم . 

وناك إذا إكلت اللخ روط ملفل الجل همق غير حك اك ؛ على الصحيح 
من ادهع وعليه الإجارود و إن كي ايك دمة ونوليواء زان تستياار نفمات 
ولو بذل الغرماء ثمنها كله » وهو يسأوى للبيع أو دونه أو فوقه . 

0 ََ 75 30 1 

وقيل 5 لا ياخدها ل كم كم 2 بتاء على درم الاحتهاد ٠‏ 

5 1 ا 5 5 2 و 
الرابعئ : لو جك نحا كم بكونه أسوة الغرماء : تقض حكه , على الصحيح من 


المذهب . نص عليه . وعليه اللاصداب . وفيه امال : لاننقض 0 


الام ايكون الاستر جاع فى الدلعة بالقول.. فلو أقدم على التصمرف فيها 














سوسم لدم 


ابتداءلم يتعقد » ولم يكن استرجاعاً . وكذا الوطء . ذ كره القاؤى فى الملا » لعَام 
ملك الفلس . 

وف الحردلى والفصوق يوككون | لاطا استريجاعا »روأ نلافيم إجتالا لخن 
عدمه . قله فى القاعدة الخامسة والجسين . 

لحارم ١‏ يسنت من أخواز الخد سد كالبيللة روط :ريف : 
وه ما إذا كان لمبيع صيدأ والبائع محرما ٠‏ فإنه ليس له الرجوع فيه . لأنه تلاك 
لاصيد : لاحوز قاله المضتك 3 والشارح 2 وصاخت الرعاية 0 وقطعوا 4 ع 

قلت : فيعالى مها . 

ولعلهم أرادوا على القول بأن الفسخ على الفور فى تلك الخالة . وهو الظاهر» 
وإلا فلا وحه له : 


الاب : الصحيح من الذهب :أن أذ السلمة غلهةالتزاحي:) كنا المي 


قدمه فى الفروع 2« واطددم وغيرها . وقاله اللضضتف » والشارح » وغيرها 0 
وقيل : على الفوز . 
قال فى الرّاية ‏ التكيرى + أخذة على الفور فى الأقيس . وصمحه الناضم . 


ونصره القاضى وغيره . وأطلقبنا فى المغنى » والشرح ء والفائق . 

قال المضنفء والشارح : الوحمانهنا مبفيان على الروايتين فىخيار الرذ بالعيب 

وار ا م 

الثافت #الش [لغذ البائع ساعته » فرجوعه فسخ لاعيب . قلا يحتاج إلى 
معرفة المبيع 2« ولا إلى القدرة على لسليمه 5 

فلورجع فيمن أبق صح : وصار له . فإن كدَل عليه :'أحدة . وان تل ! فن 
ماله . و إن تين أنةكان“"تالقاً حين 'استرجاعة بظل 'رجوعة ؛ 

و إن رجع فى مبيع اشتبه :خيزه : قدم تعيين الفلس » لاتكازه دعوى استحقاق 


البائع . قاله الصنف » والشارح ء وصاحب الفروع » وغيرمم ٠.‏ 





ال ل 


التاسعر : متى قلنا له الرجوع » فلوكان كن المبيع الموجود مؤْجلا على المفلس - 
وقلنا : لايحل بالفلس ‏ فالصحيح من المذهب : أنه يأخذ المبيع عند الأجل . نض 
عليه . وقدمه فى امحرر » والرعايتين ؛ والحاوبين » والفروع » والمننى » والشرح . 
وقالا :هو أل 1 

قال الزركشى : عليه ال#هور. 

وقيل اله فى الخال . اختاره ابن أبى قوافى + 

وقيل : باع .. اختازه أنو بكر فى التنبيه, » ,وصاحب التلخيصض 2 وقدمه 
الإزكشى . وهو مخريح فى المغنى » والشرح . 

وقيل : إن لم تزد قيمته رجع فيه مانا . ذكره فى الرعاية السكبرى . 

الفاكرة :2 2 المصنف هنا حكر السامة المبيعة إذا وجدها.. وكذا حكم 
القرض وغيره إذا وجد عينه . 

قال فى الرعاية : لوكان دينه ل فأدرك العن نمك [شدى. 

قال فى التلخيص : الرجوع ثابت فى كل ماهو فى معنى البيع : من عقود 
المعاؤضات الحضة »كالإجارة والسل » والصليح تمعنى البيع ٠‏ وكذلك الصداق » 
لكان سوق اامزأة ععارم وحم الفرقة مرج حيتها وروقد أفليت . 

كيذ ازاك اعتن] الى جرع طفر دزي المدو عق .كام بام بطل اميه مغل 


ع 


أسوة الغرماء . على الصحيح من المذهب ٠‏ وقدمه فى الفروع . 


لحارم عر : لوكان للمفلس عين مؤجرة :كان المستأخر أحق عنافعها مدة 
الإخارة لاون مسظلت "فى أمناء المدة : ضرب له يما بقى مع الغرماء . قاله الأحماب . 

0 الا ا ها ف ع 

قوله ل( الك الثالث يع الحا مآلة) . 


يعنى إنكان من غير جنس الدين ( وهر يو) . 








حت عاو كه 


يق عب ارفيعلق ازلام. ويكون على القور.. 
قوله ل و 1 





ذى لحل د أر الأحات 

قوله ( ويه كل فى فاق سواه 4 

راق وطن سق العفر ووظ أو كنب ذكرة الشيخ تقى الدين 
.اشير بعليةق الفروع . 

قوله + و دم من مآله ماتدعو إليْه م :من ملكن) 

بلا تزاع 5 إن كن واشنا مصلل 2 كن مثله : بيع » 0 له 
0 


ولاءن حمدان احتّال : أن من اذَّانَ ما اشترى به مسكنا : أنه يباع » ولايترك 





له . انهى ٠‏ 
ولوكان املك عين نال : بعطن- الغرماء؛: أخذة بالشروظط' المقدمة". 
قوله ( وَخْآدم )4 
بلا تزاع 0 بكتري أن لا يكون تقيسا . وكذا المسكن . نص علتهما. 


قاين : برك له أيضا آله حرفة . فإن لم يكن صاحب حرفة : ترك له مايتحر 








به . نص عليه . وجزم به نام المفردات » وغيره » وهو منها . 
قال فى رود » والتبصرة, : و يتزك له أيضا فرس محتاج إلى ركو بها + 
وقال فى الروو : بترك له دابة حتاجها . 

1 . . ع عا 
وقل عبد ل : باع الكل إلا سكن » ومابواز به من 0-6 محتاحه . 


حسم : مراد المصنف وغيره بنرك المسكن والخادم وغيرهما : إذ يكن ع عين 





قال الثرماء 





رن ال 


وأما إن كان عين ماله :.فإنه لايترك له منه شىء » ولؤاكان محتاجا إليه . 


جم به فى المغنى » والشريح » وغيرهما . وهو واضح . 
فكلامهم هنا خصوص عا تقدم . 
1 2 : و اي ار ل 
قوله (وَفقُ عليه بالغروف إلى أن فرغ من قسمه بين غرمآئه 4 


يعنى : عليه وعل عياله . وؤمن النفقة : كسوته وكسوة عياله . وهذا الصحيح 

من المذهب يلما عليه اكير الأصماب ٠‏ وحزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه 
فى الفروع ٠‏ وغيره . 

وقال اللصنف , والشارح : مكل هذا إذا لم يكن له كسب . وأما إنكان يقدر 
عل التشاكسن :لم يترك له شىء من النفقة . وقطعا به . وهو قوى . 


ايم : لومات جُجَرْ من ماله » كنفقة . قاله فى الفائق وغيره': 


قوله (وَيملى التآدى ) يعنى ونحوه ل( أجرنه من المآل 4 

والمراد : إذا لم بوجد متطوع . وهذا اللذهب . وعليه أ كثر الأصماب من 
ابن عقيل . وجزم به فى الحررء والوجيز » والمنور » وغيرمم . وقدمه فى المغنى » 
والشرح » والرعاية الصغرى » والفروع » والفائق وغيرهم . 

وقيل : إما يعطى من بيت امال إن أمكن . لأنه من المصالم . جزم به فى 
اطدابة ؛ والمذهب ؛ ومسبوك الذهب ء والمستوعب » والخلاصة » وإدراك الغابة . 
وقدمه فى التلخيص » والرعاءة الكبرى . 

قال فى الحاو بين : وحق المنادى من المّن ؛ إن فقد من يتطوع بالنداء وتعذر 
من بيت المال . وقدمه فى التلخيص ؛ والرعاية الكبرى: 

قال فى الفائق : وأخرة المنادئ : .من ان ٠‏ إن فقد متطوع . وقيل : من 
بينتة الما إن تعذر. 


وقال ابن عقيل : هى من مال المفلس ابتذاء . انتهئ . 

















سشا هون د 


وى القول:الثالى : نظن 


عت 2 


٠“ولغل‏ الفسخة مغلوظة. 
هخ 
مراده تقوله © ويَبدا :لهذ نى عَلَيْه 4 إذا كان | لاق عبد المفلنخ 

0 لش لذ د الجابي > . ا 
سواءكانت الجناية عليه قبل الخر 


بدليل قوله ١‏ يفم ليو الأَمَه 


وابعده . حزم به فى الفروع وغيره . 
وأما إن كان"الكاتى هوب املس فالمول عليه أأسوة, الغرضاء ,:.لأن:حقه:متعاة 


بإلذمة . 


ا ا ا 
قوله ( ثم بمن له رهن . فيختص بِتَمَنه 4 
ظاهرة + أنه سواء كان لز 3 لازم أو “لا .دوه و ظاهز كلامةافة ار , 


أل الي الوجيز » وغ 
واكو والشو 0627م 


قال فى الفروع ول بقيده جماعة بالازوم . والصجيح يم المذهب : أنه 
لامختصن”بئسنه إل إذا كان لازا !كلامت فى لوخ 


ع 


بعد موته أو قيله . 


وعنه : إذا مات الراهن أو أفلس » فالمرتبن أحق به . و يعتبر وجود قبضه 
وقال في الفائق : ثم مختص من له رهن بثمنه . فى أصح الوجهين . 
: تر 


ب بثمن الرهن » على. الأصج ,كى 


ود 0 ابن عقيل وغيره فى صورة .الموت . لعدم رضاه يلمته » يخلاف 
موت باع َحَدَ متاعه . 


وقال فى الرعابة اللكبرى .. بعد. أن قدم المذهب _ وعنه : أنه ببعد.الموت 
عون اكت عاء سطلفا : 


7 ع 
قوله ١‏ فإن' قَضَلَ 00 :ضرب به مم الغرماء . 


ار 





سد اليم سم 


وتقدم : أن الفاضل برد على :المال.. على الضحيح من المذهب ,. 
هنااء زوأ ,القاضى اختان:: أن بائعه أحق بالفاضِلٌ + وله الرجوع فيه . 

قوله ( م بسن نل عبن مَالِبأخذها ) 

يدق بالشرؤاظ المتقدمه. وكلامه هنا اأعم : 
فقس إن كين الترطلل تو هرا مال الل ٠‏ وغيرها كا تقدم . 
وكذا المستأجر من المفلس أحق بالمنافع مدة الإجارة من بقية الغرماء ».على 


.0 م 
ما تقدم قريبا. 


قوله.( مم سم ليلق لباق بين باق القْرمَاء على قر دنهم .فإن داكن 
غيم مَن لحن مُؤَجَل :ل كَلَ) 

هذا إحدئ الروايات . وهو المذهب 

قال الزركشى : هذا المذهي المكتهور ؟ 

قال ائن متا فى شرحة : هذا المذهث". وهو أضح . 

قال القاضى : لا حل الدين بالفاس . روابة واحدة . 

قال فى" التاخيضس”: لأمل القن 'المؤْجَل بالفلتن » غلى الأصح ‏ 

قال فى الخلاصة : و إن كان له دين مؤْجل ل إشارك على الأصح .وقذمه فى 
المستوعب » والكافى » والمغنى » والشرح » والرعايتين » والحاويين » والقروع » 
وَالْقائق » وغيرم . وحرّم به فى العمذة وغيره : 

وعنه : بحل . ذكرها أو اللخطاب :2 

قالَان رزين ث ولبسن“يشى+ © وأطلتيّناتى الحذائة » والمذعبة 

وعنه لايحل إذا وثق برهن » أو كفيل ملىء » و إلا جل ٠‏ نقلها ان منصور. 

في قلناا: نحل » فهو كبقية الدنون الخلة . 

ومتى قلنا : لاحل » ل بوقف لر به شىء ؛ ولابرجع على الغرماء به إذا حل ٠‏ 











سس باه سا ست 


لكن إن حل قبل القسمة. شارك الغزماء .. وإن. حل بعد قسيمة البعض 
شاركهم أيضاً . وضرب مجميع دينه وباق الغرماء يبقية ديونهم . قاله الزوكش 


وغيره من الأصحاب . 


قولة ل( وَمَنْ مَات وَعََيِه دن" مو و جل َكل إِذَا عق الورعة 4 
فق ادر الال نقتت ةلاكد ا الدين :هذا المذهت . 
قال فى القواعد الفقبية : هذا أ شهز الروايتين : 

قال بالزراكتى :: هدا امشتهور والختار' للأتحاب مرك الزواتين . ونصره 
المصنف » والشارح . وقطم به الخرق » وصاحب العمدة » والوجيز» والمنور» 
وغيرهم . وقدمه فى المستوعب » وار رء والفروع » والفائق » وغيرهم.. 

وعنه : حل هنا مطلقاء ولو قثله ر به ».ولو قلنا : لا يحل بالفاس . اختاره ابن 
أبى موسى . وقدمه ابن رز ين فى شرحه . ومال إليه . 

فعلى المذهب : إن تعذر التوثق : حل » على الصحيح من المذهب.. جزم به 
فى الغنى » وامحرر » وغيرها . وقدمه في الفروع وغيره . 

وعنه : لاحل ؛ اختاره أبو مد الجؤزى.. وقدمه فى الرعايتين » والحاو يين 

قال ناظم الفردات : ولا حل على المدبون عوته من جل الديون . 

وقالبفى الانتضار: يتعلق ,المق تقامتهم ...وذ كرهبعن ,أصحاينبا .في الجوالة . 
فإنكانت مليئة » و إلا.وثقوا 2 : 

وقال أيضاً : الصحيح أن الدين فى ذمة الميت والتركة . 

فعلى المذدهب : مختص آذ باب الددون الحالة بالمال 

وعلى الثانية : يشاركون به . 


وقال ‏ فى الرعابة : : ومن :مات ؛ وعليّه دين ,حال ل ودين مؤجل مكلا : لانحك 


ونه وماله هدر الحال - فهل يترك له بقدر ما مخضه ليأ خنذية إذا خل ذيئه » لد وق 





د70 


الخال » ورتجع على 'ز به ضاحب المؤسخل إذا حل محتصته » أو لا يرجم ؟ امحتمل 
علوم 
فور 

اتؤولى ::إذا لا يكين ١له‏ وارث+ فقال القاضى فى -الجرة ؛ وان عقيل » 
والمصنف فى المننى. :نيحل الدين. », لأن:الأصل يستحقه..الوازيث .وقد عدم هنا . 
وقدمه فى القواعد الفقبية . وذ كر القاضى فى بخلافه احتهالين . 

قال فى الفروع : ولو ورثه بيت المال : احتمل انتقاله . و يضمن الإمام للغرماء 
واحتمل حوله ‏ وذ ,كرْكتنآ فى عيون المسائل . 

ود كرهما القاضى فى التعليق » لعدم وارث معين'. وأطلقق القائق وجهين 
فها إذا لم يكن له وارث . 

المَانمْ :”قال ف 'التخيص ؛ حك من طرأ عليه ل حّ اماظن “الت فى 
حاول الدين وعدمه . 

الثالك : متى قلنا حول آلدين المؤعجل » فإنه يأخذه كله . على الصحيح من 
المذهب . وهو ظاه ركلام الاب . وقدمة فى الفائق » وقال: واختار سقوط جء 
من زنحه مقابل 'الأجل بقساظه . وهو مأحوذ من الوضم والتأجيل : انتغى' . 
قلت ؛-وهو حسان 70" 


الرابف :“هل نع الدين اثتقالهالتركة إلى الورعمة» أم لانم ؟ فيه روايتان . 


إمراهها : لاعنع . بل تنتقل . وهو الصحيح من المذهب ١‏ أختاره أنو بكرا 


والقاضى » وأحابه . 

قال"ابن عقيل : هن اذهب '” 

قال الزرككى : هو المنصوص المشهور قار للأتحاب : 

وقد نض الأمام أخملا رمه الله + "أن المفلسن'إذااثمات سقط حق البائم من 
غير ماله : لأن المال انتقل إلى الؤرثه . 





سذايهوجم دم 


قال فى القواعد الفقبية : أشهر الزوابتين الانتقال . 

وارؤابرٌ الثا: : لا تنتقل ٠‏ نقلها ابن منصور . وصحه الناظم .. ونصره فى 
الانتصار 5 

وألى ذلاعا فى [خر شيب بأتم وعدا 

وخهذا الخلاف فوائد 2 بيانها 5 5 

ولا فرق فى ذلك بين دبون الله تعالي. ودبون الآدميين» ولا بين الديون الثابتة 
فى أناة م والمتحدده مَل الوت ميت تعنمة ' الهيان ا ووه لصم 
فى اخياه » وانتحدده بعد ونا سيب يمتدى همان 00 وه صرح 
به القاضى . 

وهل يشان ون الدبن حيط اك أم 05 

قال فى القواعد : صرح به جماعة . منهم صاحب الترغيب فى التفليس 

وقال فى القوائد : ظاه ر كلام طائفة : أعتباره » حيث فرضوا المسألة فى الدين 
س1 

ومنهع : من صرح بالمنع من الانتقال 2 وإن ل يكن 
مسائل الشفعة . 

وعلى القول بالانتقال : بتعلق حق الغرماء مهدأ جميعها » فإن م يشتغرقها 
الدين . صرح به فى الترغيب ٠‏ 

وهل تعلق حقهم مها تعلق رهن » أو نجنانة ؟ فيه خلاف ؛ 

قال فى القواعد : ضرح الآ ذ كثرون : أنه كتعلق الرهن . ويفسبس بثلاثة أشياء 

وقال فى الفوائد : يتحرر اعخلاف بتحرير مسائل . 

إمراها : هل يتعاق جميع الدين' بالتركة ...و بكل جزء من أخزائيا م 


بتقسط ؟ 


ع # 3 م 
صر القاضى فى خلافه بالأول:»:إن,كان الوارث واحداً . وإنكان متعددا 
ا 
انقسر على قدر حقوقهم وتعاق بحص ةكل وارث منهم قسطها من الدين »و بكل 
1 2 





اجاء حم دهم 


جزء منها »كالعيد الشترك إذا زتعته الشر يكان بدين عليهها . 


والثائية : هل ينع قدا التعلق»من انقوذة التصرّقك /؟ : شيأق ذلك فل بفوائد 


الوا 77 

وانثاك : هل يتعلق الدين بين التركة مع الذمة ؟ فيه ثلاثة أوحة . 

وقال فى موضم آلخر : هل الدين باق فى ذمة ايت » أو انتقل إلى ذمم الورئة » 
أو هو متمق بأغيان التركة لاغير ؟ فيه 'ثلاثة أوجه ؛ 

أمرها : ينتقل إلى ذمم الورمة .أ قالة القاضى فى خلافة » وأا لحلاب فى 
انتصاره » وابن عقيل . وقيده القاضى فى الحرد بالمؤجل ٠‏ 

قال فى الفروع : وفى الانتصار » الصحيح : أنه فى ذْمَة اليت فى التركة . انتهى 

ومنهم : من خصه بالقول بانتقال التركة إلمهم . 

والوم الثالى : هو باق فى ذمة اميت . ذكره القاذى أيضاً » والأمدى » 
وابن عقيل فى“فنونه » والصنف فى المغق. .. وهو ظاه ركلام. الأصماب في ضهان 
دن اليثدة 

والومم الثَالتُ :بيتعلق بأعيان التركة فقط ::.قاله ابن أبى مودئ . 
ورد بلزوم براءة ذمة الميت فمها بالتلف . 

ونأ هذا لباق عاق القلجه ؛ 

إذا عرف هذا : فلتخلاف:ى أصل المنألة وه وكون الدين بنع .الانتقال 
أالا:؟.فؤائ لكثترة . ذ كرجأاث رتجبج تب الفواائذ مرخ قواعهفا» 

منها' :- نفوذ تضرف 'الورثة فمها ببيع أو غيره من" العقؤة: . 

افملى الثانية : لااإشكال فى عدم التقوذ . 

عل المذهب قيل :الايتفذ: .. قاله القاضى ثى ارد » وابن عقيل فى باب 
1 





سد اوس لد 


وحمل القاضى فى امحرد روانة ابن منضوز على هذا . 

وقيل ينقد : قالة القاضى » وان عقيل فى الرهن والقسمة » وحغلاه الملأهب . 

قال فى القاعدة الثالئة والجسين : أصح الوجهين :«حمة تصرفهم ؛ انتهئ: 

وإما محوز م التضرف: بشرط الغمان : قاله القاضنى . 

قال: ومتى خلى الورثة بين التركة و بين الغرماء : سقطت مطالبته بالديون 
ونصّب الحا 3 من يوقهم منها . ول لسكب الغرماء بذلك: 

وهذا يدل على أنبم إِذا تصرفوا فها طُولبُوا بالذبو ن كلها . 

وفى الكاف : إِنما يضمنون الأقل من قيمة التركة أو الذين : 

وعلى الأول : ينفذ ألعتق خاصة ء كعتق الراهن . ذ كر فى الانتصار . 


وحكى القاضى فى الجرد ‏ فى باب العتق فى نفوذ العتق » مع عدم العم - 


وجهين » وأنه لايتفذ مع العلل 
وجعل المصنف فى السكاى مأخذههما : أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة » هل 
علك الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا ؟ 


النظر يات لان عقيل : عتق الورثة ينفد مع يسارم » دون إعسار: 


8 
ا 


اعتبارأ بعتق موروثهم فى مرضه . 
وهل يصج رهن التركة عند الغرماء ؟ قال القاضى فى الجرد : لايصيج / 
ما هام ارركم 
فل التانية :: ليتعلق على الخارماد به | رض + 
وعلى المذهب:: فيه وجبان . هل تعلق حَق الدمهاء نالعاو أم لا 5 
وأطلقهما فى القواعد.. 
وقال فى القاعدة الثانية والقانين » إن قيل : إن التركة بأقية على حم .ملا 
اميت :تعلق نحن الغزماء“بالماءكالمرهون.: ذكره,القاضى 6 وابن عقيل .. 
ويفبغى أن يقال ؛ إن قلنا : تعلق الدين بالتركة تعلو ره نع التصنرف فيه » 


فى رهن 





ووس د 


الم كذلك . وإن قلنا :اتعاق.جناية لانم التصرف » فلا يتعلق بالفاء . 
وأننا إن قلنا :. لا تنتقل .التركة : إلى. الورثة جرد . الموت:: لم تتعلق: حقوق 
الغرماء بالماء ..ذكره:القاضى » وابن عقيل . 
وخرج الأمدى » وصاحب الغنى : تعلق اليق بالقباء مع الانتقال أيضاً » 
كلق اه" 
وقد ينببى ذلك من أصل آخر. وهو أن الدبن هل هو باق ىذ 
أو انتغل إل ذمة ا الورات فاك أو هوا متسلء] تباغيان#التركد لاغير ؟ رديه 
وقد تقدمت قبل القوائد . 
قال : فعلى القول الثالث : ,يتوه أن لاتتعلق الحقوق بالغاء . إذ هو كتعلق 
الجناية 7 
وعلى الأولين : بتوحه تعلقها بالعاء كاآرهن 2 
ومنها : لو مات وعليه دين » وله مال زكوى . فهلٌ تبتدىء الورئة حول الكاة 
من حين الموت 2« أم لا 
فعلى الثانيّة : لا إشكال فى أنه لاتخرئ فى حوله خَت تنتقل إللْه : 
وعلى المذهب : ينبى عل أن الْذين “هل هق مصمون فق ذم الوارك » أ 
هوفى ذمة الميت خاصة ؟ 
فإن 'قُلنَآ: هو ذمة الؤازّث - وكان مما تمنع الزكاة - انبنى على الدين المانع : 
هل ينم انعقاد الحول فى ابتدائه » أو يمنع الوجوب فى انتهائه خاصة ؟ فيه زوايتان ‏ 
دكر ها مزق مزاح 


والمذهب : أنه عنع الاتقاد : فيمتتع انعقاد الحول على مقداز الدين من المال 
وإن قلنا : إنما يمنم وجوب الزكاة فى آآخر امول : منع الوجوب هنا القد 
الخول فى.قدره أيضا : 


وإن قإنة: ليس فى ذمة الوارث شيء .+ فظاه كلام أصحابنا : أن:تعلق الدين 
بالملل مانم ' 














د ونم عد 


ومنها: لوكان .له شجر وعليه دين فات .:فهنا#سؤرتان. : 

مانا : أن يموت قبل أو د ؛ ثم يثمر قبل الوقاء افبنبوة على أن الدين 
هل بتعا بالاء 5 

فإن قلنا': يتعلق به" خرج على اعيلاف فى متم الدين الوكاة .فى الأموال 
الظاهرة » على ماتقدم 5 

وإن قلنا : لايتعلق به فالركاة على الوارث . 

- وهذاكلة نناء غلى'القول- بافتقالالملاك إليه‎ ٠ 

أما إن قلنا : لاينتقل الملك » فلا ركاة عليه 6 إلا:أن ينفك التعلق قبل بدو 

الصلاح . 


الور الما : أن عوت بعد اما أتمرت ٠‏ فيتعلق الدين بالمرة - 


إن كان فوته بعداوقت الوحؤطع فقد وطشع علله: التكاة! ابلا أن 


5 
رلا إن الدئن عنم الركاة. ف الما الظاهن . 

و إن كان قبل الوجوب + فإن قلنسا : تنتعق التركة إن الورثة'مع الدين؛؛ 
المسم كذيك . 

وإن قلنا: لاتنتقل » فلا ركاة علمهم :. 

وهذه المألة تدل على أن الما المتفصل يتغلق به حق .العرماء بلا خلاف . 

وقال فى الفروع :ونإن مات بعل أن تكرت !تلق نبا القاتن”* ثم إن كان 
بعد وقت الوجوب : فى الركاة روايتان . وكذا إن كان قبله ٠»‏ وقلنا  :‏ تنتقل 
لتركة مع الدين » و إلا فلا ركاة . انتهى : 

وكذا قال ابن بم وابن حمدان.فى باب.ر كاة الزرقع والغارء 

ومنها : لو مات وله عبيد وعليه.دين ؛ وأْهَلَ هلال:الفطر. 

فلع الأب : فطرتهم عل الورئة.- 

وعلى الثانية : لاقطرة للم على أحد:: 





ورج د 


لقنل : لوكا نلق سكم سيان 

على الذهب : التققةعلمهغ . 

وعلى الثانية : من التركةكؤنة . وكذلك مؤنة الملل »كأجرة خرن ونحوه . 
ومنها : لوامات المذين وله شقض » فباع شر يكه نصيبه قبل الوفاء . 

فل الذهب : للم الأخذ بالشفمة . 

وعلى الثانية : لا . 

ولوكان الوارث شر بك الموروث و بيع نضيب الموززوث فى .,دينه” 

فعلى المذهب : لا شفعة للوارث:. 


وعلى الثانية : له الشفعة . 
ومنها : لو وطىء الؤارث:الجارية. المؤرومة. والدين بلتغرق التركة بيفأولدها 


فعلى المذهب :.لااحد عليه . و يلزمه قيمتها . 
وعلى الثانية : لاحد أيضاً لشيبة املك 6 وعليه:قيمتتها ومهرها:.. .ذ كرة فى 
الاتتصار ..خقائدة الللافق لينئة:فى المر/ 

وامنيا 2 و تزوج الاءن امة د 2 3 قال : إن مات 5 فأنت طالق< وقال 
إن مت فأنت حرة » ثم مات وعليه.دين إستغرق البركة.؛ لم تعتق!. 
وهل يقع الطلاق ؟.قال القاضى فى الجرد :ايقع١.‏ وقال ابن عقيل : لابقع . 
فقول ابن عقيل : مبنى على المذشب . 

وقول القاضى : مبنئ على الثانية . 























وكذلك إذا لم يدبرها الأب سواء . 

وقيل : بقع الطلاق على الذاهب أيضاً:. 

ومنها !يلوق لتحهس اقتاللة أله ف ميراثه أاشنده 

فالمشهورا:: أنه متفاقضن فى إقزاره:. 

وقال فى التلخيص : يحتمل أن يازمه-. إِذ:المشهور عتلانا :.أن الدين لايمنع 

















ووم 
امبراث : فبوككا لو قال : له فى هذه التركة ألف..فإنه إقرار تيح : 


وعلى هذا:: إذا قلنا > متم الدين الميْرات »كان مناقضاً بغير خلاف 


نكيل لمات اوترك ابنين والف درج » وعليه الف دره دين ثمامات 


حل الابنين- ».ونوك ابنأ ثم أنزأ الغ ري الورثة . 


فذكر القاضى : أن ابن لابن شتعق انصف. التركة أقيرائم عن أجيةاد 

وذكره فى موضع إجماعاً . وعللة فى موضع بأن القركة تنتقل “هم الدين . 
فاتتقل ميراث: الابن إلى .ا بنها. 

وينهم من هذا : أنه على الثانية : مختص به ولد الصلسام لان توف الباق 


الورئة . 
ومنها : رجوع بأثم المفاس فى عين ماله بعد موت المفلس » و محتمل _بنساوه 


على هذا الملاف . 


من 


فإن قلنا : ينتعل أمتنم رحوعه . وإن قلنا : لاينتقل » دح ولاسها والحق 
هنامتغلق فى الحيأة تعلقاً متأ كداً : 


ى 
ومنها : ماتقل عن الإمام أجد رجه الله : أ للاضياق عن رجل:مات وخلف 
أ مزه وعله ,اتنا زها»وليس“ لهاواريٌة غيوا اينما فقال :ايند لغوسائى:| إنركوا 
هذه الألف بيدى » وأخرونى فى حقوقكم ثلاث سنين » حتى أوفيكم جميع 
قال إذا كانوا انتحقوا قبطن هذه الألك » و إنما يؤخرونه ليوفهم 
لأجل 2 فترك وها فى يديه : فهذا لاخير فيه ل أ يقبضوا الألف منه و تؤخروه 
فى الباق ماشاءوا . 
قال فى القؤاعد »قال تعض شيوخنا : مخرج هذه الرواية على القول أن 


الك لانتل كلل توعان قلها * تنتقل جار ٠.‏ وهو أقيس بالمذعب رعلله 


المطالية بالتركة إذاا كانت دينا ونحوه . 





ورم[ 


قنص الإمام أتمد رمه الله فى وديعة لايدقعها إلا إلى الغرماء والورنة جميما . 


وهو ندل علق أن للغرماء. ولااية المطالبة والرجوع على المودع إذا سل الوديعة 
إلى الزمة . وحمله القاضئ على الاحتياظ ١‏ 
قال فى القواعد : وظاه ركلامه ‏ إن قانا : التركة ملك لم فلهم ولاية 
الطلب والقبض:»: واإن. قلنا:::لنست.ملكا لمر » “فلي لم الاستقلال: بذلك ‏ 
. م ا 
وقالالجدة:: غندئ أن النصن بعلى: ظاهره. ١‏ لأن الووة والِريماء تعلق 
حقوقهم بالتركة »كالرهن والجانى . فلا يجوز الدفع إلى بعضهم ٠‏ اتتبئى اكلام 
عل 'القوائك ملخصا . 
١‏ د قسْم مآله : رَجَم عل العرماء بقسلط 
قوه (و إن طبر عر د َم : رَجع على الغرماء يقس 
هذا الدذهث + “وغليه الأات . 


لسكن قال المصنف » والشارح : هذه قسمة بان اعلطأ فيها : ذ 


أرضا أَواهِيرَانا بين شركاء » ثم ظهر شر بيك آخر» د 1 

قال الع : فلوكان له ألف اقتسمها غر عاه نضفين © 
كن أحدها : رجع كل واحذا بثلنك ماقبضه امن غيراز يادة 

وأعنن .هذا الى أقز أخحد,! الؤارميق ؛لوارث .نا فإنهارأ ذا ماق يدم ةإذا كاز 
ابتوها ابنان.. 

قال فى الفروع : كذا قال . وهو قال فى الثانية.. بل .هو خطأ فيها ‏ 

قال فى الفروع : فظاه ركلامهم : رجع على من أتلف ماقيضه حصته . 

ثم قال : ويتوجه كفقود رجع بعد قسمة وتلف . 

وف قتاوى المصنف:: لو وصل مال الائتٍ » فأقام رنجل بينة أن له عليه دين 
وأقام آخر بينة أن له عليه ديا أيضا . فقال : إن طالبا جميساً اشتركا »و إنظالب 
أحدهها: اختص به لاختصاصه عا بو حت السام م تعلق الدين عاله : 


قال فى الفروع : ومرادة : ولم يطا لزنا ملا وإلا شاوكد امال يقيضه.. 








راوس لد 


(وَإن بق عل الفلس بقية وله صَمَة , فب ب عل إبجار 


0 ل رم 


وأطلقهما فى الهداية » والذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح 
إمراهما : يبر . وهو الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز © ونظم 
الفركات” وللنزر مالإتستنتبا الأذئ . وقدمه فى امْحزر » والفروع »؛ والحاويين . 
وصوحه فى التصحيتح ؛ والرعانتين » وشرح. ابن منحا » والنظم . ونقيرر الصنيلل ) 
والشارح . وهو من المفردات . 
والروام المَانيرٌ 0 جير . قدمه فى 'إدراك الغاية » وشرخ ان رز بن جيم 
لاجبر على قبوا ل المدية والصدقة والقرض والطبة والوصية والهلم والعزو يح ٠.‏ حي 
أم ولده ‏ وأَخْذْ الدية على قود . 
وقبل : لاشقط درته يتوه عل غير “مال أو مطلقا' » إن قلا : حك بالعمد 
1 شيئين . 
وتقدم أنه لايجبر على رد مبيع ع ا 
قال فى 'التلخيص ': هو ا المذهت . 
تعلى المذهب : يبقى الححر عليه يبقاءدينه .إلى الوفاء.. 


فَائرمْ : الصحيح من المذهب : أنه يحبر على إنجار: موقوف ,عليه ». و إمجار 


أم ولده إذا استغنى عنها.» 

قال فى الفروع : وجب على !ار ذلك فى الأصح. ٠.‏ وجزم.به فى المخنى _» 
والشرح ».والقواعد فى:أم الؤلد : 

وقيل : لاتحبرء وأطلقبما فى الرعاية البكيرى . 

قوله ( ولا يل نه الجر" إلآ كم حأكم ) 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأضماب : 





برام ب 


قال فى الفروع.: و يفتقر زواله إلى حكم فى ,الأصح.. وجزم : به فى,الوجيز » 


وشرح ان منحا . وقدمه فى المغنى,والجرر » والشرج » والرعايتين » والحاويين 
والفاترة 

وفيه وجه آآخر: يزول الحجر بقسم ماله . 

تفلم : رخذ من قوله ؤوَإِنَ كان .فلس حَقّ ب له بم -32 « 


فأ أن" تخلف مم :ل يكن لشرّمآنه أن لقا . 
عدم وجوب المي ا 1 
قوأه ( السك" التابعز ع المطالبة عَنَ المُقلنن 6ف 
أثر مفتشعا :أذ 0 لبه ع هلك لفك ل 
هذا الذهب . وتقدم كلامه فى الممبج فى الجاحل 1 
وتقدم روابة بصحة إقراره إذا أضافه إلى ماقبل الحجرعند قوله « و إن تصرف 


فى ذمته بشراء أوهان ١‏ إقرار ٠.ويتيم‏ به بعد فك المحر عنه » . 
ىف 5255-5 6 وبع 


قزلة (الفرية “الأ + تت حْجُورٌ عَليْه للظه . وَهُوْ الصّئ » 
كر 2 وَالسّفِيهٌ : قد يصمح 0 1 الإذن ) 4 

وهنا لمن الجلة '- وعلية الأحاب . 

وظاهره :أ أن هبة الصبى لاتصح » ولوكان مر . وهو فيح ٠‏ وهو اذهب - 
نصن:غايه : عليه الأحات : 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله : متى تصح هبة الغلام ؟ قال : لسن فيه اختتلاف 
إذا احتلم ؛ أو يصير ابن حمس" عر سلة + 

وذ كر بعضلْ الأحات ,برواءة قى حة اه ١‏ فالطبة مثله:. 


و يأنى : هل تصح وصيته وغيرها . أم لا؟ . 
































سوام ل 


قو ( وَمَنْ دف 4 إشنى : زاك لي لوت باسني 
(مَايييعْ أو قاض وج فيدمًا كن بي “إن ملف فهو 


مان مآليكه ,ع 5 1 4 
هذا الذهب . وغليم أ كفن الات ٠‏ وحزم به فى الوجيز ».والغنى » 
شرح ؛ وغيرسم . وقدمه فى الفروع » وغيره : 
وقيل : يضمن الجنون . 
وقيل.: يضمن السفيه إذا جهل أنه جور عليه . 
خثار ى الرعاية الصترى. الْسَعَان مطلقا .' واخثاره ابن عقيل > ذاكره 


3 


: وهو الصوآتٌ ب'كتضرّف"العبد'يد إذن سيده“. والقرّق على 


المذهب 1 

مم : حل هذا : إذا كان صاحب لمال قد سلطه عليه» كالبيع والقرض » 
ونحوها م :كا قأل المصكتق .... فأما إن خصل فى أي باختيار صاحبه من غير 
تايط :كالوديعة » والارلة > وهال وكذلت العبدت مالك فأتلفوة” فين 
لايضمنون ذلك . وقدمهقى الرعاية فْ باب "الوديعة *- وهو احتتال فى المننى » 
0 

: يضمنوق ":“اتتارة الْقَاضَىَ - 

9 : يضمن العبد وحده . 

وقد قطع ف الحداية » والمذهت » والمتوعب » وانخلاصة ‏ والقنع » والتلخيص 
وغيرهم : بضمان العبد إذا أتلف الوديعة . 

وأطلق فى الهذانة » والمذهب » والمستوعتب » والتلخيص : لحلاف فى ذمان 
الصى الوديمة إذا أتلفها : وكذلك أطلقه فى الرعايتين ٠‏ والحاوى الصغير. 





وقيل : يصمن العيد وحده . 
وقيل : يضمن العيد © والدفيه. 
وأطلقين فى الفروع » والفائق . 
وأطلقين الحرر فى باب الوديعة . 


و 0 ذلك فى 1 المضئف هناك 0 


0 : إد 

قوله 0 طيغة به 2 ا 0 
ع 0 ين 000 

0 وعلم حاف الذهات . وفص عل 

وقيل : لا ينفك إلا بحم حا 17 اانه القام". 

وقيل 0 00 

قوله (والبلوغ : حصا ل بالاختلام 4 بلا تزاع ؤ أو 


عقر دأو بئات الحم ر اللمشن حول القبْل ) . 

هذا الذاهب . وعليه الأعماب وتقله الجاعة عن الإمام أحد رحهه 5 
وحى عنه رواية : لا يحصل الباوغ بالإنبات . 

وقال فى القائق : و حصل البلوغ بال عق عشرقريقة» 


وعنه : الذ كر وحذه . 


قوله ( وريد اناري ليئض ابلا ل 4 بلا دتراع: 


0 الصحيح >ن المذهفت . 
ف الخرر ,.والفروع : وحمليا ذليل إتزالها.. وقد 
00 قال الا ل وغيرهم . 


ل ' ترالل 





روم 


وعنه لا حصن بلوغها بغير الخيض ٠‏ تقلا حماعة . 

قال أو بكر : هذا قول أول . 

٠. . . 4 10 

امو : لو وجد منى من ذ كر خنثى ‏ مشكل : فهو عل على بلوغه . وكونه 
رجلا . وإن خرج من فرجه أو حاض :كان علتاً على بلوغه » وكونه امرأة : 

هذا الصحيح من المذهب ٠‏ وحزم به فى الكانى ٠‏ وقدمه 4 الغنى » 

0 ا 

والشرح . وسححه فى التاخيص". : 0 

قال فى الرعاية : والصحيح : أن الإنزال علامة البلوغ مطلقاً . وقدمه ابن 
رزين فى شرحه . 


وقال القاضى : ليس واحداً منهما علما على الباوغ . 


قال فى عيون المسائل : إن حاض من فرج المرأة » أو احتل منه » أو أنزل 


ذر الرجل : لم حك ببلوغه . لجوازكونه خلقة زائدة . وإن حاض من ريج 
النساء » وأنزل من ذكر الرجل : فبالغ » بلا إشكال . انمهى . 

وإن خرج الى من ذ كره » والحيض من فرجه : فشكل . و ينث البلوغ 
بذلك . على الصحيح من المذهب . 

قال القاضى : يثبت البلوغ به . وحزم به فى الفصول » والتلخيص» والرعايتين » 
والحاو بين » والفائق » وذ كرة ابن عبدوس » والفروع . وذ كره فى باب ميراث 
إلى . وقدمةابن رز بن ى شرحه . وتقدم كلامه .فى عيون المسبائل .. 

وقبل : لا يثبت بذلك البلوغ . وأطلتهما فى المغنى » والشرح . 

وإن خرج النى والحيض من مخرج واحد : فشكل بلا نزاع . 

وهل ينبت الباوغ ذلك ؟ فيه وجبان . وأطلتقبما فى الرعاية الصغرى » 
والفروع » والفائق . 

أمرضما : لاحصل البلوغ بذلك . وقدمه في الرعابة الكبرى . 


والثالى حصل 0 





عد للاخ ب 


كلت : وهو أولى . لأنمإنكان 3 كا فقنامئ: .ونان كان لي فقد هت 
وحاضت . وكلاها يحصل به الباوغ . 

5 وجدت ضاحب ايكاوى الكبير قطم ذلك . وعلله بما قلنا . 

ل م*ع 1 

قوله ( وَالرشد : الصّلاح فى المَال 4 . 

فى الاغيزا., وهذا المذهب . وعليه ججاهير الأححاب . وقطع به كثيز منهم . 

وقال ابن عقيل : الرشد الصلاح فى المال والدين : 

قال ؛ وهو الأليق تمذهبنا . قال فى التلخيص : ونص عليه . 

0 2 تبرج تق سق .ف مض المعه يل مسقيز 

فائرة : قوله ( ولا نفع إل ملحت تور ) ينى : ما ليق َه 


2 


ونس رشده( فك كل من أولاد النجَار ا 


0 


اليم وَالشَرَاِ 2« فد بغين 4 

-- لايغين ف الغالب : ولا يفحش قوله وأ عع مافى يديه عن د مرفه 
قم لافائدة'فيه » كالقهاز» والغناء » وشراء الحرمات . ونحوه ٠‏ 

قال ابن عقيل وجماعة : ظاهر كلام الإمام أحمد رحه الله : أن التبذير 
والإنئراف : ما أخرجه فى الحرام . 

قال فى النهابة : أو يصرفه فى صدقة نضر بعياله » أوكان وجده :ول يثق بإعانه . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : إذا أخرج فى مباح قدراً زائداً على المصلخة:. 
انتهى .وهو الصواب . 

تنيب : دخل فى كلام المصنف : إذا باغت الجار نة ورشدت : دقم إلمها مها . 
وهو الصحيح من المذهب > كالغلام '"'وعليه ١‏ كثر الا صحاتة ! 

وعنه - إلى الجار بة مالا » ولو بعد رشدها » حتى تتزقج د تقم 
فى بيت الزوج سنة . اختاره جماعة من الأسماب . منهم أبو بكر » والقاضى 0 
عقيل فى التذكرة » والشيرازى فى الإيضاح . 





سوس د 


قال الزركثى : وهو المنصوض . وأطاقهها فى الذَهَبٍ . 

فعلى هذه الرواية : إذالم تنزوج فقيل : يبقى الحجر عليها . وهواحتمال للنصنف 
وغيره . 

وقيل : تبق مالم 1 

قال القأضى : عنذى أنها إذا لم تنزوج يدقع إلمها مالها ء إذا عست وبرزت 
لارجال . وهو الصواب . واقتصر عليه فى الكافى . وأطلقهما فى الفروغ . 

: فر ا م ال ا ركه 

قوله ب( وَوَقتْ الاختبار: قبل الباوغ ) . 

هذا المذهت بلا 000 1 ر الأساق و كع 1 . 

5 ب ب رايسب ٠.‏ وعلي ب . وقطم نه لثير ممهم 

وعنه بعده . وأطلقهما فى الهداية » والمأذهب» والمستوعب » والخلاصة » 
والهادى ع« وااتلخيص ّ 

وقيل : بعده للحار بة انقص خيرتها » وقبله لاغلام . 

فائرة : لا تبر إلا المميز والمراهق الذى يعرف البيع والشراء والمصلحة 


والمفسدة و بيع الاختبار وشراؤه ديح بلا تزاع . 


وتقدم فى أول كتاب البيع : التنبيه على ذلك » وحكم تصرفه بإذن وليه . 
3 او ا 50 

قوله ( وَلآ تنبت الولية على الي والمجنون إلا للاب 4 . 
يستحق الأب الولاية على الصغير والجنون بلا نزاع . لسكن بثبرط أن يكون 


رشيداً 3 ويكنى كونه مستور الحال » على الصحيح 3 المذهب . 


قال فى امحرر ٠‏ والنظم » والرعانعين » والحاويين ‏ والقائق » ونذكرة ابن 
عبدوس » وغيرهم : وليهما الأب مالم بعل فسقه . 

قلت : وه و الصوات. 

وقيل : يشترط عدالته ظاهراً و باطناً . 

قال فق النور :ون“ الذي واللحنون' الأب »ثم الوضى العدلان . وأطلقهما 
فى الفروع . 





اووس د 


تن : ظاهر قوله ( ثم ليه . ثم اك 4 


أن الجد والأم وسائر العصبات ليس للم ولابة . وهو الذهب الذى عليه 


١‏ كز الات : وهو ظاهر ما جزم به فى الغنى » والتلخيص » والشرح » والوجيز 
وغيرهم . واختارة ابن عيدوسن فى تذ كر ته وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » 
والحاويين » والفائق » والحزر » وا( وان . 

وعنه : للحد ولانة ٠‏ فعلمها : يقدم على الحا 5 بلا بزاع ٠‏ ويقدم م على الوصى 
على الصحيح . 

قال فى الفائق : وهو الختار . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 

قلت : وهو الصواب . وجزم به فى الزيدة . 
وقيل 

وذكر القاضى : أن للأم ولابة . 

وقيل "لكر الحصية اناري بشرط العدالة . اخماره الشيخ تق الدبن 
رجه الله . ذ كره عنه في الفائق . ثم قال »قات : و يشهد له حجر الآبن على أبيه 


: يقدم الوصى عليه . وأطلقهما فى الحرر ؛ والفروع ؛ واانظ » والفائق 


عند 0 ع 
: الذى يظهور أنه يي قلنا: ل العضبة ولآآنة : أنهم كألد ؤ 
6 2-6 00 
فاح لم وعلى الوصى » على الصحييح . 
فاسان 
إمر اما : يشترط فى الجاع ما يشترط نات ٠‏ فإن لم يكن كذلكء أولم 


0 اسن يقوم به . اختاره الشيخ تت الدين . وقال : الحاكم العاجن 
0 


التَائمّ م : تلى كافر عدل مال ولده الكاق ر » على الصحيح - ن الذهب ٠‏ وهو 


ظام ركلام ١‏ امعط هنا .وا اختاره الأحماب 3 





ووم ل 


قال فى الماو بين » والفائق : ويلى الكافر العدل فى دينه.: مال ولده . على 
أصح الوجهين . وصدحه شيخنا فى تصحيح الحرر . وقدمه فى الرعايتين . 

وقيل : لايليه» و إنما يليه الخاكم وأطلقبما فى الحرر » والنظم » والفروع : 

وبآق لهل يلوقاك النمنةنالق بلق 0 مس ؟ فى باب أركان النكاح 
عند قوله « و يلى الذمر ى تكاح 3 4 مع أن أن الك هنا كله 0 

كوه 9و يدور لو ليباآن تسرف فى ماليما م إلا عل وبحت 


ع 
ا 
| 


وحابى » أو زاد على النفقة غَلنههما 3 أو على من 


. هذا المذدهب . وعليه الاب وقطم به الأ كرون 


2-0 


فلحي وهل الك عدا ! 
قوله ( ولا يَجُورُ أن يئر مر مَا لاسي لتقليوء ولا يسما 
إلاّ الأب )4 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
وعنه : جوز للوصى الشراء من ماللا إن وكل من نبيغه هو » ويستقصى فى 
المُن بالنداء فى-الأسواق . قاله فى الرعاية : 
قوله ( لها مَكَائبَة رَقيقبًا 4 
هذا اللذهب . نص عليه . وعليه الأحاب : 
إلا أنه قال فى القرغيب : جوز ذلاك لغير الجاكم . 
تخي : مفبوم قوله (وَعمْقهُ عل مَال 4 . 


أنه لا بحوز عتقه محانا مطاقًاً . وهو الصضحيح . وهو المذهب . وعلية جماهير 





يمت 


وغنه يحون مجانا"لمصلنحة : اختارة أبو بكر ». بأن تساوى أمة وولدها مائة 
واسارع لقا ماله 2 

قات : ولعل هذا كالمتفق عليه . 

فابْرة : من شرط صكة مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال : أن يكون فيه حظ لما 
مثل : أن يستاوى ألقَا فيكاتبه على ألفين » أو يعتقه عليهما ونحوذلك . فإن ل 
يكن فيه حظ لما لم يصح . 

قوله ( وروي إِمَائيما ) . 

هذا الصحيح من المذهب 58 

قال فى الغنى » والشرح : وله تزويح إمائهما إذا وجب “زويجون » 
يطلين ذلك » أو برى المصلحة فية : وقطما به . 

قال فى الفروع » والرعاية التكبرى : له ذلك عل لى الأصحم ٠‏ وجزم أبه فى 
اهداية » والملاهب » والخلاصة > والر عانة الصغرى » والحاو نين » والوجيز» 
وغيرم . 

وعنه : لايحوز ذلك . 


وعنه : موز كوف فساده» وإلا م بز . 


: العبيد فى ذل ككالإماء » خلافاً ومذهباً . على الصحيح من الذهب : 


اي ا ع 
قلت : محتمل المكس » لرفع مؤنتها وحيصول صداقهاء مخلاف العبد.. 
م 2 

قوله ل وَالسَّر يسَاليها ). 

إذا أراد الولى السغر عالهما ؛ فلا مخلق: إما أن شافر به لتحازة » أو غيرها ‏ 


فإن سافر به لتحارة جاز .لا أعل فيه خلاقاً ٠‏ حرم بهد فى المغنى » والشرح » 
والكافى ؛ وغيرهم ٠‏ 0 لايتجر إلانى المواضم الأمنة * 





0 7 


وحمل الشارح وان منحا كلام المصئف علية ٠‏ 
سافر به لغير التجارة .مثل :أت ثيقرطئ له سقن: جان. وغل الصمحيح 
الهداية » والمذهب 2« واتخلاضة 2 


وإن 
إهركلام المصنف » وصاحب 


من الذهمب ١‏ وهو ظ 
والستوعب » والحرر ؛ والوجيزء والفائق » وغيره . وقدمه فى الفروع . 


وقال القاضى فى الجرد : ولا يسافر به ٠‏ وجزم به فى السكاقى » والفنى » 


والشرح . 


وظاه ركلامه فى الفروع : إجراء اللخلاف ف ذلك . فإنه قال : وله السفر ماله » 


خلا انحرط »اوالفق والتكافن 
وليس هراد . لأنه قطع فى السكاف والمغنى مجواز السفر به للتجارة  »‏ ومنع 
من السفر لغيرها . 
قله ( وَلْمُسَارَية به ) 
55 أن للولى أن يبيع و يشترى فى مال الول عليه بلا نزاع . .الكل الاإشتحق 


.بل جيم الر ربح لاولى غليه . على الضحيح من المذهب ٠‏ 
0 وإن أتحر بنفسه فلا ١‏ أجرة له فى الأصح . وجزم به فى الكاى » 
والرعايتين » والحاويين » والوجيز . وقدمه فى الغنى : وده فى الرعاتتين » 
والحاويين . 

وقيل : ستحق الأعرج وهو لر جف المغنى وغيره من الأجنئى ٠‏ واختاره 


الشيخ تق الدين رمه الله : ذكره عنه فى الفائق ٠‏ 
قات : وهو قوى . 
- فك مضا 7 ير 


قوله ( وَله د فعه مُضَارَبة 4 


ن المذهب » وعليه الأصها ف . وعنه لاوز . 


هذا الصحيح م, 





سروم 


2 

قوله و جزء ين الرئم 4 

هو المذهب. ٠‏ وعليه جماهيز الأحماب' : وجزم به فى الونجيز » والشكانى » 
والشرح 3 وغيرم ٠.‏ وقدمه فى الفروع » وغيره ٠.‏ 

وقيل : بأجرة مثله .. وقيل : بأقلبما : اختاره ابن غقيل . 

0 3 

قوله ( وَببْعه نسّاة4 

هذا الصحيح من المذهب » بشرط أن يكون فيه مصلحة . 

قال فى الفروع : وله بيعة انساء على الأصح . 

قال ف الوك و يمه أنناء ملعا برهن يمحفظه ٠.‏ وجزم به فى الهدابةا» 
والذهب» ومشبوك الذهب » والمستوعت ؛ وانخلاضة » والغنى: » والخحرر 2 
والشرح » والحاويين » وغيرهم . 


وعنه : ليس له ذلك . 


ل 
5 0 
قوله ( وَترضه » 
1 ِ 3 2 
وز فرضه لمصلحة:. على الصحيح من المدهب ٠.‏ نض عليه » وهومن 


المفرد ات . 


قال فى الوجيز : ولمصلحة يقرضه . 

قال فى الفروع : وله قرضه » على الأصح ء لمصاحة . 

قال فى الرعابة السكيرى : وله قرضه على الأصح مليئاً . وجزم به فى الهداية » 
والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » وانخلاصة» والكافى » والحرر» 
وغيرهم . وقدمه فى الرعابة الصغرى » والخاويين » والفائق . 

قال فى المذنى » والشرح : يقرضه لحاجة سفر » أو خوف عليه » أو غيره) . 

وعنه لابقرضه لت : 


قوله ( برهن 4 





وعم ل 


هذا أن الوجيين ٠.‏ .حزم به فى الهداية » والمذهب »؛ ومسبوك الذهب » 
واخلاصة » والحادى » والرعايتين » والنظم » والحاو بين » وغيرهم . واختاره 
ابن عبدوس فى كواكرنة فقال : يقرضه برهن ٠‏ 

قال ناغلم المفردات : قطع 52006 

قال فى الفروع ونياق كلامم : لحظه . 

وال ف الست عب د رأفؤلة, ظم نرتهن زو اماد زعليتان1 

وقال فى الترغيب : وفى فرضه برهن روايتان.. انتهى 

والصحيح من المذهب : جواز قرضه للمصلحة » سواء 3 
وحزم به فى الوجيز . وقدمه فى الشرح 2 والفروع 

قال فى الحرر: وعلك قرضه . 


- 


قال فى الكاق : فإن 1 بعل ل رهناأ جاز فى ظاهر ركلامة ٠:‏ وافتفين طللة .+ 
وأطلقبما فى الفائق . 
فالا 

الوّوَل : قال ف الغنى + والشرح : فإن أمكن أخذ الرهن .. فالأولى له 
أخذه احتياطاً . فإن تركه : احتمل أن يضمن إن ضاع المال لتفريطه . واحتمل 
1 لابضمن . لان الظاهر سلامته . 

وهذا ظاهركلام الإمام أحمد رمه الله لتكونه لم يذكر الرهن 

قلت : إن رأى المصلحة وأقرضه ثم تلف : لم يضمن . وأطلقممافى الفائق . 


الثائيم ؛ مموز إبداعه مع إمكان قرضه". ذكره فى المغنى ء والشرح . 


قال فى الفروع » فظاهره : متى جاز قرضه جاز إيداعه . 


وظاهر كلام الآ كثر: جوز إبداعه ٠‏ لقوهم « يتصرف بالمصاحة » وقد 


نراه مصلحة . وهذا جاز - مع إمكان اقرضه .أن علكه الشريك » فى إخدى 


الروايتين » دون القرض . لانه تبرع . والوديعة استنابة فى حفظ .ولا سا إن جاز 





لومس لم 


لاوكيل التوكيل . وهذا يتوجه فى المودع رواية . و يتوجه أيضا فى قرض الشر يك 
0 
ل » وقال فى السكاق : لابودغه إل ا.لماجة . واتقرضه الحظه بلا رهن» وأنة 

وك ا 

رثات : حيث قلنا - يقرضه . فلا تقزضتهتلوذة ومكافأة : نض ”عليه 

نكال اللكبرى » وغيره : ولا يقترض وَصَى ولا حا منه 
شيا . ويأتى فى باب اللفْعة : أنه يلرمه أن بأخد بالشفمة ذا كان ذلك أحظ . 

الام : وز رهن ماما للحاحة عند ثقة ولس أن يرتهن مالا من نقسه . 
ولا مو دير عل مده . 

و فى المغنى رواية : بالجواز لغيره . 

قال الزركثى : وفيها نظر 


8 2 مخرا د ا هسادوء 6 ات 
قوله ( وَرَاه المقآر َ وله بنآؤه عا جرت عادة أهل بلده _بو4 
كذا قال المصنف ف المثنى » والشرح » وصاحب الرعايتين » والحاويين » 


والوجيز» وتذكرة ابن عبدوس .. وغيرهم . 
قال الصنف : والشارح » وقال أصحابنا : يبنيه بالآجر والطين : ولايبنيه بإللبن 
ولا كلامهم على من عادتهم ذلك » وهو أولى ٠‏ 
وأحراه فى القائة قعل لاه ٠‏ وجل الأول احتيا رالصنف . 
قوله + وَل شاه ال مية اليم الموسر : ص عليه 4 
وهو المذهب . يعنى يستحب لله شراؤها . 
قال فى الفروع : والتضجية له على الأصح . وجزم :به فى الوجيز » واحخرر » 
والرعايتين » والخاويين هنا . وقدمه فى المانى + والشرح ء والنظم.. 


وعنه : لامجوز له ذلك ٠‏ 





الوإضخ لد 


قا ل"الصنف فى المنى :“حتمل. أن يخمل كلام. الإمام أجد. رجه الله فى 
الروابتين على حالين . 

فالوضع الذى مَتع منه : إذا كان الطفل لايعقل التضحية » ولا يفرخ بها » 
ولا يتكسر قلبه » بتركها . 

والوضم الذى أجازها : عكس ذلك . انتهى 

وناكرقف النفلم قولا. .. وأطلق الروايتين فى الستوعب ». والرعاية فى باب 
الاضحية . 

وذّكر فى الانتصار عن الإمام أحهد رمه الله : حب الأخمية عن اليتم الموسر . 

فعلى ا مذهب : محرم عليه الصدقة منها بشىء . قاله المصنف » والشارح » 
وصاحب الفروع ؛ وغيرهم ٠‏ فيعابى ها - 

لت ول نحو ل ا 
ماتقدم التنبيه عليه فى بابه . 

فائرتاى, 

إعر با : له تعليمه مايتقعه » ومذاواتة 1 لمصلحة فى ذلك . وحمله بأجر 
ليشهد الجاعة . كاله ى الحرّد :/والفصول. : وإقنصر عليه أيضاً فى القروج : 

قال فى المذهب : له أن يأذن له بالصدقة بالثىء ء اليسير . واقتصز عليه أيضاً 
فى الفروع 5 

املد لول أن ن يأذرت للاصغيرة أن تلعب بالاسب إذاكانت غير مصورة » 
وشر اوها ها ماها :“تمن علبًا .وَهدا'الملذهب . 

وقيل : من ماله . وصوحه الناظر فى آدابه . 

وهما احّالان مطلقان فى التاخيص فى باب اللباس 


قوله ولا 0 لع عَقأرَهمْ إلا لضَرُورَة » أذ غبطة .وهو إن يداد 


فاقلا املع كَمبَائدًا 4 





سس د 


امترقل لمعه 2ت رمه ا لخواز بيع عقارم وجود 1 شيئين : إما 
(لقنرورة ؛ و إن القيطة . 

قأما الضرورة : فيجوز بيعه لها بلا تزاع 8 لكك شمن الذاعية بالضرورة 
باحتياجهم إل كلو أو انفقة») أواقضاء دين ء أو مالا بناطتلةة 

وقال غيرء!:: أو اك عليةاللاك بفرق أو زاك" أ رامول 

ونفهوم كلام المضنف : أنه لايحوز إذا لم كرف وز زه أحد 
الوجبين . اختاره القاضى '. وهو ظاهر كلامه فى الحداية » والمذهب » وَمَسَبُوك 
الذهب » والخلاصة » والحأو بين » والرعاية الصغرى » وغيرهم . وكلامهم ككلام 
المفتنت . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

والصحيح من المذهب : جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة . وهو ظاهر كلام 
الإمام أ رحمة الله . 

واختاره المصنف فى غير هذا الكتاب ٠‏ واختاره الشارح ؛ والفائق . ومال 


إليه فى الرعابة الكبرى . 


قال الناظم : هذا أولى . وقدمه فى الفروع . 


وأما الفبلة فيجَورْ عه لهاء بلا نزاع'» لكن اشترط الصنف 3 أن م31 
ىَْ تمنه التلت فَصَاءدًا ) وهو ا الوجهين . وحزم به فى الداية » والخلاصة » 
والمادى » والحاو بين . 

وقال القاضى : بزيادة كثيرة ظاهرة على تمن مثله . ولم يقيده بالثلث ولا غيره ‏ 
وقدمه فى الرعايتين . 

والصحيح م بخ المذعت : حواز بيعه إذا كان فيه مصاحة . نص عليه » »ا 


سواء حصا ل زيادة 0 اختاره لعن والشارح 2 والشيخ شق الدين. 


ل فى الرعاية التكيرى : هذا نصه . ومال إليه . وقدمه فى الفروع » والقائق 





د امم بها 
قوله ل وَمَنْ فك عنه الجر فعآود السَّفه : أعيد عليه الحَجِرْ 4 
بلانزاع . ونقله الجاعة عن الإمام أحجد رجه الله : 
قوله ( ولا بْظرُ فى ماله إلا الحا كم 4 


هذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وَحِزْم به فى الوجيز » 


وغيره ٠‏ وقدمه فى الفروع 4 وغيره ٠.‏ 

وقيل : ينظر فيه الحاكم 11 

قال ابن أبى مومى : حجر الأب على ابنه البالغ السفيه واجب على أصوله. » 
علا كان أو غير حا كر ٠‏ 

وقيل : ينظر فيه وليه الأول »كا لو بلغ سقيها ٠‏ 

وقيل : إن زال المحر عحرد رشده :بلا َّ عاد بالسفه . 


وحن بعك رشدة و ليه وى ا على الصحيح >ن المذهك : 

وقيل : الها 3 .فيه 7 كلق الرعابة الكنف : 

وقالفى الانتصاز : على أبو به الجنونين . 

ونقل المروذى : أرى أن حجر الابن على الأب إذا أسرف » أوكان :ضع ماله 
فى الفسادء أو شراء المفئيات ٠‏ 

م شن لل رحبي 

قوله ( ولاينفك الجر إلا حك 

هذا المذهب-. وعللِه أ كث نالعاب : 

ال وسو بلطاو نطو لامي 

قال الزركثى : هذا الصحيح . وجزم به فى المنتخب» وغيره ٠‏ وقدمه فى 
/ 


لشرح وغيره . 


)00 وق الأحمدية ( قوليه الحا 0 «( 
)0( وى الأحمدية ( يل يليه الأب ا و1 
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وقيل : ينفك عنه الجححر جره رشده ' اختاره أو الخطاب َ 

وقيل : ينفك عنه محرد رشده فى غير السفيه فأما فى السفيه : فلابد من 
الحكى 3 

ع : مفهوم قوله # و صصح تروجه بإذن وليك يك أنه لايصح بغير إذنه - 
وله حالتان . 


إمراتها ب أكون ممتاحاً إلى الزواج . فيصح الزوحه ‏ بغير إذنه » على 


ليدم الدج 4 
قال فى الفروع : يصح فى الأصح . وجزم به فى المغنى » والشرج ؛ والوجيز » 
وغيره . واختاره القاضى وغيره . 
وقيل : لايصح . وهو ظاه ر كلام المصنف هنا ء وصاحب الحداية » والمذهب » 
والخلاصةء والسكافى ء وغيره ٠‏ لأنهم قالوا : يصح بإذنه . 
وقال القاضى : يصح بغير إذنه . وأطلقهما فى البلغة . 
والفاد الثائي : أن لايكون عتاحاً إليه . فلا يصح تزوجه » على الصحيح 


من المذهب 3 


قال فى الفروع : لم يصح فى الاصح . وجزم به فى المغنى » والشرح فى باب 
أركان التسكاح ٠.‏ وقدمه فى الهداية » والمذهب : والمسّتوعبٍ :», :والخلاصة » 


والكاق » والهادى » وغيرهم . 
وقيل : يصح . واختاره القاضى . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 
قال فى الوجيز : و يصح تزوجه » وأطلق . وأطلقهما فى البلغة . 
فوائر 
اررُولى : للولى تزو يح السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجاً إليه » على الصحيح 


1 المذهب 5 





سوسم د 


قال فى الفروع :.وله تزو يح سفيه بلا إذنه فى الأصح . 

قال الشارح - فى باب أركان التكاح - قال أصحابنا : يصمح نزو يجه من غير 
إذنه . لأنه عقد معاوضة . فلكه أولى » كالبيع . وكذا قال اللصنف فى الغنى . 

وقيل : ليس له ذلك . اختاره المصنف » والشارح ‏ 

قالفى الرعاية اللكبرى : والمنع أقيس . 

قلت : وهو الصواب . وأطلقهما فى الرعايتين فى باب التكاح . 

فعلى المذهب : فى إجباره وجهان ٠‏ وأطلقهما فى الفروع » واابلغة » والرعايتين » 
والحاوى الصغير فى النكاح . 

قلت : الأولى الإجبار إذا كان أصلح له 

وقال ابنررزين فق شرسه فى النيكاج الال أنه لاخيرني لأنة 
لأمضائنة.فيه . 

وظاهر نقل المصنف ف المغنى والشارح : أن الأححاب قالوا : له إخباره . 


لثامي : لو دن له ؛ فنى لزوم تعيين المرأة وجبان : وأطلقرما ف الفروع . 


أعر شي : لانلزمه بالتعيين 2 بل هو مير . وهو الصحيح ٠.‏ 


قال فى المغنى © والشرح :الول خير نين أن بغي له المرأة"' ».أو اياذن له 
مطفًاً . وتصراه . وهو الصواب . وجزم به ابن رزين فى شرخه . 

والوءم الثالى : يلزمه تعيين المرأة له . و يتقيد بمهر المثل »على الصحيج من 
المذهب . ويحتمل لزومه زيادة إذن فيهاء كتزو يجه باق أحد الوجهين ٠‏ 

والثانى : تبطل هى لانهى عنها . فلا يازم أحداً . 

قلت : ومحتمل أن تلزم:الولى .. 

وإن عضله الولى استقل بالزواج »كا تقدم قريب . 

ويأنى بعض ذلك فى باب أركان التككاح . 
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كال : لو عل من اللدقيه أنه يطلق إذا زوج : اشترئ له أمة . 
أ 


اماف : بصح خامه » كطلاقه وظباره ولعانه وإيلائه » لكن لايقبض 


العوض . فإن قبضه : لم يصح قبضه . على الصحيح من المذهب . 
وقال القاضى : يصح . 
فل المذحب : لو أتلفه لم يضمن ن؟ ولا ثيرا المراه تدذقميا إليه + 
الخام: : لو وجب على السفيه كقارة كر بالصوم . على الصحيح من المذهب 
0 
قأت : فيعابى مها . 
وقيل : يكفر به إن ل يصح عتقه ؛ على مأنأنى 0 9 
فل المذطب : لؤاقك غنه الححرّ قبل الفكقيزء وقذر عل العقّق : أغتق . 
لباه :اسفق عله ادر وف فاق أفسيها دفم إليديوما بيوم ٠‏ فلو أ فادها 
أله ار . 
وإن أفسذ كسوتة ستر عورته فقط فى البيت إن لم يمكن التحيل واو بتهذيد . 
د إذا راك اللكتن الس . فإذا عاد تزع عنه . 
السابع : يصح تدبيره ووصيته . على الصحيح من الملعب . 
وقيل : لابصح . 
و يأنى وصبته ىكتاب الوصايا فىكلام المصنف . 
قوله (وَهَلَ تصح عتقة عل روارتين 4 
وأطلقهيا ف المدانة » والمذهب » وليوك الذهب» والللاصة > والتلخيص» 
وااو ال 
إعر ىا لايصح . وهو المأهب . سمحهقىّ التصحييح ب 
قال الزركثى » فى كتاب المت : هذا أضصح الروايتين . وجزم به فى الوجيز» 


وغيره ‏ واختازة: المصيف » والشارح 5 
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ل فى الرعاية اللكترى : يصح عتقة على الأضمف . 

قال فى الفائق : ولا ينفذ عتقه فى أصح الروايتين . وسححه فى النظم'. وقدمه 
فى الكافى ء وغبرة . 

والروايٌ تان : يصنحم ناز الو عبدو ين و ند كزنه. بأوكلمه فى 
التبصرة ؛ على ماتقدم فى كُتَاب البيع 

قال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الكبير : وويصح عتقه المنجز» فى أصح 


اأروايتين . 


وتقدم 4 هل 0 إذا أذن له الولى ؟فى كتاب البيع 
قوله + 7 بح أَوْ قصّاص : :ضح وَأخَذ به ) 


إذا أقر حد.: استوثى مته بلا نزاع . واإن ن أقر بقصاص » فطلب إقامته :كان 


اربه استيفاء ذلك بلا تزاع . 

لكن لو عفا على مال : احتمل 3 بحب . واحتمل آنَ لابجب » اثلا يتخذ 
ذلك وسيلة إلى الإقرار بالمال . وقاعدة المذهب : سد الذرائع . وهو الصواب . 
وأطلقي.! فى المغنى » والشرح » والرعاية الكبرى » والفروع ٠‏ 

ارم : لايفرق السفيه زكاة ماله بنقسه . ولا تصح شركته »ولا حوالته . 
ولا الحوالة عليه » ولا ضعانه » ولا كفالته . 

ويصح منه 'ذر كل عبادة بدنية من حج وغيره . 

ولاايصح مه نذر عبادة مالية » على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يصح نذرها وتفعل بعد فك ححره ٠‏ 

قال فى الكافى : قياس قول أتحعابنا : يلزمه الوفاء به عند فلك حجرهكالإقرار . 

وتقدم فى أوائل كتاب المج « إذا أحرم السفيه نفلا » . 

قله (وَإِأف عل :لم َم ف حَال حو ) 


؟ 5‏ الإنصاف جه 





سس إل عت 


يعنى يصح | إقراره . ولا يازمه فى حال جره .. وهذا الصحيح م ن المذهب . 
وعليهالاحاب . 
قال فى الفروع : والأصح صعة إقراره بمال » زمه باختبار أول؟ 
قال فى الوجيز : و إن أقر بدين » أو بما بوجب مالا : ازمه بعد حجره» إن 
عل استحقاقه فى ذمته حال ححره . وقدمه فى الشرح » وشرح ابن منحاء والرعاية » 
وغيرمم . 
قوله ( مل ال االرمة 0 
و إليه ميل الشارح . واختاره المصنف . 
فعلى هذا : : لابصح إقراره عمال . 
وتقدم بعض أحكام السفيه فى أوائل كتاب لبيع . 
نم : ظأهر وله ل رلك أن ذل من مال المول عليه 4 
و 0 ل يقدره الما . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب 
بشرطه الآلى”. 
وقال فى الإإيضاح كل ذا قدره اام م وإلافلا. 
تنم آفر : ظاهر قوله ل( 0 0 1 
وار كله بقدر عمله » ولوكان فول كفايتة . وعلى ذلك شرح ابن منحا ‏ 
وهو ظاه ركلامه ى الهداية » والمذهب . 
والصحيح من المذهب ؟ أنه لآيأ كل إلا القن من أحرة مثله © أو قدر 
كفايته . جزم به فى الخلاصة » والمخنى » والمحرر » والشرح » والرعايتين » 
والحاويين » والفروع » والفائق » وغيرهم من الأصحاب . 
قلت : ومكن أن يقال ":' هذا الظافر مردود بقولله ( ذا اختاج ليه ) لأنه 
إذا أخذ قدر عله » وكان أ كثرمن كفايته :لم يكن محتاجا إلى الفاضل عن كفايته 


ظِ بز ل وهو واصضح . 











سس وس د 


أو يقال : هل الاعتبار حالة الأخذ ؟ ونيحتمله كلام المصنف ٠.‏ أوجحيث 
استغى امتنع الاخذ؟ 
قوله (١‏ إدَا َب َيه 
الصحيح من المذهب : أنه لآنا 17 مرخ مال: المولى عليه :إلا مع ف 
, وحاحته 2 وعليه ماهير الاصحاب 5 وقطم به لثير مهم د 
قال فى الوجيز : وريأ كل الفقير من مال موليه الأقل من كفانته أو أجرته 
محانا 3 إن شعله دق مايقوم يكفايتة 5 وكذا قال غيره من الأميداب 3 
وقال ابن غقيل : يأ كل و إن كان غنياً , قياسأ على الغامل أفى. الوكاة - 
وقال : الآية تمولة على الاستحباب . وحكاه.رواية.عن الإمام أحمد رمه الله.. 
وقال ابن دس ٌ ا فقير ومن عكنعه من مقاشة بالمعروف . 
نس : حل ذلك فى غير الأب-.:فأما الأب : فيخوز له الأاكل مع الحاجة 
وعدمها فى المسكر . ولا يازمه عوضه . على مارأتى فى باب الهبة ٠ ٠.‏ 
قال القاضى : ليس له ال كل لأجل عمله » لغتاه عنه بالنفقة الواجبة فى ماله . 
ولتكن له الأ كل يجهة القلاك عندنا : 
وضعف ذلا الشيخ تق الدين رحمه الله . 
وبحل الخلاف أيضاً : إذا لم يفرض له الحا كر . فإن فرض له الحا كم شيا : 
عا اله كر خا مع غناه بغير خلاف . قاله فى القاعدة الحادية والسبعين . وقال : 
هذا ظاهر كلام القاضى . 


ونص عليه الإمام أحمد رمه الله فى رواية البرزاطى فى الأم الخاضنة 


قوله (وَهَلْ يلرَمُهُ عض ذلك إِذا أَيْسَرَ على روَاحَين ) 
وأطلقبما فى اللهداية » واللذهب » وشرح ان منحا » والغزن», والفائق 
والقواعد الفقبية . 
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إعر اهما : 3 يازمه عوضة إذا هر .وهو الصحيح من الذهمب : 
وقال فى الفروع : ولا يازمه عوضه بيساره . على الأصح + وصحمحة' لصفت 


والشارح » وصاحب التصحيح . واختاره ابن عبدوغق فى تذكرنة ٠.‏ جزم به 


فى الوجبز . وقدمه فى الرعايتين » والحاونبين . 
والروايٌ التائمم : يلزمه عوضه إذا سق . 
قال فى الخلاصة.: و يازمه عوضه إذا أيسر على الأصح : 
قوله ( وَكَدَإِكَ مي فى لاط فى الوقف 4 . 
خرجه أو الخطاب وغيرة . 
وللنفتوصن 'عن: الإمام أتمك رجه الله فى روانة أب الحازث وحرب : جواز 
الكل منه بالمعروف. . قاله فى الفروع » وغيره ٠.‏ 
قال 6 - بعد.ذ كر التخريح ‏ قلت : وإلحاقه. بعامل: الزكاة فى 
الأ كل مع : أولى . كيف وقد نص الإمام أ-مد على أ كله منه بالمعروف.» 
ا 0 الخلال فى الوقف.. 
فال ف رقانة ان الحارث : وإن 1 منه بالمعروف فلا اي + قلت:: 
فيقضى دينه ؟ قال : ماسمعت فيه شيئًا . انتم 
وعنه:: يأ كل إذا. اشترط . 
وقال الشيخ تق الدين رحه الله : لا يقدم معلومه بلا شرط ء إلا أن يأخذ 
أجرة عمله مع فقره » كوصى اليتم ٠‏ 
وقر قا التاق تين ارم والمكل :7 دنه متكنه_ فوافيتة على الاحرة”. 
والوكيل يمكنه . 
ونقل بل د فى الوى والؤصى يقُومان بم - يأ كلان بالعروف : لأنهما 
كالأجير والوكين ؛ 
وظاهر هذا : النفقة للوكيل . 











ووس د 
7714 
قابرتان, 
إمراثما: الحا أو أمينه إذا نظر فى مال اليتبي » فقال القاضى مرة 
كل . وإن أ كل الوصى . وقرق بينه وبين الوصى . 
مف 1 يكل كرس الأت” 
قلت : وهو الصواب 4 وهو داخل ى عنوم كلام الصنفٌ وغيره 95 
لبان : الؤكيل فى الصدقة لا يأ كل مهنا شيئا لأجل العمل" نص عليه . 
وقد صرح العَافّى فى الحرد بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على الما "كين » 
أو دفم إليه رجحل فى حياته مالا ايفرقه صدقة : تلن 


1 - عل 


قيامه ولذنه منفعة . وليس بعام]| 1 متم 


0 


قو جوم رَالَ تأر ؛ هادع كل الول سدم 1 ومَابوج مان : 


الول ول الوَلى ) بلا نزاع . 


حزم به الاصاب . معهم صاحب الفروع . وقال : مالم مخالقه عادة وعرف . 


ويحلف غير الحا كر . على الصحيح من المذهب . 
أ 

قال فى الفروع : و محلف غير الحاكم على الأصح . 

قال فى الرعاية : وغير الحا 1 حلف :على المهب إن اهم : 

وعنه : يقبل قوله من غير غير يمون * 

عع ذه عو عور لعل 

قوله ل( مَكَذَاك الول عله فى دظ ساق اله إلية" ةراشن يت 

وهو المذهب . قاله المصنف > والشارح ٠‏ وخَزم بهتى الوحيز » وشرح ابن 
منحاء والطدإية , والخلاصة ء وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين » والحاو نين» والغائق » 
وغيرم . 


قال فى القواعد وغيره : هذا المذهب . 


ومحتمل أن لا يقبل قوله إلا ببينة . 





قلت : وهو قوى . 

قال فى القاعدة الرابعة والأر بعين : وخرج طالنة /مر> الأجاني كه ف,وصى 
لدم أنه لا يقبل قوله فى الرد بدون بيئة . ببنة . وعزاه القاضى فى خلافه إلى قول االخرق 

وهو متوحة على هذا المأخذ 0 الاش عاد بالدقم 2 به بخص القران 4 

وقد صرح أو امطاب فى انتصاره باشتراط الشبادة عليه »كالنكاح . انتهى . 

تنس : محل هذا: إن كان متبرعاً 5 

فأما إن كان محمل : فلا يقبل قوله إلا:يبينة . على الصحيح من المذهب . 
ذكره فى الحررء والفروع » والفائق » وغيرهم فى الرهن . 

وقيل : يقبل مطلقاً . وهو ظاهر كلاح المصن ف وجماعة . 


فائرة ':“نعبل قول الأب » والوصى + والخا كر » وأمينه 2 


وقيّه ؛ حال المجر و بعده » فى النفقة وقدرها وجوازها ووجود الضرورة والغبطة 
والمصاحة فى البيع والتلف . 

و محتمل أن لا يقيل قوله إلا فى الأحظية فى البيم إلا ببينة.. فلو قال « مات 
أبى من سنة » أو قال « أنفقت عل من سنة » فقال الوصى : بل من سنتين . 
قدم قول الصبى 

قله َمل للرَوْج أنا عجر على أمرأته فى الدع عا 
وان راقن : 


ء 
عانا 


قهمافى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والرعاية الكبرئ . 

إغر ون ليئن له منعها من ذلك.. وهو المذهب:. اختازه المصنف » 
والشارح . وصفحهق التصحيح » والفائق ؛ والنفلم ٠‏ وحزم به فى الوجيز 3 ونهاية 
ان رزين » ونظمها 2 وغيرم . وقدمه فى الفروع 2 واخرةا 1 5 ماف الخر 
باب الطبة . 











جبقويم 2 


:فل زايد الخغانة#دوتتطاذق فق مالما! ااشادت ".غلك :الأعاير” 

والروايٌ المائمٌ : له متعها من الزيادة علىالثاث . فلا يحوزطا ذلك إلا بإذنه ‏ 
ونمرل تقاف وأهابه . وصمحه فى الخلاصة . وقدمه فى الرعايتين » والحاؤيين » 
وشرح ابن رزين ٠‏ 

تشيرهاده 

أمرهما :حل الخلاف ': إذا كانتت رشيدة . قأما غير الرشيدة : فبى 
منوعة مطلقاً . 

الثالى : مفهوم قوله « بما زاد على الثلث » أنه لا حجر عليها فى التبرع بالثث 


فأقل . وهو ديح . وهو المدهب 5 


قال فى الكافى : وهو قول أحكاينا  .‏ وه فى الفائق » وغيره . وقدمه فى 
الفروع والرعاية الكبرى . وهو لاهن كاذ كار الأعافت.. 

وعنه:: له ذلك يدها فى.عيون:المسائل .فلا يتقذعتقها. + وأظلتهما فى 
الكاق. 
ويأنى فى آخر البّاب « إذا تبرعت من مال زوجها © . 


عا 


قوله ل يحور لوي الصّى الممَير أن' بدن لَهُ فى التجارة » فى 
إحدى الروايتين 4 . 

وهن المذهب . وعليه الأحماب . 

والروايٌ الثائيز : لا يحون . 

قوله (ويَجُور َلك كَ لسَيّد العئِد) افراع . 

قوله ل(ولا قاف عن اميد إلا فمًا أَذنَ لما فيه ) : 


بنفك عنهما الححر فيا أذن لما فيه » على الصحيح من المذهت . وعليه 
الأحاب . وقطع به أ كثره . ونص عليه . 





وم 


وى طلائقة ريض الأخائل اللا ريفلك الس عنب قال .لأنه لوءانفلشرلة تصور 
عوده » ولا اعتبر 2 العيد بإذنه 3 

- 0 4 ٠. 5-7 

قوله ( وف النوع الى أير به ) . 

يعنى ينفك عنهما المجر فى النوع الذى أمرا به فقط . وهذا اللأهب : وعليه 
الأحماب . 

5-7 
م 


فى الانتصار روابة : أنه إن در اك نوع ؛ و1 ينه عن غيره 


فائرة : قآل فى الفروع : وظاهر كلامهم : أنه كضارب فى البيم نسيئة وغيره ‏ 


قوله | ن أَذنَ له في ميم أنواع التجَارَةٍ :ل ييز له أن 1 
عير 


نفلة ولا ان 1 ل لَيْرهِ 4. 
0 000 إحارة عبيده وخا خلاف ف :الانتصار. 
ار 


بلا نزاع . لسكن قال الشيخ تق الدين : الذى يتبغى أنت بقال ‏ فا إذا 
رأى عبذه يديع فلم ينهه » وفى جميسم المواضم ‏ أنه لا يكون إذنا © ولا يصح 
التفترف,: ولللكن؟ ككون قذررتيزا .#قبكون مامتا + وق إنه نيدل له لخ إطالب 
المشترى بالضهان . فإن ترك الواجب عندنا كفعل الحرم ألو علو الدار على 
إنجاء إنسان من هلسكة . بل الغتهان هنا أقوى 

عد ا قا عن يه ا ال ا 22 8 

قوله ( وَعَل لَه أن هن كل فيما وى مثله _بتفيمه ؟ على وجبين 6 - 

وها مبنيان على االملاف فى جواز نوكيل الوكيل . على ما بأتى فى ابه . 


وهذه طريقة اججهور : منهم المصيف « والشارح ؛ .وصاحب اهداية 5 





سوس ل 


والمنتوعب » والفروع » وان «نيجا فى شرحه » وغيرهم رسي البان فل يا 
فى هذا الياب 

وقال فى التابخيص » ف باب الوكالة : ليس له أن يوكل بدون إذن أوعرف . 
حله أصلا فى عدم توكيل الوكيل 

فَايْرم : هل لاصبى اللأذون له أنْ يوكل ؟ قال فى الكاق : هوكاوكيل . 

ل لو قيل بعدم جوازه مطلقاً » لكان متحها . 


قوله ل وما امتكدان المَثِدُ فو فى رقبته يقديم 


عي 


ل 


. 
وَعَنْه َك مه 2 شيع . 3 يعد العدّق 4 


1 1 


ََطكَُ َيِه 00 سيده ؟ على رواءتين 4 

د 2 المضئف لالس إذط/استداق جالدين ع 

إمراتما :أ يكون غير مأذون له . فلا يصح تصرفه » سكن إن تصمرف 
فى عين المال -. إما لنفسه أو لاغير- فب وكالغاصب» أ وكالفضولى » على ماهو مقرر 
فى مواضعه . 

وإن تصرف ف ذمته بشراء أو قرض: لم يضحء على الصحيح من المذهب . 

عي كنا عتقه. - ذكره فى القروع فى كتاب البيع 

د المصنف الملاف » وصاحجب | لشرح وغيرهها : احهالين » وصاحب 
التلخيص وحهين ٠‏ 

فعلى المذهب : إن وحد كان فل أخلنه منه ومن السيد كان له م 
فإن تاف من العبد فى .يد السود رجع ولهدينيك + فانه غاء كان متعلقاً برقبة 
العيد . قاله المصنف وغيره . 

وإن أسلتكه العيد » ققدم المصنفة : أنه يتعلق بره قبدروئديه معيو اء علدا 


وهو المذهب ونقله الجاعة عن الإمام أحد جد رجه شد . وعليه لك الأقماك ١‏ 





جشا ةعم سد 


متهم الخرق » وأو بكرء وغيرها 9 وحَزم به فى الوجيز » وغيرة . وقدمه فى الفروع 


وغيره . 


قالذأ الاكاكفيك كذ ااالمق كران- و لك المسوارعة ؛ 


والروا المَائسٌ : يتعلق بذمته » و يتبع به بعد العتق . وقذمه فى الخلاصة . 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب »ء والمغنى » والشرح » والتلخيص » والزركشى . 
وتقدم رواية حنبل 

وعنه : إن فداه فداه بكل الى بالغ مابلخ 3 ها ق التلحيل وشارزة: : 

وغنه إن غل-رب العين دأته"عبلا فلا شىء 'له.. :نص عليه فى زواية نملك 
تقدم . 

فعلى المذهمب : و أعتقه رم فعلى السيد الذى علية . نقله أو طالب » 

اقتصمر ف اله 

واقتصر غليه فى لفروع : 

وعلى الرواية الثانية »فى أصل المسألة - وهوحة تصرفه إذا تلف _معنه بالمسمئ 

وعل المذهب : يضمنه عثله إنكان مثلياً » و إلا بقيمته . 

وغلى الرواية الثالثة أيضاً :. إن :وجدهافى يد الغبد:اتتزعه صاحبه منه لتحقق 
إعساره.. قاله الضنف » والشارح » وصاحب التاتخيص » وغيرم و 

واإنكان فى ند السيد: لم يتزع منه » على الصحيح من المذهب ٠‏ حزم به 
المصنف » والشارح وغيرها . 

قال الزروكت امنا الشهوو 

واختار صاحب التلخيص : جواز الانتزاع مه انتهئ : 

وإن تلف فى يد السيد لم يضمنه . وهل يتعلق نه ترقبة العبد أو نذمته ؟على 
الخلاف اللتقدم :.وكذا إن تلف فى يد العبد المسمئ '» فقتضى كلام الجد : أنه 
لايتبرع 6 و إنكان بيد العبد . وأن الم يتعلق بذمنته : قاله الروك : 





ع رعس ع 


قال : و يظهر قول الحد :“إن عل ' البائم أو المقرض بالخال © و إن لم بعلم » 


فيتوجه قول الأ كثرين . 
الالة الثانية : أن يكون مأذوتاً له 6 وستدين: ٠‏ فيتعلق بذمة سيده . على 


الصحيح من المذهب : لأنه تصرف اغيره : ولهذا له الحجر عليه . وتصرف فى بيع 


خيار بفسخ أو إمضاء » وثبوت الملك .. و ينعزل وكيله بعل سيده للموكل . فلزلك 
تعلق بذمة سيده . وعليه أ كثر الأصعاب . وجزم .به الخرق » وصاحب الوجيز » 
والنور » وناظم المفردات » وغيرهم . 

قال الزركثى : هذا المشهور من الروايات .. واختيساز القاضى:م وانخكرقى 
وأنى امطاب » وغيرهم . وقدمة فى الخلاصة » والرعايتين » والفروع » وا حاو بين » 
وغيرهم . وصححه فى التصحيح » والنظم » وغيرها . وهورمن مفردات المذهب . 

5 عنه : يتعلق برقبته . وأطلقبما المصنف هناء وصاحب الحداية » والذهب » 
والتلخيص » والشرح » والزركشق 0 

آل الررككي: و بى لشي تقى الدين رمه الله الروايتين على أن تصرفه 
مع الإذن هل هولديده ٠‏ فيتعلق يذمته كوكله 5 3 انفده فيتعلق برقبته ؟ على 
روائتين ٠‏ انتهى . 

وغنه : يتعلق بذمة سيذه و برقبته . 


وَذَكِ 
0 


رر 


فى الوسيلة رواية : يتعلق بذمة العبد . 
ونقل صالح وعبد الل : يؤخذ السيذ نما استدان ا أذن له فيه فقط . 
ونقل ان منصور': إذا ادّان قعل سيده:» و إن جنى فعلى سيلة ٠‏ 


وقال فى الروضة: إن أذ مطلتاا لإمموكل .انان © ولإن كيدها بتوع م 
يذكر فيه استدانة.ء فيرقبته/كغير المأذ 


٠ دون‎ 


روات 
ازول نكن التعلق بالدي ن كله » على الصحيح من المذهب . تله الجاعة عن 





سروم د 


الإمام أحمد. رحمه الله . واختاره. جماعة من الأححاب . وقدمه فى الفروع . وهو 
ظاه كلام الأسماب . 

وفى الوسيلة : يتعلق بقدر قيمته . ونقله مهنا . 

الثالى : محل الحلاف المتقدم فى الخالتين : إنا هو فى الدبون . 

أمانأز وش جنايته» وقي متلقاته : فتتعلق برقبته رواية واحدة . قاله المصنف »> 
والشارح وغيرها وقدمه فى الفروع : 

وتقدم قريبا رواية ابن منصور : إن حنى فعلى سيده . 

الت : عمو مكلام المصتف كر م الاب : يقتضئ حر نان الخلاف 
ون كن فق امال . وهوحيح . وقطم به المصنف » والشارح » وغيرها . 

وحمل ابن حدان ىق رعايته محل لحلاف : قما إذا تحز مافى يذه عن الدين د 

فاسان 

إعراتهما : َ ما استدانه أو اقترضه بإذن السيد حّ مااستدانه للتحارة 
بإذنه . قاله المصنف » والشارح 8 والناظم » وصاحب الرعاية 2 كيم : 

وقطم فى التلخيص والبلغة بلزومه لاسيد » وكذا قال الشيخ تقى الدين ...وهو 
ظاه كلام الجد . 

الثاني : لافرق فما استدانه بين أن يكون فما أذن له فيه » أو فى الذى 1 
يؤذن له فيهن كي لون أدي له .ووب التحازة فى_البرزفيتحن فغيره ..) قاله اللصيف + 
والشارح » وصاحب الرعاية » والفروع » وغيرهم . وتقله أبو طالب . 

قال الزركشى : وفية نظر . وغوكا قال . 


قوله ( وَإِنَ باع السَيَد عَبِدَهُ المأذون له شي 


الو انه) 


وهو المذهب . صحه فى التضحيح . وجزم. به فى الوجيز» وغيره ..واختاره 





ووم د 


ان عبدوس وغيره . وقدمه فى الخلاصة ء والرعايتين» والحاو بين » والفروع 2 


والفائق » والنظم « وعيرهم . 


قوله (وَيَصِح فى الآخرٍ إذا كان عَلئِه دن بقدر قيمته ) 


وهو رواية فى الرعاية ؛ والحاوى » والفائق وغيرهم : وأطلقتي 1م فى الهدابة 2 
والأهب » والمستوعب » والغنى » والتلخيض » والشرح ٠»‏ وشرح اءن متحا » 
وغيرم . 

احالطصا 

وأما شراء السيد من عبده؛ :. فيأتى.ى كلام لاصف فى. المضان بة. فى قوله 
2 وكذا شراء السيد من عبده » . 

فارخ : لو ثبت على عبد ديب زاف ,الرعاية : أو أرش حناية ‏ ثم للكت 
من له الدين أو الأرش : سقط عنه. ذلك » على الصحيح من المذهب .. قدمة فى 
الرعايتين 6 وغيره ٠.‏ 

وقيل 1 0 وأطلقبءا فى الحرر»والتروع ذيكرية ف كنات الصبدافة:- 

قوله (وصِح إِقَرَاُ الأذُون فى قَدْوِمَاأَؤِنَ ل فيه 4. 

هذا المذهب . وعليه لكر الأصحاب - وحزم يدق المغنى » والشرح» والوجيز 
وغيره . وقدمه فى الفزوع وغيرة:. 

وقال أبو بكرء وان أبى موسى + :يضح إقزار الصى فيا أذن له فيه من 
التحارة ع« إن كان بيرا ,. 

وأطلق فى الروضة.: ححة إقران المميؤ . 

وذ كز الأدمى البقدادى : أن السفيه والمميز إن أقرا محد أو قود أو نسب 
أو طلاق : ازم : وإن أقرا عمال أخذ بعد الحجر . 

قال فى الفروع :كذا قال . و إنا ذللك فى السفيه . وهو كا قال . 


0 ذلك فى كتاب الإقزار بأتم من هذا 





حح واه د 


و يأتى هناك إقرار العبد غير المأذون له فى كلام المصئف . 


3 د م ا رم 2 2 
قوله لإ وَإن حجر علئِه وَفى بده مال ء م أذن له فاق بو :صم 4 


هذا المذهب . حزم نه فى الهداية » والمذهتٍ » والمستوعب. » والخلاصة » 
والمغنى » والتلخيص. » والشرح » والزعايتين.» والحاونين » والوجيز» وتذكرة 
ابن عبدوس » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وقال : ذكره الأزجى وصاحب الترغيب وغيرهما . 

وقيل : إنما ذلك فى الصبى فى الشىء اليسير.. 

وفنع فى الانتصار عدم الصحة ء ثم سل ذلك . 

فَابْرِمْ : لواشترى من يعتق على سيده بلا إذنه: صح.. 

قال فى الرعاية التكبرق : صح فى الأصح ٠‏ وحَزْم .به فى الهداية “ؤرءوس 
المسائل له . 

وأقره فى شرح الهداية . وجزم بة أيضاً فى المذهب » والمستوعب » والخلاضة - 
وقذمه "ان ززلق فى“ شرخه ف تاب الضار بة": 

وقيل : لايصح . صمحه فى النضم ؛ وشيخنا فى تصحيح الحرر.. واختارة القاغفى 
قاله الجد فى شرحه ء والمصنف ف المغنى .... وأطلقهما فى المغنى » والشرح فى:باب 
المضار بة » والحررء والرعاية الصغرى » والحاويين » والفائق . والفروع . وزاد : 
لو اشترى من يعتق على امرأته وزوج صاحبة المال . 

وقال فى الرعاية السكبرى » فى باب السكتابة : و إن اشترى زوجته : اتفسخ 
نكاحها ٠‏ وإن اشترى زوحة سيده : احتمل وحهين ٠‏ انتهى . 

وكذا ال توا شرف إئزأة لليقنن؟ أ وأضاحة دياك ظله ف للد > 
والشرح » وشرح ابن منجاء وغيرم فى باب المضار بة . 

فعلى الأول : لوكان عليه دين . فقيل : يباع فيه . قدمه فى الرعاية السكبرى . 

وقيل : يعتق . وهو احتمال فى الرعاية . وأطلقهما فى الفروع . 





روح ب 


وبق نظيرها « لواشترى المضارب من يعتقا على رب امال فى”المضارابة » . 

وقد تقدم فى أول ,كتاب الركاة : هل علك العبد بالقليك" أم لا.؟ وذكرنا 
هناك فوائد جمة . ذكرها أ كثر الأسماب هنا . فلتراجم هناك . 

قوله ١‏ لاط الْإذْن" بالإبآق 4 


هذا الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : ولا بطل إذنه بإباقه فى الأصح . واختاره القاضى . وجزم 
ب فى الهداية » والمذهب » وانخلاصة » والمغنى » والشرح » والوجيز» وغيرهم . 
وقدمه فى الرعابتين ؛ والحاو بين » والغائق » وتذ كرة ابن عبدوس . 

وقيل : بيبطل . اختارة ان غبدوس:فى تذكرته . وقدمه فى المستوعب ٠‏ 

قلت : وهو الصواب . وأطلقهما فى التلخيص . 

فائْرم : لو دئرهء أو استولدها : ل بطل إذنه : جزم به فى الفروع 

ارق إعالان إذتة تكن لدنركلاتة واس اخلات 15 الاتشار 

وفى المولجن والتبطبرة » نزول ملتكه ريه وغيرها كلجراءقى دلا 

وقال فى الرعاية اللكبرى . والمستوعب : يبطل إذنه خروجه عن ملسكه 
بيع أو هبة أو صدقة أزني 0 بأنه بيبطل إذنه بإيلادها وهو بعيك . 

قوله ( ولا > يَصببح دع ع المأذون لَه بهبَّة التَرَام رو وكنْوة لآب » 

بلا تزاع . 

قوله ( ىجوز 4 على | ليد ١‏ هده يه لمأ كول َإعَارةَ داك 4 


"0 

وكذا عمل دعوة ونحوه من غير إسراف فى السكل . وهذا المذهب .. ل 
ماهير الأصماب ٠‏ وجزم به فى المداية » والملاهب ؛ والمستوعب » واخلاصة » 
والغنى:» وار » والشرح والتاخيص » والرعايتين » والحاويين» والقائق » 


واوجيز» وتذكرة ابن عبدوس » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 





ووس د 


وقيلةالاضوؤل!! لحار الوط ن: 
2 اه 7 طم أ 5 0 
قوله لوَهَلْ لير المأذون له الصّدقه من قوته بالغيف إذا لم 


0 به ؟على رواتين »4 

يعنى لاعبد . وأطلقهما فى الهداية » والمذهب» والمخنى » والشرح ؛ والتلخيص » 
والقاو 

إمراتى : يوز له ذلك . وهو المذهب . صححه فى التصحيح » والنظم » 
وغيرها . واختاره ابن عبدوس » وغيره . وحزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى 
المستوعب » واللخلاصة . وأكزر :3 والفروع » والرعايتين » والحاو بين » وغيرم 8 

والروامٌ الثائ: : لاحوز . 

فائرمٌ : انتصح بهية العبد إلا بإذن سيده .. نص عليه فى رواية حنبل , 

قال الحارثى : وهذا على كلا الروايتين : الملك » وعدمه . 

قوله( وَعَلْ بترأُة المصدقة من يت روما بير إذنه تنو 
ذلك ؟ عل روايتنين ) 

وأطلتبما ف الهذانة » واللذهب » والكافى ؛ والقلخيص » والفائق . 

امرش “حون:: وهو اللذهب. وضححه المضنف » والشارح » وضاحب 
التصحيح » والنظ » وغيرمم . 

قال الناظم وغتيره :لهاذلاك مالم عنعها - وجزم بةافى الونجتيزٌ » والور» 
ينع ل » وغيرهم . واختاره ابن عبدوس فى تذاكرته وغيره . وقدمه فى 
المستوعب » والخلاصة » وار » والرعايتين » والحاو يين » والفروع . 

وقال : والمراد إلا أن يضطزب العرف» و يشّك فى رضاه . أو يكون مخيلا » 


ونشك فى رضاه .فلا يضح . 





سوس د 


والرواي الثائمئ : لايحوز . نقلها أنو طالب »كصذقة الرجل من طعام المرأة . 
وكن يطعمهاً برض ول بعل رضاه . 


قال فى الفروع : و1 يفرق الإمام أحهد رحهه الله : 


باحك لعل 


فَائْرمَ « الوكالة » عبارة عن إذن فى تصزرف علكه الآذن فما تدخله النيابة . 
قله فى الرعاية السكيرى 


و :فى غيارة عن دنا ب الحائز التصرف مثله فما له فعله حال 


ع فى الاصطلاح : التفو , 


ض فى شىء خاص فى الحياة 


ا توعب : بأ 0 استنابة عير رفما تدخله النيابة ٠‏ 


قوله < أصح الوكا 5 1 3 قوال د على الإذن) 4 


كقوله « وكلتك ذ 0 » أو « فوضته إليك » 1 «أدنت لك فيه » 
أو « بعه » أو « أعتقه » أو «دكاتبه » وتحو ذلك . وهذا المذهب . نص عليه : 
وعليه الأحماب . 

ونقل حعفر : إذا قال دبع هذا » ليس بشىء » حتى يقول'« قد وكلتك » 

قال فى الغنى » ومن تبعه ‏ قبل قول اعذرق ٠:‏ و إِذا وكلة فى طلاق زوحته 
سطر بن هذا سبو من قن م 

وقد تقدم ذكر الدليل على جواز التوكيل بغير لفظ التوكيل . وهو الذئ نقله 
الجاعة . اقم 

وتأوله القاضى على التأ كيد » لنصه على ا نعقاد البيع بالافظ والمعاظاة .“#كذا 
اوكالة . 


+5 _الإتصاف < ه 





لدعهم - 


قال ابن عقيل : هذا داك شيخنا ل يمل كلام الإمام عد رحهه ا 
على عار و لصصرقه عه ظاهره . والواحب أ يقال كل لفظ روانة ٠.‏ الم 


قال الأزجى : ينبثى أن يعول فى المذهب على هذا حتى لا يصير اذهب 


روالة اواك : 'وقالاالناطط 7 


1 
وكل مقال يغبي مته الإذن سمحن به عقدها من مطلق ومقيد 


ادا الت 1 


0 
زو 


وعنه : سوى فوصت ك8 له 
تنس : ظاهر كلام المصنف وغيره : عدم صعة الوكالة بالفمل الدال عليها من 
الموكل » وهو ديح . 
وقال فى الفروع : دل كلام القاضى المتقدم على انعقاد الوكالة بالفعل من 
الموكل الدال عليها » كالبيع . قال : وهو ظاه ركلام الشيخ - يعنى به المصنف ‏ 
فيمن دفع و به ل 
قوله ( وَل قل أو فل د على الول 4 . 
يصح القبول ا 1 الركيل يدل عليه . بلا تزاع . وكذا كل فعل 
يدل عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأسماب .. وجزم به فى 
الوجيز وغيره » وصدحه . وقدمه فى الفروع وغيره ٠‏ 
قال فى القواعد : صرح ا 
وقيل : لا ينعقد القبول بالفعل . 
فوثر 
الزولى : مثل ذلاث سائر العقود الجائزة »كالشركة » والمضار بة » والمساقاة » 
ف أن القبول ضيح بالففل.. 
قال فى القواعد : ظاهر كلام صاحب التلخيص 37 صر نحه لا هذه 
العقود مثل الوكالة . 





سديووم ب 


المائئ : يشترط اصحة الوكالة تعيين الوكيل , قاله القاضى » وأصحابه ؛ وغيرهم 


ف ما : تسندّى الدين اللذى طلياكا - 
وقال أ ليه ف الاإنقصناو: :ب لررويكل/1 وعدا ب رعو افيه 1 يعوب 

اوكيل موكله : 
ع 0 مؤقتة بلا نزاع » ومعلقة بشرط 


الذهب . نص عليه . وقطم به أ كترم » كوصية » وإباحة أ كل »6 وقضًا 


وقصاء » 


3 على الصحيح هن 


وإمارة » يق تصرف ٠‏ كقوله « وكلتك الآن أن تبيع بعد شهر » أو « تعتقه 


إذا جاء المطر 6 أى 2 تطلق هدم إذا حاء ريد ». 
وقال فى عيون المسائل - فى تعليق وقف بشرط - : لايصح تعليق توكيل 
لأنه علقه بصقة 2 ونه مع تعليق صرف . 
وقيل :لا يصح تعليق فسخ 5 
الرابعئ : لو أبى أن يقبل الوكالة قولا أو فعلا . فب و كمزله نفسه .قله فى 
الرعاية مسري َ 
نلوعف أله: 


عع نت سسا" 

قوله 200 التوكيم ل والتو 5 
1 
نصصرفة ا 

هذا المذهب . من حيث الخلة . 

فعلى هذا : لوكله فى 0 يمزوجها : لم يصح . 
إذ البيع والطلاق ف 1 علكه فى كلاق 2د 13لا 0 وهر ظاهر ماقدمه فى 
الفروع . 


17 غيره - منهم صاحب الرعاية السكبرى ‏ لو قال : إن تزوجت هذه 





أ[ كت 


فقد وكلتك فى طلاقها :إن اشتررت هذا العبد» ققد وكلتك فى عتقه : صح . 
إن قلنا : يصح تعليقهما على ملسكيهما » و إلا قلا. 

وقال فى التلخيص : قياس المذهب : ححة ماإذا قال :.إذا تزوجت فلانة فقد 
وكلتك فى طلاتها . 

قال فى القواعد : و يتخرج وحه لا يصح . 

تفي : يستثنى من هذه القاعدة : صحة توكيل المر الواجد الطول فى قبول 


نكاح الأمة ن تباح له كات ال اك فر لان اليا 


القدرة 0 لمعنى يقتضى منع الوكالة قاله اماف : 

وليس لامرأة أن تطلق نفسها . و يجوز أن تطلق نفسها بالوكالة » وامرأة غيرها . 

ووز لارخل أن يقبل نكاح أخته من أبيه لأجنى وتحو ذلك . قالة فى 
الوحيز وغيره ٠‏ 

فائْرمْ : صحة وكالة المميز فى الطلاق وغيره : مبنى على كدته منه » على الصحيح 
الذشقة : 

وفى الرعابة : فيه لنفسه» أو غيره : روايتان بلا إذن . وفيه فى المذهب لتفسه 
روايتان ٠‏ 

ويأق ىكلام لصنس : الوروكز ل شدنع عنو رضم مق قيض وإأحكانا آخر: 

قوله لز را التؤكيل كل ا : من الفشود « 
والفمُوخ. وَالمدّق 2 الاق ؛وارحة 4 

يشم لكلامه : الحوالة » والرهن » والضمان » والسكفالة » والشركة » والوديعة » 
وآلضاربة » والجعالة » والمساقاة » والإجارة » والقرض »ء والصلح ء والهبة » 
والصدقة » والوصية » والإبراء » ونمو ذلك . لا نعل فيه خلافاً . وكذا المكاتبة » 
والتديير» والإنفاق 5 وام راش عه "ار كله فى الزممت كر 


: 8 
زر كفي وان رن . وحكاء ق الجيع إجماعاً 





لباو د 

نيم : قوأه (وَالممْق » والطللآق ) . 

يمون التوكيل فى العتق والطلاق ٠‏ بلا تزاع . للكن .لو وك عبده أوغ عه 
أو امرأته فى إعتاق عبيده » و إبراء غرمائه » وطلاق نسائه : لم لك عتق نفسه » 
ولا طلاقبا » ولا إنراءها . على الصحيح من المأهب . 

وقيل : بلك ذلك . وجزم به الأزجى فى العقق والإبراء . 

ران 

إمر الى 0 أن يتصدق عال : 1 حز لى أن ل منه لنفسه إذا 
كان من أهل ارق . على الصحيح من المذهب . نص عليه فى رواية ان مختان 
وحتمل الجواز .طلقا : 


ومحتمل الجواز إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه . 'ذ كرماتى المغنى . 


ونا فى أركان التكاح : هل للوكيل فى النكاح أن يزوج ود ]ملا ؟ 
الاي : يجوز التوكيل فى الإقرار 


والصحيح من المذهب : أن الوكالة فيه إقرار . جزم به فى الحرر» والحاوويين » 
تن 0 ب 2 2 

والفائق » والفخر فى طنز يقته . 

قال الرعاتة الضغرى : والتوكيل فى الإقرار : إقرار فى الاضح 

وقال فى الكبرى : ونى سعة التوكيل فى الإقرار والصلح : وجهان 

وقيل: الت كيلف الإقرار 

7 

وقيل : بقول « حمعلته مقرا 6 000 

وظاهر ك 2 كلا الا كثر بن : أنه 0 بإقرار . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع 
وغيره . 

وقال الأزجى : لابد من تعيين مايقر به » وإلا رجع ل ال 


قوله ( وت المبَاحَاتْ من الصّئِد ولأشيش ونحوه ) 





روم ل 


كإحياء الموات » واستقاء الماء . يسى أنه جوز التوكيل فى تمللك الباحاتا: لأنه 
كلك امال سسب لابتعين عليه . خاز »كال بتياع والاتباب الوعقاذا الصحيح 
من المذهب 3 

قال فالفروع : وتصح الشركة والوكالة فى تملك مباح فى الأصح ,كالاستئجار 
عليه . وجزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منحا » والهداية» والمذهب » 
والمستوعب والخلاصة » والتأخيص وامخور 2 والوحيز » وغيرم . 

وقيل : للا ضع 5 

قلت : والنفس تميل إلى ذلك . لأن الموكل لا علكه عند الوكالة . و 
من المباعات قح سيول عليه علبي .: 

قال فى الرعاية الشكبرى » وقيل : من وكل فى احتشاش واحتطابٍ . 
فبل علك الوكيل ماأخذه أو موكلة ؟ تحتمل وحهين : انتهى ٠‏ 


قوله ؟ إلا الظهَارَ وَاللمَانَ وَالأْآنَ 4 

وكذا الإبلاء » والقسامة » والشهادة » والمعصية . 
ا مووي 

نل زد 4 أن 1 مكاح وَمَنْ مَنْ يزوج 


عر 


وال 0 

هذا المذهب بشرطه . فيشترط لصحة عقد التكاح : تسمية الموكل فى صلب 
العقد . ذكره فى الانتصارء والمغنى » والشرح . 

وقال فى الرعاية السكيرى : و إن قال « قبلت م ذا التكاح » ونوى أنه قبله 
لموكله و 5 

قلت : ويحتمل ضده . مخلاف البيع . انتتبى 

قال فى الترغيب : لوقال الوكيل « قبلت نكاحبها » ولم ,يقل « لفلان » 


ع 


فوجبان . وأطلقمما فى الفروع . 





انوج د 


لا 


وى ذلك أيضاً فى باب أركا' ا 5 أر كل فكلا الخد من 

دؤلاء يعؤم معامة » هو ات نار 58 بأتم من دا 
5 2 كعد 
5 . لات الله رمات 34 

قوله ( وَإِن كأن مَنْ يصح ممه ذلك لنفسه وموليته )4 

فى هذا : لايدعم توكيل فاسق فى إمجاب التكاح إلا على رواية عدم اشتراط 
عدالة ااولى . على مايأ فى باب أركان التكاح إن شاء الله تعالل . 

وأما قبول النكاح منه : قيصح شه كنذا يصح أغيره . وهو ظاهر 
كلام المصتف هنا . 


١‏ وهف التركل ولا التواكل 


وهو 


ور 


واختاره | : و اللخطاب »؛ وان عقيل » وابن عبدوس 

قال المصنف » والشارح : وهو القياس . وقدمه فى الكافى» والمغى . وسمحه 
ان انر انهو لتواشيهة. 

وقال القاضى : لايصح قبوله لغيره . 

قال فى التلخيص : اختاره أصعابنا إلا ائن عقيل . وقدمه ف الرعاية الكبرى 
وشرح ان ّ زين . وصفحةه الناظ . 

قاناق"الوخيز :ولا بوكز ل فاسق ف تكاج . وأطلقبما فى الفروع » 'والرعاية 


ويابى د 

وأما الدقيه غ 'فقيلأ: يمح أن احكور فى الإيحاب والقبول ١‏ اشتازه 
ابن عقيل فى تذكرقه . 

وقيل : لايصح فمهما . قدمة فى الرعاية التكبرى . وصمحه الناظ . جرم له 


اعوع 
أ 


:1 9 اح 1 000 أ 
صاحت اطداية 3 والستوعب « والمغىق « والشرحء وابن رز بن فى شرحه و طلقهما 


ىَْ الفروع 2« والرعاية الصغرى « والحاو بين ٠‏ 





سد و" سد 


وقيل : يصح فى قبول التكاح دون إيحابه . 

قال فى الرعاية السكير: ى » قلت : إن قلنا « يعزوج السفيه بغير إذن وليه » فله 
أن يوك ويتوكل فى إخابه وقبوله » وإلافلا . انتهى . 

وهو الصواب . وظاه ركلام كثير من الأصماب . وهو ظاهركلام المصنف هنا . 

وقد تقدم فى.الباب الذى قبله : هل لاولى .أن يزوجه بغير إذنه أم لا ؟ وهل 
با الققنا آمل 

ال ف كن التكاح : هل لاوكيل المطلق فى النكاح أن بمزوجيا لنفيبه 
أم لا؟. 


0 ب ٍ 4د اين معام يدع مهيا للج مسنم 
اقوه ( وَيَصٌِ فى كل -َن لله تماق تدخله الثابة من 


العبادّت 4 . 
يت هوه عه 3 | 
.كالصدقات وَالرٌّ كوّات وَالمنذورَات والكفارات . بلا نزاع أعله . 
- 9 ب 1 ذا 
وأما العبادات البدنية الحضة ‏ كااصلاة» والصوم » والطهارة ءن الحدث - 
فلا يجوز التوكيل فهها » إلا الصوم المنذور يفعل عن المي » على ماتقدم فى بابه » 
وليس ذلك بوكالة . 
ويصح التوكيل فى اليج . وركمتى الطواف فيه تدخل تبعاً له . 
قوله ( وَاتلَدُودُ فى إثبأتها وَاسْتيْفَاما 4. 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب ٠‏ وَجَوْم به فى الوجين ». والنظر .+ 
ب ب ٠‏ وجزم , ج ٌ 
واختاره القادئ فى ارد » وان عبدوس ف اتذاكرته . وقدمه فى المغنى ‏ والشرح 
وشرح ابن رز ين » ونضسروه . وقدمه ابن منحا فى شرحه . 
وقال أبو الخطاب : لاتصح الوكلة فى إثباته » وتصح فى استيفائه » جزم به 
ف الحداية ' والذهب 2 ومسبولة الذهب 2 والخلاصة . وقدمه ف اللأتوعلة 1 
قال ابن .ززين فى شرحه : وليس بشىء ... وأطلقهها فى. الرعايتين » 
والذو بين والقاتو . 





ا 


قوله (وَ ُو ايفاك في حَد رَة الم 


وَكَد ادف د مها بنأ ا 

منهم ابن بطة » وان 0 ٠‏ وهو زواية عن الإمام أجد 
زحمة الله ؛ ذكرها الاق موسى ومن بعده ٠‏ 

قال ابن رز ين » عن هذا القول : وليس بشىء . والصحيح من المذهب : 
حوا از استيفائهما فى غيبة الموكن . 

قال فى المغنى » والشرح » وابن رز بن فى شر- ه : هذا ظاهر المذهب . 

قال اءن م:-ا فى شرحه » وصاحب الفائق : هذا المذهب . وحزم به فى 
الوجيز » وغيره . وقدمه فى الهداية ؛» والمذهب » وملكوك الذهب » وا مستوعب. » 
والخلاصة » والرعايتين » والحاو بين » وغيرثم . 

فعلى المذهب : او استوفى القصاص بعد عزله * ول يعلم :وق مان" الموكل 
وُخبان ٠‏ 

قال أو بكر لفان عل او كل 

فن الأحمات من قال : لعدم تفر يطه . 

ومنهم من قال : عتلآن عَعُو وفوكله 1 يصح » حيث حصل: على وحه لا يمكن 
ادي راكه 00 عقا بعد (١‏ زعى - 

قال أبنو بكر : وهل يلزم الموكل ؟ على قولين . 

ادساف 58 ثانية » وهى : البناء على انمزاله قبل العم . 

3 قلنا : لايتعزل ل يضح العفو » و إن قلنا : يتعزل صج الففق عن 

ل يرجع على الموكل ؟ على وجبين 
0 بفنيها التاق لك 
فيل هذا :.فالدية على عاقلة الوكيل عند أنى امطاب » لأنه خطأ : وعند 


القاضى : فى ماله » وهو بعيد . وقد يقال : هو شبه عمد . قاله المصنف . 





لاعس د 


وللأحاب طريقة أمالثة» وهى : إن قلنا لايقمزل :يضمن الكل :وهل 
يضمن العانى ؟ على وحهين »ا شاء على ص عفوه و0 بين تغر بره وإحسانه 2« 
و إن قلنا : ينعزل لزمته الدية. 
ودل تسكون فى ماله أو على عاقاته ؟ فيه وجهان . وهى طر يق أنى الطاب » 
وصاحب الترغيب ٠‏ وزاد : و إذا قلفافى ماله » فه ل يرجم باعل الموكن عل وحهين 
0 20 سم و ل ل ل مده 
قوله ( ولا جوز للركل الوكين فما تولى مثله بنفسه 4 . 
وذا المذهمب . وعليه الأصماب 4 


وعنه تحور . .وأطلقهما فى,الهدابة © والذاهب »والتشوض © ولاق » 


والتأخيص ؛ والشرح » وقواعد ان رحب وغيرم : 


قوله (١‏ وكذلك الوص وَالِا 2 ٍ 


يعنى أنه إذا أوصى إلم ف شىء : هل له 0 كاسن يعمله ؟ وهل لاك 
5 يستنيب غيره فما يتولى مثله ؟ فقطع المعدنفب ر: أن الودى ف رحواق التو كيل 
و عدم هكالوكيل خلافاً ومدق . وهو إحدى الطريقتين . وهو المذهب . وهى 
طريقة القاضى ؛ وابن عقيل » وصاحب الطداية » والمدتوءعب ؛ والمصنف » 
والشارح » وابن رزين. . وجزم به فى الوجيز.» وغيره .. وقدمها فى الفروع » 
والرعايتين » والخاو بين » وغيرم . 

والطريقة الثائية : يحوز.للوصى التوكيل. »و إن منعناة فى الوكيل ٠‏ ورجحه 
القاضى » وابن عقيل » وأبو الخطاب أيضاً . وقذمه فى حر ر »والتظر . 

قلت:ة وهو الؤاب: !* لأنه مكفتؤف /الولاية »+ زلياق بوكيلا خم فاه 
متصرفت بعد الموت » مخلاف.الوكيل . ولأنه تشَبرُ عدالته وأمائقة:: 

وأما تناف الاصية اق الو إل داقر لقان ف كلام المضئف ف باب 


الموصى إليه 





ار 


وأما الجاك : فقطع الصف أي : أنه كالوكيل فى جواز استنابة غيره . وهو 
الذهب . وهو إحدى الطر بقتين أيضاً . وهى طريقة القاضى فى المجرد » واكلاف » 


وصاحب الهداية 2« ولد عب » واماصئف : وحزم به ف الوحيز وغيره ٠.‏ وقدمه ف 


الرعاءتين » والحاويين » والشرح » وغيره, . 
8 . 35 ا 


الفروع » وا 
والطريقة الثانية : يجوز له الاستنابة لاوط ١‏ و إن ما الووكل لال 


وهى طريقة ة القاضى فى الأحكام اللطانية » واءن عقيل . واختاره الناظ, . وقدمه 


م 
ف الحرر ونص عليه فى رواية مهنا . 

1 فى قواعده : بناء على أن القاضى ليس بنائب للامام . بل هو 
ناظر لامامين لا عن ولاية . وهذا لا ينعزل بوته ولا بمزله ٠‏ فيكون حكه فى 
ولابته حك الإمام مخلاف الوكيل . ولآن 0 ا عليه تولى جميع الأسحكا 


بنفسة © و ويؤدى ذلك إلى تعطي| ل مصالح الذ ى العا 0 فأشيه من 5 فيا 


3 
لاعكنه مباشرته عادة لكثرته . انتهى . 
وطق بأن1كا أمينة ىُْ الرعايتين » والحاويين . 
فوائمر 
انشيه مأ تقدم . 
منها شريك ؛ والمضارب : هل هْ 
شرَكة العفان العنان ن » ونتكام علها هناك 
:هل يجوز لمان اا فلا يخاو : إما أن 
يكور 0 لا فإن كان ع : فلا إشكال فى جواز توكيله .. لأن ولايته 
ثابتة شرعاً من غير حهة المرأة . ولذلك لايعتير معه إد إذنبا . وقطع بهذا الجخهور 
قزل ءالا 5000 اية الكبرى 
0 غير يبر : ففيه طر يقان . 


أحدها : تجوز له التوكيل . و إن متنا الوكيل من التوكيل .لان ولايته مابعة 


ل 





اعم 


بالشرع .من غير جهة المرأة . فلا تتوقف استنابته على إذنها كالجير . و إنما افترقا 


على اعتبار إذنها فى مة ة البكاح .ولا أثر له هنا . وهذه طر يقة المصنف » والشارح + 
وصاحب الحرر ؛ والنظ » والفائق » وشرح ابن رز ين وغيرهم . 

قلت : وهو - ديلا » وهو المذهب . 

والطريق الثانى. : أن حكه حك الوكيل » خلاقاً ومذهباً . قدمه فى القروع 
هنا. وقدم فى باب 00 النكاح الأول » فناقض . 

قال ابن رزين فى شرحه ‏ عن هذه الطريقة ‏ فمها ضعف . 

وأطلوٌ فى التاخيص فى إذنها وعدمه روابتين . 

ونا تلفق ركان التكاح عند قوله « ووكي ل كل واحد من هؤلاء يقوم 

مقامه و إن كان ا 2 بأنم مورهدا . 


ومنها : العبد والصبى المأذون لها : هل لها أن بوكلا؟ وتقدم السكلام علمهما 


فى انغ باك اهدي 


كوا ده #ا ريو 


قوله ا«( ووز تو كيل وتا لا ول رمعل اليم أو ميك عه 
كك نه 

بلا نزاع . لكن هل يسوغ له التو كيل فى اميم ؟ وهو الصحيح من المذهب . 
قدمهاق المخنى : والشرح 2 وشرح ابن رزتن » والفروع : 

وف القدر الممحوز عنه خاصة ؟ اختاره القاضى © اوائن غقيل: .. فيه وجهان - 
وأطلقهما فى القواعد الفقبية » والزركشى . 

فوائمر 

الزولى : خيت حوزن له التو كيل » كن شرط الوكل الثان: 10 
أمينك لان إلا أن ن بعينه الموكر ل الأول 

الاب : لو قال الموكل لاوكيل «وكل ء 


ل الموكل 





وم ل 


به فى المغنى » والشرح » والفروع » والرعاية » وشرح ابن رز بن » وغيرم ٠‏ 

وان قال 1ف ول عق ) ص 8 . وكان وكيل موكله » على الصحيح 
من المذهب . قطع به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن رز بن ؛ والرعاية 0 
وقدمه فى الفر روع ٠‏ 

وقل 2 حون و وكل كل انما كرك . هذا تقله فى الفروع . 

وقال فى التلخيص ‏ فها إذا قال «وكل عن كه وكيل وكيل الموكل وقطم ب 

فا نإذا ,قال هيوكل عنك عب هل يكون و كل لوازي » 

الول ؟ محتمل وجهين . فتعا كسا فى محل الخلاف . 

فاعل مافى التلخيص غلط من الناسخ إفإن الطربقة الأول صويك وأوفق 
للأصول » أو يكون طريقة .وهو بعيد . 

وإن قال « ويل وم | يقل «عنى » ولا« عنك » فهل ل كل 
الوكي لكالأولى » أو وكيل الموك ل كالثانية ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى التلخيص » 


والر: عاية 2 والفر 


وع. 
رف 
ل 


أحدهها : يكون وكيلا لاموكل: .. وهو الصحيح من المأهب .. جزم به فى 
الغنى » والشرح » 5 ان رزين » وان ريجب . فى آبعر القاعذة اهادية 
والستين . 

والثانى : يكون وكيل الوكيل 

وأما إذا وكل فها لا يتولى مثله بنقنّه » أو يعحز عنه لكثرته» أو قلنا : يحوز 
له التوكيل من غير إذن » ووكل : فإن الوكيل الثاتى وكيل الوكيل . جزم به 
المصنف والشارح . 

الثال ؛ حيث ك1 


وعوته م 





جدجع--5- 


الوكل أيضا . على الصحيح من المذهب . جزم به فى التلخيص وغيره . 
قال فى الفروع : والأصح له عزل وكيل وكيله . 


لماه :4 يلوف أمتم لجان , قله اليمن له عله 


ع2 


قوله ١‏ (وحوز 1 عبد غير يإذن سَيْدهِ 0 يخوز ربغير 


إذنه؛ 

بلا نزاع فى الجلة . 

0-5 

وفى حة توكيله فى نكاح بلا-إذن” يذه أوجهان. . أوأ طلقم ا فى الفروع » 
وأطلقهما فى الرعاية الصغرى 6 والخاو بين » والفائق فى سمة قبوله . 

أعرما : لا.يصح التوكيل فى الإتجاب ولا القبول . جزم به فى التلخيص . 

قال فى الشرح : ولا يحور توكيل 'العيذ" باز اإذن شيل 17 وهو طاهرا كلانه 
فى الكاق » والوجيز . وقدمه فى الرعاية السكبرى » والقواعد الأصولية . 

وَالوحة الثاى ؟ يحانمَنه :“اختازه ان عبدؤس فد كرته !. 

وقيل : يصح فى القبول دون الإيجاب . وهو ذاه ركلافة ف الغنى 

ل زط إذن سيذه فها املكه و<ده . فيحوز تو كل فى الطلاق من 


غير إذن سيده »كا مجوز له الطلاق من غير إذنه 6 السفيه . 


دعر 
ره 


قوله ( وَإِن وكلة إبإذ نه فى ا نفسه و من سيّده فعلى وَجبان4 

وكذا حكاها فى الهداية » والمذهب » والمتسوعب »؛ والخلاصة » وا اللخيص 
والرعايتين » والحاويين » وغيرهم . 

وحكاها روايتين فى المغنى » والشرح » والفروع » والفائق . وأطلةهما فى 
الهداية» والمذهب ٠‏ ومسبوك الذهب » والمستوعب » والشرح » والتلخيص » 
والحاوى الكبير » والفروع » والفائق . 


أمراشي : يصع .وهو الذهب 2 وح به ف الكاقى. وده ف التصحيح 





ارم 


والنظم ؛ واختاره المصنف » والشارح ».وابن عبدوس فى ,هذ كرته . وجزم به فى 
الوجيز . 

قال فى الرعابة الكبرى : صح ف الأصح 7 

قال فى القواعد الأصولية : الصحيح الصحة . وقدمه فى الصغرى » والخاوى 
الصغير » والخلاصة ع« والمفنى 2 وسبرح ابن 3 َ 

والوحه الثالى ع لا ريصح 2 

فعلى المذهب : لو قال « اشتريت نفسى لزيد » وصدقاه : صح :17 قالع السيد 
ما اغتر بعك لفككة الا لفك #اعنق” ولرقة ال 

إن +قلقة السك 3 الأرية وكل 0 مطاراك واتك كي دن اكذاله 
فى الوكالة : حلف و برىء » ولاسيد فسخ البيع 1 

وإن صدقه فى الوكلة » وقال « مااشتريت نفسك لى » فالقول قول العبد . 
قاله فى المغنى » والشرح . 

قال فى الرعاءة الكبرئ : لو قال « ما اشتزيت نفك منى إلا لك »6 فقال 
« بل لزيد © فكذبه زيد : عتق ولزمه امن ٠‏ و إن صدقه لم يعتق . فلت : إلى 


انتهى . 


نيم : مفهوم قوله لإ و إن وكله بإذنه فى شراء نفسه 4 أنه لا يضح توكيله بغير 
إذن يده إن شراء نفسة .وهو يح ٠‏ وهو المذهب 1 وقدمه ف الفروع وغيره . 
وحَزْم 0 من الأحماب 1 

وقيل : يصح . وأطلقهما فى القواعد الأصولية . 

فائرة : ووكل عبد غيره بإذن سيده فى شراء عبد غيره من سيده : فهل 
يصح ؟ على روايتين . وأطلقهما فى الفروع . 


متا : يصح . وهو المذهب ٠‏ حزم به فى الكاى 2 


قال فى الوجيز : ومن كل عبد غيره بإذن سيده : صح . وقدمه فى المغنى . 





يوم ل 


والرواي: الثائم: : لا يضح . وقدمه ابن رز بن فى شرحة . 


7 
0 نَ الطرةان [ لكل واحد ٠‏ ا 


بلا تزاع . 
فاوقال « وكلتك . وكلما عزلتك فقد وكلتك » انعزل بقوله « عزلتك . 
وكلما وكلتك فقد عزلتك » . 
وتسمى الوكالة الدوربة . وهو فسخ معلق بشرط . قاله فى الفروع . 
والصحيح من المذهب : حتها . وجزم به فى الرعايتين » والفائق . 
قال فى التلخيص : قياس المذهب : حمة الوكالة الدورية . بناء على أن الوكالة 
قاب للتعليق عندنا . وكذلك فسخها . 
وقال الشيخ تتى الدين رمه الله : لا نصح . لآنه يؤدى إلى أن. تصير العقود 
الجاءزة لازمة ٠‏ وذلك تغيير لقاعدة الشرع ٠‏ ولس مقصود المعلق إيقاع الفسخ . 
عا قصذده الامتناع من التوكيل ءِ وحله قل وقوعه . والعقود ل اتفسعم ف قبل 
انعقادها . ذ كره ابن رحب فى القاعدة الثامنة عشر بعد المائة . 
1 2 
قوله ( بطل بالمؤت وَالجون 4 . 
تنظل الوكالة عموئت ,الوكيل أو الموكلء وو لاك عليه يكن اودر كل 
ولى اليته وار الو أو عقن عقدا بحا ءا غيرها كالخ 0 والمضاتبة ح فإنها 
3 تنفسخ عونة . لأنه متصرف على غيره ٠‏ قطم به فى القاعدة الحادية والستين 
وتبطل بالجنون ؛ على الصحيح من الذفن ١‏ وخلنة | كار الاخات : 
قال د فى الغنى » والشرح : تبط| ل بالجنون المطبق » بغير خلا قعامناه ٠‏ وحزم به 
فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة » والنظ » وغيرهم . وقدمه فى 
أ ا 
- ؛ وغيرة : 
وقيل د لا تبطل ج3 - واطلفينا'ق التلخيص» ...وار ؟. والرعابتين + 


والخاو بيد 2 ن والفائق 1 











ام ا 


وقال فى الرعاية السكبرى : وفى حنونه -وقيل : المطبق - وجبان . 
قال الناظم : 
وفسق مناف للوكالة مبطل #كذا يجنون مطبق متأظد 

وأ كثر الأصحاب أطلق الجنون . 

قوله (وكَدَلك كُلْعَفْد جَائرِ ) يذ من الطركن (كلش ركه 
والضارةا 4 

وكذا الجعالة , سبق » والرى ء ونحوه . 

قوله (وَلا تبعل بالشكر والإغمآه 4 

أما السك : لفيث قلنا يفسئ . فإن الوكاله تبطل فما نتانى الفس ىكالإيجاب 
فى عقد التكاح ونحوه ؛ وإلا فلا . 

وأما الإنماء : فلا تبطل به ء قولا واحدا : 

قال فى 1 ب : لاتبطل فى قياس المذهب . واقتصر عليه : 


ىك 


قوله ( وَالتَعَدي 4 

يعنى لاتبطل الوكالة بالتعدى »كليس الثوب » وركوب الدابة ونحوها.. 

وهذا المذهب ٠‏ جزم به فى اطدابة 5 والملاهت » ومسبوك الذهب » واتخلاصة 3 
والمغنى » والكانى » والشرح » والتلخيص » وشرح ابن رزين » والوجيزء وغيرهم .. 


واختاره ابن عبدوين ف تذكرته 5 


قال فى القاعدة الخامسة والأر مين : والمشهور : أنها لاتتفسخ . 


قال فى الرعاية الصغرى : تفسد فى الأصح . انتهى 

وذلك لأن الوكالة إذن فى التصرف مم استمان . فإن نزال أحدما بزل الآخر . 
00-0 : 

وقيل : تبطل الوكالة به . حكاه ان عقيل فى نظرياته وغيره . وجزم به 


4»" بالإنضصاف جه 





0 


القاضى فى خلافه . وأطلقهما فى الحرر ء والرعاية السكبرى » والفروع » والفائق » 
والحاوى الصغير . 

وقال فى المنستوعب » ومن تابعه : أطاق أنو الطاب القول أنها لاتبطل بتعدى 
الوكيل فما وكل فيه . 

وهذا فيه تفصيل . 

وملتخصةه : أنه إن أتلف بتعديه عيق ماو كلل افيه : بطللة كاله :و إن كانه 
عين ماتعدى فيه باقية : ل تبطل . وهو ظاه ركلامه فى المغنى » والشرح وغيرهها . 
وهو مراد أبى اخطاب وغيره . 

وقال فى القاعدة الخامسة والأر بين ::وظاه ركلام كثير من الأصحاب: أن 
الخالفة من الوكيل تقتضى فساد الوكالة » لابطلانها . فيفسد العقد ويصير متصرفا 
محرد الإذن 8 

فل المذهب :لو تعلائق زالت الوكالة وصارضافتا .. فإذ. تَصِرّفٍ بآ قال 
موكله : رىء بقبضه العوض . فإن رد عليه بعيب عاد الغمان . 


قال فى القواعد : وعلى المشهور إنما يضمن مافيه التعدى خاصة » حتى لو باعه 


وقبض نه : لم يضمنه :5 لأنه لم يتعد فى عينه . ذكره فى التلخرض » والمتنى » 


والشرح: 
ولابزول الضمان عن عين ماوقع فيه التعدى بحال » إلا.على طر يقة ابن الزاغونى 
فى الوديفة : 
قوله (وَعَلْ بطل بالركدة »وري بده على وجبين 4 
أطلق المصنف: فى بطلان الركالة بال دة وجبين . وأطلقبماق المدانة ء والمذهب 
واخلاصة » والنظ » والرعايتين » والحاوويين » والفائق » والفروع . 
أُعرهما. : لاتبطل . وهو المذهب . صحه فى المذنى » والشرح » والتصحيح . 


وحزم به فى الكاى 2 والوجيز 0 








والوه, التالى : تبطل . 

وقيل : تبطل بردة الموكل دون الوكيل . 

قال فى المستوعب : ولا تبطل بردة الوكيل » و إن لق بدار الحرب . وهل 
تبطل بردة الموكل ؟ على وجيين .. أصلهما : هل يزول ملسكه ولاينفذ تصرفه » 
أكون مؤقوقا 5 لجا بالق :بابمل اليد 

قال فى القاعدة السادسة عشر : .إن قلنا بزول“ملكه : بطلت وكالته . 

وأطان اللصتف, أ يضاف بطلا ن الوكالترمرنة اعيده ودديين . وأطلتهنا ى 
الهداية » والمذهب ؛ والمستوعب » والادى » والنظٍ » والفروع » والرعاية الصغرى » 


والحاويين » وشريح ابن منجا . 


أمرهما : لاتبطل . وهو المذهمب . سمحه فى المفنى » والشرح » والتصحيح . 


رون ركف ار عد وقدد: فى الفائق » وشرح ابن رزين . 

وقيل : تبطل . قدمه فى الرعاءة السكيرى . 

قامة: وكذا الحم لو باع عبده . 

الى الرعابة الكبرى ؛ قلت : أو وهبه » أوكاتبه . انتعى . 

وكذا لو وكل عبد غيره فباعه الغير . 

وأما إذا وكل عبد غيره » فأعتقه ذلك الغير : لم تبطل الوكالة . جزم به فى 
المغنى » والشرح © وشرح ابن رزين » والفروع » وغيرهم . 

فوائر 

منها : لو وكل امرأته ثم طلقها : لم تبطل الوكالة . 

ومنها : لوجحد أحدها |اوكالة » فهل تبطل ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الحرره 
وار 0 والحاو بين » والفروع ؛ والفائق » والنظم . 


عرشي : تبطل . اختاره ابن عبدوس فى تذكرته » فيا إذا جحد التوكيل . 





بياس لس 


والوص الثاني : لاتبطل . جزم به فى الوجيز . 
وقل !"تبط إن تعمد » وإلا لجا 
ومنها : لاتبطل الوكالة بالإباق ؛ على الصنحيح من المذهب . حزم به فى الوجيز 
وقيل : تبطل . وتقدم نظيرها فى أحكام العبد فى الباب الذى قبله : 
ومنها : لو وكله فى طلاق زوحته : فوطثها : بطلت الوكالة : على الصحيح من 
مدهت" والزوا للق ١‏ وف الاطللك : 
فمل المذهب : فى بطلانها بقبلة . ونموها : خلاف » بناء على الخلاف فى 
ول شيل :1111 حل لال رف نيلها تناه الله'تغالن+ 
ومنها : لو وكله فى عتق عبد . فكاتبه أو ديره : بطلت الوكالة . على الصحيح 


00 المذهمب .وحتمل كعة عتقه : 


قوله ( وَهْل يَنْمرَلُ الوكيل بالمؤت وَالمْل بل عام ؟ على 


رواتين 4 


وأطاقهما فى الهداية » والمستوعب » والمغنى » والتلخيص » وار » والشرح 
والرعاية السكبرى » والفروع » والفائق » وشرح الجد» وشرح اخرر . 

إمراهما : ينعزل . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الخرق . 

قال فى المذهطبء وسبوك الذعب : انمزل فى أضح الروانتين -. وتخلحه فى 
الخلاصة . واختاره أو الطاب » والشريف » وان عقيل 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله : هذا أشهر . 

قال القاذّّ :؟ :هذا"أقبة بأصوك:المذهل © وقيامن لقولنا +" إذا كان" الخيار 
لما كان لأحدهها الفسيخ من غير -ضور الآخر . وجزم به فى الوجيز» والمنور » 


ؤنهاية ان رزن » وغيرهم ٠‏ 











يام ل 


والرواء الثاني : لايتعزل . نص علمها فى رؤاية اتن منصور » وحعقر بن د 


و ث . وصححه فى النظ . وقدمه فى الرعابة الصغرى » والحاو بين . 


قلت : وهو الصواب . 

وقيل : ينعزل بالموت لابالعزل . ذكره الشيخ تقى الدين . 

وقال القاضى : محل ااروايتين فوا إذا كان الموكل فيه باقيا فى ملك الموكل 
أما إن أخرجة تن امللكة عن أ بيع : انفسخت الوكلة بذلك ٠‏ وحزم به. 

وفرق القاضى بين موت الموكل بأن الوكيل لاينعزل على رواية » و بين 
إخراج الموكل فيه من ملا الموكل بعتق أو بيع » بأنه ينعزل جزما ‏ بأن حك املك 
فى العتق والبيع قد زال » وفى موت الموكل الساعة باقية على حك ملكه . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وفيه نظر . فإن الانتقال بالموت أقوى منه 
بالبيع والعتق . فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز منه . فيتكون عنزلة عزله بالقول . 


وذاك. زال بشعل اشدريماك فيد 


فوائر 

منها : ينبتى على الألاف : وتضمينة وعدمه . 

فإن قلنا : ينعزل عو بو الفلا 

وقال الشيخ تق الدين ره الله : لايضمن مطلقًا . 

قلت : وهو الصواب َ لانه لم يفرط 0 

ومنها 00-0 القاضى 2 5 2 والشارح » وجماعة : حل اخللاف 1 
نفس انفساخ عقد الوكالة قبل العلل . وجءل الجد » والناظم » وجماعة : حل اللخلاف 
في نفوذ التصرف » لافى نفس الانفساخ . وهو مقتضى كلام الارقى . 

كل الرركتى”: وهذا ون لانصوض « 


قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : والملاف لفظلى'. 





تج خلإ فير 


ويأنى فى آنخر باب صر يح الطلاق ونيته « إذا ادعى الموكل عزل الوكيل » 
هل يقبل بلا بينة أم لا؟ » 

ومنها 1لا عرزل مودع قبل عامه عل الصحيح 0 المذهب انا 
لأبى الطاب . فا بيده أمانة . وقال : مثله المضارب . 


ل نحم لاح د اشتر كزا ييننا . فقال : نعم م قال لآخر: 


5 . قد عزل نفسه من وكالة الأول . و يكون ذلك له وللثانى”” 


ومنها : عةود المشاركات -كالشركة والمضار بة ‏ والصحيح من المأهب : 
أنها تنفسخ قبل العلل »كالوكالة . 

وقال ابن عقيل : الأليق بمذهبتا فى الضار بة » والشركة : لا تنفسخ بقسخ 
الضارب » حتى يعلم ف امثال وار يلت ٠.‏ اث دإشيعة إلى عامة لاست از ٠‏ ولعو 
تعطيل المالءن الفوائد والآر باح : 

ار : وعزل الوكيل كن ماثى بده أمالة + وكذيك عقود الأمانا ت كلها 
كذ والشركة + والمضار به > والرهن ف إذا أشرت أو مسحت ؛ والحية إذا 
رجع فيها الأب . وهو المذهب . صرح به القاضى » وابن عقيل فى الرهن . 

وصرح به القاضى » وأنو'الخطاب ,فى خلافبهما فى ابقية المقود . وأنها تبقق 
أمانة» 

وقيل : تببق مضمونة إنلم يبادر بالدفم إلى الاك . كن أطارت الريح إلى 
داره ثويا. 

وصرح به القاضى فى موضم من خلافه فى الوديعة والوكالة . 

وكلام القاضى وابن عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن . فلا يضمن فى 
ارهن » و يضمن فى الوديعة . 

قله وَإِنَ وكل" انز ا اا د ا 4 

قوله 9 وَإِنَ وَ لنين :ل" جز حد ل اعرد د عرف 

ا اح روه 3 0 00 

إلأن يَمِمَلَ ذلك ليه 4 . 


عِِ 





-0006- 


وهو المذهب : وحزم به فى الوجيز » ؤاللغتى » والشرح ؛ وغيرهم .وقدمه 
فى الرعايتين » والحاو بين 2 والفروع » والفائق » وغيرهم 6 

وقيل : لايحوز لأحدها الانفراد بالتصرف إلا فى الخصومة . 

قال فى الفروع » وقيل.: إن وكلهما فى خصومة انفرد أحدها لاعرف . 

قلأت :وهو الصواب ُ 
قط 
غلك 3 
به كثير منهم . لأنه لا.يعتق قريب وكيل عليه . ويتتقل الماك إلى المؤكل .. 
و يطالب بالمّن » ورد بالعيب » و يضمن المهدة وغير ذلاك . 


قال المصنف : و إن اشقرى وكيل فى شراء فى الذمة : فكضامن . 


فانم : حقوق العقد متعلقة بالموكل . وهذا المذهب . وعليه الأسحاب . 


.0 
2و 


وقال الشيخ تتتى الدين رمه الله فيمن وكل فى بيع » أو استئجار فإن ل 
2 موكله فى العقد : فضامن ٠‏ وإلا فروايتان . 

وقال : ظاهر المذهب يضمنه . قال : ومثله الوكيل فى الاقتراض . 

و م 90 

قوله لإ ولا جوز للوكيل فى البَيْع أن بيع لنفنيه ). 

هذا المذهب . وعليه الججهور . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وصمحه فى المذهطب 


وغيره . وقدمه فى الخلاصة » والحرر» والرعايتين» والحاوبين » والفروع » 


والفائق » وغيره . واختاره أبو الخطاب » والشر يف » وابن عقيل. ». واعارق » 
وغيرم . 


ا 


وعنه : يجوز .كا لو أذن له » على الصحيج » إذا زاد على مبلغ ثمنه فى النداء 


واختاره ابن عبدوس فى دذ كرته » أو وكل من يديع . حيث جاز التوكيل . وكان 
حو أجل الممثر ين 


وكذا قال فى الهداية » والمذهب » والمستوعب ء والخلاصة » والرعايتين » 
والحاويين » وغيرهم . وقدمة فى الفائق . 


وقال فى اغرر : وعنه له البيم من نفسه إذا زاد على ثمنه فى النداء . 





35 


وقال فى الفروع.: وعنه : يصح أن يبيع من نفسه إذا زاد على ثمنه فى النداء ‏ 

وقيل : أو وكل بائعا . وهو ظاهر مانقله حفبل . 

وقيل : هما .انهئ . 

وحكى الزركشى : إذا زاد على مبلغ ثمنه فى النداء رواية ٠‏ وإذا وكل فى 
البيع وكان هو أحد المشترين روابة أخرى . 

وقال فى القاعدة السبعين : وأما 'رواية الجواز: فاختاف فى حكانة شروطها 
على طرق ٠‏ 

أحدها : اشتراط الزيادة على اله الذئ تنتمى إليه الزغبات فى النداء »وق 
اشتراط أن انتوق النذاء غيزه ونان . وعى“طز بقة القاضئ فى الحزة" واءق'عقيل 

والنايج3!":أق المتنتزطاتة التوكيلة اللو 10 كانهو طرريقة ان لع الو 
والثيرازى . 

والقالك": أن المشترط”": أحذ أمر بن » إما أن توكل من يديه » عل أقولنا : 
جوز ذلك . وَإِما الزيادة على نه فى النذاء . وهى طريقة القاضى فى خلافه » 


وأطاق الروايتين فى الهداية » والمستوعب » والشرح . 
وذكرٌ الأرجى 'احتقالا :أنيما لا يستتزان . لأن دينة وأمالله تحذلة عل عل 
الحق . ور با زاد خيراً . 


وعنة رؤلتةورايفة  :‏ محور أن نشاركة فهر ل أن رختر له كله . د 5 ها 


الزركثى وغيره . ونقلبا أو الخارث . 
نم حل يلافك إذا لم بأذن له . قإن أذن لديق الشراء مرى/تفحة جاز . 


ومقتضى تعليل الإمام أحمد رحمه الله فى الرواية التى تقول بالجواز فمها و بوكل : 


لا حوز . لابه بياخذ. بإحدى يديه من الأخرى . 








سس بلاس سد 
ارا 
إمراهما : وكذا الحم نار رد 0ك برط .راك نا 3 


وأ والرصي؟ وناط؟ الؤفنة والمخارب كيلك 


انك ان انر مومى ف اوسن سوى النع . 


وقال فى القاعدة الشسبعين : يتوه التفر يق بين الا 5 غير فإن اتنا 5 


ولابته غير مستندة إلى إذن . فتسكون عامة » مخلاف غيره . 

الدَائيرَ : حيث محنا ذلك : صح أن يتولى طرف المقد . على الصحيح هن 
الما . قدمة فى الم ال عمة اده ا 
اذهب . قدمه فى لفروع » والفائق وصدحه المصنف » وا ارح 

قال فى الرعاية : ص على الافيس . وقيل : لا يصح . 

ا الحكم اق بيع عبد ارعد ء روطف أخراق خرائه 
من نفسه فى قياس المذهب . قاله المصنف » والشارح م 

وقالا.: ومثله لو وكله المتداعيان فى الدعوى عنما . لأنه مكنه الدعوى عن 
أخده ا ٠‏ والطوات يعن الأجر » وإقاية حجة ككل روات وها .قزمم 
الم 
لفروع ٠.‏ 

وقال الأزجى : لا يصح فى الدعوى من واحد لاتضاد . 

ا 2 0 2 8 م 

قوله 9 وَهَل جوز اك سيعه لولده »أو والده ,اف مكاتبه ؟ 

00 

على وجبين 4 . 

وها احتهالان مطلقان.فى الهداية . وأطاق الوجهين فى الفروع » والمذهب 
والمستوعب » والتلخيص . والرعابة الصغرى » والغحرر » والحاويين. » والفائق© 
شرع ابن منحا 8 

ا ل . أى لاريصج ل :وهو المأهب,. محه فى 


التصحيح ٠‏ وحزم به فى الوجيز» والمنور 5 ومنتخب الازجى 2 وغيرهم ُ 





ريم - 


وقدمه فى اللخلاصة » والكافى » والرعاية الكيرى ؛ وغيرهم . 

قال الجد فى شرحه : اختاره القاضى » وابن عقيل . 

قال المصنف فى المذنى » والكافى » والشارح : الوجهان هنا مبنيان على 
الروايتين فى أصل المسألة . 

قلت : الصواب أن الخلاف هنا : مبنى على القول بعدم الصحة هناك . وهو 
ظاهر كلام أ كثر الأصحاب . 


والوم, التّالى : تجوز . أى يصح . و إن منعنا الصحة فى شراء الوكيل من 


نقسة لئقسة . 

نيم : محل انفلاف فى هذه المسألة » وفى التى قبلها : إذا لم يأذن له الموكل فى 
ذلك . ذأما | إن أذن له : فإنه يحوز » وريصح . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : لايصح أيضاً . حكاء الجد . 

قلت : وهو بعيد فى غير الوكيل . 

اضيا يم : مفهوم كلامه : جواز بيعه لإخوته وسائر أقاز به . وهو يح . وهو 

لع ظاهر كلام الأححاب . وصرح به جماعة . 

و 7 الأز جى فمهم وجهين . 

قلت : حيث حصلت تهمة فى ذلك لايصح . 


قوله (وَلاَ يمُورُ 4 أى لايصح ( أن" عع نساع + 
اباد 

55 لدعور أن 3 بغير غالب نقد البلد إنكان فيه تقود . 

ومراده : إذا أطلق الوكالة . وهذا المذهب فى ذلك : نص عليه . وجزم نه فى 
التلخيص » واخرر » والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى الهداية » والمذهب» ومسبوك 
الذهب ء والمستوعب » والخلاصة » وشرح ابن منجاء والفائق » والشرح + وقال : 


وه وأول . 





وام 


ويحتمل 3 يجوز ؛ كالمضارب . وهو لالى الخطاب فى الهداية . وهو 2 
فى الفائق . وهو رواية فى الحرر وغيره . واختاره أبو الخطاب . 

وذكر ابن رز ين فى النهاية : أن الوكيل ببيم حالاً بتقد بلده و بغيره» لانساء 

وذ كر فى الانتتصار : : أنه بلزمه النقد أ ماتقص 1 

ا ل تعالى ‏ جواز بيع المضارب نساء . لكونه 
حعله هنا فل لاحواز .وهو حيح .وهو الصحيح دن المذهب 5 على ماران إن 
خامات الل اهالخ ركته 

سكن أطلق هناك اللحلاف فى شركة العنان » والمضار بة مثلها : 

فالحاصل : أن الصحيح من المذهب فى الوكالة : عدم الجواز » وف المضار بة : 
اخوارا: 

ور 0 ف المطيف وال لشارح بيعهما 1 أن اللقصود من المضار ب اربج . وهو فُْ 
النساء اكد ارلا ا ذلاكاة بل ار عا كان المتصود محصيل امن 
لدفع جاحتف.ز والان إسني حالن لف الضار بة عل المصما ربع الغو . رالا يرن 
فى التقاضى عليه » “لاف الوكالة . فيعود ضرر الطلب على الموكل . 

فَائرة : إذا أطلق الوكلة : لم يصح أن يبيع منفعة » ولا بعرض أيضاً . على 
الصحيح من المذهب .وهو ظاه ركلام المضنعك . 

وى العر ض اعمال بالصحة . وهو رواية فى الموحجز . 

ويأتى فى كلام المصنف « إذا قال لاوكيل : أذنت لى فى البيع نساء ؟ وفى 

الشراء مخمسة » وأنكر الموكل » 


قوله (وَإِن بع بدُون تمن الثل »أو بأ نص مما قدره : ص 


وَصَّمن النقص 4 . 
وهو المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . واختاره الارق » 


والقاضى فى اتخلاف وغيرها ٠‏ وجزم به فى الوجيز » وغيره . 





سس ء بهم لدم 


قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . وقدمه فى الهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 4 ار ع«( والنتم ع« والرغايتين » 


والخاو ين » والفائق » ونال المفزدات » وقال : قاله الأ كثر . وهومن المفردات . 


قوه (و محل أن لضع ). 


وهو رواية منصوصة عن الإمام عمد رحهه 5 ٠‏ واختاره المختف ٠‏ وصفحه 
القاضى فى ار رد » وابن عقيل وجزم :ته فى التاخيض . وقال : إنه الذى تقتضيه 
مرك المذهب : وقدمه الشارح » والمصنف فى الغنى ٠‏ وحزم ابه واءن رزين ف 
شرحه . وأطلقبمًا فى التكاق 
وقال فى اخرر ؛ والفائق » وغيرها: و يتخرج أنه كتصرف الفضولى . 
قال فى الفروع : قيل إنه كفضولى .نص عليه . فإن تاف وضمن الوكيل 
رجع على مشكر التلفه غنذه . 
وقيل 5 ينصح نص عليه :. انتهى : 
واتاى ورلليا فى 56 المضدفة رحه الله « لووكله فى الشراء فاشترى بأ كثر 
من ع المثل 1:16 
انيم :الهم 'المصنف بِبْنَ ما إذا وكلة فى اببيع وأطلق » وبين ماإذا قدره 
00 
5 الحسكم واحداً ٠‏ وهو أصح الطر يقتين . وصرح به القاضى وغيزة . 
ونص عليه فى رواية الالرم » وأبى داود» وابن منصور. 
قبل :“تنطل: العق امم خالفة النطلية ",الل ,؟ الإطلاة 
ا اك ا ا 1 
وممن قال ذلك : القاضى فى الحرد » وائن عقيل فى فصولة . قاله فى القاعدة 


لقبير : مراده بقوله ل( وإن باع بدون تمن اأمثل 4 . 
ع يتغاين الناس عثله عادة . فأماما لاتشابن النامن عثله »كالدرم فى العشرة > 


فإن ذلاث معفو عنه إذا لم يكن لوكل قد قدر المْن . 
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وقوله ف( وصمنَ النقصَ ‏ . 

فى قدره وجهان . وأطلقبء! فى الغنى » والشرح » والفروع » والفائق » والكافى 

أرما : هو ما بين ماباع به ويمن: امثل.. 

قال الشارح : وهذا أقيس : واختارة ابن عقيل . ذكره:غنه: فى القواعد 
الفقبية . وقدمه ابن رزين فى شرحه » والرعاية الكبرى . 


والوم, الداى : هو مابين ما يتغائن به الناض ومالا يتغابنون 


فعلى الذهب » فى أصل السألة : لايضمن عبد لسيده ولا صبى لنفسه . وويصح 


البييع ٠.‏ على الصحيح من الذهب . قدمة ىن الفروع 4 

وفيه ا<تيال"* أنه بطل . قال فى الفروع : وهو أظهر 

قلت : فعلى ,الأول : يعابى مها فى الَصى ‏ 

ال 

إمراتما : قال فى الرعاءة الكبرى ': 
فزاده أو بقصه ) ولاحل فيه : لم يصح . 

قال فى الفروع : و إن أمر بشراء بكذا حالا» أو بيع بكذا سام ينال 
فى حلول وتأجيل : صح فى الأصح . 

وقيل : إنلم يتغرر . انتهى . 

و ل ا بثمن المثل ٠‏ جزم 
3 فى اللغنى » والشرحأم وار رعابة » والفائق . وغيرسم : 

قلت : فيعابى مها . 

وى مخصوصة من مفهوم كلام المصنف وكلام غيره ؛ من أطلق . 

وأو باعه بثمن مثله .. فزاد عليه آخر فى مدة الخميار : لم يازمه الفسخ . 

قال فى الرعاية + قلت : وحتمل لزومه إن صح أبيعه على نتم أخيه . اننهى 





5-007 


قال فى المغنى » والشرح : و يحتمل أن يلزمه ذلك" 


وقال فى الفروع : وفيه وحه : بلزمه . 


هك اإكية 


قوله ! وَإِنْ باع ها : 3 + لتولف كأترح الز 2 من 


2) 85 . 

خزة لهل «الذع أمده 1 

وهذا المذهب . وعلية أ كثر الأصحات . وقطم به كثير متهم . 

قال فى التلخيض : فأظهر الاحتّالين : الصحةء 

قال القاضى :وهو المدهب 1 

وقيل 0 1 زيادة من جنس الْمّن : صح ؛ وإلا فلا . 

قال نى التلخيص»ء قال القاضى : وحمل زه يبطل فى الزيادة من غير ان 
بحصته من القن 

2 التوكراه مارك ب ا 1 20 و 

قوله (وَإِنَ قأل: بع بدرم . قياعه بدينار: حدم فى احد الوجبين 4 

وهو الملأهب . حه فى المذهب » ومسبوك الذهب » لم » والتصحيح » 
والقواعد الفقهية . وحِزم به فى الوجيز . وقدمه فى الشرح » والفائق . 

والوص التالى : لايصح . اختاره القاضى . وهو ظاهر ما قدمه فى المغنى » وظاهر 
ما قطم نه إنن عبدومن ف دل كرته . وأطلقهما ف المدابة » والمستوعب » والتلخرص 
والفروع » والرعايتين » والحاويين » والكانى . 

فار : لو قال : اشتره بمائة ولا تشتره مخمسين : صح ششراؤه بما بينهما . وككذا 
طفق النحسين . على الصحيح . قدمه ابن رزين . وهو الصواب . 

وقيل : لايصح يدون الجسين كالجسين . وأطلقهما فى الغنى 3 والشرح 42 
والفروع . 

لو ا ل ا ا ا 

قوله ؤوَإِن َال : بعنه بالف نساء , قباعه بالف حالة : صم إن كان 


لآ معفم ملظ الدى الخال وشو لم الات 
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صبحه فى الشرح » والنظم . وجزم به فى الوجيز . 

والوم, الثالى : نضح مظلقاً مالم ينهة . وهو المذهب : اختاره القاضى . 

قال فى الفروع ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب : صح فى أصح الوجهين . 

قال ابن رزين فى نهايته : صحتى الأظهر . وقدمه فى الهذابة ؛ واللاصة» 
و 1ه » والتلخيص . 

وقيل : لاايصح مطلقاً . وأطلقون فى الرعايتين » والخاويين » والفائق » 

ويأنى عكس هذه المألة ف ىكلام المصنف قربا . 


قوله ! وَإن' وَكُلَهُ فى القرا. تاشترى 0 من المثل»ء 
أو ربا كثر ما فده [ه:0* بيصم . وَهُوَ أَحَدُ الوجهين ) . 


اختاره القاضى فى الجامع . وجزم به فى المستوعب » والتلخيص » وشرح ابن 
درن » والشارح © وال :“عو كتصرف الاجنق . واختاره الصنفٌ ” قاله 
نام المفردات . 

والوص الى : يصح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أ كبر الأحاب . 
10 والحاويين . وصدحه الناظم : 

قال نام المفردات : هو المنصوص . وعليه الأ كثر . انتهى . 

وذلك : لأن حكه حك مالو باع بدون تمن المثل » أو بأنتقص مما قدره له . 3 كره 
الأسحاب , 

وتقدم هناك : أن المذهبٍ حة البيع ... فسكذا هنا ٠‏ لأن المنصوص .ىق 
الموضيين الصبحة . وعليه ١‏ كر الاكان. . 
سكن المصتف قدم هناك الصحة ء وقدم هنا عدمها . فلذلاك قال ابن منجا : الفرق 
بين المسألتين على ما ذكرء المصنف سر : انتغى . 

والذى يظهر : أن المصنف :هناك إن قدم تبساً للأصحاب : وإ ن كان اختياره 





لويرم 


الفا له . وهذا بقع له كثيراً :. وقدم نهنا نظراً إلى ما اختاره » لا إلى الفرق بين 
المسألتين .فإن اختياره فى المألتين واحد . وال4؟ عنده فبهما واحد . وأطاق 
الوجهين فى المألتين فى القر رع ك 

وظبر مما تقدم : أن للأحماب فى المسألتين طريقتين : التساوى . وهو 
الصحيح . والصحة هناك . وعدمها هنا . وهى طر يقته فى المستوءب » وابن رزين 
وهو ظاه ركلام المصئف هنا . 

ود 4 الزر كشى فهماشلدثة أقوال .. ثالثيا : الفري . وهو ماظله المصيدف فى 
هذا السكتاب ْ 


قوله ( أو وَكَلَه فى» نيع ىه » قبع نصقَة بدون من الكل : 


اصح 4 . 

إذا وكله فى فى بيع شىء فباع بعضه » فلا يخلو : إما أن ن يديع البعض بثمن الكل 
أولا . فإن باعه بثمنه كله : ف على الصحيح من المذهب . وهو ظاه ركلام 
المصنف هنا . حزم به فى المغنى » والشرح » والحاويين »؛ وشرح ابن منحاء 
والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى فر وع وغيره . 

وقيل : لايصح . قدمه فى الفائق . وهو ظاهر ما قطع به فى الهذاية ؛ 
والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . وظاهر ماقدمه فى الرعايقين » والنظر » وغيرهم . 

قلت : وهذا القؤل ضعيف . 

فعلى المذهب : بموز له بيع الباق . على الصحيح من المذهب . وقدمه فى 

الغنى » والشرح » والرعايتين » والحاو يين ؛ وغيرهم . وصدحه فى الفروع » والفائق 

ويحتمل أن لا يجوز . 

و إن باع البعض:بدون ثمن السكل.» فلا مخلو: إما أن .يبيع الباق. أو لا . 
فإن باع الباق : صح البيع 2 وإلال يصح ؛ على الصحيح من المذهب فيهما . 


قدمه فى الغر زوع ٠‏ وجزم به فى المستوعب ٠‏ وقال.: نص عليه . 











ست هبي ده 


يو سوه 


وقوهم « إذا 1 يبع الباتى » يدل على أ إذا باعه ينقاب كحيا . وفيه عندى 


وقيل: لايصح مطلقاً . وهو ظاهر ماقطم بة فى المداية » والمذهس» واخلاصة 
وغيرهم . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

ننسيم : يستئنى من محل الكلاف فيا تقدم » ومن عموم كلام المضنف : لووكله 
فى بيع عبيد أو ضيرة ونحوها » فإنه يجوز له بيع كل عبد منقرداً »و بيع الججيع صفقة 
واحدة » و بيع بعض الصبرة متفردة » و بيعها كلها جملة واحدة . قاله الأحماب» 
إن 1 يأمره ببيعها صفقة واحدة . 

شد #قوك عن كلام المصلي اله بدوان بمن/ لبك وادهؤا فل : يليق 
النسخ . وعليها شرح الشارح . 


وفى بعذها :“بإشقاطباء تبعا لأى الطاب وجماعة » وعليها شرح ابن منجا . 
لكن قيدها بذلك من كلامه فى المفنى . 
قوله ل وَإِنْ اشبَرَاُ ما قَدَرَهُ مجلا 4. 


ِ .وهو المذهب مظافا : 
فى الفروع : صح ى فى الأصح ٠‏ وجزم به فى شرح ابن منحا . وقدمه فى 

٠ 1 2 0‏ وجزم به فى الهداية » والخلاصة » والرعاية الصغزى » والحاويين 
وصمحه فى النغلم 4 

وقيل : لا .يصح إن حصل ضرر » وإلا صح . وهو ا<مال فى المغنى » 
والشرح . وجزم به فى الوجيز . 

رع ل ل 

والأول ضميف . وأطلقهما فى الرعاية الكبرى 





3 لم يصح . وهذا المذهب بلا ريب - 
وعليه الأحاب 
وفى المبيج رواية فى المسألة الأولى : أنه كفضولى . 
وقال فى عيون المسائل : إن ساوت كل واحدة منهما نصف دينار: صح 
الموكل لا للوكيل . و إِنكانت كل.وآحدة منهما لانساوى نصف دينار : فروايتان.. 
إمرانهما : يقف على إجازة الموكل . وقال فى الرعايتين » والفائق » والحاوبين » 
قيل : الزائد.حلك اله والمثمن المقدر ين للوكيل . 
فملى المذهب : لو باع إحدى الشاتين بغير إذن الموكل » فقيل : ريصح إن 
كانت الباقية تشاوئ دينازاً » لحديث غروة الباق رذ الله عنه"؟ .. 


ر 
1 


قال المصنفء والشارح : وهو ظاهر ,كلام الأمام أتمد رحمه الشء لأنه أذ 
عحديلة عروة ١‏ وقدمة فق الرعلية اكز : 

وقيل : لا يصح مطلقاً . وأطلقبما فى المغنى » والشرح ». والفروح » والفائق . 

وقيل :.يصح مطلقاً : ذكره ابن رزين فى شرحه . 


وقال نى القائدة الغشرين : لوباع إحداها يدون إذنه ففيه طريقان . 


أمر هما : رج على تصرف الفضولى . 


)١(‏ روى أحمد والخارى وأبو داود عن عروة بن أي الجعد النارق رضى الله 
عنه « أن البئ صلى الله عليه وسلم أعظاه ديناراً لشترى به شاة . فاشترى به شاتين . 
فباع إحداها بدينار : وجاءه بدينار وشاة . فدعاله باللركة فى ببعه ٠.‏ وكان 


لو اشترى التراب ل فيه 606 . 
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والثالى : أنه ديح ؛ وجهاً واحداً ٠‏ وهنو المتضصوص . 


قوله ( / د وَلِنْنَ ل شراأء معيب 4 . 

٠ 1‏ فلا عخلدا: يلم أن يكوك طلا وماق -. حاو جلا 
جاهلا به فيأى . 

واإنكان:غالما “.لازم الوكيل هال مض الموكلا دأوليسغ اله ولاللوكله :رده 

وإن اشترى بعين المال : فكششراء 'قضولى . وهذا المذخب فى ذلك كله . 
وعليه الأسماب 

وقال الأزجئ : إن اشقراه مع علمه بالعيب . فهل يقع عن الموكل ؟ لأن العيب 
إبما خاف منه تقصن الماك 00 مهار ) للمن » فالظاهر :أنه يرضى :به ٠‏ أم 

نا الوك ل ؟ فيه وجها 

00 كد الى جا كه قله لد 

هذا المذهب . وعليه الأحماب . ولم يضمنه . 

وقال الأزجى : إن جهل عيبه ‏ وقد اشترى بين المدال - فهل بقع عن 
للوكل ؟ .فيه خلافنة .:انتهئ . 

وه رد واد سل بدله إذا ل يعينه الموكل .على مايأتى قربا 

فائرتان, 

إمراهما : لو أسقط الوكيل ختازة ع غضر فوكله فرظ انه + الزمةاء واإلا 
فله رده على الضحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 

وقال فى المغنى : وله رده على وجه . 

الثائي : لو ظهر به عيب » وأتكر البائع أن الشتراء وقع للتوكل: للزم الوكيل . 

بس له رده » على الصحيح من ١‏ اذاهب . جزم به فى المغنى » والشرح ٠.‏ وقدمه 

1 َْ 





ا وه 


وقيل : يلزم الموكل ورقياضة .روطت وؤاراع كاتني 
قوله ١‏ فإن' َال اليم :م 


مكلك قذ رَضِي المي فَالقَول' قؤل 


الوكيل مم ييه : أنه انل ذَلِكَ 4 


وهذا اذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأسماب . وحم به فى المغنى » والشرح 
والوجيز » وغيزهم . وقدمه فى رف : 
وقيل : يقف الأمر على حلف موكله . ولادا 5 إلزامه حتى محضر موكلة . 
فائرتانم 
إمراهما : مثل ذلك _خلافا ومذهبا- قول غريم لوكيل غائب فى قبض حقه 
١‏ لبأيسركتكن لبج ويه جار طبةابده 
الاير : لو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل فى قضاء الدئن » أو 
درن الكل :لل ب على نى العلم 


طاو اة 


ادعى 


فا أأصحالرحفين: ). وقدمه فى 


وقيل : يقبل قوله من غير يمين ٠‏ 
قوله ( إن رَدّهَ فَصَدَفَ الموكل البئم في الرضَى بِالْمَيْبٍ » هه 
يسح" الركد ؟ عل وبين ) 


وأطلتهما فى الحداية » والمذهب :6 . والمستوعب » وامخلاصة » والتلخيص » 
والشرح » وشرح ابن منجا » والفروع » والفائق . 

أمرضما : لا يصح الرد . وهوباق للموكل . وهو المذهب . 
التصحيح . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » والمغنى . 

والتانى : يصح . فيجدد الموكل العقد . صمحه فى النظم . وجزم به فى الوجيز 

قال المصنف ء والشارح: يصح.الرد » بناء على أن الوكيل لإينمزل قبل علمه ‏ 


وقال أبو المعالى فى النهاية : يطرد روايتان منصوصتان فى استيقاء حد وَقَوَدٍ 








هرم ب 


وغيرها من الحقوق 6( ب غيبة امكل ل وحضور وكيله 3 وحكاها غيره ف حد 
وقود على ماتقدم . 
فالئزة!؟ رظن المواكلع الغائب” بالمسيت: عرزن لوكيله طخ رد . 


ع 


قوله لإ وكلة 0 2 
الك 1 غلا م الموكل أعَلَ وجهن 4 


وأطلقهما ف اطداية 2 والذهب « والمستوعّت 2 والغنى 2 والشرح 8 والفروع 
والفائق » والحرر » والتلخيص » والباغة . 
أمراشي : له الرد ٠‏ وهو الصحيح . صوحه فى التصحيح 2 وتلصحيح اشرق 2 


والنظ . وجزم بهفى الوحيز . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » وشرح ابن رز ين . 


والوعم الثالى #السن يله الرد؛ 


قال فى الرعايتين : هذا أولى . 

وقال فى تحر يد العناية : هذا الأظهر . وقدمه فى الخلاصة . 

فلت : وهو الصواب. 

فلو عل عيبه قبل شرانه فهل له شراؤه.؟ فيه . وحبان مبنيان على الوحهين 
اللذين قبلهما 5 

فإن قلنا يلك الرد فى الأولى : فليس له هنا شراؤه : و إن قلنا : لامك هناك » 
فله الشراء هنا . قاله المصنف والشارج ! 

قال فى الفروع : فإن ماكه فله شراؤه إن عل عيبه قبله . وهو مخالف ما فالا 


وقد تقدم أنه إذا لم يكن معينا : أن له الرد وأخذ بدله من غير إعلام الموكل . 


قله (وَإِن قال له :اشر لي يعن هَذا الثمن ميقا شير ىله فى 


ذمنه: ]* رم و4 


2 مس 





حك لا سم 


هذا الذهب + وعليه الأصماب . 

وعنه : إن أجازه الموكل ازمه وإلا فلا . 

وعلى كل قول : البيع صحيح . وحيث لم يلزم الموكل نزم الوكيل . 

فار :“لو قال «اشترلى هذه الدراهم كذا و1 بقل« بشينبا » عازله أن 
إيشترى له فى ذمته » و بعينها . جزم به ف المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 

وليس له العقد مع فقير وقاطع طيق ؛ إلا باخرح تقل الاترم . 

قوله (وَإنْ كال : اشتر لى فى متك واتقد الثمن - ملشتى 


هذا دمي وعلن اهن الأصكحاب . 

قال المصنف » والشارح وغيرها : ذكره أصحابنا . وجزم به فى الهداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرم . 

وجزم به فى الوجيز » وقال : إن لم يكن للاوكل غرض . وقدمه فى الفروع » 
والرعايتين » والحاو بين وغيرهم . 

وقيل : لايصح . وهو احتّال فى المغنى » والشرح : ومالا إليه . 

قال فى الرغاية التكيزى ؛ وقيل : إن رض به ؤإلا بطل . وهو أوى . 

قَامرة : يقبل إقرار الوكيل بعيب فا باعه . على الصحيح من المذهب . نص 


1 


عليه . وقدمه فى الفروع وغيره . وحزم به فى الهذاية » والمذهب » والمستوعب » 
واعللاصة , والكافى وغيرهم دووف لشت ! 

وقال ف التتحب”: لابقبل + واختاره المصبيك “قاد ترد عل موكلن"؟ و إن 
رد يتكوله ففى رده على موكله وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 

قلت : الضواب:رده على :الموكل . 


قوله (وَإِنَ أَمَرَهُ يمه فى سوق يشمن .َبَاعه به فى آخر: صحّ 4 











اا 


هذا أحد الوجوه . حرم به فى الوجيز . وهو ظاهرماجزم به فى الرعاية 
الضغرئ وا والحاوبين 4 والفائق يقل اناياق- واحتازه الحئظا ؟ وقذمه فى اروز 


والرعاية الكبرى . وهو الصواب : 


والومم الثالبي ع الأعلات قبصل كيه ان . وهو الملذهب »كالما م وأمينة : 


اختاره القاضى » وغيره . وجزم به فى الهذاية »والذهب » ومسبوك الذهب » 


والستوعب 2 والخلاصة « والتاخيص . وقدمه فى الفروع : 

وااوص الثَالتُ : بعلسكه مطلقا . وهو احمال فى الغنى ؛ والشرخ . 

وقال فى الرعابة الصغرئ » والحاوبين » والفائق : وى قبضه نه 
بلا قرينة وجهان . 

وقال إن عبدوس فى تذ كرته :له قيض المّن » إن ققدت قرينة النع . 

فمل اللذغب.: إن تغذر قبطن بالمّق من المشترى : لحإيازم,الوكيل شىء 2 كا 
لوظهر المبيع الشممة أو نضا 

وعلى الثالث : ليس له تسلم المبيع إلا بض الْمْن » أو حضوره . فإن سامه 
قبل قبض نه : ضنة . ١‏ 

وعلى الأول : إن دات قرينة على قبضه ول يقبضه : ضمنه وإلا فلا . 

فائرتانه 


:وكذا الملم لو:وكل في شراء سلغة » بهل يقبضها أم لا؟ أم 





ووم ل 


إن أخر تسل ثمنه ابلا عذر : ضمنه على الصحيّح من المذهب . نص عليه . 
2 


وقيل : لا يضمن . 

الثائيم : هل للوكيل فى البيع أو الشتزاء فعل ذلك بشرط الخيارلله -اوقيل : 
مطلقاً ‏ أم لا ؟ فيه وجهان ٠‏ وأطلهما فى الفروع : 

وقال فى الرعاية :.وبإن وَكُل فى شراء : ل بشرط الخيار للبائع . وهل له 
شريطه لنفيه 4 أو لوكله كتحتمل وجهان .- انتظن . 

وظاه ركلامه فى الحرد » والرعابة السكبرى فى البيع ع كه ذلك ,زونكون 
الوكل . 

فإذا شرط الخيار فبولموكله . وإن شرطه لنفه فهو لها ٠‏ ولا يصح شرطه 
له وحده . 

ومختص الوكيل مخيار الجلس . و مختص به الموكل إن حضره وحجر عليه . 
جزم بهفى الفروع . 

وقال فى التلخيص : وإن حضر الموكل نى الْجلس » وحجر على الوكيل فى 
الخيار: رجعت حقيقة الخوار إلى الموكل فى أظهر الاتهالين . 

وتقدم دلت قحيال الشرط وتخاتل أخر: عتل قولة لواش الخبار 


لغيره جاز» : 


1 


قوله( إن وَكَلهُ فيعر فأسد» أؤف يكل كليل وكرٍ: ]ضح 4 

إذا وكله فى بيع فاسد» فباع بيعاً حميحاً : لم يصح . قطم به الأسحاب . 

وإن وكله فى كل قليل و كثير : لم يصح . على الصحيح من المذهب .م 
قطع به المصنف هنا . وعليه أ كثر الأصحاب . وقطم به أ كترم . 

وقال الأزجى فى التباية : لم يصح باتفاق الأصخاب . 

وقيل : نصح .كا لو وكله فى بيع ماله كله ؛ أو المطالبة حقؤقه كلها - 


أو الإ اناق أو ااهاة منعباه! 








كا اختازة المصديك» إوهاعة. » فيا إذا وكله فى ابيع يأ 
قرست 


قوله ١‏ وَإِنْ وَكَلَهُ فى 


أَحَد الوجبال 4.. 


وهو المذهب . صححه فى التصحيح » وتصحيح الحرر » والرعابتين » 
والحاو دين »2 اليم 2 وغيرهم ٠‏ وحرزم له 1 الوجيز 2 واهدابة 5 وقدمه 1 المذهب 
والدواكن 03 واخلاصة 3 ومال إليه المصئيت 5 والشار رح 1 

والومم اتاب لاسي كلذ ادامل مد بي لطت يبيل فى ]ا كاف 2 
وانخرر » وشرحه » والفروع ٠‏ والفائق 

وقال فى المغنى » والشرح : و حتفل ه إن كان نام كن عال محد من عليه 
المق .أو مظله كان .توكيلا فى تثنيته :واتيضؤمة فيه ب لملبه يتوقملة القت عليه 
وإلا فلا. 

فائر ناد 

سد تمد لأفادنا تسن ل اوجطه :اشامةة مصحة) الله إفى 
صحيح . وهو المأهب . وعليه الأصحاب »-ق فض عليه *: 

ا قال فى القنون : لاا يصح من عل ظل موكله فى الخصومة . واقتضر 
عليه فى الفروع ..وهذا ممالا شك فيه.. 

قال فى الفروع : وظاهره يصح إذا م بعلم ظلله . فلو ظَن ظامه. جاز 
ويتوجه المنع . 

قلت : وهو الصواب. 

قال : ومع الشك يتوجه ا<تمالان . ولمل الجواز أولى »كالظن فى عدم ظلمه . 
فإن الجواز فيه ظاهر . و إن ل ير الك مم الريبة فى البينة . 

إن اجوازيفيه ظاهى مو إن لم يمو امومع النند 








هيوس ل 


وقال القاضى فى قوله تعالى ( 5 :.ه١٠‏ ولا تسكن للخائنين خصما ) يدل 
عل أنه الاوز لأحد أن مخاص, عن غيره فى إثبات حق أو نفيه » وهؤ غير عالم 
حقيقة أمر ول 1 

كذ قال المصدف فى الغنى » والشارح » فى الصلح عن المفكر : إشترط أن 
عل صدق المدعى . فلا تحل دعوى مالم يعم ثبوته . 

الثائير : له إثبات وكالته مع غيبة موكله » على الصحيح من اذهب . وعليه 
0007 

وقيل : ليس له ذلك . 

مام فى باب أقساء' المشهود به ماتثبت به الوكلة والملاف فيه . 

وإن قال : « 0 عنى خصمى » احتمل أ كا ْضومة » واحتمل 
بطلانها . وأطلقهما فى الفروع . 

قلت : الصواب الرجوع فى ذلك إلى القرائن ٠‏ فإنلم تدل قرينة فهو إلى 
أله ومة اقرب 1 


0 7 اج 51 20 
له ( وإن وكله فى الإبداع . فأودع وَلمْ يشبد : لم يضمن )4 
هذا المذهب . وعليه جاهير الأسحاب . وجزم به فى الهداية » والمذهب» 


والخلاصة 2 ا 2 والوحيز » وغيرهم . 


قال المضنف » والشارح : ذكره أحابنا . 
قال فى الف ك6 : لم يصح فى الأصح . 


5 : يضمن . وذكره القاضى رواية 


قوله !و يي 0 وَل د »و ا رَالمرِج 
من 4 : 
هذا المذهب بشرطه . وعليه أ كثر الأصحاب .كا لو أمره بالإشباد فل يفمل . 


قال ء 2 التلخيص : صمن 2 فى أصح الى رواءت»: ين . وهو ظاهر ماجزم به 1 الوجيز 8 





والخرق .«وجزم : به.افى العمدة » وغيرها . وقدمه فى الحرر » والرغايتين » 
والحاو بين » والفروع » والمغنى » والشريم » والرركشى » وقال : هذا المذهب . 

وقال القاضى وغيره من الأصماب : وسواء صدقه الموكل أو اكلك 

وعنه لايضمن سواء أمكنه بالإشهاد.أولا . اختاره ابن عقيل - 

وقيل : يضمن إر إن اأعكيه الإشهاد وم يشهد ع وإلافلا. 

وقال فى الفروع : ويتوحه احمال نضمنه إن كر الموكل ؛ وإلافلا. 

قال الزركشى : وهذا مةتضى كلام الدرق . 

قوله ( إلا أن ضيه بحضرَة اللموكل » 

يعنى أنه إذا قضاه بحضرة الموكل :من غير إشهاد : لايضمن.. وهذا المذهب . 
جزم به فى الحداية » والذهب » والخلاصة 6 والمغنى » والتلخيص » لقره 
والشرخ أ-والزعانة'الصَعْرَى:”وانخاوبيّن.» وغيرها : 

0-2 م 

قال فى الرعابة التكيرى .:والفروع : لم يضمن فى:الأم. 

قال الزر الى : ذا الصحيح ُ 

له أت امت غكيا بانالياكت لالنني اليه قول)! 

وتقدم نظير هذه المسألة فما إذا قضى الضامن الدين . وتقدم هناك : إذا أشهد 
رات ا لك اد المي هنا 7 : 


صح . 
6 


وتقدم أيضاً فى الرهن فيا إذا قضى الدل المرتون 
وتقدم أيضاً فى الرهن ‏ : من طلب .من الرد » .وقبل قوله : هل له التأخير 
ليشهد أم لا ؟ وما يتعاق بذلك عند قوله « إذا اختلفا تى رد الرهن » 
نذكزون المسألة هنا : 
قوله (وَال َكل أمين . لآدَمان عليه فها شف فى بدو بتثر 
تفريط وَالقَوَل قل مَمَ ينه فى البَلآك وف في الت فيط ) : 
هذا المذهب مطلقاً . وعليه الإحماب فى اجلة : 





سيوم ل 


قال القاضى : إلا أن يدعى تلفاً بأمر ظاهر »كا لحر يق والنبب ونحموها . فعليه 
إقامة البينة على وجود ذلا فى تلك الناحية ...ثم .يكون القول قوله فى تلفها به . 
وجزم به فى ارر » والوجيز » والفائق » والزركشى #وخارها من الأسماب . 
قال فى الفروع بوعل ؛ قوله.فى التلف: . .وكذا إن ادعام محادث ظاهر» 
وشهدت ينة بالحادث قن قوله مع عينة ل 
وى المين رواية : إذا. أثبت الحادث الظاهر » ولو باستفاضة : أنه لايحاف . 
واي بطر ذللكنيف الرأد يبه 
توله اث قال :. صنت بالثواب قبطي التمن قلف ٠‏ هالول 
4 
هذا الذهتن . اخقازة اءن حامد . 
قال فى الفائق : قبل قوله فى أضح الوجهين . وجزم به فى الحداية » والمذهب» 
والخلاصة ؛ والمستوعب » والوجيز » والخاوى الصغير ؛ وغيرهم . وصفحه فى النقم . 
قال فى.الرعايتين : قبل قول:الوكيل فى الأشهر الشك الغنى » والشرح 
وقيل : لايقبل قوله . وهو احتمال فى المغنى » والشرح وأطلقهماى ين 
فار : لووكله فى شراء عبد فاشتراه » واختلفا فى قدر الثْن". فقال « اشتر 
يأل هفتا( ل الموكل' 3 بل مخسوائة » فالقول قول ل الوحكيل » على الصحيح من 
للذهب . قدمه فى المغنى » والشرح » والفائق . 
قال القاضئ : القول قول الموكل ؛ إلا أن يكون عَينَ له الشراء يمأ ادعاه 
الوكيل . فيكون القول قوله . 
قوله ( فإن تلن ف رده 1 ل اللؤكل “الول قل ل كن 
متطوتعا )4 . 


على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ٠‏ وقطع به الك 





وقيل.: لا يقبل قوله إلا ببينة: ذكره فق الرعابة . 

و إن كان يحل : فعلى وجهين . وأطلقبما فى الهدابة » والمذهب » ومسبوك 
الذهب.» 00 » واالخلاصةء والسكانى » والمغنئ» والمادى » والتاخيص: » 
والشرح .:.والنظم » والحاو بين » والقواعد الفقهية » والفائق.. 

أمبرها : يقبل قوله مع ينه »كالوصى . نص عليه . وهو المذهب . وحخه 
ف التصحيخ . وجزم به فى العمدة » والوجيز . وقدمه فى الرعايتين . واختاره 
القايى ف خلاقة »«وابثه أبو المسين. + ,والشتزبيف ألا جفغلام-ونو الطاب فى 
خلافه وغيرهم دأؤشواء اكذلفاى ود اللعين:أوراد نبل . 


والوص الثاني : لا يقبل قوله إلا ببينة . وهو المذهب . اختاره ابن حامذ + 


وان اق مؤسئة والقايى فى الورد » وابن عقيل وغيرهم ١‏ وقدوفرق اؤلظررا» 


والفروع » وئحر يد العناية » وغيرهم. .. وتححه فى إدراك الغاية » وغيره . وقطع به 
فى الور وغتري. 

قوله ( وَكَدَلِكَ مَعرْجُ فى الأجير وَالمز تون » . 

وكذا قال ف الهداية » والمذهب » والمنتوغب» واتخلاصة » وغيرم . 

قال فى الفائق : والوجهان فى الأجير والمرتين . انتهى . : 

ذكزا اا والشريك » .والمضارب » والمودع ونحوهر . قاله فى الرعانة 
وغيرها . 

وتقذم فى كلام المصنف :. أن القول قول الراهن إذا ادعى المرتهن رده » 
وأله المذهب 3 

وتقدم فى الباب الذى قبله : أن القول قول الولى في ,دف..المال إلى المولى 
عليه » على الصحيح 5 

ويأنى فى كلام .المصنف فى المضار بة : أن القول قول رب المال فى رة المأل 


ليه . و مأن" اللآفك ديله! 


26 





سس يليم ل 


ونأىى كلام المضنف فى بات الوديعة .أن القول قول المودع فى الرد على 
الصحيح من المذهب . 


فائرمٌ ::.لو ادعى الرد إلى غيز من انعمنة بإذن الموكل : قبل قول الوكيل , ء 


لى 
الصحيح 1 المذهب .“نص عليه" 

قال ة فى الرعايتين » والحاوى الصغير : لو قال « دفعتها إلى زيد بأمرك 6 قبل 
قوله فمما : نض عليه .. اخقاره أو الحسين القيمى + قاله فى القاعفة االرابعة 
والأر 0 

وقيل : لا يقبل قوله . 

فقيل : لتفرريطه بقرك الإشهاد على المدفوع إليه . فلو صدقه الام ر على الدقم : 
" سقط ل" 


ع 


و 3 لى لانه يا للمأم بالدقم إليه . فلا يقبل قوله فى |( د إليه . 
وقيل : با ور م و فى الر 


وك من لاقو ال الثاا(ية تنرنيك لماكل فى بهن ا احضو اا 
وح من الافوا رف 2 مو 


وقال فى الفروع : فلا شيل قوله فى دفم امال ! إنى. غير ريه وإطلاقيم » 
ولاق صرفه فى وحوه عينث له م: ن أجرة لزمته ..وذكره الأدئى اليغدادى . انتحى . 


وجزم فى الرعاية الكيرى » فى موضع : أنه لا يقبل قو لكل من ادعى الرد 
إلى غير من التمنه . 


قله ( َإن قل :نت فى التبع لَه وني لاد بجتسنة 
كَأنْكرهُ : فعلى وجبين 4 . 


1 طلقهما ف المذهب ٠.‏ 
أعر شي : القول؛ قول الوكيل.. وهو اذهب . نص عليه فى المضارب :. 


قال فى :الرعاية الكبرى : صدق الرأكيل بلاقم بولك شلعلن راؤقةبة 





فى اطداية ؛ وا مستوعبت ؛ واتخلاصة « والهادى 5 والحاوى التكبير 2 والفروع 2 
والقاييًا. 


والوص:الثالى : القول قول الماللك: . اختاره القاضى . وسمحه المصنف » 
والشارح » وصاحب التصحيح . وجزم به الوجيز . وقدمه فى الكانى ...وشرح 
ابن رزبن : 

فائر : وكذا الك وبلواقال بقاأقيت لن ؤا ايد طيرة ع اليلد ه أو اهكان 
فى صفة الإذن . وكذا حك المضارب فى ذلك ٠.‏ نص عليه . واحتا زو لشي 

فعلى الوحه الثانى ضرا عا حلف المالك إرىء من الشرا. 

فلوكان المشترى جازية 6 فلا مخلو: إما أن يكون الشراء بعين المال ء أو فى 
الذمة . 

فإن كان بين المال : فالبيع ناطل ١‏ وترد الجار بة على البائم إن اعترف بذلك . 
لاز كلاة فى الشزاءالغيرة» أو عال غيره بخير إذنه : فالقول قول البائم . 
فلو ادغى الوكيل علءه نذلك ؛ حلف : أنه لايم 01 أشتراك عالت وكل؟. ذإذا 
حل مفى البيع 6 وعلى الوكيل غرامة امن لموكله ؛ ودفم المّن إلى البائع . 
وتبق الجار.نة فى بده لا تحل له . فإن أراد استحلالها اشتراها من هى له فى الباطن 
قحل له ظاهراً وياطاً . 

فلو قال « بعتكها إن كافت ل40 اوم إن كنت لدت لك فق شرامها يكذ 
فقد. بستكها » فنى حعته وجهان”. وأطلقهما فى الغنى ؛ والشرح » والفروعء والقواعد . 

أمرهما : لايصح . لأنه بيع معلق على شرط. ٠.‏ اختإره القاضى:.“وقدمه فى 


الرعابة الكبرى . 


والوص الثالى : يصنح . لأن هذا واقم تعلءان وجوده . فلايضر جعله شرطع . 
سي لواقال : بعتاك هذه الأمة إن كانق 1 











1 كك 


قات : هو الصواب وهو اختيال فى اللتكافى + ,مال إليه هوا وضاحب 
القواعد 5 

وكذا كل شرطعها وجووة . فإنه لانودبن وقوف البيع »ولا يؤر فيه 
شك أصلاء 

وقد ذ كر ابن عقيل نى الفصول : أن أصل هذا قولم فى الصوم : إنكان 


غدا من رمضان فهو فرطى © وإلا فنفل : 


وذكفق النبطزو:؛ أن التهمرفا تكالبيع مُقاء جانتبوالة 


سيم : أو امتنع من بيعهامن فق له فى:الباطن : رقم الأمر إلى الحا كم » ليرفق 
به ليبيعه إياها » ليثبت له" املك ظاهراً وباطنا . فإن امتنع لم يجير عليه . وله بيمها 
له عيرم 

قال ىْ جرد 2 والفصول 3 ولا امستوفيه من حت بده وكات الحقوق 6 

قال اليه » وقيل : بديعة د فاغرمه من نه . 

وقال فى الترغيب 2 الصحيح : أنه لاحل ؟. وهل تقر سذه ؛, أو إياخذها 
الحا م »كال ضائع ؛؟ على وجهين . اتنهى . 

وإن اشتراها فى الذمة ء ثم تقد لمن : فالبيم يح . ويلزم الوكيل فى 
الظاهر . 

فأمافى الباطن : فإن كان كاذب فى دعواه : فالجارية له . إن كان صادة : 
فالجارية لموكله.. فإن أراذ إحلانما : توصل إلى شرائها منه بسكا سه اأولا. 

وكل موضع كانت للموكل فى الباطن © وأمتنم من بها للوكيل': فقذ خصلت 
فى يد الوكيل » وهى لفوكل . وفى ذمته ننه للوكيل . 

ققرت الونتّوه :. أن 'إأذن الحا ف يلها ٠‏ يوقي حقه من تهنا .ذإن كانت 
الوك وقد بيعت بإذنه . و إنكانت للموكل : ققد باعها الحا فى إيقاء دن امتنم : 

بن أمتنع 


5 الإضاف ‏ ه 





قال الصنف والشارح » وقد قيل : غير ذلك ... وهذا أقرب إن شاء الله تعالى ‏ 

و إن اشقراها الوكيل من الحا كم ما له على الموكل : جاز . 

وقال الأزجى : إ نكن الشراء فى الذمة » وادعى أنه يبتاع مال الوكالة » فصدقه 
لبائم أوككن يوفمافتيل #ليبطان كا لوكان الع معيئاً . وكقوله « قبات التكاح 
لفلان الغائب 6 فيشكر الوكالة. . 

وقيل : يصح ١‏ فإذا خلفةالوكل :لذن لور رازم الوركيل.. 

8 2-0 2 5 ل ا 5 

قوله ل وَإِنَ قآلَ : وكلتى أن أَتَرَوْجَ لك فلانة » ففملت . 
ا وعد" بع وماك 58 2 
مامتها اهأ نيكره وله اقول فرك السك + 


يه بغير يمين:. قال الإهام أحمد رجه الله : لاستحلف. 


١ 


نص ع1 

قال القاضى : لأن الوكيل يدعى حت لغيره . فأما إن ادعنه الرأة : فِيقِعن أن 
يستحلق . لأنها تدعى الصداق فى ذمته:: وقاله الأصعاب بعده .وهو صحيح . 

قوله ( وَعَلْ يرَمُ الوكيلَ نطف الصّدَاق ؟ على روايتين 4 

وأطلقبماً فى الهداية » والفضول » والمذهب » والمستوعب ٠‏ والخلاصة » 
والمغنى » والهادى » وشرح ابن منحاء والفائق » واحرر ؛ وشرحه . 

إمررهىا : لايازمه . وهو المذهب . سمحه فى التصحيح ؛ وتصحيح ار » 


والمضنف » والشارح . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الكاني . 


والروايٌ تائم : يازمه .. وقدمه فى الرعانتين » والحاويين . وحَزم به 


ان رزين فى نهايته » ونظمها . وسدجه فى الدظم : 
فوائر 
ازرولى : يازم الموكل تطليقها » على الصحيح من المذهب . صمحه فى النظ ٠‏ 
وقدمه الرعايتين » والحاويين . 


وقيل : لا يازمه . وها احتّالان مطلقان فى المغنى » والشرح . 











سد جم ع لد 


0 نه وكله فى النتكاسم قال الوكيل < تزوجت لك » 


100 - فالقول قول الوكيل » على الصخيح.من الذهب. : قدمه فى 
ّ » والشرح » والفروع » والحاوى السكبير» والفائق . 
وعنة القول قول الموكن ٠.‏ لاشتراط البينة.. اختتاره القاضئ » 


ل وغيره . 0 
به 03 الحاوى الصغير : 
قال فى الرعايتين : قبا 


د ىار ل 


قول الموكل فى الأقيس 

وذ رهق التلخيص ؛ والتزغيب عن أصحابنا» كأطل الركالة . 

فعلى هذه الرواية : يالزم الموكل طلاقها » على الصحيح من المذهب * نض 
عليه .كالأولى ٠‏ وقيل : لابازمه. 

وعلى الرولية الثانية:: الايلزم 3 نصف المهن إلا بشرط . 

الما : لو قال « وكلتنى فى بيع كذا » فأنك ولوك »؛وصدق الى بام لزم 
وكيله فى ظاه ركلام المصنف ٠‏ قله فى الفروع » وقال : وظاهر اكلام غيرها : أنه 
550 أو لابازمه شىء .. لعدم تفر يطه يقرك البيئة.. قال : وهو أظرر. 


الرابع: : قوله ( فأوقآل : زب بي مشرق » قما رَادَ فلك : :صح. 


ص 5 4 
قال الإمام لملا رحقه اش هل هذا إلا كالمضار بك واحتج له ب#قول ابن 
عباس يعنى أنه 0 ذلك - وهو من مفردات المذهب , 
و ن أوباعه الليقة بزيادة 2 فإن قلنا : لاليصح البيع .فلا كلام »وا إن ن قلنا * : 
اصح » استحق.الزيادة ٠‏ حزم به فى الفروع » وغيره . 
الام : يستحق الجعل قبل قبض الْمْن ؛ مالم يشترط عليه الموكل ٠‏ جزم به 
ف المغنى 2 والشرح 8 


وقالفى الفروع : وهل إستحق الجعل قبل تسلم منه ؟ يتوحه فيه خلاف:. 
3 





ابه مجع سيم 


الساو : جوز توكيله عل معلوم ألائاا لكريم أ خطية لق لمم 22 
مفانيا 2 لمن مكل وك مم ل يصفه » و1 يقدر نه فى ظاهر لامه . واقتصر 
عليه فى الفروع وها أل بدا 

و إن عين الثياب المعينة فى بيع » أو شراء من معين . فى الصحة خلاف . 

5 5 بايا كتف 5 و 1 
ا 
قاله قى لفروع ٍ 

السابعٌ : لايصح التوكيل حمل مجهول . ولسكن يصح تصرفه بالإذن . 
وبع لمم اال 


قوله ‏ تان كان عَليْه وه الإنساني اوعيد جحل د * وكيل 


صاحبه :فى قيض + فصدقه!: ويه الدقم ليه . ون كذَيَهُ 1 


هوه 
وملا 4 


بلاتزاع كدعوى وصية . 

فإن دفعه إليه ..فأنتكر صابِحتٍ الوق الوكالة : حلف .». ورجم على الدافم 
وحده . 

فإن ن المدفوع وديعة » فوجدها أخذها . وإن تلفت » فله تضمون من شاء 
معياه ولا يرجم من ضمنة على الآخر + 

وقال فى القروع ؛ زم نكر بالق الركلة له :خلف » ورجع 1 
0 0 با سا وله -وإن لم يتمد فيه نا مع تلقه 

لم يرجم على الدافم . وإ نكان عينا أخذها . ولابرجع من نه على الآخر. انتهى . 


فَابرةَ : متى لم يصدق الدافغ الوكيل : رجع عليه ذكره الشيخ تق الدين 


رجه الله وفاقا . وقال : محرد 00 ليش 0 
وقال : و إن صدقه صمن نض ُ 0 القولين فى مذهت الإمام أجد 0 


نصه.. لأنه إن لم يتبين صدقه » ققد غره ٠‏ 








سس قله هعس 


ولو أخيز:بتوكيل »فظن .صدقه : تصرف وضمن: ». فى ظاهن قوله :..:قاله 
ف الفزوع 

وقال الازجى : إذا نعسرف بناء على هذا الخبر» فهل يضمن ؟ فيه وجهان . 
ذكرها القاضى فى الخلاف » .بناء على حة الوكالة وعدمبا !». وإسقاط: النهمة فى 
شهادنه القيية: 

والأضل فى .هذا : قبول الحدية إذا طن صدقه » و إذن الغلام فى دخوله بناء 
على غلنه . 

ولو شهد بالوكالة اثنان » ثم قال أحدهما « قد عزله » لم تثيت الوكلة » على 
الصحيح من المذهب ٠.‏ 

قال فى الفروع : و يتوجه بلى . كقوله بعد حك الحا رصعتها .و كدول 
واحد غيرها . 

ولو أقاما /الشهادة حسبٌ بلا دعوى الوكيل » فثهذا عند :الام : أن فلانا 
افانل فكل هذا الرخل فى كذ . فإن اعترف + أو قال:< ماغلت هذا وأنا 
ان عنه »6 ثبت وكالته 0 |صدقهها » فإن أ طلق ء قيل: فسيرهاء 

.قله دنه كان اناي ا نزبليب لماعي فق يدوب 

المي المداية ) » وعقود ابن 5 « الإ ١‏ » ومسبوك الذهب » 
وَالعوضب ٠‏ واتخلاصة » والمغنى » والهادى » والتلخيص » والبلغة » والخرر» 
والحاو بين 2 والفروع « والغائق ع« ونهاية ابن رزن : ونظمها 4 وإدراك الغابة 5 

أمر شي : لاتجب الدفم إليه مع التصديق » ولا الهين مم الإنكار»كالوكالة . 

-ئ 
قال فى الفروع : هذا أولى . 
قال للصنف » والشارح : هذا أشبه وأولى . لأن العلةفى جواز منع الوكيل : 


كون الدافع لاييرأ ٠‏ وى موجودة هنا . والللة فى وجود الدفم إلى الوارث : كونه 





ذوع لد 


مستحةا » والدفع إليه يبرىء.. وهو متخلف هنا.. فإلحاقه بالوكيل أولى . انتهيا . 
وجزم به الأدى فى منتخبه . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وهذا المذهب » 
على ما اصطلحناه فى الخطبة . 
قال فى تصحيح الحرر : وذكر ابن مصنف الغرر فى شرح الهداية - لوالده ‏ 
أن عدم ازوم الدفم اختيار القاضى : 
وانوض, الثالى : يجب الدفع إليه » مع التضديق » والمين مع الإتكار : صمحه 
فى اله النظ . 
ىق يع و غم ١‏ 
قال فى الرعايتين : ازمه ذلك فى الاصح . واختاره ابن عبدوس قى 100 : 
وجزم به الوجيز . وصمحه شيخنا فى تصحيح الحرر . وقدمه فى نجر يد العناية . 
فَايُرةَ : تقبل بينة الحال عليه على اللحيل ‏ . فلا يطالبه . وتعاد لغائب محتال 


بعك دعواه » فيقضى مها له إذن 4 


قولة >( :فنا ادصى ءا نه جاس ».وأ نان وارائه  :‏ (زمه النقم ليه » مم 
ادق * وَاليْمِينَ مم الإنسكار )» 


وهذا بلا تزاع وسؤاءكان"دتنا أوعينا » وذعة أ وغيرها": 


وقد تقدم الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الحوالة ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 





سد /اءعٌ سدم 


ثوائر 

اررُولى « الشركة » عبارة عن اجتماع فى استحقاق » أو تصرف . فالأول : 
مرك بيه" والتسوو واب كولة مرو رق زتها 

التَابئْ : لاتكره مشاركة التكفابى إذا ولى امل التضرف » على الضخيح من 


الذهب . نص عليه . وقطم به الأ كثر . وكرهها الأزجى . 
ل 1ك 
العالة : 5 مشا و سى'. نص عليه '. 


0 


قلت : و يلحق به الوثنى ومن فى معناة : 

اياعر نكر مش راكد من في ماله حلال وحرام » على الصحييح منالذهب . 
اختاره جماعة . وقدمه فى الفروع . 

وعنة : حرم . حرم به فى المنتخت . وحعله الأرحى قياس المذهب . 

ونقل جماعة : إن غلب الحرام : حرمت معاملته » وإ فق 8 

وقيل.: إن جاوز الحرام الثلث : .حرمت معاملته » وإلا كرهت . 

حامس : قيل « العنان » مشتق من عَنَ إذا عرض . فكل واحد من 
البريكين عن له أن يشارك صاحبه.. قاله الفزاء وان قتيبة وغيرها , 

وقيل : هو مصدر من العارضة... .فتكل. واجد من الشر يكين معارض 
لصاحبه ماله وفماله . 

وقيل : سمت" بذلك 6 لاهما يتساويان فى المال والتصرف » كالفارسين إذا 
م يا بين فرسيهما ».وتساويا فى السير . فإن عنانيهما يكونان سواء ٠‏ قطم به فى 

: 2 َم 


التلخيصض ؛ وغيره . 





روبع د 


قوله - فى شردكة المَتان لوعي : أن شيك انتآن بمألييماً) . 
بعنى : كان لس أوكلين : 


من شرظ صحة الشركة : أن يكون المالان معاومين . وإن اشتركا فى مختاط 
يينء| نثنائماً:: اصح . | إن علنا قدر ما لكل واجد منهما . 
ومن شرط حفتتها ‏ أيضياً : حضيور المالين . على الصحيح من المذ 
العمل وتحقيق الشركة إذن »كالمضار بة ..وعليه أبكثر الأصحاب.. 

وقيل : أو حضور مال أحدها ..اختاره القاضى فى ارد . وحهله فى التلخرص 
على شرط إحضاره . 


وقوله ( ليلا فيد دتما ) بلاتراع . 
والصحيح من المذهب : أو يعمل فيه أحدها » لسكن بشرط أن يكون له 
0 من ديح 1 
قال فى الفروع : والأصح : وأحدعا .هذا الشرط : 
وقال فى الرعاية السكبرى : أو يعمل فيه أحدها فى الأصح فيه . انتم 
وقال فى التلخيص : فإ 


0 
ن اشتركا على أن العمل من أحدها فى المالين : صح ‏ 
ويكون عناناً ومضاربة . 


وقال فى المثنى : هذا شركة ومضار بة . وقاله فى الكافى ء والشارح 
وقال الزركشى : هذه ال لشركة تجمع شر 
واحد منهما مجمم المال : الشبه شركة لطا نوسحي 


صاحبه فى جزء من الر بح : عى معبار بة ا 


رك “ومشار ب يدهت 3 
حيث إن أددها يعمل 5 فى ما 
وهى شركة عنان » على الصحيح من المذهب . وقيل : مضاز بة 

فإن شرط له رخا قدر ماله : فبو إبضاع 


وإن شرط .له ربخا أقل من ماله : لم يصح على الصحيح من المذهب . قلمه 
: بح 


فى الفروع ؛ والرعاية السكبرى . وجِرم به فى المغنى ؛ والشرح ء والرعابة الصغرى » 











لدذل# وج دم 


والفائق ؛ والحاو يين:» وغيرهم .. واختاره القاضى فى ارد . 
وفيه وجه آخر. . .وهو ظاهر كلام انارق . وذكره القاضى فى العازية فى 
الحرد . وأطلة,ما فى التلخيص . 


م2 


قوله ( فينفذ ترف كل وَاحدٍ 2 فيبما بكم الاك 
تصيبه واو كالة ف ا شريكه ) 4 بلاا نز 


1 فى الفروح : وه لكل منهما لد مع صاحبه ؟ فيه خلاف 

فإنكان أخيراً مع صاحيه » فا أدعى تلقه سيب خفى : خرج على روايتين 
قاله فى الترغيب . و إن كان بسبب ظاهر : قبل قوله , 

ويعبل فول رب اليد : أن مايدء له 


ولو ادعى أحدها القسمة : قبل قول منكرها 


قوله ( ولا تَصِْ إلا طن . أُحَدَما: أن ببَكُونَ رأ امال 
درام أئ:3اي5) 


هذا المذهن . قاله المصنف » والشارح » وانن .رز بن 6 وصاحب الفروع 2 
وغيرها . هذا ظاهر المذهب 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : هذا أصح ارواشق . 

قال أبن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وجزم به فى 2 ابن عقيل 2« وخصال ابن الينا » والجامم 5 واللبيج 2 
والوجيز ؛ والمذهب الاحمد » ومنتخب الادى » وغيرسم : 

وقدمه فى الخلاصضةء) والحادى 2 والغنى 2 والشرحم 2 والفروع »© وشرح ان 

أ أ أ * 

رزين » وشرح أن متحاء وغيره . 


وعنه : لصح بالعروض . 





حت ل طاو 


قال اءن رزين فى شرحه : وعنه : تصح بالعروض وهى أظرر 


وإ واجطفاره 


أو بكر وأو الخطاب » وابن عبدوس فى تذ كيتة » وصاحب الفائق وحزم به 


الور اوفليفق الحرر» والنظم , 
قلت : وهو الصواب . ّ' 
وأطلقهما فى الهدائة » .والمستوعي ».والكافى » والتلخيص . 
فعلى اارواية الثانية : تحمل ا الملل قرمتها وفحيالضةة ءا قال ضيفت 
و برجع ,كل واحد منهمًا عند المفارقة بِقيمَة مالة عند الحقذ نك حِغْلنَا نصائها قيمتبا» 
وجو كاقلأ جز معانة- 
[ وقال فى الفروع : عند العقد .كك جعلنا نصاءها قيمتهاء وسواءكا 
3 غير مثاية 0 
وقال فى الفروع » وقيل : فى الأظبر نصح عثل . 


وقال فى الرعاية » وعنه : تصيح يكل عرز 


ض متقوم : 


لك مثلية 


- ؟5 5 - 
وقيل : مثيل . ويكون رأس امال مثله وقيمة غيره 


؟ انتهى + 


7 ل ل 0 طمدءة 
قوله (وهل نصح بالتغشوش والفلوس ؟ على وَحَمَيْنِ 4. 


: إذا 1 0 بالعروض وأطلقهما فى المذهت » ومسيولة ك الذهب 2 


والحداية » والمنتوعب » واخلاصة . ذ كروه ف المضار بة » والطادى » والتلخيص » 


واخرار 2 والنظى 2 والفروع 2 والرعايتين 2 والفائق 2 والحاوى الصغير ؛ وسّم 
ابن منجا . وأطلقهما في الشرح في المخشوس . 
أعراشيا : لاتصح . وهو المذهب . صحه فى التصحيح ٠‏ وحزم بهفى الوجيز» 


وقدمه ابن رزين . وقدمه فى اللغنى ؛ وشرح الحدء والشرح :ثى الفلوس . وقالا : 


حك المغشوش حّ العروض . و كذا فال الكاق 


6 مابين امربعين ليس فى نسدة المصنف . 
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والوس التّالى : يصح . اختاره ابن عبدوس فى تذكرته إذا كانت نافقة . 

وقال فى الرعاية الكبرى »قلت : إن عل قدر الغش وجازت المعاملة : حصت 
اك 00 إلا فلا . 

ن قلنا الفلوس مور زونةكأضلبا» أو أثمان : صحت »ء و إلافلا . انتهى 

0 القروع : اشترط النفاقفى المغشوش »كالفلوس . وذ كر وجها فيها 
بالصحة » و إن ل تكن نافقة كالفلوس 

ننس : ظاه كلام المصنف فى الفلوس : أمها سواء كانت نافقة أو لا . و 
11 الذيان 3 

والصحيح من المذهب : أن نحل اللخلاف : إذا كانت نافقة . وعليه أ كثر 

لات 2 0 لض ار كا 2ت ا اران 
والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وفى الترغيب : فى الفلوس النافقة روايتان . 

ارم : إذا كانت القاوس كاسدة ؛ ف رأس امال قيمتها»كالعروض - و إن كانت 
00 أ امال مله ١‏ . وكذلك الأثمان المغشوشة إذا كانت نافقة 

وقيل : رأس المال قيمتهاء و إن قلنا الفلوس النافقة كنقد : فثلها . و إن قاد 
0 : فقيمتها . ركذا التقد المغشوش . قاله ثى الرعاية . 


ذو 2 


١ 2‏ 2 03 ع 
إعراها : َ ب 0 التى لم تضرب : ح الفلوس . قاله الأصماب 


العَائيمٌ - 2 ا ضار بة 0 فَْ اختصاص النقدين مها والعر روض ع« والمغشوش » 
والفاوس - 0 ركة العنان » خلافاً ومذهبا . قاله الأصحاب . 


امالك : 0 أثر لغش يسيرفى ذهب وفضة إذا كان للمصلحة» كبة فضة ونحوها 


. يضم النون : سبكة الفضة‎ )١( 





م |إبع ل 

فلجللها رفت ركه العنان والمضار بة واار با وغير ذلاك .. قاله المصنف» والشارح » 
وان رزين 2 واقتصر عليه فى الفروع . 

قوله ( والثانى : أ ره لكل وَاحد جْرْءِ 


ا : إن قآلا: اربخ ينننا » هبو ينما تمتنان ٠‏ فإن نا ل 


الي أ شر لأحدها 0 0 0 2 


قوله (ولا يشترط أن يغلطا الليْن )4 


١‏ يك النية إذا عيناهما . وقطم .به الأصحاب . وهو من المفردات ٠‏ وجزم 
به ناظلمها . لأنه مورد عقد الشركة . ومحله الحمل . والمال تابع » لا المكس . والربيج 


ةلم ورطلالمقه : 


فائئرة : لفظ « الشركة » يغنى : عن إذن صريح بالتصرف . على الصحيح 
من المذهب . .وهو المممول به عند الأحماب . قاله فى القصول . 

قال فى الفروع : ويننى لفظ « الشركة » على الأصح . وقدمه فى التلخيص » 
والفائق . 

وعنه : لابد من لفظ يدل على الإذن 
وقدمه فى الرعابة 00 

منى إذا لك بعد عقد 4 1 شل ا : 

إحداها : إذا كانا مختلطين . فلا تزاع أنه من ضمائهما . 

الثانية : إذا تاف قبل الاختلاط فهو من ذمانهما أبضاً . على الصحييح من 


الناعك” 7 وغليه الأحعات 


. نص عليه . وهو قول فى التلخيص. 


ا بفى الخرر » والوجيز » وغيرها . وقدمه فى 
الفروع وغيره . 
بروءع وعغير 








د 


وعنه : من:ضمان صاحبه فقط .اذ كرها فى العام . 
- و2 كا 8 ٠‏ 
.- ا 0 كع ]اك ترك إده 
قوله ( وَيحُورُ لكل واحد مهما أن بد بالعلب 4 
تعنئ ولو رضى أشز يكل “وله أن يقرا يهبلا تزاع'. 
الاق اللجفيرة ولو يعن فا 
ان 
قوله ( وَآن بقايل 4 . 
هذا الصحيح من المذهب . 
قال فى السكافى » والشرح» والفروع : و يقايل فى الأصح . 
وقال فى المغنى : الأولى : أنه بملك الإقالة . لأنها إذا كانت بيما : فهو بملك 


البيع : وإنكانت فخا : فهو يلك القسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه . 


فسكذلك علك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ . فإنه يشترى مابرى أنه قد غبن 


فيه . انتهبى : 

قال فى القواعد ال و على أ المضارب » والشر نك :. عللك الإقالة 
لامصاحة .ا سواء قلنا : هى بيع ؛ أو فسخ ٠‏ وجزم به فى الوجيز وغيزه . وقذْمه فى 
الخرر؛ وشرّخ ابن منجا » والقائق » وغيرهم . 

وقيل : ليس له ذلك . وأطلتهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك اذهب » 
والستوضن والطادى » والتلخيصء والرعايتين 6 والحاوى الصغير . 

وعنه : جورامم الإذن 2 وَإلا فلا . 

وقال المصنف فى المخنى : ويحتمل أن لا علسكما » إذا قلنا : هى فسخ '. 

قال ابن منحا فى شرحه » قال فى المغنئ : إن قانءا هى بيع ملكا الأنه 
لك البيع . و إن قلنا هى فسخ : لم يملسكبا . لان الفسخ ليس من التجارة . 

ثم قال فى المغنى : وقد ذ كر نا أن الصحيح : أنها فسخ . فلا ملسكها: انتبئ . 


واعله رأى ذلك فى غير هذا الحل . 





ا 


وقال فى الفصول » على المذهب : لا غلك الإقالة . وعلى القول بأنها بيع : 
علسكها . وتقدم ذلك فى فوائد الإقالة . 
قوله ل( ولس له أن كاتس اقيق وَلاستقه عآل» ولا برَوّحَهُ ) 


هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأ>ه_اب ٠‏ وقطفوا به . منهم 
صاحب الداية » والمذهب ؛ وتسبوك الذعب ,. والمستزعب. م والجلاضق» 
والهادى » والكافى »؛ والمةنى ؛ واخرر » والفائق » والشرح » وشرح ابن منجا» 
والوديز» والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيره . وقدمه فى الفروع ١‏ 

وقيل : بله ذلك ب. 

فلك : خيث كان فق عتقه عال“#صلحة : حار . 

قوله ولا عرض 4. 

هذا المذهب . وعليه ججاهير الأصماب + وقطم يهأ أكثر بالأحماب ٠.‏ منهم 
صاحب الداية » والملاهب ٠»‏ ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والشيائف »ينامي .. والشكان » والتلخيص » والبلغة » واخرر ؛ والشرح » 
والنظم » والوحيز » والرعابتين » والفائق » والحاوى الصغير» ونحوم ٠‏ وقدمه 
ف الفروع 1 

وقال ابن عقيل : وز المصلحة . 

[إيقى : على سبيل القرض ٠‏ صرح به فى التاخيص وغيره ] . 

قوله ل( ولا يُصَاربَ بالمَال ). 

هذا الصحيح من باتتكا ٠‏ نقله المجاعة عن الإغام أحمد رحمه الله . وعليه 
الأحماب . 

وفيه ريح من جواز. توكيله: :. ويأق ذلك فى المضان بة عند قوله « وليس 


للمضارب أن يضارب الآخر » لأن حكهما واخدا. 








ل ل 


ُائْرةَ : 5 المشاركة فى المال ح 0 


1 اق ا ام 
قوله ( ولا أخذ به سفتحة 4 


وهذا المذهب ٠‏ حزم به فى اطداية ( والمذهب 2( ودوك الذهب 5 
والمستوعتن 2 واخلاصة ؛ والغنئى 2 و والشريح 2 والتلخيص 2 والرعايتين 8 والحاوى 
الصغير 2( دم 2 وغيرم : وقدمه ف الفروع . 

وقيل : جوز اخذها. 

قال فى الفروع : وهذا أصح . لأنه لاضرر فيها 

قلك : وهو الصواب 9 إذا كان فيه ليد 

وَأ إعطاء السفتجة : فلا يجوز . جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن 
منحا وغيرم 7 خَرْم بة المشتتف هنا'. 

فائرنال, 


3 


إعرانا : معنى قوله اك سفتحة » أن يدفم إلى إنسان .شيئًابمن. مال 
ال ا 0 منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفى منه ذللكَ المال . 

ومعنى قوله « يعطمها »6 0 د من إنسان بضساعة » ويعطيه بثمن ذلك 
كتاباً إلى وكله كت ر ليستوفى منه ذلاث . قله المصنف » والشارح » وغيرها . 
0 فيه عي 


امام 5 جور كل واحد ممهما كّ يوجر وستاحر 1 
ع 2ه 0 


قوله ( وَهَل له ان ودع 2 أ الميسعم 55 
فيما بتو مثله ا 2 كل عي 7 

أما جواز الإيذاع : فأطلق المضنف فيه وجهين.. وفيا روايتان : وأطلقبما فى 
الهداية » والذهب 2 ومشبولك اده واللستوعب » واخلاصة ؛ والفائق ,» 


والتالخيص 6و الرعايتين 14 والحاوى الصغير 4 والفروع وخ . 





ساوع د 


أمرنضىا : يحوز عند الحاجة . وهو الضتحيح من المذهب . وصصحه فى القصحييح 


فى الممنى » والشرح : والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة . 
م : وهو أو . جزم به فى الوجيز. 

والالى :لا حوز. 

قال فى المحرر ١‏ والفائق : لايملك الإيداع فى أصمح الوجهين ٠‏ وجزم به فى 
المنور» ومنتخب الازجى . 

وأما جواز البيع ناء : فاطلق المدنف فيه وجهين . وهيا زوايتان . وأطاقبما 
فى الطداية »والمذهب » ومسبوك الذهب » والعوعيق » واتخلاصة» والككاق 2 
والمغنى » والتلخيص » والشرح » والرعايتين » والزركشى . وأطلقهما الارق فى ضهان 
مال المضار بة . 


أرما : له ذلك . وهو الصحيعح من المذهب . جزم به فى الكافى وغيره . 


وقال فى الفائق : وعللك البيع نساء » فى أصح الروايتين . 
ل ارد كدق : وهو مقتضى كلام الكرق . وصدحه فى التصحيح . 
قال الناظم : هذا أقوى . 
قال فى الفروع : ويصح فى الأصح . ذكره فى باب الوكالة ٠‏ عند السكلام 
على جواز بيع الوكيل نساء . وقدمه فى الحرر هناك . واختاره ابن عقيل . 
وحم المصنف فى باب الوكالة يجواز البيع نساء للمضارب . وح المضاربة 
حك شركة الغنان . 
الثاني : ليس لله ذلاك +-جزم به فى مَنَتِخِبٌ الأزجى » والعمدة : 
اذا لواجد» قله االعتضيا» هق سن خطاار الفط رق 
وقال الزركتةق! : يأزمه ضهان العْن 1 


قلت أو شين أن ككون حالا . والبيع حي :. انتهى : 





اي - 


وأما جولن الإبضاع ت ومعناه : أن يعطن. من مال "الشركة .من .,يتجر فيه 
والربح كله لاداقم - فأطلق المصنف فيه وجبين .. وها روايتان ١‏ “وأظاقهمااق 
المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ء والمستوعب » واطلاصة © :والكاق) 
؛ والتلخيص » والشرح » والرعايتين . 
إمررهشئ : لانجوز له ذلك . وهو المذهب . 
قال فى الفروع : ولا يبضع و فى الأصح ٠‏ وقدمه فى اخخرر ».والفائق . 
والوص الثُالى : يجوز . صمحه فى التصحيح » والنظم . وجِرّم به فى الوجيز . 
قال الناظم : هذا أولى . 
ا التوكيل فيا يتولى مثله : فأطلق اللصنف فيه الوجهين . وأطلقبما 
فى اطداية » والملأذهمب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوغب ء والخلاصة » والادى » 
والتلخيص » والرعايتين » والخاوى الصغير» وغيرهم . ١‏ 
واعلم أن فى جواز التوكيل فى شركة العنان والضار بة طريقين . 
أعرايا : أن جكهما حك توكيل الوكيل فها يتولى مثله . وهى طريقة جمهور 
ا 
قال فى القواعد : هى طريقة ة القاضى » وال كثرين . وه وكا قال . 


وقد علق ا ن المذهب : أنه لايحوز لوكي التركل فما يتولى مثله 
إذا لاب از عنه فكذلك هنا . 


والطر بق الثانى : يوز للها التوكيل هنا . و إن منعنا فى الوكيل . 


الحرر : ورجٍحه أنو اللخطاب فى رءون جوع حيرط رياز وذلك 
شوم 0 » وظول مده غالبا ٠‏ وهذه قرائن تدل: على الإ فى 
الو 1 د فى الببيع الم 

قال ان رحد - 1 ابن:عقيل يشعر بالفرق بين المضارت والشريك . 
حكوز اشركيكا ارك لان علل بأن الشر يك -استفاد بعقد الشركة ماهو 


/ا»" بالإتضاف ده 





خجاد- 


ذؤنه :وهو الوكلة.. “لأسا أخص والشركة أعم ولشسكان للالانتدانة يفم الأنض . 
بحلاف الوكيل .. فإنه استفاد مك العقد 7 العقد .. وهذا ,يدل على .الحاقه 
0000 الت 

وناف فى المصار بة ٠‏ هل للمضارت أذ ن يدفم مال الصار به لاسن لسارت بد 
أملا؟ 

وأما جواز رهنه وارتهانه : قأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما فى الداية » 
والذهبي ا ء.وسواك اذهك ٠‏ والملتوغت © والخلاضه ».واهادى . والتلخيص به 
والرعايتين » والحاوى الصغير . 

أعرها : جوز . وهو الصحيح من المذهب . 

قال فى الغنى » والشرح : أصح الوجهين : له ذلك عند الحاحة . 


قال فى الفروع : له أن يرهن و برتهن فى الأصح . 


قال ف النقم :هنا الأقوى . وصححه فى التصحيح . واختاره ابن عبيدوس 
0 00 

قال ف الوسار ام والتور :و شعل المصاخةف ومدعة لى ا أخرن ٠‏ والفارار. 
والوص التالى : المنع من ذلك . 


قاسرنأن, 


إصراهها : يجوز له السفر . على الصحيح من المذهب » مع الإطلاق . جزم به 
ف مويق الأردض . وقدمه فى الفروع » والفائق » وار . 

قال القاضى : .قياس اذهب جوازه . 

وعنه لابسوغ له السفر بلا إذن ٠‏ نصرها الارسن . وهأ وجهان مطلقان فى 
الهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب ء والمستوعب » واتخلاصة » والكافن » 
والمغئ » والشرح » والزعايتين نورخاوص الصعير. . 

النَائيم : لو سافر وااغالب العطب : ضمن . على الصحيح من المذهب .. ذ 





ولعب 


أبو الفرج . وقدمه فى:الفروع » وقال : وظاهر كلام غيره : وفها ليس الغالب 
السلامة : يضمن أيضاً . انتهى . 


0 
2) 


قال فى الرعاية : و إن سافر سفراً ظنه امنا : لم يضمن ١‏ | 
وكذا حكر المضار بة . 
قوله ( وَلسَ لَه أن يَسْتَدِنَ) 


2 


بأن يشترى 2 من راس المال . 


٠. نتهى‎ 


هل المذهب المنخصوص عن الإمام د رمه 0 . وعليه ماهير الأصماب 4 
قال فى الفزوع : ولا يلك الاستدانة فى المنصوص:. وجزم .به فى الوجيز» 


وار » والكافى » وغيرهم 5 وسمحه فى النظ وغيره 5 وقدمه فى المغنى » والشرح » 


والفائق , وغيرم . 

وقيل : بحوز له ذلك . 

قال القاضى : إذا استقرض شيئاً لزمهما ور حه لها . 

هرا ما : لاجوز له الشراء بشمن ليس معه من جلسه 2 غير الذهب والفضة » 
على الصحيح من المذهب . وعليه بور ٠‏ وجزم به فى الخرر »؛ وغيره . وقدمه فى 
الفروع 43 وغيره 3 

وقال للصنف : تحوركا محوز بفضة ومغة ذهب وعكسه '. 

قلت : وهوالصواب . وأطلقهما ف العم 4 

الثائي : أو قال له « اعمل برأيك » جاز له فم لكل ماهو ممنوع كر 
إذازاء مصلحة : فالداا "كدر الاعيا 1 

وقال القاضى فى الخصال : ليس له أن يقرض » ولا يأخذ سفتجة على سبيل 
القرض .. ولا يستدين عليه . وخالفه ابن عقيل وغيره . ذاكره فى المستوعب فى 


المضار بة . وقدم مأقاله القاضى فى التلخيص . 





ى الوا تين 4 


قال فى المننى. : هذا الصحينح .. وح فق التصحيح . واختاره .أبو بكر . 
وجزم به فى الوجيز. وقدمه فى الخلاصة ء واللنتوعب » والشرح » وغيرهم . 
قال فى تحر يد العناية : لا يقسم على الأشهر . 


قال ابن رزين فى شرحه : لا يحوز فى الاظهر 


والرواٌ المائسّ : ريصح . سححه فى النظ . واختاره الشيخ تتق الدين رحه الله - 
وقدمه فى الرعايتين . وأطلقهما فى الهداية » واللذهب » والمستوعب » والفروع 
والفاق 2 00 ابن متحاء والحاوى الصغير. 

نسم : مراده بقوله « فى الذمة » الجنس . 


فحل اللحلاف : إذا كان فى ذمتين.فأ كثر . قاله الأحماب . 


أما إذا اكان فى ذمة واحدة : فلا قصح المقاممة فيها » قولاً واحداً . قاله فى 
المغنى » والشرح » والفروع» وغيرهم ٠‏ 
وقال الشيخ تت الدين ره الله : يجوز أيضاً .. ذكره عنه فى الاختيارات 
وذاكء نايت اليه رحمه الله زوابة فى أغلام الموقعين . 
لكات الذمم » فقال الشيخ تق الدين رجه الله.: قياس المذه 


من الحوالة على ملىء : وجو به . 








ووم سس 

م ع هه 3 حر اح اب 
قوله 9 وَإِنَا را من الدين : لزمٌ فى حقه دون حَقَ صَاحِيه ) 
بلا نزاع .. 

وقوله 9 وَكَدَلاتَ إن َك يمال 4 


يلّى لازيقب :فى بح ق/شرايكه. . .و بازم ,فق حقه!. وهو المذهيب:,إندوا كان 
كريك أو بدين ٠‏ جزم به فى الوجيز » والكافي + وقدمه فى الهداية » والمذهب » 
والمستوعب ( واعخلاصة 2 والرعايتين 2« والحاوى الصغير » والفاق تع حم 
وجزم به فى المغنى 


وقال : إن أقر و من المبيع يع » أو الجميعه )2 9 5 ر المنادى ١‏ أو إلجال ونحوه 
وأعياء هذا: : شبعى أن 5 0 00 2 00 التحارة 
وقال القاضى فى الخصال : يقبل إقراره على مال الشركة . وسمحه فى النظر . 
قلت : وهو الصواب . وأطلظنا فى الفروع 


فال ملع<: إذا لضع للك الشن مكيق من امال مشتزك ينها سب واحد 
كإرث ء أو إتلا 


أو إتلاف » قا( الشيخ تق الدين رحمه إل :#أوظ رام ةس ةا سافنا 


واحد ‏ فلشر يكه الأخذ من الفرسم . وله الأخذ من الأخذ . على الصحيح من 
"لوم 
المذهمب : 


قال فى المغنى 2 والشرح رح : هذا ظاهر المذهر 


قال فى الرعايتين 0 : له ذلك . عل لى الأصح ٠‏ وجزم به فى الحرر » 
والنظ » وغيرها . وقدمه فى الم وع ا وقا 


ع ل :حزم به لخم 
رواية حنبل » وحرب . 

وقال أنو بكر : العمل عليه . 

وعنه : لا يشاركه فيا أ 


ونص عليه فى 


ةد 2 المقبوض فى .ند قانضه . فإنه يتعين 

حقه فيه ولا برجم على الغريم » لعدم تعديه . لأنه قد حقه . و انها شاركه 

10 
مع أن الأحماب ذكروا لو أخرجه القابض برهن 


عم أو قضاء دن : فله 
أخذه لا تارسك قدا 


له لثبو 35 





5-20 


قال فى الفروع : فيتوجة منه : تعديه فى 'التى قبلها و يضمنه . وهو وجه فى النظم - 
واختاره الشيخ تت الدبن رجه الله . 

و يتوجه من عدم تعديه : صحة تصرفة . وفى التفرقة نظر ظاهر . انتخى . 

إل »كان لقيش عزاذن الغ تكد )ا أو بطلدج حل #خررككهايتيقةا وذأو كان 
الدين بعقد ٠‏ فوجهان ٠‏ وأطلقهما فى الفروع ٠‏ وأطلتهمائى النظلم واطودهة 
والرعانتين » والحاويين » فها إذا كان الدين بعقد . 

والصحيح منهما 5 أنه الراك وغيره ث5 تقدم :2 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب » فيا إذا كان بعقد . 

وقالا فيا إذا أجل حته : ماقبضه الآخر لم يكن اشريكه الرجوع عليه ٠‏ 
د كر قاف 

قأل لوالاو أن لهالضو عه 


ر» والرعايتين » والحاويين » والفائق : وإن قبضه بإذنه : 


وجرم به أبن عيوس فى تل كرنه)! واختاره الناظم . 


فإنكان بعقد » فلشريكه حصته . على أصح الروايتين : 

كال ف المروع : ونعة ‏ فق كر يكين ولنا عفد مداه - لاحرهة لكل 

لصيية . وفى دين من كن مبيع » أو قرض » أو غيره : وحهان : وأطلقهما فى الفروع . 

قات : الذى يظبر: أنه كالدين الذى بعقد . بل هومن حملته . 
ولو صال بعرض : أخذ نصيبه من دينه فقط . ذ كره القاضى » واقتصر عليه في الفروع 
وللغر .م التتحصيص 2 2 تعدلد سنب الاستحقاق : ولكن لسن لأحدها 
إكراهه على تقدعه . 

تفي : ذكر هذه المسألة فى الحرر والفروع فى التصرف فى الدين . 


وذ كرها المصف والشارح وغيرهما فى هذا الباب . 








7 


وذ كزها فى الرعايتين والحاويين والنل فى ابر باب الموالة. ٠‏ ولكل منها وجه 


قوله موَمَاحَرَتْ الَادةٌ أ تعن فيه , لان ملت جر من 
مله ) بلاتزام . 

لكن لو استأجر أحدهما الآخر فيا لآ يستحق أجرته إلا بعمل فيه - كتقلٌ 
طعام بنفسه » 3 غلامةع 5 دابئه - ان كاده . قدمة فى الفروع ٠.‏ وقال : نقله 
ضر 

وقدمه فى المغنى » والشرح . ذ كراه فى المضار بة . 

وعنه : لاحوز ٠‏ لعدم إيقاع العمل فيه . لعدم عييزنصيمهما . اختاره اان عقيل . 

قوله ( إن مله يأ أجرته . فل لأدَك ؛ عل وجمإن) . 

هما روايتان . وأطلقهما فى الهذاية » وللذهب. » والمستوعب ».والتلخيص » 
والحرر » والرعايتين » والجاوى الصغير» والفائق » وشرح ابن إمنجا . 

أعمرتا #الإلره ا لخن ألخرة + اوهو مزع حال لد تتاف الف 0 


وصاحب التصجيعح 2 والنظلم . 


قال فى الفروع : ليس له فعله بنفسه» ليأخذ الأجرة بلا شرط .على الأصح : 


وحزم به فى الوحبز . وقدمه ‏ 1 رمراغززا + والشرلم. 

والوم, الثآ حور ل الخد 

0 فى الشركة ة ضَريآن : حيس" وفآسد . فالفاسد : 
ملأ يشرط ما مود يحبآلة البح أوضان الال أو أن علي 
1 ل من قَدِْ مَل أو أن ,5 يولي متا مِنَ السك » 
دق بباء أل -؟ شن الجن رغزياء مراع بها 


د أ يعود جهالة الرريج : يفسد به العقل.» مثل أن يشترط المضارب حو 


جزها من 





سدع #غع سد 


اربج خبولا ) أوز بح أحد الحكيسين 6 أو أحد :الألفين. > أو أحد:العيفين » أو 
اجدي اللتفرتين » أوفابرف هذا الشنبر» وتحوذلك ' فهذا يفسد العقد بلا نزاع . 

قال فى الوجيز : وإن شزط توقيتهاء أو مابعود يجهالة الري : , فسد العقذ . 
ولاغامل أجرة المثل .- 

و بخرج فى سائرها روانتان . وشمل قسمين . 

أحدهما : ماينانى مقتضى العقد» نحو أن يشترط زوم المضار بة » أو لا يعزله مدة 

ار لاببيع إلا..رأس المال أو أقل » أو .أن لاببيع إلا من اشترى منه ع أورخ رطا 
أن لاببيع أوالاتتشقعءبأويآن وله مامختاره من السلم خودت 

والثاى : كاشتراط مالدين من مضلحة ليملا ولا مقيضاء ' ممواأن تعر على 
المصارت < “الفا 1 له فى مآل احفر ؛ أو بألحذه بَضَاعَةَ + أو قرنا. أو أن"تخدمه 
فى.تقة: ليده بجنأو سف يبعض السلع كلب الثوب '» واستخدام العبد » 
أو أن يشترط :عل" اللظارت يان المال"» أوشئئناً مق الوظيعة:6- أو أته مى باع 
السلغة فهو أحق ب ائبالن: ونحو ذلك . 

إصر انما : لايفسد العقد . وهو الصحيح من المذهب المتصوص عن الإمام 
أحهد رجه الله . حمخه فى التصحيح . 

قال فى المغنى » والشرّح. : المنضوص عن الإمام أجمد ‏ رحه الله فى أظهر 
الروايتين : أن العقذ جميح . 

قال في الفروع » فالمذهب :حة العقد . نص عليه . وقدمه فى الخررء والنظر » 
والرعايتين والحاوى الصغير » والفائق . وجزم به فى الوجيز ّ 


والرواء الثَائيْ . يقس العقد 0 ها القاضئ » وأو الحطات 


وذكهاأبو و ب ا شر بعنا من 1 زعه 
قوله (وَإِذامسَد لد كسم لزي على قذر اين ) . 


هذا المذهب . قدمه فى اح 63و الرعايتين » والنظٍ » والفروع » والخحاوى 














لجع لد 


الصغير » والفائق:» والغنى ٠‏ وقال : هذا المذهب ٠‏ واختاره القاضئ وغيره . 
وحزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهت » والمستؤعب اء: وابخلاصة » 
وشرح ابن منجا » وغيرم 1 
وعنه : إن فسد بغير حهالة الرريح : وحب المسعى . 
وذ كره _الشيخ تت اللدين برحمه اه ,ظاهر المذحيلٍ . 
قال فى المغنى : واختار الشر يف أو جعفر : أنبما يقتسمان. الربح ع 

ماشرطام . وأجراها يحرى الصحيحة . اتتهئ . 
وأطلق فى الترغيب روايتين . 
واكك الشيخ تق الدين فى الفاسد نصيب المثل . فيجب من الريح جزء 

حرت العادة فى مثله . آنا قياس مذهب الإمام د رحمه ات : نا 00 


مشاركة ءالا طرخ رياب الإحارة > 


5 رءرهده عه 00 0 ٠.‏ 
قوله ( وَهَلْ يرجم أحَدَحمًا باحر مله ؟ على وجبين 4 . 


ما روايتان فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير. وأطلقهما فى الحداية» والمذهب » 


والمستوعب 3 وامحرر 0 والفائق ٠.‏ 
أمر شي له الرجوع ٠‏ وهو الصحيح من المذهب 4 
قال فى الفروع : يرجع بها على الأصح . 
وصححه فى التصحيح . وقدمه فى اللخلاصة » والغنى » والشبرح » والرعايتين » 
والحاوى الصغير : واختاره القاضى . ذ كره فى التصحيح السكبير . 
ا اسع ار يات ليس من ل ييا 
والوص الالى : لايرجع . اختاره الشر .يف أبو جعفر . وأجراها كالصجييحة 
فامرتان, 
إمررشئ : أو تعدى الشريك مطلقا ضمن . والربح لرب المال » على 
الصيحييح من المذهت . ونقله الججاعة ٠‏ وهو المذهمب غود أبى يكن » والصنك؛ 


والشارح 3 وغيرها . وقدمه 2 الفروع : 





0د 


وذ كز بهاغة": إن' اشترى بعين المدال فهواكفضولى . وتقله أو داود:: 
قال فى الفروع :وهو أظهر. 
وذاكر بعذمهم : إن اشترى فى ذمته لرب المال» ثم تقده وري » ثم أجازه : 


فله الأجرة فى رواية . و إن كان الشراء بعينه فلا . 


وعنه : له أجرة ل وَأظلقهما فى الهداية ؛ والمذهب » والمستوعب » وغيرم . 


مانت : 
وقال فى المغنى » والشرح : له أجرة مثله مالم بحط بالربح . ونقله صالح 0 
الإمام أحمد رمه الله كان يذهب إلى أن الربح لرب المال » ثم استحسن هذا 
بك “وهو كول قد الرغاية: 
وعنة : له الأقل منباء أو ماشرط من الربح . 
وعنه : يتصدقان به . 
العام الشيخ سق الذبن رحهة 5 0 أنه بينهمأ على ظاهر المذهب : 
وفى بع ضكلامه : إن أجازه بقندر المال والعمل ٠‏ انتهى . 
قال ناض المقردات : 
وإن تعدى عامل ما أمّرا” به الشريك ثم ربح ظهرا 
وخر لقال “له'. واعقصهبلا: 
وعنة ل صدقه ذا بحسن 
ذ كرها فى المضار بة : 
التائم : قال الشيخ تق الدين رحه الله : الري الخاصل .من 
مالكه فى التحارة به » قيل : للمالك: وقيلٌ : لاعامل . وقيل : يتصدقان به . 
وقيل : بينهما على قدز الننمين » حسب 'معرفة أهل اللبرة.- قال : وهؤ أسمها » 
إلا أن يتحر به عل غير وجه العدوان » مثل :"أن يعتقد أنه مال.نفسه » فيبين مال 


غيره . فبنا يقتسمان الريح بلا ريب . 











د 


وقال فى الموجز س فيمن:أتحر مال غيره مم الربح فيه [: له أجرة مثله . وعنه 


يتصدق بة. 


1 الشيخ تق ايت لجا فموتع اانا )نكن علا لقيال 


الغير» فهنا يتوجه قول من لابعطيه شيا . فإذا تاب أبيح له بالقسمة . فإذا لم يتب 
فى دله نظر : 

قال : وكذلك يتوحه فيا إذا غصب سيئًا ل 500 وكيس به مالا : : جعل 
الكست .بين الشاصت وقالاك الذاية عل كدر تقعييا )لبان 201 م منفعة الراكب 
ومنفعة الفرس » ثم رقسم الصيد ينهم . 

اد لله لوالا أن يسع المذاللك لبر الأمررتن) درن إكسيات» 
3 قيمة نفعه , انتهى . 

2 « المضاربة » هى دفم ماله إن آخر يكور به والريم يينهما ,كا قال 
الصنف ؛ وتسمى « قراضا » أيضاً . 

واختلف فى اشتقاقها .. والصحيح : أنما مشتقة من الضربٍ فى الأرْض . 
وهو السفر فمها للتحارة غالبا . 

وقيل : هن ضرب كل واحد مهما إلسمهم 5 الرح : 

و« القراض » »شتق من القطم على الصحيح 01 رب "امال اقتطم من 
ماله قطعة وسامها إلى العامل » واقتطم له قطعة من الرح . 

وقيل : مشتق من المساواة والموازنة . فن العامل : العمل © ومن الآخر : 
المتال ” .فتؤازانا , 

ومبنى « المضار بة » على الأمانة والوكالة : فإذا ظهر ربح صار شر يكا فيه . 

فإن فسدت : صارت إجارة . و يستتحق العامل أجرة امثل . 


فإن خالف العام ضار غاصياً . 





يعنى إذا قال إحداما مع قوله ( مضار بة © نصح . وهذا المذهب ٠‏ جزم 
به قى الطداية ؛ واللذهت 2 ياك الدفكات الع عنم » واتخلاصة , والمغئ > 
والشرح » وشرح ابن منجاء وغيرهم . 

قأل القاضى -»: وان عقيل ». وأبو اللخطاب » وغيره : هل مضاز بة فاسدة 
مسق فنا حر الت 

و كذا قال فى المذىء لكته فال : لا لتعجن شيا فى :الصورم الثائلة لانم 
دشل قل أن :لاشىء له وزضى بهاء 


وقاله ابن عقيل فى موضم آخر من الساقاة . 


وقال فى الم منى ؛ فى موضع آخر : إنه إبضاع سميح . 
1 ف اع ى المج دون اللفظ . 
وعلى هذا : يكون فى الصورة الأولى قرضاً . ذ كره فى القاعدة الثامنة والثلائين 
ا ب 
َه و ا ا 4 الى 
قوله ( وَإِن قال :وَلى ثاث الح 4 
ببعى : و1 اك نصيب العامل 
اك رةه 
(فهل بصح ؟عل وجبين 4 . 


وأظلقهما فى الهذاية » والماهب » والمستوعب » واتخلاصة » والتلخيص » 


والباغة7 والرعايتين ء والخاوئ الضغيق:. 

أمر ضما : يصح . والباق بعد الثلث للعامل . وهو الصحيح من المذهبٍ . > 
المصنف » والشارح » واءن الحوزئ فى الملذهب » والناظم ؛ وصاحب الفروع 2 
والفائق » والتصحيح ؛ وغيرجم . وحزم م به فى اخ رر ؛ والوحيز . واختاره القاضى فى 
ارد » وابن عقيل . وقالا : اختاره ابن حامد . ذكره فى التصحيح السكبير. 








0 
وانثالى : لا يصح . فتسكون المضاربة فاسدة : 


فعل المذهب : لو أتى معه بربع عشر الباقى وتحوه :.صح . على الصحيح من 
الذقب . 
قال فى الفروع : فى الأصح . 
وقيل : لا .نصح و يكون الربح لرب المال . وللعامل أجرة مثله . نص عليه . 
انر نانم 


إعررفها : او قال « لك الثلث ولى النصف » صح . وكان السدن الباق 


لرب المال ٠‏ قاله فى الرعاية السكبرى » وغيزها . 
و دح المداقاة والمزارعة : حك للضار بة فها تقدم . 


3 اام 0 م الشركة ا 


للعيل أن بَفَْلهُ أو لا 


ادم وم 0 فل 4 
وفها تصح به اأشركة من العروض والمفشوش والفلوس والنقرة خلافا ومذعي) 
وهكذا قال جماعة . 
أعق » أتهلع جعلوا بشركة العنان اأضلا. ء/وأسلقوا سرلا االضارابة ؛ 
وأكثر الأحماب قالوا. : ع شركة اسان ح المضار بة فها له وعليه » 
وما يمنع منه . لملوا المضار بة أصلا. 
واعلم أنه لاخلاف فى أن حكبما واحد فيا 0 
قوله ( وَفى الشروط : وإدضه 
الجر ) 4 خسر أوكسن 
وفذا المذهب . 5" الكش الأطان ٠‏ ونض عليه . وجزم به فى الوجيز ؛ 
والهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ؛ والمستوعب . وقدمه فى المذنى والشرح » 
والفروع ؛ والرعايتين » والخاوى تازه الت لز رغلازامنه 





لاءس#ع د 


وقال : وعنه يتصدقان بالريح . انتهى . 

وعنه : له الأقل من أجرة المثل » أو ما شرطه له من الربح . 

واختار الشرريف أبو جعفر : أن الربح ببنهما على ما شرطاه .كا قال فى شركة 
العنان » على ما تقدم . 

قائمة : لولم يعمل المضارب شيئاً » إلا أنه مرف الذهب بالورق ». قارة 
الصرف : استحق لما صرفها . نقله حفبل ٠‏ وجزم به فى الفروع . 


قلت : وهو ظاه ر كلام الأححاب 1 


قوله (وَإِن شَرَطَا تأقيت المضّاربة . قبل تسد ؟ على رواركئن ) . 


وأطلقمماتى الهذانة ‏ والمذهب»؛ وسدبوك الذهلٍ ‏ والمنتوعت» والقلخيص 
واخرر؛ 

إصراهما :لا تفسد . وهو الصحيح من الذهب . نصره المصنف » والشارح 
وصححه فى الفروع » والنظم » والفائق » والتصحيح » وتصحيح الحرر ؛ وشرح 
ابن رزين ٠‏ وقدمه فى الكافى . وقال : نص عليه . 

والروايٌ الثائة : تفسد . جزم به فى الوجيز » والمنور . واختازه أنو حفص 
المتكبرئ » والقاضئ فى التعليق الكبير . قالة فى"التلخيض ٠‏ وقذمه فى الخلاصة » 
والرعاية الصغرى 6 والحاوى الصغير . 

وقال فى الرعاية التكبرى 6 اوأإن"قال :+ ضار بتك 'سنة + أو شبراً :* بطل 
الشرط : وعنه : والعقد . 

قلت : وإن قال : لاتبع بعد سنة بطل العقد . و إن قال : لا تيتم بعدها : 
صح 5 أوقال : لا تتصرف بعدها . ويحتمل بطلانه . 


فيان بالمذعتب ولو قال :م مضي الأخل )فيو قرض ,. فشي وهوتمتا 1 


20 - 


فلا بأس إذا باعه أن يكون قرضاً .':نقله مهنا . وقاله أو بكر » ومن بعده . 








دوسع د 


ويصح قوله : إذا انقضى الأجل فلا نشتر نشقر» على الصحيح من المذهب . 
وفيه احهال لايصح .. قاله فى الفروع وغيره . 


وتقدم كلامه فى الرعاية . 


قوله + وَإن قال : رك هدًا العرض وَصَأَرْ بكَمَئه صح 4 . 
0-6 
هذا المذهب . نص عليه » وعليه أأكثر الأضحاب . 
قال فى الفروع : ويصح فى المنخصوص ٠‏ وجزم به فى الطداية :» والمذهب » 
ومسبوك الذهب» والمدتوعب» والخلاصة » والمغنى والشرح»»,والاخجيرا ء ولغيرم . 


وقيل ا 


هذا 0 به 5 2 5 كط الور 


غيرهم . وقدمه فى المغنى » والشرح » وار . ذكره فى باب التصرف فى الدين 
بع" وقدمه فى الفروع . درف اراك الل :. 


وعنه : يح . وهو تخر بج فى انحر » واحتمال لبعض الأصحاب . 

و بنام القاضى على شرائه امن نفسه ...و بناه فى,النهاية على قبضه من نفسه 
لوكله ٠‏ وفممماأ روايتان . 
فوائر 

منها : لو قال : إذا قيضت الدبن الذى على ريد ؛ فقد ضار بتك به : ل يصح 
وله ار كارن ' 

قال فى الرعاية » قلت : حتمل حة المضار بة ٠‏ إذ يصح عندنا تعليقها على شرط 

ومنها : لوكان فى :يده عين مغصوبة فقال المالك : ضارب بها: صح . 
وبزول تمان الغصضب ٠.‏ ,جَرْم. به فى التلخيص ٠‏ والرعاية بالكبرى ..وقدمه فى 
اأء م 


عنى )و اشزج, »ا والفروع ويوغيرم: 





#وسع لد 


وقال القاضئ :-لايزول ضهان الغصب يعقد المضازبة . 
4 4 ! . - 
ومنها : لو قال : هو قرض عليك شهرا » ثم هؤ مضاربة : لم يصح.. جزم به 


الفائق . وقدمه فى الرعاية اللكبرى . وقيل : يصح . 


0 ا 0ت 1ك 0 جوع دعر 0 

قوله (دَإن أخرح مالا ليعميل فيه هو واخن والريح يبنهما : صح 
0 - : مايه 
د لان ق1بو لكين ك1 

وهذا المذهبٍ .“نص عليه . 

قال فى .المخنى » والسكافى » والشرح : هذا أظهر ٠‏ وجزم بهفى الوجيز . 

وقدمه رركي . وقال : هو منصوص: الإمام أجد رجه الله فى رواية 
أبى الحارث . وقدمه فى المننى » والتلخيص: » والحرر » والشرح ء .والفروع » 
والفائق . واللستوعب . وصمحه الناظم : 

وقال الْتَاضَى : إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال : ل يصح . واختاره 
ابن حامد . وحزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة . وقدمه نى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . وأطلقهما فى الرعاية 
الكبرى ء واطادى . 

وحمل القأضئ كلام الإمام أحمد واللمرقى عل أنْ زب امال عمل فيه م غير 
شرط ٠‏ ورده ااضنف » والشارح » وغيرها . 

١ 00 5‏ لسك 

قوله وَإِنَ شرط عمل غلامه : فعلى وَحبين » 

وأطلقهما"فى المتذاية ؛ والمذهب» ومسبؤك الذهب » والمستوعب ٠‏ واتخلاصة 
والهادى 2 والفائق 2 والنظر 3 


أمر قن :يضح كم لص أن 2 إليه مهيمة تحمل علمها . وهو الذهب ٠.‏ 


قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : يضح فى أصح الوجبين ٠‏ وجَزّم به فى 
الوجيز » وغيرة 3 وصححه فى التصحيح » وغيره 3 وقدمه فى المغتى 6« والشرح 6« 
والخرر» والفروع » والكافى . وقال : هو أولى بالجواز . 








0 


والوغم الثالى : لانيضهم .' اختازه القاضئ ؛ 

قال فى التلخيص : الأظور النع . 

وظاهر ر كلام |! 50 الى : أن لكلاف فى الثلام على القول بعدم الصحة عن رد 
للال. 

. اذ لت عر 0 

فغل لذهب ‏ فى المالتين ‏ قآل المضنف : بشترط عل عله ؛ وان يلون 
دون النصف . والمذهب 1 

قارو راكذا حكر المساقاة والمزارعة فى المألتين 

ا َ 
73 
مهار :الارضن عمل المالاك بلا شرط .فصع عليه 1 
ومنها : لو قال رت الال : اعم / عمل فى امال هما كان من ربب فبينذا : طلخم ٠.‏ نقله 


أنوداود رعمه الله . 


ومنها : ما.تقل: أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة عل أن تخرج إ 


6 عت 


الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه » ثم يشترى به » و يوجه إل إلى المؤصّل - 
قال : لابأس » إذا كانوا تراضوا على الر جح . 

وتقدم في أول الباب . فى شركة القنان » عند قوله 3 ليعمللاة 
لمق دن ا 


قله ( ولس لمامل جراه من بي على رب مأل إن هَ. 


0 


صح وَعدق وصمن المنه 4 
لايخوز اعامل 1 يشترى. من. يعت على رب امال ..فإن فغل فقدم المصئف 
هنا صحة الشراء .. وهو المذهب.. اختاره أبو بكر » والقاضى © وغيرهها: . ونجزم به 


فى الطداية» والملذهب . ومسبوك الذهب » والاستوعت ».وانخلاصة , والتاخيصض » 


54> الإضاف ح ه 





عع ب 


والهادى » والوجيزء وغيره . وقدمه في:النتكاق »:والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وصصحه الناظم وغيره . 

قال القاضى : ظاهر كلام الإمام أححد رجه الله : صحة الشراء . 

ويحتدل أن لايصح الشراء . وهو تخريح فى الكانى . ووجه فى الفروع 
وغيره . وأطلقهما في الفروع ؛ وقال : والأشهر أنه كن نذر عتقه وشراءه من حاف 
لاعللكه ١‏ 

يمك لو إشترى المسايتيها من يدر رت امال عتقه ...أو جلف الإإعلكه ‏ 
ذكره فى أواخر الحجر فى أحكام العبذ . وقالة فى التلخيص »© وغيره هنا.. 

وقال المصنف ف المغنى » والشارخ':#تحتمل أن لابصح البيع إذا كان المْن 
عينا : وإن كان اشتراه فى الذمة وقم«الشراء للعاقد . 

وظاهن /كلام.الإمام أحمد رجه الله : سحة لشراء .'قاله القاضى انتهيا . 

وقال فى الفائق : ولواشترى.فى الذمة فللعاقد . و إن كان بالعين ب» فباطل ف 
أن الوجهين ., 

قعل بالمذهث : يضمنه العامل مطلقا . 

أعنى سواء عل أوم يعم . وهو الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : و يضمن فى الأصتح 

قال القاضى وغيره : وظاهر كلام : الإمام أهد رمه الله فى رواية ابن 


منصور ‏ أنه يضمن ء سواء عل أولم بعل . وقدمه المصنف هنا ع« وف المغنى 5 
والشرح ؛ والهداية » والمذهبٌ » والمستوغب », والخلاصة , والحادى » والكافى » 
والنم . وجزم به فى الوحيز ؛ واختاره القاضى فى الحرد . قاله فى التلخيص . 
وقال أبو بكر فى التفبيه : إن ل بعل لم يضمن:.. وحم .به فى عيون المسائل . 
وقال :.لأن الأصوك قد فرقت بين المل وعدمه ى باب الضمان كالممذور + 
وكن رك إلى ضفن المشركين ن.انتغى .. 





عد قا ب 


واختارة القاطق فى التعليق اكيز ٠‏ قالةاق الثلخيض . وقال 


عنذى . انتبى 


: قدا الصحيح 


وقيل : لايضهق::.-.ولق كان ءالما :أ وهو 'وجبيه لأيى بكر افا التفبيه . 
وأطلقون فى القواعد . 

فعلى القول بأنه يضمن : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه يضمن المْن » 
ل عات هتنأ . وحزم بهو فى.الوحيز. . وقدمه فى الغ روع واديكة فى الجر . 
وقدمه فى الخلاصة » والرعابتين » والحاوى الصغير. 

وعنه يضمن قيمته . دأطتينا ق الميدابءة » والمدهب ع ومستبوك الذهب » 
والمستوعب » والني ٠‏ والتانخيص » والشبرج.. وهما وجهان مطلقان التواعت: 

فعلى الرواية الثانية : سقط عن العامل قسطه منهاء على الصحيح . 

قال فى التلخيص : هذا أصح ٠‏ وجزم به فى امتتى » والشرح .. 


وفيه وجه آخر ا اك و لماه روع ؛ والرعايةء والوجهان ذك ها 
أبو بكر . 


وتقدم م نظير ذلك فيا إذا ال وي عق اده ىق 
أحكام العبد فى أواخر باب الجر 


قوله ( وَإِنِ اسْترَى 0 المالؤ ص 
فس نكاحة 4 

وكذاوكر 
قا الكسر ادف الذمة اميا ودبالمين. . .وعلية الأصحاب ٠‏ وقطم به اكثيز تنيع 


وذ كرفى الوسيلة أن الاقف المتقلام فيه أيضا . 
قات : وماهو ببعيد . 


نرب المال امرأة.واشترئئ الغامل زوجها . وهذا المذهيلٍ . سواء 


قوله ( وَإِنٍِ اشترى من نتن عل تيه ول ييز رايع .1 


م #2 
أختى 5. 





لاويسصع د 


هذا المذهب . بلا ريب:: وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وقطم به اكثير منهم 
وقيل : يعتق . 

قوله ( وَإِن ظبرّرح» » فل شق ؟ على وجبين 4: 

وها مبنيان على ملك المضارب للر 2 بعد الظبور وعدمه . على الصحيح من 
المذهب ٠‏ وعليه أ كثز الأضمات وقطم به كتير منهم ٠‏ منهم » القاضى فى خلافه 
وابئه أنو الليسين » :وأبو الفتهم الملوانى :2 لماي حون فاخت 
المتوعب »ء والمذهب» والتلخيص؛ والتشازح وغيرغ :وقدمها كنيذءن الأفعات : 

فإن قلننا : علك بالظهور ؛ عتق عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه 
أ كث الإأصححاب + وحِدّم به فى المذانة » وغيرها : وأشحتاره القاضى » وغيره : 
وقدمه فى االذهث » وااستوعغب ؛ والخلاضة » والكانى » وغيرهم : 

قال ابن رحب :وهو صم . 

و إن قلنا : لا يلاك » لم يعتق عليه . 

قال فى السكافى : إن قلنا لاعلك إلا بالقسمة : لم يعتق » و إن قلنا بملكه 
0 حصتة 8 وشرى إلى بأقيه إن كال موسيراً ٠‏ وغرم اقيستة ؛ 


و إن كال فشر انسدق عليه إلا ما ملانا | اسن ' 


وقال نو 1 ق الشّبيك؟: لارعتق عليه » إن قلنا: علات . لعدم استقراره . 


' 


وسمحه ابن رز ين فى نهايته 
وأطلق المئق وعدمه» إذا قانا : يمللث:بالظهور فى المغنى » والشرح والتلخيص » 
واخلاضةء والفزوع »وتيرهم :+ 
وقال فى التلخيص : ولو ظهر ر بح يعلد الشراء بارتفاع الأسواق ب وقلنا : 
علك 2 عتقٌ نصيبه » و بسر . إذ لا اختيار له فى ارتفاع الأسواق 
م : ليس 'لاءضارب أن رابك وز اتن لال 


فلو 0 س المال ألا فاشترى عبدا بألف » ثم اشترى عبد . لكر يفي 





الاس#ع د 


الألن ٠.‏ فالشراء فاسند “نض هليه . وتقدم-نظيره فى شاركة المنان فى كلام المصنف 
حيث قال « وليس له أن يستدين »6 , 


نيد : مفهوم قوله (وَليْسَ للمُصَارب أن" يُسَاربَ لآخر »ا كن 


0 1 بك اب 
فيه ضر على الاول 4.. 

أنه إذا لم يكن قيماط ]1 علا الأول موز أن بكارات ليدا؟ وهو فيح . 
وهو المذهب اع ا 1 الاصات . وحزم بها المستوعب . والرعابتين » 


والحاوى الطغير » :والوجبز + والتركشئ :. وهو ظاغر كلام جتاهير الأضحاب 


لتقييدهم المنع بالغمرر . وَقَدّمه فى القروع وقاله القاضئ فى الحزد وغيره . 


ونقل الأترم : متى اشترط التفقة على رب امال 4 ققد ضار ألخير؟*ل . فلا 
يارب لغيره ٠‏ قيل : فإن كانت لا"7ثغلم"؟ قال +الايشخبنى ١‏ لاءدامن اظفل 

قال فى الفائق : ولو شرط النفقة لم يأخذ لغيره مضارئة اواك لل <يمططرل» ! 
نص عليه . وقدمه فى الشرح : وتخمله المصئف على الاستحباب : 

قوله ( إن كَل رد تصيبه من الربج فى شركة الأوّل ) . 

هذا لاجر كر زنك لي ٠‏ وجزم به أ كثرهم . منهم الخرق 2 
وصاحب الداية » والمذهب . والمستوعب ء واللخلاصة » والكافى ٠‏ وتذاكرة 
ابن عبدوس » والتلخيص » والباغة » والوجيز » والزركشى » وناظ المفردات » 
وغيرهم ٠‏ وقدمه فى المغنى والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 6 
والفائق » والنظم « وغيرهم وهو من مفردات المذهب ٠‏ 

وقال المصنف : النظر يقتضى أن لا يستحق رب المضار بة الأولى من 
المضار نة الثانية شيثاً . 


دح 


قال ابن رزين فى شزخة : والقياس أن زب"الآول ليس له شئء مقا ربح 
الثانية : لأنه لا عمل له فبها ولا مال . اختاره الشيخ تق الدين رحه الله 





لاوم د 


قال ق الفائق :اوهو التختاز....واختازة فى الماوى الصغير : 
فار نادم 
: تررك لوقامالةالشار #7 الاح لطا بت غن: غيد إذر 
إمراهما : ليس المضارت دقع ل المضار بة' لاخر مضار بة من غيز إذن 
رب امال » على الصحيح من المذهب ٠‏ نقله الجاعة . وعليه أ كز الأصحاب ٠.‏ 
وخرج القاضى وجها تحوازه . بناء على توكيل الوكيل . 
قال فى القواعد :.وحكى رواية بالجوان. 


قال المصنف والشارح:وغيرها : ولا يصح هذا التخريح . انتعى . 


ولا فم لاثالى على ربه ٠‏ على الصحيح من المذهب . 


وعنه إلى . 
وقيل على الأول : مع جوله كدف الغاصب مال الغصب مضاربة ؛ وأن مع 


العم لابشىء له,. ور بحه لربه . 

وذ كر جماعة : إن تعذز'ردة إن كان إشراءه بعين المال : 

وذكروا وجها.: و إن كان فى.ذمته : كان. الر بح لامضارب . وهو اجتمال فى 
الكانى 

وقال و اتتكزمر : إن اشترى فى ذنتة !1 فسدئ : أن نصف الربح ارب 
المأل » والنصف الآخر بين العاملين نصفين . 

الثَائي: : ليس له أن مخلط مال المضار بة بغيره مطلقاً . على الضحيح من 
ا به فى المغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع . 

وعنه : يجوز مال نفسه . نقله ابن منصور ومهنا ١‏ لأنه مأمور . فيدخّل فيا 
لدف .5 هالقافى: 

قوله ( وَلِيْسَ رب إلمال أن ينترى من مآل المضارَبة, سَئئا 
التفسيه 4. 








هذا المذهب : 

قال فى«الرعايتين ,. وانخاوى «الصغير' : ولا يشترى: الماللك ,من نمال «المضاربة 
شيع على الأضتح 

قال فى القائق : ليس له ذلك » على أصح الروايتين وصححه فى النم . وج, 
به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الخلاصة » والفروع 

ا 1 لسكب كاير 

فعليها : يأخذ بشفعة . وأطلقهما فى الهداية », والمذهي.». والستوعب » 
والتلخيص » والمغنى » والشرح » والسكافى 


وقال فى الرعابة الكبرى . قات : ن ظهر فيه رح صح وإلافلا. 


قوله ل وَكَذَلِكَ شر َأ سيد مِنْ عبْده دونه 

هذا المذهب . وعليه ججاهير الأسماب . وقطع به كثير منهم . 

وعنه : يصح . ححها الأزجى » كسكاتبه . 

فعليها : يأخذ بشفعة أيضاً . وأطلقهما و فى الهداية » والمذهب ء والمستوعب » 
والتلخيص » والرعابة الصغرى والحاويين » وغيرهم . 

وقال المضئف © والشسارخ : وحتمل أن يصح الششراء من غبدة المأذون 
إذا استغرقته الدون 

ؤأما د مراء العبد من سيدم.: فتقدم فى آخر الجر . فى أحكام الخبل: 


فائزة : لشرخ:الاضارت* أن 'نشترى. مح :مال المضاز بة إذا. ظبر. ربعم عل 





الصحنيح من : 

وقيل : يصح . وهو ظاهر ماجزم به فى الكانى ؛ والشرح ‏ © والتلخيض . 
ونقله عن القاضى:. 

وإن لم يظبر ربح صح الشراء :على الصحيح من المذاهب :“نض غليه م 
وجزم به فى المفنى » والشرح » وغيرها ٠‏ وقدمه فى الفزوع وغيره . 





وقيل : لا بصح 3 
قوله ( ون استرئ أَحَدُ الشريكين تيس كنريكه :: 


١ 


(وَإنَ اشترى المي بطل : في نصيبه . وَنى نصيب شر يكه وَبّان 4 


قال الاب : منهم صاحب الحدابة » والمذهب »ء والمستوعب » والْغنى » 
والتلخيص . والشرح » والقواعد » وغيرهم ‏ بناء على تفر يق الصفقة . وقد عامت 
أن الصحيح من المذهب : الصحة هناك . ؤ-كذًا هنا . وسمحه فى التصحيح . 

2 حَحَوَع أ 0 يصح َف ابيع 4 3 

بناء على شراء رب المال من مال المضار بة . وهدًا التخر يج لأبى الخطاب . 

قله( دس َب إل ب 

هذا المذهب نص عليه وقد الأعماب ا 

إلا أن الشيخ تق الدين ره الله قال : ليس له نفقة . إلآ بشم 
فيعمل بها . 

وكأنه أقام العادة مقام الشرط . وهو قو فى النظر : 

قوله ( إن شرطا له وَأَطلَق : قله جيم تفقته من المأ كول 


وَالملبوس المَْرُوفٍ 4 

هِدا المذهي.. أو عليه أركر الأجماف منهم القاضى وخزم به فى الداية » 
والمذهين » ومدبوك الذهب:؛ والمستوعب.؛ والخلاصة » والحادى ؛ والتلخيص » 
والخرر ء والوجيز » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » وغيرمم . وقدمه فى 
الرعاية التكيرى , والفروع . 

والمنصوص ‏ عن الإمام أسمد رحمه الله : أنه ليس له نفقة إلاامق الأ كول 
خاصة , قدمه فى المغئ » والشزيح + والفائق . 


وقال المصنف » والشارح » وصاحب الفروع وغيرهم : ظاه ر كلام | 


2 








عم ياه ب 


رحد إن إذا كان سفزم طو يلا حتاج إلى تيد تكسوة جوازها.. ونجوم به فى 


ملي اتنفىاعل مفنى يما .كان ينفق على نفسه » غير متمد ولا مضر 


وقال فى الرعاية البكبرى : وقيل : كطمام:السكفارة . وأقل مليوس مثله . 
وقدل :هذا التقدير مم التنازع . 
بات نا 

فائرع عزلؤد فيه :بادك .خا نقرده ليوا اخوؤي امورو شين وأسفان نا ؛ 
فلاعامل نفقة رحوعه فى وحه . 

وفى وحه آخر : لانفقة له . قدمه فى المغنى ؛ والشرح . وجزم به فى الرعاية . 
وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع ٠‏ فإنة قال : فله نفقة رحوعه فى وحه » واقتصر عليه ”7 

يسو م يا دار ممما فل ا يجاعى د لبصيت الوك ار 

قوله ل فإن امخلنا رجحم فى القوت : إلى الاطعام ق الكفارة 
اكلة لانن عشم در 
وفى الملُوس : إلى أقل مَلبُوس مثلهُ 4 . 

وكذا قال فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والتاخيمن » والممئ" . 
واقتصر عليه فى الشرح : وقدمه فى النظم : 

قال ابن منحا فى شرحه : وفيه نظر . 

قال"الزركثى :هذا حي . 

وقيل : له شقه مكلة عرفا من الطعام والسكسوة . وهو الصحيح من المذهب : 
جزم به فى الحرر وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير وَغيرتم . 
جز 7 زوع . 

7 معه مأل لنقسه يبيع يدو تشارك» «أرمسانية أجرعاين 
1 بضاعة لآخر : فالنفقة على قدر الاين . إلا أن يكون رب المال قد شرط له 


النفقة من ماله + مم علنه ,ذلك + 
0 يانه . 





يحن )اج 8 جد 


0 ل فى لسر لتر ريه ملكا وَضَار 


5100 


لق سداد 3 وهذا المذهب . وعليه الأضفاطة 3 وقطعوا به . 


وقالفى الفضول.: فإن:شرط المظارب أن يتسرى :من مال المضار بة': فَمَالٌ 


فى زواية الاثزم » و إبراه بن الحارث : يجوز أن يشترى المضارب جارية من 
6 5 


المال إذ 
وقال فى رواية يعوب بن مختان : يحوز ذلك. و يكون دينا عليه : 
أغاز الهرذنلكب» لشخرط أن تكؤك- الماك فى بذستة !+ 
قال أن بكر #باحتطارى,: نانفل يفقوث ”. 
فكأنه حعل المسألة على روايتين » واختار هذه . 
قال شيخنا : رعندي أن سالك روئلية.واحدةل وأنه لاك ور النسر ف يمرل يال 
للصارنة ؛ .إلا أن حمق امال فى دمي . ركلل هنا حمل قوله ف رواب الأثرم . 
لأنه لوكان له ذلك لاستباح البضع بغير ملك يمين .ولا عقد نتكاح ار 
كلامة فى امك . 
قال فى الفروع : وله التسرى بإذنه ».فى رواية فى الفصول ... والمذهب::.أنه 
٠ 0‏ ونقل يعقوب كك امار تسمية نا له 
قال فى القاعدة الثانية والسبعين » قال الأصماب : إذا اشترط المضارب بالتسرى 
مال ضار بة » فاشترى أمة منه-مليكه] ؛ و نكوق عنياة ضا.عليه . لاي الوطء 
لا .يباج يدون ,الملك . 
ا 1 اتيك إل روإنة دري : كلك الصاريا الامة لير عوط ل" 
كام انه 


إمراهما : ليس له أن يتسرى بغيرإذن رب المال . فلو خالف ووطىء عزر:» 





ال 2 


على الضخيئح من المذب« نص اغليه فل وإواية متصون: وقدمه فى القروع» والزعاية . 
وقيل : نحد إن كان قبل ظهور ربح . ذكره ابن رز ين . واختاره القاضني . 
قلت : وهو الصواب بشرطه . وأطلقهما فى القواعد . 

0 غير ابن رزءن : !إن ظهر ربح عزر © ويلزمه المهر وقندتها إن أولدهاء 
وإِلاحْدَ عام . و نصه : يعر .كا تقدم وقال في الرعاية - بعد أن قدم الأول 
وقيل : إن لم يظهر ربح حُدَّ » وملك رب المال ولده . ولم تضرم ولد له» وإن 
ور ربح :.فولده حر ء وهى أم ولده ء وعليه قيمتها » وسقط من لور والقيمة قدر 
حق العامل ولم نحد . نص عليه . 

المائي : لا .يظأ رب المال ؛ ولوعدم الريح رأسا . حزم +افى الغنى » والشرج » 
والفروع 6 و غيرهم . ولوفمل فلا جد عليه » سكن إن كان فيه ريح فلاعامل 
حخصته منه . 

قوله ( وَل السسَارب رخ حت يَستوفَ رأ لآل ) . 

إلا بزاع . 

وقوله (وَإِنِ اشْتَرَى سلعتين » قرح فى إِحْداهها » وَحَسرَ فى 


الأخرق - سبيت مرض ؛ أو عيب حَدَت أو زول شعر»ء أو فقد 


3 ل ا .2 ياه 
صقة ونحوهء او تلفت » أو بعضها ‏ جرت الو ميعَة من الم ) . 


وكذا فاليكثر من الأصحاب . 

قال فى الفروع : إذا خنصل ذلات بعد التصرف  .‏ ونقل حنبل وقبله : حبرت 
الوضيعة من ربح ياقيه لاقب فيستها انا عدا تنضيضه مع محاسبته . نص عليهما د 

وقال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : حبر من ااريج قبل قسمته . 


وقيا : و بعدها ) مم بقاء عمد المضان بة.. 
مات 5 ا 





بج عه يه 


فيه الضاربة 4 . 


بلا اربجاعة » وكآن رأسن المال الباق خاصة : 
قوله ل( نلف الآل: ؛ > اشترَى سِلمَة لمضَاربةٍ :فى له م 


عليه ؛ إلا أن يجيه رب اكال4 . 


هذا إحدي الروايتين . والصحيح م الهاي 

قال فى الفروع » والحاوى الصخير » وشرح ابن منجا وغيرهم : هو كفضولى . 

وتقدم « أن الصحيح من المذهب ‏ فيا إذا اشترى فى ذمتة 0 حة 
العقّد » وأنه إن أجازه ملكه » فى كتاب البيع فكذا هنا . 

وعنة : يكون للعامل وك حرحة فى ) النظم ٍ 

قال فى الرعاية تارق : هو أظهر 1 ا المذهب » واخلاصة : 
وأطلقبما فى الهداية ؛ ااه »والشرح'. 

فعلى الأول : يكون ذلك مضار بة » على الصحيح . صمحه 00 
وعنه : أن مجيزم الك صار ماسكه مضار ب لاغيرها في الجرد 

قوله رو إن" لف ف الع 
رب امال 4 

31 تلقث مد الاميرف + وانضينا راس المال الع دون اكتالف .جرم ند رف 
المخنى 5 والشرح ؛ وغيرها 3 

وقدم ق الرغابة الكبرى.: أن رأمن المال هذا الو والتالك أيضا .. وكذا 
إنكان القلف .هذه المدألة قبل التصرت . 

قاله فى الرّغانة الصغزئ » والحاوى الضغير .:وحكاه فى الكبرى قولا : 

فعليه تبق المضار بة فى قدر الْمُن بلا نزاع: 








ب 88م ده 


وقال فى الفزنوع ؛ ولو اشترئ سلعة فى الذمة » ثم تلف “الال قبل نقد ثمنها » 
أو تلف هو والسلعة : فالمن على رنب المال »:أؤلوية" السلعة::- مطالية كل متزلما 
لفن . و يرجع به على العامل . 

وإن أتلقه م نقد القن م نمال نفسه بلا إذن ل يرجم رب المال عليه بشىء . 
وهو على المضار بة : لأنه لم يتعد فيه . ذكره الأزجى واقنصر عليه فى الفروع . 

5 سا 0 

قوله (وإذا طهر رع ل يكن له 
الآل) . 

بلا نزاع , 

ٍ 1-3 

1 - ا ف - 3 8 

قوله وهل يملك -العَاملٌ حِصتَة من الرّحم قبل القسمة ؟ على 


2_0 
رواتين 4. 


|| 1 اه ك 
خد ثىء م إلا بإذن رب 


ع 


وفى بعض النشخ سكان لا قبل القسمة » : بالظهور . 

إمراضما : يملكه بالظهور» وهو المذهب . 

قال أى اختلال : قلس بالفليور رار ا" 

قال فى الفروع » والمذهب : علاث حصته منه بظهوره . كالملك وكسأقاة ىُْ 
الأصح 1 

قال فى القواعد الفقبية : وهذأ لدعب المشهور : 

قال فى المغنى : هذا ظاهر المذهب . 

قال فى الكاف : هذا الملذهب . وجزم به فى بالوجيز . وقدمه فى الجر » 
وغيره . 


الوا الثائي : لاأعلكه إلا بالقسيمة . اجتاره القاضى فى "خللاقه » وجيره ! 


لانه و اشترقى بالال عبدين كل واحد السأوابة 2 فأعتقهما رب الملل م عَتَقَ 


5 
يضمن لاعامل شيئاً . ذكرء الأزجى . 





60459 > 
اوعنه رؤلّة مالثة ::: يملسكبا. بامحاسبة. والتنضقيض: بوالفسخ قبل القسمة » 
والقبض 3 ونص علمها ُ واختاره الشبيخ تق الدبن رحمه الله » وصاحب الفائق 5 
فاتريان: 


عر الما.:“يشتقر املك فيها بالمقامة-عند' القاقتى وأحابه << ولا 'يستقر بدونها 


ونق الاب مق قال «تينتفر بالحاحبة الامَه 6 اكأنن أب طونتى وفبرلة: 


ذلك جزم أو بكر. 
قال قَُْ القواعد : وهو المنصوصض ع عن الإمام هلا رحمه 2 5 
مانس : إتلاف المالك كالقسمة . فيغرم نصيبة . وكذَّلِك الأجنبى : 


تنمتم :لهذا الملانث فوائد كثيرة ‏ 'ذكرهًا الشينع زين الدنرل رجمة و22 فى 
فوائد قواعده » وغيرها . نذ كرها هنا ملخصة . 

منها : انعقاد الحول على بحصة,المضارب بالظهور قبل القسمة .. وتقدم ذلك 
روكلا لمعيف [ول كنات كاقل 
٠‏ ومنها :لو اشترى اللضارب من يعتق عليه بالك بعد ظهور الربح ٠‏ وتقدم 


2 


ذلك قريبا. 


ومنها : لو وطىء المضارب أمة من مال المضار بة بعد ظبور الربح . وتقدم 


. .- 7 
ذلك قر نيا ١‏ 
و 


ومنها : لو اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة . وتقدم كل ذلك فى 


هذا الباب . 
ومنها “لو :اشترى الضارت عم المسارانة ولق فيه شركة .قزل لد إلا شك 
الشعية 1 شه طار ان . 


ًّ . 0 12 0 + . 
أعرضما : ماقاله المصنف فى المننى » والشارح : إن لم يكن في المال رح .» 


٠ هو الشيخ زين الدين بن رجبٍ‎ )١( 





ع- لجيه جد 


أوكاق :بذ:وقلناء: لا بملتكه بالظيورببفله الأخذ.. لأن الملكالغره . فكذا الأخذ 
منه » وإنكان فيه ريح - وقلنا : يعلكه بالظهور - ففيه وجهان + بناء على :شرا 
المضارب من. مال المضاز بة بعد ملكه من الربح . 

والطربى, الثاني : ما قاله أبو االخطاب » ومن تابعه . وفيه وجهان . 


أمرنا : لاجلك الأحدُ .:واختاره فى ءوسل المسائئن 


والثالى : له الأخذ ٠‏ وحر رجه من وحوب التكلة ريس فار فإنة بصير 
حينئد شر يكا يتصرف لنفسه وشز كه 0 تصرقه لنفسه تزول النهمة ؛ وعلى 
هذا“ «المنألة مقئّدة مالة ظهور الرحء ولا بد : 

ومنها : لوأسة قط المضارب حقه من الري بعد ظهوره . فإن قلنا: ملكه 
ا ل 0 القسمة » فوجهان . 

وممها : ا امرض > وق لاعامل قوق تسمية امثل . 

فقال القاضئ والأحماب : تحوز : ولا يعتبر من الئل ٠‏ لأن ذلك لايؤخذ 
0 ماله وإعا الستحهة بعمله من الوج الحادث . وبحدث على مللك المضارت 3 
دوز المالك . 

قال فى القواعد : وهذا إما يتوجة على القول بأنه يملكه بالظبور 
قلنا: لاعلكه بدون“القسمة : احتمل أن محتسنب من الثلث . أنه خارج حينئذ 
0 ل 3 ن لامحتسب منه . وهو ظاه ركلامهم 0 أتى هذا ى كلام 


ا : من جملة الرح : المهر والمرة والأجرة » والأرش . وكذا النتاج » على 


الصحيح . وقال فى الفروع : و يتوجه فيه وجه . 
قوله لون طلب المَأمل اليم ءفأتى رب ل : أَجْير إن كان 
فيه ريح" بلاخلاف أعلمه . وَإلادَ) 





عدبا مي د 


ل 0 
الأحاب .“وقيل : 


قل ف اتروع ا اللسارة يفعه منعه من ذلك .ذكزه الأزجى 


30 الا اح 


وروعر ل 


ص 80 3 
أله عر 520 2 0 
إذا انقسخ القراض مطلقاً . والمال عرض » فالهالك أن يأخذ جاله عرضاً . 


بأن يقوم عليه ٠‏ نص عليه ٠‏ و إذا ارتفم النامر بعداذلاك ل يكن. للتضارب, أن 
يطالب بقسطه . على الصحيح من ١‏ 

وقيل : له ذلك . 

قال ابن عقيل : و إن قصد .رب المال الخيلة ليختص بار ب ا العامل 
00 الصيف ليرب فى الشتاءء أو رجو دخول موسم أو قفل ؟ فَإِن حقه 
بق من الريبح : 

قات : هذا هو الصواب ء ولا أظن أن الأحماب مخالفون ذلك . 

قال الأزجى + أصل المذهب:: أن الميل لاأثربلها:. اتتعى ب 

و إذا لم رض رب المإل أن يأخذ عضا وطلب البيع » » أو طلبه ابتداء 
فله ذلاث . ويازم:المضارب بيعه مطلقاً » على الصحيح من المذهب . قدمه في الفر وعء 
وغيره . وححه فى التاخيص . وحزم بهفى النضم 6 والهداية والمذهب )ء 
والمستوعت 7 واتخلاصة : 

وقيل : لاجر إذا ل يكن فى المال ريح » أوكان فيه ربح وأسقط العمل حقه 
منه . وأطلقهمافى المغني » والشرح . 
فملى المذعب . قال الصنف » والشارخ :- إنما يِلرْمه البيع ةراشن 


الملل . وجزم به فى الوجيز . والصحيح من المذسب : يرنه فى ا جيع د 











دوع ل 


قلت :.وهو الصواب. وهو ظاهر كلام للست 
وقدمه فى الفروع كا تقدم . 

وعلى الوجه الثانى : فى استقراره بالفسخ وجهان . 
والحاوى الصغير » والفروع » والفائق . 

قلت : الأولى الاسبتقرار . 

فاسان 

إمررقي : لو فسخ المالاك المضار بة » والمال عرض : انفسخت . وللمضارب 
بيعة بعك الفسخ على الصحيح من الذهن. لتعلق حقه بريحه . ذ كره القاضى فى 
خلافه . وهو ظاه ركلام الإمام فى رواية ابن منصور : وقدمة فى القاعدة الستين . 

وذكر القاضى فى الجر د » وابن عقيل » فى باب الشركة : أن المضارب لاينعزل 
مادام عرضاً . بل بملك التصرف حتى ينض رأس المال7'© . وليس للمالك عزله» 


وأن هذا ظاهر كلام الإمام أ رمه ل 0 رواية جنبل . 


ود كرف المشار اه : أن المصارب نز بالنسبة إل الشراء » دون البيع . 
وحمل صاحب المغنى مطلق كلامهما فى الشركة على هذا التقييد . 


0 صرح ابن عقيل » فى موضع آخر : أن العامل لايلك الفسخ حتى 
ينض ا الملل » مراعاة لحق لكي 

وقال فى باب الجعالة : المضار ب ةكالجعالة . لاءللك رب المال فسخها بعد تلبس 
العامل. بالعمل . وأطلق ذلك . 

وقال فى مفرداتة : إيما يلك المضارب الفسخ بعد أن ينض رأس المال» 
ويعل رب الملل أنه أراد الفسخ . 

قال : وهو الأليق عذهينا . وأنه لا يحل لأحد التعاقدين فى الشركة 

شار باك الفسخ مم كرد 
والمضار بات الفسخ مع كت 2 

(0أى صار حينا ؤنقداً بعد ان كان عروض مخارة . 


5 7الإنضات -< ه 





لدامةة ا 


قال القواعد : وهو حنشّن » جار عل قواعد المذهب فى “اعتبار المقاصد 
وسد الذرائع ' 

دادم ران ران الملل دراه » قصار دانير :أوعكد 4 : فب وكالعر ض 
قاله الأصماب 

وقالنأة الأ كاه افو زثاتما فى حشر هرؤهمر فيه الامج 101 وات 
ولا فرق . لقيام كل واحد ييا مقام :الخ . قال : فعلى هذا يدور الكلام . 

ا ل 11 


الضحاخ . فليبعهًا يضبحاح 2 ورا بعرض ثم يشترى مها:. 
قله + إن” كان" و لوم التآمل تقأطيه ) ارذي ل كلة 


هذا المذهت :!'وغليه”! كثر' الأحعات” !' ولجرم ابه المصفقت” , والشارح » 
وصاحب الوحيز» وغيرهم ١‏ وقدفة ف القروع 2( وغيره 9 

وقيل : يلزمه تقاضية ف قد ر'زأش المال لاغير . 

قَائْرَةَ : لايازم الوكين تقاضى الدين » على الصحيح من المذهب ٠‏ قدمه فى 
الفروع ٠‏ وجزم به فى المغنى » والشرح » والهداية » والمذهمب 2 والمستوعب 4 
والخلاضة . 

وذكر أب الفرج : يلزمه رده على حاله إن فسخ الوكالة بلا إذنه . وكذا حم 

: أ 

ارت 

5 وديم جع اللقبور 1 2101 

| قوله 9 وَإِنْ قاض فيالمرّضء فالرَ بح من َس الآلٍ 1 زاد 

عل أجرة المثل 4 

وهو المذهب .. وعليه الأصمات : 


وتقدم ذلك مستوف فى الفوائد قريباً . فليغاود.. و يقدم به على سائر الغرماء 


فائْرء : لو سباق »,أو زازع ف يمر ض رموتةزة .حتتبب من إلثلث على الصبحيح 





د ؤووع د 


من الماع ٠‏ وحم به فى الرعايتين :» والاوىالصغير؛ والبلغة .: 

قال.فى القواعد, الفقبية : [شين الوجبين : 0 يعتبر من الثلث . 

وقيل : هوكالمضار بة . جزم به فى الوجيز: وأطلقهما فى الفروع . 

قوله ١‏ وَإِن" مَاتَ الْمَُضَاربُ ؛ و فد بعال امار ب )4 يسنى 
لسكونة م يسينه المضارب ( هه دن فى كته ) . 


لضاحمها لطوة الغرماء . وهو الذهب ٠‏ وعليه جماهيرن الاكاب / وسواء 


مآأت خاة لفاك ونه علنه ٠‏ وحرم نه فى الوحيز؛ وغيره ٠‏ .وقدمة فى القروع 2 
وغيره 0 بالأصل ولأنه لا كام ول يعينه : فكأنه غاصب ٠.‏ فيتعلق نذمته . 
وعنه :للا يكون وي 2 كيه : إلا إذا مات غير د . 
قبل :ككون كالوديعة » على مارأتى فى السألة التى بعدها: 
فاترتان. 
إمزرنما :الو أراد ر ب الال تقر يروارث المضارب : جاز. و يكون مضار بة 
مبتدأة يشتوط لمارما زيشترط لاغتاردلةك. 


المَائسٌ : أو مات أحذ المتقارضين © أو حن ؛ أو وسوس ء أو ححر عليه لفه : 


انفسخ القراض . ويقوم وارث رب الما مقامه . فيقرر ماللمضارب ٠‏ و يقدم على 
غرام :«أؤلااتشترى ”ين مال المضارابة : وهو فى بيع واقنضاء دين كفس حْها والمالاك 
حى . على ماتقدم ٠.‏ 

قال فى التلخيض : إإذا أزاد الوارث تقر بره » فعى مضارابة مبتدأة . "على 
الاصح 1 وقيل :هئ ايناجة. انهئ 


فإ ن كان المال عرضاً “أراد إهامة :: فبي مضار بةمإندأة: غلى الصحيح . 
اختاره القاضى . 


قال المصنف : وهذا الوجه أقدس ٠‏ وقدمه فى الف وع- 





2-2896 2 


وظاهم ركلام الإمام سهد رنجه الله حوازه ٠:‏ 
ل اللصي كلا لام الإمام أخمد رسه الله حمول على أنه ينيم و يشترئ بإذن 
ارك 0 وشرائة بعد اتفنداتح القراض . 
ا 
قوله ( وكذًا الوديعة 4 . 
: أنبنا مكوق دنا ف الوكنة ]ذل ولك لي تسترا دوعو الذجفي.! 
وعليه جماهير الأضماب . وجزم به فى المغنى ؛ والشرحء والوجيزء والتحرر» وغيرهم.. 
قال فى الفروع : هى فى تركته فى الأصح . 
ركاف لتكيه د تق اكتف ولا بلزية شئييا 
وقال فى الترغيب : هى ؟ْ 00 لد 3 ناعوت عأة : 
راد فى التلخيص : أو بو و بنك عتشياك كووله' ف افبض 6 
فلل بوحد. 
ثوائر 
إمرالها : لو مات وصى وجهل بقاء مال موليه 
قال فى ال فى الفروع : فيتوحه أنه كال المضار بة والوديعة . 


قال الشيخ تق الدين رجه الله : هو فى تركته . 


ع 
1 


لامي : لودفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما مجزء من لأجرة بأو نويا 
مخيطه » أو غزلاً ينسجه مجزء من ريحه » أو يجزه منه : جاز .. فض عليه . وهو 
المذهب .جزم به نام المفردات .. وهوامنها . 

وجزم به فى الأوليين فى الحررء والرعاية الصغرى » والجاوئ الصغير : 


قال فى القاعدة العشرين:: يحسوز فنا على الأصخ ... وقدمه فى الرعاية 
الكبرى » والفائق فهما . 
قال فى الفائق : خرج القاضى بطلانه 











دهع د 


وصحح الصحة فى تضحيم الحرر فيا أطلق انليلاف فيه . وقدمه فى الفروع 
ْ الميع 2 والنفم 
وعنه و ٠‏ وهو قول ف الرعاية . اختاره ان عقيل ٠‏ قله ا مثله . 


قال فى الفروع 2 وغيره 6 ومثله حصاد زرعه ( وطحن فحه 2 ورضاع رقيقه 5 


قال فى الرعاية : صح فى الأصح . وتححه فى النظم فى الإجارة . 


قال فى الصغرى : وفى استئجاره لنسج غزله ثوباء أو حصاد زرعه » أو طحن 
ققيزه بالنلق وتحوة : زو ارت 

وقال فى الحاوى الصغير: وإن تايل من ع نخله » 1 مخصد زرعه جزء 
مشاع منه : جاز ٠‏ نص عليه فى رواية مهنا . 

مغنهة :الا جوز . وللعامل در مثله ٠.‏ 

وأطلق فى نسج الغزل » وطحن القفيز بالثلث ونحوه الروايتين . 

وأطلق فى الفائق فى نسعج الغرل ؛ وحصاد الزرع » وإرضاع الرقيق مزه : 
الروايتين . 

وأطلق الروايتين فى غير الأوليين فى الحرر ١‏ ذ. ثره فى الإجارة . كذ غزوه 
بدابة محزء من السهم ونحؤه : 

ونقل ابن هاألىءغ وأو ذآرة «ور. 

ونهلة القاضق عل نندة” معَلومة كأرطق إبعض اللراج . 

وه مسألة قفيز الطحان .. و بعضهم يذ كرها فى الإجارة . 

وقال فى الرعاية ::وإن دفع إليه غرلا لينسجه »أو خشيا لينججززة,: صحح .- 
إن صدت المضار بة بالعروض . 

وف عيون المسائل : مألة الدابةء وأنه يضح على رواية المضار بة بالروض » 
أنه لبس شركة .. نص عليه فى رواية ان .أبى حوب » وأن مثله الفرشس مجزء من 


العتليةة 





ح عةم - 


ونقل ملنا فى الحصاد : نهو أنحب إلى من الننا 
قال المصنف : وعلى قياس المذهب : دفم الشبكة لاصياد : 
قال ى"الغائق : قلت : والنحل ؛ والدجاج ؛ والجام » ونموذلك ٠‏ 
وقيْل : الكل للصياد ١‏ وغليه أجرة المثل للشبكة : 
وعنة : وله معه حمل تقل معلو م كعامل . 
وعنه : له دقم دابته أو نحله لمن يقوم أبه تجزء من تمائه ٠‏ اختاره الشيخ 
الدين رمه الله . 
والمذهب 1 لحصول عاثة بغير عمله » و مجوز حراء منة مذة معلومة » وكاؤه 
ملك لما . 
قال فى الرعاية التكبرى فى الإجارة ‏ وفى الطحن بالنخالة » وعما ل السمسم 


شيرحا 1 » والسلخ بالجلد » والحلج بلحب : وجهان ٠‏ 


وكذا قال فى الصغرى فى الطحن » وعمل السمسم » والحلج . 


وى ف الطحن بالنخالة روايتين 
وكذا قال فى الحاوى الصغير . وحه م فى النظم فى الإجارة . 





عاك أو عدا ماشية ليقوم علمها ‏ برع وعلف وسق وحلب وغير ذلك - 

نحزء من درّها ونسلها وصوفها : لم يصح لل الصحيح 0 المذهب ٠:‏ نص عليه . 

قال فى الفروع:: هذا المذهب .. وصحه فى تصديح الحرر .. وجزم به فى 

المغنى.» والتلخيص © والشرح»» وعيون المبائل » إوغيرهم - ذ كروه :فى باب 
الإجارة م وله أله 

وعنه : إطح . اختاره اءن عيدوس 2 تديكرته 3 والشيخ تف الدءن 

عه 3 

رجه الله . وقدمه ف الفائق » والرعاية التكبرى .. وقال : نض علية 1 له 


اخر ا الخارلةا 








جرهضو يه 


وقال فى باب الإجارة : لايصح استئجار راعى عَم معلومة برعاها بثلث درا 
ونسلها » وصوفها » وشعرها . نص عليه . وله أجرة مثله . 
وقيل : فى صحة استئجار راعى الغ ببعض هامها رؤايقان . انتحى 
لأطلع نارف يإخخرر » وللرعلية الى ء والطخاؤى «الصغير.؛ 
وقال الناظم 
والأوكد متم إعطاء ماشية من أ .يموزد: يثلث ,لذن والنشل لد 
٠١0‏ 
وإن تزعها حولا كيلا لها . .له الثلث بالنائى يصح بأوطد 
الكذا فالا الوا 400 
1 5-8 م د 2 ا 
قوله ١‏ وَالعَاملُ امين : وَالقَول” قوله فيمًا يبدعيه من هلاك 4 
حكر .العامل فى دعوى التلف : حكم الوكيل » على ماتقدم. فى .باب؛ الوكالة . 
ا 5-7 
.- انه “رن ةلع اك رع اس 1 2 
قوله ( وَالقول قل رَبّ المال فى رده إليْو 4. 
هذا المذهبت . نص عليه فى روابة ابن منصور . وعليه رآ الأعداب ٌ 
منهم ابن حامد » وابن ألى مومى » والقاضى فى ارد » وان عقيل © وغيره . 
وحزم به فى الوحيز » وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح 2 والفروع » والرعايتين » 
والفائق 2 والحاوى الصغير : 
وقيل : القول قول العامل ٠‏ وهو محر يج 3 ألمغنى 2 والشرح 8 
قال فى القاعذة الرابعة والأر بعين : وجدت ذلك منضوصاً عن الإمَام أحمد 
رمه الله فى زواية ابن منصور أيضاً ‏ فى رجل دفم إلى آخر مضارنة» ثفاء بأل . 
فقال :هذا رب » وقد دقعت إليك ألفاً رأس مالك ققال : هو مَضّدق فهآ قال . 


قال : ووجدت فى مسائل أبى داود عن الإمام أمد رحة الله تحو هذا أيضا . 


)١(‏ عن أنى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برعئ الغنم لأحل 
مكة على قرار يط تما مرج منها 6 رواه ألحمد والبخارئ وابن ماجه . 





ومع | , االشعما 


وكلذيات تقل 'غنه'مهنا :فى مضازت دفم إلى أرب امال كن وم شيئا » ْم 
3 070 4 : 


قال : من رأس امال إن القول قوله مع بمينه 

قوله ١‏ ( َال المشربوط للتامل 4 

يعفى :أ أن القوؤل قول زب المال فيا رع لاعائل . وهو المذهب . نص عليه 
فى رواية اان منصور » وسندى . وحَزم به فى الوجيز. وقدمه فى المذنى » والشرح » 
والفروع » والرعابتين ؛ والهداية » والمذهب »6 والمتوعب ؛ والخلاصة » والهادى » 
والكافى ؛ والتلخيص : 

ه : القول قول العام[ لغ راذا اد أجرء الل تبون حاون أحر :الئل : 

رجِم | لج © قلجا خ 

وقال ابن عقيل :“إلا فيا لابتغاءن الناس. مها عرفا :: :وخزم ذه الزيادة فى 
الروابة فى المننى » والشرح ؛ والرعاية ؛ والهزاية ؛ واللذهب » والمستوعب » 
والخلاصة؛ والهادئ » والكانىي ؛ والتاخيص . وأطلقهمانى الكانى 

فابرة :لو أقامكل واد منبما بينة بما قاله : قلامت بينة الءه_امل . على 
الصحييج فن المذهب . لأنه خارج . وقطم به كثير من الأحجماب . وقدمه فى 
الفروع 

وقيل : تقدم بيئة رب المال 

ولقان مينا 2 كيين أل دفمة مضارية ٠“‏ تقال 2 بل قر ضا ,ولا بيثتان ‏ 

الري بينهما نصفان - وهو معن ىكلام الأزجى 

قال الأزجى : وعن الإمام أحمد رمه الله في مثل هذا : فيمن ادعى مافى 
الل واد اش تصفيء زوايتان 


إمراكها : أنه بينهما أ نصفان 


والعائم : لاه ز بعه » 3 ثلاية 5 باعه . 





برقع ب 


قوله (وَنى الإذن فى البَئم لا أوالشراء يكذا) . 
يعنى : أن القول قول المالك فى عدم الإذن فى البيع حب ل ال ا 
1 ن القول قول امالك فى الإذن فى البيع ‏ نسناء .. وهو وجه ذ كه بعضهع 


ال نسو يه أن القول قول امالك . وحكاه فى الشرح » 
وغيره قولا ْ 
والصحيح من اكوا كنف 01 فى دخان اع عله اررعله 
رع د المداية ؛ والمذهب ».واللخلاصة » والمذنى 
قال ابن منحا فى شرحه : قاله الأصحات ٠‏ وصدحه الناظم . وقدمه فى 
0 والشر 8 َه والفر روع 2« والر رعايتين » والفائو لمر 4 والمستوعب 
لان 'متتحااق اشرحه ا لجن ما قاله المصنف هنا رواية » ولا ني عن 
ار مخ المقدمين ا اعيركآن صاحيك المستو كب التحك بيعل قوله لذ العول؛ مول 
القامل » أن أن أن مومى قال : ويتوجة أن القول قول رب" المآل 
ربما حكى بدَطن المتأشرين فق ذلك وجها داوأظنه أده م كلام اللصنف 
هنا ا ابن أو عونك متف ذيع 
وفى اججلة : لقول رب المال وجه من الدليل لو وأفق زوانة أو وجرا » 
وذكره ا 
له ( وَإِنَ قال الغامل :رت أ 


جل و4 بلاتزاع.. 

ْوَإن قال علطت 4 م الذي 

وكذا لوقال « نسيت »© أو « كنابت » وهو المذقب 0 1 
الأحماب . منهم صاحب الحداية » والمدهتٌ + وَااستوعتٌ)اوالخلاضة» وأطادى » 
والكانى » والتلخيص » والشرح » وغيرهم ٠‏ وقدمه فى الفروح . 

قال فى الزعايتين + ل تقبل على الأضح : وغنه :يقب قوله : 





1 


نقل 5 داود وَمْهتا : | ذا أخد 2 2 95 قال 2 إعا كنت أعطيتك من رأس 
مالك » يصدق . 


لك : وعليه العمل . وجزم به ناطر المفردات . وهو منها . وخرج : 


يقبل قؤله بنينة . 


فائمة : يقبل قول العامل فى أنه ريح أم لا ؟ وكذا يقبل قوله فى قدر الزبح 
على الصحيح 5 المذهب - وعليه الأمتجانة ونقله ان منصور . 

وتقل الللوانةكيه رواناظ 7 كنوضر كثابة 2 القبولك وغلامة" .' والثالئة': 
تتحالفان 


وَجَرْم أبو مد الجوزى : ,قبل قول رب امال . 


فلت : وهو بعيد . 


قوله ( لالت : شركة الْوجُوءِ 4 أى الشركة بالوجوه 


مر 


وَهَوَ ان شرك عل أن 52 مجاهم ا 


7 


ناي ِ 
يا إلى أجل . هذا المذهب ٠‏ وعليه الأصتاية ٠‏ وسبواء عيّنا جسن 


صم 


الذي اتشتزو نذاو قذرة اأى نوناق لإ 


قا لكا 


ل كل واحد منهما للاخر : ما اشقريت من شىء فهو بيننا : صم . 
قال الطرزق ٠‏ : بهى أن يشترك اثنان تال غيزهها؟ 


فقال القاضى : مراد المرق : أن يدفع واحد ماله إلى اثتين مضارية 


دكون الفار يان كر كين فى الريح. عمال غيرم:. لانهما إذا أخذًا الملل يجاههما ل 


يكونا مكتركين عال غيرها . 
قال المصنف » والشارح : وهذا محتمل . 
وحمل غير القَاذّى كلام انخرة فى على الأول ..منهع المصتف » والشارج؛ 
وقالا : واخترنا هذا التفسير : يق عذاء اضيا يكولنة جامعاً 











ب 1 


6 لشتكة متهن .. رول طلبي القاض :كول خلا علي معيلي" , 
لانواع كه الصحيحة . ؛وعلى تفسير لقاضتى يكون محلا بو منها ١.‏ وهى 
:1ك الوحوواء 

قال الزركشى : والذى قاله القاضى هو ظاهر الافظ . وه وك قال 

وعلى هذا : يكون هذا نوع من أنواع المضار بة . ويكون قد ذكر للمضاربة 
علاث صور. 

قوله ( واللا ينترماً عل ماكر طأة 4 : 

قبانكفانى القبان اه دكن هل مايش نم ادها يكون شيل أ 
لا يكوان ينها إلا بالنية؟رفية وجها :“وأطلقهما فىبالفروع . 

وقال : و يتوحه د 1 عيان مثله ٠‏ وجزم جماعة بالنية . انتهى . 

وقال فى الرعاية التكيرى : وههما فى كل التصرف » ومالطما وما علمهما : 
اليس كى العنان 

ا ا ار 


وإن قال لكا يذه : هذا ال © أو لناء أو أشتر ننه مسالل 2 او لذ :ملق 


مع بمينه » سواء ربح ار 
فد لكلامه على أنه لابد من النيه . 
وقال فى الرعاية الصغرى : وها ف ىكل التصرف كر بك + 


المصنذف هنا » وغيره من الأصماب : 
ا 2 
قوله ( والربح عل مآمرسا 
هذا الذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأسحماب ٠‏ وحزم به الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى لمعي 0 2 والفروع وغيرمم . 
وَل 1 حون عل قدر ملكيبًا 4 4 


وَاحمتَاوة لقال .ؤائن أعقيان. . ,لثلا بأخن ربح ما يضمن 





مهمه 


: قوله (الرالع : شرك الأبدَان . 
- نابا : 

قال فى الفروع : و 
قال ف الحزر وَغَيرو-: 


3 ا 21 00 
قوله 9 وما يَتَقَبّله أحدها م 


ول 


0 0 عمل 4 ٍ 
هدا المذهب . وعليه الاتحاب . وذ كر المصتعث وغيره ع القاطى "العثالا : 


لايازم أحدها هايازم صاحبه . 


| 

ً هذا م فذال حو الع 2 

قوله ١‏ وهل لصح مع مَعَ اختلاف الصنايع ؟على وجبين ؛ . 

وأطلقبما ة فى الحداية ؛ والمذه هباء ومشبوك الذهب » والمستوعتك » واخلاصة » 
والدى: . والتلجيمن: 6 رواخرن ءأوالشت ؛ | والكزعين ‏ 'ماطاوئ الصتفير: 

ِ 7 جح 

وازركثى ء والذهن الاهد . 

أمرضي :يصح وهو الصحيح من المذهمبي . اختاره القاضى 
قال ؛ ف الفروع 3 يصح مع اختلاف الصناعة » ئُْ الأصيح 1 
قال اليل : هذا 0 ا 
وصمحه فى تصيح المخرر. وجَزم به فى الوجيز » والنو رء والنهاية » والإيضاح,. 


وقدمه فى الكانى . وهو ظاه كلام الخرق 


والومم الثالى : لايصح ٠.‏ قال فى الهداية : وهو الأقوى غتدى . 


0 #ولصح فى الاحتشاش والاصيط نأي وَالتلصص عَلَّ دار الحزب 
سآئر ايلات 4 


وهذا انسل ٠‏ قال فى الفروع ::: ويصح فى تلاك المباعات فى 'الأصح 











ح هق اح 


كالاستعجان عليه : وخَرم به فى النداية » والمذهب » وللشتوعب + والللاصة , 
والتلخيص » واغرر ؛ والنظ » والرعايتين » والخاوى الصغير» والوجدة 
الوم قوؤاوإن تون تاي لقا ا ا 
الاو ترك العمل اغير عدر زلا يكون التكتت تبجا حل ال نورين . 


وهو اعمال المصئف . 


والوم الثالى : يكون السكسب بينهما أيضأً . وهو الصحيح من امذهب . 
قال فى الفروع ء والاصم ولق ترأكه بار در قال كيبي يليا ل د 
الفنى » والشرح » والرعاية الكبرى » والفائق 


قوله (وَإن ترك ملاعل ايها َالأجرة هما :صم .إن" 


ا را مله عَلهما : حت الشركة ل 40 


على الصحيج ,من المذهبء: نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به 


فى الطداية » والمذهمب 2 والمستؤعب 00 


الخلاصة 3 والغنى 3 والشرجح 3 وغيرم من 
الاصحاب . 


وقيل :. بل الاجرة يينهما تصفآن »كا لو أ طلقا . ذ كم فى الإعاية اكير 


فوائر 
از ولى : تضح شركة الشموود : قله الشيخ تتى الدين رحمه الله . واقتضر عليه 
ىَْ الفروع ١‏ 
قال الشيخ تتى الدين ؛ وللشاهد أن يقي مقامه ».بإ نكان على 
إن كان الجعل على شهادته بغينه :'ففيه وجهان. . 
قال الشييخ تق الدين رحمه الله : والأصح جوازه . 


قال : ولاحاك [كرافهم : لأ للحاكم ار ىَْ العدالة وغيرها ِ 


عمل فى الذمة . 





2:70 


وقال أيضاً : إن اشتركوا عل :أ نكل ماحَصّلهكل واجد اي 
إذا كتب أحدم ؛وشهد م شلكو الات ر.وإن الم يعمل ؛ فم 50 الأبد 
تحوز حيث تجوز الوكالة . 
ونا نويع لأ وز يرا شنال + كشركد الدلوليق 

المائيئ : لا تصح شركة الدلالين . قاله.فى الترغيب وغيره . 

قال فى التلخيص : لا تصح 2 الدلالين فما يحصل له . ذكره القاضى فى 
كرد . واقتصر عليه . وقدمه فى الفروع » والفائق:والرعاية:+ والحاوى الصغير . لأنه 
لا بد فهامن وكلة ». وهى على هذا الوجه لاتصح .كأجر دابتك » والأجرة 

| . لآن الشركة الشرعية : لاتخرج عن ٠‏ الغمان والوكالة ء ولا وكالة هنا . فإنه 


ا توكيل أحرهها على بيع مال الغير. ولاضمان ٠‏ فإنه لادين نصير بذلاك ه ف 


ذمة واحد منهما» ولا تقبل عمل 


وقال ف الموخز 0 2 


قال الشيخ تق الدين رحهه الله : وقد نضن الإمام أحمد رتمه الله على جوازها . 


فقال فى روانة أبى داوذب وقد شئل عن الرجل بأخذ الثوت ليريعه » فيدفه إلى 
اشر لبي وايناضفه ما يأخذ مناللتكراء تقال م اليكتراء إلذى جاع لان 
كوس اناا 

وذكر المضنف : .أن قياس المذهك عثوازها. 

وقال فى الزن » والفظ. :. يجوز إن قيل « للوكيل التوكيل » وهوامعنى 
كلامه و فى الجر د . قاله و فى الفروع . 

وقال فى الرعاية الكبرى ‏ بعد أن حكى “القول الثانى ‏ قلت : هذا إذا 
أذن ز يد لعمرو في النداء على ثىء » أو وكلهفى بيعه » ولم يقل « .لا يفعله إلا أنت » 
ففعله بكر بإذن عمرو . فإن صمح : فالأجرة للها على ماشرطاه . و إن ل تضح : فلبكر 
أجرة مثله على 5 
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اك انتداء فى التداء على شئء معين” .أ أو عن فالأخذانه 5 و على 
مابأخذه أحدها من متاع الناس» أو.ف بيه : ضع .'والأجرة لا على ماشرطاء : 
وإلا استو يا فبها » وبالجعل جعالة ٠‏ اتتهى 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : تسليم الأموال إل يهم » مع الع بالشركة : 
إذن هه . 

قال : وإن باع كل واحد ما أخذ »وم بعط غيرهء.واشتركا فى ايكسبة : 
جاز فى أظهر الوجهين كالخباح » ولثلا تقع منازعة . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضا : نقات من خط ابن الصيرفى .مما علقه على 
عبد الأدلة قال,:. ذجهيب بالقاضى إلى أن شركة الدلالين لا تصح ٠.‏ لأنه كيل 
فى مال الغير . 


وقال الشرببفت أو حعفر رواءئ عقيل : تصح الشركة 2 على ماقاله فى مناقع 


البهائم . انمبى 

وقال القاضى وأحابه : إذا قال 5 أنا أتقبل العمل وتعمل أنت » "والأتدرة 
يننا » جاز» حملا لضهان المتقيل ك0 . 

لالم : لو اشترك ثلاثة ‏ لواحد ذابة.» ولاخ راوية.. والثالك يعمل 2م 
فى قياض قول الإمام أجد “فإنه نص فى“ الداءة ب يدفعها إلى آخر ر يعمل "علييبًا 
على أن لما الأجزة : على صحة ذلك . وهذًا مثله : 

فعلى هذا : يكون ما رزق الله يينهم على ما اتفقوا عليه . 

وكذا لو اشترك أ بعة: لوأحد ذابة » ولآآخر زا ء ولثالك مكان : - 
يعمل . وهذا الصحيح فمهما . اختاره المصنف » والشارح . وقلمه فى الفروع 
والرعاية . 

وقيل : العقد فاسد فى المسألتين . 

قال المصنف :. اختازه القاضى : 


قال فى الفروع': وعند الأ كثز فاسدتان . وجِزم به فى التلخيص . 
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على الثانى: : لاعامل الأجرة . وعليه ارفتته أجرة 1 لمهم . 
وقيل : إن قصبد السّقَاد أخدَ الماء : فلبم . ذ كره فى الفروع .. 


وقال فى الرعاية » وقيل : الماء لاعامل بغرفه له من موضم مباج لافاس.. 


ا 


وقيل : اللاء لم على قدر رقم 1 

وقبل: : بل بأتلامان اتتبيل.! 

الزابعز : أو استأجز شخص من الآر بعة مأ ذكر صح . 

.وهل الأجرة بقدر القيمة » أو أرباءاً ؟ على وجهين» بناء على ماإذا تزوج أربعاً 
عبر واجن ) أو مك أر سقراعين تفوض] واحقا تخ ما زات ىامواضمة , 

وإن تقبل الأر بعة الطحن فى ذممهم : صح . والالجزة م ويرجع كل 


واحداعل .رفقته .لتفاوت قدر العمل ابثلاثة أر باع أخر لادلا 


اككام: : لو قال : أجر عبدئ» 2 ا فالأجرة كلها عبد وللاخر 
ع لا 


- 5 ا ا 0 

قوله لإ الخامس : شركة المفاوصّة : وَفى: أن دخلا فى الشركة 

#انو اا 0 ان ل َ. َ غ 3 ا 
اكاب النادرة, كوجْدَان لقطة » أؤْ ركاز » أو ما تحصل لما 
من افإرالتء ونا. ملرة لخدا من لمان عمس أو ار نا 3 / 


ونحو ذلك 4 


كا تحصل للها من هبة أو وصية» وتفر يط » وتعذ » و بيع فاسد . 
ا تر كة ابت 4 
اعلم أن شركة « المفاوضة »© على ضر بين . 
أم رما : أن نفو ضككل واجد نيا :إلى صابيه الثنراء أو البيع » والضاربة » 
والتوكيل » والابتياع فى الذمة » والمسافرة بالمال»والارتهان » وان هابرى من 
الأعال ... فهذه نشيركةصحيحة. لأنهينا لاتخرج عن شركة العنان » والوجوه » 











سووع ب 


والأبدان . وجميعها منصوص على سحتها .. والر بح على مأشرطاه . والوضيعة على قدر 
الملل . قاله الأصماب . وقطم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 
والتلخيص » وغيرم : 

قال فى الفروع.: و إن اشتركا أ ىكل مايثبت لما أواعلمهما© ول يدشلا فهها 
دكا نادراً 4 غرامة » كلقطة وضهان مال : ضح . 

وقال فى الزعايتين » والفائق » والحاوى الصتير» وغيزهم : ول المفاؤضة » أن 
يفوض كل واحد منهما إلى الأخراكل تضرف مالى و بدنى من أنواع الشيركة ف 
كل وقتأومكان على مابرى.... والز بح علق ماشرزْطا '!.. والاضيبة 'بقكدرالمثال . 
فنكون شركة غتان ؛ أو وتجوه » أوأ لكان © ومضَاؤلة" التهوا . 

الضمر ب الثالى :.ماذكره الضنك, .. ومن أن يدجلا فيها ال كبا النادزة 
0 تحوها . افبذه شر ركة فا فاسدة . على الضحيح من المذهب .كا قال المصنف ..ونض 
عليه.: وعليّه 1 كثر الأضماب . وحِرْم به الطداية» والمذهب. » واللستؤعب » 
والخلاصة ؛ والسكانى » والحادى ٠‏ والمغنى ٠‏ والتلخيص » والحاوى الضغير » 
والشرح » وغيرمم. . وقدمه فى الفروع » والرعايتين . 

وقال فى الخخرر :..إن اشتركا ىكل فايثبت لها أو علمهما :ضح العقدا؛ دون 
الشرط . نص ,عليه . وأطلق:: وذ كر فى الرعابة قولا. . 

وى طريقة به ض الاب :“شركة 'اللفاوضة:: أن يول دأ شريك لى 
ىكل ماحصل بإى بأى حبةكانثك من إرث ‏ وغيره 6 لنا فيه زوايتان . المتضور : 

نصح ٠‏ انتهى 
فعلى المذهت : لتكل منهما ر ببح ماله'وأجرة عمله . ومايستفيذه له . و ختص 


بضمان ماغصبه » أو جناه » أو ضمنه عن الغير . 


٠م‏ _الإنصاف اه 





بأ اللساقاة 


فائرة : « المساقاة » مفاعلة من الستى . وهى دفع شحر إلى من يقوم #صلحته 
جز ململرم من وقد ارق الا مدنت + لوالتار) لين امتيجا ف شيرجته ر 

قال السامرى فى مستوعيه : هى أن يسلم مخله أوكرفة ؛ أو شجرااله كرمأ اكول 

قال الزراكشى : وليس بجامع . لخروج مايدفم إليه ليغرسه ويعمل عليه . 
ولا يعانم »؛ لدخول ماله تمر غير مقصود »كالصتوبر. 

قوله ( تون السافأة فى المَْل كل سَجَرٍ له تمر” مأ كول ينض 
تمرَته 4. 

هنا "اذهب . حزم ةق المدانة , واللاعهب »> والمنتوعب »واعقلاصة » 
والتلخيص » والوجيز » وغيرم . وقدمه فى الفروع » والفائق . 

وقال اللصنف » وتبعه التشارح : تصح على كل كر مقصود ٠‏ فلا تح فى 
الصنو برد 

وقالا : تصيح على مايقصد ورقه أو زهره . وجزم به فى النظ »اوتجر بد العناية . 

قال االرعاية الكبرى ء قلت : وتحوه» كورد ».و ياسمين .ونحوهما . انتهى . 

الل وهو الصوانة ؟ 

وعنه:: لاتصح إلاتى النخل والسكرم » لاغير . 

وقال فى الزعاية التكبرى ‏ بعد ذكر ماتقدم - : .ولا قصح على شحر ابثمر 
بعد عدة سنين . وقيل : لصح :.انتقى . 

قلت :اوهو مشكل: ٠.‏ .فإن النخلخ و يض الأشنخار الاتثمن نلا بفن مدة 
طويلة » وتصح المساقاة عليه . 


فائرَّ : لوساقاه على مإ ترق حمله : من أعلتول البقؤل ؛ واتخضروات - 


كالقطن والمقاى » والباذتجان وتحوه ‏ لم نصح . 

















بيجع ب 


قال َ ف الرعاية وغيره : ولا لصح المساقاة على مالاساق له . 
وقال فى القاعدة العانين : إ ن فيا ل هىكالشحر » صحت المساقاة ١‏ 
حى كالزرع » فهى مزارعة وفيهروحهان . 
قوله (وتضم بلفظ المساقأة وَالمعامكَة » وَمَافى مَدْدَأَهُماً 4 
م «قالحتك: أو واعمل 'بستاتى هذا » . 


قال ى الرعابة » قلت : و بشوله « تعبد مخل د وار 2 أ اسقه . ولك 
كذا » أو و,أسامته ليك لتتعبده بكذا من مره » انتهى . 

قؤله ل وَتصِمْ بلفظ الْإجَارَةٍفى أحد الوجبين 4 

وها تى المزارغة أيضا . وأطلقهناى اللذعت ؛ ومسبوك الذهب »ء والنظر » 
والرعايتين 2 والحاوى الصغير » والفروع « والفائق : وشرح ان متحا 2 والمذهب 
الأحد 

مزق :تم ح . اختاره المصنف هنا والشارح » وابن رزين . وقالوا : 
أقيس » وابن عبدوس فى تذكرته . وصمحه فى التصحييح . وجزم به فى الوجيز . وهو 
المذهب 2 على ما اصطلحتاه : 

والثالى : الاتصح . قدمهفى المذاية » والمستوعب » واتخلاصة » والتلخيص » 
والبلغة 0 ح ابن رزين » وغيرمم . 


وقيل : إن صحت بلفظباكانت إجارة . ذ فى الرعاد 
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قوله د ع 00 أَجَرتكَ هذه 
لض أثلت ماقي ها 0 ينصح . وَهَذْهِ مُرَارَعَة لظ 
ليوط وا وكنلاه: 


)060 من هنا حرم من نسخة المصسنف قدر ثلاث ورقات 





مغ ل 


والصنف هنا » واختارّةا فى المسناقاة..' واختار الضنف » وأبو الخطابب» وابن 
عقيل : أن هذة مزارعة بلفظ الإجارة . 

قال اللصنف هنا 4 وهذا أقِيس 2( وأصخ : وحزم 3 ابن ؤزريت'ف شرحه 2 

فمل هذا : يكون ذلك على 5ولنا:«لا يشترط كون البذر من:رب الأزض » 
كاهو تار المصنف » وجاعة . بل كور أن ييكون من العامزارء عل مايياىى 
المزارعة 0 

والصحيح من الذهب! : أن هذه إجارة ». وأن “الإجارة محوز يحزء مشاع 
معلوم مما حرج من الأرض.الأجورة . نض عليه وغليه جماهير الأسحاب|. 

قال المصيف ».والشارح » وصاحبب الفروع و وغيرم < اخختارم, الا كان . 

قال القاضى : هذا المذهب . 

قال الشيخ تقى الدين رسمه الله : تصح إجارة الارض لازرع ببعض اتخارج 
منها . وهذا ظاهر المذهب» وقول اجججهور . انتهى . 

وقدمه فى الفروع » والرعابة السكبرى , والفائق وغيرهم . وجزم به فى الرعاية 
الصغرى » والحاوى الصغير ‏ وهو من مفردات الماهب . 

وعنه 0 الم الإجارة بجزء ما 0 من الارض : واختارة أنو األخطاب 
الى ؛ 

قال الشارجس تروك الصحيس. ذكرء ادوالياف: 

27 6 ور ر : 

وقال : هى مزارعة بلفظ الإجارة . 

وعنه : كك » وتصح . وأطلقٌ الأول والاخيرة ف#للستوغت . 

فعلى المذهب ': 'إشترط لطا شرتوط الإجارة »تمع تعيين: المدة غيرة . 


فوائر 


الزولى : أو صح فم تقدم إجارة أو مزارعة »فل بررع : نظر: إلى معدل المغل 








لاووع ل 


فيجب القسيط المسمى فيه', فإن فسدت » وسعيت إجازة : فأجرة المثل » على الصحييح 
من المذهب . قدمه ىق الفروع 

قال فى الفائق : حءل من حها إجارة العوض غير مضمون . 
وقيل : قسط الك . اختاره الشيخ تقى الدين رمه الله . 

المَائم جوز وتصح إجارة الأوض بطعام معلوم من حاس الخارج » عا 
الصحيح . نصرها أن اللخطاب . 

قال فى الفائى 5 : وهو الخثار ؛ولدَرم به ناظم المفردات وهو منهأ وقل 
ف المستة وعب » والرعاية الكبرى والحاوى الصغير : 

وعنه ويلا جور »ولا مح . اختار ره العاضى . وتفحه النام ٠‏ 

قاا ل اءن رزين : لاتصح و لانن ر . وجزم به فى نبايته . وأطلقهما في اله 
والشرح » والفائق 


0-2 


وعنه رواية ثالثة ٠‏ 6 ره » م ٠‏ 0 ع 
وحمل القاضى الجواز على الذمة » والمنع أله هله : 


المالمم : إجارتها بطعام من غير جد 


فى الفروع . 


لخارج تصح 5 على الصحيح من المدهب 


ونص عليه فى رواية الحسن بن ثواب . وحزم به فى المستوعب » والنفلم » والرعاية 


الكبرى . وقدمه فى المننى , والشرح » وشرح ابن رزين : والفروع » والفائق 


وعنه : رعا قال « نهيته »6 . 
قال القاضى : هذا من الإمَام أحمد على سبيل الور 

قوله (وَمَلْ تَصِمْ 0 '(على 
رِوَابتين 4 ٍ 

وأطلقها فى. الحذاية ؛ والمذهب » ومسبوك:الذهب » والمنتوعب » والكاة 


والمحررء والشرح » والمذهب الأمد . 





سد ولاه سا 


إغر الها : تضخ + وى المذهب :: وعليها "كش الأسماب - متهم أبو بكر . 

قال نى الخلاصة » والتلخيص » والباغة » والرعانة الشتكبر ى 4 والفروع: تصيح 
على أصح الروايتين '. وصدحه فى تضّحيح الحرر 

قال فى محر يد الغثاية © تضمح على الأظهر . واختازه ابن عبدوسن فى ذاكرته . 
وخزم به فى الوجيز » والمنور +" ومتتخخب : الأزجى : وغيره : وقدمه فى الرعاية 


الصغرى 4 والفائقى « والخاوى الصغير . وغيرم 8 


اه لتاشم :لا تضح . صفحه فى النظر 4 


3 
0 المكم لو زازْعه غلى زرع نابت ينمو بالعمل '. 'قاله الأحتاب . 
دما إن در زارعه على اذى رص وساقا :5 على الشحر : فيأق فى كلام المصنف 
نا يتش 4 فق أول فطل المرارغة”” 


رم لزه 


قوله ( وإن سَناهُ على شجَر ِعرِسْه وَيَْملَ عليه حت ,شمر بحزء 


الم - عه 


ثمرة اسح ا 


هذا المذهتب المشهور المنصوص عن الإمام أحجد رحمه الله © 


. 
| 


انميت . وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب 
والخلاصة » والتاخيص ء واغخرر » والوجيزء والرعايتين » والحاوى الصغير» والمتور » 
ومتتخب الأزجى ؛ وغيرهم . 

وقدمه فى المدنى » والشرح » والنظ » والفروع » والفائق . 

وقيل 

قال القأضّى : المعاملة ناظلة . 

عل امدعب مكون القرمن تروت الأرض د تان رتم على عل (الففا 
لحسكه حكر المزارعة إذا : ط :اليف من الجامل .عل ماتيأ فى اكلام :المطينف . 


وقيا - لا تصح 5 














0 
فوائر 


الزُولى : قال فى الفزوع : ظاهر نص الإمام أحمد رمه الله ؛ جواز المساقاة 
على شجر يغرسه و يعمل عليه مجزء معلوم من الشجرء أو يجزء من الشجر والْمر» 
كالمزارعة : ؤقى المغارضة» والمتاضية : 

واختاره أبو حفص العكبرى فى كتابه . وصمحه القاضى فى التعليق أخيرا * 

واختاره فى: الفائق » والشيخ تقى الدين رمه :الله . وذاكره ظاهن المذهب . 

وقال ؛ ول كان مغروساً » ولو كان ناظر وقف ء وأنه لا يجوز لاناظر بعده 
بيع تضيب الوقف من الشجر بلا خاجة » وأن للحاكم المسكم بلزومها فى "حل 
التزاع فقط . انتهى . 

وهذًا احتمال فى المفق ؛ والشرح'. 


وقيل : لاتصح . اختاره القاضى فى ارد » والمصنف » والشارح . وجزم به 


فى الزّغاية الكبرى . وقذمه فى الغنى » والشرح » والنقم » والفائق . 


الناس :"0و كن الاستراك فى العزائن والارض ١‏ افشذنة وله وان . قإله 


الصنف » والشارحم 3 والناظر » وغيره . 
لك ا 


م 
وقال الشيخ تقى الدين : قياس المذهب صحتها . 
قال في الفائق » قلت : ومح المالكيون المفارسة فى الأرض الك » 
لا الوقف . يشرط استتحقاق العامل جزءأ من الأرض مع القسط من الشجر . انتبى 
الثالئ : لو عملا فى شحر لها » وهو بينهما نصفان » وشرط التفاضل فى ثمره : 
صح على الصحيح من المذهب . جزم به فى المنور وغيره . واختاره ابن عبدوس فى 
تن كانه وغييد :ؤقدمه فى الرعايتين » والفروع .. وححه في تصحيح ارر. 
ر : 2 روع بح اجر 


وقيل : لاتصح كساقاة أحدها لللآخر بنصفه . وأطلقيما فى الحرر م والنغل » 
أ 


والحاوى الصغير» والفائق . 





اا 


فعلى هذا الوه : فى أجرته احتالان فى الرعاية الكبرى ٠»‏ والفروع . 
قلت : الأولى أن تكون له الأجرة على الآخر » قياسا على: نظائرها . 
قوله ل وَالْمْسَاقَاةٌ : عقد جَابز فى ظاهر كلامه ) . 


فى رواية الأثرم !اوقد ست نالا" كال عع من غير أن يرجه صاجب 
الضيعة ؟ فل عنعه من ذلك . 
وكذا حكم المزارعة ».ونهذا المذهث . اختاره ان حامد وغيره - 

. قالء#فى يريد المناية : وهى غقد جائز فى الأظهر . وصنحنه نافلم المفردات - 
واختارة ابن عبدوس الى كته ٠‏ وحزم به فى الوجيز » والمذاهب الأجد ء 
ومنتخب الأدى . وقدمه فى المغنى » والشرح » وشرح أبن رين + والنظم. » 
والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » والفائق . وهو من مفردات المذهب . 

وقيل : هى عقد لازم . قله القاضى . واختاره الشيخ تقى الدين . وقدمه فى 
المذهب » ومسبوك,الذهب» والخلاصة , وأطلقهما فى الحداية » والمنتوعب . 

ارق التزيلا : أنبا جائزه من عمة العاملي» ناح لا رمعي جيه للك 7 
مأخودقن التكارة ! 

فعلى المذهب : يبطلها ما يبطل الوكلة . ولا تفتقر إلى ذ كر مذة . و يصح 
توقيتها . واسكل واحد منهما فسخها . 

قت انفسحت - ابعذ ظهور الم ة- فهئ بينهما . وعليه مام العمل . 

وإن فسخ العامل قبل ظهورها : فلا شىء له . وإن فسخ رب المأل قال فى 
الرغاية : أو أجنى “فمليه اعاملٌ أخَزْهَ عل 

وعلى الوجه الثالى : لاتبطل ما يبطل الوكالة : 

وققة ل إل" الفبوال” لفظل. اازتش كل تررك اله معاوئة لكك عه مغلها المرة 2 
فإن حملا مدة لجاداكو + م تصح 1 

وهل لاعامل أجرة ؟ .على وحهين: . وأطلتبنانق وات »مواد هك 2 











جد ماع ات 


والتعؤعث » واعخلاصة » والرعايتين ؛ والخاوى الضغير» والقائق » والفروع . 
أحدهها : له أخدة مثله . وهو الضحيح . 
قال فى 7 :ب اأعذممل: إن عمل :فنها وبريت القرة:! فله اأجزوآمثك . 
وهو الصحيح ان : فلا شىءله . 
وكذا قال فى احغنى » 0 وغيرت| . وصدحاه . وصححه في النظلم . 
والوجه الثالى : لا أجرة له . وقدمه ابن رز بن . 
وقال فى الرعاية » قلت : إن جهل ذلك فله أجرة . وإلا فلا . 
522 س صاحب الفروع . بنساء على الوجهين . والظاهر 


الكاتس ين التنييض أو سبقة قل : 


فائرة : لو كان البذر من رب الأرض ؛ وفسخ قبل ظمور الزرع ٠»‏ أو قبل 
البذر و بعد الحرث » فقال القاضئ فى الأحكام الساطانية : قياس المذهب : جواز 
3 الهارة التى هى الابار . ويكون شريكا فى الأرض بعاريه . 

واختار ابن منصور : أنه جب له 1 عمل يدنه . وما 5 على ار 
من ماله . وحمل كلام الإمام أحهد رحمه الله عليه . 

وأفق الشيخ تقى الدين ره الله -فيمن زازع رجلا على مزرعة تان . 
6 أبجرها - هل تبطل المزارعة ؟ , 

فقال : إن زارعه مزارعة لازمة : ل تبطل بالإجارة. . وإن لم تسكن .لازمة 
أعمطى الفلاح حر ل 

وأفتى أيضا فى رجل زرع أرضاً » وكانت ورا وحرثها » فهل له إذا خررج منها 
فلاخه : إن كان له فى الأرض فلاحة لم ينتفع بها : فله قيمتها على من انتفع بها . 
فإن كان المالك انتفم بها » أو أخذ عوضا عنها المستأجر : فضمانها عليه . و إن أخذ 
الله عو -الارقره وحدها : فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها 


قال فى"القؤاغد :"وَنضن الإمام أحمد فى زوايةتصالم - فيمن اسنألخن أرضاً 











حدرع ياو جم 





فلو عون ترط :علية أن بردها مفلوحة ء فا أخذها ‏ أن .له أن ردها عليه كا 
شرط . قال : ويتخرج مثل ذلك فى المزارعة . 

تولك إن اديت نوكيل تففلا كيل ل قبل تصح ؟ 
على وَجَبآّن 4 . 


وأظلقهما فى الهداية 2 والملذهمب 2 والستوعت » والخلاصة 2 والمغنى 2 







والكزاره والفروع:ة والقائق 
حّ 2 


أمر شي : لصح .وهو الصحيح . كفده ف التصحيح ٠.‏ وقدمه 5 الرعايتين 





والماوى الصغير» وشرح ابن رز ين . 





والومم الثاني : لا تصح . 





كال الناظم : هذا أقوى . وجزم به لان رزين فى نهايته ونظمها . 
فائرةّ : وكذا الك لوجملاها إلى الجداذ . أو إلى إدرا كبا . قاله فى الفروع 
وأطلق فى الرعاية السكبرى الوجهين هنا . 
قلت : الصواب الصحة » و إن منعنا في التى قبلها:. 
2 .4 قر ١‏ ال ل 2 
قوله ا وَإِنْ قليا ل ا 2 فهل للعامل اجرة 5 على وحبين 4 ٠‏ 
6 دسا 5227-7 - 


وأطلقهما فى المسداية » والمذهب ء والمستوعْتّ- » والخلاضة ا» والتكاق 2 













واهادى غ والرعايتين » والحاوى الصغير . 









أعر شنا :: له الأج رة ٠‏ وهو الصحيح . صمحه فى التصحيح » والنقلم ا وقطم 





به فى الفصول . وقدمه فى المغنى » والشرح ؛ وان زن» ؤمال إليه ابن مندا 











ق شرحه . 


والومم 3 لبس له 5 : 








قوله(: إن مانو العامل :نَم ارت" إن ا 











ولاك - 


التقل) ناكأ الهاك* (من تركنه :إن تََدَرَ قرب امال 


لحي عاو ود اد ل لي 
قوله ( فإن فسَمَ بَْدَ ظهور الثمرة » في . 
يل إذاامات الفامل 812 الورئة العمل » وتعذر الاستئجار عليه » وفست 
رب الماك : فإن كان هد ووو العره . فوى “ليها + فالدم الا كاك + 
وظاه ر كلام صاحب الفروع هنا : أن فى ا تحقاق العامل خلاقًا مطلقا . 
فإنه قال : فإن لم يصلح فنى ره ليت وحهان ٠‏ 


والمرف بين الاحاب : أن محل الخلاف إذا 1 يظهر . لا إذا لم يصلح . 


وأطلقب.ا فى الهداية» والمذمب « والمتتتوغك » والخلاصة , والهادى » والغنى د 
والشرح 3 والفروع 2 والفائق 2« ورم ان منحا 6« والنظظم 3 
أعبر ها : له الاجرة . صمحه فى التصضحيح . وجزم به فى منتخب الأدى . 
والوض الثانى : لمن له أحرة . وقذمه فى الرغايتين . 
فائرم : إذا فسخ بعد ظبور المْرة » و بعد موت العامل » فهى بينهما . 
فإ نكان. قد ,ذا صلاحه خَيّر المالك بين البيم والشراء . فإن اشترى نصيب 
ِ :. :5 بين البيم ٍ 
المامزة عار و إن عا زن يا تشويد باذ الجا كاك اناا 
ل جاز. وإ بيع نصيبه باع الحا 8 نصيب العامل 
وما إذا لم يبد صلاحه : فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع . .ولا يباع نصيب 
أ 72 1 5 


العامل وحذه لأجنوئ . 


وهل يجوز لامالك شراؤه ؟ على وحهين ٠.‏ 












حت اها ا 
وكذا السك فى بيع الزرع:. فإنة إن باعه قبل اظبوره.:الاايضح ٠.‏ وبإن باعه 
بعد اشتداد حبه : صح . 

وفما بينهما اير رب الأوض باطل . وفيه له وجهان . وأطلقهما فى المفنى » 
والشرح » والفروع » والفائق » والفصول . 

وقدم فى الرعاية الكبرى عدم الصحة . 

قلت : قد تقدم فى بيع الأصو ل والقار الفلاف هناك . وأن الصحيح من 
المذهب : الجواز . فليراجم . 

قوله ( وكذَيِك إن عَرَبَ الَامِل فل" يود ل مَاينفئ مئة عكَئِيا ) 

سس حكه حك مالو مات ٠.‏ 5 تقدام ام السفدل) اوهو سر اليا 
وحزم .به فى الطداية ٠‏ والخلاصة ؛ وشرح ابن منحا - 

والصحيح من المذهب : أن الهارب ليس له أجرة قبل الظهور . 

قال المصنف » والشارح : 'والاول ف هذه الور أن ايكون للاكل؟ 
أجرة . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والخاوئ الصغير . 


فائرمٌ : لو ظبر الشحر مستدتًا » فلاعامل أجرة مثله على غاضبه . ولا شىء 





2 


قوله ( وَإِنْ تمل فيا رب الال يلأن حا كهرء أو إتلباو": رَجَمْ 
به وإلا فلا ): 


١ 1 7‏ ف جه 8 4 اله 

إذا 0 فها رب الملل بإدن حا م 5 رجع '. قولا واحدا ١‏ وقطمع المضئف هنا 
أنه يرجع إذا أخنبة 4 

وذ كر الأحمابت فى الرجوع إذا نواة > وم يدتاذن الحاكم : الرزؤابتين' اللتين 


فيمن قضى دينا عن غيره بنية الرجوع ٠‏ على ماتقدم فى باب الذهان . 


والصحيح ّ الرجوع 0 ماتقدم :5 











نم إن الأ.,كثرين اعتبروا هنا استذان الحاكم . 

وكذلك اعثير ال كثر : الاشهاد على إنية الرجوع . 

وفى المغنى وغيرم ::ويحه لايمتير.. 

قال فى القواعد : وهو الصحيح . 

وقوله « و إلا فلا »© يعنى : أنه إ إذا لم يستأذن الحاكم »ول لشهد :الاأيرجم . 

وكذا قال فى الداية » والمذهب » والمستوعب » وانخلاصة » وآطادى » 
والتلخيص » والرعاية الصغرى » والخاوى الصغير ؛ عرض ؛ وكلامة فى المت" 

أما إذال 00 الحاكم »فلا مخلو : 0 يتركه تجا عنه» أ 5 

فإنَ تزلك استكذان الحم ع ؛ فإن نوى الرجوع : زجع .جزم به فى الفروع 
وإن م ينو الرجوع :1 يرجم : 


وإن قدر على متنا 6 و1 لساما أذلة : ولو ى الرجوع : ف 


فى رجوعه 


م 


الروايتان اللتان فيمن قضى دينا عن غيره . والصحيح : الرجوع » على ماتقدم . 
قاله فى القواءد : 
وقال فى الرعابة الكبرى : و إن أمكن إذن العامل » أو الحا 1 وم يدتاذنه 


بل نوى 0 “أو أشهد مم النية : فوجهان 


قوله ١‏ ب دم العافل مافيه ا ارد يدتبا ٠:‏ ن السّق 


وَالَْرْت » والإبار 2 وَالتقيج 5 لقا 2 وَضصْلَاح رق المأء 2 


وَمُوضّع ؟التشيسن ونحوه 4. 


و يلزم م قطع طع حشيش مضر 6 والة الخر ائة عو شر ا ع . وهذا المذهبٌ + 
وعليه صخا ١‏ 

وقال ابن رز ين ': فى ابقر اث روايتان”. 

وقال ان عقيل ى الفتوناء : بهم +“اأماخلة الس النحاس التى تقظم الدغن 
فلا طبر . وهو معق ماق ار . قاله ثى الف روع ٠‏ 





5-55 


قلت : قال فى الغخرر وغيرك :“و يلزه العامل قطع الاشيش المضر . 
قوله ( وعل ترب “لقتال أقافيلا عففل" الأفثل ؟اموة اكد الميطان 


و- 0 2 ع ل 2 
وَإِحَرَاءِ الانهار وَحَفر البكر » وَالدولاتٌ وم دير 4 : 


ويلزمه بع : شراء الماء .. وما يلقح بة. . وهذا المذهب كن 
الأحاب . 
قال الأصحاب.: بقر الدولاب على رب المال . نقله المصنف » والشارح ٠‏ وجزم 
به فى الطداية» والمذهب » والخلاصة » وغيره . وقدمه فى المستوعب » والفروع : 

وقال ابن أبى مومى والمصئف : يلزم العامل بقر الدولاب > كبقر الحرث . 

وقيل :ما يتكور كل غام فيو على العامل . وما لإ فلا 

قال المصنف : وهذا أصحء إلا ماياقح يه . فإنه على رب المال ..و إن تكرر 
ا 

وذكر ابن رزين فى بقر الحرث والانية ‏ وهى البك 
روايتين . 

وقال الشيخ تتى الدين : السباخ على المالك.. وكذلك تسميد الأرض مال بل 
إذا احتاجت إليه . ولسكن تفر يقه.فى الأرضٍ على العامل . 

قائرة :لو شرط على أده مابلزم الآخر :ل نحخرء وفيلد الشرط .على 
الصحيح من المذهبء إلافى الجداد . على مايأتى.. اختازه القاضى > وأبو المطاب» 
وغيرها . 

قال فى الفروع : والأشهر يفسد الشرط 

قال فى الرعاية البكبرى : فسد الشرط فى الأقيس . .وقدمه فى المغنى » والشرح . 

وجزم به فى الرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير» و النضم 3 


وذ كر أن الفرج : يفسد شرط خراج أو بعضه على عامل" . 














ح هبرع د 


َل المصنف من الرواية التى فى الجداد : إذا شنرطة على العامل 
الصحة هنا » لسكن "قال : يشرط أن يعمل العامل 3 كثر العمل . 

فعلى الأول : فى بطلان العقد روايتان . وأطلقهما فى المستوعب > والرعابتين 
والحاوى الصغير » والقروع » والتم ؛ والفائق . 


إمراهما ا للدت حرم يداف الك والوالةة 2 - وقدية ار ررين 
(ش ب 2 


م 


320 
ف شرحه . 


وَالثَائسَ .: لايفسد ٠‏ اختاره ابن عبدوس فى 6 


قوله ١‏ م الَامل 2 الْمَضَارب 2 ا ل 0 فيه 
وما يرد 5 

وما يبطل العقد » وتى الجزء المقسو. م فى المضارب . وهذا اذهب 
وعليه جماهير الأصحاب . وقطم به ك دثير متهم . و لدمه فى الفروع وغيره . 

وقال فى المو. جز :إن اختلفا فيا شرط له : صدق » فى أصح الروايتين . 

وقال فى الرعابة السكيرى : يصدق رب الأرض فى قدر ماشرطه له . وتقدم 
بينته . وقيل : تل بينة العامل . وهو ع 

قز لبن ساق أن يساق على الشحر الذى ساق عليه . وكذا المزارع 
كفن" ٠‏ قاله فى المفنى ؛ وغيره . 


3 0 ب ال م وا 
قوله َ وَِنْ ست خيّا هه : طواليي 10 ن لشارقة ٠‏ فإن كن 


01 ا 
حفظه م استؤجر 0 ' ماله عن م ل العمل 4. 
وهذا بلا تزاع . لكن إن امهم تإحفيانة و1 تثبت . فقال المصنف » وال ارح 
وان رز بن فى “شرحه :تل ف كااضارت : 


قلت وهر اشوا 





د يي د 


وقال غيرهم : اثماللك ضم أفين وأعازة من نقسه . قاله فى الفروع . 

والظاهر : أن إمِرا و م تابعة بعد قراغ العمل ١‏ ومراد غيره : 
فى أثناء,العمل . .قلا تناق بينيدا.. 

قال فى الرعاية السكبرى : و إن لم تثبت خيانته بذلث فِن المالك . 


وقال فى المتتخب : المع دعوام اللحردة : 


قال فى الفروع :” وإرت ل يتم النفم به » لعدم بطشه : أقع-مقامه » 
- ا 1 >1 1 ( 


ع ا حبان 4 . 


وهو المذهب . ححه فى التصحيح » والنطم . وحِرّم نه فى الوجيز . وقدمه فى 
الفروع ؛ والرعابتين » والخاوى الصغير . وقدمه فى ا »وق اهدابة 2 واللاهب 
ومسبوك الذهب 6 والخلاصة 2 والبوعك ( وقال نص علية 5 

والومر آثالى : يضح :“قال المصنفكا > والشارح » وخبركها "7 رنذاء على قوله 


م 


فى الإجارة « إن خطته رودي : فلك دَرْه 6 وإن خاطته فارسياً : فلك صقت 
درم © فإنة نصح على المنصواص على ما يأتى ٠.‏ وهذا مثله :+ وأطلقبمًا فى النى » 
و الشرح 2 وشرح أبن منحا . 
وأظلقماءق الأولى ق الفإئق +.! وأطلقهما.ق الثانية:فى الهدابة: ؛ والمذهب 
وميبوك الذهب» والمبتوعنب"؛.واطلاة”'؟ »:والتلخيض » والبلئة". 
قابرنايه 
إمرا تمي : لو قال « لك ك ايسان إن لزمتك خستارة » ولك ١‏ لربع ! إن م تازمك 


. انتهى هنا الخرم من نسخة الصنف‎ )١( 








- امع سس 


خسارة ير تلصح على الضحيح من المذهب ...فض عليه ٠‏ ؤقال :هذا شرطان 
فى شرط ٠‏ وعليه 8 العم سأنت 3 وقدمه فى المغنى 2 والشرح » والفروع 3 


والفائق , وغيره . 


وال المصنت : مخرج فبها مثل ما إذا قال « إن سق ينا فلو ذا 
سق بكلنة فله كذا ». 


“وإن 


المَائسمٌ : أو قال « مازرءعت من شىء فلى نصفه »4 صح قولا ا 
قوام و2 ال اع 

هذا الذهب بلا ريب . وعليه الأسماب قاطبة . 

وقال الشيخ تتى الدين رحه الله : ع دل و الإسارة لاض كنا و 


الخ والمغرم . 
وخاى أو اللفلات واه 0# ٠‏ ذكرهاقى مسألة السافاةة” 
قوله ( إن كن ا الأراض وُنَاقة عل 


الشجر : 2 : 

ارا نعلي 

0 لد لاك »:ؤسافاه على الشجر ». فلا مخلو: إما أن يكون 
ذلك حيلة أو 3 اندي 2 فقال فى الفروع 61 جمع بين بيع و إجارة . 
والصحيح من المذهبٍ : د هناك . فكذا هنا . وهو الملذهب , 


٠ 


قال فى الفائق : صح فى أصح الوجهين : وجزم به فى الفائق أيضا » فى أواخر 
والرء 


بيع الأصول والقار. وقدمه فى فى ؛ والشرج » والشارح ؛ والرعايتين » والحاوى 


الصغير : 
وقيل :لا ريصح ٠‏ ومو اجماا ل المغنى » وغيره . 
و إنككات حبلة 3 فالصحيح من المذهب : أنه لا ريصح ِ 


بت الالضاف اه 









-ذ عي - 


قال فى الفروع : هذا المذهب .. وحَرّم بدق: المغئ » والشرج ؛ والفائق ى 
هذا الباث . وقدمه فى الفائق فى بات بيع الأصول والقار . 

وقال فى الرعاية الكبرى : ل تصح المساقاة . ولامستأجر فسخ الإجازة إن 
جمههما فى عقد واحد . 

وذكر القاضى فى إبطال اليل جوازه . 

قلت:: وعليه :العمل فى, بلاد الشام . 

قال فى الفائق : وصدحه العاضى . 

فعلى المذهب : إن كانت المساقاة فى عقد مان » فهل تقذ المساقاة فقط » 
أو تفسد هى والإجارة ؟ فيه وجهان .. وأطلقهما فى الفروع . 


إل شيا : تفسد المداقاد ففظ . وهو ل .دعاق الاعانة اشكيرى أ. 
عبر ذهو الصححم فى الرعا9 برى 





والوم الثالى : يقدان ٠‏ وهو ظاهر ما جزم به فى المغنى » والشرح : 

واإن جمع بينهما فى عقد واحد : فسكتفر يق الصفقة . وللاستأجر فسخ الإجارة 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : سواء صدت أولا . فا ذهب من الشجر 
ذه ما قال 1 افوص 

اراس دلي : - ١‏ . 

فائرم : لا تجوز إجارة أرض وشحر جاي”"2 على الصحيح من الماهب . 





وعليه ماهير الاب . وقطم به 1 كا أو ميك إجاعا : 
6 5 
قال الإمام أجل رجه ام :لشاف اكوك اا لم يثمر» وجوزة 
ان عقيل اء نبكا للأرضة ولؤكان القت “كيرء واختاره الشييختتتي الدين رحجه الله » 
وصاخب الفائق . 

وقال فى الفروع : وجوز شيخنا إجارة الشجر مفرداً . ويقوم عليها الستأجر 
كإجارة أرض للزرع » مخلاف بيع السنين ٠‏ 

() كنا فى الأصل الدى خط ااصئف . وفى كشاف القناع ( ج © 404 ) 

« نصح إجارة أرض وعْحن خلها » أى مل الشحر:.. وهو ورقها وثمرها . 














دجم ل 


فإن تلفت القرة :.فلا أجرة:: وإن نقصت نعن:العادة : فالفسح أو الأرش . 


لعدم المنفعة المقصودة بالعقد . وهى كجاحة . انتهى . 
وأما إجارتها انشر الثياب علمها ونحوه : فتصح . 
ل ل 000 
قوله 9 ولا يشترط كن البذر مِن وَبّ الارّض 4 


هذا ]لخد :ارو وكين 


واختاره المصنف » والشارح »..وابن رزين » وأبو مد الجوزى » والشيخ 
تقى الدين:؛ وصاحب الفائق ؛ والحاوى الصغير . وجزم به ابن رزين فى نهايته 
ا 

قلت : وهو أقوى دليلا . 

ع وَظاهر الَذَهّب : تراط 4 

وهو الصحيح من المذهب ؛ والمثهور عن الإمام أتمد رجه الله ؛ وعليه 
ماهير“ الأصلحاك:.' ونص :غَليه”7 

قال الشارح : اختاره الخرق » وعامة الأصحاب ٠‏ وجزم به القاضى © وكثير 
من أصحابه : وأطلقهما ف المستوعب” 6 والحادئ > وَالتَلخيْض 6 والبلغة #والحرر 

فعلى المذهب:: لوكان البذ ركلة من العامل : فالزرع له . وعليه أجرة الأرض 
لربهاء وهى الخابرة . 

وقيل « الخائرة » أن مختض أحَدَ"ما بما على جَدول أو ساقية : أو َيرَهًا . قاله 
فى الرغاية . 

وخرج الشيخ تتى الذين رمه الله وجبا فى المزارعة الفاسدة : أنها تتملك 
بالتفقة من ززع الغاصب . 

قال فى القاعدة التاسعة والسبعين :. وقد رأي ت كلام الإمام أنمدا رح الله 
يدل عليه :لا على خلافه . 


قات و رمتل ذلك الاخارة الفاسدة . 





كد ييه - 


تشم ؛ دتخل فى كلام المضنف :ما لوكان البذ من العامل أو غيره » والأرض 
ا 4 4 5 ف« و 5 قاله فى الفروع وغيره ِ 

قال فى الفائق : ولوكان من العام ا منجما؛ أو الحانا اوالار كن ليا 
م حك الللاذ 
2 06 لاف 

ؤقال الات :لكان البذومتهها + كه حك اشركة العنان 

فكرتان. 
ازول : لو رد على عَامل كبذره : فروايتان فى الواضح ٠‏ ثقله فى الفروع:. 
قلت 1١‏ إكث الاجات قطدوا شادها حث قرطل ذلك . 
ع د اليدر من أل 2« 3 من أحدها والارضئ والعمل ا 

أو ال من ) رايم : 2 2 . على الصحدي من المذهين: 

وذ كر 0 رء ومن تأبعه :حر ا 

وذكره الشيخ تت الدين رحمه الله رواية . واختاره . 

وذدكر إبن زر فى محتصره :.أنمالاظهر 

دلق لقت البقر من واحد » والارض والبذر وسائر العمل من 1 
قاله فى 4 » وال وع. 

وإن كان من أحدها المناء : فنى الصحة روايتان » تأتيان فى كلام المصنف 
- : أ فى الفروع . 

قلت.: ظاه ركلام الإمام أحمد رحه الله » وأ كثر الأصحاب : عدم الصحة . 

م وحدت الشارح صويدة . وكديحة فى الصحيمم ا ر . وقدمه فى اخلاصة ,» 

: لخر 


والسكافى .. واختاره؛ القاضى ار ا 
ا 


را 


قوله (وَ إن شرَط أن أحْدَ وب الأَْض مغل يذه و شما التاقى: 


قيدت الثر رحد يي 








وبوع ب 


هذا المذهب ٠‏ عن علية : وعلية الأصحاب 2 

وقال فى الفروع : و يتوجه تخر بح من المضار بةا: 

وخور ز الشيخ د تى الدبن ين اليذر 4 لعضه بطر يق القرض . وقال : يلزم 

من اهتبر البذر رهن رب رض 6 وإلا فقوله 00 

دظل ليصا ع تمؤوا لضاوطية ٠.‏ تايا مايبق بعد الكلف . 

وقال يض : ويتبع فى الكلف السلطانية العرف » مالم يكن شرط » 
واشتراط عمل الآخر حتى يثدر ببعضه . 

قال.: وما طلب من قر بة من وظائف سلطانية ونحوها : فعلى قدر الأموال . 
وإن وضعت على الزرع : فعلى رربه . أو على العقار : فعلى ر به . ما لم يشترطه عا 
مستأجر ٠‏ إن وضع مطلقاً : رجم إلى العادة . 

فار : أو شرط أ<زها الخطجا ضا نقدلا لبتلوم ان لها لأ وكرام أو ررم 

* 0 د 

ا ا 3 رض ٠.‏ 1 زياد أن طال ل معلومة ون 

. وص | عد 3 1 

قوله ( وَاَلْصَادُ 5 الَامل ‏ . 

هذا !اذهب .. وعليه أ كثر الاك ينروتص غلية, ., وقدمة. قال المدايةا, 
والملاهب » 6 والمطتوعيت 2 واتخلاصة ( والهادى » وال تلخيص 5 والبلغة 2 والفروع 5 


والرعايتين » والجاوى الصغير » والنظم 6 وغيرهم ٠‏ وحزم به فى الحزرء والوجيز » 


أ 


وغيرها . 


وقيل : علمهما . وهو رواية عند ان رزين » واحمال لالى امطاب ؛ وخر ينج 
لجاعة 


وقال فى الموجز : فى الخصاد » والدياس » والتذرية » وحفظه ببذره : الروايتان 
التان فى الجداد . 


قارو : الاقاماكاناضاة ؛ على الصحيح من المذهب ٠‏ وقطم بجوو . 


كانه اوسن :هن اه اورككفاة؟ حنم روايتان 








ححا يك 


قال فى الرعاية الكبرى » قلت : والاقاط يحتمل وجبين ٠‏ 
5 0 7 
قوله ( وَكذلك الجدَاد 4 . 
0-000 العام لكالخضاة . زهو إخدى الروايتين فى الرعاية الكبرى » 
والفروع » وتخر يح فى المحرر وغيره » وقياس فى التلخرص . وجزم به فى الوجيز » 
وقدمه فى شرح ابن رزين » واللغنى » والشرح » ونصراه ٠‏ 

وَعنه أن الجداذ علمهما بقدرخَصتهمًا ‏ إلا أن بشرطه على العاملٌ .نص عليه. 
وهذا الصحيح من.المذهب : وعَليه جاهير الأحَاب . وقطم به كثير منهم . وهو 
و : ٍ طم 
من مفردات المذهب . 


فائرة : يكره الحصاد والجداد ليلا . قاله الأصحاب : 





قوله ( إن قآل: 1 أزرَعالَْرْضَ يبذرى وعَوَامى .و تدقهابمآئك 
الع يننا . قبل ييح" ؟ على رواءتين ) 

وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمنتتوعب» والطهادى » 
والْحزْن' أ والزعايتين» والحاوى الصغيرء: والنظ » والفروع » ونهانة ابن وزين ٠‏ 
ف نميا" 


إعرا0ا : لا يضح . وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضى فى الخرد ؛ 





الحا نان الل , رداق التعتسم . وقدية فى اللخادصة : وألك1 
واللشدعنا وار ا ع وحار 2 6 95 5 
وشرح ابن رزين » والفائق . 

والروام الثَائٌ : يصح . اختاره أنو بكر » وابن عبدوس فى نذ كريه . 

. ل اك ع 5 ده 

قوله (وَإن راع شربكة فى نصيبه: صَح) . 

هذا المأهب : ححه المصئف » والشارح ؛ والناضم ٠‏ واختاره ابن عبدوس فى 


تذاكرته . وحزم به أبن مندا فى شرحه : وقدمه فى الرعايتين » والماوى الصغير . 











> الالفؤزة جب 


وقيل ؛ لا بضح . اختاره 'القاضى .. قاله فى التلخيص وأطلقهما فى اليداية » 
والذهب 0-3 والستوعر1 2 واتلخلاصة 5 والهادى « والتلخيص 2 

فعلى المذهب : يشترط أن يكو للعامل أز_كثر من ,تضبيبه . والواقم كذلك. 

ار افق 

إمراهها”؛ ما سقط من الحب وقت:الصاد » إذا نبت فى:الهام القابل :فهو 
ارب الأرض . على الصد. من اذهب ٠.‏ ونض عليه ٠.‏ 

وذكز فى المتويج وها أنه لما.. : 

وقال فى الرعاية : هو لرب ارين ال اا أو لجرا م متاتميزة. 

وقيل : له حَ العارية . 

وقيل : 2 الغصب 2 

قال فى الرعاية : وفيه بعد . 

ونان فى العارية : إذا حمل السيل بذر إنسان إلى أرضن غيره ونبت . 

وكذا نض الإمام أسمد رح الله - فيمن باع قصيلا خصد » و بقى يسيراً . 
فصار ستيلات .ةذ هو لرب ارين 5 على الصحيح من المذهب . 

وقال فى المستوعب : لوأعاره أرضاً بيضاء . ليجعل فها شوكا أو دواباً » 
فتنائر فسها حبىء» ل وى : فهو | للمستعير ٠‏ وللمعير إحباره على قلمه يدفم القيمة 
لنص الإمام أل رحمة لله على ذلاك فى الغاصب . 


الاي : لو أجر أرضه سنة لمن بزرعها ٠‏ فزرعها . فل ينبت الزرع فى تلاك 


3 ثم نبت نت فى السنة الأخرى في اناا . وعليه الاركرة ارب الارض 
مدة احتباسها . وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه . والله أعل . 





سس يرع الس 


تم محمد “الله وحسنتوفيق :طبع الجزء: الكامسن من كتاب الإنصاف على 
النسخة التى مخط المصنفنة» والتى هرم اللا بابليزء الثالك :منها.. 

وهو لذلك - فيا أعتقذ - أدق تضحيسا » وضبطاءن الأجزاء التى قبله . 

والجد لله الذى وفق وأعان علخ بتمامٌ طبعه كذلك : ذلك عطبعة السنة 


الممدية فى نوم الاثنين الثامن من :شير جمادى الاولى من مننة ٠/5‏ هجراية » 
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الموافق لليوم العاشر من شهر ديسمير سنة 1965 ميلادية . 


وليه إن شاء الله تعالى : الجزء السادسن وأوله بابب الإجارة 2*6 


٠. 
2و‎ 


واللّه وحده الم.ثول أن يعين على سرعة عام طبع الأجزاء الباقية . 


وصللى الله وسلم وبارك على خير خلقه » وصفويه من عباده» إمام المهتدين » 


.: 5 


خام المرسلين » عبد الله ورسوله الكرم عمد وعلى آله أحتدين 


وأسال الله أن بجعلنا و إخواننا المؤمنين » مره 


0 هذا ردول وحز به 
ن ق الدا والر ون 

وكتبه فقير عفو لله وريه 
لس عام ليق 

















تله السادس من الإنصاف 


كد 
لخخحصحج- 


باب الإجارة 
ما تنعقد به من الألفاظ 
معرفة. النفعة . إما بالعرف . كسكنى 
الدار شهراً 
معرفة المنفعة بالوصف 
فى بناء الخائط بذ كر طوله وعرضه 
وسمكه وآلته 
إجارة أرض معينة لزرع , أواغرن 
ا 
إن استأجر للركوب : ذكر الركون 
فرساً ء أو يعبر ؛ أو خحوه 
إن كان للحمل لم تج إلى ذكرء 
الثانى : معرفة الأجرة بما محصل َه 
معرفة العُن 

اصح أن إستأجر الخد بطعامه » 
واكردا ته . وكذلك الظئر 

1 يعطى الظير عند الفطام عبد أو 


وليدة إذا كان السترضع موسر 
5 إن دقع نوبه إلى قصار أو خباط الج 
إجادة الل أبأجرة من جنئنه 
« إن قال : إن خطت هذا الثوبي 
اليوم فلك درم . وإن خطنه ار 
فلك صف درم 


وإن قال : إن خطته روميا فلك 
ددم . وإن خطته فارسياً فلك 
نصف درم 

ىا إن أ كراه دابة . وقال : إن رددتها 
اليوم فكراؤها حمسة .وإن رددتها 
غداً فكراؤها عثيرة 

٠‏ إن أ كراه دابة عثسرة أيام بعشيرة 
درام ٠‏ وما زاد فله بكل بوم درم 

« .لا يجوز أن يكترى لمدة غزأته .وإن 
سمى لكل يوم شيئاً معلوما : قائز 

"١‏ إن أ كراء كل شهر بدرجم , أو كل 
دلو بشمرة . فالمنصوص فى روابة بن 
منصور : أنه يصح 

« كلا دخل شهر ان مها حم الإجارة 

« لكل واحد منهما الفسخ عند تقضى 
كل شهز 

©" لا ريصح الاستنجار على حمل الرتة , 
وار 

« يكره أ كل أجرته 

اود إبخارة كل رعق عل استفاء 
التفعه المناحة مرا نوم بقاتا و حاو ان 
5 


7" جواز استتجار كتان ليقراً فيه 





إلا الصحف فى أحد الوجهين 
نم استعحار النقد للتحلى والوزن لاغير 
ر؟ إن أطلق ف التقد وقلنا بالصحة فى 
الت قبلا : لم بصم فى أحد الوجهين 
.5 استئحار ولده لخدمته وام رأتهلرضاع 
ولده وحضانته 
شروط استئحار الفعة ."ادها : 
أن يعقد على نفع العين دون احزانيا 
م لاتصح إجارة الطعام للاأكل » ولا 
الشمع ليشعله 


.م لا يصح استثجار حيوان ليأخذ لبنه 


إلا فى الظثر . ونقع البثّر يدخل تبعاً 
مس الثانى : معرفة العين برؤية أو صفة » 





به لا جوز إجارة الشاغ مفرداً لغير 
شريكه 
ل جور 


وز إجارة بهيمة زمنة للحمل 
ولا أرض لاتنبت للزرع 

عم كون المنفعة ملوكة للمؤجرأو مأذونا 
له فيها 

« للمستأجر إجارة المين لمن يموم 
مقامه ال 

وم للمستعير إحارتها إذا أذن له المعير 
ةا سنا 

جم يجوز إجارة الوقف . 
المؤّجر فانتقل إلى من بعده ل تنفسخ 
الإجارة 


فإنَ مات 





رم إن أجر .الولى اليتتم أو أجر ماله » | 


أو السيد العبد . ثم بلغ الصى وعتق 
العيد 

٠‏ يشترطكون الدة معلومة يغلب على 
الظن بتقاء العين فيها وإن طالت 

١‏ لا يشترط أن تلى العقد . فلو أجره 
سنة حمس فى سنة أربع صح 

ع: إن أجره فى أثناء شهر سنة استوفى 
شهرا بالعدد 

د« القرب الثابى : عقد على منفعة ى 
الدمة الخ 

هع لا جوز الجع بين دير الدة 
والعمل الخ 

« لااصح الإجارة عل" عمل" مغختص 
فاعله أن يكون من أهل القرية 

الاستئحار للحج 

مغ يكره للحر أكل أجرته 

و4 لامستأجر استيفاء النفعة بنفسه وعثله 

.ه لآ موز عن هو أ كبر ضرراً منه » 
ولا من الف ضر ره ضرر”ه 

د له أن ستوقى المنفعة وما دونها فى 
فى الضرر من جنسها ال 

أه فإن فعل قعليه أحرة ااثل 

مه إن اكترى الدابة لجولة ثىء . فزاد 
عليه أو إلى موضع خاوزه ال 

سى إن تلفت ضمن قيمتها 

عه إلا أن تكون فى بد صاحبها الح 

وه يازم الؤجر كل ما يتمكن به من 
التفع كزمام الخل الج 




















5ه واز زوم البعير ليئزل لصلاة الفرض 

6 تفريغ التالؤاءحة #والشكبيق 10 
المستأجر إذا تسلمها فارغة 

مه “زافقلة اسل الشوواي 

وه إن حوله الالك قز 4 

له أجرة لما سكن 

*> إن هرب الا 
3 

« إن هرب الجال أو مات وترك الجال 
أنفق عليها الم 

ك3 تنفس الإجار ة بتلف العين العقود 
عليها 

ا تتفسخ الإجارة عوت الراك ام 

« إن اك نرى دار فاهدمت ا 

لاوا للزيع » فاتقطع ماؤها الخ 


4 لا تتفسع الإجارة عوت الكرى , 
ولا للكترى 


زم 


قبل تقضيها 


من 


جير خحق' اتقضت المدة 


4 إن غصبت العين : خير لق ام 
الفسخ ومطالئة الغاصص 7 
الله ل الخ 

56 من استؤ جر لعمل ثشىء وض 
أقم مقامه من نعمله 1 على 
اللريض 

« إن وجد الين معبة 


عيب فله الفسخ 


ممعي 1و دك يا 


548 جواز بيع العين الشكابيةة 
6 إذا. اشتتزاها الستأجز اتفلدت 
الإجارة 


8 


“لاالاضان عل اولك" الناضل + 

اذى بسي نفسه إلى المستأجر 
الاق 

7 وت الأجر المشترك ما جنت بده 

ريق الثوب وغلظه فى تفصله 

07 د ضهان على الأجير الشترك ما تف 


وهو 


7/١‏ إذا تعدى الخجهر 


هن حرزه أو بغر قعله 

2 لا أجرة له فها عمل فنه 

4ل الا ضهان على حجام , وله 
بذع الع 

لا ضمان عل الزاعى إذا ل يعتد 

إذا جبس الصانع الثوب عل أجرته 
الع 

« إن أتلف الثوب بعد عمله : 
مالكه الع 

8 إذا ضرب المستأجر الدابة بقدرالعادج 
اوري الع 

8 إن قال "نت ل 3 تفصيله قباء عالغ 

6 يحب الأجراة بنفس العقد 

١ى‏ إلا أن يتفقا على تأخيرها 

5 لا يحب تسلم أجرة العمل فى الذمة 


حتان »ولا 


0 حق يتسايه 


أ 


| 


م إذا انقضت" الإجازة ‏ وفى الأرزض 
غراس الخ 

كم إن ن شرط قلعه لزمه ذلك 

« إن كان فيها ذرع بعاؤه تفريط 
1 


إن كان . بغير تقر بط : زامة ركه بالأجرة 





بر إذا تسم العين فى الإجار ة الفاسدة 
الخ 
مم إن اكترى بدراهم » وأعطاه عنها 
دنائير الخ 
هم باب السبق 
« يوز السابقة على الدواب والأقدام 
الخ 
.و لا جوز بعوض إلا فى الخيل والإبل 
والسسهام 
١ه‏ تعبين المركوب والرماة الخ 
« يكون المركوبان. من نوع واحد الخ 
> لا مسابقة بين قوس عرلى وفارسى 
« يبان مدى ا 
عو كون المؤض ,معلوما مياحا 
« فإن أخردا مما :لم يز الخ 
د كاقء فرس الحلل فرسهما »أو 
يعيره بعير-هعا الخ 
4 وإن شيرطا أن السابق يطعم السبق 
أصحابه الع 
« والمسابقة حعالة 
هه على القول بلزومها اليس لأحدها 
فسخها الخ 
« يقوم وارث المت مقامه . وإن لم 
يكن له وارث أقام الخاك مقامه من 
ركتد 
> السبق فى الخيل : بالرأس إذا تمائلت 
الأعناق 


« ولا وز أن ينب أحدها مع فرسه 








فرسآ الخ 
رول اللاضيلتا أن تكون ركل 
من محسن الرمى الخ 
معرفة الرمى : هل هو مناضلة ٠‏ 
أو مبادرة 5 
ماهو الخواسق 03 
إن نشا<ا فى المنتدىء بالرمى 
أقرع بينهها 
إن أطارت الريح الغرض » فوقع 
السهم موضعة الخ 
د إن عرض عارض ا قوس » 
أو قطع وثر الخ 
١‏ كر للاأمينوالشهود مدح أحدها 
لما فيه من كسر قلب صاحبه 
205 كتاب العارءة 
فنداك هبة متفعة 
٠١+‏ تجوز فى كل, المنافع إلا متافع 
البضع 
٠.‏ ولا جوز إعارة العبد المسلم 
لكافر 
م.؟ تسكره إعارة الأمة الشابة:لرجل 
غير محرمها 
غ١٠‏ للمعير الرجوع مت شاء مالم يأذن 
٠٠6‏ إن أعاره أرضا للدفن :لم رجع 


إنأعاره حائطا ليضع عليه أطراف 


2 3 
حشيه اح 

















هر ا 


إن سقط عنه لجدم أو غيره : لم 
علك رده 
كانه أرضا للزرع :لم برجع 
ل ا ا 
إن اعارها للغرس والبناء ؛ وشرط 
عليه القلع فى وقت 4 
لايازمه تسوية الأرض إلا بشترطه 
إن لم يشترط عليه القلع : لم يازمة 
إن فعل فعليه نسوية الأرض 

١8‏ للمعير أخذه بقيمته إن أنى القلع 

هنل دكن أحابنا عليه أجرة 
حين الرجوع ال 

. إن حمل السيل برا إلى أرض‎ ٠ 
نبت فيها . فهو لصاحبه الح‎ 
محتمل أن لصاحب الأرض أذذ.‎ 


شمته 


من 


إن حمل غرس جل فنتت فى 
أرض غيره ٠‏ ففل يكون كغرس 
الشفيع الخ 
ح الستعير فى استيفاء النفعة 
العارية 'مضمونة بقيمتها .نوم 
التلف الخ 
« المسامون على شروطهم » 
وكل ماكان أمانة لابصير مضمو: 
بشرطه 
إن تلفت أجزاؤها بالاستعمال الخ 
5 ليس للمستعير أن يعير 
على الستعير مؤنة رد العارية 


إن رد الدابة إلى اصطيل امالك 
أو غلامه الع 

1١7‏ إن رد إلى من جرت عادتهيحريان 
ذلك على يده كالسائس ونحوه 

« إذا اختلفا. فقال: أجرتك . قال: 
بل أعرتى 
« إذكان بعد مضىمدة لما أجرة الع 

١8‏ هليستحق أخرة الثل ‏ أواللدعى 
إن زاد عليها ؟ 

5 إن قال" +“أغزتك “قال / :ابل 
الوق والبهيمة. تالفة ‏ فالقول 
قول امالك 
إن قال : أعرتنى أو أجزتتى . قال: 
بل غصبتى . فالقول قول المالك . 
وقيل : القول قول الغاصب . 


ا 


هو الاستيلاء. على مال الغير قرا 
بغير حق 
17 يضمن العقار بالغصب 
إن غصب كلبا فيه 


ين نفع أو حمر 
ذى : لزمه رده 
إن أتلفه : لم بلزمه قبمته 
إن غصب جاد الميتة . فهل ,بلزمه 
رده ؟. 
« إن دبغه وقلنا بطهارته_ازمه رده 
٠‏ إن استولى على حز..: يضمنه بذلك 
8 إلا أن يكون صغير 
” إن استعمل ار كرها . فعليهأجرته 








إن حسه من كازمة الحلاقفركزه 

إن خلطه با يتميز منه : لزمه 

ملكدإن أيكق 

إن زرع الأرض. وردها بعد أخذ 

الزرع.: فعليه أجرتها 

إن أدركها والزرع قالم الع 

هل ذلك قيمته أو نفقتة ؟ 

إن غرسها أو بنى فيها : أخذ بلع 

غرسه وبنائه الخ 

وربم٠‏ إن غصب لوحا فرفع به سفينة : لم 
قلع حق رسى 


إن غصب خيطاء نقاط به جرح 


10 
1 
1 


سر 
حيوان الخ 
إن مات الحيوان لزمه رده إلا أن 
يكون آدميآً 


١6 
لو غصب جارحا قصاد به »أو‎ 
سور" اإخثرك فاشك شبثا‎ 
إن غصب با فقصره الخ‎ ١ مغ‎ 

إن غصب أرضاً » طفر فيها برا . 


٠‏ إن غصب حباً فزرعه » أو نيضا 


١م‎ 


فصار فراخا 
١6‏ إن نقصه . لزمه ضمان نعصه بعيمته 
م6١‏ إن غضدبه وحن عليه : / ظهنه 
ذكمة لامرين 
إن حنى عليه غير الغاصب 
إن غصب عبداً نقضاه : إزمه رده 
ورد قيمته 
إن تمصت العين التغير الأستعار : 


م يضمن 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


ا 
ا 
ا 
| 


٠6‏ إن نقصت القيمة لمرض 
١6٠7‏ إن زاد من حجهة أخرى 
د إن زادت القيمة لسمن أونحوه 
و تقصت الخ ا 
د إن عاد مثشل الزيادة الأولى من 
عنعباء 
بره! إنكانت من غير جنس الأولى لم 
سقط ضمانها 
د إن تمص المغصوب نقصا غير 
مستقن ٠‏ 
بوه إن حنى الغصوب فعليه أرش جنايته 
ل حناءته على الغاصب وعلى ماله هدر 
يضمن زوائد الغصب 
؟ إن خلط المغصوب بما له على وجه 
لايتضؤ 
١١‏ إن خلطه بدونه أو غير مله » أو 
لغير جذسه 
إن غصب ثوباً قصبغه 
هب؟ إن أراد أحدها قلع الصبغ لم حبر 
الآخر 
1 إن وهب الصبغ للمالك أو وهبه 
زويق الدار 
١‏ إن غصب صبعا قصب به ثوباً 
١5‏ إن وطىء الجارية : فعليه الحد 
والمبر 
.إن ولدت فالوك رقيق للسيد 


١.‏ لو ولدته حيا كم .مانت [عدهنة 











إن باعها أو وهبها لعالم بالغصب 
فوطتها 
الا إن ١‏ إإعاما بالغصت فضمنها : رحعا 
كل الغاضصت 
« الولد حر إن ولدت من أحدها 
؟/١‏ عثله فى صفاته 0 
؟/ا١‏ برجع بذلك على الغاصب 
« إن تلفت : فعليه قيمتها . ولا ررجع 
بمسا إن كان مشتريا ويرجع بها 
التبب 
4 ماحصلت له به منفعة كالأجرة 
إن ضمن الغاصبٍرجع على الشترى 
با لا برجت به عليه 
١‏ إن ولدت من زوج . فات الود 
7 إن اعارها فتلفت عند المستعير 
4 إن اشترى أرضا فغرسها أو بنىفيها 
6 إن أطعم الغصوب لعالم بالغصب .. 
85 إن لم يقل فنى أمهما تقر عليه 
الغمان ؟ 
إن طم لالك وم بعلم 0 
إنرهنه عند مالكه أو أودعه إياه 
إن أعاره إياه 
من اشترى عبداً فأعتقه 
إن تلف الغصوب : لزمه مثله إن 
كان مكيلا أو موزونا 
إن أعوز الثل فعليه قبمة مثله بوم 


إعو ازه 


155 إن لم يكن مثليا : ضمنه بقيمته 





4 طمنه بقيمته نوم تلفه فى بلدة من 
تقد 
/517 إن كان مصوغاً .» أو تنر؟ تخالف 
قيمته وزنه 
94 إن كان يحلى بالتقدين مغ : قومه 
عا شاء منهما . 
« إن تلف بعض الغصوب. فتقصت 
قيمة باقيه . 
5 إن غصب عبداً فأبق أو فرسا فششرد 
إن غصب عصيرا فتخمر . فعليه 
قبمته . 
« إن اثقلب خلا : رده وماتقص من 
قبمة العصير 
6 إن كان للمغص 
أخرة مثله 
٠‏ إن غصب شيئاً » فعجز عن رده 
 «‏ تصرفات الغساصب الحسكيية باطلة 
فى إحدى الروايتين 
م١‏ إن الحر بالدراهم فالريج مالسكها 
« إن اشترى فى ذمته , ثم نقدها 
فكذلك 
7 إن اختلفا فى“قنجة لصوب 
أو قدزه )أو صناعة فيه فالقول 


قول الغاصب 


5 
بوب | 
و 


جرة . فعلى 


« إن اختلفا فى رده أو عيب . فالقول 
قول امالك . 
إن بفيت فى إبده غصوب لا يعرف 


أربايها 





ساح 


51 من أتلف مالا حترماً لغيره :ضفته 

إن قتح قخضا عن طائر » أو حل 
قبد عبد » أو رباط فرس : ضمنه 

.؟ إن حل وكاء زق مائع أو جامدالخ 

.+ إن ربط دابة فى ظريق فاتلفت 

"5 إن اقتىكلبآعقورا فعقر » أوخرق 
ثوبآ الخ 

+++ فى الكلب المقور روايّّان فى الجملة 

إن أجج ناراً فى ملسكهء أواسق 
أرضه .فتعدى إلى ملك غيره:فاتلفه 

ممم إن حفر فى فنائه برا لنفسه 

ور إن خفرها فى سابلة لنفع السامين 

م" إن بسط قى مشخد حصيراً » أو 

علق فيه قندئلاً 

و(؟ إن جلس فى متحدء أو طريق 
ؤاسغ . قعثر به حيوان 

1 إن أخرج جناحا » أو متزابا إلى 
الطريق 
إن مالك حائطة فلم هدمهحق اث 
شيثا 

وهم ما أتلفت البسيمة فلا مان على 
0 

سم إلا أن نكون فى يد إنسان » 
كارا كب والسائق والقائد 

بوهم ما أفسدت من الزرع » والشجر 
بلا الع 

1 ولا يضمن ما أفسدث من ذلك 


- 


ان 


]| سع؟ من صال عليه آدمى أو غيره ٠‏ 
فقتله دفعا عن نفسه 
إن اصضظدمت سفينتان فغرقتا 
هع؟ إن كانت إحداهما منحدرة : فعلى 
صاحها ضمان الصعدة الخ 
47> من أتلف مزماراً » أو طنبوراً » 
أو صلييا » أ و كسر إناء فضة الخ 


كتاب الشفعة 


.٠ه‏ استحقاق الإنسان انتزاع حصة 


- 


56٠ 


شريكه من يد مشترها 
ووب لا حل الاحتيال. لإسقاطها » ولا 
سعط بالتحيل ايا 


هم" لاشفعة. ما عوضهة غير امال ٠.‏ 


ع الخلع الخ 
6ه أن كون شقسا مشاعا من عفار 


0 

هم لاشفعة فما لا نيحب قسمته كالهام 
الصغير والبثّر الخ 

يرهم لا تؤحذ الغرة والزرع تبمآ 

.؟ الطالبة مها على الفور 





2 ساعة بعل 
العم 
م.م إن أخره سقطت شفعته 
0 إلا أن عل وهو غائتب الخ 
م : 
م؟ إن ترك الطاب لكون الشترى 
غيره الخ 
« إن أخيره من يفيل خيره » فلم 
يصدقه 
59> إن قال للمشترى : بعنى ما اشتريت 
أو صائكتى . ضمطت شفعته 














ا 


1و إن دل فى. البيع : أو توكل. لأحد 
التبايعين ٠‏ فهو على شفعته 
« :إن أستقط الشفعة قبل البيعلم سقط 
35 إن ترك الولى شفعة للصى فيها حظ 
الشرط الرابع : أن يأخن جنيع 
ا 
إن كانا شفيعين . فالشفعة بينهما على 
قال ينا 
5 إن ترك أحدها شيعه ٍ الك 
للآخر أن بأخذ إلا الكل أو بتراه 
7 إن كان المشترى شسرءكا فالشفعة 
بينه وبين الآخر 
إذا أمنت دار بين اثنين فباع 
أحدهها لصييه الرعتلج! صفعتين 
إن أخذ بالثانى شاركه المشترى فى 
شفعته 
إن أخذ مهما لم 
الأول 3 


إنشاركه فى شفعته 
إن اشترى اثنان حق واحد 

٠‏ إن اشترى واحد حق اثنين 

85 إن باع شقصا وسيفا . 

« إن تلف بعض المبيع . فله أخان 
الباق خصته من 0 3 

م؟ الشرط الخامس :أن مكون للشفيع 
ملك سابق » فإن ادعى كل واحد 
منهما السبق . فتخالقا . 

« لاشفعة بشركة الوقف 





8 إن تصرف المشترى فى البيع قبل 
الطلب بوقف أو هة . 

/ا4” إن .باع فللشفيع. الأخد بأى 
البيعين شاء . 

« إن فسخ البيع بعيب أو إقالة 

فللشفيع أخذه إذا تقايلا الشقص 

جيف ين كليم الخدم الشفيعوله الأحرة 
من نوم أخذه . 

5؟ إن استغله فالغلة له 

555 إن قاسم الشترى .وكيل الشفيع . 

5 إن اختار أخ_ذنه فأراد الشترى 
قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر 

و إن باع الشفيع. ملسكه قبل العم : 

/الة؟ إن مات الشفيع : بطلت الشفعة » 
إلا أن عوت بعد طلبهبا فتكون 
لوا 

بقة؟ نين الشفيع بالعن الذدى وقع 
عليه العقد 

*.٠‏ إن مز عنه أوعن بعضه : سقطت 


١‏ إن كان مؤاجلا: أخدنه الشفيع 
بالأجل إنكان مليئا ٠‏ وإلا أقام 
أكفيلا مليئا وأخذ به. 

»...إن كان العن عرضاً : أعطاه مثله» 
إن كان ذا مثل وإلا قيمته . 

م.م إن اختلفا فى قدرالعْنفالقول قول 
الشترى ؛ إلا أن يكون للشفيع بينة 





اس و سس 


م.م إن قال لقتعا .ا اشمتتزئه لابالف 
وأقام البائع بينة : أنه باعه بألفين 
إن قال المشترى غلطت أو نسيت » 
أوكذبت . فبل يقل قوله: مع 
عينه 1:9 
إن ادع /أنك. أاشترتتلةا بألف . 
فقال : بل اتهبته . فالقول قوله مع 
عينه . 

“.إن كانت عوضا فى الخلع أو التكاح 
أو عن دم الغمد . 

.م لاشفعة فى بع الخبار قبل انقضائه 
وءس إن أقر البائع بالبيع وأنكر 
المشترى . فبل نحب الشفعة 8 
١1م‏ عبدة الشفيع على المشترى .وعبدة 

المشترى على البائغ . 


»وس إن أفى المشترى قبض المبيع . 
د« لاشفعة لكافر على مسار : 


سوس هل يحن الشفعة للمضاربٍ على 
رك للزك ا 

م2 باب الوديعة 

«. إن تلفت من بين ماله 
بوم يلزمه حفظها فى حرز مثلها 

« إن عين صاحها حرزا ٠‏ 
يروم إن أحزرها عثله » أو فوقه': 

د إن“نهاه عن إخراجها'. 

وم إن تركبا فتلفت . 

د إن أخرحبا لغير خوف . 





واس إن قال : لا رحبا : وإن خفت 
عليها فأخرجهاعند الخوف أوتركها 
.مم إن أودعه هيمة » فل يعلنها حق 
مانت 
وم إن قال اتركبا فى كك بفتركها 
0 
بم إن تركها فى يده احتمل وجبين ٠‏ 
بام إن دقع الوديعة إلى من محفظ ماله 
ممم إن دقعها إلى أجنى أو حاكم » 
وليس للمالك'مطالية الأجنى . 
إن أراد سفراً » أو خاف عليها 
عند اندها )إل مالكبا : 
وإلا دفعها إلى الحا كم . 
إن تعذر ذلك أودعها ثقة. 
دقنها واعلام ما ثقة: يسكن تلك 
الدار . 
إن تعدى فيها فركب الدابة لغير 
تفعها:: 
إن تعدى خلطها عالاتتميز منه . 
إن جلطها عتمير.. 
إن رد بدله.متميزا فكذلك؛. 
كن يصون )ل 
إن أودعه صى ودعة . 
إن أدوع الصبى وديعة . 
إن أتلفها لم يضمن . 
إن أودع ع1 ودبعة » فأتلفا : 
ضمنها فى رقبته 
المودعأمين ء والقولقوله فمايدعيه 
من رد وتلف. 




















ل د 


وعم إن أذن فى دفعها إلى إنسان . 
"4٠‏ مايدعى عليه من خيانة أو تفريط 
« إن قال :لم يودعنى ء ثم أقر بها ء 
أو ثبتت يبينة . 
5 إن قال مالك عذدى ثىء . 
« إن مات المودع فأدعى وازرثه الرد 
يع إن تلفت عند الوارث قبل إمكان 
ردها :لم يضمنها » وبعده يضمنها 
5 إن ادعى الوديعة اثنان » فأقر مها 
لأحدتما / 
40" إن أقر بها لما وبحاف لكل واحد 
منهما 2 
إذقال : لا أعرفصاحبها : خلف 


أت لايع 1 


5 إن أودعه اثنان مكيلا « 0 5 
« إن غصدت الوديعة . فبل للمودع 
الظالية مها ؟ 
4ه باب إخياء الموات 
الأرض الدائة 
0-7 
« إنكان فيبا لمارا اللك ولا كل 
لما مالك . 


د اهلق الق ابعل انها 


/اه” من أحى أرضا ميتة . 
.ىم إن م تعلق عصالحه 
كم إن كان قرب الساحل هوضع إذا 
حصل فيه الاء . 
« إإذا ملك الحى ملكه با فيه 
المعادن الباطنة . 


من 





أ 


4 إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار 
ى مافضل من مائه : لزمه بذله لبهائم 
0 
هل يلزمه بذله لزرع غيره 9 
5" إحياء الأرض : أن بحوزها بحائط 
أو بمحرى لما ماء . 
9ب إن حفر بنرا عادية : ملك حريمها 
حمسين ذراعا . 
“الى من محجر مواتا لم ملكه 
لام هو أحق به ووارثه بعده ومن 
يتقله إليه. 
( :إن تم إحباءه . 
هلام إن أحياه غيره . فهل علكه ؟ . 
/ام للامام إقطاع موات ان بيه 
« للامام إقطاع الجاوس فى الطرق 
الوؤافستة : 
لم إن لم يقطعها ٠‏ قامن سبق إليها 
الجلوس فيها . ويكون أحق بها 
مالم ينقل قاشه عنها . 
ولاس إن أطال الجلوس فيها . فيل بزال؟ 
ولام إن سبق اثنان : أقرع بينهما . 
٠‏ من سبق إلى معدن فهو أحق با 
شال منه . 
2 هل عنع إذا مقامه ؟ ‏ 
5 من سبق إلى مباح ٠‏ كصياد وعنتر. 
88 إن سبق إليه اثنان : بينهما . 
مك إذا كان الاء فى نهر غير مماوك . 
امال مل 





عد وإ اسد 


بام ماحماه النى صلى الله عليه وسلم 
فليس لالفر مه 
ماحماه غيره من الأنمة: فهل يجوز 


نقضه ؟1. 


«. هى ف يقول : من رد عبدى » 
أو لفطق ؛ أو بن لى هذا الحائط 
.وم من فعله بعد أن بلغه المعل : 
استحمقه . 
تصح عل مدة مجهولة وعم ل جهول 
بوم إن اختلفا فى أصل امل أو قدره 
فالقول قول الجاعل . 
« من عمل لغيره عملا بغير جعل : 
قلا ثىء له 
عيوم له بالشمروع قعوف الذيوبالساراء 
ااا عفار مايه 


دوم بأخذ منه ما أنفق عليه فى قوته . 
حدم 2 باب اللقطة 


بحيةم هئ المال الضائع فن ربهء 
تتقسم ثلاثة أقسام؟:. أحندها : 
مالا تتعه اللهمة . 
و٠‏ ملك بأخذه بلا تعرزيفت. 
».ع الثابى : الضوال الق تمنع من صغار 
السباع : كالإبل ؛ والبقر . 
س.ع من أخذها ضمنها . 
« إن دفعها إلى نائت الإمام زال عنه 





غء؛ الثالك : سائر الأموال © كالأممان 
وا مناع »والغنم » والفصلان » 
والمحاجيل والأفلاء . 

2 ا نفسه عليها » وقوى على 
تعريفها . فله أخذها والأفضل : 

كي 

:4 مق أخذها ء ثم ردها إلى موضعها 

أو قرط فيها . 
هئثلاثة أضرب .أحدها : حيوان 

فبخير بين أكله وعليه قيمته »وبين 
بعة ا ع ٠‏ وبين حفظه 
والإنفاق عليه من ماله . 

.ع هل برجع بذلك 7 . 

,43 الشاق:: مادق اقشاكة » فيخير 
بين عه وأكله 3 

٠‏ ما يعكن تجفيفه فيعمل ماإرى فيه 
لعل 111 

د يعرف ابيع بالنداء عليه فى جامع 

الناس كاملا : من ضاع منه ثثىء 
أو نفقة . 
أجزة المذاقتق عليه .- 
قال أبو الخطاب :مالاعلك+التعريف 
وماشصد قله اكه : برجع 
الجر عليه . 
إن م فيفا حمفلة بق ملبككم نيد 
الحول كنا . كالميراث : 

عن الاهام أحنن : لاغلك” إلا 
الأمان . وهى ظاهر الذهب 








عند وجدانها 

الاشهاد عليهبا » واعطاؤهالمن 
يعرفها . 

زيادتها المنفصلة لمالسكها قبلالحول 
ولواجدها بعده 

إن تلفت أو نقصت قبل الحول 
أو بعده 

إذا ادعاها اثنان » يقرع بينهما 
من قرع صاحبه : حلف وأخذها 
إن أقام آخر بينة : أنها له الخ 
مث ضمن الداقع: رجع على الواصف 
لافرق بين كون الملتقط غنياً أو 


"8 . ينفق على اللقيط من بيتالمال الح 


هللن أثفق عليه مع تعذر بيت 


المال الرجوع ؟ 

على من برجع ؟ على بيت المال » 
أو على اللقيط حين يلغ ؟ 

مت ب بإسلام اللقيط أ وكفره؟ 
مابوجد مع اللقيط من فراش 
ومحوهاء أو مال فى جيبه فهو له 
إن وعد بعنه مال مدفونا أو 
مطروحا قريبا منه فعلى وجهين 

إذا كان الدفن طريا 

له الاثفاق عليه تا وجد معه بغير 
إذن الحام 

هل يشترط فى الملتقظط أن يكون 


0-0 غؤلة؟ + 
ففيرا الخ 


إن وجدها صى » أو سفيه أل 


أولى الناس بحضائته: واجدهالأمين 
إذا كان الملتقط غير أمين : 
منه . الخ من السفر. به 

0 فإن ناما قل الحول 5 نهى ف 


رقبته . الخ 


55 إن وجدها عبد : فأسيده أخذها منع 
هل يقر فى بد مستور الال ؟ 
لابأحذ الرقيق اللقيط إلا إذن 
ومن بعضه حر قبينة وبين سيده سيده » إلا أن لايحد من لابأخذه 
الخ :. 
2 وكذلك المدبر وأم الولد والمعلق 
اك باب اللقيط عتقه . 
« هوالطفل المننوذ ليس للكافر التقاط المسم عا وله 
2 وهو حر عر ف ندم 


ممع إلستحب لماتقط الاشباد الخ 2 لو التقطه مسر وكافر 








4٠‏ شترط فى. الملتقط, أن: يكون 
مكلفاً رشيدا 
« لايقر الاقيط فى يد ملتقطهالبدوى 
د« إذا التقطه خضري وأراد تقله 
إلى البادية 
4١‏ إذا التقطه حضرى وأراد تقله 
إلى بلد آخر 
يستثنى مالوكان البلد وبيئاً 
إعا إيؤخد فى يد ملتقطه لمن هو 
أولى إذا ود 
إنالتقطهاثنان قدم المونسر والمقهم 
إن نشاحا: أقرع ببنهما 
إن اختلف الملتقطان قدم صاحب 
البينة . فإن كان لكل بينة قدم 
الأسبق تاريخا » أو يقرع بينهما . 
فإن لم تسكن بينة قدمصاحب اليد 
فإن كان فى أيدمهما اقرع بينهما . 


فإن لم تكن بد فن وصفه بعلامة 


0 

و إلا سامه الحاك لمن يرى 

ميراث اللقيط وديته لبيت المال 
ولية الإمام فى القصاص والدية فى 
النفس والأطراف 

إن ادعئ “الجالى عليه رقه. 
فكذبه اللقيط بعد بلوغه 

إن ادعى انسان أن اللقيط ماوكه 
لم يقل إلا ببينة تشهد.: أن أمته 
ولدتدف ملكه 





هع إن أقر بالرق بعد باوغة لم يقبل 
؟ه؛ إن أقر بالكفر : ل يقبل وحكمه 
حم المرتد» 
« إن أقر إنسان أندولده:: ألحق به 
سه لايتبع الكافر فى دينه 
د إن أقرت به امرأة أكلدق بها 
عه إن أقر به عبد أوا,أمة ألحق/غهما 
نعاطلا ل 
يكون منه 
منثبتطاقه , ثم أنكر بعد البلوغ 
در لو ادعى أحنى نسبه : ثبت مع 
بقاء ملك سيده 
مهغ : إن ادعاه اثنان فأ كثر الع 
د لوكان فى بد أحدجهما. وأقام كل 
واحد بينة الخ 
لوكن فى بد امرأة الخ 
و عرضة على القافة 
« إن ألطقته بأحدهها : لحق به 
-6 4 أن أدعاء 01 كثر من اثنان فاق 
6م لحق » وإن كثروا 
يرثكل من لحق به ميراث ولد 
كامل ء ويرثونه ميراث أب واحد 
20 51 ولدت امه 'كداترا ولت 
أخرى أنثى » وادعت كل واحدة 
منهما ولد الأخرى 
إن نفته القافة عنهم » أو أشكل » 
أو لم توجد قافة : ضاع لسبه ٠‏ 


ا 
ع 


مه لوا 


الحقتهالقافة بغير مئانتسب إليه 











م ؛ ليس الانتساب بالتشهى , بل بالميل 
الطبيعى 
لو انتسب إلهما جميعاً 
لو بلغ ولم نتسب إلى واحد منهما 
بح النفقة عليهما مدة الاتنظار 
إذا أوجدت القافة كان بعيد 
ذهبوا إليها : 
« لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق 
واحد منهها 5 


701 


وغ إذا وطىء اثنان امرأة بشببة » 
أق جانببة مشت ركة . 
لتر ط تفي ل 
كف قائف واحد ؟ . 
55 الثائف : شاهدء أو خاك, 
5غ هل يشترط افظ « الشهادة » 


« إذا تعارضت شهادة القافة . 


« يعمل بالقافة فى الأخوة والعمومة 
45 نفقة المولود على الواطئين حق 
يلحق بأحدها , فير جع بها . 











ب 
هه 
( 
٠ه‏ 
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رسام 


وبه نستعين .ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي المظي 


باب الإجارة 


فائرتانه 
إعراهما :فى حدها .. قال فى الرعاية » قلت.: ونحر بره« بذل عوض معلوم » 
فى منفعة معلومة من عين معينة » أو موصوفة فى الذمة ؛ أو فى عمل معُاوم »© وتبعه 
ف الوجيز 1 
قال :الزركشى : وليس بمانع » لدخول الممر وعلو بيت » والمنافع الحرمة . اتتبى 
يعنى : إذا بيع الممر وعلو بيت . فإنهما:منفعتان . 
قلت : لوزيد فيه « مباحة مدة معلومة » اسل . 
الدَائير : قيل : الإجارة واردة على خلاف القياس . 
فى الفراوع :4 والأضيم .لا !ا لأنا موأ بم خضل ءالملق لابتطتوى عنالة مخالفة 
قياس صمح . ومن خصصها : فإنا يكون .الشىء .خلاف القياس عندة إذا كان 
العنى المكتضى لحك مدا فيه و يتخلف الحكى عنه . انم 
قال .فى .القواعد الأصولية.» فى آخر القاعدة (١‏ 


ات 
لثامئة والعشرين من الرخصن:: 
ما هو مباح كالعرايا» والمساقاة »:والمزارغة ».والإجارة » والسكتابة » والشفمة» 
وغير ذلا » من العقود الثابتة المستقر حكها _ على خلاف القياس . هكذا يذكر 
أحابنا وغيرهم . 

وقال الشيخ تق الدين :. لين شىء من الفقود وغيرها الثابتة ‏ المستقر حكا 


على خلافب القوامن.. وقرر ذلك باحسن تعر ير . وبينه باحسن بيان . 





ني : قوله ( شد بلط الإتارة والسكراء وم فى ماما ) . 
كالقليك ونحوه » يعنى بقوله « ومافى معناها » إذا أضافه إلى العين . وكذا 
إذا أضافه إلى النفم » فى أصح الوجهين . قاله فى الفروع . 
قال الزركشى : وتنعقد بلفظ الإتجازة والسكراء وما فى مءناهما على الصحيح 
اتبى . وقيل : لاتنعقد . 
قال فى الرعاية الكبرى : فإن تر عيْنا مرئية أو موصوفة فى الذمة » قال 
لسرتكاب: أو أ كرميتكيا » أو ملكتك نفهها سنةابكذا ».و إن :قال« أيجرتك 


أو أ كر يتك نفعها » فاحتالان . انتهى .. 


د 


قوله ( وَنى لننظ البئع وَجْهَان ) . 
أشي ل:: بمتنك نفعها . وأطلقهما فى اللحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب 
والمستوعب » وائالاصة » والكاق لتو الماوئة. واكقى “8 والمتاهيي الأخدفه» 
والتلخيص » والبلغة » والشرح © وشرح ان متحاء والرعايتين » والحاوئ الصغير 
والفروع » والفائق » والزركثئ » والقواعد الفقهية » والطوفى فى شرح الخرقى ٠‏ 
قال التلخ نما والفائنة: لوأما لفظ البيع :فإن أضافه إلى الدارلم يصح . 
و إن أضافه إلى امنفعة فوجهان . انتهيا » 
أمرهما : يصح اختاره ان عد باون كانه ؛ والشيخ تق الدين رحمه الله 
فقال"فى قاعدة له فى تقز بز القيساس لا رذ إطلاتةالوجك نا زالسخير؟ : أن 
المتعاقدين إن عرفا التصوة اتمقدت بأى لفظ كان من الألفاظ الى عَرَفَ به 
المتعاقدان مقصودهها . وهذا عام فى جميع المقود . فإن 'الشازع ل يمد حدًا لألفاظ 
المقود » بل ذكرها مطلقة . انتهى : 


وكذا قال ابن القع رمه الله فى أعلام الموقعين . 


قال فى إدراك الغابة : لاتصح بلفظل البيع فى وجه . وقدمه انن رز بن فى شرحه 











والوص الى : لايصح . صمحه فى التصحيح ء والنظم . 

قال الشيخ تق الدين رحهه الله شكاد كر الوحيين _ كاء كله أن هله 
امعاوضة نوع من البيع » أو شبهة به . 

فوا 

إمراها : قوله ( أَحَدُهَا : مثرفة المع إمّا بالشر:ف كسك 
الذّار ا 

وهذا بلا نزاع . لسكن لو استأجرها لاسكنى ل يعمل فهها حدادة . ولا قصارة ؛ 
5 دابة . والصحيح من المذهب : أنه لامجعلها مدنا لاطعام . 

قال فى الفروع : هذا الأشهر . وقيل : له ذلك . 

وقيل للإمام أحمد رحه الله : يحيئه زوار» عليه أن مخبر صاحب البيت ؟ 
قال: رعا_كثرواء وأرى انكر 

وقال أنضا : إذا كان تحيئه القردء ليس علية أن يخيره . 

0 ا 

واختار فى الرعاية يحب ذ 5 السكنى » وصفتها » وعدد من يسكنها وصفتهم 
إن ,اخعافت: الاحجزة . 


7 2 
الثائيز : قوله وَخْدمَة العئِد سنة ) . 


فتضح بلا تزاع . لسكن تسكون الخدمة عرفا »على الصحيح من المذ 
ا 

قلت : وهو الصواب . 

وقال فى النوادر » والرعاية :.يخدم ليلا وتهاراً . انتهيا 

وأا إن ار للعمل . فإنه يستحقه ليلا . 





سج 5 مه 
2 ا ا كد 00 
اا «قوله ( وَإِمَا بالوعنف كتَمل زُبْرَة حَدِيِدِ وَْنها كذا إلى 
3-0011 00 
مواضع مين . 
وهذا بلا تزاع ٠‏ لكن ار استأجر» لجل كقاضا قله » فزع اسوك اليد انما 
فله الأخرة لذهابه ورده أيضا 5 على الصحيتح من المذهب 6 وَخَزم 3 ىق المغنى 2« 
والشرح » والفائق »ا وغيرهم . وتحهافى الدظ » وغيره.. وقدمه فى الفروع وغيره . 
وقال فى الرعابة ‏ وهو ظاهر الترغيب بت إن وبجدهزميعا ٠:‏ .فلي للدسل نققلم 


ويرده. 


وقال فى التاخيص : و إن وجده ميا استحق الأجرة » وماتصنع بالكتاب ؟ 


وقال الشيخ أو حك - شيخ السامرى ‏ الصحيح : أنه لايلزمه رد اكات 
إلى المستأجر . لأنه أمانة . فوجب رده . انتهى . 

لكن الذى يظبر : أن لفظة «لا4 فى قوله «لا يازمه» زائدة . بدليل تعليله 

نقل حرب : إن استأجر دابة » أو وكيلا ليحمل له شيئا من الكوفة » فلما 
وصلها لم يبعث وكيله ما أراد » فله الأجرة من هنا إلى تم" . 

قال أو بكر : هذا جواب على أحذ القولين : والقول الآخر : له الأجرة فى 
ذهابه وححيثه . فإذا جاء والوقت لم يبلغه . فالأجرة له » و يستخدمه بقية المدة . 

لاب :قوله( و بنأه ائط بذ كد طلوله وعرصة وسفكه وَآلَمَهُ) 

فيصح بلانزاع . 

لكن لو استأجره فر بر طوله عشرة » وعرضه عشرة » وععقه عشرة » 
غفر طول خسة فى عرض خسة فى عمق خسة . فاضرب عشرة فى عشرة. فا بلغ 
فاضر به فى عشرة تبلغ ألفا ء واضرب خمسة فى خسة فا بلغ فاضر به فى لخمسة يبلغ 
مائة ومسا وعشر بن . وذلك من الألف »؛ فله من الأجرّة » إن وجب له شىء . 


قاله فى الرعاية . وهو واضح . وهو من المزين . 











اشترط المصنف هنا لصحة إجارة الأرض لازرع أو الغرس أو البناء : معرفة 


مابزرعه » 5 بغرسه » 8 بطية . 
وكذا قال فى الهداية » والمدَ ؛ والنظم » وغيرهم . 
ففهومكلامهم : أنه لو استأجر لزرع ماشاء أو غرس ماشتاء أو لزاع 'وتغرش 


مااغاء ل أنه لايصح . وهو أحد الوحبين . وظاهر ماحزم به فى الفائق 6 وحزم 
به فى الشرح . 


الوص الثالىى : يصح . وهو الصحيح من المذهب ٠‏ وجزم به فى التلخيص . 

قال قال فى الفروع » غن ذلك : : صح فى الأصح . 2 زرع ما شئت أ كقولة 
لو اليترك المزرع ماشئت » بلا نزاع 

ومفهومكلامهم أيضا :أنه لوقال «لازرع أو تاعرس »بونكك! أن لاريصح 
وهو أحد الوجهين . ١‏ 

والوم الور : يصح . وجزم به فى المغنى » والشرح » ونضراه . 

قال فى الرعاية الكبرى : و إن ١كترى‏ لززع » وأظلق : ززع ماشاء .'وجزم 
به ابن رز بن فى شرحه» وأطلقهما فى الفروع . 

ومفبوم كلامهم : أنه لو أجره الأرض وأطلق » وهى تصلح لازرع وغيره : 
ال اليس رمن كسد الرسين أين).. 

قال فق التلخيضل !أ وفوا جرم الأراضن سنة » ول بيذ كر النفعة من زرع أوغيره . 

مع تبيثها للجميع : لم يصح » للحبالة . 

والوم الوّمر : يصح:. وهو الصضحيح من الذهب - 

قال فى الفروع » عن ذلك : صح فى الأصح . 





قال فى:الرعاءة :. صخ فى الأقيس.: 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يعم إن ألو 


وإن قال : .انتفم بها بما شئْت : فله زرع وغرس وبناء . 
ويأنى بعض ذلك وغيره . عند قوله « وله أن إستوف المنفعة وما.دونها » . 
فائرة : قوله ل( إن اسأب كوب 0 ةا 
أ يرا أو و4 
ربلا ةا و كورليش) لي يكبن بجسيو) سولج وغيرميه 
ويذكر أيضا كيفية سيره : من مملاج وغيره . على الصحيح من المذهب : 
جزم به.فى الغنى » والشرح » وشرح ابن رزين ».والفائق » وغيرمم, .. وقدمه 
فى الفروع . 
قال فى الرعاية : و يجب ذكر سيرها في الأصح . 
وقدم فى الترغيب : أنه لا يشترط معرفة كيفية سيره . 
تف : ظاه ركلام للصنف : أنه لا يشترط ذكر أنوثة الدابة» ولا ذكورتها 
وهو أحددالوبجهية: وهو الذهب . 
قدمه فى الكافى ء والغنى » والشرح » والفائق . 
والومم الثالى : يشترط . اختاره القاضى فى اتخصال » وابن عقيل فى الفصؤل ٠‏ 
واقتصرعليه فى المستوعث. .. وقدمه ابن. رزين. فى شرحه .. .وأطلقهما: فى الرعاية 
السكبرى » والفروع . 
وظاه ر كلام الضنق: : أنه لا يشكر ذ كر نوعه. وهو الصحيح : 
فى الفروع . 
وفى الموجز : يشترط ذككر ذلك ... وقدمه فى المغنى » والشمرح .+ ,وجزم به 


ابن رز بن فى شرحه . 

















سد يه سسم 


قال فى الرعاية الضغرى: + قلت« بل يحب ذ كر جندة ونوغه فى المركوب 
والجل . 
حزم به القاضى فى اللحصال . وتبعه فى المستوعب:» وابن عقيل فى الفضول . 
وقال المصنف : ميى كان السكراء إلى مكة . فالصحيح : أنه لا يحتاج إلى 
ذكر الجنس ولا النوع ... لأن العادة أن القبى. يبحمل عليه فى طريق مكة الجال 
العرات ذوان العاف ب 


قاس لابد ان مسرفة الرا كن فعنام لزنو ية أو رضفة عل المسسو يل 


اذهب كالمبيع . ذكره الخرقى » وغيره .. وجزم ابه فى المقور ١‏ .وتحر يل ,العقاية. » 


صمحه فى 7 خرن يوقدمه قل المع تدالقد اله الفا 
وسمحه فى تصحيح الحرر .. : وقدمه فى المغتى »:والشرح :» والفروع » والفائق » 
والزوكتى . 

وقال الشريف ».وأبو امطاب : لا بحزىء فيه إلا الرؤية . فلا تكنى الصفة 
من غير روابة 2 وقدامه ف“ الرعاية الكيرى . 


وجزم به فى الحداية » والمذهب ...وصححه فى النظ .. وأطلقيما فى ال 


000 


رارعابة الصترة 

ويشقرط معرفة توابع الرا كب العرفية :كالزاد » والأثاث » من الأغطية 
لامك اماه به اد عند , أو ورن ؛ عل الضحيم من المدعرل 

وجزم به فى المغنى » والشرح » وتحر يد العناية » والمنور . وقدمه فى الفروع 
والرعاية الكبرى . 

وقيل : لأبد.من الرؤية . فلآ تكن الصفة . وأطلقهما فى احور . 

وقيل : لا نشترط ح كر ذلك مطلقا . د كره فى الرعانة وغيرها . 

وقال القاطق + لا يشترطظ مترفة 'غطاء لحمل ٠‏ بل محوز إطلاقة أ لأنه 
لامختلك اختلافاكثيرا متبارناً . 





سد وخ د 


وقال زف :الرغانة السكبرى : وبيشترط معرفة الجمل برؤية أو.وضيِه . 
وقيل : ا وزنه . 
قوله (وَإِن كن للحدل 1' يتح إلى ذكره )4 . 
اغل أنه إذا استأجرٌ لحمل » فلاخلو : إما أن يكون امول تضيره كثرة الحركة 
أولا . فإن كان لا نضره كثرة المركة : لم حتج إلى ذ كر ماتقدم . على الصحيح 
من اللذهب ٠‏ حزم به فى المغنى » والتلخيص » والشرح 6 والنعم » وغيرم . 
وقدمة فى الفروع : 
وقيْل': يختائج إلى ذاكرها . 
إن كان هظامكثرة اطلاكة -كالزجاج » واعكزف » والتقاح » ونمو 
اشترط معرفة حامله . على الصحيح من المذهب . قطع به ابن عقيل فى التذكرة » 
واللضنف فى المغنى » والشارح » وصاحب التلخيص » والنظم » وغيزم . وقدمه فى 
الفروع : 
ول يحتاج إلى 10 وهو ظاه ركلام المصئف هنا - 
قالفى الفروع : و يتوحه مثله مايدير دولاب ورحَّى . واعتيره فى التبصرة . 
فائرة : يشترط معرفة المتاع الحمول برؤية أو صفة » وذكر جنسه وقدره 
بالكيل ؛ أو بالوزن . على الصحيح من المذهب . قدمه فى المغنى : والشرح » 
والقروع : 
وأ"كق ان عقيل » بوصاحب الترعيب © وغره] بلا" اورن دول ء 
وإن لم يعرف عينه . وتقدم كلامه فى الرعاية فى المحمل . 


فار : يشترط معرفة أرض الحرث . جزم به فى الفروع وغيره من الأحعاب . 


1 ف ار 0 0 
قوله ( الثانى : معرفة الآجرة بما يحصل به مُغرفة الثمن 4 . 











هن المذهك فى"الجلة :إلا مااستتئق- من الاجتز ‏ والظاز » ووه .”وليه 


الأسماب . وقطع به ف معهم . وقدمه فى الفروع وغيره ,. 


عِ 


قال فى الرعايتين » والفروع » والحاوى » وغيرهم : بشترط معرفة الآجرة 
فإن كانت فى الذمة : فكثمن » والمعينة : 0 


وعنة : تصح إحارة الدابة يعلفها ُ 
وتأنى هذه الرواية . ومن اختارها بعد أحكام الظثر . 


هاه 


وأطلقهما الزركشى . وهوكالبيع. . قاله فى الفروع ؛ وغيره. : وسح الصحة 
فى البيع . فكذا هنا . وأطلقب فى الرعايقين » والحاوى الصغير . 

الفائرة الثائي: .:.قال فى التلخيص »© والرعانة. :. وإن.استأجر فى الذمة ظيراً 
ركسا حمل عليه إلى مكة بلفظ « السلم » اشترط قبض الأجرة فى الجلس » 
وتأخيلنا السفرمدة معينة . 

زاد فى الرعاية :و إ نكان بلفظ « الإجارة »: جاز التفرق قبل ابض » وهل 
يجوز تأخيره ؟ بحتمل وجهين ٠‏ انتهبى . 

تفي : تقدم فى أول باب الساقاة : هل محوز إخارة الأرض مجنس ما مخرج 
مقبانة يأو سارع؛؟ فليعارة- 

وتقدم أيضاً» فى أثناء المظ ار بة :لو أخنماشية ليقوم'علها حزء؛'من درها 


ونشلها وصوفها و بعص مسائ تتعلق نذلك 5 





وهذا المذهب فطلقا . وعليه ماهير الأحاب : 

قال فى القواعد : من الأحماب من ل تحك فيه خلاقاً . 

قال الزركثى : هذا المشبور من الروابتين . واختيار القاضى فى التعليق 
وجماعة . 

قال الطوفى فى شرح المرق : هذا ظاهر الملاهب . 

قال فى إلقواعد : هذا أصح . ونضره المضنئف > والشارح »'“وائن “ززين 
وغينهم .:وجزم به فى الوجيز .وغيره . وقدمه: فى اللحرر » والفروع » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » والتلخيص » والنظم » والقائق . 


وعنه : لا تصح فيهما حتى يصف الطعام والسكسوة . 


ونه : لا يضح فى الأجير » ويح فى الظثر.. اختاره القاضول ف لفل كتبه. 
قال الزركثئ:::أظنهبى | المجرد : 


وقذام ذم العالخيطن!: بالضتخةاق)الظثر_بدوأطلق ف الأفجير :د الروايتيتكة: 

قال فى الرعانة التكبرى : فإن قدر لاظثر حالة.الإجازة » و إلا فلها. الوسط . 

فعلى المذهب : لو تنازعا فى قدر الطعام والكسوة : رجع فبهما إلى العرف » 
على الصجيح امن المذهب ... فيسكون طاءطام مثلها أو مثله » .وكسوة مثاها 
أو مثله »كالزوجة مع زوجها . نص عليه . وجزم به فى.اللخيص:. وجزم. مثله فى 
احرز فى المضارب .. وقدمه فى الفروع . 

وعنه : كالمسكين فى السكفارة فى الطعام والكسوة . وقدمه. الطوى فى 
شبرجه ب وزاة :رأ جع إلى كسوة:الزوجات . وأطلقهما الزركثئ . 

وقيل : برجم فى الإطعام إلى إطعام المسكين فى.السكفارة » وفى الملبوس 








كعد 


إلى أقل ملبوس مثلها . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفائق . وجزم به فى الرعاية 
التكيرق1. 

قال اررق 5 وهو نحي . 

قال فى الرعاية الصغرى : وله الوسط مع اللتزاع . كإطعام الكقارة . 

وهذا القول نظير ما قطم به الملصنف وغيره فى نفقة المضارب مع التفازع : 


ل 1 سك أل مل عد النطاء عدا أو زايدة 1 ]نا كن 


- 


استرضع موسر 4 


هذا المذهت . وعليه ماهير الأحمات ا وقطع ه كثير منهم . وقدمه فى 
الفروع » وغيرة . 

قال الشيخ تتى الذين رحمة اللّه: ولمل هذا فى المتبرعة بالرضاع . انتبى . وقال 

أو بكر : يجب 
فوائر 

منها : قال فى الرعاية » والنظم وغيرها : لو كانت المرضعة أمة . استحب 
إعتاقها . 

ومنها : لو استتؤجرت لارضاع والحضانة معا .. فلا إشكال ف ,ذلك : 

و إن استؤجرت للرضاع » وأطلق : فبل تلزمها الحضانة ؟ فيه وجهان . 
ذكرها القاضى ومن بعده » وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والتلخيص » والفروع» 
والنظر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق . 

أصرما : يازمها الحضانة أيضا . وقدمه فى الرعاية التكيرى أيضاً فى الفصل 
الأكن شن هذا الباتت: 

والوم الالى : لا يازمها سوى الرضاع . قدمه ابن رز بن فى شرحه . 


وقيل : الحضانة تتبع الرضاع ؛ للعرف ٠‏ 





اي عن دوا 

وقيل : عكسه . ذكره فى الفروع . 

0000 الرضاع يتبع الحضانة لاعرف فى ذلك ٠‏ ول أفهم معناه على المقيقة . 

فعلى الوجه الثالى : ليس على المرضعة إلا وضم حاءة 'الثدى في فم الطفل 
وحمله » ووضعه فى ححرها . وباق الاعمال فى تعهده : على الحاضنة » ودخول اللبن 
تبس ٠‏ كنقع الثثر » على ما اياي : 


قآل ان القَم رحمه الله فى الهدئ : عن هذا القول - الله بعل » والعقلاء 


قاطبة : أن الأمر ليس كذلك ‏ وأن وضم الطفل فى حجرها ليس مقصوداً أصلا 


ولا ور عليه عل الإجارقي لأاعرفا ولا,تقيقة ».ولا ,شبرعاً .. ولى أزضعتبالطفل 
وهوى حجر غيرها 1 ف مهده ات الاعرة “ولؤكان المقصود إلقام الثدى 
جرد لاستؤجر له كل امرأة لها ٌدى » ولو ل يكن لا ابن .. فهذا. هو القياس 
الشف للع نوالمق د التاتو بر كدالب 

وإن استؤجرت لاحضانة » وأطاق : لم يازمها الرضاع » على الصحيح من 
المذهيه»» 

قال فى التاخيص : لم يلزمب وجهاً واحداً . 

وقيل : بلزمها . وقدمه فى الرعاية الكبزى فى الفصل الأر بعين .. وأظلتَهمًا 
فى الفروع » والرعاية الكبرى فى موضْع . 

ومنمها : امعقود غليه فى الرضاع : خدمة الصبى » ومله ؛ ووضم الثدى فى فه 
على الصحييخ من المذهب ٠‏ وأما اللإن : فيدخل تبعاً . 

قال فى الرعاية : العقد وقع على المرضعة » واللإن تبع » إستحق إبلاغة 
بالزضاع . وقدمهقى الشرح . 

قال فى الفصول » الصحيح : أن العقد وقع عل المنفعق)+ ل ككؤن: اللبنه تبعا/ 

قال القاذئ اف الحصال : لين .المرضعة يدخل فى عقد الإخارة »“و.إن كان 


يبلك بالانتفاع . لأنه يدخل على طر يق التبع . 











حت كو علد 


قلت:: وكذًا قال-اللصنق: وغَيْره ف هذا الباق أحيث قالوااة يشترط أن 


ل 


ككون الإجارة على نفع فلا لا تصح إحار ره حيوان ليأخذ أنه إلا فى الظثر واععم 


الباوارلتعل بييما.. وقاله 7 وغيره من الأحداب »أعلى أسحَد الاحتهالين فىكلام 
اسفن عل ما اح 

وقيل : العقد وقع على اللبن . 

قال القاضى : وهو الاشبه . 

قا ابن رز زين فى ) شرححه : وهو الأصح لقوله تعالى 0 
لك فآنوهن أجورهن ) اتتهى . 

قال اسن الهس قى الهدى : والمقصود إعا هو اللين . 

م 

تقدم كلامه لمن قال : العقد وة ععيا الطفل فى حدرها و القامه ” 

و ايفان ل وقم على وضعها الطفل فى جاه ولإتعامة نموا 
واللبن يدخل تبعا . 


ا صفق 


قال الناظ : 
ا 
الا اال 0 الحو ال الا 
فى الاجود ممصود ا عد درها والإرضاع , لا صن ومبذ! معصد 
أظلة الوجهين فى المغنى » والفروع » والفائق.. 
ومنها :لو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع » وانقطم: اللبن : بطل 
0 ع الا 
العقد فى الرضاع . وى بطلانهق) الحضانة وحهان:: وأطلقهماق؛الر عانة اللكمرق . 
ا : و . 

قلت : الأولى : البطلان ٠‏ لأنها"فى الفالتٍ تبع.. و إذا لمتلزمها الكضانة . 
وانقطم لبنها : ثبت الفسخ . وإن قلنا': تازمها الحضانة» ل يثبت الفسخ » على 
الصحيمح . 

بح 

قال فى الرعاية :1 5 الفسخ ة فى الأصح . فسقط ع الأجرة بقسطه . 

ؤقيل 5 بشت افع ٠‏ وأطلتهيا فى التلخيص 3 والفائى 2 

ومنها : يحب على المرضعة أن دأ كل وتشزب مايكرر به لبهاء ويصلح ه: 
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وازاسقته لبقا + أو أطاعمتهاعاقل.أجزة لها . و إن أراضينه غادمها : فكذلك 
قطم به فى المغنى » والشرح + 
ومنهار:. لازإنتبترظ رؤية المرتضع » بل تكى صفته ٠‏ جزم به فى الرعايتين » 


القاءء 


والفائق . 
قلت : وهو الصواب 4 
وقيل : نشترط رؤيته . قدمه فى اللمغنى » والشرح »وشرح: ابن رزين ٠‏ 
وجزم به فى المذهب . وهو المذهب , عَلل ما اصطلحناه . وأطلقهما فى الفروع . 
ومنها : يشترط معرفة مدة الرضاع ومكانه :هل اهو عند المرضعة. »أو عند 
أو ؟ قطم به المصنف » والشارح ».ؤصاجب الفروع » والنظ » وغيرم ٠‏ 
ويأتى : هل تبطل الإجارة بموت المرضمة ؟ عند قوله.«. وتنفسخ. الإجارة 
بتلف آلعين المعقود علا »© . 
ومنها : رخص الإمام ام رق اك عنة ماق مسلية رضم طقلا لتصارى 
بأجرةء:لااحودى > وقكامه ف-العروع . 
وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة ٠‏ 
ارم : لا يصح أن تستأجر الدابة بعلفباء على الصحيح .من ,المذهب . 


اختارة ا مضتك » والشارح 34 وغيرها . وقدمه فى الفروع : 


وعنه : يصح . اختاره الشيخ تقى الدين رجه الله.. وجزم به القاضى فى التعليق 
وقدمه فى الفائق » وقال : نص عليه في رواية الكحال . 

وقال فى القاعدة الثانية والسبعين : فى استئجار غير الظبّر من الأجر بالطعام 
والكسوة رؤايتان . أسحيماة: اللوارء كالظس ‏ اتسوى:؟ 

قوله ( وَإندَقم تابه إل قصّارٍأَوْ حياط ليْلاه وَلاعادة بجر 
صم وَلَيما ذلك . وَإن ط' يدا عفد إجارَةٍ . وَكَذَلِكَ وجول انام 
وا كونب فى سَفيئة الأ 4 . 











قال فى الفروع. : وكذا لو أستعمل تالا ؛ أو شاهداً ووه : 
قال فى القواعد : وكالمكارى » والحجام » والدلال ونحومم . 
اشترط المصنف لذلك : أن يكون له عادة بأخذ الأجرة . وهو أحد الأقوال 
كتعر يضه بها . 
اختاره المصنف.» والشارح ... وقطع به فى الخحرر .“وهو ظاهر ماقم به فى 
التعليق » والفصول » والممبيج » وقواعد ائْن رحب ء واحرر »«والنظ . 
قال فى التلخيص : إذا كان مثله يعمل بأجرة . 
قال فى الوجيز : :ون دخل اما أو سفينة » أو أعطى ثو بهاقصاراً أواخياطاً 
بلا عقد : صح بأجرة العادة . اتتهى . 
والصحيح من المذهبٌ : أن'له الألجرة مظلقا . وعليه ماهير الأضذاب . وهو 
ظاهر ماقطع به فى اطدائة» والمذهب » ومتشبوك الذهث »: والستتوعب ):واتلخلاصة 
والتلخيص » والخاوى االصغين » وغيرهم .. صرح به الناظ :.: وقدمه في الرعايتين » 
والفروع » والفائى . 
وقيل : لا أجرة له مطلقاً . 
وحييث قلنا.: .له الاحرةء فيكون أخرة المثل .. لانه لم يقد مته عقد إجارة . 
فَائْرة : قال فى التلخيص : ليس على حل مكار الست ؛ لجان انه 
إياها صر يح بالقول . 
وقال أيضاً : وما يعطاه الجامى فهو أجرة المكان والسطل والمبزر » لثمن 


الماء . فإنه يدخل 0 الي 


وقال فى الفروع ‏ فى باب القطم فى السرقة : وإن فرط فى حفظ تياب فى 


حمام » وأعدال » وغَرّل فى سوق أوخان » وما كان مشتركا فى الدخول إلية تمحافظ 
فنام أو أشتقن ': طمن . 
وقال فى الترغيب : يضمن إن استحفظه راية مر بحااء كا قال فى التلخيصن'. 


* ب الإنصاف ج ه 





ح نايب 


قوله ( وَيَمُورُ إجارَة الل بأجرة من' جنسة ) . 

هذا اذهك :نض عليّه أ رواية عبد الله وجزع .به“ الويجئز .'وقلامه فى 
الم أ والشرج» والفظر #والفائقة 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المأهب . 

وقال جماعة من الأصماب : جوز» لكر » مهم .: القاضئ". 

وقيل : لانبضح . وهو رواية عن الإمام: أحجمد رحمه الله . اختاره انن عبدوسن 
تناك ييه 

وقدمة فى الحدابة ..والمذهب » والمستوعت ».واتخلاصة ٠‏ .والتالخيص » 
والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وأما.إذاكانت الأجرة من غير جنسه : فيصخ قولاً واحداً . 


قوله ل( وَإِن َال : إن خطت هَذَا التوْب اليَوْمَ فلك درم .إن 


الف ا سه 3 2 
خطتّة غدًا فلك نضفة درم بل تح ؟ على رواشين 4 . 
وأطلقهما فى الحدابة » والمذهب » والمستوعب » وانخلاصة » والغنى » والشرح » 
والفائق 2 وشرح ان متحا 2 والحاوى الصغير . 
إمررا : لا يصح . وهو المذهب . 
قال فى التلخيص : والصحيح المنع . 
قال فى النظر » الأولى : أنه لا ريصح وصحجه فى التصحيح . وجَزم به فى 
الوجيز . وقدمه فى الحرر » والفروع . 
والرواٌ الثَائيَ : يصح . وقدمه فى الرعايتي . 


فيه : قدم فى الرعاية » والحاوى الصغير : أن الخلاف وجهين ٠‏ 
8 0 3 2 ا 6 ماوع امنا 
قوله ؤ وَإِن قال : إن خطتة روما فلك درم .إن خطية ارا 


فلك نطف در :. قل وَحَهَان 4 : 

















وها روايتان : وْطْلئَييًا ف "المتعويطي » والخلاصةء والمغنى » والشرح 4 
والفائى 0 والرعاية الد عرى » والحاوى الصغير . 

قال فى الحدابة » والمذهب : فيه وجهان ؛'بناء على المسألة الت قبلها » وهى « إن 
خطته اليوم فبكذا »و إن بخطيه غِداً فبكذا ». 


أمرهما : لا.يصح .وهو المذهت . 


قال فى التلخيص : والصحيح المنع 1 وصمحه ف التصتحيح*© والنفل".وجزم 


به فى الوحيز . وقدمه فى الخررء والفروع . 
والوم الثالى : نصح . قدمه فى الرعاية الكبرى . 
فائْرج : قال فى الهدابية » والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة » والزعاية » 
والفائق » وغيرم : والوجهان فى قوله « إن فتحت خياطاً فبكذا » وإن فتحث 
02 2 
حدادا فيكذا » . 
قال فى الفائق : ولو قال : ما حملت من هذه الضبرة فكل قفيز بدزه : ل 5 
فى العا : و ن يز بدرم : ل بصح 
قله القاضى . و يحتمل عكسه . ذكره الشيخ ‏ يعنى به الصنف- ثم قال : قلت : 
ونخرج الصحة من بيعة منها. 
وفيه وحهان . و يشهد له ماسبق من النص . انتهى . 
وإن قال : إن زرعتها قحا فبخمسة » و إن زرعتها ذرة فبعشرة : ل يصح . 
قدمه فى الرعاية الكبرى . وصحه فى الصغرى » والنظ + 
وعنه : بيصحح .. وأطلقهما فى الحاوى الصغير . 
قوله (وَإِناً ناه دابة ‏ وَقالَ : إن رَدَدا اليَوْمَ فِكرَاؤْهَاخْسَة 
وه معة 20 
انه عشررة فال عن -فى روابة عَبِدِائِهِ - 
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قال فى الفائق : صتم فى أصح الروايتين . وجزم به فى الوجيز» والمذهب . 
وقدمه فى الرعايتين » والخلاصة » والحاوى الضغير » والنقلم . 

وقال القاضئ :“نصح فى اليوم الأول : 

وقال المصنف » والشارح :. والظاهن عن الإمام:أتمد رطى الله عله فهأ ذككزنا 
فساد التقد »اغلل) بيعتيل ف ابيعة :وقئاس حديبك عله والأنصارئ صديها. 

وسح الناظر فساد العقد . 

قوله (وَإِنْاً كاه داب عَكَرَة :ايام بسمترَة وراب وما رَادَ لَه 
ا آل مانا فرؤاءة أن ااطلوث نشو جتوا) . 

وهو الصحيتح من المذهب:..نصره المصنف » والشارح: وخزم به فى الونجيز . 
وقدمه فى الرعايتين 6 والخلاصة » والنظم » والماوى الوط لان 

وََلَ القاضى : يتصح في العَشَرَةٍ وَحْدها . 

وتأول موصن اجنام أحمد؛ رحمه الله على أن قوله : لا بأس!. :وجائز فى 
الأول:» و بطل فى الثالى!. 

قال المصنف : والظاهر عن الإمام أحمد رمه الله خلاف ذلك . 

قال فى المداية : الظاهر أن قول القاضى رجع إلى مافيه الإشكال . 

قال فى :المنتوعب:: وعندى أن حك هذه المسألة حك ما إذا أحوه عينا كل 
شهر بكذا . انتهى . وهى:الأتية قرنيباً . 

قوله ( ونس اَعَد عل أنه لاشو أن بد بغرتو إن 
- 7 جاسم الى >راعنىة 
مَقى لكل يوم شيعًا مَعْلومَا ؛ فجَاير 4. 


هذا المذهث ..وعليه الأماب ٠‏ وقطم به أ كثرم . وقدمه فى الفروع . 


وقال فى الحررة؛ والفائق وغيرهما : ويتخرج المنع . وهو روابةافى“الفروع . 











ا بم سدم 


قوه ( 3ن أ كرا كل عَبرٍ بدرم » أذ كل دأو بترَة ؛ 
فالتصوص فى زوانة أن منصورٌ لسغ 

اده وعلها كبر الات 

ل الزر كنتى :: وهو المخصوص عر الإما هد وأختبار القاضى , وعاية 
أحاةء والتخو امي . 

قال الناغلم : جوز ف الأول . وحزم به اللخرقى » وصاحب الوجيز . وصمحه فى 

0 الكبرى » والفائق ‏ والكافى » وشرح ابن رزين 
وقال أبو بكر : وابن حامد : لا يصح . واختاره ابن عقيل . 
قال فى الكانى : وقال أو بكر » وجماعة من أصحابنا بالبطلان . وهو رواية 


عن الإمام أحمد رحه الله . 


قال الشارح : والقياس يقتضى عدم الصحة . لأن العقد تناول جميع الأشهر 
وذلك مجهول . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والحرر» والفروع . 

قل بصع ق-النمذ الأول لاغير.. 

قوله ( وكلما دعل كد سب زِمبنَا جم الإجارة )© 


هذا تفر يع على الذى قدمه . وهو الملاهب . 


قال المصنف » والشارح » والناظم » وصاحب الفائق وغيرهم : بيازم الأول 
بالعقد» وسائرها بالتلس به . 

نير : ظاهر قوله ( وَلِكُلٌ وَاحد م مهما الفح عند تقفى كل 
0 

أ القدخ يكون قبل ذخول الشهز الثانى .“وهو اختيار .أبى” اتقطاب » 
والضّئق ؛ والشارح » والشيخ تق الدين ره الله '. وهو مقتض كلام الخرق » 
وابن عقيل فى التذ كرة » وضاحب الفائ . وجزم:به فى الوجيز. وصرح به ائن 





بي لد 


الزاغوتى:. فقال : يلزم بقية الشهور.إذا شرع فى أول اتكزء من ذلك الشهن”:انمبى 
فعلى هذا : لو أراد الفسخ يقول : فسخت الإجارة فى الشهر الستقبل 
وحوذلك . 
والصحيح من امذهب : أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر . اختاره 


القاضى . وجزم به فى الحرر» والنظ » والنور . وقدمه فى الفروع . 


وقال المصئف أيضاً : له الفسخ بعد دخول الشير الذال > وقبل انعا ؛ 

وقال أيضاً : ترك التلبس به فسخ . وجزم به فى المغنى » والشرح» والفائق . 

وقال فى الروضه : إن لم يفسخ حتى دخل الثانى . فهل له الفسخ ؟ فيه روايتان . 
اننهبى ٠.‏ 

قل المذهب :. يكون الفسخ فى أول )كل شب فى لجال + عن الضحيح .. 

قال فى الفروع : يفسخ بعد دخول الثالى . وقدمه فى انم : 

وقال القاضى » والحد فى محرره : له الفسخ إلى تمام بوم . 

قال فى الرعاية السكبرى : إلا أن يقسخبا أحذها فى أول بوم منه". 

وقيل : أو ومين . وقيل : بل أول لله منه ٠‏ وقيل : عند فراغ ما قبله . 

وقلت : أو يقول::'إذا مذئ هذا الشبر فقد فسختها : اتهى : 

رن 

عرفا : لوأجرة شهراً لم يصح » على الصحيح من المذهمب 4 نص عليه : 
وقدمه فى الفروع 1 

قلق" الرر كدي : قظلم به القاضتى » وكثيرون : 

وعنه يصح . اختاره المصنف . وابتداؤه من حين العقد . 

وخرجه فى المستوعب م نكل شهر بكذا . وفرق القاضى وأصحانه يينهنا . 


انه لو قال : أجرتكبا هذا الشهن بكذاء وما زاد فبحساءه : صح فى 
الشهر الأول . ويحتفل أن .يصح فى كل شهر تلبس به . 














اع اقحس 


قال فى "المغق>-والشرتح : ونان" اكتراها شهراً مكينا بدوه ا» وك شهز إعذله 


ندرم أو بدرهنين :. ضخ فى الأو وفما.بعده ونجهان:. . وأطلقهما' الغو » 
والشرح َ والناظم » والرعايتين » وشرح ابن رزين. : 
قلت : الأولى الصحة . 
وق شيببة عسألة المصيف واعطرق المتقدمة؛ 
ثم وحدته قدمه فى الرعابة: الضغيرى » والحاوى الصغين . وقالا:: نمق عليه . 
وقال فى الحاوى عنه : القول بعذم الصضحة اختاره القاضى : 
قوله (وَلا بصم الاستعجَارُ عل تمل المَثئّة وار 4 . 
هذا اللذهب . قال فى الفروع : و بحرم ضّ الأصح . 
قال ان محا فى كترحه : هذا المذهتك". وحم به فى الوخنز وغيزةه' ؤقدمه 
فخ الشرنم...وقال :هذا المذهب ‏ 
ل وَعَنْهُ : تح 4 لسكن يكره . وأطلقهمافى الهداءة ‏ والمذافت » والمشتوعب 
والخلاصة » والرعايتين » واتخاوى الصغير» وغيرهم . 
قل المذهب ؛ لا أجرة له . قالة فى التلخيص . 
قوله ( وبَكْرة أ كل أجرته ». 
يعنى : على الروابة الثانية التى تقول : يصح الإجارة على ذلك . وهذا 
الصحيح » وعليه الأتماب . 
وقال صاحب الفائى وغيره » وقيل : فيه روايتان . 
ذل ف الدع إرهك يطبي له | كل أخرنة هه وحهان . أحذها : 
لا يطيب » و يتصدق به . : 
وقال فى التلخيص : وهل يأ كل الأجرة » أو يتصدق بها ؟ فيه وجهان . 
تنسير : هرادم حمل الميتة والخجر هنا : الجل لأحل أ كلها اغير مضطىء أوشر مها 





فأما الاشتتحار.لأجل إلقائها أو: إراقتها ::فيجوز. . على الصحييح .من المذهب . 
وعلي'الأضماب : وقطم به كثير » منهم : المصنف » والشارح » .وضاحب الفروع 
وغيرهم . 
وإنكان كلامه فى الفروع موهماً . 
وقيل : لاحوز . حكاه الناظ ء فقال : 
وجوز عل : المشبور حمل إراقة.. . ونبذميتات » وكسح الأذى الردى 
وعنه : بكره .. ومن مراد.غير:المشهور فى النظم . 
فور 
إمراها : لا يكره أ كل أجرته . على الصحيح من المذهب . وعنه يكره . 
الثائبة : لو استأجره على سلخ المهيمة بجلدها : ل يصح : جزم .به فى الغنى 


والشرح . وقدمه فى النظم . 
وقيل : بصحج : 
وصدحه فى التلخيص . وهو الصواب . قال الناظم : 
ولاأطوزرة اتن “لان مشعفاة بها وكنكم كد لل 
وأطلقهما فى الرعابة . 
وتقدم التنبيه على ذلك » وعلى نظائره فى أواخر المضار بة . 


فملى الأول : له أجرة ألثل . 


الال : تحوز إجارة الم لاذمى إذا كانت الإجارة فى الذمة بلا نزاء أعانه . 
ا جا 


ونص عليه فى رواية الأثرم . 

قال ابن الجوزى فى المذقب : حور على المنحوص ٠‏ وحزم به فى الفروع 
وغيره . 

وف خواز إخارته له لحمل غير الخّدمة 'مدة معاؤمة :. .زواتنان..- وأطلتهها ف 


الفرؤع و الدع : 











بوهوم ب- 


إمر الها : جوز . وهو المذهب .,صححة المصنف » والشارح هنا . 


قال فى المغنى فى المصصراة : هذا أولى .. وجزم. به فى.الجرر» والوجتز . وقدمه 
فْ الشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

الاي : لا يحوزء ولا يصح . 

آنا إجارته مخدمته : فلا تصح . على الصحيح من المذهب . ونص عليه 
فى رواية الاثرم . 

قال فى الفروع :ولا موز إجارته ملخدمته » على الاصح ..وجزم به فى 
الذهب » والمغنى » والشرح 

وعنه : يجوز . وقدمه فى احرر » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير. وجزم 
به فى المنور . 

وكذا حك إعارته . قاله فى الفروع وغيره.. 

فار : 2 إعارته 2 إجارته لاخدمة . قاله فى الفروع وغيره 0 
ذلك فى الغارية 
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قوله (وَالْإجَارهُ عَلَ ص إن دأ 
30 عَينٍ يُسَكنْ اسْتيقَاء الممفمَة المبَاحَة 
بو إلا كن 4 

لاتجوز إجارة الكلب مطلقاً :“على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . 
وقطع به كترم 1 

وقيل : محوز إجارة كلب يجوز اقتفاؤه : 

رع دز حالسو لقاو 1ب اروم سمه ام ابن ٠‏ 


قال فى القاعدة السابعة والْمانين : حكى الملوانى فيه وجهين . وخرج 
أنو الكظاية وعقارق اللرراز !4 





شبراده 

أمرثنا : ظاهس قوله ( وحيوان'ليصيد » أنه إذا ل تصلح للصيد : أنه لاتجوز 
إجارته ُ وهو صحيح ٠.‏ قاله المصنف » والشارح » وغيره|) . 

الثالى : حة إجارة حيوان ليصيد به مبنية على ححة بيعه » على 'ما'تقدم فى 
ار 

تب لبيم 

لكن حزم فى التبصرة بصح ة إجارة ه وفهد وصقر معلم لأضيد » وحكى 
فى بيِعها الخلاف . قله فى الفروع 

قلت : وكذا فعل المصنف فى هذا الكتاب' 3 وكثير من الأضحات ”قا 


فى اختصاض صالب التبصرة بهذا الم مز, و ]5 1 "الاعات؟ ذلك 


بناء على الصحيح مر من المذهب : 

قاد :2 ار كرا لاو . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . 

وعنه : لا نضح . وقيل : تصيح - وهو تمخر يح لأبى اللحطاب . بناء على إجارة 
الظي لارضاع » واحمال لابن عقيل . ذ كره الزركشى 

وكرهه الإمام أحمد رعهه ال “زاذ حرت : حول 7 

قيل.: فالذى يعطى ولا ند منه بدا؟ فسكرهه : 

ونقل ابن القاسم : قيل له : يكون مثل المحام . يعطى وبإن كان مركا عنم؟ 
فقال : ل يباغنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى فى مثل هذا كا بلغنا فى الحجام . 

وحمله القاضى على ظاهره . وقال : هذا مقتضى النظر» ثرك فى اجام . 

وحمل المصن كلام الإمام أحمد .على الورع : لا.التحريم . 

وقال : إن احتاج ولم بجد.من يطرق له :: جاز أن يذل الكراء:. وليس 
للمطرق أخذه . 


قال الزركشى : وفيه نظر . 











قال المصنف : فإن أطرق' بغير إجارة ولا شرط »,فأهديت لههدية » أق]كرم 
كرالة ورفاج بامرق”, 

قال الشيخ:تقى.الدين رمه الله : ولو أنزاة على فرسه بفنقص: ,عن نقضّه . 

قوله ( ويمور امنتشَا ركاب ليقرَأ فيه إلا الَممْحَفَفى أَحَدِ 
لجن ). 

فى جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات : الكراهة » والتحر يم » 

والإباحة . وأطلقين فى الفروع . 

واكلاف هنا : مبى على الكلاف 


أمرها : لا يحوز. وهوالمذهب . سمحه فى التصحيح » والنظ » والمذهب 


أ 


وحزم به فى الوجيز وغيره . 


الثالى: يجوز . قدمه فى الفائق . وأطلقهما فى الهدائة » والمذهب » 


والمستوعب وا 2« والشرح ء والرعايتين » والحاوى الصغير . 


وقيل : يباح . 
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فائرة : يصح نسخه بأجرة . نص عليه . 
وتقدم فى نواقض الطبارة : هل بحوز للذمى نسخه ؟ ؛ 

فَائْرمَ : ماحرم بيعه حرم إجارته . إلا الحر والحرة » و يضئرفء يضره عن 
النظر . نص عليه . والوقف » وأم الولد . قاله الأحباب : 

قوله ( وَاسْتْجَارُ الَقَد للتحل وَالوَْن لير 4 . 

حِرْم بهقى المغنى » والخلاصة: ء والتلخيص © والشرح ' والرعايتين » 
والفائق » والحاوى الصغير . 

قال فى الحرر : محوز إجارة النقد للوزن ونحوه : 





]اس 


وقال فى الهداية » والمذهب » واللستوعب » والوجيز » وغيرهم : ويجوز إجارة 
نقد للوزن . واقتصروا عليه . 

قال فى الفروع: : ومنع فى المغنى إجارة : تقد » أو شمم لاتجل » وثوب 
لتغطية نش ».وما سرع قسناذه كر باحين - 

قالى الترغيب وغيره : ونفاحة للشم ٠‏ بل عنبر وشيهه ٠‏ وظاه ركلام 
جماعة : حواز ذلك . انتهى . 

فظاه كددة ف /القدانة ‏ والذهب . والستوعب ؛ والوجير : رانه إلا موز 
لاتحلى . لاقتصارهم على الوزن . الاجم إلا أن يقال : خرج كلامهم على الغالب . 
لأن الغالب فى الدراهم والدنانير أن لا يتحلى مها . 

وقول صاحب الفروغ (الاتجمل 4 لس المراد الى به. لأ التجمل حير التتحلى 


وأطلق فى الفروع فى إجارة النقد لاتحلى والوزن الوخهين فى كتاب الوقن + 


قوله ( إن" أَطْلَقَ 4 يسنى الإجَارَة فى التقد . وقلنا بالصحة فى 
اتى قلها: [' يسح فى أحَدِ اومان ) . 


وهو المذهب . اختاره القاضى . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته ٠‏ وحزم 


به ف الوجيز . وقدمه فى الخلاصة . والرعابتين » واللماوئى الضغير » والفائق 2« 
والفروع . ذكره فى كتاب الوقك”: 
والوص الثالى 3 يصح 4 
( وَيُنْتقمُ با فى ذلك )مق #أفى التخل © والوزن ؟ اختازة أو الططات) 
2 9 8 
والمصنف : وهو الصواك".وقذيه فى الغيم )وأظ هتاف المدهتن.):والميلوتقب » 
: حُ ٍ ٍ 
والتاخيص» وشرح ابن منجا ء والقواعد . وعند القاضى يكون قرضا أيضا . 
فمل المذهب : يكون قرضاً . قاله الأحماب . 
فائرة:: وكذا ِ المكيل.» والموزون » والفاوس . 











اوم ل 
قاله فى القاعدة الثامنة والثلاثين ؛ 
قوله َ و البضفاة وده لخَدْمَته » وَامْرَأته إرضاع وَل 
وعاي» ٍ 
يجوز استئجار ولده لخدمته . قاله الأسححاب . وقطقوا به . 


فلن ال ا ل يلبيى : أنها لاتصح ع وأمحلك عليه 
خدمته بالمعروف . 

وأنا استئجار امرأته لرضاع ولده : فالصحيح من المذهب : جوازه . وعليه 
جماهير الأحماب . وقطم به الحرق وغيرة . 

قال المصنف » والشارح : هذا الصحيح من المذهب : وهو من مفردات 
المذهب 0 

وقال القاضى : لا يجوز . 0 المرقى على أنها فى حبال زوج آخر . 

قال الشيرازى فى المنتخب : إن استاحرها من هى نحته لرضاع ولده لم ير 
لاه اسن سيا : 

وعند الشيخ تق الدين رنمه الله : لا أجرة لها مطلقاً . 

ويأنى فى باب نفقة الأقارب مم من هذا ء عند قوله « وإن طلبت أجرة 
مثلها ؛ ووجد من يتبرع برضاعه فهى أحق 6. 

فعلى المذهب : لا فرق بين أن يكون الولذ منها أو من غيرها . ولا أن تكون 
فى خبالة أولا : 


واف تاي تن لت فاحل انيه لفارت والالل 


وه ونان لاسر أسد والده للحدمة توويك دل . 


قوله ( وَلايَصم إل شروط نْسَة . أَحَدُهَا : أنا ,<ة 





سس عأ سنت 


لمن دُونَ أَجْرَائها . فلا صم إجارة الطمّام الاكل ولا الشغع 
د 
لبشغبلة 4. 

لاحوز إجارة الشمع ليشعله » على الصحيح من ن المذهب ٠‏ وعليه ماقيز 
لاا “لق ا ين 

وقال الشيخ تق الدين زحمه الله : ليس هذا بإجارة » بل هو إذن فى الإتلاف » 
وهو سائغ كقوله م 0 متاعه . 

قال فى الفائق : وهو الختار . ثم قال : قلت : وهو مشابه لبيعه من الصبرة 
كل قفيز بكذا . ولو أذن فى الطعام بعوضكالشمع فثله . انتهى 

فال ف المروع :وله عيخنا ندى إكازة الشمم ليَشمله - مثل + كل شهر 

- كك 

بدرم ٠‏ قله فى الأعيان نظير هذه اسألة فى المناقم ٠‏ ومثله : كلا أعتقت ع م 
عبيدك فل ثمنه . فإنه يصح » و إن ل يبين العدد والمّن . وهو إذن فى الانتفاع 
بموضر )ا وأخثار جواره ٠‏ وأنه ليس بلازء:." بل الجائزككمالة: 6" وكقوله "أل 
متاعك ف البحر وعل انه . فإنه جائز . ومن ألقى كذا فله كذا . انتهى 
وتقدم فى أول فصل المزارعة : هل يحوز إجارة الشجرة بثمرها ؟ . 

ل 

قوله ( وَلاحَيوَانَ ليَآخْذ لبن إلا فى الظثر . ونقع البئر يدخل 
با . 

هذا المذهب » وعَليه الأحماب .. وقطعوا به . 

وأما قوله بز راوع ليلى لاخل تبان فتقدم فى الظئر : هل وقم 
العقد علق اللبن 4:ودخخلت الحضانة تبما » أو عكطلة.؟ ف أول:الباب .. 


واختار الشيخ : تق الدين رمه الله : جواز زإجارة قناة ماء مدة وماء ذائض يركة 


رأنلة 2 وإحارة حيوان لأخل لبنه » قام به وي أوريه . فإن قام علا المستأجر 


وعلفها. : فتكاشتئحار الشحر ى نياعي شر و1 ب_ عبرل اهارا + 





قبع خض و إنكان أخَذ اللبن مطلقا : فبيع أيضا .'وليس:.هذا بغزر . .ولآن 
هذا يحدث شيئاً فثيثاً . فهو بالمنافم أشبه . فإحاقه بها أولى . ولأن المستوفى 'بعقن 


الإجارة عاى زرع الأرض هو عين من أعيان...وهو ماحدثه الله من :اللحب بسقيه 


وله . وكذا مستأجر الشاة لابنها مقصوده ما حدثه الله من أبنها بعلفها والقيام 


عليها . فلافرق يينهما.. والآفات والموانع التى تعرض لازرع أ كثر من آقات اللبن. 
ولأن الأصل فى العقود الجواز والصحة . قال : وكظئر ,اتن ؛ 

فوه وتنم البثر يتاخل تنا 4 

هنا المذحي ربلا ريت وعليه الأسان .: 

وقال فى اليج وغيره : ماء بثر . 

وقال ف القصول :لا ستكق باللإحارة . لاه إعا ملكة محارت - 

وذ كر صاجب الخرر. وغيزه : إن أقلنا ملك الماء : ل بحن محبولا, و إلانجاز» 
ويكون على أصل الإباحة . 

وقال فى الانتصار » قال أحابنا : ولو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ . لعدم 
دخوله فى الإجارة : 

وقال فى التبصرة : لاعلك عينا . ولايستحقها. بإجارة إلا تقع البثر فى موضم 
مسا )ران د ادن سيان 


تنسم : قال ابن منحافى شرحه : قول اللطئنت «يدخل تبعاً » حتمل أنه 


عائد إلى نقع البثر . لأنه أفرد الضمسير . ويحتمل أنه عائد إلى الظثر ونقع البثر . 

دفصرج غيره . قال : إلا فى الظثر ونقم البئر . فإنهما يدخلان 8 ٠‏ انتهى . 
قلت : من ص بذاك ْ صادب الميتتوعب 3 فإنه قال : ولا ستحقى بعشك 

الإجارة عين إلا فى موضمين : لبن الظثُر ونقع البثز . فإنهما يدخلان تبعا.. انتهى 


وكذا ضاحب التبِصزة لمدم أطببظه : اتهى : 








لك الا ملت 
وقال فى الرعاية السكبرى: : 
إتلافه بالرضاع 1 

وقاله:القاضئ فى الحصال .. وسححه ابن عقيل فى الفصول ٠‏ وقدمه فى الشرخ » 
وشرتع ابن ررين ك5 تقدم ف الظان . 

فعلى الاحتهال': تسكون الإجازة وقمت على الاب». وعلى:الثانى : يدخل 
اللبن تبعا وها قولان تقدما . 


وقم العقذ على المرضعة واللبن تبع » إستحق 


فائرة : وتما يدخل تسا : حبر الناسخ فحيولة لياط وعكل كشال 





ومرجم الطبيب » وصبغ الصباغ وتحوه .على الضخيح من الذهب ٠‏ قلائه فى 
الرعايتين . وحزم به فى الحاوى الصغير فى اللجير» والميوط::“وأطلق وجهين 
ف الضيغ َ 

قال فى الفزوع : ومن (كترى النسسخ أو بخياطة أو كل ونحوه:: لزمه حبر 
وخيوط وك . 

وقيل : يلم ذلاك الستأجر . 

وقيل : يتبع فى ذلك العرف 1 

قال:الزركثى : يموز اشتراظ.:التكبدل من الطبيب:على. الأضح لا:الدواء 
اعتماداً على العرف . وقطم بهذا فى الغنى » والشريح:. 

20 0 7 

قوله (الثابي : معرفة لعن برّؤبة :أو ضفة فى احد الوتحمان 4 . 

وهو الذهسيا . 

قال المصتفت والشارح : هذا المذهن والشهور ٠.‏ وصدحه ف التضحيح 2( 
والنظم ؛ والهدائة. » والمذهب 2 والمستوعب.» وغيرهم ٠‏ وَحَرّم نه فى الوجيز » 


واتلخلاصة » وغيزها . وقدمةاق الرغارتين. » والحاوئ الصغير وغيرع . 


ا هر 
ؤرَنِ في الآحَرٍ 4 حور بدُونه» وَللمُستَأجِرٍ خِيَارُ الدؤية 4:. 


27 














سس اس ته 


واعم أن الللاف هنا مبنى على الخلاف فى البيع على ما تقدم .. 
قوله ل( ولا تجُورٌ إِجَارَة المشّاع مُفرَدا لير شريكه ). 
هذا للذعب بلا رزنت . .وعليه ماهير الأحخات . 


قال المصنف فى الغنى : قال أصحابنا : وَل يحور إِجَارَة الشاع لعن الشرريك 


إلاأن يؤجر الشريكان معأ . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع 


وغيره . 
الغائق ول يصج إحارة_مشاع مِفرداً لغير شير يك د معه 

إلا بإذن ٠‏ 

قال فى الرعانة : لا بصح إلا لشر بكه بالباق » أو معة لثالث ٠‏ اتهى . 

وعنه :م يدك عل حَوَارَهِ : 

اختاره أو حفص العكبرى 3 وأو اتلخطاب ؛ وصاحب الفاق 3 وَالحافظ 
اءن عيد الحادى فى حواشيه ٠‏ وقدمة فى التبصرة : وهو الصضواب 5 

وف طريقة بعضص الأحماب : ويتخوجع لنا من عدم إجارة المشاع : أنلإيصح 
رهنه » وكذا هبته . و يتوحه وقفه . قال : والصحيح هنا صحة رهنه وإجارته 
وهبته . 

قال فى الفروع : وهذا التخرريج خلاف نص الإمام أحمد فى رواية سندى:: 
يحور بيع المشاع ورهنة » ولا جور أي يوجر 2 لأن الإجارة للمنافم 2 ولا بقدر 
على الانتفاع ٍ 

فاثرناد, 

إمراهما : هل إجارة حيوان ودار لاثنين وها اواحذ مثل إجارة المشاع » 

أو يصح هنا » و إن منعنا فى المشاع ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الفروع . وجعلهما 


فى المغنى والشرح وغيرها مثله . وحم به فى الوجيز . 
ع الإنصاف جح 5 





و ١‏ :يضح هنا » و إن بمتمنا ملضحةافى بالمشاع». 3 


3 
ملل 


0 0 ا ا 7 
اتات د قوله ل(فلا مور جارف نميمَة: رحن لحمل , ولا رض 


قل فى اموز + ولاقام لجل الكتب علتعذايبه . وفيه احتهال يصح . ذكره 
فى التبصرة . 2 
قال فى الفروع : وهو أولى . 
قوله ( اتكامسم : كن المتقعة تماوكة لموَجَرء أو مَأدُونلَفهَا4 
وهذا المذهب . وعليه. جماهير الأصحاب . ويحتمل الجواز . ويقف على 
إجازة امالك . بناه على جواز بيع مال الفير بغير إذنه » على يما تقدم فى تصرف 
الفضولي فى كتاب ابيع . 

طرله كر للمُستأجِرٍ إتارة الي لمن ريقو 
لوجر وبر بعثل الأَجْرَةٍ وزيادة). 
3 هذا الماهتع-+ وغليه الأصيخاب'. 

قال الزركشى : هذا المذهب عند الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره '. 


وقلاقه ق الفروع وغيره .' 5+ هه 
8 ووه :لذ مخور إجَارتها ٠‏ 3 كرها القاضى . 


الام 


وعنه : لا تجوز إلا بإذنه . 
وعنه : لا تجوز بزيادة إلا بإذنف. 
. .., وعنه : .إن جدد فيهاعمازة جازت الزيادة » و إلا فلا.. فإن فعل تصدق بها . 


قاله في الرعاية وغيره . 


فار : قال فى التلخيص » فى أول الغصب.: ليس بمستأجر الحرأن يؤجرم 











دوخ د 


فن آخر إذا قلن: :لا تثبت بد غيرة عليه », وإنما'هو يس 'نفسه .و إن قايل!: تثبت 


صح . انتهى . 
قلت : فعلى الأول : يعابى بها » و يستئنى من كلام من أطلق . 
وان 


اقر كنا : الدى بنع أن تقيد هذه المسألة فها إذا أجرها لمؤجرها بما إذا لم 


يكن حيلة. فإ نكان حيلة ل يم قولارو د . ولعله مراد الأصحاب .. وهى شبيهة 
بمسأة المية ومكتما. ٠...‏ << 

الثالى, : ظاه ,كلام المصنفب : جوان إجارتها » سواءكان قبضها أو لا.. وهو 
لصي ولا المذهب على ما اصطلحناه . وقدمه ى:الفروع . 

وقيل : ليس له ذلك قبل قبضهط . جزم به فى الوجيز . 

ؤقيل : جوز إجاريها: للمؤجر .دون غيره . قدمه فى الرعايتين » والحاوى 

وصححوا فى غير المؤجر أنه لا يصح ء وأطلقون فى المنى » والشرح . وقالا : 
أعبل التمرين : بيع الطعام قبل داه مق نيم يزعن يإ أ جك نايعا 
والمذهب عدم الجواز هناك . فكذا هنا . فيكون ما قاله فى الوجيز » والمذهب » 
وظاه ركلامه فى الفروع :.عدم البنامٍ . . والصواب البناء .. وهو أظهن . وليست 
شددبة ببيع الطعام قبل قبضه فها يظهر » بل يديع العقار قبل قبضه . 

قوله (وَلمُستمير ارما د أن له لمريد شد بيني ) . 

بَمَى :أذن له فى إجارتها . وجزم به فى الهدايةءا والمذهب » ومستبوك 
الذهب » رالمستوعب » والخلاصة ؛:والغنى.» والثعرح ؛ والتلخيصن » وشرخ ابن 
منحا ؛ والوعاية الصغرى ,.والحاوى الصغير» وغيره . ..: 

وقال فى للرعاية اليكيرى :ولا رصح إجارمعار: ‏ ” 


وقيك : إلا أن يأذن ر به فى مذ معلومة . 





داوم عد 


قوله ( وو جار اودقف . كَإن' مات لوجر اقل إك مَنْ 


2 


بده : 1' نيع الإجَارَةٌ فى أحَد الْوَجمَيل ) . 


وأطلقهما فى الهداية : والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والهادى » والمغنى 
والكافى » والتلخيص » والبلغة »''والتشرّح » وشرح ابن منجا » والفائق » 
والزوكشى » وتحر بد العناية . 
أرما :لا تتفسخ عوت المؤجر : وهو المذهب على ما اضطلحناه فى الخطبة 
يا لو عزل الولى , وناظر الوقف » وكلكه المطلق . قالة المضنف وغيره ٠‏ 
صتجحه فى ؛التصخينح ؛ والنظلم . وجزم به فى الوجيز - وقدمه فى الفروع + والرعاية 
الكبرى » وشرح ابن رز بن'. 
قال القاضى فى الجرد : هذا قياس المذهب.. 
والوم الثالى : تتفشخ جزم ابه القاشى فى خلافه "وأبو 'المسين أيضا . 
وحكياه عن أبى إسحاق بن شاقلا وَاختازة ان عقيل + وانتٌ عَبْدوْسَ ىكذ كرته 
والشيخ تق الدين وغيرهم ٠‏ 
قال الشيخ تق الدين رخخه الله : هذا أصح الوجهين ٠‏ 
قال القاضى ': هذا ظاه ركلام الإمام أحمد رحه الله فى رواية صالح . 
قال ان رحب فى قواعده : وهو المذهب الصحيح . لأن الطبقة الثانية 
تستحق المين منافعها تلقيا عن الواقف بانقراضالطبقة الأولى .: وقدمه ى'الرعاية 
الصضغرى » والحاوى الصغير . 
قات : وهو-الصواب . وهو المذهب . قال الناظم : 
واوقيل :أنيؤجرهذونظرمن الحبس ١‏ الم يفسخ فقط الم أبعند 
وقيل : تبطل الإجارة ٠‏ وهو مخريج المضنف فى المغنى من تقر يق الصفقة . 
قال فى القاعدة السادسة والثلاثين : لتكن الأجزة إن كانت «قسطة على 











أشير مدة ::الإجازة أو أعوا مها فهى صفقات متعددة على أصح الوجهين . فلا 
تبطل جميعها ببطلان بعضها . وإن ل تكن مقسطة فبى صفقة واحدة . فيطرد 

فمها لحلاف اكور 1 انتمى :5 
وقال فى الفائق » قلت : وتخرج الصحة بعد الموت موقوفة » لا لازمة» وهو 
الختار . ات 
تنديريات 


و عا: إن 1 50 
أمرها : قال فى الفروع : و يتوجه مثله فها إذا أجره م وقفه . 





الثالى : قال العلامة ابن رجب فى قواعذه : اعل أن فى بوت الوجه الأول 
نظراً . لأن القاضى إنما فرضّه ذم إذا أجر الموقوف عليه ؛ لسكون النظر له مشروطا 
وهذا “حل ترد . أَعتى : إِذَا جر عقتضى النظر المشر وط له » هل بلحق بالناظر 
أصحابنا المتأخر بن من ألقه بالناظر 


العام » قلا ينفسخ كوته أم لا ؟ فإن من 
العام 5 انتهى ٠:‏ 


الَانتَ :محل الخلا ف المتقدم : إذا كان الموْجَر هو الموقوف علية بأل 





الاستحقاق 01 

فأما إنكان المؤجز هو الناظر العام ؛ ومن شرط له » وكان أجنبيا : للاتنفسخ 
الإعازة اموه ملكتو كناد قاله المضنف » والشارح ؛ والشيخ تق الدين ؛ والشيخ 
زين الدين بن رجب وغيره . 

وقال ابن رجب : أما إذا شرطه للموقوف عليه , أو أنى بلفظ ,يدل على ذلك » 
فأفتى بعض المتأخر بن بإللماقه بالحاكم ونحوه » وأنه لاينفسخ . ورلا الاك 
207 ابن حمدان فى الخلاف . 


قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وهو الأشبه. 


الرابع : حل الخلاف أيضاً عند ابن مدان فورعاييه مغرو إذلأعن 








رم لهت 


2 
١ 


مدة يعيش" فمها غالبا . فأما إن أجره مدة لا يعيش قا غالبا :“فإتها"تتضسخ قؤلا 
واحداً » ومأ هو نبعيك . 

فملى الوجه الأول » من أصل المسألة : يستنحئ' البطن القانى خصته من 
الأجرة من تركة المؤجر إنكان قبضها » و إن لم يكن قبضها فملى المستأجر. 

وعلى الوجه الثانى : يرجم المستأجر على ورئة المؤجر القابض ٠‏ 

وقال الشيخ تتى الدبن رحمه الله : إنكان قبضها المؤجر رجم بذلك فى تركته 
فإن ل تسكن تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه نهو التاظطر فات 
فلابطن الثانى فسخ الإجارة , والرجوع بالأجرة على من هو في بيده . انمهي : 

وقال أيضا : والذى يتوجه أولا : أنه لا موز سلف الأجرة للموقوف عليه . 
لأنه لايستحق ميمه اللنتعرلة : ول الآجرة عليك ل م بض مالا 
2 مخلاف المالك . وعلى هذا 0 يطالبوا بالأجرة المستأجر 
لأنه م يكن له التسليف » وهم أن ن يطالبوا الناظر ١‏ | 7 

فَائْرَمَ : قال ان رجبٍ - بعد ذ كر هذه 17 وتكذا حم الل إن 


أجر إقطاعه ثم انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع آخر . 
..“قوله.( إن 0 
بم الصَّي وَعتَقَ المَئِدُ تنقيخ م الإجَارة 


هذا المذهب . وغليه الأحاب . وض ا .أمنهم صاحب الحداتة » 
والمذهب ء والخلاصة » وغيرهم . ذ كروه فى باب الحجر . 

ومحتمل أن ينفسخ . وهو وجه فى الصبجى » وتخر يح ف الغبد من /المة 7 

قال فى القاعدة الرابعة والثلاثين : وعند الشيخ تنفسخ م إلا أن يستثنيهافى 
المتق . فإن له استثناء منافعه بالشروط : والاستثناء الحكئى أقؤى » مخلاف الصبى 
إذا بلغ و وشتزموفان الولى تنقطم ولابقه عنه بالكليّة . 

















لذايةج لدم 


فملى المذهب : لا يرجم العتيق على سيدة عبت مرمالاجزة. عل الضطييع 
مخ ا التعرق 1 5 


حم ماهد 


وقيل : اق ما بتقى كا تلزمه نفقته إن شولا ع ستاجر.. 
قال فى القزوع :*و يتؤجه مثله فماعإذا أجره ثم وقفه  .‏ -. : 


تثيير :محل الخلات فيا إذالط ب بأوغه عند”فراغها “ فأما إن جر« مذة :1 
ٍ راقبا فامات| عم 


باوغه فمها > فإنها تنفسخ 0 00-0 من المذهب . قدمه و فى الفروع 8 7 ط 
فى المنى والشرح ‏ 1 86 5 
1 وقيلَ 2 تتفسخ أبضاء ١‏ ب : ا 
وقدمه فى القاعدة السادسة والثلامين .قا جاعذًا الأغرلة واختارّة:آلقاضى 
وأحابه . 54 
- قلت :.وهوةظاهر كلام كثير من الأحاتٍ . وظاهر ماقدمه الشارح . 
قلت : ويلحق ابه المبد إذا عل عتقه فى المله التى. وقعت عليها. الإجارة 
ويتصور ذلك بأن يعلق-عتقه .على. صفة توجد فى.مدةبالإجارة..ل. اول أره 
للأصحاب . وهو واضح . ثم رأيته فى الرعاية التكبرى صرح بلكو 


2 فائ تال , 00 


إعراقىا : درت الأعرر او اشترى أو الس سوط اا ل 
صدافاً , أو أذ الؤؤج عوضاً عن .خلع » أو صل<اءأو غيرذلك : فالإجارة يحاها . 
قطم , به ف القاعدة, السادسة والثلاثين 


5 : وقد صرح به الصنف وغيره من الأحماب » حيث قالو |. :و يجورنيع 


العين المستأجرة » ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر. + 


الائي: : يحوز إجارة الإقطاع كالوقف ٠‏ قاله. الشيخ اتوم الدين © وقال : 


لم بزل يؤجر من حؤمن“الصحابة. إى اله قاللة + وما علمتأحدا بفّن علماء 





سد هتيج للدم 


الإسلام _'الأئمة الأر بعة ولا غيرهم قال : إجازة الإقطاع لا تجوز » حتى 
حدث فى زماننا . فابتدع القول بعدم الجواز . 

واقتضر عليه فى القروع 5 

وقال ان رجب فى القواعذ : وأما إجارة إقظاع الاستغلال التى موردها منفمة 
الأرض دون رقبتها:: فلا نقل فيها نعلمه . .وكلام القاضى يشر بالمنم .» لأأنه جمل 
مناط صعة الإجارة لامنافع لزوم العقد . وهذا منتف فى الإقطاع . انتهى ٠‏ 

فءلى ما قاله الشيخ تتى الدين : لو أجره ثم استحقت 9 01 
فى القواعد :أن حكه "7 الوقف إذا انتقل إلى بطن ثان » وأن الصحيح تنفسخ 

قوله ( وَيش مط ركو الميذه تبارية) 

بلا نزاع فى اججلة ٠‏ 

لسكن لو عاقها على مايقع امه على شيئين -كالعيد » وجمادى » .ور بيع - 
فين يضج.» و يصرف إلى الأول »أو لايصح حتى يعين 0 فيه وحبهان , 


اؤول :تيار المضنف » وجماعة من الأحماب.. 


الاي : اختيار القاضى . 


قات : وهو الصواب . وأطاتزًا الزركثى . وقد تقدم نظير ذلك فى السل » 


وأن الصحيح عدم الصحة . 

قوله دل عَلَ الظّن قد الم فمآء وَإِنَ طَالتْ ) . 

هذا المذهب المشهور بلار يب . وعليه جماهير الأسماب . وجزم به فى الوجيز 
وغيره ٠‏ وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : لا يحوز إجارتها أ كثر من سنة . قاله انن حامد ؛ واختاره ٠‏ 

وقيل : تصح ثلاث سنين لاغير . 

وقيل : ثلائين.سنة . ذ كرة القاضئ . قال فى الرعاية : نص عليه . 











وقيل : لا تبلغ ثلاثين مسنة . 

فايراع اليش ال وكيل للق إخار شداة اطواايلة »,إل «التزاف ا ككلشنينا و وها 
قاله الشيخ تق الدين رحمه الله ؛ 

قلت : الصواب الجواز إن زأق'ى"ذلاك مصاحة »:وتعزك بالقرائن .. والذئ 
بظور :أن الشيخ تق الدين لا عنم . 

تبيريات 

ارول : قال فى الفروع بشد شكاية هذه الأقوال - وظاهره :ولو ظنْ عدم 
العاقد و لومدة لاايظن فناء الدنيا فها . 

اق سفقة عة لفت فى الل : الشرع براعى الظاهر : ألا تترى أنه لو 


اشترط أجلا تق بع لطي ولو ,ارط ناثنين أ أ كار يصلخ؟ : 


الثالى : قوله 9 و يشرط أن يَ المَقدَ في 


:ضح ء سَوَادِ كانت المي 0 و القد أو 0 


ولننواء كان شولم بإجارة أل غيزها - 
ا ابن :عقيل وغيره قر 0 وهوصمييح : لكان لؤاكا نيت مرهوانةة: 

ففيه خلاف بالى بيانه وتصحيحه بعد ذللك .. 

إذا عامت ذلك » فقال بعض الأسحاب : إذا أجره وكانت العين مشغولة صم 
إن ظن التسليم عند وحو به . وقدمه فى الفروع : 

وقال فى الرعابة السكبرى : صح إنيأ كن طايه ف زوطاء 

وقا للشسفك الإغيرء كب أثناء بحث الم تشترط القدرة على التساي عند 
وخوبلك ولإلمفذ ف ورك كونننامظحولة أولا: كلسل . فإنه لابشترط وجود القدرة عليه 
حال المقد . 





وقال ابن عقيل فى الفصول » أو الفنون : لايقصرف مالاك العقاراق: النافم 
بإخارة ولا.إعازة . » إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء للناقم المستحقة عليه* بعقد 
الإحارة.. لأأنه مالم تنقض المدة له حق الاستيفاء . فلا تصح.نصرفات الماك فى 
وى حول عالانه يتعذر التسلي المستحق بالمقد . انتهى 

قال فى الفروع : راد الأصماب متفق . وهو أنه مجوز إحارة المؤجر » و يعتير 
التسلم وقت وجو به . انتهى 

الثالتٌ : ظاه ركلام ابن عقيل السابق : أنه لاوز بإحارة:العين ‏ إذا كانت 
لتر لئاه جلما : 

وقد قال فى الفائق : ظاهر كلام أصحابنا : عدم صحة إجارة المشغول بلك غير 

المستأجر . وقال شيخنا.: يجوز فى أحد القولين » وهو الختار انتهى . 

وقد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله د فرك استاسن أرضاً من جندى وغرسها 
0 ثم انتقل الإقطاع عن الجندى ‏ : إن الجندى الثانى لايلزمه 0 
الج أنه إن شاء أن «وحرها 401 فا الدمه ا عارك انتوى) 

قلت : قال شيخنا الشيخ تقى الدين البعلى ‏ : ظاه ركلام الأحمابٍ صنة 
إجارة الشغول ملك اغير المستأجر من إظلاقهم جواز الإجارة:المضافة : فإن مموم 
كلاح شد المشغولة وقت الفراغ, بغراس أو بناء أو غيرها.. انتهمى 

وقال فى الفروع : لا تحوز للمؤجر إجارة المين“المشغولة 50 
إلا بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء : 

وقال أيضا : لا يحوز إجارة لمن يقوم فقام المؤج نكاتفعله بعض الناس: 


قال : وأفتى جماعة من أحابنا وغيرهم فى هذا الزمان أن:هذا لأبصح .وهو 
واضح .و1 أجد ىكلامهم ماتخالف هذا:: 3 


قال :.ومن, العخب: قول بعضهم «نى هذا الزمان » الذى خط , يباله رمن 
كلام أحابنا : أن هذه الإجارة تصح كذا قال . انتمى 











اوقد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله ء فها حكى عنه فى الاختيارات : و يجوز 
للمؤجن:إجارة العين المؤجرة من غير المستأجز فى مدة الإجارة ٠‏ ويقوم .المستأجر 
التاق مقاء المالك فّ<استيقاء الاجرة مين المستاحر الأول . وعلط بعص "الفقهاء 
فأفتى فى نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا مُته أن هذا كبيع المبيع 6 
قبالا لك . وليس كذلك » بل هو تصرف فيا استحقه على المستأجر . 
وأما إن كانت مرهونة وقت غقد الإجارة : فق حتها وجبان» وأطلقهماق 
فى الفروع . 0 
فذاق كانه اللكبرى : و إن أ مدة لاتلى العقد : صح نأ مكنا التسلم 
فىأوها . 
ثم قال . قلت : فإ نكان ماأجره مرهونا وقت العقد لاوقت التسلم المستحق 
بالآجرة » احتمل وحهين . انتهى . 
قلت : إن غلب على الفلن القدرة على التسلي وقت وجوبه حت » وإلا فلا. 
وهو ظاه ركلام كثيرمن الأححاب » وداخل فى عموم كلامهم . 
وتقدم فى الرهن أن الراهن والمرتهن إذا اتفقا على إمجار المرهون جاز . وإن 
اختلفا تعطل » على الصحيح من للذهب : 
[ وقال فى السكانى : وإذا اتفقا على إجارته أو إعارتهجاز فى قول الخرق 
وأبى امطاب . َ 
وقال أنو بكر : يحوز إجارته . 


وقال انث أى مومئ” : 'إذا أذن الراهن للمرتهن فى إعارته أو'إخجارته جاز . 


والأجرة رهن ٠‏ و إن أجره الزاهن بإذن المرتهن خرج من الرهن فى أحذ الو جهيت ٠‏ 
وفى الآخر : لامخرج . 


نف : محل هذا اليلاف إذا كان الرهن لازم - أما إنكان غير لازم ؛ قيصح 


إجارته قولا واحد . 
وتقدم فى الرهن هل يدوم لزومه بإجارته أم لا ؟ ] . 





5 جه 


قوله (وَإِنَ آجَرَهُ فى أثناة شبر:سََة التوق عبرا بالمعَدد 
وَسَائْرَهَا بالأهل . وَكَذَلِكَ 1 22306 فيه الأشبرء كَيدَة 
لوفو وَسَبْرَى صيّام الكمارء) 5 


وكذا النذر . وكذا مدة الخيار» وغير ذلك .. وهذا أذهب.. وعليه تجاهير 


الأحماب ٠‏ ونص عليه فى' النذر . وحم به فى الوجيز وغيره ٠‏ وقدمه فى المغنى » 
الث اخررء والة الرعارتيد غيره . 
والشرح » والحرر» والفروع » وال يتين » وغيرهم 

وَعَنه يَسْتوافى المي بالحدةا : 

ع ال* دي . 0 .2 تلك ١‏ 5 

و د الشيخ تقى الدين رحمه الله إلى مثل تلا الساعة 


تلن : قوله. ل( اشتوق شور بالتدد4 . 

يعنى : ثلاثين يوما . جزم به فى الفروع . وقال : نص عليه فى نذرء وصوم . 
وجزم به فى الرعاية أيضاً وغيرها . 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : إعا يعتبر الشهر الأول * نحسب عامة ونقصانه 
فإن كان تاذ كل تاما . و إن كان ناقصاً كل لك 

واف نظير ذلك فى باب الطلاق و فى الماضى والمستقبل» عند قوله « و إن قال 
إذا مضت شة فانث طالى © طلفت إإذ] ند اثنا: عكر شور] بالاخلة ,)) (مكل 
الشهر الذى حلت ف أثناته بالعدد 4 ' 

فايرة : قوله ل( الضَرْبُ التانى : عفد عل مَنََْةٍ في الدَمّة مَضبُوطَةٍ 
بعفات كاله كميَاطَة” واب +3 وَبنءدار» وَتمْلٍ لك مضع مس4 

هذا صحيح بلا تزاع . وويلزمه الشروع فيه عقب العقد . فلو ترك ما يلزمهت 
قال الشيخ تقى:الدين رمه الله : بلاعذر- فتلف عن نطبنه :. وله الاستنابة:. فإن 
مرض أوهرب ا ,كترى من يعمل عليه : فإن شرط مياشرته له بتفسه فلا.. ولااستناية 


إدن 

















م 


نقل حرب ‏ يمن دفع إلى خياط وبا ليخيطه » فقطعه ودفعه إلى خياط آخر 
غال : لا . إن فعل مين ” 

قال المصنف فى الغنى » والشارح : فإن اختلف القصدء كنسح كتاتٍ :م 
يازم الأجير أن يقيم مقامه . ولو أقام مقامه لم يازم المكترى قبوله . فاو تعذن فل 
الأجير بمرض أو غيره فله الفسلخ . 


و يأنى ذلك فى قوله « ومن استؤجر لعمل شىء فرض © : 
0 156 كف ينيجه 2 2 
قوله ل وَلاً 2 ادمع ارين دار" المدّة؟ وَالفَ كدر 
. مع دير المدة وَالعمّل 5 
راس د ا نكا خريو يا بها له 
استأجراتلك لتَخِيط لى هذا الثؤب فى هَذَا اليَوْم 4 . 


هذا المذهب . وعليه الأتحاب.: وقدموه . وتحتمل أن يصح . وهو رواية » 
كالجعالة على أصح الوجهين فيها . 

قآل 3 السصرة : و إن أخترمل شك الفكر اي أو لمك ١‏ وسو يانه 
وأطلق الروايتين فى اخحرر . 

فملى الصحة : لو أمه قبل فراغ المدة فلا ثىء عليه . ولو مضت المدة قبله 
فله الفسخ . قاله في الفائق وغيره . 

قوله (وَلا بصم الإجارة عل تمل مص عله أن كون من 

مى > بك ين ؛ ولايقع إلا قرية لفاعله .كالحج, أى "النيابة فيه » 
والغمرة: والأذان ونحوها. كالإقامة » و إمامة صلاة » وتعلي القرآن . 

قال فى الرعاية : والقضاء . وهذا المذهب . وعليه جماهير الاب . 

قال ابن منجا وغيره : هذا أصح ٠:‏ وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الفروع وغيره ٠‏ 


وعنه : يصح كأخذه بلا شرط نص عليه . 





سس ع سدم 


وقال فى الرعاية ت قبيل ضلاة المر يض 'وايكزه أذ الأجرة على الإمامة بالناس 
وعنه : محرم : انتهى . 

واختارنابن شاقلا الصحة فى:الحج » لأنه لا يحب على أجير ». خلاف أذان 
وو 

وذكر فى الوسيلة الصحة عنه » وعن الخرق .'لسكن الإمام أحمد رحمه الله» 
منع الامامة باذ رط ]ساف 

وقيل : يصج لاحاجة : ذكره الشيخ تقى الدين رحمة الله » واختاره . 

وقال : لاايصح الإستئجار على القراءة.» و إهدائها إلى اميت » لأنه ل ينقل 
عن أحد من الأنمة الإذن فى ذلك . 

وقد قال العلماء : إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له . فأى شىء 
يهدى إلى الميت ؟ وإتما يصل إلى الميت العمل الصالح . والاستئحار على تجرد 
التلاوة لم يقل به أحدّ من الأئمة ؛٠‏ وَإنما تنازعوا فى الاستئجار على التعليم » 

وللستكل “أن ياخد الحاج عن غيره ليحج ‏ لا أن بحج ليأخذ . فن أحب 
إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج . ومثله كل رزق أخذ على عمل 
صالم » يفرق بين من يقصد الدين فقط » والدنيا وسيلة » وعكسه. فالأشبه : 
لوشكندق نالى لالقروئس علق 

قال : وححه عن غيره ليستفضل مابوف دينه : الأفضل اتركه . لم يفغله 
السلف . ويتوجه فءله لحاجة . قاله صاجب الفروع » ونضره بأدلة . 

ونقل ابن هانىء : فيمن عليه دين » وليس له ماحج » أبحج عن غيره ليقضى 
دينه ؟ قال م 

فوائر 
ابزُولى : تعلم الفقه والحديث ملحق بم تقدم : على الصحيح . اختاره القاضى 


فى الخلاف » واءن غبدوس فى ذا كرثة . واجزم به فى لحريو والغداية » والملاهب » 











والستوعب » واتخلاصة » وغيرم ٠‏ وقدمه فى الرعاتين 6 والخاوئ الصغير . 


وقيل : يضح هناء و إن منعنا فيا تقدم . جزم به فى .الوجيز » ؤشررح ابن 
رزبن::#واحتاره المصنف.» بوالشاريي وهو المذهت على الاصطلح ٠‏ .وأطلقبما ف 
الفروع . 


التائيم : لا بأس بأخذ أجرة على الرقية .. نص عليه . قاله الشيخ تقى الدين 


رحه الله » وغيره : 
التال.: يجوز أخذ الجعالة على ذل كله » غلى الصحيح من المذهب ؛ وقطع 
به جماعة : وقدمه فى الفروع وغيره . 
قال المصنف : فيه وجهان . .وهو ظاهر الترغيب وغيره . 
وقال فى المتتخب : الجمل فى المج كالأجرة . 
الرابع: : حرم 0 وحع_الة على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة 
خلفه ونحوها . 
امك وخر ايد ال رق على ما يتعدى نفعه » على الصحييج من المذهب . 
وقال ابن عقيل فى التذكرة : لايجوز 'أخذ الرزق على المتج + والغزو » 
والصلاة » والصيام . 
وذ كر نحوه القاضى فى الخصال » وصاحب التلخيص . وذكره فى التعليق . 
ونقل صالح» وحنبل : لايعجينى أن يأخذ.ما يحج به » إلا أن يتبرع . وتقدم 
كلام الشيخ.تقى الدين رحمه الله فيمن أخذ ايحج قرييا . 
قوله (وإِن ابره يجمه : سَم) . 


هذا المذهب : اختازه المضنف ؛ والشارح ؛ وأنو االخطاب » وغيرهم .. وجزم 
_ بح 0 (ْ 
به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . وهو من مفرذات المذهب:. 


وعنة 5 لابيصيح ِ اختاره القاضى 5 والحلوالى 2 





رع سم 


قال الزوكشئ : هو قول القاضى ؛ وجههور أصحابه . 

قال فى التلخيص : وهو المنصوص : وقدمه فى المستوعتب» والفائق . وأطلقبما 
فى المذهت » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

قوله ( وبكرة لشن أ كل أجرته ) . 

يق :"عل القول بضّحة الاستئجار عليه [ إلا إذا أعطئ من غير شرط ولا 

إجارة ] . 

وهنالا لهي الزعليمااا ك5 الأنساه ا وطرء يد المذابةن :والمذهب » 
والخلاصة , والحرر » والوجيز » وغيرهم . وصحه فى المستوعب وغيره . وقدمه 
فى الفروع » وغيره . 


وعنه : حرم مطلقاً . واختار القاضئ ف التعليق :أنه حرم أ كله على سيده . 


قائرتان 


إمرانهما : بكره أخذ ما أعطاه بلا شرط » على الصحيح من الذهب . 


وقدمه فى الفروع ٠‏ 

واختار القاضى وغيره : يطعمه رقيقه وناصحه . 

وعنه : يحرم » وجوزه الحلوالى وغيره لغير حر . 

قلت : وهو الصواب + 

فى اللذهب : بحرم أكله على إحدى الزؤايتين ٠‏ 

قال القاضى : لو أعطى شيئاً فتن غير عقد » ولاشرط : كان له أَخَذه : و يصرفه 

فى علت الذوابه :ء ومؤنة صناعته ف[ ولأبص ره [عكله.! 

قال الزركشى : اختار تحر بم كله القاضى وطائفة من أسحابه .. وقدمه نام 
المفردات .,وعنه :يكره أ كلهر. 

فعلى رواية تحر بم أ كله : ظاه كلام القاضى فى التعليق وصاحب التلخيص : 











تحريمة على كل الأخران: وضرح القاضى فى الزوايتين :أنه لامحزم غلى غير الحاجم. 
الثائيمَ : جوز استئحاره لغير الحجامة : كالفضد ؛ وحلق الثم وتقصيرها» 
1 اللتان » وقطم ش قري جفيه لللداجة إليدنيتهلة الأضابا. 
قلت : لو خرج فى:القصد من المحامة لما كان بعيداً .:وكذلك : التشر يط 
كالصوتم . 
قو ( اسأر تيقد الت بتقشسه وبل ) . 
يجوز للمتأخر إعارة المأجوز لمن يقوم مقامه < من :دازء وخانؤث + ومزكور 
وغير ذلك بشرط أن يكون الراكب الثانى مثل الأول فى الطول والقصزن على 
الضحيخ من الذهنب . اخقازة القاضى ٠‏ وقدمه فى الفروع . 
وقيل : لايشترط ذلك . اختاره المصنف » والشارح . 
والصحيح من المذهب : أنه لا نشترط :اإعرفة بالمركوب .. 


قال فى الفروع : لاتعتير المعرفة بالمركوب.فى الأضح : وقدمه ف امغق.؛ والشرح» 
وتضيراها . م 
وكل ا قر حار لقا" 


نفس : ظاهر قول المصنف « و عثله » جواز إعارة الأجور لمن يقوم مقامه » 
ولو شرط المؤجر عليه استيقاء المنفعة بتفسة . وهو الصحيح 5 المذهب : 

قال المصنف» والشارح : قياس قول أحابنا حة العقد » و بطلان الشرط . 
وقدامه فى الفروع . ونه احتآل فى الرعاية". 

وقيل : يصح الشازطا أيضاً وهو احتمال “الصنف, ٠‏ وقدمه فى الرغانة 
الكيرى . وقيل : لايصح العقد . 

فائرتانم 

إجبراما ::.لوتأعاز اللستأجر- المْن المأحجووة :! فقلقت, عن بالملتعير امن غير 

تفريط : لم يضمنها على الصحيح من المذهب ِ 


5 الإنضاف جح 5 





قال فى التلخيص :: .ولا ضمان على المستغير من المستأجر فى الأصح . واقتصر 
عليه.فى القواعد الفتهية . وقدمه فى الرعانة الكبرئ فى بات العارية : 

قلت : فيعابى بها . وقيل : يضمنها . وأطلقهما فى الفروع . 

التائي : لو اكتراها ليركبه! إلى موضم معين » أو حمل علنما إليه . فأراد 
العدول إلى مثلها فى المسافة والطزونة والأمن ؛ أو التى يعدل إليها أقل ضرا : جاز 
على الصحيح من الذنهت ً اختارة القاضى 2 وقدمه 2 الفروع . 

قال فى الرعاية الصغرى : جاز فى الأشهر . وجزم به فى الحاوى الصغير . 

وقال :الف ء لا محور. 

واإن سلك أبعد منه أو أشق فأجِرةَ المثل: :قدمه:فى الرعايتين!». والمساوئ 
الصغير . 

وقيل : الى وأصرة الؤائد والشقة 4 

قال الشارنع :: وهو قيامن المنصوص . 

89-0 ل لع ا 
قوله (وَلا يحوز .. عن هو | كبر ضررًا مه ولا ,كر آلف 


صَرَرُُ رَرَةٌ 4. 
بلا أتزاع فى الجلة ٠‏ 


ديد : قوله ؟ وَلَدُ أن سوق ال وكا ١‏ فى الضَّرّر من" 


جنسيا با فوا كتَرى لزع حنطة .فل وَْعٌ الشمير ووه .ولس 

له زرع ع الشخن َوه » ولا يسْلك الغرس وَل البتاه 4 . 

قإِنْ قمل لزمه أجرة المثل ء و إن اكتراها الأخد هال نماك الآخر :و إن 
١‏ كتراها لاغرس ملك الزرع . وهذا المذهت٠‏ ءٍ 

وقال فى الرعاية : و .إن ا"كتراها اغرس أو بناء ل لك الآخر ٠.١‏ فإن: فل 
فأجرة المثل . وله الزرغ بالمسمى . 











وقيل : لازرع له مع السالة 


فائرة الا :ل يصح . قط به كثير 3 
الأتاب . | . لأنه ل يعين أحدها . منهم المصنف » والشارح . 

وقال فى الرعاية الكبرى : وإن قال لتزرع أو تغرس ماشئت » زرع أوغرس 
ماشاء . 

وقيل : لايصح للتردد . التو 

و إن قال : لتزرعها ماشئت » وتغرسها ماشثت صح . قطم به المصنف ء 

والشارح ونصراه . وقالا : له أن بزرعها كلها » وأن يغرسها كلها . 

وقال فى الرعابة الكيرى : و إن قال :.لمزرع ؛ وتغرس ,ماشئت ء ولم يبين 
قدركل منهما : لم يصح . 

وقيل : يصح . وله ماشاء منهما . انتهى . 

وإن قال : لتنتفع بها ماشئت . فله الزرع والغرس والبناءكيف شاء . قاله فى 
الزعابة الكبرى وغيره . واختاره الشيخ تقى الدي نك تقدم . 

وتقدم إذا قال : إن زرعتها كذا فبكذا » وإن زرعتها كذا فبكذا:! :عند 
قوله « إن خطته روميا فبكذا ». وإن:خظته فازشيا فبكذا » . 


وتقدم بعض أحكام الزرع » واأغرس » واابناء فى الباب عند قولة « وإجارة 


رضن ماكبية : ازرع كذا أو غرس» أو بناء معلوم » فليعاود . فإن عادة المصنفين 
د اورشنا 


قوله ( إن كَل ليه أجزةٌ الل ) 


يعنى : إذا فعل مالامحوز فعله من زرع »و بفاء » وغرص » وركوب ؛ وشمل » 
ونحوه ١‏ فقطع المصطتئف 2 عليه علج 0 ٠‏ يعنى للحميم : وهو اختيار اق لكر 
إٍ 00 





لابه د 


واختاره أيضاً ابن عقيل » والمصنف » والشارح .. وجزم نه فى العمدة » 
والشرح ؛ وشرح ابن منحا . وقدمه فى الفائق . 

والصحيح من الذهب:: أنه يلزمه المسمئ » مع تفاوتهما فى أجرة الثل نض 
عليه . وجزم به فى,الودير . وقدمه في الفروع ؛ والتري. . وهو فقول الرق) » 
والقاضى » وغيرها . 

وكلام أبى بكر فى التنبيه موافق لهذا . قاله فى القواعد . 

وقال فى الرعاية الكبرى : و إن أجرها لازرع » فغرس أو بنى : ازمه أجرة 
الئل . وإن أجرها لغرئن أو بناء 1 بلك الآخر . فإن فعل فأجرة المثل . 

وإن أجرها لزرع شَمير م يزرع ذخنا . فإِنْ فمل غرم أجرة المثل للسكل . 

وقيل :“بل المسمى © 'وأجرة المثل لز ياذة ضرر الأزض . 
وقيل:: ه وكغاصب . وكذا لو أجرها لزرع فح فزرع دْرة ودَحَنًا ٠‏ انهئ . 
كه درا + 

ؤاستثق المصنف.ت .وتبعه الشتازح 4 واقتطير عليه ,الؤزكشئ لك ملق؛ بحل 
الملاف : لو اكترى لجل لخديل :ا لحمل :قطنااء أو عكده : أنه يلزمه أجرة' المثل 
بلا نزاع : 

تله ١‏ إن ١‏ اقتراعة دفول وو اذ عكئف أو اق مؤمئا؛ 

قولة ثر و 7 ا 00 1 مومع 
2000 ره ل فعا عن بارع ء 2 
افد ؟ قله الأحِرّةٌ المذ كؤرة ء وَآجْرة امال للدائد 4 


ذ كه الدرق . وهو اللذهب . حزم به فى الحرر » والعمدة » وتجر يد العنانة . 


وقطم به الأصحاب فى الثانية . 


وقدمه فى المغنى 3 والشرح 2( والفروع 2 والزعابتين « واعقاوئ الصغيو : 
وقال أنو بكر : عليه أجرة المثل للجميع . جزم به فى الوجيز. 
نبي : ظاه ركلام المصنف : أن أبا بكر قاله فى المألتين » أعنى : إذا:1 كتراها 


جولة شىء فزاد عليه 6 أو إلى موضع خكاوزه 8 











سق | 


والذى نقله القاضى عن أب بكر ء وتقله الأحماب ب منهم : المضدف ف المغنى » 
والشارجء وصاخب الغروع »اوغيرم - إنها:هو فى مسألة فن. |)كترى خولة شىء 
فزاد عليه فقط . 

فاذلك قال الزركشى :.ؤلا:عبرة ماأوه هكلام أبى جمد فى المقنعم من وجوب 
أجرة المثل على قول أبى بكر فها إذا 1كترئ لموضع خاوزه » أولااما اقتضا هكلام 
بن مدان من وجوب مابين القيمتين على قول » وأجرة لمثل غلى قول آخر . فإن 
القاضئ قال .: لامخثلف أحلرنا ق داعا وقبةاتمن عليةةالإيام أجهدةا الى .. 

والذى بظهر : أن المصنف تابع أبا الطاب فى الحنانة": فإنه ذك ركلام أبى 
بك بعد المألتين » إلا أن كلامه فى الحداية أوضح.. .فإنه ذكر مسألة أبى, بكر 
أخيرا .. وال مشيف ذر كرما أولا < يفصن الإجيام ) 


وقال المصنف فى المغنى » والشارح : وحكى القاضى أن قول أبى, بكر فى 





مسألة من باكترى لجولة شى+ فزاد عليه : وجوب أجر امثل في الجيع » وأخذه من 
قوله ب فيمن .استأجر أرضاً ليرْرعها شعيراً فزرعها خنطة ‏ فقال.« عليّْه أجرة 
الثل للحميع ؛ لأنه عدل عن المعقود عله ل عن تيان ارط 





زرع حرا «( 
قالا : لمع القاضى بين مسألة ارق ومسالة ألى بكر. 
وقالا : ينقل قول كل .واحد من إجدى المسألتين إلى الأخررى » لتساويهما 
فى أن الزيادة لا تتميز. فيكون فى المسألة وجهان . 
قلا : وليس اللآمر كذلك . فإن بين الْمسالتين فرقاً ظاهراً . وذ كراء . اتمهيا 
قوله ل( وَإِن تلفت صم قيكتها ) . 
قال المصنف : ظاهر كلام اللخرق وجوب قيمتها إذا تلفت به » سواء تلفت 
فى الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة » وسواءكان صاحها مع المكترى أو ل يكن . 


وقطع بها فى الستوعة والخاوى © والشرح وغيرمم 5 





غك 4ه حك 


قال فى الفروع : ويلزمه قيمة الدابة إن تلفت . 

قال الزركثى : لما قال. الدرق : ورإن تلفت فعليه أيضا مهانهاء يعنى:: إذا 
تلفت فى مدة الجاوزة . 

قال فى الوجيز : ونإن :تلفت عن ,قيمتها بعد تجاوز المسافة . 


قال فى المذابة » والمأهب» واتخلاضة » وغيرهم :و إن تلفت فى حال زيادة 


الظطر يق ؛ فَعليْه كيال قيمتها .. 

وقال القاضئ : إن كان. المسكترى نز عنها » وسامها إل" ضاحيها. ليسكها 
أو يسقننها فتلفت.: فلا مان على المتكترى . 

وقال الصنت أيضاً : إذا تلفت فى حال التعدى » ولم يكن صاخبهامم راكبها : 

فلا خللافلك ف أعيانيا ككل كيتيا !ركذا [ذاخلرت ودر عي وا تقل 
ا 0 

فأما إن تلفت فى .يد صاحبها + بعد نزول الراكب عنها . فإن كان بسب 
تعنها بلجل والسير : فهوك لو تلفت تحت الجل والراكب ٠‏ وإن تلفث سبب 
آآخر . فلاضمان فيا » وقطم به فى الفروع وغيره ٠‏ 

قال فى القاعدة الثامنة والعشرين : ضمنها بكال القيمة . ونص عليه فى 
الزيادة على المدة . 

وخرج الأحات ويها تصيان التضفث من مشالة اللا 

قوله ( إلآ أن تكو فى يد سَاحبها . فين نملف في 
أَحَد الوَجهَان ) . 

وهما احتّالان مطلتان فى الهدابة . وأطلتهما فى المذهب » والمستوعب » 
ومسببوك الذهب . 


أعرستما : يضمن قيمتها كلها . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام المرق » 














حصب ااه حك 


والقاضى فى التعليق » والشر يف ». وأبى. اللمطاب فى خلافيهما » .والشيرازى » 
وابن البنا » والجد. . 

وقال أنو المعالى فى النهاية : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز ,+ والحرد 
للقاضى . وقدمه فى الخلاصة » والفروع ٠‏ والرعايتين » والحاوى الصغير » والشرح ٠‏ 

والوص الداي : يضمن أصف قيمتها فقط . 

الت ؛ إن تلفت بفعل الله :ل يضمن . وإن تلفت بالجل : 
فنى تكيل الضمان وتنصيفه وجهان . 

واختار فى الرعاية : أنه إن زاد فى الجل : ضمن نصفها مطلقا .' إن زاد فى 
المسافة : من السكل إن ثلفت خال الزيادة » و إلاهذر . 

وعن القاضئ فى الشترخ الماعر: لذقان اعلية ألبعة؟: 

وقال القاضى أبضا :إن كان المسكترى نفزل ينها سارها لصاسيها ,لمستكها 
أو يسقمها : فتلقت :ل يضمن ؛ إن فلكت»:واللشكترئ” راككبهباء أو مله 

ووافقه فى المغنى » والفروع على ذلك » إلا أنهما استثنيا ما.إذا تلفت فى .يد 
مالكها بسبب تعمها من الجل والسير كا تقدم ٠‏ 


قال فى التصحيح : يضمن نملك فيكا ف اللدلا سين وق لاخر : 


يضمن جميع قيمتها : وهو الضديخ إذا تافت يسبب تعبها بلجل والسير . 
ويأتى نظير ذلك إذا زاد سوطا على امد » ومسائل أخرى هناك . فليراجم 
فى أوائل كتاب الحدود . 
تنير : دخل فى قوله ( ًا كَْراهَا ملمولة ثئء فرَاد عليه ) . 
ل مكتراقا ار كبا ولت ذرركنها معه آآخر . فتلفت . وصرح به فى القواعد . 
قوله (وَيَلْرَم الجر كلما سكن به من الثفم » كَرْمَام امل 








سه دم 


وَوَخْلووِرَامِه ولد عليه ؛وَسَدالأتمَال وَالحَامل الف والْطا 4 
وكذلك كل مايتوقف النفع عليه . كتوط؛ة مركوب عادة 6 والقائد والسائق 
وهذا "كله بلا تزاع فى الججلة . 
ولايلزم المؤسجر امحمل والمظلة والوطاء فوق الرحل وحبل قران بين الحملين. 
قال فى الترغيب : وعدل لقاش على مكرى.إنكانت فى الذمة:: 
وقال المصنف » والشارج : إنما يلزم المسكر: 1 ماتقدم ذ كره إذا كانالسكراء 
على [ ليذ ظافلا رمه ببالمككيرما->كامل إن كان يكل وي لل االايكك والزيلة 
ليركيها. بنفسه :(قبيكل ذلك عليه أثهيا.. ٠.‏ ْ 
قلت : الأولى أن يرجع فى ذلك إلى العرف والعادة . ولعله مرادهم . 
فائرة : أجرة الدليدل على المككترى » على الصحيح . قدمه فى المغنى » 


والشريح ٠‏ وهو ظاهن ما قدمه أ الفروع ير 


وقيل + إن كان "الكترى بمنه تهيمة. بعيلها فأحرةاللاليل على:«المسكترى ,م 
وإن كانت الإجارة على حمله إلى مكان معين فى الذمة.. فبى على المسكرى!» 
وحم به فى عيون المسائل ..لأنه التزم أن يوصله.. 

وجزم به فى الرعاية الكبرى أيضاً: : 

:“قات .: ينبنى [:أيضاً ] أن يرجم فى ذلك إلى العرف والعادة ؛ 

تنيه : مفهوم قوله (وَلرُومُ التمير لِيَِلَ لملا القراض 4 : 

أنه لا يلزمه ذلا ليازل لسنة راتبة . وهو حي '. وهو المذهب .جزم به فى 
لخنى ‏ والشرح » والفائق وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقالحماعة من الأمتحاب : تازه أيضا . 

فوائر 


ارون :؟ يلزم + الؤحنب أيضاء :لازو البجلير إذا- #[انت! لاسكا حل تماحة 











عد هوق حت 


لنزوله وتبريك البمير لاشيخ الضعيك» والمرأة والسمين » وشمهم: لراكو وهم وز وهم 
ويازمة ذلك أيضا مرض طال :على الصحيح من المذهب . بجزم: به ى المفنى » 
والشرح » والرعاية الكبرى » وشرّح ابن زز ين:. 

وقيل : لا يلزمه . وأطلقهما ف الفروع ١‏ 

التائ :.لا يازم الرلكب الضْعيف والمرأة البشى الممتاح عبد قزب ,الممزل . 

وهل يازم غيرها ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى المغنى*» والشرح » والفروع .. 

أحدها : لا بارج . وهو طاهر كلدم كتبز مك الاصحات . وقدمة ابن رز بن 
فى شرحة ."وهو الضواب . لكن المروءة تقتضى ,فكَل ذلك 7 

والثالى : يازمه 

قال فى الرعاية التكبرى :بوإن حرت العادة بالتزول فيه » والمشى : لز 
اثرا ,كل التوفيق : الافشارت. 


قلت : ويتوجه أن برجم فى ذلك إلى العرف . 

الثالئة : لو احكترى جلا ليحج عليه . فله الركوب إلى مكة ومن مكة إلى 
عرفة » والخروج عليه اا ا . قاله. المصنف ء والشتارح » 
وقلماء . وقالا الأولى : أن له ذلك . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وقيل : لين 
له الكو ف لاتق + لأنه بعد التحلل من الحج . وأطلتها فى الرعاية ؛ 

وأمااق ا كترعة إل رمكه شطب ماري إلى الحج على الصحيح 
من المذهب . لأنها زيادة . على الصحيح مر:. الماهب » لما قدمه فى المغنى » 


|لء 5 0 
والشرح » وشرح ابن رزاين 


وتقدم, فى أولعالبات ٠:‏ اشتراظ ذاى :لمر كوت رءووللرا كيك والحمول » 
وأحكاء ذلك . فليراجع 


ارا 0 بم الباأوعة والكنيف : فيَلوَمُ يم 





حك قوق اد 


قلت : يتوجه أن برجم فى ذلك إلى العرف .. 

وكذا تفريغ الدارمن القامة والزيل وتحوها .. ويلزم' المسكرى تليمها 
منظفة » وتسليم المفتاح . وهو أمانة مع المستأجر . 

وغل المستاحر :(البكرة ه .والخيلة» والذاوة ) 

قرا (والإجازة ع د لز م من الطركن لنْنَ لأحَدهاً ا 
اث بد ل ا د ى المَدَّة 2 فملئه الكو 4 4 

الإإجارة عقد لازم يقتضى عَليك المؤجر الأجرة » والمسة_أجر المنافع ٠‏ فإذا 
فسخها المستأجر قبل انقضاء المذة لم تنفسخ . ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها فى 
حال "كون: بلا المند جر علنيا”” 

فإن صرف فنها قبل انفضاء. اذه مكل أن يكن المإلك الدار أو يؤجرها 

:1 م تنفسخ الإجارة ٠.‏ على الصحيح م ن المذهب ٠.‏ وعبللى المستأج, ر تيع اله 

00 أحرة المثل لما سكن أو تضرف فيه . 

قلت : وهو الصواب . وإليه ميل المصئف » والشارح 

فعلى هذا : إنكانت أحرة المثل الوالحبة. على امالك بقَدْر الأجزة المماة فى 
العقد : 1 ل عل اللتأيد شىء ٠:‏ و إن فضلت منه فضلة ازمت المالك الشتاخز 
وحتيل أن ينفسخ العقد فيا استوفاه المالاك » وها احتهالان مطلقان فى المغنى » 
والشرح اي 

وأما إذا تصرف امالك قبل تسليمها + أو امتنع منه حتى انقضت الدة : فإن 


الإجارة تنفسخ وها 02 . قاله المصنف » والشارح : 


و إن سامها إليه فى أثناء المذة انفسذت فنا مضى . وتحب أحزة الباق بالحصة . 

وقال فى الرعاية الكبرى : و إن أبي المؤجر تسلي اموي أمتنع 0 
الانتفاع بدكل المدة ١‏ فلة الفسح مجان ٠‏ 

وقيل : بل يبطل العقد يجان . 











صم "يقح سب 


وقيل : إنكانت المدة معينة 'بطل.» و إلا فله الفسخ حجنا . 

ا ا 1 ا يروس ري 

قوله (وَإنْ حَوَلهُ الاك بل تعَضيها [ تكن له أجْرَة لَاسَكنَ 

وهو المذهتٍ المنضوض عن الإمام أحمد , وَعليه الأصنات . قاله الزركشى 
وغيره . وهو من المفردات . 

و حتمل أن له من الأجزة بقسطه . واختاره فى الفائق . 

ويأتى إذا غصبها مالكها عند قوله « إذا غصبت العين © . 

فائرة : وكذا الحسك لو امتنع الأجير من تكيل العمل #اقاله:فى التفخيص 
وغيره . 


قال المصنف » والشارح » وغيرها : والحسكم فيمن ١‏ كترى دابة فامتنع 


المتكرى من سللينا و ادع القغة أر أعه هاو عبده لاخدمة مدة » وامتفع 


من إتنامها 6 أو أجره نفسهلتناء حائط “أومقخاطة ثوب أو جع وت وتم 
شىء إلى مكان » وامتنع من إتهام العمل مع القدرة عليه : كالحسك فى العقار ينع 
ا 

قال فى الرعاية : وكذا اللخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاض العمل أو 
مضه كللدة أو ملوك عار أو نا “اش والشرينة واطال اشام م 
اكذلك ء ولا مانع من الأجير والمؤجر : انتهى ٠‏ 

وقال فى القاعدة الخامسة والأر بعين : إذا استأجره لحفظ شىء مدة . خفْظه 
فى بعضها م ترك : فهل تبطل الإجارة ؟.فيه وجهان . 

قال اك التى : أسعيما لاتبطل ٠‏ بل نزول الاستثمان : و يصير ضامنا . 

وقى مسائل ان منصور عن الإمام أحمد : إذا استأجر أجيراً شهراً معلوماً : 
خاء إليه فى نصف ذلك الشبهر : أن للمستأحن الخيار. 





بن ابيضية عضب 


والوم الثالى 0 تبط العقد.. فلا ستحق يع من الأعرة ثناء على أفيكا فيءن 
امتتع من سير بعض المنافع الب ةألجرة: أنه لايستحق أحرة . بذلك أفتى ابن عقيل 


فتونه". انتهى . 


عالت 


9 و ع ع 2 0-7 - 7 
قوله ؤوَإِن هرب الاجيرٌ حَتَى انقضت المدة :|نفسخت الإجارة . 


َإِنَ كذَعَلَ عمل : خي اتج ين اللخ وَالصَبر) . 
إذا هرت الأجير» َو كحت" اللانة © أىا لاحك الوه الميع وهل ابا أو منعه 
استيفاء المنفعة منها من غير هرت' :ل تنقستخ الإجارة ٠‏ ويثدتا له خيار الفسخ . 
فإن فسخ فلاكلام . و إن ل يفسخ » وكانت. الإجارة على مدة : اتفشخت 
يمضه وف هونا . 'فإن عدت العين فى أثنائم ١‏ استوق ما بق » و إن القطيت 
انفسيخت , 
وان تبعل مرف ادي لخاطة ثوب وتحوه : أو جمل إلى موضع 
معين : استؤجر من ماله من يعمله.. فإن تعذر فله الفسخ . فإن لم يفسخ فله مطالبته 
ال 
وإن هرب قبل كال عمله ملك المستأجر الفسخ والصبر» كرضه .. قدمه في 
الزعابتين» والفائى روا كاؤى الصمير .. 
وقيل.: يكترى عليه من يقوم به . فإن تعذر فله فسخها . 
وإن فرغت مدته فى هر به فله الفسخ . قدمه فى الفائق ». والرعايتين » 
والحاوى الصغير . 
وقيل : تنفسخ هى . وهو الذى قطم به المصنف هنا . 
قوله إن هرب حال أَوْمَات وَترَك بال انق كي اذا ك” 
من مال الال أ أذنَ للمستأجر .فى التمَقَة .هذا تصنت الإعبارة 


أعها الما ك” وَوَفى المثفق وحفظ بآقي تمتها لصَاحِبة 4 . 

















إذا أتفق بالمستأحز عل الجال بل والخالة ماتقدم. بإذن حا ع : رجع ها أنفقه 
بلا نزاع .و إن م يدثأؤنه ونوى الرجوع :. ففيه 'الرويتان اللتان: فين قضئ ديا 


عن غيره بغير إذنه » على ماتقدم فى باب الذضمان . والصحيح اا يرجم +١‏ 


قال فى القواعد : ومقتضى طر يقة القاضئ : أنه يرجع رواية واععدة ؛ 


ثم إن الأ كثرين اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع . 


وفى المغنى وغيره : وجه أنه لايعتبر . 
قال فى القواعد : وهو الصحيح . انتهى . 
وحك موت الخال حك هر به » على الصحيح من المذهب .كا قال المضئف 
وقال أنو بكر : مذهب الإمام أحمد : أن الموت لا يفسخ الإجارة . وله أن 
يركيها» ولا يسرف فى علفها ولا يقصر . و يرجع بذاك . 
قوأه ١‏ لصخ لجار لف مين المتقود علي ) . 
سواء تلفت ابتداء أو فى أثناء المدة . فإذا تلفت فى ابتداء المذة انفسخث. 
وإن تلفت ق أثنائها اتفسحت أيضا فا بتى ففظ » على الصحيح من الذهب . 
جَزْم به فى المغنى » والشرح » والحررء وغيرم . وقذمه فى الفروع وغيره ٠‏ 
وقيل : تنقشخ أيضاً فما مضئ ٠١‏ ويقسط المسهئ على قيمة المتقعة . فيلزمه 


نقل الأثرم فيمن اكترى بعيراً بعينه فات » أو انهدمت الدار : فهو عذر ". 
يعطيه يحساب ماركب . 

وقيل : يلرّمة حخصتة من المسمى . 

وقيل :لا .فسخ بهدم أذآر.فيخيز. 

كبا ح الدار إذا انبدمت كلام المصنف بعد هذا . وكلامه هنا أعم 1 


وعنه : لاتنفسخ بموت المرضعة . وبحب فى ماله أجرة من يرضعه .. اختاره 


أو بكر. 





ما ما موت الرتضع فتنفسخ به به الإجارة قولاً واحداً كا جزم به المصنف هنا . 
قوله ( نضح الإجارة موت الراكب د ايه 
عو مقامة ى أمنتيقاء الئة) . 


هذا إحدى الروايتين : اختاره المصنتف 6 والشارح . وجرم به ف الرعاية 


الصغرى 2 والحاوى الصغير» وشرح ابن منجا 2 والوجيز. 
والصحيح من المذهب : أن الإجارة لاتتفسخ بموت الرأكب مطلقاً . قدمه فى 


قال فى الحرر وغيره : لاتنفسخ بالموت . 

قال الزركثى هذا : المنصوص . وعليه الأصماب» إلا أبا عمد . 

قوله 9 وَإِن 5 ؛ الإجَارَة فا بي 
من المدّة» فى أحد الونمن ) . 

وهو الذهب . صمحه فى المغنى » والشرح ٠‏ والتصحيح . وجزم به أ 
مومى » والشيرازى » وابن البناء » وصاحب الوجيز » وغيرهم . وهو ظاهر كلام 


سق 


المرق . وقدمه فى الفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرمم . 
والوص الثالى .لا تنفسخ . ويثبت لاستأحر خيار الفسخ . وهو روابة عن 
الإمام أحمد . اخختازه القاضى . 
قال فى التلخيص : ل تنفسخ . على أصح الوحهين . 
وقيل : تتفسخ فيا بتى وفها مضى . ذكرء فى الرعاية التكيرى . 
قوله ( أو أَْسًا رع فانقطم مَاوْهَا : اس تالإجَارة فعا / بق 
هع المكة'ق أعدا الو وين 4" ! 
1 0 ع 0 الي » والشارح ؛ والتصحيح . وجزم به فى الوجيز 


وقدمه فى الفائق ؛ والرعاية الصغرى ؛ والخاوى الصغير - 











ادن د 
والو الثالى : لاتنفسخ . وللاستأجر خيار الفسخ . اختاره القاضى . وجزم 
فى التلخيص فى موضم . 


وقال فى موضع آخر : لم تتفسخ على أصح الوجهين . وقدمه فى الرعاية 
الكبرى 4 


ارم : لو أجر أرضاً بلا. ماء : صح . فإن أخرها وأطلق . فاختار المصنف 


الصحة » إذا كان المستأجر عا تحالها وعدم مائها : وقدمه فى المغنى » والنشرح . 


وقيل ؛ لا يصح . وجزم به ابن رز ين فى شرحه »وأطلقهما فى القروع . 

وإن ظن المستأجر إمكان تحصيل الماء » وأطلق الإجارة :لم نصح . جزم به 
فى المغنى » والشرحء والفروع وغيرم . 

وإن ظن وجوده بالأمطار » أو .زيادة الأنبار : صح . على الصحيح من 
المذهب »كالمل . حزم به فى المثنى » والتاخيص » وغيرها . وقدمه فى الفروع .. 
وفى الترغيب » والرعاية وجهان . 

ولع ررح فشوق: ؟كأو تلقن )لوا ل؟يزب5:: فال حيار #4 وتازمه. الأسزق + 
نصن عليه . 

وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار . 

وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده » أو عابت بغرق يعيب به بعض 
الزرع . 

واختار الشيخ تق الدين رحمه الله : أو تراد » أو فأرء أوعذر . 

قال : فإن أمشى العقد فله الأرش » اكميب الأعيان ٠‏ و إن فسخ فعليه 
القسط قبل القببض » ثم أجرة المثل إلى كله . 

قال : ومالم برو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا » و إن قال فى الإجارة : مقيلا 
ودراعى 2 أو"أظاق 5 لأنه لابرد على عقد زط البرية 7 





هذا المذهب مطلقاً فى الجلة . وعليه جماهير الأصماب ؛ وقطع ,به كثيرمنهم . 


مخهم صاحب الوجيز . وقدمه فى الغروع وغيره . 

قال الزوكشى : هذا المذهب المنصوص ٠‏ وعلية/الأحاب . 

وتقدم رواية ب اختارها جماعة ‏ أنها تنفسخ كيت اكت :1 

وتقدم روابة : لاتنفسخ الإجارة بموت المرضعة .. 

تفسسر :قال ابن فخا فى شرحه ::. فإن قل : كيذ ٠‏ اججع بين :قول المضنف 
« تنفسخ بموت الراكب »© و بين قوله بعد لا تنفسخ قوت المكرئ ولا 
المتكتزق 6 ؟ قَيْلَ : تحب حمل قوله « لاتنفسخ عوت اللمكتزى » على ألنامات 
وله وازث . وهناك صرح بأنها تنفستخ إذا لم يكن له من يقوم مقامة . 

1 ع أنه قال هذا متابعة 0 ذلك لأجل اختياره . 

قوله (وَإِنْ غ غصيت العين : : خير استأجن سن الفسلخ وَتلالية 
الغاصب جره المثل . إن - ا مَامَضَى 4 . 

إذارغصبت المي فلااعفلاً : بإهل. أي امعكونإجاوزلةالسللة:أوثلذة* + فإن 
كانت لعمل ء فلا تخاو : إما أن 0 للى عين موصوفة فى الذمة * أو 
تكون على عين فعيتة 1 

فإن,كانت علىعين موصوفة ف" الذمة وقصبت' : لزنه دهًا. فإن تعذر كان 
له الفسخ . 

و إنكانت على عين معينة . خير بين الفسخ والضير إلى .أن يقدر على العين 


لأفصوابة فييبتوق متها , 














حك وات 


وإن كانت إلى مدة : فهو مخير بين الفسخ والإمضاء وأخذ أجزة مثلها من 
غاصبها إن ضمنت منافع الغصب . و إن لم تضمن انفسخ العقد . 

وقال فى الانتصار :.تنفسخ تلك المدة . والأجرة للمؤجر لاستيفاء المنفهة على 
ملكه.. وأن مثله وطه مزوجة . ويكون الفسخ متراخيا.. 

فإذا لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة كان له الميار بين الفسيخ والرجوع 
بالمسمى » و بين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجِزة الثل . 

فإن ردت العين فى أثناء الماة ولم يكن فسخ : استوق ما بقى منْها . ويكون 
فيا منضى من المدة مخيراً »كا ذكرنا . قاله فى المغنى . والشرح ؛ وغيرهها". 

اران | 1 

إمراههما : لو كان القاصب هو المؤجر : لم يكن له أجرة مطلقاً. . على 
الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . ونص عليه . 

وقيل : حكه حَ الغاصب الأجنى . وهو مخريجح فى لخر وغيره ٠‏ 

وقال .الزركثى :الو أتلغك المستأجرا العين ثبت ما تقدم من الفسخ » 
أو الانفساخ » مع تعمين المنشاحر ما | تلفت 

ومثله : حب المرأة زوجها » تضمن وطا الفسخ . انتبى . 

قلت : يحتمل أن لافسخ لها . 

وتقذم قريبًاً إذا حوله المالك قبل تقضى المذة . 

وَهذ المسآلة من* تقطن صر كلك + 

الثاني : لو حدث خوف عام يمنع من سكن المكان (الذى" فيه “المي 
المستأجرة »أو حصر البلد» فامتنع خزوج المستأجر إلى الأرض : ثبت له حيار الفسخ 

قال الخرقى : و إذا جاء أمر غالب محجز المستأجر عن منفعة ماوقع عايه العقد 
فعليه من الاحرة بقدر مدة انتفاعه . 


3 


ه ‏ الإنصاف ِ + 





د #1 د 


فكلامه أعم م كلام مضنت هما : الأنه شم الخصب وغيره... فلذلاك 


استشهد به المصنف:. 
فإنكان:اعكوف خاصا بالك :أخر »كن خاف وحده لقرت أغدائه من الموضم 
المأجور » أو حاولم و ا يقه لم اعد 1 و مرض ٠‏ 
قو لون استوّجر .عمل شئة » فمَرِضَ ): قم مَقَامَهُ مَنْ مَنْ َشمَل 
وَالأَجْرَةٌ سّ الْريض ) 0 
مراده : إذا استأجره لعمل فى الذمة »كياطة و بناء وتحوها . ومراده : إذا لم 
يشترط عليه مباشرته . فإن شرط عليه مباشرته .لم يقم غيره مقامه . 
وكذا لوكانت الإجارة على عينه فى مدة أوغيرها فرض :لم يقم غيره مقامه . 
لان الإجارة وقعت على عمله بعينه ٠‏ لاعلى شثىء فى ذمته . 
وقال المصنف » والشازح : لو كان العمل فى الذمة واختلف القصلا - 
كاستئجاره لنسخ كتات لم كات الأخير إقامة غَيره مقامة .ولا يازم المشتأجر 
بْولَ ذلك إن بذله الأجير . لأن الغرض مختلف ٠‏ 
فإن تعذر عمل الأجير فللمستأجر الفسخ . 
وتقدم التنبيه على ذلك أيضاً عند قوله «الضرب الثانىعقد على منفعة فى الذمة » 
ا 0 
مراده ومراد غيره : إن لم بزل العيبءيلا عور بلحقة , فإنازال سر يع 
ارفلا فسن . 
بور : ظاه ركلامه. : أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء جانا. وهو يح ؛ 
وهو المذهب . أطلقه الأحماب ::وضريح به ابن عقيل » والمضنف » وغيرها : 


وقيل : ملك الإمساك مع الأرش . وهو تريح للقصئف 











لابخ سد 


وقال فى المحرر # وتبعه فى الفزوع » وغيره ‏ وقياس المذهب : له الفسخ 
أن الإمساك مغ الأرش . وجزم به فى المنور . 
قال ناضم الفرئات ‏ عد د كر ميال عيب المبيع : وأنه 000 
كذاك مأجور »2 قياس المذهب ١‏ قد قاله الشيخان » فافهم مطللى 


- 


فبذا من المفردات أيضاً . 

قال الشيخ تقى الدين رجه لله : إن ل نقل بالأرش ٠‏ فورود ضعفه على 
أصل الإمام أحمد رجه الله بين . وتقدم التنبيه على هذا فى الخيار فى العيب » بعد 
كول فيوْمخ امار معنا 1 يطزاعبة».. 

فوائر 
يهونهنا الزاكيب هنا" مسرن نه تغاوظالأخرةن 
التائ : لولم بعلم بالعيب حتى فرغت الدة لزمه الأجرة كاملة ..على الصحييم 
م 

من المذهب . وغليه الاب . وخرج المصنف ازوم الأرش . 

قلت : وهو الصواب - لااسما إذا كان دلشه. 


قا الارعتك : و احتاحت الذان ديد إن دو الى 


وإلأكان للتأجر الفسخ . ولو عمر فيها. المستأجر بدون إذنه لم يرجع به . نص 
عليه فى عَاىٌ الدار إذا عله الا كن .و يمحتل _الرجوع ينار عل مثله ف الرهن : 


قلت : بل أولي . وح فى_التلخيص :.,أن المؤجر مجبرعلى الترمي بإصلاح 
مكسمن نو إقامة مائلين 


عي 5 وهو الصواب 34 
قال الشيخ تق الدين رحه الله : الستأجر مطالبة المؤجر بالعهارة التى يحتاج 
عبد المكان الأحود ل فإن كاز ونا للم زهو قعية دري و حيين > يتن حية :أغل 


الوقف » ومن جبة حق المستأجر . انتهئى . 





وليس له إحباره على التحديد : على الصحيح من المذهب :: وقيل : بلى . 

الرابع: : لوشرط عليه مدة تعطيلها أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد المدة» 
أو شرط عليه الّارة » أو جلما أخَزة : ل يصح .“وم أنفق بإذن على:الشرط 
أو بناة رئخم: ا قال الموؤْجر . .ذكره الصنف © والشارخ » وهو ظاهر ماقدمه فى 


الفروع . 

وذكر فى الترغيب وغيره : فى الإذن يرجم ما قال المستأجر »كا لو أذن له 
حاك فى نفقته على جمال هرب مؤجرها . 

قلت : وهو الصواب . لأنهكالوكيل . 

قوله ( وَيَُور نِم لمن الجر ) . 

هذا المذهي . نص عليه فى روانة جعفر بن تمد . وعليه الأحمابا'” جزم به 
فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والمئنى . واالخلاصة » والحرر » والشرح » 
والوجيز » وغيرمم . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : لابصح بيعها . قال فى الرعاية : وخرج منع البيع . 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله : وظاه ركلامه فى رواية الميمونى : أنه إذا باع 
العين المؤجرة » وم رن نا ستاحر 0 أن ابيع لا يصح . ووجهة : أنه باع 
نلتكه وامُللك غيره . فهى مشألة تقر يق الضفقة ٠‏ 

فعلى المذهب : إذالم يل المشترى بذلك » ثم عل : فله الفسخ أو الإمضاء 
تحانا .على الصحيح . جزم به فى المغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع . 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : له الفسخ أو الإمضاء مع ال 

قال الإمام أحمد رحمه الله : هو عيب ٠‏ 

قات : وهو الصواب . وجزم به فى الفائق . 

وقال : قات : فلوكانت الأرض مشغولة ببناء غيره أو زرعه وغراسه » فقال 
شيخنا : يصح العقد حالا . وهو الختار. انتمى . 











قائر ثار, 
إمراهما :.مثل.ذلك فى الحسك لوكانت مرهونة . وتقدم ذلك فى بابه . 
الائيَ : لو باع الدار التى تستحق المعتدة لاوفاة سكناها » وهى حامل . 'فقَال 


امصنف : لايصح بيعها . لأن الدة الباقية إلى حين وضم اللبل مجبولة . 
قلت فيقالى"نها . وقال الل ؟ قيار الملذطن 3 القنلحة». 


قلت : وهو الصوات . ويأنى ذلك أيضا فىاعدة الؤفاة : 

قوله ( إلا أن بتشتريها المسنتأجر كتنقسيع» قل إدى الروارعن). 

وهما وجهان عند أ "كثر. الاضحاب. وأطلتهما ف الهذابة » والمذهت » 
والمستوعب » والهادى , والكافى ؛ والمغنى » والتلخيص » والشرح » والفروع » والفائق 

إمراهما : لاتنفسخ . وهو المذهب . صححه فى التصحيح . 


قال فى القاعدة المامسة والثلائين : وهو الصحيح . اختاره القاضى » وابن 
عقيل » وال كثرون . وجزم به فى الوجيز. وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

والرواب الائيئ : تنفسخ . قال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير: 
انفسخت الإجارة على الأصح . قال فى الخلاصة : انفسخت فى الأصح . 

قال فى الرعاية الكبرى : وعنه تبطل الإجارة بالشراء » و برجم المشترى 
باحرة ساعن يلون المدة ارش ركان الماك ورلعده. ا رالا قله لالد اعد 
بشرطه . انتنهى . 

فعلى المذهب : لوأجرها لمؤجرها صح . 

وعلى الثانية : لايضح . 

فى الأولى : تسكون الأجرة باقية على المشترى.: وغليه الهْن »و يجتمغان 
للبائع .كا لوكان المشترى غيره . 





إعراها 5 ورج المستأجر حك ما اشتراه . على الصحيح من المذهب » 
وأعليه ١‏ كل الصبح اس اء توا به 
قال القاضى فى اللحلاف : هذا المذهب . 
وقال فى الحرد : تنفسخ . لأن املك بالاريكقررى . وأيضا, ققد يني عل أن 
المنافم المستأجرة : هل تحدث على. ملك المؤيجر؛ ثم تنتقل إلى ملك .المستأجر ؟ 
فإن قلناببذلك : فلا معنى لحدوشها على ماسكه وانتقالها إليه : 
هذا إذا كان تمه وارث سواه . فأما إذا ل يكن له وارث سواه فلا مغنى 
لاستشقاق الدوطق عل نه +" إلا أن يكون عل أنيه دين لغيره » وقد مات مفلساً 
بعد اق أطلقة للق ١‏ 
الثائية : لو ملك المستأجر العين بهبة » فبوكا لو ملكها بالشراء . صرح به 
الحد فى مسودته على الهداية . ذكره فى القاعدة الخامسة والثلاثين . 
الثانك : لو وهبت العين المستعارة للمتعير بظلت العاردية .. ذكره القاضّى » 
وابن عقيل . واقتصر عليه فى القواعد . لأنه عقد غير لازم . 
ل حنان عل الأجير اا 5 الذى َل قَسَهُ إل 
المُسْتأجر ). 
ع : لعمل معلوم مباح فم يتلف بيده . 
فقول المصنف فى حده « هو الذى بل نفسه إلى المستأجر » هوأحد 
الوجهين . ذكرها فى الرعاية الصغرى . وقطم به فى الهداية : والملذهبء واللخلاصة 
والفائق » والرعاية الكيرى . 


والصحيح من المذهب : أن الأجير الخاص هو الذى يوجر نفسه ملدة معلومة 


يستحق المستأجر نفعها فى جميعها » سواء سل نفسه إلى المستأجر أولا . جزم به فى 














> إيا د 


الغنى » والشرح ؛ والحررء والمستوعب » والفروع » والحاوى الصغير» وغيرهم . 
وقدمه فى الرعاية الصغرى . 

والذى يظهر لى : أن المسألة قولا واحدا » وأن صاحب الرعاية الضغرى رأى 
بعضهم ذكر العبارة الأولى » وذاكر بعضهم العبارة الثانية . فظن أنهما قولان . 

والعذر لمن قال : هو الذى بل نفسه إلى المستأجر : أنه الواقم فى الغالب ‏ 
فأناط الحم العالب ع لان اذى شر وق هومن وإ لها إل المنتاجرالا ديا 
أجيراً خاصاً ,. فإن المتى الذى >مى به يشقّله .- 

الهم الإاآن شر غلم أعد من الأميحاك تين ذلك ذوذاكريعلة كلزقول .. 

إذا عامت ذلك » فالصحيح من المذهب : أنه لايضمن ماتلف "بيده بشرطة. 
حمر عاق 

قال فى الفروع : لا يضمن جنايته فى المنصوص . وجزم به فى المغنى » 
والشرح » والوجيز » وغيره . وقدمه فى الرعاية التكبرى . 

قال الزركثى : وعليه الأصحاب . ونص عليه فى رواية جماعة . 

وقيل : يضمن .. اختازه ابن أبى موسى ف الإرشاد. ... وحى فيهبعن الإمام 
أحمد رواية بتضمينه ماتلف بأمر خنى لايعل إلا من جبته كا يأتى فى الأجير المشترك 
ؤقال فيه - الايضين ماهلك بنير فمله.- قولا واحدا . إذاكادفة )اك المعلفياة! 


وقال : لافزق بين الأجير الخاض والمشقرك . 


تي : قوله ( إلا أن ِتَمَدَى 4 


قال فى الهداية » والمذهب »ء والمتتوعب » والخلاصة ».واحرر » والفروع » 
والفائق ع وغيرهم « إلا أن يتعمدا» . 
وقال اهلع بزل الأ صحابى المقر ع لوت دان لقم ايده الإلخ يميد 


أويفرظا عر 





أفامائان. 
إمراتهما : ليس له أن يستنيب فها يعمله . وله فمل الصلوات الجس فى أوقاتها 


سنتها» وصلاة الجعة 6 والعيدين . 
القائك : لسرنله أن يعمل كيرد ىإتثنة المتتاخر '. افإن عمل وأصر بالتاعز 


فله قيمة مافوته . على الصحيح منْ المذهب . قمّه فى الفروع » والرعاية الكبرى ‏ 


وقيل : برجع بقيمة ماعمله لغيره . وهو احتمال فى الرعاية ٠‏ 

وقال القاضى : بر. سج بالأجرة الت أَخَذَها من غيزمستأخره 

01 صْمَنْ الأجير المشار ولد متت ده مخ ترق :الوب 
وعلط تصيلة) : 

الغا المشترك : هو الذى يقع العقد معه على عمل معين . فيضمن ما جنت 
دمن مخرايق الثُول ‏ وغلطه' ف تقصيله » وَزْلقَ "الخال والسقوظ عن دابته : 
وكذا الطباخ » وامخباز » والحاك » وملاح الدفينة » وتحوم . 

ويضمن أَبْضَا ماتاف بفمله مطلقا . على الصَخيح من المذهب  .‏ نص عليه فى 
رواية ابن منصور : وجزم به فى الخرر-ء والوجيز » والمنور » وغيرهم ٠‏ وقدمه فى 
الكانى والغنى » والشرح ». والرعايتين » والفروع » والفائق » والهداية » 
والذهي ؛ والخلاصة وغيرهم ٠‏ 

وصرح به القاضى فى التعليق فى أثناء المبألة وابن عقيل . واختاره المصنف 
وغيره . 

وقيل : لايضمن مالم يتعد . وهو تخريح لأبى اللخطاب . 

قلت : والنفس تيل إليه 

وقيل : إنكان عمله فى بيت المستأجر أو يده عليه ل يضمن 6 وإلا سمن . 
واختاره القاضئ » وأضابه . قاله ى الستكاى" ٠‏ ونقله 'ق القاعدة الثامنة والتسعين 
عن القاضى » واقتصر عليه . 











اخ “إلا شح 


وذكر القاضى أيضاً فى 'تضمينه ثلاث روايات : الضمان » وعدمه . والثالثة : 
لايضمن إذا كان غير مستطاع . كزلق ونحوه . 

قلت : وهذا قوى : 

قوله (وَلآعَمَانَ َلَيْفما لف من حرازه أو بر فثله ) . 

مرداه : إذا ل يتعد . وما قاله هو المذهب . 2 

ال اف القافئه بولا يجاح لاقف قي قر روط بن زر سل مان 
فى أصح الروايتين ٠‏ 

قال فى الفروع : وماتلف بغير فعله ولا تعديه : لايضمنه فى ظاهر المأهب . 

قال انن منجا فى شرح : هذا المذهب . ونصره المصنف » والشارح وغيرها . 

كال الزر تشى + عو امور والمنصوص عليه فى زواية اللجاعة . وهو اختيار 
المرق » وألى بكر : والقاضئ 4 وأحابه » والشيخين . وحم بهفى المحرر» والوجيز» 
والحاوى الصغير . وغيرهم : وقدمه فى الهداية » والذهب » وانخلاصة »والرعانتين » 
وغيرهم : 

وعنه يضمن وعنه زواية ثالثة .: .إنكان: التلف بأمر ظاهر كار يق » 
والاصوص ونحوهها - فلا ضمان.. و إنكان , بأمر خنى كالضياع ‏ فعليه :الضمان . 
وأطلقهن فى المستوعب ٠‏ 

قال فى المستوعب » والتلخيص : محل الروايات : إذا ل تسكن يد المالك على 
المال . أما إنكانت. يده على المال : فلا ضمان تحال ٠‏ 

قوله ( ولا أَجرَةَ له فيَاتمل فيه ) . 


هذا المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأسداب . وهو ظاهر ماقط به الخرق » 


وصاحب الهداية » والمذهت 2 والمستوعت » واتخلاصة ٠‏ والوحيز » وغيرهر, ٠‏ 
3 8 


وقدمه فى الفروع » والرعايتين , وغيره, . 
00 0 





هبن د 


وقال فى الحرر: ولا أجرة له فيا عمل فيه إلا ماعمله فى 
الحاوى الصغير» والفائق 

ا البناء لا غير . نص عليه فى رواية ابن منصور . وقطم به القاضى 
ف التمليوع مرظله الززركدى 1 

فعنة * كا البناء والمنقول إذا عمله فى بيت ربه . 

وقال اان عقيل فى الفتون : له الأجرة مطلقاً . 

فلت : وهو قوى . 

اير : لو استاجر أجير مشترك أجيراً خاصاً ‏ كالحياط فى دكان يستأجر 
أجيراً بخاصاً ب فيستقبل المشترك نبياطة ثوب » ثم يدفمه إلى الأجير الخاص »لخرقه 
أو أفسدم:ل يضمئه إللخاص ‏ ويضمنه الأجير المشترك.لر به . قاله الأسصماب.. 

وإن استعان به ولم يعمل فله اليه : لأجل 0 العمل . قاله فى 
الاتصار فى_شتركة الابدان . 


قوله ١‏ وَل مَهَانَ عَلّ حَحَّامِ ولاختّان َلآ راع وهو البيطار ‏ 


لا بيت إذا رف مِنْهمْ حدق الصّلمة . اتن ديم ) . 


هذا المذهب . وعليه الأصاب ُ وقطم بذاكم لدو ' 

وقال ف الرعاية » وقات : إن كان أحدم أخيرا ا أو مشكركا فله كه 1 
وكذا قال فى الراعئ 

وقال ابن ا : إن هاتت طفلة من الكتان“فديتها على عاقلة خاتنها : 
قضى ذلك عر رضى الله عنة . 

نمسير : ظاه كلام الصنف وغيره من الأصحاب : أنة لا ضمان عليه ؛ سواء 

كان لي لمتكا ٠‏ وهو حيح : وقدمه فى الفر روع وغيره . 
واختار ابن عقيل فى الفنون : عدم الضمان فى لاجد الشترك لاغير . وقال : 











3000-2 
لأنه الغالب من هؤلاء » وأنه لو استؤجر للق رءوس نوما خِنى عليها يحراحه » 
لا يضمن »كنايته فى قصارة وخياطة وحارة . 
وانشقاز ى#الرغاية.:أ نكلا.من إهؤلاءا له حكه :: إإنكان تخاملا ذلا كم 
وإنكان مشتركا فله حكه . وكذا قال فى الزاعى . 
انان 


إمرنقها : بشترط لعدم الضمان فى ذلك أيضاً » وفى قطم ساعة وتحوه.::إذن 


الكلف أو الولى فإن ل يأذنا كن .. على الصحيح من المذهب . وعليه الأحهاب . 


وقدمه فى الفروع : 

واختار فى الهدى عدم المان . قال : لأأنه حسن » وقال : هذا موضم نظر . 

الات ور جا 7 طبيا:ء وَيعَذْر ذلك بالمذة : لأن. العمل غير 
مضبوط . ويبين قدر ما يأنى له : هل هو مرة أو أ كثر ؟ ولا يوز التقدير. بلبزء 
عبد اقرخ الا ولوق ات أيتتقيلى .واخسازع لصيف .:وقال # لبكن يكون 
جعالة لا إجارة . انتهى . 

فإن استأجره مدة يكحله أو يعالجه فيهاء فلم يبرأ : استحق الأجر ديو إن برأ 
فى أناء المده : اليحت الاحارة فنا بن . وكذ] لو ماحا. 

فإن امتنع المريض من ذلك - مع عو الراضرة 4 (حعق البويف ام لسر 
كع اده . 

فأما إن شارطة عل اليه »فى جمالة . لا يستحق شيثقاً حتى بوجد البرء.. 
وله أحكام الجمالة . 

وتقدم أن الصحيح من المذهب : جواز اشتراط السكحل على الطبيب ٠‏ 
ويدخل تبعا كتقع البثر. 


وله ( وَلَعمَانَ على راع دا لأ يد بلا تراع . 





ىبز سس 


فإن تعدى معن » مثل أن ينام © أو يغفل عنها 6 أو يتزكها تتباعد غنة » أو 
تغيب عن نظره وحفظه » أو يسرف فى ضربها. » أو يضربها فى غير موضع 
الضرب » أو من غير حاجة إليه ٠»‏ أو يشلك بهنا موضماً تتعرض فيه للتلف . 
وطازأشيه ذالكا.. 

فاكزئان, 

إصراما :لو أحضر اجإدونحوه » مدعياً لادوت : قبل قوله فى أصح الروايتين . 

قاله المضنف » والشارح » والزركشى ؛ وصاحب الفائق » وغيره . 

وعنه : لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد بموتها . وأطلقهما فى المستوعب وغيرة . 


ا 5 


وبأ :قزايا تإذا ادس سَوق"العلذ المألقور]:أوالفيره مأو قرصة | 


الدَائيئْ : جوز عقد الإجارة على ماشية معينة » وعلى جنس فى الذمة . 


فإ ن كانت الإجازة على معينة تصلقت الإجارة بأعيانها .. قلا محوز إبدالها”: 
و يبطل العقد فيا تلف منها + والهاء فى يذه أمانة كأصله ٠‏ ولا بلزمه .رعى سخا 
لها . قاله الأصحاب . 

وحمل أن لاتملى الإجَازه بأعانيا .قله الممد وغر! 

وإن عقد على موصوف » الذمة » فلا بد من ذكر جاسه . ونوغه » وصغره 
وكبره ؛ وعدده . وهذا المذهت مطلفا . 

وقال القاضى : إن أطلق » ول يذكر عدداً : صح . و حمل على 'ماعدرح 2 
العاذة . "كالماثة من الغنم وتحوها . 

قال فى القاعدة لثانية والمانين : لو وقع الاستئجار ار على رعى عنم غير معينة : 
كات عَليْهِ رع اسعا لا . لأن عليه أن رع بى ما بحرى العرف به مع الإطلاق . 

ا القاضى ف, اللحرد » واقتضر عليه . 

وتقدم فى أواخر المضاربة : هل جوز رعبها يجزء من صوفها وغيرة ؟ 











سس ب#// سسسم 


ل سيم 


قوله (ى حَبْسَ الضّائع الدُوْ 0 جان] أجها ؛ كلك : طمنه ) . 

هذا المذهب مطاقاً . وعلية أ كثر الأححاب . وحَزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقإناه إن كار اضبعه مله اقرط عسه ١‏ أو اناق كل 14 أو قمارة': 
فوجهان ٠‏ 

وقال فى المنثور : إن خاطه » أو قصره وعزله ٠‏ فتلف بسرقة © أو نارا: فن 
مالكه ؤرولا أجرةٌ لها لأن الطبعة عر متميزة ١‏ كقفر امن ار 

وان افلس كات 0 بائمه يطلبه ٠‏ الاصائم حبسه ٠‏ 
قوله ل وَإنْ ملف الوب بد تله + حير جالكة :ونا تطلمينه 


رمه 


هن مع 


ُ ولو »ول أزة 4. ويف" قطي (6 متولا .وق 


ه- 


به أجرنه 4 
وهذا بلا خلاف . ويقدم قول ربه فى صفته معمولاً . ذكره ابن رزين . 
فوائر 

إمراها : مثل هذه المسألة : لو وجب علية ضمان المتاع الحمول : فصاحبه مخير 
بين تضمينه قيمته فى الموضم الذى سامه إليه » ولا أجرة له » و بين تضمينه إياه فى 
الموضع الذى أفسده . و يعطيه الأحر إلى ذلك المكان . قاله القاضى وغيره . وجزم 
به فى المغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع . 

وقال أبو اللخطاب : يازمه قيمته موضع تاففة :ول أرته اإليه., 

الثائية : مثل المسألة فى الحم أيض] :لو عله علق غير صفَةٌ ما شرطه عليه » 
مثل أن يدفم إليه غرلا ليج له عشرة أذرع فى عرض ذراع » فينسجة زائدا فى 
الطول والعرض . قدمه فى الفروع . 





برها ب 


وقا| ل اتيج والجايج ١‏ اونا مسي نإل اراد |الطلال جد زئز ينيط الأصل 
و إن حاء نه رادا فى ال ض وده لو فمهما . ففيه وحهان . 
وأما إذا جاء به ناقصاً فى الطول وا( اعرض » أو فى أحده . فقيل : لا أحرة 
له . وعليه ضمان نقص الغزل . 
وقيل : له حصته من المسمى . وأطلقبما فى الغنى » والشرح » والفروع . 
وقال المصنف : ومجتمل إن جاء به ناقضاً فى العرض فلا شىء له . و| 


جاء به ناقصاً فى الطول فله محصته من المسمى : 


الال : لو دفع القصار الثوب إلى غير مالسكه خطأ ضعنه إٍ 


قال الأمام أحمد رنحه الله : يضمن القصار ٠‏ ولا يسم المدفوع إليه. لبسه إذا 
عل أنه لين له ..وبرده إلى القضار . و يطالبه بثوبه . فإن لم بعل المدفوع إليه حتى 
قظمه + 2 مم ا ش القطم » على الصحيح من المذهب ٠‏ وحم به الملصنف » والشارج 2« 
وابن جهدان » والسامرى 2 وغيرهم : وقدمه 4 الفروع 

وعنه : لايضمن : وقدمه ف القاعدة الخامسة والسبعين 2 ومال إليه : 

قال:'وابتضن الأصعاب حمل رواب ةٍظياق القصار : على أنه كان أحيراً مشتركاً : 
ورواية عدم ضيانه : على أنه أجير خاص . وأشار إلى ذلك القاضئ فى الجرد . اتتبى . 

وإن تلف عند المدفوع إليه ضمنه . على الصحيح م ن المذهب ٠‏ قدمه فى 
الفروع 1 

وعنه ": لا نضمتة ٠‏ اكمخزه عن دفعه لمرض ونحوه . وأطلقهما فى المقريةء 
والشرح . 

2 وَإِذًا 1 المسْتاجرٌ الذابة له اماد أو كيحها» 


ا اموي 











جد وما عب 


هذا المذهبٍ : نص عليه : وعليه جاهير الأححاب .. وقطم به فى المغنى » 
8 5 
والشرح » والوحيز » وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وقيل : يضمن .اوايأتى فى كلام المضنف فى اخ ركتاب بالديات :«إلو أدب 
ولده» أو امرأته فى النشوز» أو المملم صنيه أو النلطان رعيته » ولح كرى ُ فأفضى 
إلى تلفه » . 


وَتأدتيخ الضئن 2« والالة مذ كور هتا 0 بعض النسخ 1 


ل لياط . نص عليه ) . 


للا يغرم تقصه ان عحرد قول ر به » تخلاف الوكيل . وهذا المذهب . 

قال فى التلخيص : القول قول الأجير فى أصح الروايتين . وجزم به فى 
المداية » والمذهب ٠‏ والخلاصة » والحرر » والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى 
المستوعب ء والمغنى ؛ والكافى » والشرح» والفائق » وشرحخ ائن رزين » وغيرهم ٠‏ 

وعنه : القول"قول امالك" ٠‏ اختاره المصنف . قالهفى الفروع ا اودوطاض 
ا : اللاو 
افروع : إطلاق اعخلاف . 

وغنه : القول قول من بشهد له الخال» مثل' أن يكون 'التفصيل لابليسه 
المالك ‏ أو بليسه . 

قات : وهو قوئ . 

وقيل : بالتحالف . 

فعلى المأهب : له ار مثله . وعلى الثانية :لا حم 1 

فوائر 
ارزولى : لو قال : إنكان الثوب يكفينى فاقطعه وفصل. 1+ فقال- © كفيك 


ففصله . فل مكقة + ضعنه : 





٠م‏ دا 


ولو قال : انظر . هل يكفيق قيصا ؟ فقال : نم . ققال : اقطعه . فقطعه فلم 
يكفه : لم يضمنه . جزم به فى المغنى » والشريم » والحاوى . 
التَائدئ : لو:ادعى مرض العبد» أو إياقه ‏ أو شرود الدابة »أو موتها ‏ بعد فراغ 


لذ أو عبا كأ رتلف الول :قل قزلاه»-ع لل السلحيخ شنا اللذهزل٠!‏ قذبه ف 
الفروع . وقدمه فى الرعاية فى إباق العبد . 

وعنه : القول قول زبه . 

وقطم بدفى المغنى فيا إذا ادعى مرض العبد وجاء به جيحاً وقطم به فى الرعاية 

وفى الترغيب . فى داعواه التلف فى الماة : روايتان من دعوى راع تلف الشاة 

واختار فى الممبج لا تقبل دعوى هرب العبد أول المدة . 

وفى الترغيب : تقبل » وأن فيه بعدها روايتين . 

وتقدم قريباً لو أحضر الجلد مدعيا الوك 

الثالت: ستحو: ف الحمؤل أبجرة تعلة إ.ذاكرة فى[ التيصرة . 

امراب : لو الفا فى قدو الأجرة . كه حك اختلافهم فى قدر القن فى 
البيع . نص عليه . 

وكذا لو اختلفا فى قدر مدة الإجارة »كالبيع ..كقوله :أجرتك سنة بدينان. 
وقال : بل سنتين بدينار ين . 

وعلى القول بالتحالف : إنكان بعد فراغ المدة فعليه أجرة:المثل » لتعذز رده 
المنفعة . وفى أثنائها بالقسط . 

قله (وتب الأب بع فنفو). 

ا 5 ا عين أو فى الذمة . فيجوز له الوطء إذا 
الكايع الا زقامة: 

قال فى الفروع : ويتوجه فيه قبل القبض رواية . يعنى :.بعدم الجواز . 














فار : تستححق الأجرة كاملة بتسلم العين +:أو'بفراغ العمل الى بيد 
الستأجر» أو ببذلها . على الصحيح من المذهب » على مانأنى ىكلام المصنف قر يبا: 
وعنه : استحق الأجرة شدر ماسكن 0 
وخلة القاظى على تركها لقذرا” ونثلة تركه تسمة عله 2 وفية فى «الانتصار 
0 القاضى .. انتهئ 
وله الطلب بالتسلم ل ع الع رة ة إلا عصى الخدم نلا راع 
ولو ندل 5 55 2 5 الإحارة على عمل د ف الذمة فقال الدمكداة 0 
إذا مضت مذة 1 الاستيقاء فها * استقزت عليه الأجرة + قله لمق 
والشارح ؛ وغيرهما . 
واختارالمضتف : لا أجرة عليه “ققال فى الغين:: هذا أضح عدي الاطاتهيا 
قَ الفروع 7 
قوله ( إلا أن يتفقا على تاخيرها ؛ : 


جور تأحيل الحا طرق : على الصحييح من الملذهب . وعليه الاصدال : 


وجزم به فى المغنى » والحرر » والشرح » والوجيز » والفائق » وغيرم من الأصجاب 

وقيل : حور تأنجيلها إذا ل يكن نقفعا فى الزمة . 

وقيل : يجوز قبضها فى الجلس أيضاً . 

فعلى .المذهب.: تيكون: الأجرة فى:الذمة غير موحل بل مابتة فى الحال:» و إن 
تأشرت المطالبة بها . صرح به القاضى فى تعليقه فى الجنايات » ققال : الدين فى الذمة 
غير مؤدراه بلبشائتف الجا لو إنيتأعزت المطالية بم.. 

وهل الزركثى ,كلام اللزق ب الإجارة عليه وقدر له تقديراً . 

قلت : ظاه ركلام كثيز من الأصحاب : خلاف ذلك +كالمضنك هنا » 
وانخرقى وغيرهم . 


5 الإتصاف ح > 





جد ممم حت 


ولاايازم من كون القأضى ذكر ذلاك أن يكون مقا عليه بين الأصحاب ٠‏ 
فإن المسآلة ختملة لما قاله القاضى » ولما.هو ظاهر كلام غيره . 

فقول :شلك توعد قرو جردا بصية رجام وخر وداه أعل . 

رم 1 أجلبا فات المسسقاً جر: ل نحل الأجرة . وإن قلنا بحلول الدين 
بالموآت : لآأن حلها مع تأخير استيفاء لمنفعة ظل . قاله الشيخ تقى الدنن رجه الله : 

وقال أيضا : ليس لناظر الوقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة . ولو شرطه لم 
يمر . لأن الموقوف عليه يأخذ ما لايستحقه الآن »كا يفرقون فى الأرض الحتكرة 
إذا بعت وورثت . فإن الحسكر من الانتقال » بازم المشترى والوارث . وليس لهم 
أخذه من البائع . وتركه فى أصح قوم . 

قوله (ولآيحب تشم أجرة الْصل ف المة - حَت َسَمَة). 

إذا استؤجر على عمل ملكت الأجرة بالعقد أيضاً . لكن لاستحق 
تسليمها إلا بفراغ العمل وتسليمه لالسكه . على الصحيح من المذهب . وعليه 
جاهير الأصحاب » على ماتقدم قر يبأ . 

وقطم به الارق » وصاحب الحرر » والوجيز وغيرهم . وقدمه فى المغنى » 


الث الم غيرم . 
والشرح » والفزوغ أ وعارم 


وقال القاضى فى تعليقه : تحب دفم الأجرة إلى الأجير إذا شرع فى العمل . 
لأنه قد سل نفسه لاستيفاء المنفعة . فهو كتسلي الدار المؤجرة . 
قال ف القاعدة الثامتة وال ربعين 1 5 ذلك بالاتخين اللخاصض 0 


منافعه تتاف مدت بد المستأجر . فهو شبيه بتسام المقار . 

وقال ان أبى مومئ :من استؤجر أعمل استحق الأجَر عند إيفاء العمل ٠‏ 
فإن استؤجر ىكل يوم بأجر معلوم . فله أجركل يوم عند عامه ٠‏ 

وحمله الزركشئ عل الغرف : وكذا قال فى.القواعد : 

وقال : وقد حمل على ما إذا كانت المذة مطلقة غير معينة » كاستمجازه كل 











ترم د 


بوم بكذا . فإنه يصح . و يثيت له الخيار فى أجركل بوم . فتجب له الأجرة فيه . 
له اران العمل هنا سد مرولا ن يديه الاتتفى يفاجككن جين إقطائم إن 
عاميك أو عل أو راد المميعة إذلاعيريلك كلو رتوم فعا كسهاا من الايجرة زفق 
إحارات متعددة . انتهى . 
ؤقال:الزذكشى:ت :بعد كلامه على العرفت'ت-أضل المسألة :#مافيّه خلاف بين 
الأصحات اك 
وقال أبو الخطاب : تملك بالعقد » وتستحق التسلم . وتستقر مض المدة . 
و : إذا اتقضت المدة رقم المستأجر يده عن المأجور . ولم يلزمه الرد . على 
القخف للها .واو تلفت سد كيه من رده لم يضمنه . حزم به فى التلخيص فى 
بأب الوديعة . وجزم به فى الخاوى الصغير . وقدمه فى الفروع . لأن الإذنٍ فى 
الانتفاع انتهى دون الإذن فى الحفظ . ومؤنته كودع 
لقال /العطباطى افق التقليق |::نازمة ررد بالطلبع ا كنازونة » لا مؤنقر الصيرزق 
وقال|؛.أومأبإلية': 
وقال فى الرعاية : يازمه زده مع القدرة بطلبه . وقيل : ميطلقا ٠‏ ويضمته مع 
إمكانه . قال : ومؤنته على رربه . وقيل : عليه : 
قال فى التبصرة : يلزمه رده بالشرط . وادلزم المستعير مؤنة المهيمة عادة مدة 
كونها فى يده . 
0 كم موه ردها كا كلاد المعنمف لا 101 


قوله ( وَإِدَا انقصّت الإجارَة َف الأذض عراس أو بنأد [* 


قا عند أقكاتيا بحر الألك واخذة بالقنف أنه 


عه 2 ّ 1 


بالأجرة » أو قلمه وضمان نقأصه ) . 





ويه لد 


هذا الذهب . وعليه جماهير ايفاك من حيث الجلة وجزم نهف الغنى 2 
والشرح » والو<يز» وغيره ٠‏ وقدمه فى الفروع » والقائق » وغيرم 
قال ف التلخيض : إذا اختان امالك القلع وضمان التقص + فالقلم على المسنتأخز. 
وليس كلية تيلو لة"الأرلينة. الأن لوجر ادحل عل ”ذلك 
ولميذكر جماغة من الأصحاب أخذه بالقيمة ٠‏ منهم صاحب المداية » 
والمذهب » والخلاصة » والتلخيص » وزاد :كا فى عارية مؤقتة . 
وقال في الفائق » قلت كام الأرض. وقفاً: :ل يمن المللك إلا نشرط 


وأقد أ 8 
9 3 عمست 
وروكى فى ١‏ دمع 


وقال فى الفروع : ول عرقلا طيحاب بين كون المستأحر وق مانام أولا . 
مع ل د كول كاز دار علا ميكداً ٠‏ فإن الل تترك بالاشجرة. م فيتوحه أن 
لايبظطل لوقف مطلما : 


فال الشيخ تقى الدين ره الله يمن احتكر أزضا بى فنها مداخدا » أو بناء 


وقفه عليه : متى فرغت المدة واتهدم البتاء: زال ّ الوقف.. وأخَذوا أرضهم 
فانتفعوا بها . وما دام البناء قأمماً فيها فعليه أجرة المثل » كوقفبعاو ريبع أوذاز 
حدا.: فإن وفك علواذلك لااإسقظ +تلاق: مُلّاكِ «الشفل #اكذا بؤقفلة البساء 
لا سقمل حى ملاك الأرض ...وذ كيف الفتؤن. مناه . 
قات : وهو الصواب . ولا .يسم الناس إلا ذلك . 
ماده 
عرشي : محل الخلاف فى هذه الألة : إذا لم يقلعه الملك . على الصحيح . ول 
يشترط أبو امطاب ذلك 
قال .فى القاعدة الستايعة والسبمين : افلءله نجمل:اعليرة المالاك. الأرض دون 
مالك الغراس والبناء . فإذا الختار تأر القاع كان له ذلك . ويلزمه نسوية 


الحقر . صرح به المضنف فى الكافى وغيره والشارح وغيرها . 














حداهيم سس 


في': يأتى فى باب الشفعة : كيف يوم الغراس والبناء إذا أخذ من ,ريه . 


« وإن قاسم المثترى وكيل الشفيع 6 . 


فَوَاكرا 

إمراها : لو شرط فى الإجارة بقاء الغرآس ٠‏ فب و كإطلاقه ٠.‏ على 'الصحيخح 
اماو الا 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع ء والفائق . 

فيل © شال / جوعوا احا لشمنطن ؟ 

وقال فى الفائق:: قلت : فلو شك إفقاثة لمن كلدم مكر الخ تكله :1 
يصادف محلا . 

الثائيئ : لو غرس » أو بنى مشقر » ثم فسخ البيم بعيب :كان ارب الأزض 


الابخذ بالقيئهة والقلم 2 وضهان التقص 2 ور بالاحرة 4 على الصحيخ من المذهب : 


وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال فى الحرر »والرعاية » والحاوى الدغير» وغيرهم : له أخذه بقيمته » أو قلعه 
وضيان نقصه . 

وقال الحلواتى : ليس له قلعه . 

وقيل : ليس له قلعه » ولا أخذه بقيمته . 

وتقدم إذا غرس الحجورغايه » أو بتى » ثم أخذت الأرض وحكه فى بابه فى 
كلام المصيف : 

كل البيع بعد فاسد إذا غرسن "فيه المشتقزقَ © أو بى : فالصحيخ من 
اذهل :ا أن لإحكه حك المستعير إذا غرس أوابى :عل مانأئى ابه ذاكزة 
القاضى فى الحرد » وان عقيل فى الفصول » والمصنف ف المثنى فى الشروط فى 
الرهن » لتضمنه إذناً . وقدمه ف الفروع - 

وقال صاحيت لطررة لا تنه 





لكام ده 


تى'فى باب الفصب:: إذا غرس المشترى من الغاصب” وهو لا عل بعض 
ا غرس الغاصب 
و,أنى أيضاً بعد ذلك فى كلام المصنف « إذا اشسترى أرضاً فغرس فيها ثم 


خرحت مستحقة » مستؤق د الاين 1 


وقال القاضى فى الجرد : لوغارسه على أن الأرض والغراس بينهما . فله أبضا 


قال فى الفروع : و يتوجه فى الفاسد وجه كغصب . لأنهم ألمقوه به فى الغمان ٠‏ 

اماد : قوله (وَإن ترط فلم َمه ذلك 4 بلا تزاع . 

5 ,على _صاحب الأأرض غرامة تقنص_النراسن واليعا رت ولاء اراك 
المدتتأح, رانشوية الحفرء ولا إضلاخ الأزض الشوط. 

قوله (وَإِنَ كن فَمَارَرْعْ 2 توب اللتأجن :قامالك أَحْذَهُ 
القيّة) . 
3 قال.ق الزحاية # أوقيلرة: لمعت وا كز كم بالأجرة )! 

وهذا بلا تزاع . 

وقال"ف:الرعانة أ قلك: ؛ وقلمه عكان “ الميئ 

فب و كزرع الفاصب . قاله الأحماب . نقله فى القواعد . 

لسكن لو أراد المستأجر قلم زرعه فى الحال » وتفر يغ الأرض : فله ذللك 
من غير إلزام له به . على الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح 
وقدمه فى الفروع ؛ والقواعد . وهو المذهب ٠‏ بلارريب ٠‏ 

وقال القاضئ وابن عقيل ::يازمه ذلك . 

قال فى القواعد :.وليس بحار على قواعد المذهب . 

قوله للقن ١‏ كآن بير ريط زمه ركم بالأ+ َه 4. 











حبار - 


بعق : له أجرة فثله للا زاد. . بلاسزاع . 
فائرة : لو | كترى أرضاً لزرع مدة لا يكل فيهاء وشرط قلعه بعدها :اصح . 
إن شرط بام ليدرك!: فسدات.بلا نؤاع فيهما . 
وإن سكت فسدت أيضاً » على الصحيح من المذهب . ..قدمه فى,الفروع!» 
والرعاية الكيرى . 
وقيل : يصح . وأطلقهما فى الغنى » والشرح . 
وقال ف الإعالة"الككرى < سل أله إن أمتكن أن ينتفم بها فى زرع » 
ره كضرر الزرع المشرؤط أو دونه : صحّ العقد» وإلا فلا . اننبئ . وهو فى 
الغنى » 1 
فعلى المذهب : لو زرع فيا شرط ابعَاوه ليدرك : لزمه"آخرة المثل- 
وعلى القول بالصحة فها إذا سكت : لوانقضت المدة والزرع باق © فقيل : 
55 حَ زرغ بِقَاؤٌه بتفر يط الشتأخر على ماتقدم . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . فقال : وقيل : إن سكت : صح العقد . فإذا 
فرغت المدة والزرع باق ؛ فه و كفرط . وقيل : لا . انتهى . 
وقيل : حكه حك زرع بقاؤه بعد فراغ المدة من غير تفرريط . على ماتقدم . 
وأطاقهمافى المغنى » والشرح » والفروع . 


قوله (وَإدَا تسل ان في الإجَارَة الَاسدَة حَتَى انقضت اللدّة 
كيه ره القلِء سَكَنَ أو يسَكْن ) . 


هذا المذهب ٠‏ جزم بهفى الوحيز ٠‏ وقدمه فى الفروع » والفائق . 


وقيل : لا أجرة عليه إن لم ينتفم . وهو رواية عن الإمام أحمد رنمه الله 
وأطلقهما فى المغتى » والشرح . 

وقال القاضى ف التعليق : يحب المسمى فى نسكاح فاسد . فيجب أن نقول 
مثلهفى الإجارة . وعلى أن القصد فيهأ العوض .. فاعتبارها فى الأعيان أولى . 





وقال'ى الروضة.: هل يحب اقلق الإحازة للناشدة »أ أجر للئل ‏ 
ومن الصحيحة 1 ؟ فيه روايتان . 
فائرة : ظاهر كلام المصنفك :ا أنهالا يلزمهةأخجرة إذا لم يتسامها ولو يدها له 


المالك: . وهو ديح .. ولا خلاف فيه : 


م ع 


قوله ( وَِن أ كتَرَى بدَرَامَ » وَأَعْطَاه عنما دَنانيَء م2 انْقَسَمَ العقد : 
رَجَمَ المستأرٌ بالدرَام 4 . 


لا أعل فية خلافاً . وجزم يه فى المخنى » والشرحء والرعايتين » والحاوى 
1 5 
الصغير » والفائق ؛ وغيرمم من الاحات 1 وتقدم نظير ذلاك 3 











باب االسسوح 


قله ( تود المستابقة عل كواب + والأقدام »وبَائ لوانت 
اسن وَاكرَاريق وَعَيْرهًا ) . 

بعى نحو ذلك بلارعوض. .. وهذلا ذهب ب وعليه أ كثر الأحاب . وقطع 
به كثير منهم 5 

وقال الأمدى : يجوز فى ذلك كله إلا بالجام . 

وقيل : لا بالجام. والطير . 

وقال فى الرعاية اللكبرى : ويصح السبق بلا عوض على أقدام » و بغال.» 
وجمير . 

وقيل : و بقرء وغ » وطيوز » ورماح » وحراب » ومزاريق » وشيخوت » 
ومناجيق » ورمى أحجار » وسفن ؛ ومقاليع . 

وقال فى الرعابة الصغرى » والحاوى الصغير : وفى الطيور وجهان ٠‏ 

ويأتى كلامه فى الروضة 

وقال فى الفروع : وكره أنو بكر الرمى عن قوس فارمنية ٠‏ 

وقال فى الفائق : ومنع منه أو بكر . 

قائر تان 

إمرلها : فى كراهة لعب غير معين على عدو : : وحهان . وأطلقهما ف الفروع . 

قلت : قلت؛* الأولى الكراهة . اللهم إلا أن يكون له فى ذلك قصد حسن 

قال فى الستوءعبب!:.وكل ماءيسعئ لمبايسكزوف.» إلااها كاق مطيناً اعلاو قتالي 
العدو.؛: ذكزة ان عقيل واقتصر عليه 

وذكر فى الوسيلة : يكره الرقص والاح ب كله » ويجالس الشعر ٠‏ 


وذكر ابن عقيل وغيره : يكره لعبه بأرجوحة وتحوها. 





ويه دم 


وقال أيضاً : لا مكن القول بكراهة الاعب مطلقاً . 

وقال الأجرى فى النصيئحة.: من وئب وثبة مرنحا واعبا بلا تقم » فاتقاب » 
فذهب عقله : عصى . وقضى الصلاة . 

وقال الشيخ تق الدين رحه الله : مجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة . 

قال فى الفروع : وظاهر كلافة : لا يور الاب المعروف بالطاب والثقيلة . 

وقال الشيخ تت الدين أيضاً :كل فعل أفضى إلى يحرم كثيراً : حرمه الشارع 
إذا "ل تك فيه ممصللحة زاجسة ٠‏ الها ركوفاة ةلاز والشادج 

وقال أيضا : وما ألمى وشغل عما أمر الله به : فهو منعى عنه » وإن بحرم 
حلسه كييم ار ونحوها 7 

القائيمٌ : ستحب اللاعمب بآلة الحرب . قال جماعة : والثقاف . 


تقل أو داود :لا يعحبنى أن يتعلم سيف خَديد » بل كك خشب : 


وليس من الهو الحرم : تأديب فرْسنّة/' وملاعبة أهلة © ورثيه غن أقوة" ؛ 


للحديث الوارة ف ذلاع"! 


وقال الزركشى : و يجوز الصراع » ورفم المجا١ة*‏ اررق“ الأشرد 

قوله ( ولا يور بسوض إِلآفى الل والإبل والسبام) . 

هذا الذهب بلا ريب . وعليه جاهير الأصماب وقطع به كثير منهم . 
و15 الن الا رجا : عر عوك قالط للعزة لحار الال ا 
وذكز ف الم وجبا بعيداً يجوز بعوضن فى الفيلة . 

وقد د صارع الننى صل الله عليه وسل وكانة على شاةا. فضرعه. ثم عاد مراراً 


فصترعه . فأسل . فرد عليه غنمة » رواه أنو داود فى مراسيله . 

قال فى الفروع : وهذا وغيره مع التكفار : من جنس جنادهم .. فهو ف 
معنى الثلاثة المذكولاة. ..افإن بجناتها جهاد. ..وقى امذمومة :إذاء أزيذ ينا ءالفخر 
واعليلاء والظل . 














والصراع 6 والشبق بالإقدام وتحوهنا :.طاعة إذا قصد بها نصر الإشلام . 
وأخذ العوض عليه أخذ, بالحق' ١‏ فالمغالبة الجائزة. حل :بالعوض إذا اكات بما يعين 
على الدين »كا فى مراهتة أبى بكر الصديق رَغى الله عنه.. 

واختار هذا كله الشيخ تت الدين ره الله . وذكر أنه أحد الوجهين عندنا» 
معتمداً على ما ذ كره ابن البنا . 

قال فى الفروع : فظاهره جواز امراهنة بعوض فى باب العلل » لقيام الدين 
بالجباد والعلم . 

وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع ٠.‏ وهو حسن ٠‏ 

وقال فى الروضة : السبق ختص بثلاثة أنواع : الحاقر ٠‏ فيعم كل ذى حافر» 
والف . فيعم كل ذى خف . والنصل . فيختص اللَشاب والتبل . ولا يصخ 
السبق والرى فى غيرها مع الجعل وعذمه . 

قال ف الفروع : كذا قال . ولتعميءة وجه. . ويتوجه عليه تعمما النضل . 

و الال .ءا عا عع الدع سد 32 

فائرة : قوله فى الشروط ١‏ أحَدها : تعيين الم كوب 4 يغنى بالروبة 
(وَالرْمَاة سَوَادِ كانا انسين أو ججاعتْن ) بلاتراع . 

لكن قال ف الترغيب : فئ عدد الرماة وجهان : 


قوله ( التَانى : أن يَكُونَ امكو بآن من تيع واحد . َلآ يمو بين 


عَرَبِي وَهَحِيِن ) . 


وهو المذهب . وعلية ماهير الأحكات + وجَرْم “به فى الحرر'» والوجيز» 
والمنور ؛ وغيرهم . وقدمة فى المداية » والذفب» والمستوعب ٠»‏ والخلاصة » 
والفزوع ؛ والنظم » والزركثى » وغيرهم . 

وحتمل الخواز: وهو وخِه اختاره القاضئ :ذكره فى الفائق ». وأطلقبها فى 
المنى » والشرح » والفائق . 





سس بيه سدم 


قال فى الحداية » ومن تابعه : 0 الجؤاز» بناء على ,نساويهما قن السهم 


وقال فى الترغيت + وتساو مهما فى التحابة والبطالة وتتكافئهما . 


تزلاك ولامين زكرا بعري 
ار 


افى 
وفارسي 4 . 
وهو المذهب . جزم به فى اخرر» والداية » والماهب » والمستوعب » 
والخلاصة ؛ والوجيز» والمنور » وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين ؛ والنقم » والحاوى 
الضغيرء والزركثى . 

وقال : هذا المذهب . 

عل احلْوَارَ ‏ وهو وجه اختارة القاضى . وأطلقهما فى المغنى » والبلغة 
والشرح » والفروع , والفائق . 

فائرتارم 

سال وص يجوز الوعى بالقومتوالفارضية, من غ9 اكراهة .د : 
ل 

وقال ل أنوايكر :لا حوز: قاله فى الغائق . 

وقال فى الفروع : وكخه أو بكر كا تقدم أول أشبان< 

الَائيَ : إذا عقدا النضال » ول .يذ كرا قوسا : صح فى ظاهر كلام :القاضى . 
و إلستؤيان فى العر بية أو غيوها': 

وقال غيره : لايصح حتى يذ كر انوع القوس الذى برميان عنه فى الابقداء . 

قوله ١‏ وَمَدَى الكى .ابم جرت ب به ماد 4 

قال الملصنف وغيره : يعرف ذلك نا بالمشاهدة 2 بالذراع 6 تحوماثة دراع 
أو مائتق ذراع . ومالم تجر به العادة - وهو مازاد على ثلاثماثة ذراع ‏ فلا يصح . 

وقد قبل : إنه مارى فى أر بعمائة ذراع » إلا عقبة بن عامر الجمنى رضى الله 


تفال عنم ١‏ 











حك الوق بحت 


1 


فائرم : لايصح تناضلهما على أن السبق لابمدهنا رميا . على الصحيح من 


الذهب 5 زادق الترغيب :من غير تعدير 6 


وقيل :نيصح . اختاره الشيخ تقى الدين رنحه الله. ..“قاله فى القائق . وهو 
عر به عند الرماة الآن فى أما كن كثيرة . 

2 ع قَ اام 

قوله ( الثانى : أن ككرة اللرعن ارم مبَاحا 4 بلا تراع , 

لكنه ليك بشرط سبقه . فلهذا قال فى الانتصار فى شركة العنان : القياس 
لايصح. 

قوله ( فإن 1 24 0 

هذا المذهب . وعليه الأححاب 

وقال الشيخ :3 تفن الذين ريعة الله : تحور من غي ال ٠‏ 

قال : وعدم الخال أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحذغنا » 
وأباخ ق تحضيل مقصود كل منهها". وهو بيان' عد الأخر » وأن المينثر والقيار منه 
م حرم للمحزد اللخاطرة.. بل لأنه أ "كل للمال. بالباطل » أو للمخاطرة المتضمنة له .. 
الح 

واختاره صاحب الفائق . 

1 م عقت لاض ا افيد ويم 2 

0 تعيرة ترما 0 


مهما 1 ذفان سارل سَبْقهما . وَإنْ را سَبْقيهما : 


وَل" يَأَحُذا مئة سَيًْا . وَإِنْ ا ا 
عه امكل : فهو الآ ينها ) بلا تزاع فى ذلك كله . 
تف : ظاهر قوله لانإلا أن خلا بها محللا » الااكتفاء بالخال الواحد . 


ولا ككون ا كاوامق واحد . وهو د وهوالفت 5 وعليه جاهير الاداب . 


وقلج اب اكفر نيم 





قال الامقى :لا عور كار كن واحد » لدفم الحاجة به . 
دقال ف الرعابة : .وقتل: حون كمي داس كيف الكاو ا 
ب ل ا 00 كه 
قوله لؤوَإِنَ شرطا أن السّابق ريطم السّبّقَ أصحابه » أو عيرم : 
ان 8 ع2 0 
" بصع االشرط 6< 
يصح الشرط »4 
هذا المذهب ٠‏ وعلية الاصحاب 1 
وقال الشيخ اق الدين رحمه الله : ببصح شرط السبق سناد 6 ولشراء 
قوس .. وكراء حانوت > و إطعامه لاجاعة . لأنه ما بعين على الرمى . 
ع2 2 
- وه إل ااي د هده 
قوله (وَنى حة المسابقة وَجْهَان 4 . 
وأطلتهما فى الهداية ؛ والمذهب , والتوعب » والفروع ؛ والفائق » والحاوى 
الصغير » وغرم . 
بن وغيرهم 
أمرضيا : يصح . وهو الصحيح من المذهب . تبحه فى التصحيح » والنظر » 
وغيرهما . واختاره الصنف » والشارح » وابن عبدوس فى تذكرته » وغيره . وقدمه 


فى الخلاصة » والغنى 2 والشرح » والرعاية الصغرى » وغيره . 


والوم, الثاني : لا يصح . قدمه فى الرعاية الكبرى . 


قوله (وَالسَابقَة جمَالة) . 


هذا الذهب . اختاره ابن حامد » وغيره . وصمحه فى النقم ؛ وغيره ٠‏ وجزم 
به الوجيز» وغيرة ٠‏ وقدمة فى الفنى © والكاىق ؛ والشرح » والرعايتين » 
والحاوى الصغير» والفروع » والفائق » ونجر يد العناية » وغيرمم . 

وقيل : هى عقد لازم ليس لأحدها فسخه . ذكره القاضى . فهبئ كالإجارة 
لكنهسا تتفسيخ يموت أحد المركو بين » ,وأحد الراميين . وأطلقيمآ فى الحداية» 


والذهب ؛ والستوعب . 











سضرى لابه 


وف الاليياك: :اط الة يسن ارووه وكعوا] فلع اولسدمالأند يوط كرون 
نمل للششعلك #رلكل_واحدافسهكها. فسكبوا ا“ إلادأن .يلي الفقبراة تاها 
1 ن له الفسخ دون صاحبه . 
وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين . ولا يؤْخَذ رهن » ولا كفيل بعوضهنا : 
وقال فى المذهب ٠‏ ومسبوك الذهب ع وغيرما ‏ على هذا الوجه ‏ : جوز 
فسخه » والامتناع منه » والزيادة فى العوض . 
زاد غيرهم : وأخذه به رهتاً أو كفيلاً . 


وعم ده به 


قوله (وَعلَ القول بلرُومًا: َس لأَحَدِهَا فسا . لكا تنح 
يوت أَحَدِ لمْكوَن وَأحَد رامين . ولا بطل بست الا كبن 
ولا تلف أَحَد القَوسَين ) . 


وهذا بلا 0 على هذا القول . 

وقوله ( ووم م وَارث ليت مَقَامَهُ . وَإِنَ 0 له وارث أَقام 
ااي مَقَامَة من" كيه )4 

هذا إذا قلنا : إنها لازمة: 

فأما إن قلنا : إنها جائزة » فظاهر كلام المصنف : أن وارثه لايقوم مقامه . 
ولا قم إل من يقوم مقامه . وهو أحد الوجهين . 

قلت : هذا المذهب . وه وكالصر ب المقطوع به فى كلام كثير من الأصحاب 
لقطعهم بفسخها يموت أحد المتعاقدين » على القول بأنها عقد جائز .كا قطع به 
المصنف فيا .تقدم » وغيره من الأصحاب . وهو ظاهر كلامه فى الخاوى . 

والوعم الدَّمْر : وارثه كبو فى ذلك ثم الحاكر . حزم بها ان عبدوسٌ فى 
موقن" نت ولد فز كاقل اول إل حايتة الشاازى 7 زاقاق 


الإلية وتيك شا اللكاق . وحم به فه:. 
: 0 0 


. وه وكالضريح فى 


ا 





لكن جعل الوارث بانخيرة فى ذلك . وهو ظاهر ماقطمع تفبؤن اللرتوعب »2 
وأطلقهما فى الفروع . 

قال فى الفروع , والبلغة : ولا يحب تسلم العوض فيه. قبل العمل . ولو قلنا 
بلزومه .. على الأضح : مخلاف الأعرق. بل يبدأ بتسلم العمل قبل العوض.. 


قوله (وَالسبق فى اليل بال أمن إدًا نمأت الأمَْاق . وَفى الى 
امتدورا يون : بالكتف 4. 


ده اه 


وكذا قال فى الممداية ٠‏ والمذهب » والمستوعب » وامخلاصة » والمغنى » 
والشرح » 'وشرح ابن منجا » والفائق ؛ والنظم » وغتزهم . 
وقال فى الفرؤع : والتتبق بالرأس فى متائل عتقه .'وق مختلقه و ]بل : بكتفة.. 
وكذا قال فى الور 
وقال فى الحرر : والسبق فى الإبل والليل:: ضيق السكتف . وتبعه فى المنور . 
وقال فى الزعايتين : والسبق في اميل بالعنق .. وقيل: : بالرأس 


راد ف التكبرى :“مم :تشاوئئ الأعناق : 
جا 
ثم قال فيهما : وفى مختلى العنق والإبل : بالكتفت . 
زاد فى الإشكيرئ أذ أمر عه ليك قال فمهما : وقلت فى (١‏ ل : بالاقدام : 


0 
وقال المصنف » والشارخ : وإن شرط السبق بأقدام معلومة »كثلاثة 


5 


هذا المذهب . أعتى:: فعل ذلك بحرم .. وعليه. جماهير الأصحاب . و 


أكثرم . 














وقال ابن زز ين فى مختصره : يكرهان . 

وذالزهالقاتى:! لجنس : #بأى بدك كرنيا. اجر معه.: ذإذا قصب المكويب ركب 
الجنوب . 

قوله ف مالو ( وَيُشير طَ اشر 1011011101 
كردق رخفن ان إن كن فى أَحَد المزيين من لأيحسئه 
بطل كذ او خَرج م مَمنَ الحزّب الأخرمة .5 . 4 َي القسلخٌ ور 

حَيُوا 4 : 

فظاهر, ه: عدم بطلان العقد . لقوله « وهم الفسخ » وهو الصحيح من 
للفعى لها كان الأعنان : وتحيحه فى النظم » وغيره . 

قال المصنف » والشارح : وفى بطلان العقد وجهان . بناء على تفر يق الصطفقة . 

وقد عامت قبل : أنه لايبطل العقد فى الباق:: على الصحيح . فسكذا هنا . 
فوائر 


ارزّو لى : لوعقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزن بين رمام لابقرعة : 


8 


صح . على الصحيح من المذهت “ حزم نه فى الفروع 5 والرعاية الصسغرى 2 


والحاوى الصغير» وغيرهم . واختاره القاضى وغيره : وححه فى الرعاية السكبرى ؛ 
قال المصنف » والشارح تو يحتمل ,أن لايصح . ومالا إليه . 
فعللى هذا : إذا تفاصلوا عقدوا النضال بعده . 
وعلى المذهب : يجعل لكل حزب رئيس . فيختار أحدهها واحداً . ثم يختار 
الأخز انخز حى 'نفرغا:. و:إن انختلفا قيمن يبدأ باعخيرة اقترعا:: ولا يقتنمان بقرعة . 


ولا حون حمل ريسن اللتتنين واجدا :ولا الخيزة فى تميزها إليههء :ولا السيوح عليه ؛ 
الَائِيَ : لايشترط استواء عدد الرماة . على الصحيح . صمحه فى النفظم ٠‏ وجزم 


به ابن عبدوس فى تذاكرنه 





اختصس جره 0-3 
وقيل : يشترط . وأطلقهما فى .الفروع » والزعايتين »:والخاوى الصغير . 
هما وسجهان فى الترغييت:٠‏ .واحتهالان فى الرعاية : السكبرى . واحتهال وجهين 


ف الصغرى 2 والحاوى الصغير . 


انثالا : لابصح شرط إصابة نادرة ‏ . 2 الصنف © والشارح »:وغيرها 4 


وقدمه فى الفروع . 

وذاكر فى التزغيب وغيره :أنه نعتبر فيه إصاية مكنة فى العادة . 

.4 5 0# بايرز 5 يج سه مم 1 1 َ. و 

قوله ( الثالث : مغرف الرَّى : هَل هو مناضلة » أو مبَادرة ؟) . 

وكذا : هل هو محاطة ؟. وهو حط ماتساويا فيه بإصابة من رشق معلوم مع 
تساويهما فى الرميات : فيشترط معرفة ذلك . على الصحيح من المذهب . جزم به 
ف الحداية » والمذهب » والمستوعت 2 واتخلاصة » والفائق 2 والرعاية الصغرى 2 
والخاوى الصغير» وغيرهم . وقدمه فى الشرح . 

قال فى الرعاية التكبرى : وبحب .بيان حك الإصابة : هل هى مناضلة » 
أو غيرها ..وقيل : يستحب . انتهى . 

وظاه كلام القاضى :. لاحتاج إلى اشتراط. ذلك . لأن مقتضى النضال : 
المبادرة. . قاله المصنف.» والشارح .. 

وقال فى الرعاية التكبرى أيضاً :. ويسن: أن يصفا الإصابة » فيقولان : 
خحَواصل » ونحوه . 

11 1 ما ل الف ناة عي 2 

فوله + وَإِنَ قال خواسق . وهو ما خرف العرص وببت فيه 8: 

هكذا قال أ كثر الأتحاب . وقدمهق الرعاية الكيرى : 
ثم قال » وقيل : أرتمدقها. لاون قلعا! متدسداست اعفدم وميه + 


ولم يثبت فيه . فوجهان . انتعى . 

















د بقبة لدم 


قوله (وَإن' تشامًافى الجتدئ' بالرتي أفرع ينتيا) . 
هذا الذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقَذْمه 


فى الفروع » وغيره . 


وقيل : يقدم من له مزبة بإخراج السبق . اختاره القاضى . 
ختار فى الترغيب:: أنه يعتبر ذكر المبتدىء منهما : 
قا وا أت ليع رن فق الت موي كان 
ره حَوَاصِلَ :الل بع 6 بلا نزاع (وَإِنْ كأنَ خواسق 1 
متسس له به وَلأَعلَِه 4. 


هذا الذهب : حزم به فى الهداية ؛ والماهب » والمستوغب ؛ والخلاصة . 
وقال القاضى : ننظر » فإن كانت صلابة المدف كصلابة الفرض © فثنت 
فى الهدف : احتسب له به . وإلا فلا حتسب له به ولا عليه . 
قوله لو إن عر عاض من" كر فوس أو قلع ور ؛“أو ار 


شديدةٍ 01 يعس عليه بالسّم 4 


ظاهره : أنه يحتسب له به إن أصاب . وهو أحد الأوجه . وهو ظاهر ماقطع 
به فى الداية ؛ والمذهب » والمستوعب ٠‏ والخلاصة : والرعاية الكيرى . وقدمه 
فى الفروع . 

وقيل : يحتسب عليه بالسهم إن أخطأ . 

وقيل دلا حتسب عليه » ولاله . وهو المذهب . اختاره القاضى وغيره . 

قال فى الفروع : وهذا أشهر . وقدمه فى الرعاية الصغرى 

قال فى الرعاية الكبرى : و إن عرض لأحدها كر قوس » أو قطم ور ء 
أوريج فى يده 2 لوردت سييه ري 20 : حس ب له . وإلا قلا. 

وقيل سل 





هذا المذهب . وعليه جمادير الأصحاب . وقطع به فى الهداية » والذهب » 
والمستوعب » وانخلاصة » والمغنى » والشرح » والوجبز؛ وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وقيل 2'خرم'. اختارة أبن عقيل . 

قلت : وهوقوى فى النظر. 

وقال فى الفروع أ الجواز ف هع اللصيب ؛ والتكراهة فى عيتث 
غيره : 

قال : و يتوجه فى شيخ العم وغبره مدح المصيب من الطلبة ٠.‏ وعيب غيره 


كذلك 8 انتهى 


قلت : إن كان مدحه يفضى إلى تعاظم الممدوح. » :أو كير قلب غبره .: 


قوى التحر .م ٠‏ وإن كان فيه نحر يض "على الاشتغال ونحوه : قوى الاستحباب . 


والله أعر . 











ل عءؤ د 


أكتثاف العار 5 


قوله ( وى هبة مَْقَمّة4 . 


هذا خد الوحريق مسرم يذ فى الخدانة “وض ولك را 
والمذهبْ الأحمد » والوجيز » و إدراك الغاية » وشرح ابن رزين ٠‏ وقدمه فى 
الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

والوص الثّاتى : أنها إباحة منفعة.. واختاره ابن عقيل » وصاحب الرعاية 
الصغرى » وابن ‏ عبدوس فى تذ كرته .. وجزم به فى المفنى » والشرح » 
والتلخيض »» والفائق : 

ل لخاد جوع امه لنب - 

وقال : اختاره غير واحد . وقدمهةفى المستوعن » والرعاية الكبرى 
وأطلقهمافى النظر » والفروع . 

قال الحارنى : و يدخل ءإ إلى الاول الوصية بالمنفعة . وليس بإعارة . 

وقال : الفرق بين القولين : أن الهبة تمليك ستفيد به التصرف فى الشىء . 
ص يستفيده فيه بمقد المعاوضة . والإباحة : رفم الحرج عن تناول ماليس مملوكا له . 
فالتناول : مستند إلى الإباحة وف الأول عنتقي إل الاج 

وقال فى تعليل' الوحه اث#الى : فإن المتفعة لو ملكت عحرد الإعارة 
لاستقل ,المتتعر بالإجارة والإغازة .كا فئ المنفعة المملوكة تقد الإجارة : 

نذمم : قال الحارتى : تعر يف المصنف للعارية بما قال » توسع لاسن استعراله 
فى هز يلتك برذ م لق وفاشير! . إوااشل ل 5 تلت ليان بتورة/ لفاك بقاءة هن 


العين . وليست ععتى الفعل . 


قال : والأولى إبراد. التعر يف على: لفظ « الإعارة » فيقال : الإعارة هبة 





.و د 


قوائر” 

انر ولى : تحب إعارة المصحف من احتاج إلى :القراءة فيه ول يحد غيره : ونقله 
القانى فى الجأينالبكيي . وتتره بن طبل فى كاب يساح إلبها بن لاه 
والحكام » وأهل الفتاوى » وأن ذلك واجب . تقله فى القاعدة التاسعة والتسعين . 

قوله ( تَجُوزْ فى كل متام ِلآمَنَافم البضع . 

هذا الصحيح من الملذهب . وعليه جمافير الأحداب فى اجلة . وََجَرْم 'به فى 
الهدانة » والفصول ؛ والمذهب » والمستوعب ؛ والخلاضة » والتلخيص ؛ وغيرهم : 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : لا يجوز إعارة كلب الصيد » وخل الضراب . اختاره ان عقيل . 

ونسَبه الحارنى إلى التذ كرة . ول أره فيها فى هذا الاب . 

وقيل : لا يحوز إعارة أمة شابة اغير حزم وافرأة . جزم ابه فى 
والكانى » والوجيز» وشرح أبن رزين . 

وقيل : تحب العارية مع غنى المالك . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه له . 


التائيز : بحرم إعارة ماحزم استغاله حرم . فهذا التحر يم لعارض . 


الاك : يشترط فيها كون العين منتفعاً سها »مع بقاء عينها . 

واستثى الحارثى جواز إعارة العنز وشيهها لأخذ لبنها للنص الوارد فى ذلك ', 
وعلله . 

قوله (ولاَُودُ إعارَة البد الملم كار ) . 

يعنى لاخدمة . قاله الحارنى . هذا الصحيح من المذهن .. جزم به فى 
الهداية:؛ والملاهب» والمستوعب ء والخلاصة » والتلخيصضء والبلغة » والمغنى » 


والشرح » والوجيز» وغيرهم . 











شيو - 


وقال ف الفروع « 3 باب الإجارة لا جور إحارة مسبم لخدمة دئ على 


وز إعارة ذى نفع حائز منتة بقّاء عينه إلا 
ا ليع حار ممم بدمع كام عرنةاط 


البْضم » 0 استعراله يب 


موعا هر : وعينة لا ل 5ن لف كلجارة 
قيل فيه : بالكراهة وعدمها . انتهى . 
وقال فى الرعاية : ولاريعا ركافر عبداً مسلا . 
وقلت : إن جاز أن يستأجره : جاز إعارته » وإلآ فلا . 
وقال الحارنى : لا يتخرج هنا من الملاف: مثل الإجارة . .لأن الإجارة 
معاوضة . فتدخل فى جنس البياعات . وهنا يخلافه! 
: 0 2 
قوله ( وتسكرةُ إَِارَة الأمّة الشابة لرَجُل عَيْر ترما 4 . 
هذا الذهب: . حزم به فى الهذاية » لشم والمستوعب» والخلاصة”+ 
والتاخيص » والبلغة » والفائق . 
قال فى الفروع : هذا الأشهر . وقدمه فى النظم . 
قال الحارق '» قال أصحابنا ؛ يكره تتزيها'. 
وتقدم قول ‏ جزم به فى التبصرة » والكافى ؛ والوخيز- بتخر يمه : 
قال أن عقيل ': لا محوز إحازها م" العذاك '. 
قلت : وهو الضواب . وة ل 
وأن ٠‏ شعن المشيلاة - 1 نحت خاوة :والحظر ل أ بعد 
قال فى الغى ار فون" نكانت جميلة » إنكان مخلوبها أو ينظر إلمها 
قال فى التلخيص : إن كانت بر'زة جاز إعارتها مطلقاً ؛ 
قال البلغة : كه إغازة'الجارية من غير محم أو امرأة » إلا أن“نتكون 





لد | لم 


ع رم 


قوله لير الرجوع مَك شاه »'ما]' مون أى المير ى شذله 


( لشىء يسْتضرٌ المستعيرٌ برجُوعه ) . 
وهذا اللذعب طلقا . وعليه الأصحاب' فى" اللجلة : 
قآل طاريق : عليه ١ ١‏ كل الاضحاب ' 
وعنه : إن عين مذة تعينت ؛ 
قال الحارثى : وهو الأقوى . 
وعنه : لاعلك الرجوع قبل انتفاعه مها ٠‏ مع الإطلاق : 
قال القاضى : قياس المذهب يقتضيه ٠‏ ذكره فى التعليق الكيير 
قال القاضى : القبض شرط فى ازومها . 
وقال أيضاً : حصل بها امللك مع عدم قبضها . 
وقال ابن عقيل فى مقرذاته .» فى ضهان البيع المتعين بالمقد : المللك أبطأ 
جصولا وأ كثر شروطًً من الضمان ٠»‏ بإباحة ,الطعام بتقدعه إلى مالكه » وضمان 
المنفعة بعارية العين » ولا ملك . فإذا حصل بالتعيين هذا الإبطاء . فأولى حصول 
الإسراع. . وهو الضمان . 
قال الحارتى : وقال القاضى ؛ وابن عقيل » والمصنف : له الرجوع قبل الانتفاع » 
حتى بعد وضم الخشب » وقبل البناء عليه . 
قال :. وهو ل شكل عن ادش :دا ٠‏ فإن امالك لا لاك الامتساع من 
الإعارة عدا له فكيك علسكه بعد ؟ اللهم إلا أن بحمل على حالة ضر الماللك 
أو حاجته إليه . انتهى . 
فلت : يتصور ذلك فى غير فاقال . وهو :حيث ل تازم الإعارة اتخلف شرط 
1 وجود مانم . على ماتقدم . 
فائرة|:.قال أبو امطاب : لا يلك بمكيل وموزون بلفظ العارية . و إن سل . 


و بكون قرضاً . فإنه بملاك به وبالقبض . 











د كشت 


وقال'فى,الانتصار :.لفظ « العارية » فى الأئمان قرض) - 

وقال فى المغنى والشرح : و إن استعارها للنفقة : فقرض . 

وقيل : لا يحوز. 

ونقل صالح : مئحة لبن : هو العارية . ومنحة وزق : هو القرض 

وذ كر الأزجى خلاقاً فى حة إعارة دراه ودنانير للتحمل والزينة . 

وقال ف التلخيص ؛ والرعاية » وغيرها : يصح إعارة أحد النقدين للوزن 
والتزببين . 

زاد فى الرعاية : لعزِيين امرأة » أو مكان . 

وقال فى القاعدة إلثامنة والثلاثين : لو أعاره شيثاً وشرط عليه العوض 
يضح أم لا ؟ على وجهين . 

أصر ضما : يصح . ويكون كناية عن القرض . فيملك بالقبض إذا كان مكيلا 


أواموزونا ٠‏ 5كزهاق الانتصار».والقاضئ فى خلافه : 


وقال أو الخطاب فى'رءوس المسائل 2 فى موضع : بصخ عندنا شرط العوض 


فق ااانه التو 


والوم الثالى : تفسد بذلك . 

وغل أواطات مرف آخر لجل .رلان اعوض ؛ هذا جبااع اروف فعا . 

قوله (وَإنَ أعَارَه أَرْضا لفن : 1'يرجغ حت بزل ليت . 

هذا المذهب . وعلية ماهير الات . وقطم به كدر ليع رإوقبينة ف 
الفروع وغيره . 

وقيل : حتى يبلى ويصير رمها - 

وقال ابن الجوزى : مخرج عظامه » و يأخذ أرضه 








الل ا 


مادام ع 
هذا المذهب . وعلء يغبا 11 ثر الأصماب 1 
وفيه احتمال بانجوع © و من نقطه . 
قوله ( فإن' سقط عَنْه لذم أو غيره :1" ملك 4 . 
هذا اللذهب ٠.‏ سواه أعيد الخائط 2 الأول أو بغيرها . حزم به فى 


الشرح » وشرح ابن منحاء والفروع » والهداية » والمذهب » والمستوعى » والها 
وج وكرت ان يدح اوالعر وخ ع وامكانه »و المدهك! 0 ولتستوعب ؛ والجاوقى 


الصغير » والنم » والفائق , والحرر » وعَيْرمٌ + 


قال الخاربى : قاله المصنفت » والقاضى ؛ وابن عقيل فىاخرين من الأضْيّحاب 
قال : وقال القَاضى » والمصنف »فى باب الصلح : له إعادثه إلى الحائط . 
قال : وهوالضحيح اللائق بالمذهب .لأن البيت مستمر : فتكان الاستحقاق 


مسةمر 


قوله ( وَإن" أعَارَهُ أَرْضًا ليع 1 يجغ إلى 0 


ك2 2 


0 . فيَحْصّدَهُ فى وقت قصله عرفا ) بلا 


م ا ا : 


قوله ل وَإِن أعاره] عرس الا »شط عليه القَلمَ فى قت » 
أ بلدستضايك :دج ليه للع ابل راغ اع مانا 
وقوله (وَلا بَلرَمُه لوي الأرْض إلآبشَرط ) . 


هذا المذهب : وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الهداية © والمذهن') 


0 


واتخلاصة 2 والوحنز » والحارى فى شرحه » وغيرم 0 وقدمه فى الفروع © وغتره ُ 


وقيل : بلزمه ٠‏ وجزم بعاق المستوعب :د.ؤأطلتهماافى الزغاية التكبرئ 











لداللاةة د 


وإن شرط على المستعير القلم » وشرط عليه تسوية الأرض:: لزمه مع, القلع 


نو الك ملوايه لصحام ' 
لطا 


ون شط عانم اهل والبزية ول علله لسوانة الأرضن ب نازقه لسويتيا: : 
- 

على الصحيح من اللذهب 8 قطع به فى الطدابة 2 والمذهب » واتخلاصة 2 والمغنى 2« 
والشرح » والوجيز » وشرح الحارثى » والقواعد الفقبية » وشرح:ائن رزين » 
والرعابة الصغرى 2 والحاوى الصغير َ وغيرم م 

قال فى الفروع : ولا يازم المستعير تسوية الحفر . 

قال جماعة » وقيل : يلزمه والحالة هذه . 

قال فى القواعد : إن شرط المعير عليه قلعه : لرَمَه ذلك » وسو ية الأرض . 
وأطلقهما فى الرغاية الكبرى . 

3 06 ل - 20 5 1 0 ا 2 م 

قوله ةو يشترط عليه القلع :لم يازمه . إلا ان يضمن 

تي 

المعيرُ النققص 4 . 

وهو المذهب . وعليه أ كثرالاضحاب- ونجزم. به ف الوجر وغيزه . وقدمة 
3 الفروع وغبره 5 

وعند الحلواتى : لا يضمن النقص . 

ال - اه _ عر © 

قوله ( فإن فْعَل فَمَليْهِ تسوية الارض » . 

يعنى : إذا قاعه المستعير ء والخالة ماتقدم ‏ فعليه نسوية الأرض . ول يشترط 
عليه العير القلع فعلية سول الأردن . مهدا لس الوحيان ! 

واختاره جاعة . منهم : المصنف فى الكانى . وحزم به فيه » وفى الرعاية 
الصغرى » والحاوى الصغيرء والوجيز وغيرهم . وهو احتهال فى المغنى . وهو ظاهر 
ماقدمه فى الفروع . وقدمه أتى الشرح . وهذا المذهب . على ما اصطلحناه 
فى الخطبة . 





ءا سد 


لضن التانى 3 لأيازمة,نلؤئة الأرضل :. ا«التتنارة القاؤيق 4اؤاين عقيل . 
لق ناف الستوعب!. 

قال فى الفروع : ولا يلزم المستعير تسوانة الحفر . قاله جماعة كا تقدم . 

فإن قال ذلك بعد ما ذكر شرط القلع وعدم شرطه .. وقدمه ابن رزين فى 
شرحه : وأطلقهما فى القاعدة الثامئة والشبعين . 

وعند المصنف : لا برزمه سو نه الالاض إلامع الإطلاق : 

" وى اي وطية ا رض 1 ع مع 

قوله ( فإن ألى القلم فللسمير أخذه بقيمته ) . 

اذأف المستعير القلع فى الال التى لاتجبر فمها : فللمعير أَخَذْه بقيمته . 
نص عليه فى رواية مهنا » وان منصور . 

وكذا نقل عنه جعفر بن تمذ , كن قال فى روايته : يتخلكه بالنفقة . 

قال الكارتى 5 ولابد من رضى المستغير : لأنه بيع . وهو الصحيح ٠‏ فإن أ 
ذلك يعنى المعير - من دفم الفبية 6 ور ش النقص » وامتنع المستعير من القلم » 
ودفع الأجر : بيعا لها . فإن أبيا البيع ترك يحاله . 

قال فى الرعاية السكبرى : فإن أبياه بقي فبها مجاناً فى الأصح » حتى يتفقا ‏ 

وقلت : بل يبيعهما الخاكم . انتهى . 

فاوأبى أحدهها. : الشووية اماحية > فيه دهان .وأ ل ا ١‏ 

فلوابى أحدها . فهل يحبر عبلى لبيع مع صا به ؟ فيه وحهان . وأطلقهما فى 
الحرز ؛ والفروع » والفائق , والنظم ٠‏ 

اعرف ؛غبر!.فال"ق الأعاين ازاندارق الصغير : أجبز فى أصح الأجرين 
وجزم به فى الوجيز . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . 


والوص التَاتى : لاتجير . صمحه الناظر . ونحر يد العناية » وتصحيح ار . 
٠‏ رك ا ك1 2 بك 


قائرة : يجوز لكل واحد منهما بيع ماله منفرداً لمن شاء . على الصحيح من 


المذهب ؛ وعليه الأصحاب . 

















حدايةء عد 


وقيل :للا 0 اللغير لغير المستعير 0 


7 ام مد ا 1 
قوله ( و1* بذ كر حابن عَيْه أجْرَة من" حين الرتجوع 4 


ولع : فيا تقدم .من الفؤاسش والبناء 3 
وكيوا غلية أب 3ل (روفنةا هوبا دا 

ف وَذْ ترواعليه اجرَة فى الزرع . وهذا مثلة . فيخرج فمما . وى 
سَائْر المسّائل وَجْهَانَ 4 . 

ذكر الأصحاب : أن عليه الأجرة فى الزرع من حين الرجوع . وهو 
المذهب . وعليه جماهير الا انك ٠‏ متهم القاضى » وأمحانة ١‏ 

وأخثار اذاف ااخرر ١‏ السلا أخرد له ودرة امعد هنا ولجنا 

قال فى القواعد : و يشهد له ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية صالح . 
وصفحه الناظم 3 والحارتى 3 وتصحيح 0 ٠‏ وحزْم به فى الوجيز 1 

0 الغراس » والبناء والسفينة إذا رجع وك فى لله البح واد كرما 
أعارها لادفن » ورجع قبل أن يبلى اميت » والخائط إذا أعاره لوضع أطراف اللمشب 
عليه ورجع + ا ذلك : فم 0 الاصعات ل عليه 00 من حين الرجوع 

وخرج المصنف فى ذلك كله من الأجرة فى الزرع وجهين . 

وحه بعلم لعل ٠‏ وهو ظاهر كلام الأصكنات . وقدمه فى الرعايتين . 
ومال الخارثى إلى عدم التخر بيج . وأبدى فرقا . 

ووجه بوجوبها. : قياساً على ماذ كره فى الفروع . وأظلق “هذين الوجهين 
#القائق:». واللأؤى) الصغير 

وخرجه بعضهم فى الغراس والبناغ لاغير . 

وخرجه بعضهم فى الجميع نارم : وجوب الأجرة فى ابجميع . 

وجزم ف ان : أنه للا كز بعد رجوعه فى مسألة إعارة الأرط للدفن » 
والخائط اوضع الحشب » والسفينة . 











ب16| ا 


وجزم فى التبصرة بوجوب الأجرة فى مسألة السفينة . 

واختاره أو تمد بوسف ! لجوزى فها سوى] الأرضن 'للذفن . 

3 (وَإِنَ تمل السَيِل بذًا إلى أرضء فتَيْت فنا فيو لاحب 
من رإلىا لمان سا2 برل ) وى لهسي 


ا الرعايتين » والفروع : فلصاحب الأرض أجرة مثله » فى الأصح . 


وصححه فى النظر » والحارقى . وجزم به فى الوجيز . ونص عليه . 

قال فى القاعدة التاسعة والسبعين : لحمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره 
فنبت فبها . فهل يلحق ,بزرع الفاصب » أو بزرع المستعير » أو المستأجر من بعد 
اتقضاء المدة ؟ على وجهين . أشهرههما : أنه كزرع المستعير . وهو اختيار القاضى » 
وآبنه أبى الحشين.ه واب عقيل: 

وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد رئحه الله .. وقدمه فى الحدابة » 
والمذهب » والمستوءب » والخلاصة » والمغنى » والشرج » والفائق » والتاخيص , 

فتلى هذا" قال القاضى : لا أجرة له . واختاره ابن عقيل أيضاً . ذكره 
فى القواعد . 

وقيل : له الأجرة 1 ود ل أنو اللظاب.أيضا عن الإمام أحمد رحه الله . 
وأطلقهما فى التواعد . 

قو ةد دتمل َّ لِصَاحبِ الأرتن أخدة بقيمته 4 

قال فى الداية ؛ ومن تابعه : وقيل : هو لصاحب الأرض . .وعليه قيمة 

الزقاراة 


2 


وزاد 13 الرعايتين : وقيل : بل بقيمته إذن ٠‏ 
فى البكرى:؛ وبحتما ل.أنه كزرع غاصب . 


0 مر صاحب القواعد . 
أ 1 5 2 











عب ايبارا ب 
وتقدم فى آخر المساقاة لالإذا نبت السناقظ من الحضاد فى عام قابل : أنه يكون 
رالا ض » على الصحيح من اللذهب » . 
قوله (وَإِن حل غرس رَجُل قبت فى أرْض غَيْره . فل يككون 
ين الشفيع وخر القاصب؟ على وجهين 4 . 
وأطلقبما فى المفنى » والشرح : 
أع رهما : يكون كغرس الشفيع . على مايأتي فى بابه . وهو المذهب . 


قال الناظم : هذا الأقوى . وقدمهافى الفروع » والرعايتين » والحاوى-الصغير 


الوم الثالى و رما الغاصب 5 على اراتيف انه . جزم به 0 


الوجيز . 

وقاك فئ]الزعائة التكيرى زء. قلكا :بل كذريى مشترى شقص له شفة » 
وعلى كل حال يلزم صاحب الغرس سوية الحفر 

نفس : قوله « فبل يكون كغرس الشفيع ؟ » فيه تساهل . وإما يقال : 
هل هزر تدربز المسترى بالسشفضى الل يألا الشفيع ؟ وَهذَا قال الحارنى : وهو 
سهو وقع ف اكات حي 

مع أن المصنف تأبعه جماعة . منهم صاحب الفائق » والنظ » والرغابتين ) 


والحاوى الفغير. 
فوائر 
الرُولى : وكذا حك النوى » والجوز واللوز : إذا حمله السيل فنبث : 
الثائيئ : لو ثرك صاحب الزرع أو الشجر اصاحب الأرض الذى انتقل إليه 
من ذللك::-ل1-بلزمة نقلة ولا أحرة . ولا غير ذلك ؛ 
البَالكَ : لو مل السيل أرضا بشحرها . فنبدت فى أرض أخرى 20615 : 


فبى لمالكبا » تحبر على إزالتها . ذ كره فى المفنى » والشرح » والقائق . 








سس 1015] سم 


فائرة : قوله ( وك المتتّمير فى اشتيقاء الف اام 


تأجر 24 
6 1 فى استيقاء المنقعة بنفسه :أو بن قام مقامه » وفى استيفائها 
بعينها » ومادو: الضرر من نوعها عناء إلا أ مهما لفان 3 ععة 


أمر نكا : لا علك الإعارة ولا الإجازة » عَلنَ ما يألى : 


التالى : الإعارة لا يشترطٌ طا تعيين نوع الانتقاع . فلو أعاره مطلقاً : ملك 
ل ١‏ 


الانتفاع ل ار ف ىكل ما هو مبيأ له »كالأرض مثلاً . هذا الصحيح . 
وفيه وجه : أنها كالإجارة فى هذا . ذ كره فى التلخيص وغيره . 


ذكر ذلك لحارق 0 


قوله (والمارية 0 بقيكتما وم الف 5 وَإِنَ 5 رطق 
4 

هذا الذهث . نه عليه يلا ررك ؛ وعلة خافر الاحات .وال ف 
الوجيز » وغيره . وقدمه فى الهذاية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والغنى » 
والشرح ء والفروع » والفائق » وغيرمم . 

قال الحارتى : نص الإمام أحمد ره الله على ضمان العارية » و إن لم يتعد فيها 
مكثار متكرر جذاً من جماعات » وقفٍ على رواية اثنين وعشرين رجلا » 
وذكرها . 

قال فى الفروع : وقاس جماعة هذه المسألة على المقبوض على وجه السوم . 
فذل ل رذانة خرحة . وهو معي (أنتفر - 

م 

وذكره الشيخ تق الدين رحمه الله عن بعض الأحتاب ٠‏ واختاره ابن القهم 
رحمه الله فى الطدى . 











سورب 


وقوه لَق2 الإِمَامْ 0 نجه الله ا ل 1 َلك نكال 
« ليون عل روطي » فِيَدْل عَلّ َ في الشمَان ل 00 

فهذه رواية بالذهان 1 إشرط: ثفينه ٠‏ وحزم ا التبصر: 

وعنه : يضمن تإن بشرطه »رو إلا فلا.. اخثازه له ».والشيخ 

تفى الدين رجه ال ؛ وصاحب 0 

هذا المدهك ٠.وعليه‏ إل ات . 

قال فى الغنى » والشرح « والفائق » وغيرهم : هذا ظاهر المذهب ٠‏ وجزم ابه 
ف الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع 2 وغيره 2 

وعنه : المسامون على شروطهم ا تقدم ؛ 

فَائرم : لايضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تغر يط ٠‏ ككتب ب الل اخنا 
ف ظاه ركلام الإمام أجد رمه الله » والأحماب ٠‏ قاله فى الفروع ١‏ 

وعلى هذا لو استعاره برهن ثم تاف :.أن ارهن برجم إلى ربة . 


قلت : فيعابى مها فمهما . 


قوله ( وَإِنْ تلت وم بِالاستمَال ٠‏ اتخمل البنشقة ١‏ فل 


وَجْهيّن 4. 

أصلهما اجتالان لاقاضى :فى الجرد. .. وأطلقهما فى المداية ؛ والمستؤيعب » 
والمغنى » والشرح » والرعاية اللكبرى . 

أم رما زة: لا يضمن إذا )كان اسيتم الما بالمعروف .. وهو.الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : لم نضمن فى الاصح . وصضفحه فى التضحيح » والمذهب » 
والخلاصة » والرعاية الصغرى » والحارثى © والحاوئئ الصعين 6* وحنل العثاية ا 
وغير . وقطم به فى التعليق» والمحزر 

الإنصاف ج35 








5-5-0-2 


والوص الثالى : يضمن . 'وكلامه فل”الؤجمز”محتمل: :. وقسدمه ابن رزين 


فى شرحه . 
فاترتان, 

إمراما : لو تلت كلها بالاستمال بالمعروف: 6 لكها كذلك:. وكذا 
الحسك والمذهب لو تلف ولد العارية أو الزيادة . 

وفى ضمان ولد المؤجرة والوديعة الوجبان . 

وتقدم ى فى أثناء باب الضمان ‏ فى أواخر المقبوض على وجه السوم - حك ولد 
الجناية » والضامنة » والشاهدة » والموصى مها . 

ويأق حم ولد المكاتبة » والمديرة فى بابهما . 

المَائيْ : يقبل قول المستعير بأنه ماتعدى بلا تزاع . 

اك لوكل لاه 6 0 

قوله (وََيْسَ للسنتمير أن يمير ) . 

هذا الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأسماب . وقدمه فى الشرح 
ونصره . وصححه فى النظر » والفائق » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» 
وغيرم . وجزم به فى الهداية » والمذهب ء والمستوعب » والخلاصة » والكافى » 
والمغنى » والبلغة » والوجيز» وغيرهم . 

قال-المارى: :هذا المشهوراق المذهت * وحكاء تمبور الأسحارلااتبى . 

وقيل : له ذلك . 

قال الشازح : وحكاه صاحب الحرر قولاً للإمام أحمد رضى اله عنه . 

وأطلقهما فى الحرر ؛ والرعاية السكبرى » والفروع وقل.4/ أضيليقا عل 
هن هبة متفعة ام أم إباحة متقعة.؟ فيه وجهان : 


وكذا هو ظاهر بحث المصنف فى التنى » والشرح : 











هةطؤ|_ د 


قال الحارثى : أصل هذا : ماقدمنا من أن الإعارة إباحة منفعة . 

وقال عن الوجه الثانى : يتفرع على رواية اللزوم:فى العازية المؤققة ..اننهى . 

قلت : قطم فى القاعدة السابءة والقانين يجواز إعارة العين المعارة المؤقتة إذا 
قيل بازومها ؛ وملك المنفعة فيها . انتهى . 

قلت : وظاهر كلام المصنف هنا » وصاحب الهداية » واتخلاصة » و 
وغيرم : أن الخلاف هنا ليس مبنيا . فإنهم قالوا : هى هبة منفعة . 

وقالوا: ليس ,للمشستعير أن يمير : 

قال فى الفروع : ويتوجه عايهما تعليقها بشرط ٠‏ وذكر فى المنتتخب 
أنه يصح . 

قال فى التتغيب”'' : يكن ادل على الرضى من قول أو فعل . فلو سمع من 
يقول : أردت من يعيرنى كذا . فأعطاه :كن . لأنه إباحة عقد . انتبى . 

وقيل : له أن يعيرها إذا وقت له المعير وقتا ‏ وإلا فلا . 


الوجيز » 


فا رتاوم 


إمراشىا : محل الخلاف إذا لم يأذن الميرله . فأما إن أذن له : فإنه يجوز 


قولاً واحداً . وهو واضح . 


العانت ١‏ لد لسار أن يؤجر مااستعاره بغير إذن المعبر» على الصحيح 
الدهه . وعلية جماهير الأصيحاب ١‏ 

وقيل : له ذلك فى الإعارة المؤقتة . 

ومتى قلنا بصحتها » فإن المستأجر لايضمن . على الصحيح من المذهبٍ . 

وقيل : يضمن . 


قلت : فيعابى مها . 


. امش الأصل فى نسخة : التبصرة‎ )١( 





كو 


وتقدم عكسها فى الإجارة عند قوله «< ولام تأجر الستيفاء المنفعة'بنفه و عثله» 
وهو لوأعار المدتأجر المين ,المؤجوازة قتلفت عند الملتتعير من غير تعد : شل يضمنها ؟ 

وتقلاء :فى .باب الزنعق اعلواز بؤنهن:المتأزء وأعتكامه ؛ «فلئاودا . 

وتقدم حّ سهم الفرس المستمار فى كلام المصعضًا ف باب قنئمة الغنائم . 
فزائر 

منها : لو قالنمإفماق:: ل أركيك الباية إلابنبأحرة.! وهال زع .لا :لدانلا 
أجرة » ولاعقد بينهما . فركبها وتلفت » لخسكله احم العازنية أوجزم به قن الفروع » 
والرغاية:الكبرى:: وقال»: قلت بإنقدز إحارتها فيتى: إجازة مؤدرةغ وإلا فلا . 

ومنها : لو أركب دابته منقطعاللّه تعالى » فتلفت ته : لم يضمن . على الصضحيفم 
من الملتهيت . جزم به فى التابخيصن + والخاوى الصغير» والرغاية الضغرى » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع ».وغيره! .«وقزل : تضمن ٠‏ 

ومنها : لو أردف المإلك اشخصاء فتلت : :يعن شيثاً . عن الصحيح من 
المذهب. 


وقيل :يضمن ,نصفثك القيمة امال إليه: الحاوى ١‏ 


2 4 -- 0 90 
قوله ( وَعلى الستمير مُونة رد الغارية 4 ١‏ 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأسحاب ٠‏ وقطعوا به . منهم المصنفء 


والشارح ؛ والماوانى فى التبصرة ٠‏ وصاحب الحرر » والفروع » والوجيز» وابن 


مفدا فى شرحه » وغيرهم : 


وقيل : مؤنة ردها على المألك . ذ العو والثلاثين . 


قوله (١‏ فإن رَدَالدابة ِل امطبل امالك أو غلامة : 0 ا كك 
الفّان 6 : 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب 0 أنٌّ صاحب الرعايتين اختار عدم الضمان 


بردها إلى غلامه . 











سسا [ 1 


قوله. ( إلاءآن: مها إل من بسرت قدي يران ذلك عل بده 
كالسّائس وَنَحُوءِ 4 . 

ار راقن يراتا العام فى قبض حقوقه . قاله ف اللمرد . وهذا 
الذهب .أ عون :نأنة لانضمن! إذا ردها إىن.من جرت عاذته بر زَ يان ذلك على بده 1 
وعليه ماهير الأصينات .وقطم لم :به كثبر متهم . 

وعند ابللوالى 0 إلى السيس ‏ 

فظاهر ما قدمه فى المستوعب : أنه لا يبرا إلا يدفمتها إلى ر بهاء أو وكيله فقظ» 

ويأتى نظير ذلك فى الوديعة . 

فائمرة : لو سل شر .يك لششر يكه الدابة.» قتلفت, بلاتفز يط ولاتعد» بأن ساقها 
فوق العادة ونحوه : لم يضمن ٠‏ قاله الشيخ تق الدين رحجهبالله » واقتصر عليه فى 
الفروع . 

قلنا : وهو الصواب . 

قال فى الفروع ونشش وه ألقارا 3 لكان عارية » و إلا 1 م يضمن . 

ف : الانالقاسى و فى اللحرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشر يك فيه “كول 
نضقه :مقيوضا افك “واصت الشر نلك أمَانَه . 


وقال فى الفنون سل عار بة مضمونة م 


واف ذلك فى قيض[ الية : 
قوله ( وَإِذَا اخملا . آل : أَج”نك . قَالَ : بل أَعَزتنى 4 إذ اكان 
الاختلاف (عَقيسَ المقد :.َالقَوْلُ فول الَّا كب ».بلا بزاع والحالة 
هذه 0 
كَإن كان بَنْدَ مُضيّ مد ا ة .. فالقؤل ول الك فيا 


0 


قال فى الفروع : و بعد مضى مدة لها أجرة يقبل قول امالك فى الأصح فى 








5-000 


ماضبها ‏ ة وجزم به فى المغنى » والشرخ » والوخيزء والهدابة » والمذهب» والخلاصة 
وغيرم . وقدمه فى المستوعب » والتلخيص » والرعابة. الكبرى ء والجاوق 
الصغير وغيرهم . 

قاليه اطازتى ل هق قولنمعقلي_الأصجائباء” 

وقيل : القول قول.الرا "كب : الجقارئنالن يعاق تلبكنتهه) 

قال فى المستوعب : وهو مول على ما إذا اختلفا عقب قبض العين ؛ وقبل 
انتفاع القابض . يعنى : المسآلة الأوى : 

قال فى التلخيص : وعندى أن كلامه على ظاهره . وغلله . 

فعلى المأهب : تحلف على ننى الإعارة . 

وهل نتعرض لإئبات الإجارة ؟ 

قال الحارثى : ظاه ركلام المصنف وال كثرين : التعرض . 

وقال فى التلخيص : لايتعرض لإثبات الإجارة » ولاللأجرة المسمأة . وقطم به . 

قال الحارني : وهو الحق . 

فل هذا الوجه : نحب أقل الأجز بن :من المسمى » أو أخجرة المثل . جزم به 
فى التلخيص . 

قوله (وَهَلَ يَسْتَحوْ أجرّة الثل أو المدّعي إن زَادَ عَلَنها ؟ عل 
وَجهإن 4 . 

وأطلتهما فى الفائق » وشرح ابن منحااء واحرر . 

أعرشما : له أجرة المثل . وهو الصحيح من المذهب : وضححه المصنف » 
والشارح » وضاحب التصحيح ؛ وتضحيح احرز التق ؛ وغيزهم . وَحِرْم به فى 
المداية » والمذهب ء والمستوعب » والوجيز» والمنوز »"وغيره . وقدمه فى الفروع 


والرعانتين » والحاوى الصغير » وغيره . 











سدواو ل 


والوص :الثاني : يدتحق المدعى إن زاد على أجرة:المثل : 


وقيل :له الأقل منالمشمى ء وأججزة المثل ٠:‏ الخثاره فى الحزاز :.. وأظلقهن 


الخارف! 
وقيل : يستحق المسمى مطلقا . 


فائرنان, 


إعراثما : وكذا الحكي أو ادعى بعد زرع الأرض أنها عازية : وقالن رب 
الأرطا : بل إجارة . ذ كره الشيخ تق الدين رحمه الله . 
قلت : وكذا جميع ما نصلح للإجارة والإعارة ». إذا اختلفا بعد متضى مدة 


هاا الئرة ؛ 
اما : قوله ل وَإِنْ قَالَ : أَعر"نكَ ٠قال:‏ بل باتني وليه آلقة” 
َالقَوْلُ قل الالك ) . 
بلا تزاع . وكذا مثلبا فى الحم لو قال : أعرتنى ١‏ قال : بل أودغتك . 
0 : و يضمن ما انتفع منهنا . وكذا لو اختلفا فى ردها : فالقول 


5 - 


عزكنى» أ أَجّرتن . قال : بل عَصَتنىء فَالقَولُ 


فى أنه ما أجر ولا أغار بلا نزاع . ثم هنا صورتان . 

إحداها : أن يقول : أعرتق . فيقول المالك : بل غصبتق'. فإن وقم 
الاختلاف عيب العقد ء والدانة باقية :أَخذها المالك » 00 ١‏ 
وكنانإن كا نتهتالفة) ٠‏ قاله تفيل وغيه : 

قال الحارنى : ويحلف . على أضح الوجهين . 

وإ ن وقع بعد مضى مدة لما أجرة . فَنِحِبَ عليه أجرة امل ابلآأن القول 





لل 6 


قول امالك . على الصحيح من المذهيا: ٠.‏ وليه طاغيوا الأصحاره . وصلطدوء 1 
:لوقيل :: القؤل قول .الرااكب ٠‏ ,وأطلقهًا فى الرغانتين ‏ ؛ ‏ واطاوى التيغير » 
والقالق , 
الصورة الثانية : قال أجرتنى . قال : بل غصبتنى .. فالقول قول المإلاث . على 
الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأحماب . وقطع به كثير منهم . وصحوه . 
وقيل : القول قول الرا كبب.. 
يوار 
أرما : ثمزة. الخلاف تظهر: فى هذه الصورة مع التلف ٠.‏ فتجب القيمة 
على اذهب 
وغل التاق ؛ للقي على" الزدكب: ولف واببرك! 


ومع عدم التلف يرجع بالمين فى الحال مع الهين بلا نزاع .ولا يأنى الوجه 


الأخن هنا : قاله الحارئى . 

وأما الأجرة :'فتفقان علها .اللهم إلا أن يتفاوت المسمى وأجرة, المثل ٠‏ فإن 
كان أجر المثل أقل أخذه المالاك . وكذلك لو استويا » ويحلف . على الصبحيج. 
و:إشاكان الأجن أ كغي حلت رولا بدنويكها وانداً :قله 'الحارفن . 

الثانى : قوله ( وَقيلَ : القَوْلُ قو الغاصب 4 فيه يجوز . 

قال الحارثى : وليس بالحسن . وكان الأجود أن يقول.: القابض أو الرا كب 
وامجواة !1 إذ.فبول القوكن حرق ف نه خامي ا )ا 2 

فَايْرةَ :لو قال المالك : أعرتك . قال :. بل أودعتنى . فالقول قول المالك » 
وينعحق قيئة العين إن كانت تالفة . 

ولو قال المالك : أودعتك . قال : بل أعرتى. . فالقول قول امالك أيظا . 


و إستناحق أجرة ما نتف بها ..فبوكا لبوقال : غصبتى:. ذكرها فى الستوعب وغيره . 











"7ت 
قوله ( وَهْوَ الاستيلاه عل مَال امير قرا _بشئر حَق 4 . 


وكذا قال فى الهدابة ؛ والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمتوعب » واتخلاضة » 


والمذهب الأهد ؛ والحاوي الصغير» وغيرهم . 


وليس مجامع . اعدم دخول غصب الكلب » وخمر الذنى ١‏ والمنافم » 
والحقوق ؛ والاختتصاص . 

5 0 “موحتوق الولانات 2 كش د ب الإمارة » والقضاء . 

قال ! : الاستيلاء يستدعى القهر والغلية . فإذن قوله « قهراً 4 زيادة 
ا انتهى 

قلت : الذى يظهر : أن « الاستيلاء » يشمل :القبر والغلبة وغيرهها. . فلو 
اقتصر على الاستيلاء لورد عليه المسروق ء والمنتهب ؛ والختلس .. فإن ذلك لا سمى 
عمسا 641 الراك اجفال ارال 

وقال فى المطلع : فلو قال.« الاستيلاء على حق غيره » لصح لفظا وعم معنى . 
أنتهى 

وقوله « لصح لفظاً » لستكون المصنف أدخل الألف واللام على « غمر » . 

قال : والمعروّف عند أهل الاغة عدم وخوطما علما : 

قلت : قد حك التووى: رحمه الله فى :تبذيّك الأحعاء واللغات عن غير واحد 
من أهل ال رابية ؛ أنبع حوزوا دخوطها غل «اغيز » : 

ومن أدخن الأاف واللام على « غير » من الأشار : من تقدم م 2 
وصاحن الحرراء والرغابتين:» والكازى!: 

ؤقال فى" الرنعابتين : هؤز الاستيلاء على هال :الغبر قمر ظلما : 

وبرد عليه ما تقدم . 

ؤقال فى الفروح _'تبماً للحارنى. هو الاستيلاء على <ى: غيره قمر ظلداً . 








د ست 


قال الحارتى .: هذا أسد المدود؛. 

قلق :: فبو أوى من خَد.صاحب المطلع وأمنع . فإنه يرد على حد صاحب 
المطلع : لو استولى على حقٌ غيره من غير ظل ولا قهر : أنه يسهى غصباً . وليس 
كذلك . الهم إلا أن يكون مراده ذلك مع بقية حد المصنف . وهو الظاهر . 

وقال فى الوجيز : هو الاستيلاء على حق غير ظاماً : 

ورد علية ما أخذ من غير قهر: 

وقال فى تحر بذ المنابة : هو استيلاء غير حر لى عل نكى عتره قرا براق 

2 هو أضح الحدود مدنا : 

و برد على حد غيره : استيلاء الحر بى . فإنه اشتيلاء على <ق غيره قهرا بغير 

لاس نمب : عل قاباق قرا فىكلام الشيخ تت الذين رح الله : 

وقلنق) الحزاز :هو“ الاسستيلاً: عل مال"الغيرأظلماً . 

وتابعه ف الفائق © و إدراك الغاية : ومعناه ف التكافى » والعمّدة » والمغنى . 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله : وقوله « على مال الغير ظلاً » يدخل فيه مال 
المل : والمشاهد . نهو المال الممصوم . و يمخرج منّه اتيلاء المنانيت على أموال أهل 
الحرب . فإنه ليس بظلل ١‏ 

وندخل فيه استيلاء أهل الحرب على مال المسامين.. وليسن محيد » فإنه ليس 
من التصك الك و حكد . هذا بإجماع المسلمين اهأن لا خلا !أ لاضن 
بالإتلاف » ولا بالتلك .. و إِنها الملاف فى:وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه . 
وأما أموال أهل البغى ؛ وأهل العدل : فقد لا برد . لأنه هناك لايحوز الاستيلاء 
عل غِيها وف أتلفت بم الاسيات عل عنيد يلف د نا الجلافك فةضمانها 
بالإتلاف وقت الحرب . 

و ندخل فيه ما أده الملوك والقطاع مو أمواالالناس يوق من الميتكوسن 
وغيرها . 


قأما استيلاء أهل:المرب بمضمع عل بمضن: :.«فيدخل فيه .:'وليس تحيد . 











ع الو + 


عُ 


لأنه ظل . فيحرم عليهم.قتل النفوس » وأبخذ الأموال إلا بأمر الله . 

لكن يقال :1 كان المأخوة 1ك اقيقر إلا ١‏ ثم طلا تناب 
ولاني .حق من أسلٍ منهم . 

ما لدي الأصورال, والنفوسن” ؛ الى ائلف ‏ منهيا فى احالالماهلة :ققد 
أقر قراره . لأنه كان مبااً . لأن الإسلام عفا عنه . فهو عفو بشرط الإسلام . 
ان .فو تحاكم زلننا مدقا نا | لكالا د ادر 

قلت : و برد عليه ماورد على المصنف وغيره مما تقدم ذ كره . 

و يرد عليه أيضاً المسروق » والختلس ء ونحوها . 

قوله ( وَيْسْمَنْ المقارٌ بالمَممي ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب .. <تى إن القاضى وأ كثْرَ أصحابديل يذ كروا 
فيه خلاقاً . 

وعنه : مايذل عل أن المغار لا يضمن بالفصب . قله اتن متصور. 

فائرتاد, 

إمراضما : تحصل الخصب بمحرد الاستيلاء قهر؟ ظلما »كا تقدم . على 
ا 1 0 رلا كن لاا 

وقيل : يعتبر فى غصب ماينقل نقله . وجزم به فى التلخيص » إلا مااستثناه فيه. 

وفى الترغيب . ققال : إلا فى ركو به دانة » وجلوسه على فراش ٠‏ فإنه 
عاط با الاك انيج ارعانة + 
وقال: ومن ركب ذابتهء أو لتك صلل فزاع : أوالتاراول ابا فرامال ا 


الثالئء" ” قا فى القاعذة"الخادنة والتسعين : من الأصحاب من قال : 'منفعة 


لضم لاتدخل تحت اليد . وو به حزم القاضى نى خلافه » وابن عقيل فى تذ كرته 2 
وغيرها . وفرعوا غليه صحة تزو يح الأمة افصو بة : وأن الغاصب لايضمن مبرها 








ج507 


وخالف ابن المى ٠‏ وجزم. فى تعليقه بضمان مهر الأمةببتفويت النسكاح : 
وذ الافى الرة ركد ؛ لامتناع نوتالية غليها ؛ 


هم 


قوله (وَإِن عَصَبَ كبا فيه تقعاء أو خر ذسي :رمه وده 4. 


هذا اذه وليه جاهير سياف وقطع به كثير منهم . وقدمه فى 
الفروع وغيره . 
وذ كر فى الانتصار : لاترد الجر . وتأزم إزاقتها إن حُدَ » وإلا لزمة تركه + 
وعلمهما 2 تعد بر بزمريقه . 
فى القواعد الأصولية 0 غصب مسلمح حر ذمئ : انبنى وحوت ردها 
لي . وفيه روايتان . حكاها القاضى يعقوب وغيزه : 
إعراكما : علتكونها .+ قيجب الراة: وهذا قول مهولا أضخاينا”” 


والتائيئ: لا علسكونها . فينبثى وجوب الرد . 

وقد يقال : لا بحب . 

واتفق الأصحاب على إراقتها إذا أظيرها . ولو أتلفها لم يضمنها عند اللجهور . 

وخرج أن اللخطاب وجب بضمان قيمتها . إذا قلنا : إنها مال لم ٠‏ وأ 
الآ كثرون 

وح لنا قول : يضمنها الذى لاذى . 

وقال فى الترغيب » وعيون المسائل : ترد الجر الحترمة » وبرد ماتخلل بيده 
إلااماأرريق خبط ات تجخاز إن لزوالن دلي بعنا.. 

وتقدم فى أول باب إزالة النجاسة : أن الصحيح : أن لنا,خراً محترمة : وهى 
حرة اخلال : 


والى فى حد المستكر : هل بحد الذى تشريها فى كلام المصئيف 


ثّ 














تتبرهاده 

أغرهتها ؛' عن اللا ف ' ذا كانت امتتؤزة؟أفامة“اإذا لأ ولكق ا فقول 
فلا يازمة ردها . قولا و1 

الثالى : ظاه ركلام المحينف :أنه أو لجسب مر مسلم لاتازّمه ردم . وهو 
حب لكر عل نيا لا ل ل ا 
عل واقصيات لآن بد الاول ل ول ب فضا فك ) لدان 
يذه . قاله فى القاعدة الخامسة والمانين . 

وقال : واختلفت عبارات الأصحاب فى زوال المللك جرد التخمير . , فأطلو 
الا كرون الززال عي التامل ء وان ترا 


وظاهركلام بعضهم : أن الملك ل بزل .,منهم صاحث الننى فىكتاب الحج . 
وى كلام القائ .مايدل عليه : 


وبكل حال لو عاد خلا عاد الملك الأول محقوقه من بوت الرهنية وغيرها . 
حقىق أو تخلف هرا ودين فتجلا تت قفي بنه دية كر القاضي ف الجرد » 
ف | رحن ٠‏ انتهى . 

قوله 1 1ك" 1 0 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصجات ٠‏ وحزم به فى الوجيز » وغيره ..وقدمه 
0 الفروع 3 وغيره 

وعنه : يأزمه قيمة الخجر ُ 

وخرج يضمنها الذدى عثلها . 

قال فى الفروع : وعنه برد قيمتها ..وقيل : ذمئن 

وقال فى الإيضاح : يضمن الكلب . 





ساة#ل عت 


ويأنى قريباً إذا صاد بالسكلب وغيره من الجوارح : هل برد الصيد » وتازمه 


وتقدم أول الضمان « إذا أسلم الصموق له.ء أو بالمصموال عنة”. اهل اسقط 


الدين إذا كان خراً ؟ » . 

وو عو ندلة 6د إمسه ريع ب فادها« م م مدوع اناك 1 1 للد 

قوله ( وَإِنَ غصب جاإدَ الميتة » فبل بلزمه رده ؛ على وجهان 4 . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة . والهاذى » 
والرعاية الصغرى » والخاوى » والفائق » وغيرهم .وها مبنيان على طهارته بالديغ 
وعدمها . 

فإن قلنا : يطهر بالدبغ : وجب رده . وإن فنا :لا بطر بالدبغ :لم 
يجب رده 3 

وقدغلات أأن المذهب :لا يطين يدينه فلا جرع ردهنهنا.” 

هذا هو الصحيح من اللذهب . وجزم به فى المغنى ٠‏ والشرح » وشرح 
الحارنى » وابن منجا وغيرهم . 

وقدم هذه الطريقة فى الكافي » والفروع » وشرح ابن رزين » وغيرههما . 

وقيل : لاحب رده . ولو قلنا : يطهر بالدبغ 

وقال فى الفروع : وفى رد حلد ميتة وجهان . وقيل : ولو طهر . 

فظاهره : أن المقدم عنده : أن الخلاف على القول بعدم الطهارة . 

7 وين جيك علد كد افر هه 

قوله (١‏ فإن دبغة » وَقلنأ بطبارتة : لزمة ردة 4 . 

هذا الصحيح من المذهب . قدمه فى المغنى » والشرح » وشرح الحارتى » 
والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وجزم به ابن منحا » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

وقيل : الانازمه رده الفتارر تافالا كلك كشلا ارك ملحلاه ٠‏ رخو 
احتهال للمصنف » والشارح . 











77 سد 


قال الحارتى : وفى هذا الفرق يحث . 

وأطلق فى الفروع فى ازوم رده إذا دبغه الغاصب وجهين . 

قال الحارنى : و إن كان الغاصب دبغه » فنى رده الوجهان المبنيان . 

وإن قلنا: لايطهر لم يحب رده ء على الصحيح من المذهب.. قدمهفى المخنى » 
والكانى » والشرح » والفائق » وغيرهم . 

وقيل : تحب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به فى اليابسات . وكذليك قبل الدبغ . 
وجزم به الارثى فى شرحه . 

وظاهر الفروع : إطلاق اللخلاف »كا تقدم . 

وقال فى الرعاية السكبرى : وإن غصب جلد متية فأوجه : الرد» وعدمه . 

والثالث : إن قلنا : بطهر بدبغه » أوينتفع به فى يابس : ردهء وإلا فلا . 
وإن أتلفه فهدر . وإن دبغه ‏ وقلنا : يطهر ‏ رده . انتهى . 

قوله ( ون استؤل على حُنَ :م" يَسْمَنه بذلك ) . 

هذا المذهب . وعليه ماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 

قال فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير : ولا يضمن حر بغصبه فى 
الأصح . 

قال الحارنى.: هذا الملأهب . وعليه جمم_ور اللأصحاب:-..-لأن اليد -لآيثيت 
ويا نكل 

ونى التلخيص وحه بشبوت اليد عليه . 


وبنى على هذا : هل لمستأجر الحر إجاره من آخر ؟ إن قيل : بعدم الثبوت 


امتنم ١‏ .وإعا تقس فلا عتنع .. 
نع الإيجار وخا هو ال م + » وإلا فلا يمتنع 


فعلى المذهت : لو غصب ذابة علمها مالسكها ومتاعه : لم يضمن ذلك الغاصب 
قاله القاضى فى اللخلاف الكبير . واقتضر عليه فى القاعدة الثامئة والتدعين . 








د 4 جد 


8 ل لل 

قوله ( إلا أن يكون صَغيرا . فيه وَحْهَان 4: 

وأطلقهما فى المغنى » والرعاية الكبرى » والقواعذ الفقبية » والشرح » والفائق 
والحارنى . 

3 5 . 5 

أعمر شي : لاتضمنة . وهوة اذهب . صمحه فى التصحيخ . وحزم به ف الوحيز 
وشرح ابن رزين » وغيرها . وقذمه فى الفروع وغيرة وهو ظاهزماقطم به فى الهداية 


والمذهت 4 واتخلاصة 3 وغيرهر ٠.‏ 
ٍ م 


والوص الثاتى : يضمنه . قدمه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير 


وقدم فى النظلم أن الصغير لو لدغ أوصعق : وجوب الدية : 
وقال ابن عقيل : لا يجب » كا لو مرض . على الصحيح . 
ويأنى هذا فى أوائل كتاب الديات فى كلام المصنف . 


على المذهب : هل يضمن ثيابه وحليته ؟ على الوجهين . وأطلقهما فى الشرح » 
والنظ » والفروع » وشرح ابْن منجا » والخاوى الضغير» والرعايتين . 
أمر نض :يمتها . صمحه فى التصحيح » والفائق .. 
قال الحارق : وهو أصح 1 
والوم الثالى : لايضمنها . جزم به فى المغنى ء والوجيز . 
فابر: وكذا الك واخلاف فى أجرته مدة خسه » على مابأنى » وإيجاز 
المستأجر له . قاله فى الفروع . وجزم فى الوجيزهنا بوجوب الأجرة.. 
قوله (وَإِناسْتَعمَلَ الل كما قعَلئِدِ أبنرئة ) . 
هذا اللذهث . وعليه الأصحانتة >لؤقظليها بعري 
ولو منغه العمل من غبر حبس » ولو عبداً ل يأزمه أحذرتة : جزم به فى المغنى » 


والشرح 2 وشرجح ابن منحأ 2 والفائق وغيرهم 











قال فى الفروع : 
4 
فلت : وهو الصواب ..وهويق العيديزا يكن 
وقال فى الترغيب : فى منفعة حر وجهان . 
وقال فى الانتصار.:لايلزمة بإمساكة .الأن: الحر فى نيد نفسه » ومنافمة تلفت 
معه . كا لايضمن نفسه وثو به الذى عليه » مخلاف العيد . 
وكدا قالق عيون المبائن؛ لأيقيبه ذا الى الأ ادر فى بايغل 
ومجافعة طفرت مط ١‏ 5 لايضمن نفسه وثو به الى عليه ». مخلاف الغبد . فإن .يد 
الغاصب ثابتة عليه » ومنفعته عمزلته - 
3 رن ل امي ع ا 0 
قوله (وَإِنَ حيسه مده فبَل لزمُه أجرته ؟على وجهين » . 
وَهما احتالان فى الهداية . وأطلقهما قهاء وى الذهب 6 ومشبوك الذعت 2 
والمستوعب » وانخلاصة » واللغنى:. والكاق ؛ والحاذئ » والشرح ؛ واخرر ؛ 
والفائق » والرعايتين ؛ واعخاوى الصغيرء والفروع : 
أم رما : يلزمه : وهو الصحيّح . صححه فى التصحيح . و 
وغيره . وقدمه ان رزين فى شرحه : 
والومم الثالى 3 ببزما . صديحة الناضم ٍ 
قال الحارتى : وهو الأصح . وعليه دل نصه 
وتقدم فى التى قبلها ماستأنس به قى هذه المسآلة . 


قوله (وَإِنَ خلطة بم تمي منه : زمه تحلِيصٌة إن أمكن ) . 


ف لان بس بان ل رعكن عليصه منوسيا نيفق أو 
الفصل الرابع من الباب 


قوله 2 وَإِن رع لض »ونا سد أخذ الرّرْع : قمَليْه 


امشو )4 


0 


-  فاضنإلا_‎ 5 





للداوخ##|1 ده 


هذا المذهب . وعليه الأحاب . 
د الذى ل حصد . 

قال فى الفائق : قلت : وجنح ابن عقيل إلى مساواة الحسكين . 
واختاره صااحب الفائق فى غير الفائق . ورد كلام الأصحات . 


قال فى القاعدة التاسعة والسبعين : ووهم أو حفضن- تاقلها عل أن مق 
الأصابف امن زجكهباء “بناء غى أن الززع :ترك عل ملك مالك الأرضن اابعداء . 


والمعروف فى ) االذهب : خلافه . انتهى . 
قال الحارتى : هذا المعروف عند الأحاب . 
قال»:وعنه.: يدث عل ملك وب الأرض . د كره القانى يعقوب . ومنع فى 
تعليقه من كونه ملكا لاغاصب . 
ؤقال : لافرق بين ماقبل الحصاد.و بعده . على ما نقله حرب .. 
قال الارتى : وكذا أورده القاضئ فى تعليقه السكبير » فما أظن ‏ أو أَجِرْم - 
وأرده شيجيا أء كان السييزف ف كتات وادو لدعي انين , 
قال نى الفائق » وقال القاضى يعقوب : لافرق بين ماقبل الحصاد و بعده . 
فى إحدى الروايتين . 
ن زرع الغاصب : هل نحدث على ملك صاحب البذر» أوصاحب 
عل رواكان ١‏ والحدوت ف مف صاحات او ردغو تار ع 


- 


ل أيضاً : وهل القياسكون الزرع أرب البذرء أو ارب الأرض ؟ المنصوص : 


وقال ابن عقيل » والشيخ تقى الدين رحة الله : الثانى . 
وقال الشيخ تقى الدين أيضاً : ينبنى هذا على المدفوع . إن كان التفقة : فارب 
الارضْ مظلقاً . والنصوضضن 5 | قرقة 


فعلى المذهب : على الغاصب أجرة المثل . 











دوجس 


وعلى الزوابة الثاتية : 'للخاصب فقة الززع : وأما مؤنة الحضاد + فحتمل 
أن م ون كد رعهه وفصن (زالااغت . 
قال الحارثى : وهو الأقوى . 
فليم : قوله لإ وَرَدَعَا بد أخذ ار رْرْع 4 
هذا المذهب . أعنى : أنه ث اا 
الأصحاب . 
2000 استحصد قبله ول حصد . 
له ( وَإِن رم ١‏ وَالرَدع :+ :خسن بن تراكد ِل 
0 رهد وَبيِنَ أخذه بعوطه )4. 
هذا الصحيح سَّ المذاهب : نص'عليه : 
قال الحارثى : تواتر النص عن الإمام أحمد رحه الله : أن الزرع للغالك ‏ وعلية 
جماهير الأصحاب ٠‏ وجزم به فى الوحيز» وغيره وقدمه فى الفروع » وغيره . 
قال الزركشيق : هوقول القاضى'» وعامة أسحابه » والشيخين". اشهى . 
قال الحارئى :. هو قول القاضى ؛ وجمهور أحاته .وم ن تلاهم ».والمطئف فى 
سائ ر كتبه . وهو من مفردات المذهب . قال ناظمها : 
بالإحترام ا لزرع :.الغاصب.. .+ وليسن-كالبلنااق:» أو كالفاطك 


شاء رب ا ترك الزرع اه لال فوحته مرعق 


إن 
2 


د املك إن شا بلاق 11 أن قيمسة للززع بالوفاق 
و يحتمل أن يكون الزرع لاخاضب "وعلية الأجزة . ؤهذا الإحمال لأبى االخطاب 
وقيل : له قلمه إن ضعيه : 
واختار ابن عقيل + وغئره :أن الزرع ارب الأرض »كالولد . فإنة لسيد الأم م 

لتكن الم لاقيمة له ؛ مخلاف البذر: ذ كره الشيخ تقى الدين رمه اللا: 





لعجل 


قال الدركغى : وهذا القول ظاه كلام الإمام أجد رجه اللهقى عامة نصوصه » 
واللرق » والعيرازى » واءن أبى موسى - فنا أظن ‏ وعليه اعتمد الإمام أحمد . 
وكذا قال الحارثى : ظاه ركلام من تقدم من الأحخَاب:-كالمرق » وأبى بكر 
وان اك مومى ‏ عدم التخيير . فإن كيلا متهم قال : الزرع لمالك ارش 2 
وعليه النفقة . 
وهذا بعينه : هو المتوائر عن الإمام أحد رمه الله وم 0 أحد عنه 
2 
مخييراً . وهو الصواب . وءلله . انتهى . 
وقال الشيخ تق الدين رنمه الله : فيمن زرع بلا إذن شريكه - والعادة 


بان من زرع فبها له تضيل معلوم © ول بها 'نصيب - : قسر مازرعه فى 'نصيب 
1 

شريكه كذلك . قال : ولو طلب,أحدها من الآخر أن تزرع مغه أو يبايثه.فيه] 

تأبى + فللا ول" الزوع فى قداو نحقه بلا أجرة.» كداز بينهبافيها ببتان سبكن حدما 


عند امتناعه مما يازمه . انتنهى - 

قلت وهذا الصواب 2 د يم الناس غيره . 

م ا ل ل ا 0 

قوله (١‏ وَهَلَ ذلك ,قيمَته» أو نفقته ؟ على وجهين 4 ٠‏ 

وهما وحبان ف نسخة مفروءة على اللصنف. : وك أسخة روايتان 2 وعلبا 
شرح الشارح 2 وابن منحا 3 

قال الحارق : حكاها متأخرو الأحماب والمصتف فى كتابه الكبير روايتين . 
وأوردها هنا وجهين . 

قل . والصواي انا رولعان , 

قال هو والشارح : والمنقول: عن الإمام أحمد فى ذلك روايتان . وأطلتهما 
الملاالة »تن كزة ابن عقيل » والملاهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
وللغنى » والكافى ء والحادى : والتلخيص » والبلغة » والشرح » والزركثى .. 

إمراما : بأخذه بنفقته . وهى ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع » من الحرث 











ل ا 


والستى وغيرها . وهو المذهب , وهو ظاهر كلام الخكرق » والشيرازى . 

واختاره القاضى فى رءوس المسائل:؛ وائن عقيل : 

قال المارنى : وهو المذهب . وعليه: متقدمو الأصحاب »كاارق ؛ وأبى بكر 
ثم ابن أبى موسئ ». والقاضى. فى كتابى الجرد ورءوس المسائل » .وابن عقيل / 
لصسريح الأخبانالتقدية فيدر اتيلن» 

وصححه فى التصحيح ٠‏ وجزم به فى الطريق الأقرب » والوجيز . وقدمه فى 
الخلاصة » والفروع » والفائق . 


والموام التَائئْ : يأخذه بقيمته زرعا الان . 


صححه القاضى فى التعليق . وجزم به فى العمدة » والمفور » ومنتخب الأزجى 
وقدمه فى الرر ؛ والنظ » والرعابتين » والحاوى الصغير » وتحريد العناية » 
وإدراك الغاية . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته 

قل والتة عل فيل إليه 2 

قال ابن الزاغولى : أصلهما هل يضمن ولد المغرور عثله » أو قيمته 5 

وعنه رواية ثالثة : اي ميا شاء . نقلها مهنا . قاله فى الفروع 1 

قال المارنى : وحكى القاضى <سين ‏ فى كتاب القام ‏ عن أخيه أبى القاسم 
روابة بالتخيير. وهو الظاهر من إتراد القاضى يعقوب فى التعليق . وذ كر نص مهنا . 

وقال فى الفائق : وخرج أبو القاسم بن القاضى رواية باميرة . فسكأنه مااطلع 
عل ىكلام الحارنى » أو أن لأبى القاءير تريح رؤاية . ثم اطلم » فوافق التخرع للا : 

فعلى الرواية الثانية » واحئّال 0 اطظاق»' :لزت الأرض الداع الع حين 
00 الزرع 5 على الصحيح من الدهمت 2:2 ع به فْ الغى 3 والشرحخ 2 والخحاربى 43 
وغيرم . وقدمه فى الفروع ا 

للد اكلا أن دلي الصغير : أنه لا أجرة له . ونقله إبراهي تن المارث . 


وعلى المذهب - أعنى إذا أو جبنا رد النفقة فقا فى المغنى © والشرح : برد 





3 


مثل البذر . وبه قال .ابن الزاغوتى:. لأن.اليذر مثلى . ونطيره الخارة 
وقال القاضى فى الجرد : يحب كن البذز 


ننس : قال الحارثى :عبر المصنف بالنفقة .عن عوض. الزرع وكذلك عبر 
0 000 وليس بالجيد . أو 


باطل بالنص 0 تهذم 


ملك المعوّض:: ودختؤل الززع فى ملك القاصتٍ 
: فبطل كونها عوضا عنه . 

الثانى : الأصل فى المعاوضة : تفاوتهما وتياعدها . فدل على انتفاء المعاوضة 
والكوابة ٍ أنها عوض البذر ولواحقه . انتهى . 


فائرة : يزكيه زب الأرض » إن أخذه قبل وجوب الركاة . وإن أخذه بعد 


الوجوب : فنى وجوب الركاة عليه وجهان . وأطلقهما فى الفروع » والقواعد الفقهية 
قلت : الصحيح أنه لابزكيه » بل تب الزكاة على الغاصب 
إل عن أخدء . على الصحيح »كا تقدم . 
وعلى مقتضى النصوص واختيار الخرقى » وأبى بكر » وابن أنى موسى » 
والخارن» رم : ركهرب الأرض و لا هوا أن الررخ من [سلثارب 
ركرك وعل هذا مكون هذا المذهرة 
قوه(وَإن عَرَسبَاء أذ ببتى فيا : أخذ 
وَلسوية الأزنه ؛ تيف 0 
لذ 5 عند 0 ر الأحماب.. 
إلا أن صاحب الرعاية قال : لزمه القلع فى الأصح 


قال فى القاعدة السابعة والسبعين : والمشهور عن الإمام أحمذ رحمه الله : للماللك 
قلعه تحانا » وعليه الأحماب . 


وعنه : لايقلم » بل يتملسكه بالقيمة.. 


ع 2 











١ 0#‏ ابي 
وعليها : لايقلم إلا لفو اكغرس المستعير ...كذ لك حكاها القاضئ » 
وابن عقيل . 


تخمسل4 شل اكلام المضنفف!؛ ما لوكان .الغارمن) أو«القانى. .]شا الشعن يكين . 


وهو كذلك ؛ حتى ولو يغضبه » لسكن غرس أو بنى من غير إذن . وهو سميج 


نص عليه فى:رواية جعفرابن ,مد : أنه سئل عن رجل غرين تخلاً . أرضل انين 
وبين قوم .مشاعا ؟ قال : إن كان بغئرإذنهم قلع تخله . 

وبأتى .هذا أيضا فى الشفعة , 

فوائر 

منها : لو زرع فبها شجراً بنواه . فالمتصوص عن الإمام ند رححه الله 2 وعلية 
الأسماب - : أنه .لهاك قن الغرامن : 

و>تمل كونه ارب الأرض . لدخوله فى عنوم أخبار الززع : قاله الحارنى . 

ومتها : لو أثمر ها غرْس الغاضب » فقال فى الجرد + والفصؤل ؛ وضاحب 
المعو لب واوا الذهب : لمر لمالك الأرض »كالزرع ٠‏ إن أدركه أخذه ورد 
النفقة » وإلا فهو لاغاصت': 

واختاره القاضى . ونص عليه فى رواية على بن سعيد . 

قال فى الفروع ؛ ونصه فين غرس أزضا : الم ارب الأرضن » وعليه الثفقة . 

وقال المصنف ف المغنى ‏ والشازح .:وصاحب الفائق ؛ وابن رزين: لو أثمر 
ماغرسه الغاصب » فإن أدركه صاحت الأرض بعد الجذاذ : فللغاصب". وكذيك 
قبله . 

وعنه : لمالك الأرض » وعليه النفقة . انتهوا . 

قال ابن رزين - عن القول:بأنه لاحب الأزض - لسن نشىء : 

قال الخارنى : وفيه وجه أنه لاخاصب بكل حال . 

وحكاه ابن الذاغوتى فى كتاب الشروط رواية عن الإعام أحمد : 








سوس لك 


قال :وهذا أصح اغتبارا: بأضلي: 

قال : والقياس على الزرع ضعيف . 

واختار الحارثى ماقدمه المصنف . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير. 

ومنها : لو خصص الدار وزوقهاء كلها كالبناء : قاله فى التكافى ٠.‏ ولو وهب 
ذلك لالسكها » ففى إجباره على قبوله وجهان »كالضبغ فى الو اءاعل اغاباى .+ 

ومنها : لو غصب أرضاً » فبناها دارا بترات منها وآلات من المقصوب منه : 
ضسليه أخرتها مئنية ٠‏ .و إن كانت ]لها من مال ياتففط انغ عراف اأميرة! اررض 
دون :لق . الأانة إعااغ يس لوطل » والبناء له . فلم رمه ره فالدر هلوا اها 
فالأجرة لها بقدر قيمتهما . 

نقل ابن منصور ‏ فيمن بنى فيها ويؤجرها - الغلة على النصيب . 

ونقل ابن منصورأيضاً : ويكون شريكا بزيادة بناء . 

ومنيا : ل رطليي أحد العلوراى مزل مده وأن نالك إلا القلع : قله 


ذلك ».ولا يخبر على أخذ القيمة . وفى البناء تخر نيح ادل ساح ل جلا 
لصاحب القيمة : أنه يحير على قبوله] إذا لم يكن فى النقض غرض حتيجم, ب 
للمصنف . والماهب : الأول 5 


0 ابن عقيل رواية فيه : لايلزمة . و نعطيه قيمته . ونقله ابز امبو 


أ 


وروى الخلال فيه عن عائثة ‏ رضى الله عنها ‏ مرفوعا « له ماتقصض 2.6 


ومنها :الإذا!اتفقا على القرمةةا:. هالواجك .قيمة |الغزاس“مقلوعا. ,:/سجكاة ابن 


ألى موسى وغيرة . 


و إن وهمهما الغاصب لرب الارض » ليدفم عن نفس ه كلفة القلع : فقبله جاز . 
ع 











ل 0 


و إن أبى إلا القلع - وكان فى قلمه غرض حيح - لم يجبر على القبول : وإن ل يكن 
له فى القلع غرض ميح » فنى إجباره على القول : احتمالان . وأطلقهما فى المذنى » 
والشرح ء والمارنى » والفروع . 

قال فى الرعاية :بو إن وهمها ارب الأرض :لم يلزمه القبول » إن أراد القلم » 
وإلا احتمل وجهين . انتمى . 

قلت : الأولى أنه لاتجبر. 

وفها.: اوعضي أرضا وغرانا من شخص واحد ؛ قفري فنا #ابكل 
للك الأرطر ”فإ طالبلاو برضل له 2:و1اقن كلمه غرض _مسميح -. جوز 
عليه . وعليه آسوية الارض وتقصما ونتقص الغراس . 

وإن لم يكن فى قاعه غرض صحيح : لم يحبر على الصحيح من المأهب . قدمه 
فى الغ » والشرح » والحارئى والفروع » وغيره . 

وقيل:: مخير . وهو احَتَآل لصتف . 

وإن أراد الغاصب قامه ابتداء : فله منعة . قاله الخارثى » وصاحب الرعاية » 
وغيرها : ويلزمة أجرته مبفيا »كا تقدم . 

قائرنان, 
1 


إصر اها : لواغرمن 'المشتزئق مق" القاصب ول انهل باتخال . أفقال" ابن ألى موت 


ا 


والقاضى فى الحرد ؛ وتبعه عليه المتأخرون”* للمالك قلعه مجان ٠‏ وبرجم المشترى 


ِالتقصلٌ على من غَره. 

قال الحارنى : لكك تقدذم . قله أصحابنا . وقدمه فى الحرر» والرعابتين 
والحاوى الصغير » وغيره . 

وقال ف القاعدة السابعة 'والسبعين : المنضوض'أنة يتتلكة بالقيمة © ولايقلم 
يجان . نقله حرب » ويعقوب بن مختان . قال : ولايثبت عن الإمام أحمد رحه الله 


سواه . وهو الصخيخ '. اثتهى . 
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يأ فى اكلام المصنفت ماهو أعر من:ذلاك.قى الباب فى قوله ا إن أشترى 
أرجيلاف ةيفان لبي ها الفصليت ا مطاتيقة بواء 

الثائي: : الرطبة ونحوها : هل هى كالزرع فى الأختكام المتقدمة ؛ أوكالغرامن ؟ 
فيه الحثالان : وأطلتهما فى المنى » والشرح » والقروع » والفائق » وقواعف ابن 
[لاجت ء والزركثى 1 

أمر فا : أن هكالزرع . قدمه ابن رزين فى شرخة . وقال :“الله زع ليس له 
فرع قوى . فأشبه المنطة . 

قال الزركتى : و 0 فى عموم كلام الخرق . 

كال * : وكذا غيره . 

والوصم الثائى : ه وكالغراس 

قال الناظل : وكالغرس فى الأقوى : اللكرد جره . 


5 يا ا و ل رمم 1 


قوله ١‏ وَإِنَ غصّب لَاحَا فرقم بع سفيتة :1 

يعنى : إذا كان يخاف من قلعه. إل'_وهذا المذهب طافا ا 
الأحماب . وجزم نه فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

قال فى القواعد الأصولية : هو المذهب عند الأصماب 5 

وقيل : يقلع » إلا أن يكون فيه حيوان حترم » أو مال لاغير. حزم به فى 
عيون المسائل . وهو احتمال لأبى اللخطاب فىبالحداية.. 

قال الحارتى : ومطل قكلام ابن أبى مومى يقتضيه . فإنه قال : من اغتصب 
لحي في علبي ايم و سلاف سفينة : قدت من للاتطو أ السشئة : 
وإن استهدما بالقلع ٠‏ انتهى 

فائرة : حيث يتأخر القلع » فللهالك القيمة . ثم إذا أمكن الرد أخذه مع 











اوم 


الأرلشن إإقا بشم لوا بلترغ:القاضره القيئلة قألكا التاق المتشونية زقالة إلخارق 


قلت : وقد ثمل هكلام المصنف الأنى . بحيث قال:«و إن غصت غيداً فأبق!) 


أو.فوساً فشيرد » أو شيئاً تعذر رده مع بقائه : ضمن قيمته.» 5 
وار قبل ل ينه سين له الا حرة إلن أن يقلع : لكان متجبا . 


قوله (وَإِنَ عَصَبْ حيطا ء فَحَاطً بد جرح حيوَانٍ »وَخْي ف عليه 
: , أ ن كود تون مَأ كولاً إلنأميب . 
قلاجرك مت اموي جراد الى متف" 

إذا غصب خيطا وخاظ به جرح أخيوان". .فلا يخلو : إنا أن ماف على 
الحيوآن. بقلنه أو لا :,فإن 1 مخ عليه بقلغه : قلع . 

وإن خيف عَليِه » فلا يخلو:: إما أن يكن مأ. كول أوالا . فإنف الم يكن 
مأ )كولاً:) فلا طل: إها أن يكون ترما » أو لا:.. فإ نكان غير محترم حا يكامرند 
والشكلت العقور ؛ والمتزير» وتحوها ‏ فله قلعه منه بلا تزاع . 

_ ا 0 
يقلع . على الصحيح من المذهب إذا خيف عليه:الغبرر . وتؤخذ قيمته . قدمه 
فى الفروع . واختاره المصنف » والشارح » والحارثى » وغيرهم . 

وقيل : لا تؤخذ قيمته إلا إذا خيف تلفه . و يقل كغيره من الحيوانات 
الحترمة . فإنه لابد فبها من خوف التلف . على الصحيح . وفيه ا<تمال . 

وهذا القول ظاهر ماقطع به فى الفائق » والمذهب + والتلخيص ؛ والرعاية 
الضتغرئ + والحاوى" الصخير ؛ لأمتم قيدوه بالتلف : وقدمه فق الرعاية التكثزى 
وهو احتمال للقاضى » وائن عقيل . 

ون كانه" كلك لومز يقالن كرا لاناط !ولط فإن ل يكن 


للغاصب : ل يقلع . حزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » وغيرم. . 





.مول 


وإن كان ناغاصب ‏ وهى مسألة المصنف - فأطلق الوجبين ٠‏ وأطاةبما. فى 
الهداية » والمذهب » وشرح الحارثى » وابن منجا.. 

أمرشئ : يدح . وبازمه رده . وهو الماهب . اختاره القاضى » وغيره . 
قاله الحارنى . وصتحه فى التصحيح » والنظ . وجزم نه فى الوجيز ٠‏ وقدمه فى 
السكاق . 

والوم الثّالى :لا بذ » وترد.قيمته . قدمه فى المستوعب ٠»‏ والتلخيص » 
والرعايتين » والحاوى الصغير. 

وفيه وحه ثالث : إن كان 0 0 كوبية الأنعام » والدجاج » 
ونحوه ديح ورده » و إلافلا . وهو ا<تهال لامصنف . 


قال الحارثى : وهو حسن . وأطلقهن فى الشرح »:والفروع . 


3 ع ول و اس الى لله اع يس 
قوله ل وَإِن"مَاتَ الحيوان: : لزمة رده » إلا أن يكون ادمًا 4 


هذا المذهمب . وعليه حماهير الاححات وحزم به 2 النى :2 والتلخيص ع« 


والشرح » وشرح المارئى» والوجيزء وغيرهم من الاب . وقلمه فى الفروع » وغيره 
وقيل : يازمه رده عوت الأدى : 
قال ابن شاب 27 الميوان 1 كعر حدم من عيه الملل . ولهذا لا يحوز منع 
مائه منه . ولو قتله دفعاً عن ماله : قتل لاعن ع 


1 


فوائر 
الول :لو غصب جوهرة فابتلمتها بهيمة ٠‏ فقال الأسحاب. : حكها حك 
الخيط . قاله المصنف ؛ والشارح #بؤالفادوينة 
وقال إنكا بت كل اكولة باذحنت ال الاشهلا. 
ل ا ل 
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الحيوان : ذبح الحيوان ؛ وردت إلى مالسكها . وضمان الميوان على الغاصب » إلا 
أن يكو نَ آدمياً 
التانيز : لو ابتلعت شاة رجل جوهرة آخر غير مغصو بة» وتوقف الإإخراج على 
الفح :ذحت » بقيدكون الذبح أقل ضرزراً.. قله المضنفن + والشارح ومن :تابعهما 
قال الحارنى :بواختيار الأحنناب : غدم القيد . وغل مالك الجوهرة.ضمان 
نقص الذبح » إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها . فلا شىء له » لتفر يطه . 
الال : ,لو أدخلت الشاة رأسها فى قم ونحؤه » ول يمكن إخراجه إلا بذحها 
أ و وكتعلاءإذفيايغاليان - 


إحداها : أن تبكون مأ كولة ب فللاسحاب فهها,طريقان . 


أعمرضما - وهو قول الأ كثرين . منهم القاضى » وابنعقيل- إن كان لابتفريط 


اك اك رمركه بو قاد الخرعل سمارت واللوليكر: ناكا لاط 
مالك كيان أده هاا لاه" ركان ايز اعزي و وعد اس ا شعن ان 

وح غير واجد وجبا بعدم الذيح . قحي الكسر والضمان.. 

وكإنكا نكن تمن بعل مالك القدراك ابأن أدة لفعبيد و .دوأ لقاهلاى“الظرررق ذ 
٠‏ مكرك زلا افش .ل ذلك الخارتن | 

الطربى, الالى - وهو ما قاله الصنف والشارح - اعتبار أقل الضرر ين . إن 
01 الك كاعر ادن تعين » و إلاذي » والعكس كذلك . 

م التفريط من أيهما حصل : كانْ الضمان عليه . وإن لم تحصل من. واحد 
معنت : 'فالغيان عل ملاع النهيمة.. :إن كتار التردو إن نحت البيئة:«فالضمان 
على صاحب القدر . و إن اتفقا على ترك الحال على ماهو عليه : ل يز ٠‏ 

ولو قال من عليه الضمان : أنا أتلف مالى ولا أغرم شيا لاخر :كان له ذلك : 

الخات الا أل هوق راقن ماراكيلة »يفعكبيال القدر. رولااتقدلالنهيمة 


حال 4 وهذا التغنيل.. 'وعلية اهيز الأكايةا ؛ 





يد 


قال اللطئف » والشارح :.قاله الأحمات.. 


قال الخارنى : قاله الأ كثرون من الأصحاب : 

وأعل هذا : لو اتفقا علخ"القتل :لم يمكناء: 

وقيل :كه ِ الأكول على ماتقدم . 

وفيه وجه ثالث : أنه يقتل إن .كانت الجناية من مالسكها ». أو القتلن أقل 
مو 

قلت "وهو الضواب؟ ١‏ وأظلقية فى الغنى » والشرح ٠‏ وظاهر الخارثى : 
الإطلاق . 

الرابعة : لو سقط دينار أو درم . أو أقل أو أكثرء فى حبرة الغير » وعسر 
را 06 فصل مالك 'اعخيرة': كامرّت حجان مطلقاً< 

وإن كان بفغل مالك الديناز '. .فقا القاضئىء واين عقيل :-مخيز بين تركه 
فعبا ونين كنتره” “عليه ينعن : 

وعلى هذا : لو بذل مآلك الحبرة مالك الديناز مل دينارة ٠‏ فقيل : تازمه 
قبوله .“اختاره صاحب الْتلْخْيْصُ فيه . وقدمة فى الرعايتين ؛ والحاوئى الصغير. 

وقيل : لايلزمه قبوله . وأطلقهما فى الحرر » وشرح الحارثى ؛ والفروع . 

وذكر المصنف والشارح فى إجبار مالاك الحبرة على السكسر ابتداء : وجهين . 

أغزر شرا :اللا تر .“قالا"” علي نقض ايزة. ؛ 

قال. الخارثى : و يحب على هذا الؤيجه: أن يقال بوجوب بذل الدينان. اتتنبى 

والوص المَائني : يحبر . .وعلى .مالاك الدينار ضمان القيمة.. واختداره صاحب 
للم بي 16 

قال الخارثى : وهذا الوجه هو حاصل ماقال القاضى » وان عقيل من التخيير 


بين الترك والسكسر . 











لسعو 


واكيفها ,كان لو بادرروكتين عداواتار: ل يازمه | اكقدسى كا جا ةاوجيا ؤاحدا . 

و إناسكافة السقومة لإيتفل أبلعذا لأف اشقمل فرع كان هن / أو أ لثام اطائن » 
أو روجف الكس ا«#وعل رب( البايتار ارش 

فإن كانت الخبرة عينة » وامتنع رب الدينار من ضمانها فى مقابلة الذينار » 
فقال ابن عقيل : قياس قول أحابنا أن يقال له.: إن شئت أن تأخذ فاغرم ».إلا 
فاترك .ولا شىء للك . 

قال جارك :نوالأقوك: ‏ إنترشاء اقلا تومه قم رطق ملكتت هنا 
و يصطلحان عليه . 


ولو غصب الدينار وألقاه فى محيزة آخر » أو سقط فها._بغير فءله : فاليكسر 
متعين '. : على الغاصب:ضتانها » إلا أن بز يد ضبرر السكسر على التبقية فيسقط . 
وجب على الغاصب ضمان الدينار . ذ كره المصنف والشارح . وتابعهما الحارئى . 


الخامسمْ : لو حصل مهر أو فصيل فى ذاره لآخر » وتعذر إخراجه بدون تقض 
الباب : وحب النقض . 

م إن كان عن تفر يط مالك الدارء بأن غصبه وأدخله : فلا كلام . وإن 
كان لاعن تفر يط من لك : فضمان النقض على مالك الحيوان . 

وذ كر المصنف احتمالاً باعتبار أقل الضرر بن . فإن كان النقض أقل: فك 
قلنا . وإنكان أ كثر: ذيح . 

قال الحارثى : وهذا أولى . 

وعلى هذا : إن كأن الحيوان غير مأ كول : تعين النقض . 

وإن كان عن تفريط مالك الميوان : لم يتقض وذيح » وإن زاد ضَرره . 
ا الا 2 

وذكاي صتاحب التاخيص : وجوب النقض وغرم الارش: 

وكلام ابن عقيل محوه أوقر يب :نهب قاله المارئى: . 





وال : الأول الصحيح . 

فإ نكال النضوب شغبة إوتفادغلها انار : افو كسألة النماول( ينض 
الباب لإخراجها . 

الناوسة : لو باع دارا وفيها مازمسر إخزاجه . فقال القاضى + وابن عقيل » 
وصاحب التلخيض ؛ وغيرهم : ينقض الباب » وعليه ضمان النقض . 

وقال المصنف : يعتير أقل الضررين . إن زاد بقاؤه فى الدار » أو تفكيكه 
إنكان مركي » أوذيحه إن كان حيوانا على التقض : نقض مع الأرشن . 


وإنكان بالعكس : فلا نقض اعدم فائدته . 


قال : و يضطلحان إما بأن يشتريه مشترى الذارء أ 
قرلا لاو لمعا[ خا يناد نه أو لتجلكة : 


شَيِاء أو رسا قصَادَ َيِه أو غنم : فبْوَ لمالسكه 4 


إذا غصب جارحا فصاد به » أو فرساً فصاد عليه . فالصيذ لامالك . على الصحيح 

من المذاعل م 

قال الحارتى : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

قال فى تحر يذ العناية : فلر بة فى الأظبر . وقدمه في المكتى 
به فى الصيد فى الفائق » والرعاية فى غير الكل 

وقيل : هو للغاصب . وعليه الأجرة ٠.‏ وهو الوق المغنى 

قال الحارثى : وهو قوى . وجزم به فى التلخيص فى صيد الكلب . وأطلقهما 
فى الفزوع » والرعاية فى الكلب . 

ْ 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يتوجه ‏ فما إذا غصب فرساً » كسب عليه 

مالا أن حمل الكهيما بين التاصتيلا. .ومالك الدابة غزء|قدر يغمهما( :أت تقوم 


منفعة الرا كب ومنفعة الفرس . ثم ,يقس الصيد بينهما . 
0 











عم اند 


وتقدم ذلك فى اللتتزكة'الفاسدة . 

فمل اذهب : هل يازم :الغاصب أحرة مدة اصطياده أم لا ؟, فيه وجهان . 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح ؛ والرعاية » والفروع . 

أمرثها : لا يازمه . قدمه المارنى . وقال : هو الصحيح . 

قال فى تحر يل العناية :ولا أجرة لر به مدة, اصطياده فى الأظبر . 

والوم الثالى < لزنه ا وهئ قياض قول ضابدب التإحيضض :فى صيد العيد, » 
عل ما يا قرفبلا. 

و سهم الفرس المغصوبة : فقد.تقدم فى كلام المصنف أيضاً فى بافٍ قمة 
الغفيخة فى قولة ومن غصب :فرشا فقائق عليه »: فسهمه لمالكه 6 وذكرناناملاف 
فيه هناك . 

فأما إذا غصب شبكة + أو شر كا قصاد بها . لكر المضيف هنا ؛ أنه كا . 
وهو الذهنٍ : 

قال المارثى : هذا الملاهب * وعليه عامة .الأحاب :.١‏ ونجزم: به«ابن امنتحاءنى 
شرحة . وقدمه فى الشرح : 

والوص, الثُالى : يكون لاغاصب . وجزم به فى الوجيز . 

وقال في الفروع ‏ بعد أن ذ كر صيد الكلب » والقوس ‏ وقيل : وكذا 
أخوله وري به غير وا جف 5 كتيل الملاف . قالوا : على قياس قوله : ربح 
الدراهم لمالكها . 

فاضة وصيد الشد لصوت وتتااراانامكسابه : للسيد . بلا نزاع . وفى ازوم 
ا وعمله : الوجهان المتقدمان فى الجارحة . 


قالةفى التلخيص:: .ولا تدخل:أحرته نحته » إذا قلنا بضمان المنافم . 


2 ل ا ل 
قوله + وَإِن غصلك وبأ فقصّرهءاو 3 فنسحة »او قضة » 


> الإنصاف جح‎ ٠ 





رسي 


َو حَدِيدَا فَضَرَيَهُ إن ان واف فر با وتحوهء أ 


شا فذحا وَشَوَاهَا : رد ذلك بزبادتد وأَرْش نقصة ولا ع ل ) . 

وكذا لو غصب طيئاً » قضربه لبتا » ديار ؛ أو حباً قطحنه » 
ونحو ذلك . 

0 المضتف هنا * مَابغير المخضواب عن" صفئه'» لتقل إلى آخمْ اخرأءكا مثل 
ووه : فنى هذا يكون الحكر كا قال افيه عز للستي أن الذال ؛ 

قال المصنف » والشارح » وصاحب القائق : هذا ظاهر المذهب . 

قال ائن منحا فى شرحه : هذا الملاهب . 

قال 'الخارقق ::أخثازه المضتفة > وال كثرون _من: أعل,المذعلب , ١‏ امنهم|! : 
القاضى فى الجرد » وأنو على بن شباب » وائن عقيل فى الفصول . قال 
الختاز . 

قال فى التلخيص : هذا الصحيح عندى . وححه فى النظم » وغيره ٠‏ وجزم 
به فى الوحيز » والمنور . وقدمه فى احرر » والفروع » والفائق . 

وعنه : يكون شر يكا بالزيادة . اختاره الشيخ تقى الدين رمه الله . قاله 
فى الفائق 

قال فى المدابة » والمستوعب : الصحيح من المذهب : إن زادت القيمة 
دذلك » فالغاصب شر يك امالك بالزيادة . انتهى . 

وقدمه فى اللخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير» وناظم المفردات . وقال : 
رححه الأ كثرة فى اللحلاف . انتحى . 

واختاره القاضى فى الجامع الصغير ‏ وآلقاضى تمقوب » وان عقيل ف التذكرة » 
وأو الحسن بن يكروس : 

و ا ان 510 6 زلا لكلا اذ "زماارنيه 


ل 





0-0 


قال الحازثى :,قاله ,ابن أبى موسى » والشيرازى'. 

فعلى هذا : إن عمل ولم يستأجر» فلا شىء له . .قاله الشيرازى فى المميج . 

وقال أنو .بكر : علكه ء وعليه قيمته قبل تغييره.:: وهو زواية نقلها عمد بن 
الى ء إلا أن الصنف » والشارح قلا : هو قول قديم رجم عنه . فإن تمداً 


مات قبل ألى عبد الله نحو من عشر بن سنة . 


ره ل كين الله بعشر بن سنة لا يدل على أنه رجع عنه اس 
لايد من دليل على رجوعه » وإلا فالاصل عدمي. 

ثم وجدت المارنى قال نحوه . فقال : وليس يلزم من تقدم الوفاة الرجوع . 
إذ من الجائز تقدم سماع من تأنخزت وفاته“...وكان بحت عل ماقال إلغاءرما حالق 


أو بكر فيه لرواية من تأخر موته . والأمر مخلافه . انتهى . 
وعنه : مخير الماللك بين العين والقيمة . 
قال فى الفائق : وهو الختار . 
2 أدخل المصنف فيا يغير المغصوب عن صفته : قصر الثوب » وذبح 
الشاة وشيها . 
قال فى الفروع : فذكر جماعة : أنه كالنوع الأول : 
قلت : منهم صاجب المستوعب» والتلخيص » والشبرح » والنظم » والفائق » 
والوحيز » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيره . 
قال الحارنى : وقد أدرج هو وغيره فى هذا الأصل قصارة الثوب . وليس 
بالختار . لانتفاء سلب الاسم والمعتى . 
ممم كاير 5 عا المصئف 5 42 الغاصب للحيوان ا مغصوب لا حرم كله . 
وهو كذلك على الصحيح . و يأتى ذلك عند تصرفات الغاصب الحمكية » وفى 
باب القطع فى السترقة . 


قَابْرَةَ : ماصوره المصذف وغيره فى هذه المب_ألة : ينقسم. إلى تمكن .الرد. إلى 
ا 
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الحالة الأولى _كالملى » والأواتى + والذزاه ن'فيجبر امالك على الإعادة ٠‏ قاله فى 
التخيّقن “واقتضر علية الحارثى . 

ول غير مكنم د كالأنؤاب ء والفتكار'غ وخ وهأ قليس للغاصب 'إفساده . 
ولا الثالك حبار علية» قيا'عذا الأأواب وتخوها . 

وقال ابن عقيل » ف الأوانى المتخاذة من التراب : المالاك ردها ومطالبته 
ثل الثرابة . 

قوله ( وَإِنْ عَصَّبَّ أَرْضًاء قحم فنا ' 5 1 
مَالِكبًا : 1* لِك طَمها ذا برأ املك من" مان ما بد 
ان 

إذا حفر بثراً » أو شق نبراً وتحوة ٠ف‏ أومو قصتها ‏ لاله الاللكة بطمها + 
ازمه ذلك إن كان لغرض . قاله الحارتئى 


وإن أراد التاصب طتها ابتذاء “قلا يخاو : ما أن يكون "لُرض“#جميح » 


أو لا . فإن كان اغرض صحيح كإسقاط ضمان مايقع فيها . أويكون قدانقل 


ترامبابإك ملكه ء أو* عطاق عترةة) أذ إلى طرق محتاج إلى تقر يغه ب قله طمها 

ن غيز إذن ربها ‏ على الصحييخ من المذهب .وهو ظاهر كلام المصتقك هنا . 
وجزم به فى المغنى » والشرح © والحرر 

واختاره القاضى . وقدمه فى الفروع » والخارق » والخلاصة . 

وقيل : لاعلاك طمها إلا بإذنه . وهو ظاهر ماقدمه فى المستوعب » والتلخيص . 
على مايأى#من” كلامهما.: 

وإن ! م يكن له غرض صحيح فى ذلك - وهى مسأل الصئف ٠‏ مثل © أن 
يكون قد وضع التراب فى أرضمالتكهاء أوفى مواتء أو ألزأه من ضَيَّانَ ماتتلف 
بها - قال المصنف + والشارح : أو منعه منه ٠‏ فهل ملك طمها ؟ فيه وحهان . 











دوئما سح 


وأطلقهما فى المغن » والشر حء والحرر » والفروع » والمارثى .. 
أم شي : لاعلك طمها : وهو الصحيح 8 فضرة المضقف » و 3 


وصبححه فى التصحيح . واختاره أنو امطاب . 


والومم التانى : يعلكه . اختاره القاضى : 
قال فى المستوعب » والتلخيص : وإن غصب دارا لففر فيها.بثراً » ثم استروها 
مالكبا » فأراد الغاصب لم البثر : ل يكن له ذلك . 
وقال القاضى : له 1 من غير رضى المالك . 
وقال أنو االخطاب فى الهداية : ليس له ذلك إذا أبرأه الملاك من ضمان مايتلف 
فها:..اتهيا:. وأطلقون فى" المذهب : 
قالبق التلخيص :: وأصل. اختلاف القاضى ب وأبى الحطاب. : هل الرضى 
الطارىءكالمقارن لا-فر » أم لا ؟ والصحيح : أنهكالمقارن . انتهى . 
وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغيرء والفائق : و إن حفر فيها بثراً أو تحؤها' 
فلة طمها مطلقاً . 
وإن سخط ربها »فأوجة : البق ؛ والإثبات : 
والثالث : إن أبرأه من ضمَان ما يتلف بها » ضح فى وه : فلا” 
زاد فى الزعاية الكبرى وجبا رابع : وهو إن كان غرضه فيه ينح كدفم 
ضرر » وخطر وحوها دأو إلا فلا:. : 
وخاساً : وهو إن ترك ترابها تى أرض غير ريها : فلا : 
وقيل : بلى امم غرض حميح . انعهى . وتقدم ذلك والصحيح منه 1 
شييانه 
أبرما : فى القول المحسى عن القاطق:: 
قال#اطاروم إذا كن مأخودا انرز امي ل كقاس لزه : فنعم : وإنكانٌ من 
ارد ؛أفتكلايه فيه مؤافقٌ لأن الخطات . فإنه قال رخمطة كلامه . 
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قلت : الناقل عن القاضى 7اميذه أبو الخطاب فى الحداية . وهو أعلم بكلامة 
من غيره : ولاقاضئ فى مسائل كثيرة القولان والثلامة . وكتبه كثيرة . 

الثانى : ظاه ركلام أبى اللخطاب وجماغة : أنه إذا أبرأه امالك من ضهان مايتلف 
بها : أنه يصح » ويبرأ . وهو أحد الوجبين ٠‏ 

اختازه الصف » والشبارح » واءن غقيل ؛ والقاضى فى الجرد . قاله الحارى 
لما ذكر كلامه المتقدم . 

والومم انثالى أ لا جا لوقتم قر يبا كلامه فى ,الرعايتين:فى. ذلك . 
وأطلقهنا فى الحرر 

قال الحارثى : وحاصل المسألة الأولى : الحلاف فى حعة الإبراء . وفيه وجهان.. 


قوله ل وَإِنْ عَصَّب حَبا فرَرعَهُ ‏ أو بْضَا فصا فراخاء أو نوّى 


ا غرّاسًا 4 . 

قال ف الانتصار : أو.غصناً فصار شحرة: رده “ولا شىء له ..وهذا المذعيٍ . 
وعليه الأحماب . وقطع به كثير منهم . و يتخرج فيها مثل الذى قبلها ٠‏ 

قال الصف » 01 : ويتخرج أن يملكه الغاصب : 

فعلى هذا : يتخرج : أن يكون شريكا بالزيادة »كامسأل التى قبلها .انتمبى 


وذلك : لأنها : نوع مما تقدم من تغيير العين وتبدل اسمها . 

فائرة : ذكر فى البكاق من صور الاستحالة : الزرع يصيرحياً : 

قال الطاوف راوفيد ير »فإن ازع إن كانكد ل حالة نسي فو 
فد ارط عزوائت ستيران مرا ووييكك ولسامن الستحيل بالاعاف .و إن 
ل يكن سنيل'#فبفى معنى إمار الشحن:بفيكون من قبيل ما 1 
لؤتحود القذات ,عينا ,:. | تبيل !ء 


2 


قله وان مدن زمه مان قنصه بقيمته » رَقِيقاكآن أو غير 











جعا ماد 


قال الأصيات : ولو بنبات لخية أمرد » وقطع ذنب مار . وهذا الذهب فى 
ذلك كله . وجزم .به فى الؤجيز .وغيره . واختاره الصنف » والشارج ؛ والجد » 
وغيرهم . وقدمه فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى. الصغير » والفروع » 
والفائق » والشرح ء والحارئى 

وقال : علية #هور أهر ل'الذهك 


سوع 


57 1 عو اك 5 م 
لوَعَنهُ : أن الكقيق يضمن عا يضمن به فى الإتلآف 4 . 


فيج برقا ندة.: انلف قبة واف اموجه :تملول عثرا قيسق. هذا 
يبيب تت . 9 وى هو لسو 2 و 


و 
فإن كان النتقص ع لا معدر فيه 0 كد أ المرض 0 0 شحه دون 

الوضحة : فعليه ما تقص مم الرد ققط . 

قال الحارتى : هذه ال زوابة أقوى . 

١‏ تحرج 1 عه بأ كت الأمر رك مهما 4 وانفرد الصنف نمهذا 
التتخر يح هنا . قاله الزركشى . 

وعنه فى عين الذابة ‏ هن اخيل » والبغال ؛ والجير - ربع قيمتها : نصرها 
القاضى » وألنيناه : 

قال الزر؟ يم عن الإمام أ جد رقغراتة . 

فعا ل القاضى د فى روايتيه سوا أبو الخطاب » والمصنف » والجد » والشارنح 2 
وغيرهم : الخلاف ة فى عين الدابة 07 ن الخيل » والبغال » والجير . وقدمه فى الفروع 

ل الزركثشى : ونصوص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك . 

وقال فى الفروع :. وخص ف الروضة هذه الروابة بعين الفرس .. وجعل فى 

عين غيرها ها نقص . والإمام أجد إغاقالق عين الدابة . انبى 


قال الحاربى سس الاصحاب من قصر لحلاف على عين الفرس ». دوت 





88 إسه 


البغل والجار ٠‏ وهذه طزيقة القاضئ فى التعليق.السكبير» وأبى الخطات :ءوس 
السائلا والقاطئ يعقوت »:وأبى الواهب اللسين بن مد العكبرى.ى آخر ين ؛ 
واختازأ 'كثر هؤلاء القول بالمقدر . 

قال : ونص الإمام أحمد يقتضى العموم . فإن لفظ « الدابة » يشملل البغل » 
والفرس » والجار .. وكذلك صيغة الدليل المتفسك به :. فالتخصيض خلاف 
الأصل » مع أنا. دق" القرسن اخصائض“ تناس :اختضياض الك :به:#االكن 
مأ أن نا'فيه. خيزالقيائنة. :ولاحتمك + إخبال رماب 3 كززناءتم+المنانبة .+ انتهى :> 

قلت :“ومن خص الرواية بعين الفرس من المتأخر ين : الشر يع أبو جمفوا 
وصائحث" المستوعب والكاق » والتلخيص وغيرهم . 

فل هذه الزواية » فى الغينين.: مانقص مبكننائرا الأعضاءة. 

قال الحارثي : كذلك قال الأسماب . لا أعلءهم اختلفوا فيه . 


قال ؛ وغن أئ خطفة::.نصف القيمة »:اعتباراً بالربع ى إحداها : 


الك وهر اطي ار 

ل 0 
فى ضهان غير المثلى فى الفصل السادس ء والخلاف فيه . 

ويأتى وقت ازوم قيدته فى أول الفصلٌ السادس فى كلام المصنف ٠‏ 

لمم : دخل فى قول المصنف «. و إن تلفالزمه' ضمان نعصه بقيمته » لو جنى 


عل حزان غائق»وألشظ جلما هين ؛ وحو كذلك يدرك علية ميان أما بتصقة 
من أمه بالجئالة + نض اغليةاى 'رواية ابن مفصور :“وغلية ' ماهير 'الأطذات 5 
فى القاعدة الرابعة والعانيّن . 
وفال أو بكن": نحت ضمان نجنين امزالم بعش .قيقة أمه »نين الأمةا . 
قال فى القواعد : وقياته حنين الصيد فى الخرم والإخرام ٠‏ والمشهور : أ 


يضئنة ما نقض 'أمه أيضا..'ويأتى فى مقاؤبر الدياث: : 











مهوي 


قال.:بولواالنت البييمة بالجناية نجنيناً حي ثم مات.: قفيه احتالان . ذكرهها 
القاضى ؛ وابن عقيل فى الرهن 

أعدذها :يضمن قيمة الولد حتيا لاغير. 

والثالى : عليه كر الأمر بنء 0 ما نقصت الأم : انتبى . 


جل تاه الثالى هو الضوات 1 


قوله ( إن صب وَبتى عليه : ممت بأكطتر الأطريق ) . 


.وهذا مفرع عل على القول بالمقدر من القيمة . قاله الحارتى . 

قال الشارح : إذا حنى الغاصب على العبد المفصوب حناية مقدرة : الدية . 

فى قولنا ضمان الفصت ضمان الجناية : يكون الواجب أرش المناية . كا 
لو جو 'غليه هق غير غصب !! 

وإن قلنا : ضمان الغصب غير ضمان الجناية ‏ وهو الصحيح - فعليه أ كثر 
الأمر 0 لعن قش التنطن نا ونه دالت المطلق ' 

وحزم أنه لضمئه ا 1 الأمرتن فى الرعايتين » والحاوى الصغير»؛ والوحيز. 

قال فى الفروع : يضمنه بأ كثرها على الأصح . 

وعنه : أنه يصمن عا نقص . 

ذ كرها المصنف في. هذا الكتاب فى الفصل الثالث. من باب مقادير الديات . 
اختارها الملال » واءن عقيل أيضاً . ذ كزه الخارتى '. 

لكن هذه الزواية أعر م من أدشتكون تلاق العاضين أواغيز. : 

قال:اتخارق : وجوب,| 31 كنا الأمورين 5 مفرع عن القؤل, بالمقدر . لإجماع 
السببين باليد.والمناية . 

مثاله :؛لواكانت القيمة ألفاً » فنقصت بالقطع أو اش لئة ع ةالراعين سبيائتر . 


ولو نقص ستهاثة :كان هو الواجب . 





حاوو او ود 


1 الول ما تقض :: فتكذلك فى الدتاثة .ا لأنه على وفق” الموجب ا :وفها 
ا ةا لأنه ما نقص ٠:‏ 


0 لل امالك اع بدا قيمته ألف .:فزادت القيمة إلى ألفين ثم قطع 2 
فنقص ألفا : فيحب ألف على كلا الروايتين . وهذا بلا تزاع . 

وإن انان ألما وتتلبياثة:+'فالوا طليل اللا وشيم ابره عل الزواضين اللا 

أما بتقدين القول عا:نقص : فظاهر ..وويتقدبر القول بالمقدر ::يكون الواجب 
١‏ اكثر الأكرنق لفل اعتوانا "كان أل 

وقال المصنف »> والشارح : وإن قلنا : الواحب ضهان الجناية ‏ تعنى : المقدر_ 
ففليه الى قرملا 

قال الحارثى : وهذا مشكل جداً . لإفضائه إلى إلغاء أثر اليد مع وجودها . انتهى 

إن مق خكائة كه لقعا امار -ااقسإوارزوارة :ادر با عليه الح ٠‏ وغل 
روابة ما نقص : عليه حسيائة فقط . وهو ظاهر . وكذا قال غيره . 

سرادم 
ازول : تكلم المصنف هنا عَلم العبد إذا' حي عليه 'الغاصب ©"أوا حى عليه 


0 
أ 


حال غصبه ٠‏ و بقى قسم ثالث ؛ وهو ما إذا حنى عليه من غير غصب . وقد 
ا 


ذكره المصنف فى باب مقادير الديات فى الفصل الثالت 


الثاني : قوله ( وَإِنَ جَى عَلَيْه غير القاصب فل تَضْمين الغاصب 


2 لمر جع م التإص كل اللاي بِأَرْش الَايةر ل 
تَضْمنَ تخا أزنى الجتَاية وَنضْمينُ القاصب مايق من التقص 4 : 


هذا مفرع على القول تدر ٍ 
أما على القول عا تفص : فلامالك تضمينه من شاء منهما. وقرار الضهان على 
الجاني لباشرته . قاله الحارثى . وهو واضح . 











:ه866 ونه 


عوك اخيف لوه اد 
قوله ( وَإِنْ غصس عَبْدَا فخصاه : لزمه رده وَرَدٌ قيمته 4. 
وكذالو قطع تشع أو :رحليه » أو اسانه » أواما حت نيه لاز تكاقلة 2 
الحر . فإنه يلرْمه رده ورد قَيمَته . ونض عليه امم أحمد ::وعليه الأحماب : 
قال الحارني : فيه مانى الذى قبله من الخلا غير أنه لا يتأتى القول بأ كثر 
الأمراءن + لاسدفة اول القرمة ف االلقدونة و ةط اجقظرة القيمة:باالمصاءة: 


فعلى القول بالمقدر : برده ومعه قيمته . وعلى القول با نقص.: لايلزمه ثىء . 


اتتعى . 
قوله (وَإِنَ تقصّت العَيْنُ 4 أى : قيمة المين ١‏ لمر الأَْار: ]1* 


وه الماعن . وعلة تفلهين لحان ونم عليدا 

قال الحارتى : هذا المذهب . وعليه التفريم . 

قال الزركثى. : اختاره الأصحاب » حتى إن التقاضى بقال : ل أنجد عن: الإمام 
أحمد رحمه الله رواية بالضمان . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره 

وعنه : يضمن . اختاره ابن أبى مومى » والشيخ تتى الدين رجه الله ٠.‏ قاله ثى 
الفائق ‏ ورده الخارلى . 

وقيل : يضمن نقصه مع تغير الأسعار إذا تلف . إلا فلا . 

وقال الحارثى ‏ بعد أن حسى الروايتين ‏ : وهذا كله مالم يتصل التلف 
بالزيادة . 

فإن اتصل » بأن غصب ماقيمته مائة ؛ فارتفع السعر إلى مائتين : وتلفت العين : 
من المائقين . وجهاً واحداً . إذ الضمان معتبر بيوم التلفك”: 

وإن كان نمثلا : والوائيك“"المقل “بلا حلاف : 

وقال'ق التلخيض : لوغصب شيا يساوؤى خخسة » فغادت قيمته إلى درم » 
ثم تاف : لزمه خسة . وهذا على اعتبار الضمان بحالة الفصبٍ . 





مووي 


قال امار ::وشو قول ضعيف!..وليس بالملاطب : وإبما استرسل إليه من 
كلام عض الخالفين . 

ولو تلف نصف الغين بعذ العود إلى درم ٠٠‏ فرجم الباق إلى نصف درم : 
ركاف نورتس الدالن اميه هرد 

وفى التلخيص:: يزد ذرهمين: ونصفا؛. وليس بالمذهب »كك قلنا . 
الخارئى :.وتإتها أوردتة تنبيها . 


قا| 


ل 


55 بطل اع رك داه © يرم م 
قوله ( وَإِنْ نقصت القيمة لمرئتض 6 م عادت يرنه : 0 بازمة 


ثى2 4 . 

وهو اللذهب . جزم به فى الغنى » والشرح 1 
والرعاية الصغرى » والماوى الصغيْر ؛ وغيرمم من الأشمات ١‏ وقدمهفى الفروع . 
وقال : ونصه يصمن ٠.‏ 

وح الحارىق م لاشّافعية بالفهان . قال : وهو عندى قوى بل أقوى 1 
ورد أذلة الاحات + 

والظاهر : أنه لم يطلع على ماذ كره ضاحب الفروع من النص . 

فبذا يقوى قوله . ور عا كان المذهب . 

وقدمه فى الرعابة التكترى . وقال : نص عليه . 

فَابرة : لو استرذة الملل ”مضا مع ادر امزال المي ف مد لتك 
قال المصنف ء والشارح » وغيرها : لاحب رد الأرش . لاستقراره بأخذ العين 
نافصة . وكذا لو أخد ااخصوب بنير أرش, ثم زال فى.يده : لم يسقط الأرش كذلك 

قال الحارثى : وما يذ كر من الاستةرار فغير مل . 

قال ج والصواس + إن شاي اشرف الإبعوت شد النقض اكع ف اده : 


ويحب ارد امازاد إن/كان! - 











ارام 


قوله (وَإِن زاد :م : من جه أخر 
القيمَة : م اقم 6 

وهولالمذهكة جزم بد ىء أطداية اه والمنتهن».ولللتوعيل» أوابلبالاصةا» 
غنى » والشرح ؛ والمارئى ؛ والفاثى » والوجيز»: وغيرم....وقدمه فى. الفروع 
وقيل : لايضمته . 

قوله (وَإِنَ رادت القيمَةٌ - لسمن » أو" 


الز آذ 4 
وهو الصحيح من ن المذهب 1 


قال و فى الم رق : » والر عايتين 0 على الأصح ٠‏ و<ر به د فى الوجبز» وغيره 


وفقدمه ؛ المغنى » والشرح . ونصراه 3 والتلخيص » والحارى 2 والحاوئ الصغير 6 
وغيرهم ٠‏ وقاله ارق » وغيره . 


وغنه : إذا ردة بعينه : لم بلزمة لىء: ذكهًا ان أ موسى وهنا وحهان 
مظطلقان فى القائق'. 


قوله ( وَإِنَ عاد مثلَ لزي بأدة د الأول من نينا 4 


لل :إن ,كانبتم قيمتها ماثة . فزادت إلى ألف لمن ووه ١‏ ثم هزات 


٠1‏ 0 1 ا ا 
فعادت إلى منائة م بعنتاإقزادت إلى أل ١‏ 1 يضمنها ف احد د الوجبين 4 


وما احهالان لاقاخ : 


يف ار 3 :: وأطلقهما قاداية» والذمب 2 واليتوعك 


والخلاصة 3 وا ٠‏ والفزوع 3 والحاوى الصغير 5 


لغنى » والشرح » والتاخيص » 
أعرهي ْ لايضمنبها ٠‏ وهو المذهب د 


قال الحارلى : هذا المذهب . لنصه فى الخلخال يكس ؟ قال : تصلحه.أأخب 
إلى . وهو أحد صور المسألة . وصدحه فى التصحيح . 


قال اللصنف » والشازح : هذا ,أقيس . وجزم به فى الوجيز 





رةه كت 


والوم الثاني : إقرانم1 تقال ع الزعاشين ..والقائق” : ضمنها فى أصح 


الوحهين . وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 

قوله ون كانت من عير جنس الأول : 1 نط هايا ». 

وهو الصحيح من الذهب. وعليه أ كثر الأسماب . وجزم به فى التلخيص» 
والوجيز » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والحارق . 
وقال : هذا المذهب : 

وقيل : يسقط الغمان . ذكره ابن عقيل . وأطلقهما فى الشرح . 

فاممرة : دن لور لمسألة : لوكان الذاهب عاماً أو صناعة » فتعل علماً آخر 
أو صناعة أخرى . قاله الحارتى . 

وقال المصنف » والشارح : هو كعود السمن . يحرى فيا الوجهان . 

قال الحارثي : والصحيح الأول . 

قلا ون تت التعئوسة نيوا عبر ميتتر _ اكحئطة الت 


وَعَفْنت نم إن أخذ متلبَاوَبك 0 حت ع يبعز فاته » 
اورطع فنا 4*. 

هذا أحد الوجوه . حزم به فالهذاية » والمذهب» والمستوعب » واتخلاصة» 
والوجيز » والفائق »؛ شرح ابن منحا » والرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصدير» 
وغيرمم . وقدمة فى الرعاية الكبرى » والنظم . 

قال لضن : قول ألى 0000 ل 

وقيل : له أرش مانقص به من غير مخيير : اختاره المصنف فى المغنى . 
وقدمه فى الشرح ١‏ 

وقيل : يضمنه ببدله عكاق الهالك ؛ 


قال الحارثى : وهو قول القاضى .»: وأصحابه ت الشريف ألى جعفر: » وابن 











جح لإا د 


عقيل :.» .والقاضى يعقوب بن إبراهي - والشيرازى »: وأبى امطاب ى رءوس 
المسائل » والشريف الزيدى . واختاره ابن بكروس . 


وخيره فى التزغيب بين أخذه مع أرشه » وبين أخذ بدله . وأطلقهن و فى الفروع 


تثيير : حل الحلاف إذا ل يستقر العفن.. أما إن استقر : فالأرش بغير خلاف 
فى المذهب . قله الحارثى . 

قوله ١‏ 1 حا زليه فيه ع جنا ينه أسؤؤاد حى عل 
سَيّده أَوْ غير 4 . 

إن جنى على غير سيده : فعلى الغاصب أرش الجناية بلا نزاع . وسواء فى 
ذلك مابوجب القصاص وامال . ولا يازمهأ كثر من التقص الذى نلق العبد 

ل ا رش : أرش الجناية . على الضحيح من 
المذهب . وعايه جماهير الأصحاب . 

وحزم به فى المغنى » والشرح ء والوجيزء والداية » والمذهب » والخلاصة » 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع 3 

وقيل : لا يضمن جنايته على سيده . لتعلقها ترقبته . 

قال المارتى : إذا حنى على سيده » فقال المصنف » وأبو الخطاب : يضمن 
الغاصب أيضاً واستدل له بالقياس على الأجنى - .قال : و إنما يتمشى هذا حالة 
الاقتصاص لوجود الفوات . 

أما حالة, عدم الاقتصاص : فلا . لأن الفوات منتف . فالضمانمنتف . 

و إنما قلنا « الفوات منتف » لأن الغاية إذا تعلق الأرش بالرقبة . وهو غير 
عكن «الآن لك الحي علية فده امل" داو كن كيل كوو كاله عام 
القصاص هدر . 

ثم قال بشدذلك” : وأما الجناية الموحبة للنال ا كالطأء و إتلا| 


شتعلقة بالرقبة ٠‏ وعلى الغاصب ريصا بالقداء وا يفدى . 


إلا 
امال فهك 





للداءا1 د 


قال القاذئ 'ء ؛ؤاان عقيل »' والاصنت »اوغيرم. : بأقل الأمراين من ااقيمة 
أو ارش اللناية , 

ا بوردواً هنا القول بالأرش بالق “مالغ . > فى قذاء اليد للغيد الجالى . 
لأن الذى د كروه هو الأصح . لا لأن لكلاف غير مطرد ٠‏ وفى كون”الأول هو 
الأصح بحث . انتهى . 

كابرتان: 


بطراقىا : قوله ( وَجتَايمُ عل القاصس وَعَلِى َال هدر)4 . 


بلا تزاع . 
وقيله ( تمر زواله النضب كلك م والقمرية ب إذل تلفنتة» 


كالمل 


بلا نزاع فى اجملة . 

فإذا غصب حاملاً أو حاثلا » ملت غنده : فالولدا مضمون عليه . 

ثم إذا ولدث ء فلا ماو : إما أن تلز تخيا”» أو ميقا : 

فإن ولدته متا » وكان قد غصبها حأملا :“فلا شىء عليه . لأنه لايغلم حياته . 

و إن عن عميها حائلة , لكقلت ووذ تنيع : فكذلك عند العادى ' 

وعند أبيه أبى الحسين : يضمنه بقيمته لو كان ا 

وقال المصئف » ومن تبعه » والأوى : أنه يصمنة :بعشر قيمة أمه . 

وإن ولدته حيا ومات: ::فمليه قيمته بوم تلفه . 

الثائي : قال فى الفروع فا هذا الات فى أول الفسل الح 211 
وإظلاق الأسحعاب بأنه لايضمن ما أتلفته بهيمة لايد علمها ظاهرة ». ولو كانت 
مغصوبة . لظاهر امخبر . 











5-7000 


وغلل الأصحاب المسألة بأنه لا تفر يط من امالك . ولااذمة لها فيتعاق بها - 
ولا قصد فيتعاق برقبتها . 

007 

وقالوا!: لأن جنايتم ملق برقيعة فضي ةهاع الأنه يفصن صل فد المنضوب ؛ 

فهذا التخصيص وتعليله يقتضى خلافه فى المهيمة . 

قال : وهذا فيه نظر.. ولهذا قال ابن عقيل فى جنايات البهالم : :لو تقب 
لص ء وثرك النقب » لخرجت منه هيمة : ضمنها . وضمن ماتحنى بإفلاتها وتمخليتتها 

وقد يحتمل » إن جازها وتركها يمكان : ضمن . لتعديه بتركها فيه . يخلاف 
ما لوتركها عيكانها وقت.الغصب ٠‏ وفيه نظر . 

ولهذا قال ,الأصحابء. فى .تقل الترانيا من الأرضن المغصونية : إن أراده 
الناصب اولاق المالك : فلاغاصب ذلك مع غرض صحيح . مثل : إن كان انقله 
إلى ملك نفسه » فينقله لينتقم بالمكان ؛ أو كان طرحه فى طر يق . فيضمن مايتجدد 
به من جناية على آذ » أو بهيمة . 

لا لك ذلك بلاغرض صحيح . مثل : إن كان نقله إلى ملك المالك » 
أو طرف الارظ نالع جورها 

و يفارق ط البثر . لأنه لاينفك عن غرض . لأنه يسقط ضمان جناية الحفر . 

زاد ابن عقيل : ولعله معنى كلام بعضهم : أو جناية الغير بالقراب .. اتتهى 
كلام صاحب الفروع . 

وحل هذه الفائدة : عند ذمان ماأتلفت المهيمة . لسكن لمااهنا 3 ان 


فول رو لجان ا بمآله إو عل وَبْه لآ تمي ؛ مثل : أ 


هه 


خط حنطة» أ زَينَا يمه . 


قال فى الرعاية : ول 5-57 فيهما.! اتبق ل الزمه قثله منة قْ أ الوكين 4 


وهو المذهب ٠‏ وهو ظاهر ركلام الإمام أحيد رحجة لم 





دعلا 


قال فق القاعدة الثانية والعشر بن : المنصوض فى :زواية عبد الله » وأبىالحارث : 
نه اشتراك فيا إذا خلط زيته بز بت غيره . 

واختاره ان حامد 2 والقاضى فى خلافه 3 وان عبدوس 8 لذ كرته 
والمضئف » والشارح ؛ وصاحب التلخيض . وجزم بهافى الخحرر» والغمدة . 

قال فى الوجيز : فبما شرزيكان . 

وقدمهنى الخلاصة » والرعانتين.؛ والخاوق الصغير » وشرح ابن رزين » 
والفروع » وغيرمم . 

قال الخارثى : هذا أمس بالمذهب ٠‏ وأقرب إلى الصواب : 

وق الآخز : يازمه مثله من عي اليا الوعاره قاض 2 

وقال : هذا قياس المذهب . وأطلقيما فى الحذاية » والذهب » والمستوعب » 
والمغنى » والشرح ء والفائق ؛ والخارنى » والزركشى > وغيرهم . 

قال القروع ا بيتهما بقدر قيمتهما . انتبى 

وقال الخكارتى : وفيه. وحه ثالث . وهو الشركة >5" ف “الأول 'لتكن يباع 
ويقسم القن على الختصة . ككذا أظلق القاضى يعقوب بن إبراهي فى آعليقه » 
وأو اللمطاب » وأبو الحسن بن بكروس » وغيرها فى رءوس مسائلهم . حت قالوا به 
فى الانانير والدراهم . 

وقاله اءن عميل ل فى اذ كرأيه > 

0 قول القاضى فى التعليق الكبير . ١‏ 

ثم قال : وأما إجراء هذا ١‏ للب ور 
الأشياء وا وكلتب 5 فلن فائئدة فى البيع وعدا الإنيه الأخير. 


ا : هل يجوز لاغاصب أن يتصرف فى قدر مالغفيه » أم .لا ؟. 


قال الإمام أحجد ‏ رهه الله - فى رواية أبى طالب : قد اختلط أوله واخره 


أعجب إلى أن يتئزه عن كله » و يتصدق'به . 














اجه | 


انكر قول من قال : مخرج منه بقدر مأخالطه . 
واختار ابن عقيل فى فنونه : التحر ى . لاميزاج الخلال بالحرام فيه » وإاستحالة 
انقراد أحدهما عن الآخر 


وعلى هذا : ليس له إخراج قدر الحرام منه بدون, إذن المغصوب منه . وهذا 
بتاء على أنه اشتراك . 


وعن الإمام أحمد رمه الله رواية أخرئ : أنه استهلاك . فيتخرج به قدر 


الخرام » ولو من غيره . قاله ابن رحب فى القاعدة الثانية والعشر ين 
قوله (وَإن حلط دون بير مله » أو بيو جسة ) ,لعنى : 
غلى وحة لا تمي ( أرمه مثلة فى قياس أي قبلباً) : 
قال القاضى ؛ فى 5 : قياس المذهب يازم القاصب مثله . 
واختاره فى الكاق .وإليه ميل الشارح . 
وظاس كلامها انيما شر يكان قدر ملشكهنا بوه النوه 
قال فى الفروع : فشر يكان عدر حقهما كاختلاطهما هن غير غصب . نص 
عليه ى زوالة أل اقارتها : 
قال الحارق : وهذا اختيار دن ميناه فى الوجه الثالث . اننهى . 
قال فى المذهب : هذا ظاهر المذهب ٍ 
واختازه ابن عبدوس فى تذ كرته . وقذمه فى الحرر» والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والخلاصة . وجزم ل . وأطلتهمافى الهداية » والمستوعب 
والتاخيص . 
وقال القاضى أيضاً : ها تعذر عييزه ب كتالف ‏ يازمه عوضه من حيث شاء . 
فشمل كلامه هذه المسألة والتى قبلها ‏ 
فامرمان, 


إصر ايا : لو خلط الزيت بالشيرج ٠‏ ودهن .الاوز .بدهن الجوزء ودقيق 





حت 


المنطة بذقيق الشعير » فالمنضوضن : الشركة : وعليه أ كثر الأسماب كالتى قبلها . 
وقد شملء كلام المصنف . 

وقياس المذهب : وجوب المثل عند القاضى . 

قال الحارى : وهو أظبر 

التائمَ : لو خلط درهها بدرهمين لآخرء قتلف اثنان» فا بق بينهما أثلاثاء 
1 نصفين . يتوجه فيه وجهان . قاله فى الفروع . 

قلت : الذى شار د أأن لتماحية 3 همين. نصضف الباق لاغير . 


بالباقق . قتساويا 5-5 غير 0 م واحد متهماامتس قطماء مادق 


5 


غيدة د ا قمها 

كن قال الحارتى : الضمير فى 2 نققصت قيمتهما » عائد على الثوب والصبغ » 
والسويق والززيت,بد لأنها لإجدئ المالات الوارذة ى قينة اللالين » من أزيادة 
والنقص والتساوى . 


وفى عوده على جوع الأمرئيق مراك والصبغ فى صورة النتقص ‏ 











كاوووات 


مناقشة . فإن ضمان الغاصب لايتصور . لنقصان الصبغ . إذهو ماله .. فلا يجوز 
إبراده لإثيات حك الضمان 

والأجود أن يقال : تنقض قيمة الثوب : 

وكذا قوله « 1 ع أَحَدِهًا 6 ليس بالجيد . فإنه متناول لالة النقصان فى 
الصبغ » دون الثوب.. ولي الأم ركذلك .. فإن الضمان لايحب على هذا التقدير 
ال . والشرات ان 

غير أن الغمان إن فسر بالنسبة إلى الغاصب: يكون النقض بحسو با عليه . 
وقيل : باستمال الافظ فى حقيقته ومجازه معاً.» و باستغال المشترك فى مدلوليه مما . 
عم التو . 

فإذا حصل التقصان » لتكونه مصبوغاً » أو:لسوء العمل »:فعلى ,الغاصب . 


وعلى هذا َمل إطلاق المصنق". 


فإذا كان قيمةكل منهما خسة ‏ وهى الآن بعد الصبغ ثمانية ‏ فالنتقص على 
الغاصب . و إن كان لاتخفاض سعر الثياب : فالتقص على المالك . فيكون له 
ثلائة . و إ نكان لاتخقاض سعر الصبغ : فالتقص على الغاصب . فيكون لهثلاثة . 
وإنكان لاتخفاضهما مما على 0 #دالتهمن علهنا .الكل منوها أراعة ‏ 


هذا الصحيح . قدمة الحارقئ 


قيل : حمل النقص ع1 الصيخه خال . قو صاحب التاعحي. 

0200-3 عن 50-2 زهو فول ص 

2 7 وح اث جاده ا 5 05 

قوله ( فإن آراد أحَدهما قلم | 7 ير الأخر) . 

هذا المذص . 5 نه قى ١‏ حينز . ا لا ات ان ة 2 

ا ا د 

وغيرم . وقدمه فى الحرر ء والفروع . 

ل اال مز 

وفية وجه آخر : يجير ويصمن التقصن » وا كان الغاصب أ المخصوب 
منه #وأطلقب! لحار فى كترللة + 





0000 


واتحتئل أن يخبر إذا شمن العاصبَ النقضن .. 

دار اد الغاصب قلع صبغه » وامتنع الخصوب مله ؛ أجبر عل كينة 
من قلةا” واتطيق النققل: ' وهذا قذيةاق الل زاللافل عوالتفوعب , 
والخلاصة ‏ والتلخيص » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق . 

قال المصدف » والشارح ؛ إذا أراد الغاصب قلع الصببخ . فقال أصحابنا : له ذللك 
واء ا أضر بالفوئة أوال عضن وانشين لقص الثوب إن تقض" . 

و يفرق الأتماب بين ما يبلك صبغه بالقلم » و بين ما لا بلك . 

قال المصنف : و ينبغى أن مايبلك بالقلم لا غلك قلعه . 

وظاهر كلام الخرق : أنه.لا ملك قاعه إذا تضرر به الثوب ٠‏ لأنه قال 2 
المتتزق إذا ابن أو عر ]الا رصن العفوظة :فل أجذه إذ11 نكو ق أحذة ضرر 

وقال المصنف ‏ وتبعه الشارح ‏ : إن اختار المقصوب منة قلع الصبخ ققية 
ف 


أعمرهما : يلاك إجبار الغاصب عليه . 


والثالى : لاعلك إحباره عليه . 


قال القاضى : هذا ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله . انتهى . وتقدم ذلك.. 


فعلى القول بالإجبار من الطرفين : لو :قئص الثوب بالقلع : ضمنه الغاصب ٠.‏ 
بلا أزاع . 


ذإ عمال لين ٠.‏ فقال فى الكانى : لااشىء على المالك . 

قال الحارتى : : وهو أصح ١‏ 

وقال فى المحرر : يضمنه المالككا فى الطرف الآخر . 

قو (وَإنا وَمَبَ اليم _للمآلك » أو وَمبَُ تزويق الدَار وَتَوهًا 
بل يَلرَم اكاك قيولبا ؟ عل وجويق ) . 











كات 


وأطلقهما فى الكاق ؛ والمغتى » والشرح.؛ والفائق + والحاوى الصغير : 

أمرضا : يلزمه قبوله . وهو المذهب . وهو ظاه ركلام. الثرق فى.الصداق . 
وتعحه القاضى 2 وصادحب المستوعب 3 والتلخيص « والرعابة الصضغرى 3 وقدمه 
فى الهذابة » والمذهب » والخلاصة ؛ والرعانة الكير: ى » والفروع . 

والومم التالى : لا يلزمه قبوله . سمحه فى التصحيخ » والنضم 2 

قال الحارنى فى النزويق ونحوه - : هذا أقرب إن شأء الله تغالى . 

فائر تام 

إعراشىا : لو طلب المالك تملك :الصبغ بالقيمة . فقال القاضى » وابن عقيل 
وظاه ركلام الإمام أحمد رنهه الله : لا يبر الغاضت على القبول:. واشتاراه . قاله 
فى القواعكية وذ يغ الاب يجيا بالإلطبارد 

قال:الحارق : وهو الصحيح . 

التائي: ::لو نستج الغزل المنصوب ء أو قصر الثوب » أو عمل الحديد إنرا » أو 
و ونحو ذلك ؛ ووهية لمالكه لزْمَة قبوله : 

ولو سر كس اميد بايا منضو يا ثم وهب المدامير ارب لباب :ل يازمه قبوطا . 
قطم .به الأ كثر . متهم :ضاحب المستوعبٌ » واللخيص / والزعاية : 

قال فى الفروع 0 الأصح . وقيل : بلزّمه . 

تالاو ار ا ا وام نر رم متف 8 وري هيا اه 2 
قوله 9 وَإِنَ غصّب صَيْعا فصي به نؤباء أو زيتا فلت به سويقا : 


لي د 0 
احتمل أن يكون كذلك 4 . 


يعنى : يكونان شر يكين بقدر ما ليهماء كا لو غصب ثوباً فصبغه بصبغ من 


عنذه . وهذا المذهب 3 


قال الخارثى :و1 بذك الأحات سواه فى صوزة الضبغ ٠‏ وجزم ابه فى 





سمحي 


التلخيص,» والوجيز . وقدمه فى النظم » والرعايتين + والماوى الصغير . 

واحتمل أن بازمه قيمته » أو مثله إن كان مثلياً . لأن الصبغ والزنت صارا 
يديل كين أ شد يها ونيا بلفيسانة 

قال الحارثى : وهذا مما انفرد بهنى الكتاب . قال : و يتخرج مثله فى الصدورة 
السابقة . عمنى أنه يضيع الصبغ عل /الغاصب 7 او يأخد مالي ها بتواطق 
الاحتهالين فى الشرح » وشرح ابن منجا . 

قوله (وَإن وَطىء الخارية : فعَلَيْه اد وَالْرُ » وَإن كانت 
مطاوعة . وَأَرشنُ البسكارَة ) . 

هذا الذهب مطلقا . وعليه أ كثر الأصماب . وصححه المصنف » والشارح . 

قال الزركشى :هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع.» 
والرعايتين » والحاوى الصغير ‏ والنظ » والفائق » وشريح الهارثى » وغيرهم . 

وعنه : لايازمه مهبر لاثيب . اختاره أبو بكر فى التنبية »والمرق » واءن عقيل » 
والشيتخ تق الذبن وه الله .. .ولم بوجب عليه سوى أرش البكارة . .تقل عنه 
فى الفائقع + 

قإل.الزركشى : عدم ازوم مهن الثيب بعيد : 

وعتر: إلا وازهه رارش البكاية. - لأنه يدخل بف رهيرها ٠‏ وهو اجتال ف 
الل وغيرة! 

قال الجارى :: وهو واه . 

وعنه : لا مهر مع المطاوعة . ذ كره الآمدى ,قال اتوك تزه سير 


قوله ؛ وَإن ولت : لود ريق لاسيّد 4 وهذا يلا تزاع . 
لتكن :او انفصل ميتاً ».فلا ملو : إما أن يكون ماث محناية أو لا:. 
,فإنكان مات محناية» فلا يخلو: إما أن تسكون: من الغاصب أو من غيره . 











7و1 


فإ نكانت من الغاصب» فقال المصنف ف المغنى » والشارح » وغيرها : عا 
عشر قيمة 37 

وقال الخارى : وال ولو كي الى إن دمن قببة الزن أو عقر قرية أنه 

ونإنكانت الطناية من غير الغاضي .:. فعليه عشر قيقة أمه ٠‏ بلا تزاع 
يلاجم به على من شاء منهما . والقرار على الجالى . 

وإن كان مات من غير جناية » فالصحيح من المذهب : أنه لا يضمنه . 
قدمه فى الغتى » والشرح 2 والفروع » والفائق . واختاره القاضى ؛ وابن عقيل » 
وصاحدب التلخيص 2 

وقبل :تسمه" :انار التاقى اله لشي مرو الضف : 

قال الحارنى :وهو أصح . 

فعلى القول بالضمان » فقيل : انضمنه بعشر قيمة أمه . اختاره المصنف - 

وقيل : بقيمته ل وكان حياً . اختاره القاضى أنو الحسين . وأطلقهما فى الفروع » 
وشرح الحارثى » والقواعد الأصولية . 

ومحتمل الغمان بأ كثر الأمرين . قال الارتى : وهذا أقيس". 


. 


فوائر 
ارزُولى : قال الحارتى : والوجهان جاريآن .فى حمل المهيمة المفصو بة إذا 
انفصل كذلك . 


الثائ: : قو قوله 9 وَأ وآدنة نه حا م مات حلم بق شمته بقيمته 4 . 


جزم به فى المغنى » والشرح » وغيرها . 
وظاهر كلام الناظم : أن فيه انكلاف المتقدم . 
الثَالم : لو قتلها الغاصب توطئه : وجيت عليه الدية : نة 


ف الفروع - 





ا ءن“ا1 دا 


الرابع : هذا لمكم فها تقدم إذاكان عالما . 


فأناً إن كان جاهلة بالتحر يم : فالولد حر للغاصب . نص عليه . 


إن انل حي : قثلى القاصت فذَاؤه بومثذ . 

ا تي تر ادك 

وإ كان معذائة “عر سداوطافا واد نر عاو افو لقان ات رخواذ 

البرك داص باس ول اليد مر ما 

10060 عد الناضة فشان لقي رك الي را 1 
الغاصب عش ر قيمة الأم للمالك لؤغصبها . 

الخامت : لوغصبها حاملا . فولدت عنذه : من نقص الولادة ٠‏ كا قال 
المع 1 

فإن .مات الالو فقال كر ::قصيتةيا كتر ما كانت ققنة .. 

ويرك لاحي 3 والتلحم ين هل تلرمة كافية يدف فال ١‏ 
مإااكانت ؟ عن روايتين 

قال الحارثى : واللذهب الاعتبار تحالة اموت . 

وإن اتفصل ميتا : فعلى ماتقدم من التفصيل 

و إوهخانشمالاً ,الؤلادء: وعطب دابيا 


وكذلك ا و غصبه مر إخااء قات فيل ذلك ارش ٠‏ حرام به الجار. ٠‏ 
قنهدوإدملها قم ا بالطب )0 تاماك" من 


اس عت 


ارقي دج 2 مر ض 66 ل ا 
وهذا بلا بزاع أعللة 0 به فى المع" وا الشرح » وشرح أءن منحاء 


والخارتى » وغيرم . 
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قوله ( وَإن' 1 بشكما بالقمطس » فَسَّمنها : رَجَمَاعَكَ القاصب) . 

اعل أن بيع القاصب لين لضو بة غير صميح مطلقاً . على اللأقي كا 
رواية : يصح ؛ ويقف على إجازة امالك . 

وى فيه رواية ثالثة : يصح البيع عل كلياق فا تروك الثامسرام 
والتفر يع على الملذهب : وكذا اطبة غير محيحة . 


إذا عامت ذلك : فهما عنزلة الغاصب فى جواز تضمينهما ما كان الفاصت 


إنضمئة َ على 3 من المذهب : 


لاف لبشه القاانة اتسين دسل زمرت لقص اما اهن يون لون 
ل فى.ا ن فمص ا 


أنه مغصوب » ا عن الأجماب :أنه يمنزلة الغاصب فى جواز تضمينه ما كان 
الغاصب يضمنه من عين ومنفعة . انتموى . 

وقطم به فى الحرر ؛ وغيره من الأسحاب . 

وقوله ل( فَصَمِبهِماً : رَجَمَا عل الْمَاصبٍِ 0 

رين اتإذا عون المشجزئ أأو المتيب:نقصا وميرها و الوأحرتبا وقتمة ولبهاء 
وأرش البكارة إن كانت بكرا د نزنجما على :الغاضب: بذلك .. وهو الذعب فى 
الجلة . نص عليه فى زواية جعفر فى الفداء . 

وفى رواية إسحاق بن منصور : ءلى الممر 8 

ويأنى التفصيل فى ذلك عند ذكر الرواية التى دك ها الصنف واللخلا 

قوله ١‏ إن ولَدَتْمِن أحَدنا ٠.‏ اولك + 4 بلا نزاع ( يفده 
عثله فى صقاته تقو ياي 


يحب فداء الواد ٠‏ على الصحيج من المذهب. نص عليه فى رواية ابن منصور. 
وجعفر بن محمد » والميمونى » و يعقوب بن تحتان . قاله الحارثى . 
ونقل ابن منصور عن الإمام إحمد : لايازم المشترى فداء أولاده اولي 


للسيذا بدلم "اله انمقذ 017 
مم 1 





كاراب 


قال اعخلال : أحسبه قولاً لأبى عبد الله أول : والذى أذهت إليه : أنه يفديهم 
قال الحارثى : والمشهور الأول ..ولم يعول الأحجاب على هذه الرواية , 


قوله ع عثلء ف صقا: نو تقر 4 ما 4 . 


يعنى من غير نظر إلى القيمة والمثل فى الجنس والسن 
كن قال الحارثى : أما السن » فلا مخلو من نظر . وفداؤه عثله فى صفاته 
قرلها ؛ هو إحدى الروايات عن الإهام أجد : 
قال ابن منحا : هذا المأهب . واختارها القاضئ وأصحابه:. 
قال الحارئى : وه اختيان الارق ؛ وأبى بكر فى التنبيه ؛ والقاضيين أبى يغلى » 
ويعقوب بن إبراهيم فى تعليقتهما » وأبى اللخطاب فى رءوس مسائله » والشر يف 
أى القاسَ الزيدى وغيره . 
١‏ ٍ) 
قال القاضى أو الحسين ؛ والشرتق أبنو عفر » وأنو الحسن أبن بكزؤس : 
وهى أصح . انتبى 
قال الزركثى : هو تختار انارق » والقاضئ ؛ وعامة أحابه . وجزم به فى الكانى 
وختبل. أن سيرلا فيج القية با ومولى أعقطات” أوهوااوجه فق لمعيه 
والتلخيص » ورواية فى الحرر 
قال الخارية: وونسب إلى اختيا؟ ا بك 
قلت : قال المصنف » والشارح عنه . وقدمه فى الفائق : 
وتشميئة الئل من المفردات + 
وعنه يضمنه بقيمته . وهو المذهب » على ما اصضطاحتاة. اختازه: المضتفف”2 
والشارح » وصاحب التلخيص »؛ وابن منجا فى شرحه » وابن الزاغون 
قال القاضىئ فى الجر وشو أخبه'تقوله . لأنة.نص ع أن الليواق لامثل له 
وهوامذهب الأئمة الثلاثة . وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » 


والرعايتين » والحاوى الصغير . 











ث#/اخ د 


وعنه ؛ يضمنه بأنيما شاء . اختاره ألو كلق القنع : 

قال فى القواعد الأصولية : وعنه يفد ىكل وضيف نوصيفين . أورده السامرى 
وغيره عن ابن أبى موسى فى مغرور النسكاح . 

تسم أ: حيث قلنا : يفديه إما بالمئل أو القيمة . فيكون ذلك يوم وضعه . على 
الصحيح من المذهب : وعليه جماهيرالأاب . منهم القاضى » والشر يف أ وجعقرء 
وأو الخطاب ؛ والمصنف ء والجد . والشارح ٠‏ وغترم «من الأحاب . وقدمة ىن 
الفروع » والفائق . والزركشى » وغيربم 

وعنه : يكون الفداء بوم الخصومة : وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد فى رواية 


ابن منصور . وجعفر . وهو وجهف الفائق . 
قال الحارنى : وعن ابن أبى لوا اتشيكاية وجه : الاعتبار بيوم الحسكومة 


قوله لوَبَْجمٌ بذلك على القاصت 4 . 


يعنى : مما فدى به الأولاد . وهذا المذهب .. وعايه جماهير الأصماب 2 

وذ كر ابن عقيل رواية : لا يرجع - الولد.. 

قوله (وَإِنْ تلفت فمَليْه ب 5 اراجم ب )إن كن مشر 
وَررَحَع كا 

د 5 تلفت عند المشترى . فعليه قيمتها للمغصوب مئة . ولا حم على الغاصب 
بالقيمة على الصحيح من المذهب وعليه ماهير الأححاب : منوم القانئ . 2 

والشريف . وأ كثرم قطم به 5 

وف الغنى ساق باب الرهن ‏ رواية باستقرار الضمان على الغاصب . فلا لجع 
على المشترى 

وحكاه فى السكافى في باب المضار بة وجرا . 

وصرح القاضى عثل ذلك فى خلافه . قاله ان رَجَِ . 

وقال : هو عندى قياس المذهب ٠‏ وقواه . واستدل له عسائل ونظائر. 





لله 


على هذا : .رجع على الخاصب بذلك كله . و برجم بالمْن بلا تزاع. . 

وغل المذهب : يأخذ من.الغاضب تمنها: و بأخذ أيضا نفةته وعمله من البائم 
الغار . قاله الشيخ تق الدين رمه الله : 

وقال فى الفتاوى المصرية : لو باع عقاراً ثم خرج انمق ,#فإن كان اللشترى 
عالنا : ضمن المنفعة : سواء انتفم بها أولم ينتفع ..فإن ل يلم : فقرار الضمان على 
البائع الظالم .وإن اندزع ابيع من.يد الشترى بل , فأخذت أنه الإجزة وهو 
معروف -رجم ذلك على البائع الغار . اتبى 

وق الترغيب"؛ والتلخيصن : اعمال بأن الشترى يرجم با زاد.على المْن 
وبه جزم ابن النى فى خلافه . 

وف الترغيب أيضاً : لايطالب بالزيادة. الحاصلة قبل قبضه : 

قال فى القواعد الأصولية » قلت :.و:إطلاق الأصحاب يقتضى لا رجوع ها 
زاد على امن ٠‏ وفيه نظر . انتعى 

قال المصنف فى فتاو يه : و إن أنفق على أيتام. غاصب وَصِيّةُ ؛ مع عليه بأنه 
غاصك»: مرجع » وإلا رجع . لان الموصى غره.. انتهى 

ونا إذا تلفت عند المتهب: فعليه قيمتها لرمها . و برجم عا غرمه على الغاصب 
على الصحيح من الذهب . وعليه ججاهير الأححاب . وقطم به فى الغنى » والشرح » 
والخحررء والفائق » وغيرمم . 

قال فى الفروع : و برجع متهب فى الأصح . 

وقيل : لإرجع الخيق . 

قال الحارنى : وف الكافى رواية بعدم الرجوع فما إذا تلف . لأنه غرم 
ل تر 


قو ( ونه ما حصت له بع منقمَة-كالأجرة وار ودش 


البكارةب لا جع به 4. 
ا 


5 





اح او سب 


هذه الرواية عائدة إلى قوله « فإن ل يسلا بالغصب فضمنهها : جما على الغاصب » 


ل ن هذه الرواية 006 الإمام , أجمد رجه اشاء 
قال.الحارنى :واعل أن الزواية بعدم الرجوع : ورجع عنها الإمام أحمد ق 
قال القاضم عا فالكتاديم اللو اين ربنون ن قوله ٠‏ بحديث على . 
وإذا كار نيكناك فلإريكون عدم جوع منخي]ه ي شىء من هذه الأمور 
أصلاً وفرعاً م اتتهى كلام اللمارتى ‏ 


اه إذا رجم الإمام أحمد رحمه الله عن قول . فهل يترك » ولايذكرء 


لرجوعه عنه ؟ أو يذ كر و يثيت فى التصانيف ؟ تقدم حك ذلك فى الخطية . وباب 


وال أن الماك إذا رجم على المشترى » وأر اد الشترى الرجوع على الفاصب : 
فلايخاو من أقسا 

أعمرها : مالا برجع به . وهو قيمتها إذا تلفت كلها :أو اهلف دده . 
ل 

الاي : فيه خلاف .. والترجيح مختلف » وهو : أرش البكار رةء والمهر» 

امرش البكارة : فقدم المصنف هنا 

قال فى الفائق : اختاره المرق 

قال الحارثى : هذا 0 : 

قال الزر كتى : الرجوع اختيار الخرق » والقاضى » وعامة أصحابه : 

والصحيح من المذهب : أنه لابرجع به . جزم به فى الحررء والمنور . وقدمة 
قالك » والكافى . والشرح ؛ والذ 


روع . واختاره القاضى 2 وابن عقيل 2 
وأع بكر : قاله فى الفائق : وأطلقيا فالا 


: أنه يرجع به . 


00 


والمستوعت ٠»‏ والتاخيص » 
والفائق 2 والرعايتين 2 والحاوى الضغير . 





ل 5 


وأما امه وأجرة النفع » فالصحيح من المذهب : أنه يرجع مهما على الغاصضب . 
جزم به فى الوجيز » والمنور . وقدمه المصنف هنا وصاحب الحرر» والفروع ٠‏ 

قال الحارثى : هذا المذهب . ورجوعه بالمهر على الغاصب من المفردات . 

وعنه : لابرجع .“اختازه بأو يكن :وابن :أ مؤيئ :“قالهاى:القواعذة. 

قال فى الفروع فى حطول نفع اختاره ارقي » وأبو بكر» وابن عقيل ٠‏ 

فلت المصمرح به فى الخرق : رجوع المشترى بالمور 

قال الزركشى : يرجم بالمهر عند الخرق » والقاضى > وعامة أصحابه . وأطلقهما 
فى المهر فى الهداية ؛ والمذهبٌ » والحاوئ الصغير ؛ والرعاية » وغيرهم . وأطلقبما فى 
الهر والأجرة فى المستوعب » والخلاصة » والشرح ؛ والفائق وغيرمم . 


الدالتُ : مابرجم ‏ به على الصحيح من المذهب ‏ وهو قيمة الوإ 7 تقدم . 


والرابع : مايرجع به قولا واحداً أ وهزقض ولاذة أ ومتفعة افائيه 
جزم به فى الفروع . وجزم به القاضى » وابن عقيل » والمصنف فى الكافى » 
والمغنى فى نقص الولادة . 
قال الحارثى : وأدخله الباقون فها يرجع به كا ف المآن . 
فرق حك اميك ب حك المشترى . وقد حك المصنف هنا؛ وصاحب 
لمرو » وجماعة فيه الروايتين . ع لحلاف فى المغنى وجهين . 
قال الحارثى : وهو الصواب . فإنه مقيس على نصه . 


فائرةَ أمرى : حك المّرة والولد الحادث فى المبيع : حك المنافع » إذا ضمنها : 


رجع ببدها على الغاصب . وكذلك السكسب . صرح به القاضى فى خلافه » إلا 
أ حكن انتفم بشّىء من ذلك ٠‏ فيخرج على ال رواعيت هَ 


عع مه 


00 لس درجم عَلّ الشتر ى بها لآين 


عع 











اعم 53 للمالك ,نضمين من شاء منهما أعنق:الغاصب ومن اتتقلت إليه منه 
فإن من غير القاصب : فقد تقدم حم رجوعه على الغاصب وغدمه . و إن ريع 
على الغاصب ‏ وهو ماقاله المصنف هنا فهو أر بعة أضراب . 

م ها : قيمة المين . فهذا إذا رجم به المالك على الغاصب » يرجع القاصب 
به على المشترى 

الثاني : قيمة الولد . فإذ إذا رجع مها على القاصب : ل برجم الخاصب على 
0 ى » على الصحيح من المذهب . وعليه الأسمحاب . 

وتقدم رواية ذكرها ابن عقيل : أن المالك إذا ضمن المشترى لابرجع به 
على الغاصب . فتأق الرواية هنا : أن الغاصب إذا ضمنه امالك يرج به على 
المشترى - 

الال : المهر وأرش البكارة والأجر: ة ونحوه . فعل.القول برجوع المشترى» 
والنهيب على الغاصت إذا ضمنها المالاك هناك : لابر جع: الغاصب عليهما هنا إذا 
ضمنه المالاك ‏ 

وعلى القول أنهما لا يرجعان : يرجع الغاصب عليهما هنا . 

0 نقص الولادة والمنفعة الفائتة . فإن رجع امالك على الغاصب : 
ل ترجع به الفاصب على المشترى . قولا واحداً ٠‏ على قول صاحب الفروع وغيرة . 

وهذا كله قد ثهله قول المصنف « وإن ضمن الغاصب : رجع على المشترى 
لايرجع به عليه 6 . 

يت من الكترق - وقلتا : رجع على الغاصب إذا ضمن الغاضب - لاررجع 
على المشترى كه ف 


قوله هون ولد من رَْج فمات اولك : طمتة بقيكتة .وهل 


جع به بعل الفايب ؟ عَلَ رواكَيْن ). 





جح د 


مثال ذلك : أن يكون المشترى جاهلا بخضها » فيزوحها اخير عالم بالغصب . 
فتلد,منه فبو مملوك . فيضمته من هو فى بده بقيمته إذا تلف . 

وهل يرجم به على الغاصب ؟ على روايتين .. بناء على الروايتين فى ضمان النفع 
إذا تاف عند المشترى.. على ماتقدم : قاله المصنف » والشارج : وأطلقهما فى المغنى » 
والشرح » وشرح أبن منحا » والفائق » وغيرهم . 

إمررنهها : برجع . صححه فى التصحيح . وحزم به فى الوجيز . وهو المذهب . 
لأن الصحيح من المذهب : أنه يزجع عليه بأجرة النفع » على ما تقدم قريب . 
لكذاهذا. 

وداج : لا يرجع 1 

ِ ل ا 0 

قوله ( وَإِنَ أََارهَا فتَلفَتْ عنْدَ المستمير : استَقر ممّان قيدتما عَلئِهِ 


01 
وَضَانَ الاجرَّة على الغاصل » . 
إذا استعارها. من الغاضب عالاً بغصبها '. فله تضمين الغاضب » والمستعير : 
فإن ضمن الغاصب : رجع على المستعير . و إن ضمن المستعير : يرجم على 
الغاصب ع . 


إن كان غير عالم بالفصب » فضمن المتففين : 1 يلاجم على الغاصب بقيمة 
العين ٠‏ ويرجع عليه بغمان المنفعة .. على الصحيح من المذهب . وهو قول المصيف 
ون د عل القاضب 146 

وعنه : لا رجع بغمان المنفعة إذا تلفت بالاستيفاء ٠‏ وستفر الضمان عليه فى 
مقابلة الانتفاع . 

قال فى القواعدذ : وإن ضمن الغاصب التفعة ابتداء.. ففيه طر يقان . 

أرما : البناء على الروايتين . فإن قلنا : لا يرجع القابض عليه إذا ضمن 
ابتداء : زجع على الغاصب هنا عليه » و إلا قلا . وهى طر يقة أبى االحطاب » ومن 


أتبعه » والقاضى 2 وابن عقيل ف موطتع : 











هلاو 


والربى, الثالى.: لايزجع الخاصب على ال بض » قولاً واجداً ..قاله القاضى > 
وابن عقيل فى موضع آآخر . 

نارة د( الفس رف ان - فها إذا انتقلت العين من بدا الغاض ب إلى 
نداغيرة ثلاث مسائل' : مسألة الشراء » ومشألة: الهبة"» ومسألة «العازية ‏ وتقدم 
التكلام عليها . 

وقد ذ كر العلامة إن رجب ف قواعده : أن الأيدى القايضة من القاصب » 
مع عدم "الغ بالحال عشرة : 

منها : الثلاثة المذ كورة » التى د كرها المصنف . ولكن نميذ ذ كر يذ المبب 
لأجل. نظائر. نظائرها فى اليد التاسعة . 

فالبر الال : الغاصبة من الغاصب » وحقها : أن تكون أولى . لأنها كالأصل 
للأبدى #إوغر .أن اليد الغاصبة من الغاصب يتعلق بها الضمان » كأصلها ٠‏ ويستقر 
عليها مع التلف محتها . ولا يطالب بما زاد على مذتها : 

البر الرايئ : بد أخذة لمصاحة الدافم كالاستيداع » والوكالة بغير جل . 


فالصحيح من المذهب : أن للمالك تضمينها . ثم يرجع بما ضمن على الغاصبٌ » 
لتغر بره . 


وفيه وجه آخر باستقرار الضمان عليها »' ولتلف المال تحتها من غيد إن . 
ضرح به القاضى فى الجرد ؛ فى باب المضاز به : 

قال ابن رحب : 0 آ عور تضمينها محال من الوحه 
الحى كذزك فى ؛المرتمن » وتحوه . وأولى : 

وخرحه الشيخ تق الدين رحقه الله من ن مووّع المووّع ؛ حيث لاخوز له 
الإنداغ : فإن الغمان على الأول وخده . 

0 قال القاضى فى الحرد وابن عقيل فى. الفصوك .“وذ كر : أنه أظاهر 


يكلام الإمام أجد.رحمه الله ه ومن الأضماب م ن منع ظهوزه.. 








سس ةر سب 


الثر اخامم : يد قابضة علتبا وتضلحة' القامتك النا ,كالشلرانك » 
والمضارب » والوكيل عل » والمرتهن ‏ فالمشهور : جواز تضمينها أيضاأ . وترجع 
مااضمنت: ا لدخوها على الأمانة 

وذكر القاضى فى الجرد » وابن عقيل » والمصنف فى الرهن : اجتالين آخر بن ٠‏ 
أمرهها : استقرار الغمان على القايض . وحكوا هذا الوجه فى المضازب أيضا : 





والثائى : لاتجوز تضمينها حال - لدخوها على الأمانة . 

قال ابن رجب : و ينبغى أن يكون هو المذهب . وأنه لا جوز تضمين 
القابض مالم يدخل على ضمانه فى جميع هذه الأقسام . 

وك القامى 6 زر غرواق للضارية .وجرا ءاخر : أنءالقيان ى هذى الامانات 
عل ا فا ضين ( برخم عل الأحر. 

ك8 الساوسة : بد قابضة عوضا مستحقاً بغير عقد البيع ‏ كالصداق » وعوض 
املع » والتق » والصلح عن دم :العمد إذا كان معيناً له» أ و كان القبض, وفاء 
لدين مستقر فى الذمة من ثمن مبيع » أو غيره» أو صدافاً » وقيمة مأ تلف ونحوه ‏ 
فإذا تلفت هذه الأعيان فى يد من قبضها ء ثم استحقت : فللمستحق الرجوع على 
القابض ببدل العين والمنفعة .على ما تقرر . 

قال : و يتخرج وجه : أن لا مطالبة له عليه . وهو ظاه ركلام انان في 
فى الصداق . والباق مثله على القول بالتضمين . فيرجم على الغاصب بما غرم هن 
قيمة امنافع » لتغر بره . إلا ما انتفع به . فإنه مخرج على الروايتين . 

وأما قم الأعيان » فقتضى ما ذاكره القاضئ ومن اتبعه : أنه لا يرجع بها . 

ثم إن كان القبض وفاء عن دين ثابت فى الذمة : فهو باق بحاله. ٠‏ و إنكان 
عوضاً متيعناً فى العقد : لم ينفسخ العقد هنا باستحقاقه . ولو قلنا : إن التككاح على 
الملصوب لا .يصح .. لأن القول بانتفاء الصيحة مختص بحلة العلم . ذكره ابن 















ابل جد 


أبى موسى ٠‏ و يرجع على الزوتج بقيمة المستحق فى المنضوص .. وهو قول القاضق 
فى خلافه . 

وقال فى الجرد :او يحب .هر اأثل . 

لين عوض الخلع » والعتق ؛ والصابح عن دم العمد : ففيه وجهان 

أمرشها : يحب الرجوع فبها بقيمة القوض المسنتحق ١‏ وهو المنصوض : وذو 
1 | كر كتيه وحرع نه عالاا 0 

والثالى : يحب قيمة الستحق فى الخلع » والصلح عن دم العمد . مخلاف 
اسن افا الواجب فيه قيمة العبد . وهو قول القاضى فى البيوع من خلافه . 
ونش قرول الأصرات » فها إذا جعل عتق أمته صداقها وقلنا ‏ لاينعقد به التكام _ 
فأت أن تزوحه على ذا ذلك : أن ن علمها قيمة نفسها لاقيمة مهر مثلها . 

وعلى الوجه الخرج لبيع : أن المغرور يرجع بقيمة العين . فنا كذلك . 

البر السابعمٌ : يد قابضة ععاوضة . وقى بد المستأجر 


فقال القاضى » وال كثرون : إذا ضمتت المتقعة لم يرجع بها . 

باز ادتيلأجرة الال علجهال خم لياق فيفط مامويهويا ز ادعاقسية ,المي 
على المْن . و إذا صمنت قيمة العين رجعت بها على الغاصب لتغر بره . 

وفى تعليقة الجد يتخرج لأحابنا وجهان . 

أمرشما : أن المستأجر لا ضمان عليه حال.. لقول الجهور : يضمن العين . 


وهل القرار عليه ؟ لنا وجهان . 
والالى : على الغاصب . وهو الذى ذكره القاضى فى خلافه . اتتبى 


الس التَاصمٌ : يد قابضبة للشركة وهى المتصرفة فى المال با بنميه تحر من 


























يي عه 





ااه كالشربنك ». والمضارب » والمزارع » والمساق - وهم الأخرة. .عل النامييا 
لعملهم له بعوض ل سل ٠‏ 
قأما المضارب » والمزارع بالعين المخصو بة » وشر يك العنان.: ققد دخلوا على 


أن لاضمان,علمهم يحال .:فإذا ضمنوا على المشهور - رجعوا يما ضمنوا » إلا 


والمزارع نظيره . 
أما المضارب » والشريك : فلا يفبنى أن يستقر علمهم ضهان ثىء بدون 
القسمة مطلقاً . 
وح الأتحاب فى المضارب للمضارب بغير إذن وجبا آخر : أنه يرجع بما 
صمئه . بناء على الوجه المذ كور باستقرار المَمان على من تلف المأل بيده : 
و يتخرج ولحه اكثر : أنه لأعلك الماللكا تصميبهم محال 2 و إعنا أغاد حّ 
الشر بلك والمشارنية لذ كر العاف 
وأما المساقى إذا علو العاق لطبو ا تكو الع “داع ييه المتن 
اعمله على الغاصب .. وإذا تلف الْمْنَ فله حالتان . 
إفر انما : أن يتلف بعد القسمة . فللمالاك تضمين كل مَن الغاصب والعامل 
ماقبضه . وله“ أن “يضمن التكل للخاصت "+ فإذا دنه الكل : جم على العامل بما 
قيضه لنقسه . 
وق المغدى:احتمال:: لابرجم عليه . وهل لامالك تضمين العامل جميع الفرة ؟ 
ذكر القاضى فيه احتالين . 
أحدها : نمم . ثم يرجع العامل على الغاصب عا قبضه على المْرة . على المشهور » 
ووالكل عل الاحتال المذ كور . والثاني لا 
الحا الاني : أن يقلف الْمّر قبل القسمة : إما على الشجر ء و إما بعد ذه . 





فق التلخيض فى نطالبة الثامل بيع الح كنا ا ا ال 








ديم 


قال ابن رجب : وهو ملتفت إلى أن :يد العامل : هل تثبت على الشخيز والمّر 
أم لا .؟ والأظهر : أن لا . لأن الضمان عندنا لاينققل فى القُوامملق على شحره 
بالتخلية ٠‏ 

واو اشترى شحرة بثمرها ... فهل تدخل القْرة فى ضمانه تبماً للشحرة ؟ قال 
ابن عقيل فى فنونه : لا تدخل . 

قال ابن رحب :: والمذهب دخوها يما : 


البر الاسم : يد قايضة ملكا لا بعوض : إما لاعين عنافعها كاطبة:» 


الوقن و ادف واأرضية أو للمنفعة كالموصى له بلمفافع ب والمشهور : أننها 


ترجع بما ضمنته يكل حال ؛ إلا ما محصل لا به نفع . فنى رجوعها بضمانه الروايتان 
ويتخرج وجه آخر : أنها لاتضمن ابتذاء : مالم بستقر ضمانها عليه. . 
وذكز القاضى » وائن عقيل زوآنة ؛ أنها لا تزجع عا ضمنته حال . 


م اختلف الأسماب فى محل الروايتين فى الرجوع بما انتفمت به على طرق 


إمراهى : أن بحلهما إذا ل يقل الغاصب : هذا ملك » أو ما يدل عليه : 
فإن قال ذلك : فالقرار عليه بغير خلاف . وهى طريقة المصنف فى المغنى . 

والطر بق الدَائَ : إن ضمّن الملاك القابض ابتداء » فنى رجوعه على الغاصب 
الزواتان بقلل + ,إن ضمن الناصسيء ابتداء. و فإن كأن القابض قد أقر له 
باللكية : لم برجع على القابض ..روابة واحدة . وهى طريقة القاضى . 

والطر بق الثاائ : الحتلاف فى الكل من غير تفصيل : وهى طريقة 
أجل مظاك اوحارو : 

الير العاسرقٌ : يد متلقة للمال نيابة عن الغاصب - كالذايج للحيوان » 
والطايخ له فلا قرار عليها حال ...و إنسا القرار عَللَ الغاصب'. قاله. القاضى » 


وابن عقيل » والأصماب . 





عد ويج حك 


"قال ان رجب : و يتتخرج وحه آخز بالقرار علمها مما أتلفه »كالموذع إذا تلفت 

حت 'بدهاوأولى.. لمباشرتها للإتلاف . 

قال : و يتخرج وجه آخر: لاضمان عليها بحال من نص الإمام أحد فيِمن 
حفر لرجل بئراً فى غير ملكه + فوقع.قيها إنسان ٠‏ فقال الحافر : ظننت أنها فى 
ملكه . فلا شىء عليه . و بذلك جزم القاضى ء وابن عَمَيْل فى كتاب الجنايات . 

وأما إذا أتلفته على وجه حرم شرعاً » عالمة“بتجر عه »كالقاتلة لاغبد المغصوب 
والحرقة للمال: بإذن الغاصب فبهها : ففى اللاشكفق السلقر خل لياق .با لأنها 
عاللة بالتتحر بم : فه ىكالعالمة_بأنه قال الغين.. 

لعي الحارثى دخوها فرقم المقرور ٠‏ انتى كلام ابن رجب:فى القواعد 

٠‏ ولقك أنهاك : فرحهه أ 

قل تدا اننا قرسا أو ب فيا : ف 
تلم غر سَه وَينءةُ اق اطي يل اجا بأئرة) : 

نا بلا نزاع على القول يحواز القلع . 

وأفادنا كلام المصنف : أن للمالث قلم الغرس والبناء . 

هذا المذحنب مطلقا . أعى من غير ضمان التعصن» ولا الخد بالقيمة . عليه 
جماهير الأصماب . وجزم به فى الشرح » وشرح أبن منحا + والوجيز. وقذمه 
فى الحرر» والفروع » وشرح المارنى . وقال : هو الأصح . 

قال فى القواعد :هذا الذى ذ كره ابن أبى مومى» والْقَاضى فى الجرد . 
وتبعه علية المتأخرون . 

وعنه : ارب الأرض قاعه إن ضمن تقضه . ثم برجع به على البائع . قاله 
ق الزن وغيره. 


ؤقال الخارثى : وعن الإمام أحمد رحمه الله : لابقع . اإن ابأ ةم لقيمتةا. :و3اد كن 


النص من رواية حرب . 











جد اقغرار -- 


وقدمه فى القاعدة السابعة والشبعين:فى غرس المشترى من ألغاصب . وقال : 
نقله عنه حرب » و يعقوب بن يمختان . وذ كر .النص »-وقال :. وكذلك نقل عنه 
محمد بن حرب الجرجانى . وقال : هذا الصحيح . ولا يشبت عن الإمام أحد يواه 
ونصره بأدلة . 

وتقدم التنبيه على بعض ذلك فى أول الباب » عند غرس الغاصب و بنائه . 
ولكن كلامه هنا أعر : 

| 
قائرنان 


إمردهها :لو .بى .فيا يظنه ملك جاز نقضه لتفر يطه . ويرجع على من 


20 فى الانتصار فى الشفيع . واقتصر عليه فى الفروع . 


الثَائي : لو أخذ منه مااشترام محجة مطاقة : رد بائعه ماقبضه منه .. على من 
من المذهب. قدمه فى الفروع 

وقيل : إن سبق الملك الشراء و إلا فلا 'ذ كزه اق الرعاية فى الدعوى . 

قوله (وَإِنَ أَطْمَم الُسُوب لعام بالتَمنس : اسْتقر لمعنه ) 
متعوخل الا ,كل :وعيهان ياد نزام . 

ل( ون يضرا وَقلَله العَاصِبُ كلش فاه طَمَائِي + استقر 
الضّمان عل القاصب 4 .: 

على الصحيح اعفد دغله 1 كق الأموابية وتوم فيل اللقن. > 
والشرح : والنظ » والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » واتخلاصة . 

وقيل : الضؤان على الا كل . 

وأطلقهما فى الرعايتين ‏ والفائق. , والخاوى الصغير. 

و يأنى كلام القاضى » وأبى الخطاب ؛ وغيرها . 





حدؤيوت 


2 

قوله ب( وَإن ل" يقل 4 يعنى وإن لم يقل :هو طعاى » بل قال له : 
كل لف أَمْا يَسْتَقر َيِه القمَانُ ؟ويئهآن ). 

1 يحكون االخلاف وجبين . وحكامما فى الى روانتين . 
وأطلقهما فى الشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق » والحارنى 

عر يستقر الضمان على الفاصب . وهو اللذهب . محه فى النظر » 
والتصحيح . وحزم به فى الوجيز . وقدمه فى الخلاصة » والفروع .وهو ظاه ركلام 
الخرق . 

الوم الثاى : : نستفر عل الا كل . 

زفال القانئ ,لزان الخطاب فى اطداية » والسامرى فى المستوعب » وان 
شورق المتخمك :. إن ضين |القاصبب: (اسجير الميان علي وير وك 

وإن ضمن الآ كل فنى رجوعه على الغاصب وجهان » مبنيان على روايق 
المغصوب" . لكن القَاضى قال : ذلك فما إذا قال : هو طمانى فكله . وغيره ذ كره 


. 


ل 3 هدية 3 و 


اع أنة إذا أطعمه اكه فأ كله . 0 أنه .طعامة !: برئم..غاصبه /:وكذا 
لوأ كله بلانؤذكةة: 


فإن لم عل » وقال له الغاصب : كله » فإنه طقائى»: انيرا الغاضب أيضاً . 
وإن لم يقل ذلك » :بل قدمه إليه » وقال:: كله .لخنم المطنفت هنا : أنه 


لايبرأ . وهو ظاهر النص المذكؤر 











ب الي ب 


قال الحارلن : نص عليه هن وحوه ‏ وذكرها وهو المدهن 3 جوم به ف 
الوجيز» والفائق » وناظم 
وقدمه فى الكافى ؛ والمغنى » والتاخيص » والشرح . 'والنظ ٠‏ والزعايتين » 


المفردات » والهداية» والذهب 2 والدتوعت » واتقلاصة : 


والحاوى الصغير» والحارق . وعو من مفردات المذهب : 
قال المصئف - وتبعة الشارح ‏ ويتخرج أن يبرأء بناء على ما إذا ‏ أطعمه 


8 


لاجنى ٠‏ فإنه 


فاترتان 


إعراههما: و أظعمه لدابة الغصوب مته 111 بدا ٠‏ عل الضحيح 


من المأهب ٠‏ وحزم به التلخيص . 

قال فى الفائق : ولو أطعمه لدابته مع عامه : برىء من الغصب » و إلا فلا : 
نص عليه ٠‏ وقدمه فى الرعاية الصغرى , والحاوئ الصغير . 

قال فى الفروع : لغير عالم بغصبه . 

قال جماعة : أو لدابته » استقر ضمانه عليه . 

وقال فى الرعاية السكبرى : إن جل مالكه ١‏ ففيه ملاثة أوجه . 


الثَالتٌ :لا ببراء إناقال > هو لاك و إلا برىء 1 احوى ر 


الدائيرٌ : قال المصنف » والشارح : لووهب المفصوب مالسكه : أو أهداه إليه : 


برىء . على الصحيح من المذهب . لأنه سامه إليه تسلها اما .وكذا إن.باعه أبن 2 


وسامه إليه » أو أقرضه إياه . وهو رواية عن الإمام أحمد رجه الله : 

قال فى الفروع : وجزم به جماعة . وسمحه فى الكافى » وغيره . 

وقال فى القاغدة السادسة والستين : والمشهور فى اطبة : أنه لابيرأ  :‏ نض عليه 
الإمام أحمد . معللا بأنه تحمل منته . وريها كاف على ذلك'. 





حب ااه 


واختان القأضئ فى بخلافه »وضاحب المتنى : أنه يبرا , الأن امالك تلنة تسلا 
تاق روعادت سلطنه اليم .اتبيل/؛ 


وقدم فى الفروع : أن أختفامبية ,أورشزاء أو صيدقة : أ نمدكاطامه بعة, 
على ما تقدم . 

وقال فى الرعاية التكبرى : إن أهداه إليه » أو جعله صدقة : لم يبرا على الأصح . 

قال الحارتى : والمنصوص : عدم البراءة . اختاره اتن ألى مومى ؛ والقاضيان 
الارقل» ويعقوبا بن إراهم ا 

قوله (١‏ فَإن هه عند : تبي ا ا 
أو جره عل قصارئد وَخْيَاطته :1" يرا إلا أن > ثل). 

وهو المذهب . جزم به فى الوجيز » والفائق . وقدمه فى المغنى » والشرح » 
والفروع . 

قال الحارنى : فالنص قاض بعدم البراءة . انتبى . 

وقدمه فى الكافى فى غير الرهن . وقيل : يبرأ . 
قال فى الفروع » وقال جماعة : يبرأ فى وديعة » ونحوها . 
قال الشارح ؟ دقال؛ يحض أجاينا. :بيار + 


1 0 


كلت .:اورايته ف نسخة قرنت على المصنف . 

وقال أن اللمطاب : يبرأ . 

فَائرةَ : لو أباخه مالسكه للغاصي فأ كله قبل علنه + ضمن'. ذاكاه فى 
الأنتصار ذمأ إذا حلف : لا خر<ت إلا بإذلى . 

قال فى الفروع : ويتوجه الوجة . يعنى : بعدم الضهان : 

قال : والظاهر أن مراده غير الطعام كبو فى ذلك ٠‏ ولا فرق : 

قال فى القنون / فى.مُسألة الظاما .ببق الغهان ٠‏ بدليلةما لؤاقدم لها شوكه” 
الذى غصبه منه فسجره وهو لا يعل ٠‏ انتهى 











جدووات 


وماد كرا فى الأنتضان ذكرة القاضى يسوب فى تعليقه:قى المكان المذ/كور » 
وم بخصه بالطعام » بل قال ,كل تضرف تضرف به الأجنى فى مال غيره » وقد 
أذن فيه مالكه ول يعم : فعليه الضمان . انتعى 

وم إرتضه بعض المتأخر بن . 

قلت : قال التاعدة الزابعه والستين؛: وما د كرط فى“الاتتضان يلخدا 
والصواب : الجزم بعدم الضمان . لأن الضمان لا يئبت بمدرد الاعتقاد فما ليس 
0 0 وطىء املة 4 ظلنها أحنبية فتدينت زوحته . فإنه أله مترزن عليه دولا 

وكا لو أكل فى الصوم بظن أن الشمس لم تغرب » فتبين أنها كانت 
غربت . فإنه لا بلزمه القضاء . انمهى . وهو و الصواب 3 

قله (حاف أعاره 1 2 : بريء » عل وآ 1 ل 17 

هذا المذهب ٠‏ حزم به فى المغنى » والشبرح ؛ وشرح ابن منجا » والفروع 2 
والوجيز» وغيرهم . 

وقيل : إذا لم يعلم لم ييرأ . جزم به فى التلخيص . 

قال الخارنى : ومقتضئ النص : الغمان . وبه قال ابن عقيل » وصاحب 
اللسس ١‏ ات 

وقدمه فى الكانى » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق . وقال : اختاره 


الشيخ ٠‏ يعنى نه المصنف . 


والظاهر : أنه أزاد ماقدمه فى ' التكانى ٠‏ ول يتارضه المذنى » والمقنع . فإن 


المصنف حَْم بالبراءة فمهما . 

وأما صاحب الفروع : فإنه تابع المصنف فى المغنى » ولو أعاد النظر- لك 
يلاف كا حكاة غيرة . 

فَامرة : أو باعه إيآه » أو أقرضه » فقيضه جاها ٍ 0070 » على المنصوص : 


قله الحارتى . واختار المصنف : أنه يبرأ . 





سدميووات 


قوله (وَمَنْ اشْترَى عَبِدَا فأمتقه . وى رجه ثم ة 


5 2 
هدع 2 رعءل 20 


أَحَدْها :1 قبل عل الآخر 4 بلاتراع (وَإِنَ صَدَكَه مم لد 
يد اشن ) . 


ويستقر الذمان على المشترى . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأحداب . منهم 


2 
قه 
ع 


القاضى 2 وغيره . وحزم به فى الوجيز 3 وغيره : وقدمه فى الهداية 2 والمذهب 2( 
والمستوعب ؛ والخلاصة » والكافى » والرعابتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
والفائق » والخارتى . 

وقال أتو الخطاب ف الهداية » والمصنف وجماعة : و تمل أن يبطل العتق 

رهظ وص - 

0 1 صَدقوه كلم #. 

يعنى : إذا اتفقوا عليه كلهم ؛ ويعود الغبد إلى المدعى . 

تند : الضمان هنا هو نه - قذمه فى الزغاية الكبرى: 


3 بل قيمته حين العقد . 

قال فى الرعاية السكبرى » قلت : إن أجاز البيع ‏ وقلنا يصمح بالإجازة ‏ 
كله المن . و إل رده : قله القيمة. 

0 ل » فى أصل المشألة : لو مات العبد» وخلف مالا : فهو للندعى 
3 أن حلفت وارنا فاحدء 5 ولبسن) له علي 09 


افر 
: 


كناد تلفه . هذا المذهب ٠‏ وغليه الأحاب اامقنيو لا مخليث«الداؤه "أو 
تفاوتت كالأئمان 2 والحبوب 2( والأدهان 2 وغير لاتغا و به 2 العمدة) 
وار زء والوجيز » والتسهيل ؛ وغيرم ٠‏ وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » 


والفائق ؛ وغيرم . 











الوا 


وحكاه ابن عبد البر إجماعا فى المأ كول + والمشروتت : 

وعنه : يضمنه بقيمته . 

قال الحارنى : ذكرها القاضى أبو الحندين فى حكتابه. القام » وأو اتلين 
ان بكروس فىرئوسل المسائل ...وذ كرم القاضى أيضا > 

ا ع 8 

وذ كر أيضا أَخذٍ القيمة فى نقرة وسبيكة للأتمان » وعنب ورطب وكثرى . 

كلع المعيدب : والقايع : و ضما للضي النقرة شيا . 

قال صن ) وا و نحتمل أن يضمن غرة شيمم 

تفي : محل هذا إذا كآن باقياً على أصله . فأما مباح الضتاعة ‏ اكفرولم 
الحديد » والنحاس 2 والرصاص 2 والصوف 2 والشعر المغزول 6 ونحو ذلك ت 


فإنه يضمن بقيمته . لأنه خرج عن ما و جزم ابه ف للفى. وي رالكي 0 
إنه , ( ع6 


والفروع ء وغيرمم . 


قوله (وَإِن أَعوَر الثل فََلئه قيمة مثله يم إغوازه ) . 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وجزم به فى الوجيز » واللحرر ؛ وناظم 
الفردات » والمنور » وغيرهم . 

وقدمه ى الهداية » والمذهب ؛ والمستوعب .ء والخلاصة » والكاى » 
والمغنى » والشرح » والتلخيص » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وهو من مغردات المذهب 1 

وقال القاضى فى الخد ال : يضمنه بقيمته بوم القبض . يعنى نوم قبض البدل . 

قال فى التاخيض : وذ كره ابن عقيل . 

قال الحارثى : اختاره ابن عقيل . 

وعنه : يازمه قيمته بوم تلفه . 

وقزلي لار اكويعل ير :لك القيمتين ‏ قيمته بوم البدل ٠‏ وقيمته بوم 
التلف . 





اكوا 


وعنه : يوم الحا كة . وعنه بلزمه قيمته وم غصبه . 

وقيل : يلزمه أ كثر القيمتين : قيمته بوم الإعواز » وقيمته بوم القصب . 
وهو تريح فى الهداية وغيرها . 
فوائر 
إمراها :إن قدرعلى المثل قبل أَحْذَ القيمة : وجب رد المثل . قاله الأصحاب . 


وقال فى القاعدة السادسة والأر بعين : ينبغى أن بحم ل كلامهم على ماإذا قدر 


على الثل عند الإتلاف » 3 عدمة . 


أما إن عدمة ابتذاء : قلا بعد أن تمر 'فى وحوب أدأء المثل الف “اتتبى . 

و إن كان بعد (أكدها ‏ ارات . 

ولا انازمه ردها !)وا امثل ..على الصحيح من الذهب . 

قال فى الفروع : لم برد القيمة فى الأصح . 

قال فى التلخيص : لم برد القيمة على الأظهر . وَجَرْم به فى الفائق » والرعاية 
الصغرى » والخاوى الصغير: 

وقيل: نرده'و يأخنا انك 

الاير : الصحيح من المذهب : أن امثلى هو المكيل والموزون . 

قل لداعل ]نه شك ور ل له 
إبزاهى بن هاقء » وحرب تن إسماعيل . 

وتقدم كلام القاضى فى السبيكة ونحوها . 

وقال فى الجرد : الخطب » وامهشب » والحديد » والنحاس » والرصاص ليس 
مثليً لا ءتلف . 

قال الحارنى : وعموم نص الإمام أحمد رحمه الله على خلافه » وهو الصحة . 


انتبى : 











دسوو ب 


ذ كفا« التطرضليك أن كل الا لبصبط ابالغفة بس ارابوويات ا والأقربة , 
والغالية - غير مثلى . لاختلافه باختلاف المركيات والتركيب 

قال الارى :. والضواب إدراجه فى المنصوضن لالد روي 

وقال الخارتى أيضاً : واعمرئ » ان اعتيار 5 مايثيت فى الذمة حسن : 
والتشابه فى غير لمكي بل والموزون تمكن:.. فلا مائع منه..: وكذلك ماانقسم بالأجزاء 
بين' الشر يكين من غير تقو بم ا لوجود القاثل 7 
التخالف . انتبى . 

الال : الدراهم المغشوشة الرائجة : مثلية لقائلها عرفا : ولأن أخلاطها غير 
مقصودة .'قاله الحارق . 

قوله ( إن 1" يكن مليًا ممه بقيمتة ).. 

هذا اللذهب.. وعلية جماهير الأتحاب . وهو من المفردات . 

قال الحارثى : هو قول الأ كثرين : 

وقد نص عليه» فى الأمة : من رواية صال وحنبل » ومومى بن سعيد » وشمد 
ابن يحى الكحال : وفى الدابة : من رواية مهنا . وفى الثياب : من رواية التكحال 
أبعاك وان ميش ونين 

وعنه : فى الثوب والقصعة والعصى وتحوها :: يضمنها بالمئل » مراعيا لاقيمة 
اختازه الشيخ تقى الدين رمه الله ؛ وصاحب الفائق . 

قال فى رواية موسى بن سعيد : 'المثل فى الخصى والقصعة. إذا كسس ء و 


الثوب ١‏ وصاحب الثوب خير. إن شاء شق الثوب » و إن شاء مثله . 


قال المصنف : معناه ‏ والله أعلم -إن كاين ا شد رأزبلم الشق: 


قال الحارثى, : وفيه نظر . فقد قال فى رواية الشالنجى :.يلزمة المثل فى العضى » 
والقضعة والثوب 


الإنصاف ح > 





]سد 


قلت : فلوكان الشق قليلاً؟ قال صاحب الثوب بأعخيار قليلاً كان أو كثيراً 
وذ كر ذلك فى القائق.» وغَيّرله . 

وقال فى الفروع »وعته : يضهته عثله ‏ + ذكيها ابن أقل مودق والشتارها 

قال فى:الاخميارات::. وهو الملاسجلاعند انز ألى موانى ! 

قال التكازق :عو المذهنيا غند ابن أى:موسى به واختاوه ... وذاكر .لفظم:فى 
الإرشاد . 

قال الخارق : وهو ان . 

وعنه : يضمنه عثله . وعنه : يضمنه فى غير الحيوان عثله . ذ كوه جماعة . 

وذ كر فى الواضح » والموجن: أنة ينيص عنه عشرة دراه '. 

وذكر فى الانتصارء والمفردات : لوحكم اك بغير المثل فى المثلى » و بغير 
القيمة فى المتقوم : لم ينفذ حكه ء ولم يازمه قبوله : 


ونقل ابن منصور فيمن كسس خلخالا : أنه يصلحه . 


- 1 1 
قوله ل( ضمنه بقيمته يَوْمَ تلفه فى بلده من تقده 4.. 


وهذا المذهب . تقله الجاعة عن الإمام أحمد رجه الله . 

قآل الحارثى : وهو الصحيح والمثتهور . 

وقال ا : هذا المتهور والمختار عند الأحماب . وحزم به فى الوديز ؛ 
ونظم المفرذات 2 والمنوز» وغيرهم . وقدمه فى الخداية » والماهت » والمستوعب » 
واللخلاصة ؛ والمغنى » والتلخيص. » والشرح ٠‏ والرعانتين » والحاوى. الصغير» 
والفروع والفائق » والحارتى ء وغيره . 

ويتخرج : أن يضمنه نقيمته نوم غصيه . وهو روانة عن الإمام أنه رنمه الله 


قال المارثى : أورد المصنف وأبو امطاب هذا التخر يح من قل “الإمام 











حك قرست 

أخمد فى وام البقال يعطيه على سمر بوم أخذ . وفرق بينهما بأن المواتم يملكها 
الأخذ بأخذها . بخلاف المنصوب : اتتبى.. 

وعنه : أ إكثعا ‏ ريدنى, أرمكثرا هديج قبع ة ايده رتلفه ويوء لغيه 1 

قال المارثى : ومن الأصحاب من حكى رواية بوجوب أقصى لقي : من بوم 
الغصب إلى بوم التلف.. 1 

ونسب إلى اتكرق من قوله « ولوغصبها حاملاء فولدت فى يده ثم ماتالولد . 
أخذها سيدها وقيمة ولدها أ .كثرما كانت قيمته © وهو اختيار السامرى . 

قال القاضى فى الروايتين : وما وجدت رواية بما قال الخرق . 

وهو عندى غير مناف للأول '. .فإن قيمة الولد بعد الولادة تتزايد بعزايد 
م د ا ونكون: نوي مير تل كثر.ما كرت ؟ 

وعلى هذا يتعين حمل ماقال. لأنه المحروف من نص الإمام أحمد . وما غداه 
من ذلك لا يعرف من نضمه . اننهى : 


قالرة 5211ل ا لشخ يقد سد وما خرى بغر : - المخصوب في اعتبار 


الضمان بيوم التلف . وكذا المتلف بلا غصب » بغير خلاف . قاله الخارثى . 


وتقدمت الإحالة على هذا المكان فى أواخر خيار البيم . 
ع ف : مع 

وقوله « فى بلده » هو الصحيج من المذهب . أى فى بلد غصبه ٠‏ حزم به 
قَُْ الحداية » والملاهب » والمستوعب» واتخلاصة »والمغنى 2 والشرح 3 والتلخيص » 
والقائق » والوحيز» وغيرهم . وقدقه فى القروع . 

وعنه : تعتير القيمة من نقد اليلد الذى تلف فيه .“لانة موضع ضمانه + جزم 
بهدى الكاق : 

قال الحارنى ؛ عن القولالآول: كنذا قال أنوا الخطاب ومن تابعة *.؛ وعلل 
بانه محل الضمان . فاختض بة دون غيره . 

قال : وى هذا نظر : فإنه إعنا يتمثى على اعتباز الذمان بيوم الغصب . لانه 


دن محل :الضهان ؛ 





كةو 


أما على اعتباره بيوم التلف كا هو الصحيح - فالاعتبار إذن إنما هو بمخل 
التاف ١‏ لأنه محل الذمان » حيث وجد سيبه فيه : فوخب الاعتبار به . 

وقك:أغاز صا التلخيض إل تعافلنا < 

فإنة قال + لو غصب فى بلد ؛ وتلفت فى بلك آنرء ولقيه فى ثالث :كان له 
الظاليةزيتيلنة اأئ البلدين شاء ام بد الغطكبأوالتلف ؛. إله أن فول الاعتبارٌ 
يوم القبض» فيطالب بالقيمة فى بل القصب ١‏ انتهئ . 


قلت : قد صرح فى التلخيص تأنه تسر الفمة فى لل الفصي ف هذا حل 


من كتابه . فقال : وتعتبر القيمة فى' بل الغصب ٠‏ 

وع كلا القولين : إنكان ف البلد تقد أخذ منه ٠‏ وإن كان فيه نقوذ أخذ 
من غالبها . صرح به الأسماب ء إلا أن يكون من جنس المغصوب : مثل المضوغ 
ا 

فوائر 

اروّولى : لو نسج غزلاء أو تحن دقيقا . فقيل : حكه كذلك . جزم به فى 
ل 

وقيل : حكه كذلك » أو القيمة . 

قال فى التلخيص : وهو أولى عنذى . وأطلقهما فى الفر وع . 

المَائمّ : لا قصاص فى المال . مثل شى ثوبه ونحوه . على الصحيح من 
ل ار 

ونقل اسماعيل » ومومى بن سعيد » والشالنجى » وغيرهم : أنه مخير فى ذلك.. 

واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله ؛ وصاحب الفائق » وابن أبى موسى . 

وتقدم النقل فى ذلك قريباً فى قوله « وإن لم يكن مثلياً » . 

رقنأ لهل تمدن الاطية و رما وؤارثاف ناتيح بالتعياظ)! 

الثائء : لو غصب جماعة مشاعاً - فرد واحد منهم سهم واحد إليه :ل يحز 











و 


له » حتى يعطى شركاءه . نص عليه  .‏ وكذا لو ضالحوه عنه مال ٠‏ نقله حرب . 
قال فى الفروع : و يتوجه أنه بيع الشاع . 
الرابدئ : لو ركاه ربه : رع بها. قدمه فى الفروع . 
ؤقال : ظاغ كلام أبى المعالى : لابرجم . 
قال فى الفروع : وهو أظهر . 
وأَلعَا صا حت الرعاية :"أنه كنفكة : 


قوله ( فإن كن مَممُوعاء أ رامال يمه 0 ا بغر 


هذا الو 


قال فى الرعابتين » والنظم : قومه بغير جنسه » فى الأصح . وجزم به فى المذاية » 
والمذهب © والمستواعب ؛ وانخلاصة » والتلخيص » والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى 
المغنى » والشرح ؛ والماوى الصغير» والفائق ‏ وقال : قاله الشيخ وغيره'. 

قال الخارتى : هذا المشهور: 

وقال القاضى : محوز تقو بم يجأسه . واختاره فى الفائق . 

قال الحارنى : وهو قول القاضى » واءن عقيل . قال : وهو الأظور 

وقالالحارثى : إذا استهلك ذهياً أو فضة » فلا عاو ار لق 

لا 'فإن كانا معثرو.نيق #'فثليآن . 

وإنكانا غير مضرو بين » فلا خاو : إما أن يكونا مصوغين أو لا . 

فإن لم يكونا مفصوغين . فإن:قيل مثليته كا هو الصواب ‏ فيضمفان 
بالمثل . 

وإن قيل : بتقو جه - وهو الوازد فى الكتاب ‏ فإن كان من جنس نقد 
البلد » واستويا زنة وقيمة : فُضمون بالزتة من نقد البلد . 

وإن اختلفا وه مسآلة'التكتاب- : .فضمون .بغير الجنس © وذكرة 
القاضى أيضاً » وابن عقيل » وغيزها . 









اموا 


» وإناكان متقايراً نين 'نقد الباز 6 بأن كان امكف ذهب » ونقد البلدتدرام‎ ٠ 
أفبالك اه صم يقالت قد الللدة‎ 

وإنكانا مصوغين 5 فإن قيل م بالمثلية 2 مثله 5 تقدم ب وحب اك ل زنة 
وصورة . و إن قيل بالتقو .م كا هو المشهوزك فإن احداقيمة.ووزنا لسوء الصناعة : 
ضمن تزئته مق قد اباد كين كان ؤتإن اختلنا؛زويشيت:إلقياية مزق غير الإنذق 


: حور له ألقيمة من الجنس . 


وهو الأظهر : 





وقال القاضى » وابن عقيل 





اا 

نسي : محل هذا إذا كان مباح الصناعة . فأما محرم الصناءة _كالأوانى » 
وجل زمارل : فإنه لم بحن 0 0 من وزنه ار وا . قأله 
المصنف . ل ؛ والخارتى » وغيرهم . 

وعنه : يضمن بقيمته .. ذكرها فى 'الرعايتين . 

وزاد فى الكبرى فقال : وقيل إن جاز 2 : فين كامباح وإلا فلا . 

000 مَمَا: قوم عاسّاء منماء وأَخْطاةُ 
بقيمته يعد عرحتا )4+ 

جزم به ثى المغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » 
والنظر » والوجيز » وغيرهم . 

قال-الخازى : فالواحث القيمة من غير امسن وهو الفرض مقوما 'بأمهما 
شاء'؛ وغلله . وقالَ : هذا على أل المصنت ومواققته فى الملألة الأولى . 
أما على أصل القاضى » ومن وافقه : لخائز تضمينه بالجنس على مامر”. انتهى 
قوله (وَإن لف بض الُعثُوب , فنْصتٍقِيَه بأقيه _كَروْيتَى 


5 لاسن 


1 لف أحَدُعا 1ن رد د | لباقي »قي التالف رش لقص 4 


ا ع اج لطي وعليه جماهيرٌ الأصحاب : وقطع به ك كثير منهم . 















هه 


ونصره المصنك والشارح » وغيرها .. وضردحه فى النظربء وغيره . جرم به فى 
الوجيز » وغيره . 

قال الحارتى : هذا المذهب . وقدمه فى المذاية » وغيرها . 

دقل تلا رمه لش االقض: 

لل فار ل لمات لض لسن 
الأصماب امع الاطلاع على إتراد ألى الخطاب له . وأطلقهما فى الرعايتين » والفائق . 

قوله و وَإِن عَصّب عَبِدَا فَأبنَ» أو قرسا فصَرَدَأَْ ينا عدر 


لسع عام 2 


ا ل ا ا 0 
دهم بقائه : ضمن قيمته . فإن قدرَ عَلِيْه بعد رده : أخذ القيمة 4 . 


هذا المذهث :عليه الأصيحاب . 

وقالوا : برد القيمة للغاصب بعينها إن كانت باقية . و برد زوائدها المنصلة » 
من من ونحوه . ولا ؛برد المنفضلة:. بلا تناع و 

وإ ن كانت تالفة : فتلا كانت متلةن أو ينها إن نها ينتيية ' 

وهل للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة ؟ 

قال فى التلخيص : يحتمل وجهين . قال : وكذلك إذا اشترى شراء فاسِداً : 
هل بحبس المشترى المبيع على رد المن ؟ والصحيح : أنه لاحيس » بل يدفمان إلى 
عدل ؛ ليس إلى كل واحد ماله . انتهى : وأطلقهما فى الفروع » والرعاية . 

فإئرة :اذا إأحذ مالك القيمة من الغاصب ملسكها . على الصحيح من 
المذهب . قاله المصنف » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

قال الحارتى : قاله أصحابنا . 

وقال فى عيون المساثل وغيرها : لا علكبا . و إنما حصل بها الانتفاع فى 
مقابلة مافوته الغاصب . قا اجتمع البدل والميَدل منه ٠‏ نقله عنه فى الفروع . 

وقال الزركشى : وقال القاذى فى التمليِقَ : لاملكيا ٠‏ وإنها يباح له الانتفاع 


ها بإزاء مافاته من مناقم العين: المغصوبة : 











اك 


' قال القاضئ يعقوب ء فى تعليقه : لالتكها : و إِنما جمل:الانتفاع مها عوضاً 
عما فوته الغاصب ٠.‏ 

قال الحارثى : يحب اعتبار القيمة بيوم التعذر . 

قال فى التلخيص : ولايحبر المالك على أَحَدها :“ولا يصح الإبراء منها . 

ولانتعلق الللق- بالبذل': قلا 'ينتقل إلى" الذمة .وا إنها مث جَوَاز الأخذ دفماً 
ود“ افنوقفة عل عرد 

فائرة : لاملات الفاصت العين المغضو ب بدقم “القيئة » فلا يلك أاكسابه 
ولابعتق. عليه 'لوكان تقر يبه . 

ويستحقه المالك بنائه المتصل والمنفصل . وكذلك أجرة المثل إلى جين دفم 
البدل غلى مايانى . 

قوله (وَإِنَ عَصَسِعَميرً تخ . كَمَلَِِ قعنّهُ) . 

رأث ق'نشخة مقروءة على المضّنك + وعلها خطه 3 فعليه قيمته 6 وهو 
أحد الوجبين : حَرَم به فى الهداية 6 والمذهبٌ » ومسبوك الذهب » والمستوعب »> 
والخلاصة ؛ والرعاية الصغرى » والحاؤى الصغير . 

قال الحارنى : وليس بالجيد . 

قلت : وهو ميل حرا ب لآق لمقلا د 

والوم. الثاني : يأزْمه مثله ٠‏ ورأيت فى نسخ « فعليه مثله 4 وعليها شرح 
اليم » رلفارل وو تارتن لأسب قطن انق سمه 
وشرح ابن منجا » والرعاية الكبرى » والوجيز » وتذكرة ابن عيدوس » 
والتلخيص . وغيرم . وقدمه فى شرح الحارتى » والفائق . وأطلتهما فى الفروع . 

قوله (وَ! اذا د :رده ومَا نتقص من قيمة العصير » . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصجاف غ 





وجام به فى الحداية » واللذاهب 4 











اللو سدم 


والمنتتوعب » وانخلاضة » والمغنى ؛ والشرح » والنظم.» والرعايتين» والحاوى الصغير 
والوجيزء والفائق » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وشرح الخارق .1 
وقال'فى لبعيؤان المائقا لا بلزمه قبي المصيز .الاق انكل عيبه كحملء انار 
مقال ارق ١‏ ولاسا وكيةت وج 31 لاك كر لانا " وم لاقي ا واف 
ادك 0 
“ل* فرق عق لظيو "قلغ (أرلاق فلا ماوكذا براه اخطه درغ 
المذهب . وقاله الأصحاب . 
قال فى الفروع : و حتمل أنه لايلزمه . لأنه ماء . 


اه 


5 كان الى ل و 4 
قوله نون كان _للسََصُوبٍ أجْرّة : فتلى الغاصس أَجْرَة مثله 


يعنى إذا كانت تصح إخارقها# هذا الاك عليه :اين الأصتحاب :١‏ 
ونض غليه فى قضايا كثيرة . وحزم به فى الوجيز» وغيره ٠‏ وقدمه ف الممنى » 
والشرح ء وشرح الحارنى » والفروع » وغيرهم . 

وعنه التوقف عن ذلك . 

قال أنو بكر :هذا قول قدم رجع عنه : لأن الراوى طااعنه تمدن الحك : 
وقد مات قبل الإمام أحمد رحمه الله بعشرين سنة . 

قلت : موته قبل الإمام أحد لاندل على 'رجوعه . بل لابد من ذايل يدل 
عل رجؤعه غير ذللك . 

ثم وجدت الحارثى قال قريباً من ذلك + فقال : الاسستدلال على الرجوع 
بتقدم وفاة مد بن الحكى : لايصح إفإناامن تأخرت وفاته:من الجائز أن.يكون 
منم من سهم قبل ماع عندا بن المنتك..الاسنها أو طالب . فإنه قد 'الصحبة 


: 
لاأحمد رحمة الله . 





ع اع لاحك 


قال:: [الضين لي الثأنن عا روى 3 ابن متصور بلغه أن الإمام أخيد 


رجع عن بعض المسائل التى علتبا . لمعا فى جرات , ابه على ظهره 1 خرج إلى 
بغداد ؛ وغرض خطوط الإمام أحمد عليه فى كل مسألة . فأقر له مها ثانيا . 
فالظاهر : أن ذلك كان بعد موت ابن الحم » وقبل وفاة الإمام أجمند 


. 9 7 - 
نيسَيز :» وابن متصور "من زوئئ الشمان.. فيكون متأخراً عن روانة أبن الى : 
5 
وتقدم نظبر ذلك فى الباب عيداقوله « وإن غصب توا فقصره ؛ أو غنلاً 
فلسحه )6 . 
قال فى الفروع هنا : ونقل ابن الك : لا أجرة مطلقاً » يمنى سواء انتفع . 
وله 
وظاهر المج : التفرقة . يعنى إن أنتفع نه فعليه الاحرة » و إلا فلا . واختاره 
يلمك الأفيكاتم 
وجمله الشيخ.تقى.الدين رجه الله ظاهر مانقل عنه . 
وقد نقل ابن منصور: إن زرع بلا إذنه » فعليه اع الارض بقدر مااستعملها 
رده أو إتلافه أو رد قيمته 3 
كاترنان 
إعردثسا : لوكا العبد اذا صنائع ازيثة 21 أعلإها فقط . 


الا : منافع المقبوض بعقد فاسد كناقع المغصوب . تضم نبالفوات 


تنهير : قال الحارنى « أبو بكر » المهم فى الكتاب . هو الخلال 
«أى بكر » غرف الأصحات إعا هنأو بكر عيد المز تزع لا الال وإن 
كان يحتمل أن يكون من كلام أبى بكر عبد المز يز .كا قال .. فإنه أدخل فى 
جامع الملا شيقاً:من كلامه . قرابما.اشتبه(بكلام بادلا . إلا أن:القاضى » وان 


عقيل » وغيرها من أهل الذهب»::إنها حكوه عن الخال ١‏ اشبى ! 











ىا د 


مر ع 


انا عمسن شيا سجن عَنْ رده قَأَدَى قيمَنَهُ :فْبَليْهِ 
د القيقة . وفما بَمْدَهُ همان 4 . 


ن قبل "أذاء القيمة : لحَكة حك المسألة التى قبلها » خلاقاً ومذهبا . 
و إن كان بعد أدامبا” : فأطلى فى وَحوبها الوجهين . وأطلقبما فى التلخرص . 
وقال : ذ كرها القاضئ » وابن عقيل . 


أمر هئ > لابلزمه . وهو الصحيح من الملذهب . صححة فى الستوغب » 


والمصنف » والشارح ؛ وصاحب ١‏ الدعد تت ) وعارض . وحزم نه فى الوجيزء وغيره 


وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
رق 


والوض الثالى ': لرّمة + لأ العين باقية عل مللك الغصوب مثها والنقعة . 

11 - الوجه : تلزْمه 3 إلى إلى رده مع بقانه . 

فائر و : قال فى الفروع ؛ وظاهر كلام الأضحاب : أنه يضمن رائحة الك 
ووه » خلاقاً للانتصار» لا نقدا لتحارة . 

الى ين :.أن يقطع بالضمان فى ذهاب رائحة المسك ووه 

قوله ( وتصؤقات الغاصب المسكميّة كج وساب الميادّات » 
المعو -كالبيع » وَالَكَاح » وتوا بأطلة ف إِحْدَى الاين ) . 

ومى الذهكف “قال الشارح : هذا أظهر . 

قال الزركفق :هذا المذهب . وصدحه فى التصحيح وغيره . 

قال فى التلخيص »فى باب البيع :و إن كثرت تضتزفاته آىّ أعيان:المضويات 
بحم ببطلان التكل:. على الأصخ : وحم نه فى الوجيز » وغيره "٠.‏ وقدمة فى 
الفروع » وغيره . 


ك5 الفروع : اختاره الأ كثر . ذكره فى كتاب البيع فى الشرط السابع . 





والزّفرى : صفيحة : 

وعنه : تصح موقوفة على الإجازة . وأطلقون فى الفائق . 

وقال » وقيل : الصحة مقيدة بما لم يبطله المالك من العقود . اتمبى . 

قلت : قال الشارح : وقد ذ كر شيخنا فى الكتاب المشروح رواية : أنها 
صشيحة . 

وذكرها أبو الخطاب . قال, : وهذا ينبغى أن يتقيد فى المقود.ما بإذا ل 
يبطله امالك . 

فأما إن اختار المالك إبطاله » فأخذ المعقود عليه . فلا نعل فيه خلافا . 

ولبلا مالم تدرا الملا » فوجه التصحيح فيه.: أن الغاصب تطول مدته » 
وتكثر تصرفاته . ففى القضاء ببطلانها ضرر كثير . ور با عاد الضرر على المالك . 
اتنيى 7 

وقال ماقاله الشارح » والقاضى فى خلافه ؛ وابن عقيل . تقله عنهما فى الفائدة 
العشر بن » والمضنف فى الى : 

وأطلق الرواية مرة "كا هنا » ومرة قال : ينبئى أن نقيد .كا قال الشارح . 
وقال هو 0 الإطلاق . 


قال الحارتى : .وهذه الزواية ل أز من :تقدم المصنف وأبا المطاب فى إبرادها: 


وقال أيضاً : وأما الصحة على الإطلاق : فلا أعلر نه نضا ء يلوى نضة على 
ملك امالك »كر بح المال المغصوب »كا سنورده فى مسألة الر يح . 

وقال عن كلام المصنف فى تقييد الرواية. : أما طول مدة الغضب # وكثرة 
تصرّفات الغاصبك :قلا بطرد :بن كثير من المخصوث لابتضرفنفيه سقدد أ صلا 
و بتقدير الاطراد غالبا . 











مهاده 
أرما :' إفى فاتك فا الى © وتخاغة .. اتلازفق" قات للاخ[ لقان 
الفضولى . فأئبت فيه ماق تصرف الفضولى » من رواية الانعقاد مُوقوفا على إجازة 
المالك . 


قال الحارنى : ومن متأخرى الأحماب : من جعل هذه التصرفات” من "ند 
تصرفات الفضولى . قال : وليس بشىء . 

ثم قال : ولا بصح إلحاقه بالفضولى . وقرق يينهما بفروق جيدة . 

الثالى : هذا الخلاف الح نى أصل المسألة من حيث الجلة . وقد قسمها 


سس 


المصنيف قسمين : عبادات » وعقود . 

فأما العبادات : ففمها مسائل' . 

منها : الوضوء بماء مغصوب » والوضوء من إناء مغصوب » وغسل النحاسة 
ماه مغصوب » وستر المورة ثوب إمغصوب » والصلاه فى موضع مغصوب . 

وقد تقدم بذلك مستوقى فى كتاب الطهارة » والآنية » و إزالة النجاسة ؛ وستر 
العورة ؛ واجتناب النحاسة . 

ومنها : الج ال مغصوب » كا قال المصنف . والصحيح من المذهب : 
أنه لام نص عليه . 

قال ابن أبى.موسى : وهو الصحيح من المذهب ٠‏ وجزم به فى الوجيز م وغيره 

قال فى الخلاصة : باطل على الأصح : 

قال الشارح : باطل على الأظهر . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

قال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : .يبطل فى كل عبادة على الأصح . 


وعييحه الناضلم » وغيره . وقدمه الحارثى وغيره . وهو من مقردات اذهب . 





حت ةق ”# اس 


وقيل عنه : بحزئه مع السكراهة . قاله ابن أبى مومى . واختاره ابن عقيل 

قال الخارى : وهو أقوى 9 

قلت : وهو الصواب . فيحب بَدَل المال.ديناً فى ذمته . 

ومنها : الهدى لأغصوب : لايحزى" ٠‏ صرح نه الاب . نص عليه فى روابة 
على بن سعيد . 

وعنه : الصحة «وقوفة على إجازة المالك . 

ونص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين أن بعل أنها أميره : فلا يجزئه » 
وبين أن يظن أنها انفسه : فيحرثه فى رواية ابن القاسم » وستدى . 

وسوى 25 ذثير من | الأصماب بينهمآ 5 فى حكاية ادف : 

قال فى الفائدة العشر بن : ولا يصح . 

رإن كان اغن مغصونا 6 .محري اع تك المين اد ىاد نه قاد 
أخارق . 


قلت : لوقيل بالإجزاء إذا اشتزاة فى الذمة لشكان متحباً 
ً 


: لو أوقع الطواف أو السعى أو الوقوف على الدابة المقضوية '. ففى 
الضاده 7 0 الصلاة فى البقعة الغصوبة . قاله الا 
لت :"'النقس ميل إلى حخة الوقوف على التابة الصو بة ! 

ومنها : أداء الما ل المخغصوب ف التكاة غير محزىء . 

قال الخارى : ْم إن أب الاطاب صرح محريان الخلاف فق الكاة . وتبعه 
المصنف فى المغنى وغيره من الأصماب . 5 ”انمه وم إنراد الكتاب . 

فإن أكند2 اا و أماء ء المغخصوب عن الغاصب - .وهو الصحيح ‏ 
فهذا شىء لا يقبل نزاع ألبتة . لما فيه من النض ١‏ فلا بتوهم خلاقه . 

إن أرايذ 4 الأداء عن امالك » أن أخرج عنه من التصات المغصوب - وهو 


بس دا فإن الواقم من التصرف اعبادة إننا يكون عن الغاصب تفسة: . فلا 











عدبي ول فب 


يقبل أيضا .اخلاقاً لاتفاقنا على اعتبار نية المالاك ١‏ إلآ أن يقنع من الأداء بفيفهره 
الإمام على الأخذ منه . فيحن ىء فى الغلاهر . وليس هذا بواحد من الأمر ابن . قلا 
تحزىء نوحه . 
تبر كلضدقةاء ون كتارة 2 أواذة ره وغيرها .ب كالزكاة سواء 
ومنها : عتق المغصوب.. لا ينفذ بلا خلاف فى ا 
الحاراق؛ 
ومنها : الوقف ...لا ينفذ فى المخصوب قولا واحدا . 
للسكرن لكان كن المستق :أو الموقوف مقصوبا . فإن اشسترى بعين امال : + 
يتفذ ٠‏ وإن اشترى فى الذمة » ثم نقده . فإن قيل بعدم إفادة المالك : لم ينفذ . 
وإن قيل بالإفادة : نف العتق والوقف . قاله المارتى . 
وأما العقود - من البيع » والإجارة , والنسكاح » وتحوها ‏ : فالمقد باطل . 
على الصحيح مر: ن المذهب . ونص عليه الأصحاب . 
وتقدم حكاية الرواية بالصحة ٠‏ والتكلام عليها » والرواية بالوقنت على الإجازة . 
تنيه : قوله ( وَنَصَرْقَاتُ القّاضَب «ابأعمكوئةر)- 
أى التى ع علهاء يصحة أو فساد . 'احترازاً من غير الليسكية .. كإتلاف 
المغضوب .. كا كله الطعام » أو إشغاله 0 أوعاوها ريوكايده التوثيل ويحوه . 
فإن هذا لا يقال فيه نيح ولا فاسد ٠‏ والله له أعلر 5( 
قال ابن نصر الله فى حواشى الوحيز : وقوله « المكية» احتراز من 
التضرفات الصوراية . 


فالمسكية: ماله ح من صحة وفساد ٠كالبيع‏ » واطبة » والوقف » ونحوه ا 


والضورية : كطحن تحب ..ونسج الغزل ٠‏ وتحر المشب » توه . اتتبى . 


وهو كالذى قبله 





ء” سم 


2 ل - عرد .أكون لمعم 1 - 
قرله إن اجر بلتواع :قزمم لأبعكيا) : 
على إذا اتخز بين المال» أو تمن الأغيان المغضوبة : فالمال ور تحه لمالسكيها ٠:‏ 
وهذا الصحيح من اللذهت . ونص عليه . ونقله الجاعة 8 وعلية الامطيناك 8 
قال المضنف» والشارح » قال أضحابنا : الر ب للمالك ء والسلع المشتراة له . 
وَحَرْم نهى الؤحيز . وغيرة وقدمه فى الفروع » وغيره + وهو'من مقرذات المذهب 
واحتج الإمام أحجد خبر عروة بن الجعد رضى الله عنه . 
ونقل حرب فى خبرعروة ؛ إتمأ جا لأنه عليه أفض ل الصلاة والسلام جوزه له 
وقيد جماعة نت مهم : صاحب الفنون « والترغيب.< : الر ع امالك إن ع 
الشزاء ! وأظطلق :لكين 
وقال الحارثى : ويتخرج من القول ببطلان التصرف ::رواية. بعدم. الك 
للر بح:. وهو الأقوئ ٠‏ انتهى . 
وعنه : يتصدق به. 


وقيل : لا يصح بعينه .. إن قلنا التقود تتعين بالتعيين ٠‏ 


.2 51 اع ل لك د ا 0 
قوه (وإن اشترى ف وم ثم مما َكَدكَ) . 


يعتى : الريح مالك أيضاً . 

واعر أنه إذا اشترى فى الذمة » أو باع تلك ثم أقبض الغصوب وري : 
فالعقد صحيح . على المذهب . والإقباض فاسد . ؟عنى أنه غير مبرىء:. وصحة العقد 
نص علتها فى رواية المروذى . 

وحكى القاضى فى التعليق السكبير وجب : يكون العقد موقوثاً على إجازة 
للك . إن أجازه. صح »إلا بطل . قال : وهو أصح مايقال فى المنألة . 

قال الحارثى : وهو مأخوذ من مثله فى مسألة الفضولى . قال : وهو مشكل . 
إذكيف يقف تصرف الإنسان لنفسه على إجازة غيره . انتهى . 











يمي يك 


وما الربح.ء ,ققدم الصف هنا : أنه المالاك . وهو الصحيح من الذهب . 

قال الشارح : هذا الشهور فى الذهب . 

قال الجارنى : هو ظاهر المذهب . وحزم به جماهيرالأ>اب »,حتى أبو الخطاب 
فى رءوس المسائل . انتهى . 3 

وحزم به ف الإرشاد وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعا.تين » والحاوى الصغير» 


والفائق » والمستوعب » وغيزم : وهو من المفردات . 


وقال فى الحرر » والوجيز » والمنور : إذا اشترى فى ذمته بنية نقذها : فالر بح 


للمالاك : واختاره ابن عبدوس فى بتذ كرته , 
وغنه * الربح للمشترى . وهو ١<تّال‏ فى الشرح, . :وهو قياس قول الدرق,,. 
قال الحارنى : وهو الأقوى 


فعلمها.: يحو زله الوطء . ونقله المزذوى . 


وعلى هذا : إن أراد التخلص من شبهة بيده : اشترى فى ذمته » ثم نقدها . 
وقاله القانى » وابن عقيل . وذ كره عن الإمام أحمد رحمه الله . 
فوا الل 
ازول :؛ لوتاتحر بالوديعة : فالريح «للمالاك . على الصحيح من المذهب . 
ونص عليه فى رواية.الجاعة . 
ونقل جنبل : ليس لواحد منهما » ويتصدق به . 
قال الحارثى : وهذا من الإمام أحمد مقتض لبطلان العقد . وذلك وفق 
المزِظب الختارافى تضرف الناصب . وهو أفوى.. ان : 
لدان :زلؤرقارضن بالممطوب ره أو الوديعة : فالر بح على ماتقدم .ولا ثىء 
لاعائل على المألك :. وإناعل:!: فلااشء له على الغاضب أيضاً :و إلا ذله عليه 
أجرة الثل : 


3 + الإنصاف‎ 7 ١4 





له 


اتا : إنجازة الغاصب المغصوب . وه وكالبيع كك تقدم - وهو داخل فى 
كلم العنيذا ّ َالأجرة مالك . نص عليه ٠‏ 

وظأه ركلام الإمام أحمد : أن المشمى هو الواجب للمالك ..قاله الحارى . 

وقال المضتف» وغيرة.::إن الواجت آخرة المثلٌ؛ 

قال الحارى : وهوأقوى . 

رابع : لو أنسكح الأمة المفصوية » ففى البطلان والصحة :ماقاله لصنت 
ان 

قال الحارثى » والتصحيح : لا أصل له . فإنه مقئض لنى اشتراط الولى فى 
التككاح : وهو خلاف المذهب ٠‏ 

لكن قد يقرب إجراؤه مخرئ الفضولى ٠‏ فتأتى روانة الانمقاد مع الإجازة . 

الثامس: : لو وهب المغصوب : قفية لحلاف السابق ٠‏ والصنحيح من المذهب : 
البطلان » على ماتقدم . 

الثاللة ذاه الماش الليوآن "الا كول" “وق إفادنها خالا كل: 
رواعات 5 


إمراه] : هو ميتة . لاحل أ أكلة مطلقاً . جزم به أو بكر فى التنبيه . 


والروا التَائرْ : يحل : قال الحارتى : وهو قول الآ كثرين . او 


وهذا المذهب . وهو قول غير أبى بكر من الأسماب . قاله فى القاعدة الثانية 
بعل المآنة . 

وقد نبه عليه المصنف قبل ذلك فيا إذا دحج الشأة وشواها . 

ويأنى نظير ذلك فى ذيح السارق الخيوان المسسروق » فى ناب القطم فى السرقة . 

وْنْنَّ ججلة المسائل المتعلقة بذلك : التذكية بالآلة المغصوبة.. وكذلك التزوج 
مال مَعْصوب ٠‏ و ىكل منهما خلاف الى .- 
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0 اختَلما فى قيمة الصُوب» أ 
لا أعل فيه خلافا . 


فار : لو اختلفا فى تلف المفصوب ١‏ قالقول قول" الغاضي فى تتلفه .على 


الصحيئح من المذهب . 

قال ؛ فى الفروع :قبل قول الغاصب فى الأصح وجزم نهد ى ال نى » والشريح » 
وغيرها . وقدمه الخارتى . 

وقيل: القول قول المالك . اختاره الحارنى . وها احتهالان مطلقان فى التلخيض 

فعلى المذهب : المغضوث منه أن يطال لب 'الغاصب ببدله . على الصحيح من 
الذهب : وقذمه فى الشبرح » والتلخيص » والفروع . وصحه امار .. واختاره 
مسقيو 

وقيل : ليس له مطالبته » لأنه لابدعيه ؛ 

قوله (وَإن احلا فى رده أو عَنب : ملقو م قل اكالك) . 

بلا نزاع أعلمه ٠‏ وجزم به فى المغنى » والشرح » والارثى » والوجيز » والفائق » 
وغيرهم . 

اسكن لو شاهدت البينة العبد معيباً عند الفاصب ٠‏ ققال المالك : حت 
عندالغاصب » وقال الغاصب : ب لكان فيه قبل غصبه : فالقول قول الغاصب . 
على الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى » وغيره . وقدمه فى شرح الحاربى , 
والشرح . 

وقال : ويتخرج أن القول ؛ قول المالك »كا لو تبايعاواختلفا فى عيب : هل 


كان عِند ار باع 2 5 حدث عند المشنزق ؟ قإن فيه رواية 
كنا 


1 أن القول قو[ 
لك هذا إذ الأصل السلامة,» وتأخر الحدوث عن وقت الغضنب: أن 
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:أ قلت: + هذاه التواية: اختارها سجاعة'من” الأصحاب' هفاك '؛ على هاتقدم فى 


الخيار ف العيب 5 


1 ل اي 74 م 0 
قوله ( وَإِنَ بيت فى ,بده غصوب لا يعرف ازياء 


عن »بشرزط المَعان»كاللفظة ) . 

إذابق ف يده غكوتك لايترف" أصحاها »قبا إل الجا 1 دع عمق 
عهدتها» بلا نزاع ...ويحوزله التصدق بها عنهم بشرط ضمانها . وسقط عنه ثم 
الغصب . على الصحيح من المذهب: ٠‏ 'وعليه الأصحاب رء اجنم فى الف + 
والششرج:» والوجيز» وغيزهم ٠!‏ 

قال فى :القاعدة السابعة والتسعين:: لم يذكر أصحابنا فيه خلافا . 

وقال فى القاعدة السادسة بعد الماثة : و يتصدق بها :عنه . على الصحيح ؛. 
وقدمه فى الفروع » والفائق » وغيرها . 

نقل المروذى : يعحبنى الصدقة مها . 

وقال فى الغنية : عليه ذلك . 

ولق[ ]نقتا عل قدراء مكانه إن عرفة": 

ونقل صالم : 3 شيمتة : 

وله شراء عرض بنقد و يتصدق به . ولا تجوز اباة قر يب وغيره . نص عليهما ٠‏ 

وظاهر نقل حرب ف الثانية : الكراهة . 

قال فى الفروع : وهو ظاه ر كلامهم فى غير موضم . انتههى . 

وعنة-: ليس له الصدقة بها . ذ كرها القاضى فى كتاب الروانتين . وَعو 
مخريح فى الشرح ؛ والفائق . 

اضرا 


إصراضما : قال الخمارئى وغيره : واكذا الرهون » والودائع وسائ الأشافات . 











او 


كالأيوالالجزمة فمانؤاكرما:* روف كر شونا ف اوإرع ا 

وتقدم 92 المرهون فى آخر الرهن . 

رياف فنا مق ,ذلك فى اناب أوت القاضى » عند حي الهدية :, والرشوة . 

وتأى مسألة الوديعة فى' ايها . وهل يازم اللا الأخذ آم لا؟ 

الا :.لا يجوز من هذه الأشياء فى بده وقلنا : له الصدقة مها - أن يأخذ 
منها لنفسه إذا كان من أهل الضدقة .نص عليه . 

وخرج القاضى : جواز الأ كل منها إذا كان فقيراً » على الزؤانتين'ق-شراء 
الوصى من نفسه . نقله عنه ابن عقيل فى فنونه . وأفتى به الشيخ تقى الدين رحمه الله 
فى الغاصبٌ إذا تاب . 


ء 


تير : ظاهر قوله « لا يعرف أرنابها 6 أنه لا يتصدق بها إلا مع عدم 


معرفة أرنامهاء سواء كان قليلا أو كثيراً . وهو المذهب . وقدمه فى الفروع . 


وَتقَك الثزم وغيره : له الصذقة بها إذا عل رمها وشق دفعة إليه » وهو سير » 

وقطمع به فى القاعدة السابعة والتسعين » فقال : له الصدقة به عنه . نص عليه 
فى مواضم : 

قال الخارقن”: إذا “عل العاضبٍ امالك : “فيا خالتان :+ 

إصر الما : انقطاع خبره لغيبة : إما ظاهرها السلامة كالتحارة #"والسسياحة 
ومضت مذة الإياس » ولااوارث له <: تضدق ها كا لو جبل . نص علية . وإما 
ظاهرها الملاك -كالمفقود 0 بين أهله !أو ل 2 9 بين الصفين ونحوه . 
وكذلك أززبع شنين » ,وأربعة أشبر وعشر » ولا وارث له تصدق"بهأيضا . 
نص اعلية : وق كان لواو : سل إليه . 

وأنكر أبو بكر : الزيادة على الأربع نين » وقال .: 


فى ذلك : 
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قال القاضى » وغيره : صل المسألة :هل يقس مال المفقود للندة ألتى تبناخ 
ا - 

زوحته فها 2( أو لاربع سنين قط ؟5 على رواتين : 
وَإنالم تمص المدة المعتيرة : فق المال الحرم يتين التسلم إلى الجا 3 من غير 
انتظار. 


و ما اومن عليه _كالوديعة » والرهن - : فليس عليه الذفم إليه . 


اجات العام : أ سم وحوده . فإنكان 0 : عل إلى كه 2 وإلا فإلى 


الخاكر . و إن كان حاضراً فإليه أو إلى وكيله : 

ةن ليا ا بدن 4 نعل عليه 
ولا يكون لبيت المال فيه شثىء : 

ويأنى : إذا كسب مالا حراما برضى الدافع ونحوه » فى باب أدب القاضى » 
عند اكلام على الهدية لاحاكم . 

ننس : قول المصنف «كالاقطة » قال الحارثى : الأليق فيه التشبيه بأصل 
الخيان االلابوا:مشيرزة"الشكقة, والفيان ٠‏ فإن لذت فى .« التقطة /4. الملك 
لا التصدق . انتهى . 

قلت : بل الصحيح من المذهب : جواز التصدى بالاقطة التىلاتملاثبالتعر يف 
على مابأتى م ن كلام المصنف ف اللقطة . 

قال الشارح هنا : وعنه فى الاقطة لانجوز الصدقة مها . فيتخرج هنا مثله . 

فوائر 

إعمراها : قال فى الفزوع : لم يذكر الأسماب فى ذلك سوئ الصدقة بها : 

ونقل إبراهم بن هانىء : يتصدق يها » أو يشقرى نها كراءاً » أو سلاحا 
مها لسر يمه اللأميلة» ميوت 


قلت :قد ذ كر ذلك الحارث . وقال عن ذلك : ينزل منزلة الضدقة ١‏ اننهى!. 











فيد مل - 


قال فى الفروع : وسأله جمفر عمن: مات 4 وكان يدخل فى أمور تبكره » 
فير يد بعضاولده التمزه ؟ فقال : إذا دما إل امسا كين ن بفأمانشى عيقى عليه ؟ 
واستحنبن أن نوقفها على المنبا كين ,.:و.توجه على أفضل البر . ْ 
قال الشيخ تت الدين » رحمه الله : تصرف فى المصالح . وقالهفى وديعة وغيرها . 
قال : قاله العلماء . وأنه مذهبنا . ومذهب ألى حتيفة » ومالك . وهذا مراد 
أحابنا . لأن الكل صدقة : 
وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : من تصرف فيه بولاية شرعية لم يمن . 
وقال»: لسن لصاحيه إذا عرف ررد المعاوضة ,ع ,لثبوت الولاية عليها شرعاً 
ات ولا ولى له ء ولا حاكم . 
مع أنه 0 ك3 مذهب الإمام أجد رمه الله : وقف العقد لاحاحة لفقد 
المالك » ولغير حاحة الروايتان . 
وقال ‏ فيمن اشترى مال مسلم من التترلما دخلوا الشامب :إن لم يعرف 
صاحبه ضرف فى المصالح » وأعطى مشتريه مااشتراه. به . لأنهلم يصر" لما إلا بتفقته 
وإن ل يقصد ذلك 5 رجحه فيمن اتجر بعال غيره وري . 
ونص ف رودلمة : تفعظار كال مفقود . وأن جائزة الإمام أحب بإليه من 
الصدقة . 
قال القاضى : إن لم يعرف أن عينه مغصوب : فله قبوله . 
وسوى ابن عقيل وغيره بين وديعة وغصب . ذ ك رهما الملوانى كرهن . 


يتائك : إذا تعيدى بالمبال., م مي امالك رد جين بين الاجر ورين الأشذ 


من المتصدق ؛ فإن اختار الأجر : فذاك . و إن اختار الأخذ : فله ذلك : والأجر 
للغارم . نص عليه فى الرهن . قاله الحارنى . 

الال : إذا لم ببق درهم مباح . فال فى النوادر : يأ كل عادته . لاما له عنه 
كياء نشركة: 





سا 


قوله (وَمَنْ أَتَق مالا ترما ليه : عتمت . 

0 عدا أو 0 

ومفهومه : أن غير الترم لأ .يضمنة »كال لمر ب والصائل م والعبد فى خال 
ار 0 


مستت رك وول هعورو را :لشم مالا عيرم قياده اه لزي إذا تل 


مال المسل . فإنه 00 


' فال 
منها : قال فى الفائق » قلت : ولو أتلف لغيره وثيقة مال لابثبت:ذللك المال 
3 با فو إلزامه ماتضمنته اخحهّالان . 
إعراكتهما : يلرّمة ٠‏ كقول المالكية . انمق . 


“قلت :اهل لواب 
“وقال فق الفروغ 6ق باب القع ف" الدرقة» ولإن شق 8ر3 كن عش كل 
واحد منهما متفرد) ذ زه ايت وأركا خش :شمن هابة قتنلة الحلفل ةلفطل 
التفرقة ثلاثة . 
وقيل : درهمين . ولا قطم . 
66 
قال : وضمان مانى وثيقة أتلفها إن تعذر : يقوجة عر نحه غليها':”اتبئ . 
وقال ان نمس أن فى حواشى الفروع : وقد مخرج الذمان للوثيقة من مسألة 
الكفالة' ٠‏ فإنها تقتضى إحشار الملكفول * أو كيان ماعليه ”وفنا : إما أن مخضر 
الاقيعة ا أوحطك ره با مك إن عدر رمام 
إوعنياة و 10 على إتلاف مال الغيزء فقيل : تضمنة مكرهه : قطم 3 
القاضى فى كتابه “لا الأمس لمرو واللهيق عن المتكرة» “وا عقيل فعلل الأدلة 


قاله فى القواعد 











وقيل : فوهك ضعطاز 
| فق التلخيص. : بحب الضمان علمهمًا . واقتصر عليه اعجار ٠‏ وه اتعتمال 
لاقاضى 3 بعض تعاليقة . وأطلقهما 2 الفروع » والقواعد . 
يقالق العا - وران [( كرم عل ايلزقة شه ٠‏ دب البسائن. وقطم © 
٠.‏ رك قماء - : ر ا 
فإذا ضمن المباشر . إن كان جاهلا : رجع على مكرهه . على الصحيح من 


المذهب . حرم به فى الرعانة . وسمحه فى الفروع اوقل :ل رحجم. 
00 3 0 


5 0 17 
وإن كان اما : 1 برحم . على الصحيح من المذهت . 
ء: 6 مخ من : 


وقيل : برج . لإباحة إتلافه وجو به مخلاف الإ كراه على القتل ول مختره » 
يخلاف مضطر 

وهل لالسكه مطالبة مكرهه إذا ,كان المسكره ‏ بفتح الراء. بعالم », وقلنا : 
له الرجوع عليه ؟ فيه وحهان . 

وقال فى الرعايتين : حتمل وجهين . وأطلقهما ف الفروع : 

قلت : له مطالنته . 

قإن قلنا : له مطاليته وطاليه زجع على المتلف ,إن + برجم عليه . 

وقيل : الضمان بينهما . 

وم الو دن رب المال و فى إتلافى فاتلقه :ل يضءن المتلف يلاما 8 على 
الصحيح م الملذهمب : 

وقال ابن عَقَيْلَ : إن ين الوجه:الأذون فيه 

وقال فى الفنون * لو “أذن فى قتل غبدم فقتل :: 


ولؤعا دن نى /إثتلاقف ماله سههل ل الذمان ولتم م.ولا1> كقارة . 


وقال 6 بعد ذلك 0 عنم بدن نضييع لديل والبذ, راق الأؤضق 1 السيحة يها 


يقتذى أنه محل وفاق . 





تب ا 


قال فى الفروع : وسبق أنه حرم لاف الأشهر ‏ دفن ن تمق البكايق. 
١‏ قوله (وَإِن َم قَضاعَنْ طَائْرِء أَوْحَلقيْدَعَئِدِ» أؤر وا سن + 
مك4 


والوديز » وغ 


يرهم . وقدمه فى الفروع « وغيره 


المذهب مي . وعلية ماهير لان ٠‏ وحزم بهد فى الغنى 2 والشرح 


قال فى التلخيص » قال أ بنا : يلزمه الضمان فى جميع ذلك . سواء تعقب 
ذلك فمله » أو تراخ 

قال فى القواعد : د كره القاضى » وال كثر ونث 
ل الخاربى : لامختلف فيه الملداهب 
وقال فى نون : إنكان الطائر متالفاً : لل يضمنه . 
ما ضاً : الصحيح التفرقة بين ماتحال الغمان على فمله كالادى . 
مالا حال عليه الغما نكاخيوانات والججادات . فإذا حل قيد العبد 


وقيل 


لايضمن إلا إذا ذهبوا عقب الفتح والخل : 
فعل المذهب : يضمنه » سوآء ذهب عقب فعله أومتراحياً عه 


الطائر والدابة حت ذهباً أولم مبيحبما” قله الأحاب . 


فوائر 
اصررها. : لو بقى!الطير والفرس: حالما ؛ حتى .نقرها آخر 


حزم 0000 ٠‏ وشرح الحازتى » وانرعاية » وغيرم 
١‏ 


:كو 


ل 
و - ممه و 


دفم مبرداً إلى ءا نا فردزنه قبيه »رفول بضينه أم لور؟ 
- الفصول » والتأخيص » والرعاية 


: فيه احتهالين . وحكاها فى الفروع 
وجهين . وأطلقوها . 


قلت : الصواب الذمان . وهو ظاهر ماقدمه الحارنى 








عد ]ات 
ولودفم مفتاا إلى لص :: لم يضمن 
الثات : لول قيد أسير : ضمن .كل كيد التبد . وكذا لوا فقن الاضطبل 


فضاعت الداءة . وكذا لو حل رباط سفينة فغرقت ء وسواء كان لعصوف ريح 
الرلةها على الصحيح من الملذهن 


وعلى قول القاضى : لايضمن العصوف 


اللا بعر 1 الشيخ تفى الدين : لو عرم مكلت علية » عند وق الأمر 
رجع على الكاذب . 


قلت : وهو الصحيح . وتقدم ذلك وغيره فى باب الحجر . 

اام : لو كنت اللذاية الول حقورا وا سد اا 1 د 
ابن ا واقتصر عليه فى شرح الحارتى .كا لوحل سلسلة فهدٍ » أو 
ساجو ركلب : فعهر . 

و إن أفسدت زرع إنسان فسكإفساد دابة نفسه . على مايأتى . 

المصتف . 


الساوس: : لو وثبت هرة على الطائر بعد الفتتح : ضمنه . وقد تضمنه كلام 


وكذا لو كد الات ف و ارو 7 صيييا 


قوه (أَوْحَلَ وكا زقة مالع أذ ايدان امسن » أ ب 
بد حل عدا » كاله الريع » قاندقق : سمه ) . 


إذا حل وكاء زق مائم فاندفق : ضمته . بلا نزاع أعلمه : 
ونإن كان متقصيا:فتقاط بدح ءأو زلزلة أو طائر: ضمن ٠‏ على الصحيح من 
المذهب . 


وقدمه فى المغنى » والشرح » والهداية ٠»‏ والملاهب © والمستوعب» 
والخلاصة » والحارنى . ونصره 












#9 لدم 


وقال القاضى : لايضمن ما ألقته الريح.. وكذا قال.أبو الطاب» وغيره.. 
وقال الحارتى : وعن القاضى » وابن عقيل : لايضمن . وقلمه فى التاخيص . 
وإن ذاب بالشمس واندفق : ضمن . على الصحيح من المذهب ٠‏ 
قال الحارتى : وافق على ذلك القاضى» وصاحب التلخيص . وقدمه ف المغنى » 

والكافى » وغيرهها . 


وقال فى الفائق » قال القاضى : لايضمن ٠‏ فلعل له قولان . 
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وقال ابن عقيل :.عندى لا فرق بين حر الشمس وهبوب الريح . فإما أن 


سقط الفماق ف الموضكن ع/أورحب فترقا د بواختار أنه لا ميان هنا أرض)” 
وقال فى الفروع : وإن حل وعاء فيه دهن جامد » فذهب تريح ألقته » أو 
شمس : فوجهان . 
قوله ( وَإِنَ رَبَط دابدَ فى طريق كَأَتلقتْ 4. 


2( ميدن لتيق ': 


إصراقىا : أن يكونَ الطريق ضيقاً » يضمن ما أتلفت” . جزم به فى المننى » 





والشرح » وشرح المارتى » والقروع » والزركشى ؛ وغيرهم . وقاله ابن عقيل » وابن 
البنا. ولوكان ما أتلفته ينفح رجلها . نص عليه . 
ومن ضر مها قرفسعه قات :سمرت د ل( ولق القدون ”* 


ل 


والنات اثانت :أن تكوق_الملة زو أراششكة #قطاف مأقطاكيهة الطفلا هنا : 
.2 0 5 ع 





أنه يضمن قال الخارئن:9 :وككذاأورذة الق#أى مويل متؤاؤ الات العلا 
ونص عليه الإمام جد رحمه الله انتهى - 

قلت : وهو ظاهر ماجزم به. فى المذهب .+ والخلاضة , لإطلاقيم الضمان . 
وقدمه فى القاعدة الثامنة وَالْمّانِين | :.ؤقال :.هبذا, المنصوض ‏ : .وذاكر النصوص 


فى ذللك.. 














سن فو 


الوا الام :'لانضون إذا ل تسكن فى يذه . ذاكرها القاضئ فى ارد 
وهو ظاهر ماحم به قى الوجيز . وقذاته ف الرءابتين ء والخاوى“الصغير . 


وأطلقبما فى المستوعب » والمغنى » والشرخ » والفائق » والفروع ؛ والقواعد 


الأصو لية » والزركثى . 


وقال القاضى: فى كنات الروانتين »أوغيره :'وظاهرَ كلام الإمام أحمد رمه الله : 


أنه لايضمن إذا كان وائفاً لحاجة ؛ والظريق ؤاسلم : 


5 1 3 7 
قال الخارق : وهو الاقوى نظرأ 
فائرمٌ : لوامزلة ظيناً فى طريق » فرق فيه إنسان » أو خشبة » أوعوداً , 
أو حجراً » أو كيس درام نص عليه » أو أسند خشبة إلى حائط » فتلف به شىء : 
ضمنه . جزم به فى الفروع » وغيره . 
وثاق رول قنامة الدياث : إذا صب ماءفى طريى"» أو بالت فيها دابة» 
قل ع ٠‏ فتلف .به إنسان » فى كلام المصنف . 
2طآ] 6 
1 1 فعقَنَءاو خ+ 
إذا دخل ببته بإذنه فمقرفء» أو خرق ثيه أو فعل ذلك خارج البيتث: : 
ضمن .: على الصحيح من المذهب . نص عليه ٠‏ وعليه سمافير الأصحاب'/ 
قال الحارتى : يضمن بغير خلاف ف الماهب . إذا فغل ذلك خارج امازل . 
وقال : إذا دخل بإذنه : ينبغى تقييده با إذا لم ينمهه على السكلب. ؛ وعلى 
كونه غيزاموائقهة اناغ يلاه ةضيان 


قال الرعانة : | رخارج الذار : ضمن » إن لم , ةر كاة أ»' ودر منه . 


وعنه : لا يضمن . اختاره الشريف أو جعفر . 





/010 د 


وإن دخل بيته بغير إذنه 0 ففعل ذلك به : 1 يضمن . على الصجيح من 
الذهيكا . انف عليه + روعللة باهي الأصيناك . 


ند يمون ينا . اختاره القاضى فى الجامع . 


وتقل حيل :.إذا كان الستكاور موقا ر: إل نضون ماعترية 

ا 2 : . وي 4ه 70 

قوله ( وَقيلَ : فى الكلب الَقور روَارتآن فى اعخلة 4 

ىد زؤاتان مطلتع و سبولاء حشيل: ياذن أو اللا ا روتواء| كان سزكل 
صاحبه » أو خارجا عنه . ذ كره الشارح . 

قال الحارثى : أورد المصنف ‏ فى كتابيه ب وابن أبى مومى. ٠‏ والقاضى فى 
الجرد ؛ وصاحب 0 : ذلك من غير خلاف فى شىء من ذلك . 

وحكى القاضى فى الجامع الصغير فى الغمان مطلقا من غير تقييد بإذن : 
روايتين . وهو ماحكى أنو الخطاب فى كتابيه عن القاضى . كور المصنف هنا . 

وحرى عل حكاية هذا الكلاف سماعه من أغة اللذعب : الشر بف أل جعفن 
وأو المطايي وأو الحن بن بكروس فى كتبهم الخلافية . 

واختلفوا . شُمهم من سسحح الذمان » وهو القاضى فى الجامم ٠‏ ومنهم من 
عكس » وهو قول الك يفك ١‏ والظاهر من كلام 1ى| الطاب "وا كرون 
وقال : وقول المصنف «وقيل : فى التكلب روايتان © . 

قال خضهنا اياف ترق شرتيه :ستؤاء كان 9 ]مزق عاسعاء أو خاز حاتم 
وسؤاا ادال الإفوصاضت المزل لوالا 

قال : ولتيس كذلك . فإن كلام أبى الخطاب._:الذق أخذ منه:المصنف ذلك_ 
إعا هو وارد فى حالة الدخول . والإجمال فيه عائد على الإذن وعدمه . 

وكذلاك أورد السامرى فى كتابه ٠.‏ فقال : إن اقتنى فى منزلهكلباً عقوراً » 
ففتورقم إنطانا: :دان كال دكل , شقيل إذن : زقلا مانب بو إن كان باذائه: فعليه 


الذهان . 








لم حت 


قال : وخرحجها القاضى على روايتين :. الغمان » وعدمه ... فإن. عقر خارج 
الرل د دن .. د كرغ انان ووم تي 

قال الخارتى :. لخصص اللخلاف حجالة العقر داخل الممزل دون خارجه . وهو 
الصحيح . انهى . وهذا قطم نه اءن منحا فى شرحه . 

فوزاثر 

ارول : إفساد التكلث ماعدا العقر دكيوله وولوغه فى .إناء:الغير ليوحت 
اله ناكد اميس رقع ابو افتمار عاديال 1101 

واكذلك الايضماع ما أتلفه.غيرةالعقور ليلاًؤنباراً:: قاله المصنغن . وغازه . 

وهو ظاه ركلام الأحاب لتقييده التكلببٍبالعقور. 

قال المارئى : وكلام: المصنف. مول ,على مايباح اقتناؤه .!.وأما مايخرم ‏ 
كال كليه مودو بيرق اللقوال رانعبايلا ند فى مغنى العقور فى منع الاقتناء 
واستحقاق القتل ...واكذلك ماعدا )كلب الصينوالمراث والماشية!؛ لأنه فى معنى 
ماتقدم :. فيحصل العلذوان بإمساكه . انتهى . 


الثاتيل: لولاقتق أمدا أواعرا أوبذئبدا ٠‏ بو نحوةذلك. من السباع التوحشةن: 
فكالكاب العقور فيا تقدم .. لأنة ى معناة وأولى : لعدم المتقغة : 


الثالك :لز أقنى اهرّة را كل» الظيونع-وتعاك القدوز فق"العادة : فمليّه ضمان 


ماثتافه ليلا ونهاراًء كالسكلب . جزم به فى المغنى » والشرح ؛ والفروع » والفائق 


وقالوا ‏ إلا صاحب الفروع ‏ قاله القاضئ . 
قال الحارثى : ذكره أصحابنا.. 
فإن ل يكن من عادتها ذلك : فلا ضمان . قاله الأضحاب .. 


ولو خضل عند كاب عقون» أو ستو راز من :غير اققناء.وَاختيازة» وأفسلا: 





| 01)]67 اب 


“لزان تجوز قت اهز بأ كل حلم ونخوله.. علق الضحيح.من المذهسل:. قدمه 
فى الفروع . ا 
وقال فى الفضؤل :له قتليا ين كلب فقط : واقتمترعليه الحارق . ونصره . 
وقال فى التزغيب 0 


قوله ١‏ إن أجّج آرا في تكد أو 


َيِه تلق :مله َه إِذَا كان قد 


سرافت 


ا 


هذا المدهب ؛ وعليه.الأُملفال.! 

قال فى الفزوع + وامرا اد :. لا بطريان ربح ٠.‏ وهذا قال.فى 'عيون: المسائل : 
و أحتحبا عل 0 دار::“فييت: الريح: » .فأطارت الشرر : 1 يضمن .. لأنه فى 
ملسكة وم يفرط : اوهتبوت. الزيح ليس .من فعله.: مخلاف مالو أوقف ذابته فى 
رارق قيالكبه أوازى :فهها قشر بطيخ . لأنه فى غير ملكه:. فهو مفرظ . 

قال'ق الفزوع : وظاهرة الايضتمن فى الأوى مطلقاً . انتهى : 

وقال فى الرعانة .بعد ذ كر المسبألة ل قلك)سوءإو إنكانا الملكان متصوابال: 
ضدن مطلقاً » يعنى : سنواء فوط وأسرف أو لا .إن 1 يكن للنطح سترة وإيقز يه 
زرع وتحوه » والرنيج هابة:» أو أرسل فى الماء.مابغلب ويفيض : ضمن . 


5 


وقيل : من أجج ناراً فى مللك بيده له ».أو لغيرة. بإجار أو:إعارة » وأمبرف 


0 و إن منع من ذلك لأذى جاره ل وان قل سرف -اتتى 
هَ : قال الخارتى قوله « 9 ف فيه 3 رط » يغنى الاقتصار على لفظ 

« التفريط » لدخول « الإسراف » فيه انتهى . 
قلت» الذى. يظهن : أن الأمر ليس كذلك :وأ نكل واخد.منهما ينك عن 
الأتوازلان «الإسراف » مجاوزة الحد عمداً عدواتا :-وأما ف التفر يط » فهو التقصير 











عب | ال .ب 

ولذلك قال بعنضن الحققين : فرط أو أفرظ : 

قوله (دَإن حفر فى فنأئه ريثا لتفسه : صَمنَ ما تلض بي ):؛ 

هذ لمعي يلد رشك يه عليه :عليه الأضحان . 

وو بم الاطاك خفر بثر لنفسه فى فنائه بإذن الإمام :- ذكزه القاضى . 

قال الشيخ تق الدين رمه الله : ثقلته من خطه فى مسألة حذقت فى ازمنه , 

قال فى القاعدة الثامنة والمّانينَ : وى الأحكاء السلطائية :له النمرة ا 
فنانه يما شاء من حفر وغيره إذا يضر ُ 

وقال الشيخ تق الدين رحمه لله : وشن ل يناد كز ذا يمنم من الضرّن :ان 
مائلت ميا 3 

وَيَأق إذلك'أيضاً فى أو ل كتات الديات . 


قارو لطر لب 2 أولا ؛ وثبت عل أنها فى ملك عارك وتوم 


عليه ضمن الحافر . قاله القاضى » وابن عقيل » والمضنف » وغيرهم من الأسماب . 


وقدمه فى الفروع . وقال : ونصه ها . 


وقدمه الحارثى » وقال : هو مقتضى إبراد ابن أبى موسى ‏ يعتى .5 أننينيا 
ضامنان ‏ و إن جهل ضون لآير 

وقيل.: المافر . و برجع عل الإمز : 

قوله ( وَإن حَمَريهًَا فى ساب لقع المنلمين :1 يمن فى سم 
الروَاسيْن 4 : 

إذا ل يكن ن فيه ضر . وهذا المذهب بهذا الشرط . 

قا وبو فر وات مويه ٠‏ وهوقيد حدن »كا يأنى . 

جزم به ابن أبئ موسى » والقاضى 3 فى الجامع الصغير» وأو والفرج الشيرازى » وغيرمم . 


قال ف الحدابة 4 والملذهب 2( واخلاصة :1 م يضمن ه فج الروايتين ٠.‏ وصبفحه 


- العاف اه 





سد إا#» سس 


الصفق > والشارح أيضاً ٠‏ والناظم . وقدمه فى الفروع » والفائق » والرعايتين . 
والحاوئ الصغير» وار . 
وعنه : يضمن . ولم يذكر القاضى غير هذه اارواية . 
قال الخارتى : وهذا له قوة . و إنكان المصنف وأبو الخطاب صححا غيره . 
وعنه : لايضمن إنكان بإذن الإمام » و إلا ضمن . 
قال المصنف » والشارجح : قال بعض أصحابنا : لايضمن إذا كان بإذن الإمام . 
قال الحارتى : وهذه طر يقة القاضى فى الجرد » وككتاب الروايتين » وابن عقيل 
والستامرى » وصاحب التلخيص » وغيرهم . انتهى 
وصباطراجة طلاسى ال ايض : 
وقال بعض الأصحاب : ينيغى أن يتقيد سقوط الغمان عنه فيا إذا حفرها فى 
ضع مائل عن ع القارعة » شوطآن يجمل عليه حاجزا يمل به » ليتوقٌ 
سسرباد, 
أعرما : محل الخلاف : إذا كانت السابلة واسعة . فإن كانت ضيقة : ضمن 
بلا نزاع . 
قال الحارثى : لو حفر فى سابلة ضيقة : وجب ألضمان . لانه لاختلف المذهت 
فسن 0 المصنف من اعخلاف . وإ نكان ظاهرا لابزاد يشمله 
ول :الخلاف أيضاً ؛ إذا حفر فى غير مكان يض ر#المازة . 
فأما إن حفر فى طر يق واسع فى مكان منه يضر بالمارة : فه وكا لوكان الطر يق 
نقفسه ضيقا . 


ولافرق بين كونه لمصلبحة عامة » أو خاصة ء بإذن الإمام أو غيره . 


الثاني : مغهوم قوله « لنفع المسامين أنه لوحر لتفع نفسه : أنه يضمن . وهو 


كذلاك » أذنفيه 'الإمام أو تأذن . 











ارثا 

إهراضما : لو حفرها فى موات للتملك » أو الارتفاق بهاء أو الانتفاع العام : 
فلا ضمان عليه . وقطم به الحارثى » والمصنف » والشارح » وغيرهم . 3 كراه كتاي 
الديات . 

الائ : حك مالو فيا مسجداً أو غيره لنفع المسلمين ان وو 
نقل إبماعيل بن سعود فى المسحد : لا بأس به إذا لم يضر بالطريق . 

وتقل عبد الله : أ كره الصلاة فيه . إلا أن يكون بإذن إمام . 

وقل المرودى : : حك هذه اللساجد التى بنيت فى الطريق : تهدم . 

وسأله دين بحى الكخال : تين فى اليل "طن "الظرا رئب 14 ها 
لا يصلى فيه . 

ونقل حنبل :أنه سثل عن المساحد على الأنبار ؟ قال): أ أت يكون 
من الطريق . 


وسأله ابن إبراهي عن ساباط فوقه مسجد ء أيصلى فيه ؟ قال : لا بصلى فيه 
إذا كان طن الفطرا دقر 


قال فى القواعد : الأ كثر من الأحاب قالوا : إن كان بإذن الإمام جار 
وإلا فروايتان » مالم يضر بالمارة . 

ومنهم من أطلق الروابتين . 

قال المصنف » والشارح : و محتمل أن يعتبر إذن الإمام فى البناء لتقم المامين 
موق كلد رء لدعوى الحاجة إلى احفر التقع الظر يق ودإصلاحها » وإزالة الطين والماء 
م وين كسا رد هدفه فيها » وقلع حجر يضرهالمدارة ؛ ووضع الخصا 
فى حفرة لعلاها ٠»‏ وتسقيف ساقية فمها ؛ ووضم حجر في طين فها ليطأ الن.اس 
عليه . فهذا كله مباح . لا يضمن ماتلف به . لا نعل فيه خلافاً . 





لوبهم 


قالا : وكذلك ينبثى أن يكون فى بناء القناطر . و نحتمل أن يعتبر إذن الإمام 
فا . لأن مصلحته لا تعر . اتعهىكلامهما . 

وقال الشيخ تق الدين رحه الله : حكم مايق وقفاً على المستحد فى هذه 
الأمكنة : حَّ بثاء لاجد 

قاثرتار, 

إمراما : لو فعل القين ذلك 'تأمر سيلة : كأ ناكفعل انقسةاء أغتقه أولا/؟ . 
قاله المصنف » والشارح ؛ وصاحب الفروع 2 وغيرهم من الأحاب : 

وقال الحارئى : إن كان من تحهل امال : فلا إشسكال فيا أطلق الأسماب . 

إن لكان ا ؟نتلئة #ففية'ثاق مسألة القول بأهر السيد ؛ إن عل الحرمة . 


وفمها روايتان ٠‏ 


إمراثسما : القود على السيد فقط ؛ والأخرى : على العبد . 


فيتعلق الغمان هنا برقبته .كا لولم يأمر السيد . 


و إن حفن بغير أمر السيد : تعلق الغمان برقبته . 

ثم إن أعتقه . فا تاف بعد عتقه : فعليه ذمانه . قاله المصنف » والشارح » 
وغيرها . 

قال الحارثى : وهو الأصح . 

وقال صاحب التاخيض وغيره : الغمان على المعتق بقدر قيمة العبد» شا دونه . 


الثائيء : لو أمره السلطان بفعل ذلك : ضمن السلطان وحده ٠‏ 


تون يمل سنهز سينا 
از م 
يِضمَنْ ماتلف نه » : 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأسماب . 


قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 











يي 


قال الحارنى : هذا ماحكى المصتف » والقاضى فى الجامع الصغيز» وأنوا لطاب » 


والشريفان ب أو جعفر » وأنو القاسم الزيدى - والسامرى - فى بر بن عن 


. وقدمه فى الفائق » وغيره . 
ن ٠‏ قدمه 3 0 ٠‏ وهو ريج لأى اللخطاب فى الهدابة من 

التى قبلها . وهى حفر البكر . وكذلك خرجه أبو الحسن بن بكروس 

قال الحارتى : لا يصح ار مدان لطا حل المرور0 والزلك 
مان فيذا, 

وذ كر القاضى فى الحرد » وكتاب الروايتين : إن أَذْنْ الإمام : قلا 8 
وإلا فعلى وجهين . بناء على البكر . 

وتبعه على ذلك ابن عقيل ف فصول :2 الل : نال أحابنا- فى وارى 
المتتحد لحان على" فاغَل".. 'وتحها أوْاخْدا :؟. بإذق الأمام أواغيْر إئه* ٠‏ ' لأ هذا 


من عام مساقية 


0 00 : 4 
فابرء : لو نصب فيه بابا . أو عمدا » أو سققه + أو جءل فيه رقا لينتفم به 


3 10 َِ 
الناس » ١‏ بنى حدارا » أو اوقد مصباحا : فلاضمان عليه . 


و 
قال اصحابنا ‏ فى نوارئى المسحد - : لا ضهان على فاعله وها واحذأ . سواء 
لكان بإذن" الإإمام نأو بقار إؤية 

1 ع 


وله 9 وَإِنَ جلس فى مُسجد 0 وطريو وَاسِع » فمَثَرَ بو حَيوَآن » 


<2 


يِضْمَن فى أحَد الوَجهين 4 وهو المذمب 
قالى ار والأصح : لايضمن 
قال الشارح : وهو أولى . 

قال فى الفائق -فها إذا خلس فى طر 


الوحهين . وصحيحه فى النظم ٠‏ وحزم به فى الؤجيز . 





حك لاورس 


والوم الات : يضمن . وقدمه فى الزعابتين .+ واختارة ابن عبدوس فى 
تذ كرتة فى الجالس فى الطريق . وأطلقهما فى الهداية» والمذهب» والمستوعب » 
والخلاصة 2( والتلخيص ' والحاوى الصغير 6 وَشْرّح ابن منحاأ 8 
3-3 


س: قال الخمتارن»: أورد المصتف الإحيين فق امن 6٠لا‏ من راد 


أبى الخطاب . قال : ولم أرهما لأحد قبله . 


وأصل ذلك والله أعلل ‏ مامر من الروايتين فى ر بط الدابة فى الطر يق ٠‏ 


ومحله : مالم يكن الجاوس مباحاً » كالجلوس فى المسحد مم الجنابة والحميض » 
أو للبيع والشراء “#ونخواذلك ؟ 

أما ماهو مطاوبا - كالاعتكافت.ء وانتظار 'الصلاة » والجلوس لتعلم القران 
والسنة ‏ فلا يتأتى الملاف فيه نوجه . 

وكذا ماهو مباح من كاوس افيظة .روف حوانب الطرق الواسعة - كبيع 
نأ كاله وتحوه ‏ لامتناع الثلاك فيه 7.١‏ لآنه حلم فيا تسق بالاستصاصن. 
فهو كالجلوس فى ملكه » من غير فرق . 

وقد حكى القاضى الجزم بننى الضمان فى المألة فى الطريق الواسم . 

عل العيقة سكام لض ونا فى كثبه عن" بعر الاحنات ".لول ينا شن ؛ 

لكنه يقتضى اختصاص الخلاف بالمسحد دون: الطريق . ,لأن .الجاوسن 
بالطر يق الواسعة : إما مباح - كك ذ كرنا - فلااضهان محال . وإما غير مباح ‏ 
كالجاوس وسط الجادة - فالضمان واجب ولابد . انتهى كلام الحارثى . 

فائرم : حك الاضطجاع فى المسجد » والطريق الواسعة : حكم الجلوس 
فمهما على ماتقدم 5 

وأما القيام.: فلا:ذمان به حال .. لأنه من مرافق الطرق »كالمرور . 


نفس : مفهوم كلامه : أنه لو جلسن فى طريق ضيقة.: أنه يضمن . وه وكذلك 











ا 
ويأنى فى كلام المصنف » فى أول كتاب الديات , فى مسأل الاططنام . 
قوله ؤوَإِن" حرج جنَاحَاء أو مِيزَاب) إل الطريق 6. 


قال الرعاية + .نافذا أو غير نافد كل يلئع) شر ! دن أهله 00 خط 
فأتلقه : صَِنَ 4 . 

وهذا.قاله ١‏ كتزنالاطا لل , 

وتقدم السكلام فى ذلك ا فى باب الصلح . عند قوله «ولاأن شرع 
إلى طريق نافد حناحا » . 

قال فى الفروع : ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لخصوله بفعله . انتهى 

وقالة القاضى ؛ وغيره'* 

وقال فى الرعاية ‏ بعد أن ذ كر الأول : ولا يضمن مما تاف بما يباح » من 


حناح وساباط وميزاب . 


فم من ذلك :أن قاد الصنت ‏ وغَيره من 'أظلى _ : إذا كان ذلك 


لابباح فعله . وقد صرح بذلك المصنف » والشارح فى إخراج الجناح فى غير الدرب 
النافذ بإذن أهله : أنه لا يضمن . 

قأل'الحارتى : ومبنى هذا الأصل : أن الإخراج هل يباح أم لا؟ . 

هه بي 4 77 ساود حك ا “ل مرافطي» اده 

قوله ( وَإِنَ مَل عائطة » فل" جدمة حَتّى انلف شيئا :1" يضمئة ) 

نص عليه . وهو المذهب . 

ا| ل الحارق فى شرحه : والذى عليه هنا حرو الم اب القاضى ومن بعدذه ‏ 
3 الأصح من المذهب : عدم الفمان . 

قال : وأصل ذلك قول القاضى فى 0 
لا ضهان عليه . سواء طولب بنقضه أو لم يطالب ٠‏ 

وتوم 2 ىَْ الوجيز 2 والنور . وتوحه 0 : ل الخرر ؛ والمغنى » 
والشرجع » والفروع 2 وشرح ابن منحأ ء والرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير . 





ست با 


وأؤما فى موضم : أنه إن تقدم إليه بنقضه.» وأشهد عليه فل يفمل : ضمن . 


وهذا العا ند كره اننا يختانأء واين هالى »لد وص عل اذل فى رقابةا إستحاق 
ابن امبطتورا31 اكه بأو يكن فى نزاد_المسافر! 
قال الحارتى : وهذه الرواية هى المذهب . و ورد ابن أبى موبى سواها.. 
وكذلك قال؛ى رءوس المسائل .. وهو من كعسالتلايةة! 
وذكر أبوالخطاب 6 والقاضئ أو الحسنين : واين بكروئن» وغيركم : أنه 
اختيار طائفة من الأصحاب . 
قال فى الفروع : وعنه إن طالبه مستحق بنقضّه » فأبى- مع أإ كا كا شمنه . 
اختاره جماعة . وقدمه فى النظم 
قال المصنف » والشارح : وأما إن طولب بنقضه » قل يفعل : قد توقف 
الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب فيها . 
وقال أصحابنا : يضمن . وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله . والتفريع عليه . 
وأطلةبما فى الرعّاية الكبرى . 
وقيل : يضمن مطلقا . 
وخريجه أه لطاب واد ب وجيل: 
1 قال الكارا: يد كن يمطن سانا لوسيهابالضمان معالق لانتو . 
وهذا اختاره اءن عقيل 
قال الحارثى : وهو الأقوى . 
وتقدم التنبيه على بعض ذلك فى أو اخر باب الصلح . 
تشم : محل الخلاف : إذا ع عيلانه » على الصحيح من المذدهب . قدمه فى 
الفروغاء ب 


و1 0 فى الترغيت العل عيلانه ٠‏ وهو ظاه اكلام المصنف هنا وجهاعة , 
00 0 5 











فزايل 
إمراها : كيفية الإشتهاد «اشهدوا ألى طاليثه بنقضه » أو تقُدْمَتْ إليْه بنقضه» 
د 1 عقيل ءَ د ر القاضى بعصه . و كذلك 0 لفظ أدى إليه 5 
ثم الميل إلى السابلة يستدل مها الإمام »ومن قام مقامة ٠‏ وكذا الواحد من 
ا 2 
الرعية : سيا لان أو دمي 
0 إن كن إلى درت مكترات : فكذلك ستفل به الواحد من أهله . 2 
القاضى » وابن عقيل » والمصنف » وغيرم”. 
و إن كان إلى دار مالك معين : استقل نه . 
و أن كور سا كنهانالفي : فنكا الال 
وإن كآن الساكن جماعة : استقل ا 
وإنكان غاصياً : 1 علكه » وما تلف له : قفي مضمون 
الثائس : لوشقط الخدار من غير ميلان : ل يضمن ماتولد منه ؛ بلا خلاف . 
وإن بتاه ماثلا إلى ملك الغير بإذنه 1 و إلى مللك نقسهء 5 مال إلية بعل 
القناء 1و1 
ٍِ يضمن 
وإن بناه ماثلا إلى الا متكا أو إلى ملك الغير بغير إذنه :"صم 


ل المضنف ': لااأعر فيه خلافا . 


- د جه 
وكيا المصتفة :انتاه مستوايا ثم ما 


اتا ال أثرلاظا بها عبان ارات ورف ماقا لاا 
ولا كمان علمم . 

فاو طولب امالك فى هذه الخال فإن لم عكته اترجاغياء أو نكن الدائظ': 
فلااضتان.. وإن» أسكفه 1 كالفين ؛ والمودع » والراهن إذا أمكنه فكانالزهن - 


ولم يفمل : اضمن: ٠‏ اذاكزة القاضىة»)والق عَقيِقَ #اوالمصتت» وغيزم.. 









سوس د 


وإن حجر على المالك ‏ لسفه » أو صر ؛ أو جنون - فطولب :لم يضمن . 

وإن طولب وليه » أو وصيه » فل ينقضه : ضمن امالك . قاله القاضى فى 
الحرد ؛ والمصنف ف المغنى » والشارح » والحارنى ؛ وغيرم . 

قال فى الفروع : ولا يضمن ولى" فرط . بل موليه . ذكره فى المتتخب . 
وه عكسه . 

وكأنه لم يطلع على كلام المصنف » والشارح ؛ والمارثى . 

وقال ابن عقيل : الغمان على الولى . 

لجار وهو الحق: . . رجو دبالتفة رظن وهى التو عله لدعي د كه فى 
القروع . 

الرايمرٌ : لوكان الميلان إلى ملك مالك معين ‏ إما واحد أو جماعة ‏ فأمهله 
املك » أوأبراه بعال علا سان 

وإن أمهله سا كن الملك » أو أنرأه : فكذلك . ذكره القاضى » والمصنف » 
والشارح . وقدءه الحارتى . 

وقال ابن عقيل : لا بسقط » ولا يتأجل ء إلا أن يجتمعا . أعنى : السا كن 
والمالك . 

قال الخارتى : والذى قاله « أنه لاببرأ بالنسبة إلى المبربىء » فليس كا قال . 
لأن من ملك حقاً ملاك إسقاطه . و إن كان بالنسبة إلى من لم يبرأ » فنعم . وذلك 
على سبيل التفصيل لايقبل خلافا . 

و اانبكاض ميان الااكرف الاشقدية أو اا ستابلة . فاتراء البعض . أو رأمهلي: 
برىء بالنسبة إلى المبرىء » أو الممهل . 


النامست : لكان الماك مشتركا , .فظولي أخدم بنقضه . قال المصنف» 





والشارح : احتمل وجهين . وأطلقبما فى الفروع . 














أب شيل #لاديلزمه شى بأ 
والثائى : يازمه حصته . وهو ظاهر ماجزم به الناظم ٠‏ 
الساوس : لو باع الجدار مائلا بعد التقدم إليه . فقال القاضى فى الجرد » 
والمصدف » والشارح » والسامرى فى فروقه : لاذمان عليه . لزوال الفكن من 
الحدم عالة السقوط . 
قال المصنف : ولا على المشترى . لانتفاء التقدم إليه . 
وكذا الح اهدو هسه : 
وإن قلنا بلزوم الهبة : زال الغمان عنه عحرد العقد . انتهى . 
وقال ابن عقيل فى الفصول : إن باعه فرا فراراً : لم يسقط الذمان 
لاسقط الحقوق بعد وحو مها . انتهى . 
قال اللازق: ٠:‏ الأو له إن هاف الع وتوت 0 عليه مطلقا . 
وقال ان عقيل بعد كلامه التقدم - وكذا لو وه منصو بين 
فوقع قبهما صيد فى الحرم و0 سي عاو 
قال ابن رجب : والظاهر أن القاضى لاتخالف فى هذه الصورة ٠‏ قالةفى 
القاعدة الرابعة والعشرين . 
وقال فى القاعذة التاسعة والكانين : وهل يجب الشهان على من اتتقل الملك 
إليه إذا استدامه »:أم لا ؟ الأظهر :وجو به غليه »كن .اشترونا نخاتطاامائلة . أفثه 
يقوم مقام البائع فيه . فإذا طواب بإزالته » فل يفعل : سمن على رواية ٠‏ انتهى . 
السابئئ : إذا تشقق الخائط طولا : م يوحب نقضه . لك حّ الصحيح ١‏ 
را : لحكه حك اماثل على ماتقدم . قاله المصنف » والشارح » 


والخارلى ؛ وصاحب الف روع » والفائق 2 رع 


قوله ١‏ وما لفت الَهيمَةٌ فلا صَمَانَ ن عَلَ صَاحِبا 4 . 












لس د 


وهذاك المذهب ا إيش أله 'الاتى-1؟ عليه > امار ليذ رجن دونه ل 
والشرح » والفائق ؛ وغيرهم من الأسماب : وسواءكان التالف صيد حرم أو غيره . 
قال فى الفروع : أطلقه الأصحاب . 

قال : ويتوجه إلا الضارية . ولعله مرادهم . 

وقد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله فيمن أمر رجلا بإمسا كيال : ضمته» 
ل يعامة مها . 

وقال فى اللفطتول. ؛ الثنالطلول كدابعقورا » أو 'ذابة رفوسا » أو عضوضا 
على الناس » وخلاه فى طريقهم ومصاطبهم ورحاهم » فأتلف مالاء أو نفسا : 
ضمن لتفر يطه . وكذا إن كان له طائر جاررح كالصقر والبازى ‏ فأفسد طيور 
الناس وحيواناتهم اق 

قلت : وهو الصواب 

فائرة :.قال,ى الاتتصاز : الهيمة. الصائلة :ايازم مالكهابوغيره إتلااقها,. 

اوكذا قال ين ال رد عرفت الي الول ب ع عل ملكا 
قتلبا . وعلى الإمام وغيره : إذا صالت على وجه المعروف » ومن وحب قتله على 
وجه المعروف : ل يُضمن » كرتد . 

وتقدم حال كانت المهيمة مغصووبة القت » عند قوله « وإن جنى المغصوب 
فعلية 1 ش حنايته © . 

و8 الاين شسكون فى يد د إنسَانِء كلا كب » والسَائق » 
وَالقَائد 4 

لقا إذا كان كاذراً عل التطلز فا > تفدق ناعت .يذها أواش) . 
دون ماحنت رحلبها . وهذا المذهب 


قا ابفارا: هذا الصحيج من المذهب . حزم به فى الطهداية » وخلافه الضغير» 












برك 


والشزيف أو حعفزر 2« وان عقيل فى التنكزة 2« والمأفب 5 ومسبوك الذهب 2« 


والستوعب 7 والخلاصة »,والوجيز »ا وغيره 8 وقدمه 2 الغنئى » والشرج وشرج 


الحارئى ؛ والفروع » والفائق , وغيرهم . وعليه جماهير الأصحاب . 


وعنه : يضمن السائق حناية رحلها ٠‏ 

قال,القاضى ».وابن عقيل : وهى أصح . لمكن السائق من مراعاة الرجل » 
مخلاف الراكب والقائد . 

وعنه : يضمن ماحنت برجلهاء سواء كان انك ادر قائن) 1 0 . ذكرها 
ف المغنى 43 وغيره . 

قال الحارثى : وأورد فى الغنى هذا الخلاف مطلقاً فى القائد والسائق والرا كب . 

والصواب : ماحكاه فى الكافي وغيره من التقييد بالسائق . فإنه مأخوذ من 
القاضى . والقاضى إنما ذ كره فى السائق فقط . انتهى . 

قلت : هذا غير مؤثر فما أورده المصنف من الإطلاق . لأن جماعة م 
الأصماب حكوا الروايات الثلاث . والناقل مقدم على النافى : 

وفال فى الخرر : فر ]ذا كا نشبا راكب أو الل أوا لاتق مسقت يدها 
وقها ووطء رحلبا » دون نفحها ابتداء : انتهى . 

وَاخثاره“ابن عبذوش'فى' تذكرته»: 

وقال ابن البنا : إن نفحت برجلها ب وهو يسير علمها ‏ فلا ضمان . و إن كان 
سات ؛ 8 ماجنت برخلها . 

فوائر 

منها : لوكبحها باللجام زياذة على المعتاد © أو ضر بها فى الوجه : ضمن 
ماحنت رحلها بضلا 2 وأو اأطلحة: 

قال الحارئى + لاختلف الأحكات فى بوجوب الشمان وَطيا ونفحا"- 


وظاهر نقل ابن هانىء فى الوطء : لايضمن . 





رس لد 


وقارة لوطب : لايشين :م أصاتك إرليلنا ,أ بفسسيتءيها + الأليه ليقو 
غلى حسها .وهو ظاه ركلا لام جماءة . قاله فى الفر روع : 

ومنها : : لايضمن ماجنت بذنبها . على الضحيح من المأهب . كرجلها . 

قال فى الفروع : ولاضمان بذنمها فى الأصح ٠‏ حزم نه فى الترغيب وغيره . 
جرم به أيضا فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفاثق » وغيرهم . مع ل مم 
الملاف: فى الرخل .وقيل : لضمن” 

قال الحارثى : والذنب كالرجل »؛ نجرى فيه اخلاف فى السائق . ولا يضمن 
به الرا كي والقائد 6 كا ,لايضين: بالرجل _وجها واحبدا.. كذ] أوزده ف 
اللكاف بي او 

وفنا علي كان السيب من غير البائق والقاند وال |. في > امثل إن لديا 
أو تفرها غيرة :. فالضمان .على من فمل: ذللت .جزم .يه ف الم » .والشري) وشرح 
الحارتى » والفروع ؛ وغيرهم ٠‏ 

ومنها : لوجنى ولد الدابة : ضمن . على الصحيح م ن المأهب . نص عليه . 


واختاره ابن أبى موسى » والسامرى » وقطعا به.. وقدمه فىالفروع » وشرح الحارئى . 


قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يضمن إن قرط ء نحو أن يعرفه تموسا » 
وإلا فلا . 


وقيل : لايضمن مطلقا . واختاره المصنف » والشارح . وقدمه فى الفائق . 

رمعا : لكان الا كيك اتبان إرفالمضيان على الأول ؛ إلا أن يكون 0 
أو رو يضك ووه ب.وكان الثانى متولياً تدبيرها . نه الخيل عليه 

قال الحارثنى : و إن اشتركا فى التصرف ا 

و إن كان مع الدابة نائق وقائد : فالضمان عليهما ٠‏ على المذهب ٠‏ وعليه 


الاصحاب . 








وم م 


قال الحارنى : وعن بعض الالسكية : الضمان على القائد وحدة . 
قال : وهذا قول حسن : 
وإنكان معبما » أو مع أحدها را كب : اشتركوا فى الضمان على الصحييح 
من المذهب . قدمه فى الفروع . 
وفيه وجه آآخر : الضمان على الراكب فقط : وأطلقهما فى المفى » والشريح » 
وؤشرح الحارنى » والفائق . 
وقيل : يضمن القائدفةط . وهو اختهال فى المغنى : 
ومنها : الإبل.والبغال المقطرة كالمهيمة. الواخدة. .عق قائدها الخيان. ٠‏ و.إن 
كط عه سائق شاركة ف "ميان الح سباء كول 'ناقئل.- هذا إذاكان.ى الشزها . 
فإن كان فى أولها : شارك فى الكل ..وإن كان فيا عدا الأُولاَء خاردى: علا 
مأباشر سوقه ..دن ماقله : وشارك فما بعده. 
وإن انفرد .زا كب بالقطار ».وكان على أوله : ضمن حناية'الجيم : قاله الخارى . 
قال المضنف ف المغنى 6 ومن تبعه : المقطور على ال المركوب : يضمن حنايته 
لأنةق كم القايد له . 
فأما القطور على الجل الثاتى : فينبنى أن لايضمن" تيتابته" . لأن راكب 
الأول لامكنه حفظه عن الجنانة . انتهى . 
قال الحارنى :.وليس بالقوى . .فإن مابعد الراكب إنها يسير سيره » .و يطأ 
بوطئه . قأمكن حفظه:عن الجناية .. فضمن »>المقطور على ماتحته . انتهئ . 
ومنها : لو انقلقت الداءة من هى فى يده » وأفسدت : فلا ضمان . نص عليه 
فاو استقبلها إندان فردها . فقياس قول الأحماب : الضمان : قاله الحارثى . 
ومنها : لأفرف اليا كف والنناءر لايع بون نالك : الاق متام 


واللتتعير والموضئ إليه بالمتقعة . وعموم تصوص الإمام أحمد رنهه الله تفتضية. 


قوله ( وما أفْسَدَت من الرَرْع وَالشَجَر ئلا يمنى (يَضمنه م4 





سد هيج لم 


وهذا بلا نزاع . لتكن ظاه ر كلام المضنت : الضمان ».سواء انقلقت باختياره » 
أو بغير اختياره . وهو رواية عن الإمام أحمد رمه الله.. نقلها جماعة.» متهم ابن 
منصور » وابن هالىء ٠‏ وقطم نه المصنف . 

قال ابن منجا فى شرحه : صرح به المصنف فى المفنى ٠‏ وغيره من الأحماب . 
انتهى .:وقدمه فى الفائق 

قال لرركة. بن اكنلقال جاعة ين الأعيان . متهم القاضئ فى الجامع 
الصغير » وانشريف » وأنو االحظاب ف تخلافيهما » والشيرازى ».واي البناء» وان 
عقيل فى التذكرة »'وغيرهم ٠‏ انتهى . 

والضحيح من المذهب : أنه لايضمن إذالم يفرط . قدمهبفى المحرر » والفروع 

وقال : حِرْم به جماعة 

قال ابن منجا : وكلامه هد_ا مشعرريه |.. لأنم عطفه على ضهان ماجنت يدها 
أن تا امزئيد اشقباط زكوسها فيد ]نان رمو طوف عارك - ات 

قال الحارتى : إمنا يضين إذا فرط . أما إذا لم يفرط :.فإنه لا يضمن . قاله 
القاضيان ‏ أبو يعلى » وابنه الحسين ‏ وابن عقيل » والقاضى يعقوب » والسامرىن» 
والمصنف فى الكانى ؛ وغيرهم . 


قال فى الفائق : ولو كسرت الباب أو فتحته : فبلار . ولو فتحه آذ : ضمن : 


تنس ': قوله « وَمَ أَفْسَدتْ مِنْ لزع والشجّر ليلا يضمنه ربها:» خصص 


الضمان بالأمر بن : وهكذا قال فى الشرح © والنظم » وججاغة . 
قال فى الفروع : : جزم به المضنف واعله ‏ أراذ فى هذا الكتاب . 
و5 0 اية عن الإمام أحمد ره الله . 
وجزم فى المثنى » والوجيز : أنه لايضمن سوى الزرع . 
1 ق 0 1ك غير الزرع الإ يتك “مالسكها “ازا كان 
إتلافها أو ليلا 











يل ع 


قال الخارفى. م واب /مبحا : .و أجده لخد غيره:. اتنهيا . 

قات :هو ظاهر كلام الخرقى 1 لاقتصارة عليه . 

والصحيح من المذهت : أنه يضمن جميع ما/أتلفته مطلقا'. 

قال الحارثى : وكافة الأصَيُدَان على التعميم لشكل مال .: بل متهم من نيج 
بالنسوية بين الزرع وغيره . منهم القاضى فى الجرد » والشنائرئأفي'المستوعك . 

قال ابن منجافى شرحه : خص المصنف المكك بالززع والشجز". ولي شكذلك 
لات لير ١‏ 

وقدمه فى الفروع ٠.وقال‏ : نص)عليه . وحزم به جماعة . انتهى , 

وقدمه فى الفائق أيضا . 

وقال فى الواضح :إضلءة !ابلك ليلاامن :سسائ الالل:»,بحدّث! لا:ينسب 
واضعه إلى تفريط . 


فَائمرم : لوادعى صاحب الزرع : أن غنم فلان نفشت ليلا » ووجد فى الزرع 


0 غنم : قضى بالضمان على صاحب العم . نص عليه فى رواية ابن متصور . 
وجعل الشيخ تتى الدين هذا من القيافة فى الأموال . وجعلها معتبرة كالقيافة 
ف الا نطات ٠‏ قله فى القاعدة الثالثة عشر . و بتخرج وجه : لايكتنى ذلك . 
قلت : ومحل الملاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره . 
قوله (وَلا يمن ما أْسَدَت مِن فلك ناا 4 . 
ظاهره : سواء أرسلها بقرب ماتفسده عادة أولا . وهو أحد القولين.. وهو 
ظاهر كلامه فى المداية ؛ والمذهب » والخلاصة » وجماعة . وقدمه فى الفروع . 
قال الحارنى :.وهو المق:: وهو ظاهر كلام: الأ كثرين من أهل المذهب . 
وصرح به المصنف فى الغنى . 


99325 الإنصاف ح + 





لعي لدم 


وقال القاضى ؛ وتماعة من الأسعات : لايضمن إلا أن يرسلها قرب ماتتلفه 
عادة » فيضمن . 
وذكره المارثى ».وغيزه روابة. .. وجزم به فى. الخرر ؛ والنظ ».والوجيز » 


والفائقاء والرعايتين ؛والحاوتئ الصغيز » والزركشى'/! 


قلت : وهو الصواب . 
(زقال القانى ف,موضم. نقله الزراكشى 
فوائر 

اررُولى : قال الحارثى : لو جرت عادة بعض النواخى بر بطها نجاراً و بإرسالها 
وحفظ الزرع ليلاً: فالحم كذلك . لأن هذا نادر . فلا يعبر به ى التخصيص . 


الثائث : بإرسال_القاضّب وبحم : موتجب للضمان » ,هارا كان أو .ليلا . 
وان سال المودع : كإرسال امالك فى انتفاء الضمان . قاله الحارثئى أيضاً . والمستميز» 
والمستأ جر كذلك؛ 

ولو استأجر أجيراً لحفظ دوابه » فأرسلها نهاراً فُكذلك.. الهم إلا"أن يشترط 
البكف عن الزرع » فيضمن . فه وكاشتراط المالك على المودع ضبطها نهاراً . 

المَاليْ : لو طرد دابة من م رعية :الإبضين ماحتس إلا إن بدخلبا مزرعة 
غيره » فيضمن . وإن اتصات المزارع : صبر ء ليرجع على صاحبها . 

ولوقدر أن مخرجبا » وله منصرف غير المزارع فتركها : فهدر . 

الرابع: : الحطب الذى على الدابة . إذا خرق ثوب آدىى بصير عاقل » يجد 
را رهط م للك ليان مستديراً » وصاح مني لد إلا معنه 
فيهما . ذ كه فى الترغيب . واقتصر عليه فى الفروع . 

القام : لوأرسّل ظئراً فأفد , أو لق حَما : لا شمان . قله الشيخ 


الموفق: فى المفولع » والحارلى . 














تح لق حك 


وقيل : يضمن مطل . وهو الصحيح . صمحه اتن مفلح فى الآداب ٠‏ وضعف 
الأول . وكذلك خيده ابن القبم فى الطرق. المكية د 


قوله ل( وَمَن صَالَ عَليْه اد أو يزه . ققَتلهُ دَفما عن 


ينمنه ). 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . 

وقال فى القاعدة السابعة والعشرين : لودفم صاثلا عليه بالقتل : ل يضمنه . 
وأو دفعه عن غيره بالقتل : ضمنه . ذ كره القاضى . 

وف الفتاوى الرجبيات » عن ابن عقيل » وابن الزاغونى : لاضمان عليه أيض) . 

قال الحارنى » وعن الإمام أحمد: رواية بالمنع من قتال اللصوص فى الفتنة . 
فيترتب عليه وجوب القمان بالقتل . لأنه منوع منه إذن . وهذا لا عمل غليه . 
اننهى . 

لح :راكنا وباو الرواية بذلك : فلم . وأما وجوب الضمان بالققل .: ففى 
النفس من هذا شىء . 

وخرج الحارلى » وغيره : قولا بالضمان بقتل المي الصائل . ,بناء على ماقاله 
أو عكر الصيد الصائل على الحرم . 


ويأنى ذلك فى كلام المصئف أيضاً فى آخْرٌ باب الخاريين بأنم من هذا : 
ومسائل آخر . إن شاء الله تعال ' 


فائْرة : لو حالت بهيمة بينه و بين ماله »و1 يل إليه إلا بنعلا ؛ فقتلها : 


قلت : وهو الصواب . 

وأطلقهما المارى . 

قلت : قد يقرب من ذلك مالو اتفرش الجراد فى طريق الحرم 4 محيث إنه 
لايقد, ر على المرور إلا بقتله : هل يضمنه أم لا ؟ على مما تقدم . 









وعم 


و يأنى نظيرها فى آآخر باب الديات. . 
الى سح ع ع 0 سوه ع 

قوله ل وَإن امْطَدَمَتْ سَفينتان» ففرقتا :عنمن كل وَاخد مما 
ميك الأثر ونا في 

هكذا أطلق) كثير.من الأصحاب .. 

قال المصنف وغيره : محله إذا قرط . 

قال الحارثى : إن فرط صم نكل واخد سفينة الآخر وما فمها . وإن لم يفرط 
فلا ضيمان على واحد منهما . حكاه المصنف فى كتابيه » ومن عداه مِنْ الأصحاب 

ونص الإمام أحمد ‏ رمه الله على تحوه من رواية أبى طالب . 

مع أن إطلاق المثن لا يقتضيه . غير أن الإطلاق مقيد صحالة التفريط التى 
قدمناها . على ماذهب إليه الأصحاب من غير خلاف عمته ينهم . انتهى . 

وقال فى الفروع : وإن امُطدمت متفينتان) فترقنا, © جعن كل: واحق منهما 
متلف الآخر . 

وف المغنى : إن فرطا...وقاله فى المنتخب ء وأنه ظاهر كلامه . انتهى . 

وحَرْم عا قاله الحارثى فى الرعاية وغيرها . 

تلخ حم ة ]فلن بالشوان أو افتضح رسكل وإحد مهما صفجة الاخر وما فها . 
5 قال اللضئك 2 وهو لماه ٠.‏ وعليه الأحاب 2 

وقال الحارثى » قال الشافعى رحمه الله : على كل واحد منهما نصف_الذمان 
لاشترا كبما فى السبب . فإنه حصل من كل واحد بقعله وفمل صاحبه . فكان 
ير فى الو ف بولك عنم مطلاؤناءق؟ نه فلاخو كا التلقورمن جزاة نفنه 
وحراحة غيره 7 


قال الحارق : وهذا له قزة : 
رق : 5 فو 











6 


قوله ( وَإ كات إِحْدَاهها + مُنْحَدرَةٌ 0 صَاحبهًا حََان الْصعدة 
ع يضرقات 
إلا أن ا ع ءظَ هدر عل مَتِطيا) . 
وهذا اللأهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصماب : وقطم به فى المغنى 
والشرح ؛ والفائق ؛ والحارنى » وغيرهم من الأسصحاب . 
وف الواضح وحه : لاتضمن منحدرة , 
وقال فى الترغيب : السفينة كدابة ؛واللاح : كرا كب 


سيم : قال الخاربى : سواء فرط للصمد فى هذه الخالة أو لا ؛ على ماصرح به 


فى السكافى . وأطلقه الأسماب , والإمام أحمد ره الله . 


وقال فى المغنى : إن قرط المصعد » بأن أمكنه العدول سفينته » والمنحدر غير 
قادر ولا مغرط : فالضمان على المسمت ل المفرط . 
قال الحارتى : وهذا صر يح فى أن« المصيغي ,ؤاجد )جز لعل 
فَامَان 
إعر هما : يقبل قول الملاح ا الملل بغلبة ريح . 
ولو تعمد الصدم : فشر يكان فى إتلا ف كل منهما » ومن فبهما . 
فإن قتل فى الغالب : فالقود » و ا عد . 


ولا سقط قعل المصادم ١‏ حق نفسه م 557 


واو رادا أو جييها ,أو تا : مل على ذلك . قاله فى الفروع . 

وقال ألخارنى : ا .إن حك مالا يبلك غالبا : فيه عيذ . واكذا ماك | لصيل 
إصلاحها » فقطم لوحا . أو أصلح مسماراً »فرق موضعا.. جكاه القاضى وغيره . 

وقال الصنف فى الغنى : والصحيح أنه خطأ محض . لأنه قصد فملا مياحا . 

وهل يضمن من ألتى عذلا تماوءً بسفينة فترقها وماقيهاء أو نصفه » أو محصته ؟ 
قال فى الرعاية » وتبعه فى الفروع : حتمل أوجبا . 









دهعب 


قلت : هى إشتبيهة بما إذا جاوز بالدابة. مكان الإلجارة : أو -ملها زيادة على 
الأجورء فتلفت . أو زاد على الحد سؤطا.. فقتله . والصحيح من المذهب هتاك :أنه 
يضمنه حميمه على ماتقدم . 

وبأ فى كلام المضنف » فى كتاب المدود . فكذلك هنا . 

وجزم فى الفصول : أنه يضمن جميع مافمها . ذ كاه فى أثناء الإجارة ."وجعله 
أصلا لما إذا زاد على الحد سنوطا فى وجوب الدية كاملة 

وكذلك الصنف فى ألغنى :” جعلها أصلا فى وجوب ضمان الدابة كاملة » إذا 
جاوز سا الإجارة » أو زاد على الحد سوطا . 
ولو أخ فت عل الفرى : فل الكان إلقاء سس الاححه عدن الا 

وبحرم إلقاء الدواب » حيث أمكن التخفيف بالأمتعة . و إن أدأت ضرورة 
إلى إلقانيا : ار ون الل ونون والسي كالسا > 

وإن تقاعدوا عن الإلقاء مع الإمكان : أثموا: 

وهل نحب الغمان ؟ فيه وحبان . اختار المصنف وغيره عدمه . 

والئاي : يضمن . وَأطلقبمًا لقاذن 

ولو ألقى متاعه » ومتاع غيره : فلا مان على أحد ٠‏ ذكره الأسصحاب . قله 
الحارنى . 





وإن أمتنع من إلقاء متاعه : فللغير إلقاؤه من غير رضاه افا اليد : 
لكن .يضفنه. .قاله القاضى فى اللحزد » وائن عقيل فى الفصول » والمصنف فى المغنى » 
وغيرمم . 

فال الحازق : وعن مالك .رضى الله عنه : لايضمن :. اعتباراً بدفم الصائل . 

قال : و يتخرج لنا مثله . بنساء على انتفاء الذءان بما لو أرسل صيدأ من 
هوم . 
قلت : وهذا هو الصواب . 














“ا 


وتقدم فى اخر الغمان بعض ذلك . ومسائل آخر تتعاق هذا ٠:‏ فليعاوج. 


شاع لوكانت«إتجراها واقفة .ا والأشرى امتائرة. : ضلى م الببائرزق_غماقن 


الواقفة » إن فرط » و إلا فلا . ذكره المصنف » والقاضى » والشارح » وَصلِحبٌ 
الفروع » وغيرهم . 

يأك ىف كلام المضنت 4 ف أوائ لكتاب الديات به إذا اصطدم نفسان » أو 
أركب صَببين فاصطدما »,ونموعها » . 

قرا وسن: أثف راد ونون أ سينا ل كقوَ نه 
ليله ل 

وكذا العود» والطبل » والنرد » وآلة لحر ؛ والتعزيم : والتنجي » وصور 
يال » والأوئان والأصنام » وكتبُ المبتدعه المضلة + وكتب الكفر ونحو ذلك . 

وهذا الم ل تلن كل . ويل :34 لفل اشر ااا أغيرم 
من الأحماب » فى الثلاثة الأول . وقدموه فى الباق من كلام الصنف : أوحطحوم”. 
وحزم به فى الوجيز» وغيره » فى الميع . ' 

قال ناظم المفردات : لا ضمان فى المشهور . وهو منها . و' 
وغيره . 

وغتة » أيضشّن؛ غير الفتليبِ مما اث كزة المطدفت + 

وأطلق فى الحرر فى ضهان كسر آنية الذهب والفضة واتخر : روابنين ؛ 

وأطلق ف"التلخيص فى مما نكر أؤاتى الجر وشق ظروفه :.روايفين: 

قال في المغنى : حسكى أبو المطابه برواية : بأنه يضمن » إذا كسر أوانى 
الذهب والفضة 


قال الحارنى : وحكاها القاضى يعقوب في تعليقه » وأو الحسين فى القام » 


فضوء أَوْ دَهَبٍء أو نه نر 4 


أو م يعلى الصغير فى فى المقر ردات 0 وغيرم . 





0 - 


قال اتتارقى ابد ضمان الإجزاء - وهو ظاهر إترادهم . فإن بعضهم 
علله حواز المعاوضة عليها » والقطم بسرقتها ‏ قر : ولتكن ليس محل النزاع . 
لذ لاضلاف نيما 

وا ذا أرليد كان الأروشاساوءؤةافرذزيا المبالة كك أعلم لمومن) ؛ ودكا 
مأخدم من الرواية »ورده . 

وعنه : يضمن آنية الجر» إن كان ينتفع بها فى غيره . 

وعنه : يضمن غير لة اللي وما ذ كره المصنفف : 

وعنه : لايضمن غير الدف ٠‏ 

وأطلق فى الرعاية فى ضيان دف الصنوج : روايتين . 

وعنه : لايضمن دف العرس ب أعنى : التى ليس فيها صنوح ‏ ذكرها الحارثى 

وحكى القاضى فى كتاب الروايتين : رواية مجواز إتلافه فى الاعب بما عدا 
التكاح . ورذة#اطارق 7 

وقال فى'الفنون: يحتم ان" أن" يضمن آلة:اللهو/ إذا. كان بر عن فى مادتها . 
وه ؛ وداقورة . 

تسم : حل الخلاف فى آنية' ار : إذا كان مأموداً بإراقتها . 

واعلم أن ظاهر كلام المصنف فى آنية الجر : أنه سواء قدر على إراقتها بدون 
تلف الإناء.أو لا . وهو ميج . وهو المذهب . نقله المروذى . وقدمه فى الفروع . 


ونقل الأثرم » وغيرة : إن لم يقدر :على إراقتها إلا بتلفها : لم يضمن وبإلا ضمن . 


فوائر 


قله ابن منصور . واختاره ابن بطة . وغيره . وقدمه فى الفروع 3 


ونقل حنبل : يضمنه . وحزم به المصدف . 











2 


وقال ابن ,القت فى الحدى:#امجؤز تحر يق أمناركن؛ المعامئ وده .كا حرق 


ردول الله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضّرار» وأ 


عرأن؛ :امن يهدمه . 


ومنها : لايضمن كتابا فيه أحاديث رديئة حرقه . على الصحيح من المذهب 


نقله المروذى . وقدمه فى الفروع 
كُُ 
قال فى الانقتضار : شعله كآلة حو . ثم سده ؛ على نضه فى .رواية المزوذى 
فى سر فيه تصاو بر. 
0ت را 
قال فى الفروع : فيتوجه فمهما روايتان . 


: لا يضمن ضع دا على الزحال ل يستعملوه » يصلح للنساء ٠.‏ قاله 
: قال ضاحب الفروع :6 ظاه كلام الأتاب ؛ أن التتطن نج من 


قلت : بل هى من أعظمها ..وقدري البلاز بها . 


- 5 1 لد 
وتقل أب ذاود : لا شىء عليه فيه . 








دا 7-- 


اكتاننعالء 0000 
0 ق الإنسَّان انتزاع حصّة شريكه مر يد 









ذا قال فى الهداءة » والملاهب » ومسبوك الذهب »؛ والمستوعب » وغيرهم » 
لومي وراص ةا 
قال الزركشى :وهو غير جامع . ملخروج الصلح ععنى البيع » والهبة بشرط 
الثواب » ونحو ذلك : منه 
قلت بترو مكن الجواب عن ذلك ا الهية بشرط الثواب بيع بيم على 
الصحيح من ل عل كا اك ل 












فه اننا ويتعررا. الأن الها قالوا فيهما : هو بيع ٠‏ فبو إذن جامع : 
وقال فى الغنى : هى استحقاق الشر يك أتراع حصة فت نك المنتقلة عنه من 
بد من انتقلت إليه . 
قال الزركشى : وهو غير مانم حورل ماله كي عو 1ك س1 
والوصية » والطبة بغير ثواب » أو بغير عوض مالى . على المشهور . كاخلم ونحوه . 
قال ::قلا جود إن أن تقال :من مد عن |مقلت إلله سرض مان © أوامظان 
انتهى . 
فاعياق 


إعراتها : خارف دك حقاء بالقيود فى حد المصنف . 





فقيد « 7 » مخرج لاحوار» والخلطة بالطريق . 


وقيد « الشراء » حرج للموهوب ؛ والموصى به » والموروث وأ لمبور » 
والعوض فى اكلم » والصاح عن دم العمد . وفى بعضه خلاف . 








لاج د 


قال : وأورد على قيد « الشركة ».أن »لوااكان لمن تمام. الماعئة,المااجشن أن 


يقال : هل تثبت الشفعة لاجارء أم لا ؟ اتتهن . 

اشاب : قوله ١‏ وَلآً تل انَل لإسشقاطها) بلا نزاع فى الذهب 
نص عليه . 

(ولا مقط الئل نضا ) نص عليه . 


وفذا ذككر الأضاث ,الخبيلة ف إنثاطها ضوارا: 

ارزُولى : أن تكون قيمة الشقص ماثة اوللاشترى عرض قيمته:ماية . .فيرئعه 
العرض عائتين » نم يشترى الشقص منه عائتين » ويتقاصان » 3 يتواطئان على 
أن يدفم إليةأعشرة دناته رن الماثتين . وهى أقل نان الماثتين . فلا يقدم الشفيع 
عليه . لنقصان قيءته عن المائتين . 

اشاس : إظهار كون 00 مائة » وبكون المدفوع عشر ين فقط . 


السرابقة :أن لنزبة التعتصض؟/ زتريه الموهورك له الزن / 

ا 0 يبيعه الشقص . بصبْرة دراه معلومة بالمشاهدة » محهولة المقدار» 
أذ تزهرة وغوه ! 

فالشفيع على شفعته فى جميم ذلك .. فيدفع فى الأولك' قيمة المراض إيالة > 
أويغثل التقماة دنا لير . وفى الثانية .: ,عشر بن :. وفى الثالئة ٠‏ كذيك . لأن الإبراء 
حيلة...قاله فى الفائق . وقاله القاضى » وابن عقيل : 

قال فى المغنى » والشرح ل الجزء المبيع من الشقص بقسطه من الْهْن . 

ويحتمل أن يأخذ الشقصكله مجميع الْن . وجزم بهذا الاحتمال ف المستوعب : 

قال الحارتى.: وهو الضحيح.. 









ال ب 





وى الرابغة : نرجم فى اله الموهوب له . 

وفى اعهامة : يدفع مثل لمن امجهول » أو قيمته إ نكان اباقيا . ولو تعذر بتلف 
أو موت : دفع إليه قيمة الشقص ٠‏ ذكر ذللث الأحاب .. نقله فى التلخيص . 

وأما إذا تعذر معرفة الم من غير حيلة » بأن قالالمشترى : لا أعل قذر ان » 
كان القول قوله مع بمينه » وأنه لم يفعله حيات و الك وغ الكتية البستر هر 

وقال فى الفائق » قلت : ومن نول التحيل : أن بَقَقَه المشترتى أو مهية حيلة » 
لإسقاطها . فلا تسقط بذلك عند الأثمة الأر بعة . و يغلظ من يكم مهذا ممن ينتحل 
مذهث الإمام أحمد رجمة الله ؛ ولاشفيع الأخذ بدون حك . انم 

قال فى القاعدة الرابعة والنجسين : هذا الأظهور 

قوله (١‏ َلآ ل فيا عوَضُه ع ْدُ لال امداق وَعووض اكلم » 
وَالصلح عَن" دم المند .ف أَحَد الرعيانة 


وأطلقبما فى الهداية 6 والمذهب لمر » والتلخيص ؛ واحرر» والرعاية 
السكبرى ؛ والفروع » والفائق . وظاهر الشرح : الإطلاق . 


100 


أعر هما : لا شفعة فى ذلك . وهو الصحيح من المذهب . 

قال فى الكاق : لاشفعة فيه فى ظاهر المأهب . 

قال زفق : هذا سي الوجهين عند القاضى » اللا أصابه : 

قال ابن منحا : هذا أولى . 

قال الخارثى +٠‏ أ كثر الأصحاب قا( ل .: بانتقاء'الشفعة + منهم أبو يكز » وابن 
ألى موسى ؛ وأبو على بن شهاب » والقاضى » وأنو المطاب فى رءوس المسائل » وابن 
عقيل » والقاضى يعقوب » والشريفان - أب و جعفر ؛ وأنو العاطرع الإقد عابت 
والعكبرى وابن بكروسن . والمضتف ': وهذا هو اذهب ٠‏ . ولذلك قدمه فى 
المكن ٠.‏ انعبى . 
وهو ظاه ركلام الخرق . وسمحه فى التصحيج » والنظ.: وجزم به فى العمدة » 















والوجيزء وللفورء و 
الحارتى » وغيرهم . 


والوص الثالى :فيه الشفعة .+اختازه ان حامد ».وأبو امطاب فى الانتصار » 


وابن مدان فى الرعاية الدخرى . وقدمه ابن رزين فى شرحه ‏ 


قل هذا التوليوى ياضيذه يقيمته . على الصحيح . اختاره القاغى : وابن 
عقيل » وان عبدوس فى 0 » وصاحب القائق . وصفحه الناظم ٠‏ وقدمه فى 
الرعاية الصغرى » والخاؤى الصغير . وحَرّم به فى الهذاية . 
وتلق تخد يقيمة مقابله من مهر ودبة ٠‏ حكاه :الشر يف أو عفر عن 
ابن حامد . وأطلقهما فى المحرر ‏ والفروع » والزركشى . 
سيا ذلك فى كلام المصنف فى آخر الفصل السادس . 
فوائر 


منها : قال فى الفروع » وَل قياس هذه المنألة :ما أخذ أجرة + أوثمناً فى 


سل » أوعوضاً فى كتانة ‏ وجزم به فى الرعاية الكبرى : 
قال فى التكاى » ومثله : ما اشراه الذئ مخمن» أو خنز بر : 
قال المارثى.: وطرد أصحاننا الوجهين فى الشقض الحمول أجزة فى الإجارة . 
ولسكن تقول : الإجارة نوع من البيع ٠‏ فيبعد طرد الخلاف إذن ٠‏ 
فالصحيح على أضلنا.:. جين الشفعة قولاً واحداً . 
ولوكان الشقص جعلا فى جءالة : فتكدلك من غير فرق . 
وطرد صاحب التلخيص :وغيره من الأصحاب الملاف أيضا فى الشقص 
المأخوذ عوضاً عن نجوم السكتابة . 
ومنهم من قطع بننى الشفعة فيه . وهو القاضى يعقوب . ولا أعلم انلك وجا . 
وح بعض شيوخنا ‏ فيا قرأت عليه طرد الوجهين أيضاً فى الجعول 
و مال فى السلم وك بعيد . فإن السلم نوع من البيع . انته ىكلام الحارئى 





03353 عه سه 

ثم قال : إذا تقرر ما قلنا فى المأختوذ عوضاً عن نجوم السكتانة. » فلو عمز 
لكات عل الدقم-وارق” : هل بحب الشقمة دن ؟ 

قالّ فى التلخيص + حسمل وجهين ١‏ أختدها :حص . والثانى ألا .“وهو أولى . 

فاترتايم 

إعررتها : او قال لأم ولككاة | ادبت أولادى كت “للك هنا"الستفل: 
لخدمتهم : استحقته . وهل تثبت فيه الشفعة ؟ محتمل وجهين . 

أعر هئ قم ..وهذا على القول بالشفعة فى ,الإجارة . 


والتانى : لا . لأنها وصية . قاله الحارثى . وهذا الثانى هو الصواب . 


الثائة : إذااقيل بالشقعة فى الممهور . فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ : 


فالشفعة مستحقة فى النصف بغير إشكال . ومابق : إن عفا عنه الزوج فيبة مبتدأة 


لاشفعة فيه . على الصحيح . 

وقال ابن عقيل :: يستحقه الشفيع . 

وإن ل بعف فلاشفعة فيه أيضا . .على الصحيح .. لدخوله فى مُلك الزوج قبل 
الاحد . ييه فى شرح الكارق ب 

وذ كر القاضى وابن عقيل احَتّالان.؛ والمصيف وحهين . 

قال المارتى :.والأخذ هنا بالشقعة لا يتمشى على أصول.الإمام أسمد رجه الله 

و إن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشقعة ماضية .. و تزجع الزوج إلى نصف قيمة 
الشقضن”. 

قال القاضى وغيره : برجم بأقل الأمرين من نصفث قيمته : بوم إصداقها » 


ونوم إقياضها . 











ونم - 


قوله ( الثانى : أن يَكونَ سَقْضً مُعَامًا من' نا عقار نسم ) . 

تعنى : قنامة إحبار. 

قأما المقدوم الحدود : فلا شفعة لجسارة فيه . وهذا المذهب .: وعليه ماهير 
الأضحابٍ . وقطع به كثير منهم 

وقيل :اقلت الشعلفة لان 

وحكاه القاضى يعقوب فى التبصرة » وابن الزاغوتى عن قوم من الأصحان 
رواية . 

قال :الو ركشت + أوصضستتحه ابن: الصيرفى .: واختازه الخارثى فيا أظن ؛ وأخذ 
الرواية من نصه فى زواية أبى طالث ومثى : .لا ببحلف :أن الشفعة تسعحق #الموار 

قال الحارئى : والعجب ممن يثبت .بذازواية عن الإهام كذ رجةةالله . 

كآل.فى الفائق : وهو مأخلتوضميف ٠‏ 

وقيل : تحب الشفعة الشركة فى مصالح عقار .. اختاره الشيخ اتقى الدين - 
رحمه الله وصاحب الفائق . وهو ظاهر كلام الإمام “أمد.رحه الله فى رواية 
أبى :ظالبٍ ..وقد اسأله.عن الشففة.؟:فقال.: بإذا كان طريقهها واحداً شركاء 
يقتسموا . فإذا رفت الطرق » وعرفت الحدود : فلا شفعة . 

وهذأ هو الذى اختاره الحارثى . لاك ظنه الزركشى » من أنه اختار الشفعة 
لاحار مطلقاً . 

فإن الحارتى قال : .ومن الناس من قال بالجؤاز  »‏ لككن يد الشركة فى 
الطرج” 

وذ كر ظاه ركلام الإمام أحهد لمتقدم . ثم قال : وهذا الصحيح الذى يتعين 
الصير إليه . 


00 دك 6 وقال : هذا المذهب حم بين الال دمن 


ول عيره 


فيكون أولى بالضواب < 





منها :. شريك المبيع ب أو لين تيك الطراين ٠.‏ ,عل للقوك لامك . 
قاله الكان: لق ب 

ومنها : عدم الفرق ف الطريق ببن كونه مشتركا عللك .أو باختصاصن)؛ 
قدمه الخارنى . وقال : ومن الناس من قال : المعتير شرركة املك ) لا شركة 
الاختصاص . وهو الصحيح . 

ومنها :لو بيعت دار فى طريق لها درب فى طريق لا ينفد . فالأشهر 3 
تحب ؛ إن كان للمشترى طر.يق غيره » أو أمسكن فتح بابه إلى شارع . قاله فى 
الفروع . وجزم به فى التلخيص وغيره . وقدمه فى الشرح وغيره . 

قيِل : لاشفحة بالشركة فيه فط .. ومال إليه المصنفف » والشارح . 

وقيل : بلى . وأطلقهما فى الفروع . 

و إنكان نصيب المشترى فوق حاحته . فتى الزائد وجهان.. اختار القاضى » 
وابن عَقئِل:: ووب الشفعة'ق الزائد . 

وقال المصنف ف المغنى : والصحيح لا شفعة . وصمحه .الشارحج . وأطلقهما 
الارثى فى شرحه » والفروع . 

وكذا دهليرٌ الجار وصحن ذاره . قاله فى الفروع' » والحارتى » والمضئف » 
والشارح . 

ومئها :“لآ شقة بالشركة فى الشرات مظلقا .وهو العبز 6 أو البثر:»' ببسقى 


أرض هذا وأرض هذا . فإذا باع أحدها أرضه فليس للاخر الأخذ بحقه من 


الشرب:. قالة:الخازثى وغثره - ونض عليه . 
أقوةلإولاَْة ذا لآملا منت كالما م الصغير » بكر » 
ارق » وَالمرَ اسن اسيك ولا المي بقار لير رات 











د /اج#» ده 


وَالبنَاء الفرد » وَكاتلْوْهَرَة) وَالكئِف وَتَموهًا ‏ فى إِحْدَى الرَوَابتين 4 


وَأَظْلقهما فى الهدانة » والمذهبٌْ » والرعابة التكرى ؛ 


إمررلها اشعة فيه : وهو الصحيح من المذهب 1 وعليه ماهير الأحماب : 


قال المصنف » والشارح : وهذا ظاهر المذهب . 

قال فى الرعاية السكبرى : أظررها لا شفعة فيه . 

قال فى المستوعءب » والتاخيص » والبلغة » والفروع » والفائق » والخاوى 
الصغير : لا شفعة فيه . فى أصح الروايتين : 

وصححة فى التصحيح . وحزم به فى الخلاصة » والوجيز وغيرهما . وقدمه 
فى الكافى » والحرر ؛ والرعاية الصغرى » وغيرهم . 

واوا العَائِسَ : فيه الشفعة . 

اختاره ابن عقيل » وأنو تمد الجوزى » والشيخ تقى الدين رحمه الله : 

قال الحازتى : وهو الحق . 

وعنه : يجب تيكل مال:»6 ا منقولا لاينقسم 5 

قال فى الرعاية اللكبرى » وقيل : تحب فى زرع وكر مفرد . 

فملى المذهب : يؤخذ البناء والغراس تبعا للأرض .كا تقدم . 

قال المصنف » قال الحارثى : لاخلاف فيهما على كلتا الروابتين . 

زاد فى الرعاية : مما يدخل تبعا : النهر والبثرء والقناة» والرحى والدولاب. 


فار : المراد با ينقسم: ماتجب قسمته إجباراً . وفيه روايتان . 


إعراكها :'مايتتقع نه مقشوما امنفطته الى كانت ولق عل تاق > ككمل 
البيت ببتين . 
قال فى التلخيص : وهو الأظبر . 


قال الكرتى : وبنتفعان بهمقسوما . 


> الإنصاف جح‎ ٠١٠ 





يه”# ب 


قال الخارنلى : وإبراد المصنف هنا يقتضى التغويل على هذه الروابة ؛ دون 
ماعداها . لأنه مثّل مالا حب قسمته بالجام والبثر الصغير بن » والطرق والغراض 
الضيقة ..وكذلك أو امطاب فى كتابه . انتهى . 

قال الخارى : وهو أشرر عن الإمام أحمد رحمه الله » وأصح . وحم نه فى 
لد ده قوايا الفسلة ' 

قال فى التلخيص : و حتمل أن يكون أئ منفعة كانت » ولوكانت بالسكنى . 
وهو ظاهر إطلاقه فى ارد . انتهى . 


والسرزواح الثائية"* انا ذكر ناح أو أو الاسططلالتلةه نقاشرة عفنا “ين 121 


و 

واعتبار التق : هو مامال إليه المصنف ) وأب اللطات ف بان الفسيي؟ 
وأطلةهماى شرح الحارنى 

ويأق ذلك فكلام المصنف فى باب القسمة بأنم أن ذفن راك 

برو ابر اس خم و > 3 

قوله ( ولا تؤخذ الثمرة والرّرْع تبساء فى أَحَد الوجمين ) . 

وهو المذهب . اختاره القاضى » والمصنف » وا الشارح ا 

قا ل الحارنى : وهو فوك: إلى اعخطات "فى رءوس المسائل” ٠6‏ وأتق "عقيل > 
والشر يف أنو جعفر فى آخر ين . انتهى : 

ل » والنظم . واختاره ابن عيدوس فى 2 ٠‏ وحم بهفى 
الوجيز » وغيره . وقدمه فى الكافى » والرعاية السكبرى » والفروع . 

والوهم الثالى : ال وك ا را ل الا 

قال فى المنتوعب » والتلخيص : وقال أنو المطاب ؛ تؤخذ الغارء وعليه مخرج 
الزرع : 

قال الخارثي : وأختاره القاضى قدا فى رَءَونٌ المسائل : وأطلقهها فى المذهث 


والخلاصة » والرعاية الصغرى » والقائق . 











ب هون؟» ع 


وظاهر الهداية » والستوعب » والخاوى الصغير : الإطلاق :5 
وأ كثرم إنما حك الاحتال ‏ أو الوجه ‏ فى الْمّر . وخرج منه إلى الزرع :. 
وقيد المصنف_المرة بالظاهرة » وأن غير الظاهرة تدخل تبما مع أنه قال فى 


5 5 0 ا م 
للد : إن اشقراه وفيه طلع لم بو بر فابره : لم يأخذ المرة .. و إنا يأخذ الأرض 


والنخل نحصته » كا فى شقص وسيف . 
وكذا ذ كر غيره : إذا لم يدخل . فَإنهِ أذ الأصل بخصته". 


ابر : لوكان السفل اشخص والعلو مشتركاء والدقف مختص بضّاحب 


ا رك بلنك ددن ات العلو : فلا شفعة فى السقف . لأنه لا أرض 
له . فهو كالا بنية الفردة . 

وإن كان السقف لأصحاب العو : ففيه الشفعة . لأن قراره كالأرض . 
قدمه فى التلخيص ء والرعابة الكبرى » والفائق . 

وفيه وجه آخر : أنه لاشفعة فيه لأنه غير مالك لاسفل': و إنما له عليه حق . 
فأشبه 'مستأجر الأرض ١‏ ترجه بض الأصحاب . قاله فى التلخيص" » وقال : 
فاوضت فمها بعض أصحابتا ٠‏ وتقرر حك بينى و بينه على مابينت . 

وهذا الوجه : قدمه فى الغنى . فقال : وإن بيعت حصة من غلودار مشترك 
نظرت . فإ نكان السقف الذى نحته لصاحب السفل . فلا شفعة فى العلو . لأنه بناء 
منفرد . و إنكان لصاحب العلو فسكذلك . لأنه بناء متفرد » لسكونه لا أرض له 
فهوكم لو ل يكن السقف له.. 

ويحتمل ثبوت الشفعة : لأن له:قزاراً + فهوكالشقل: .تب . 
وقدمة أيضا الشارح » وابن ززين : وأطلقبمافى شرح الجارئى . 
واو باع حصته من علو مشترك على سقف لمالك الشفل :“قال فى المذنى » 
والشرح » والتلخيص » وغيرهم : لاشفعة لشن يلك العلوا. لانفراة البناء : واققصل 
عليه الحارئئ . 





لاوج دا 


وإنكان السقف مشتركا بينه وبين أخاب العاو .فستكذلك . قاله فى التلخيص 
وغيره : 

ؤإنكاق"الشقن لنتغتركابؤالاوا خالضا لأحذ الشر يكين » فباع العلو ونصيبه 
من السفل : فللشر يك الشفعة فى السفل »ء لا فى العلو: لخدم الشركة فيه . 

قوله ( الات : المطالبة ا عل القوْر) . 

هذا الصحيح من الذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم » 
ونص عليه . بل هو الشهور عنه . 

وعنه :"أنه عل التراحى مالل برض ٠»‏ كار الميب.: اختاره القامى بنسفوباد 
قاله الحارثى وغيره . 

وحكى جماعة ‏ وعدم رواية بشبوتها على التراخى . لا تسقط مالم بوجد 
منه ما يذل على الرضى أو ذلك .كالمطالبة يقسمة أو بيع » أ أو هبة » نحو: ب أو 
هَيْهُ إلى » أو قاسمنى » أو بمه لفلإن » أو هيه له.. انتبى . والتفريع على الأول . 

قوله (ساعَة ينل . 

نص يعليم ..هذل اللذهب.: أعى ,أن المطالبة على الفور ساعة بعلل . نص عليه. 
وعلييه] كثر الأصنحاب :+ وجزم . به. ابن البنارفع ماله عزو الييفة: والوخياة 
وفنتيك الأرجق ؛ وغيرم . 

وقدمه فى الهداية » ومسبوك الذهب ؛ والمستوعب » والخلاصة ؛ والكاق » 
والهادى » والتاخيص » وار رء والشرح » والرعايتين ». والنظ »,شرح ابن منجا 
والحارنى » والفزوع » والفائق)» و إدزك الغاية »وغيرهم + 


نل ابن منصور : لابد من طلبها حين بسمع حتى. يعلم طلبه . ثم له أن مخاصم 
ولو بعد أيام . قاله فى الفروع وغيره . 
وقال القاضى : له طلمها فى الجلس » وإنطال . وهو رواية عن الإمام أحمد . 











5-0 


واختارهاااين خامد أيض] .وأ اكثر ات القاضى » منهم الششر يفان ‏ أنو جعفر » 
والزايدى ب وأو اللخطاب فى :رءوس المسائل » وابن عقيل ؛ والعكبرى » وغيرهم . 
قال الحارثى : وهذا يتخرج من نص الإمام أنمد رمه الله على مثله فى خيار 


الخبرة ومن غيره . 

قال : وهذا متفرع على القول بالفوررية »كا فى العام ؛ وفى المذنى . لأن المجاس 
كله فى معنى حالة العقد . بدليل التقابض فيه لا يعتبر:له القبض . ينل منَزلة حالة 
العقد . ولسكن إيراده هنا مشعر يكونه قسما للفورية . انتبى . 

قال فى الفروع : اختاره الحرق » وابن حامد ء والقاضى » وأصحايه . 

قلت : ليسكا قال عن اللخرق » بل ظاه ركلامه : وجوب المطالبة ساعة 
يعم . فإنه قال : ومن ل يطالب بالشفعة فى وقت علمه بالبيع فلا شفعة له . انتبى . 
وأطلقهما فى المذهي . 

نييالم 

أمرضما : قال الجارثى : وفى جعل هذا شرطا إشسكال . .وهو أن المطالبة 
بالحق فرع “بوت ذلك المق . ورتبة ذلك الشرط تقدمه على المشروط . فتكيف 
يقال بتقدم المطالبة على ماهو أصل له ؟ هذا خلف . 

أو تقول : اشراظ المطالية بونجب توقف الثبوت عليها ...ولا شك فى توقف 
المطالبة على الثبوت ٠‏ فيكون دوراً . 

والصحيح : أنه شرط .لاستدامة. الشقعة ‏ لاالأطلئبوت الشفعة . ولمذا 
قال؟ كن أعام طعللات بط ار 

الثالى :كلام المصنف وغيره : مقيد بما إذا لم يكن عذر . فإنكان عذر 
مثل : أن لايسر » أو عل ليلا فأخرء إلى الضبيح أو أخره لشدة نجوع أو عطئن 
حتى أ كل أو شرب . أو أخره لطهازة أو إغلاق باب » أو ليخرج من الجام ٠‏ أو 





لاجمل 


مذ كاه ارا ليؤذن ويقم ا 0 


بخاف فوتهاء ونحو ذلك . 

ا انه يقطع الشلاة؟ إلا أن مكون فرصا 

قال الحارنى : وليس بثىء . وه وكا قال . فلا نسقط ؛ إلاأن يكون الشارى 
خاراً عنده فى هذه الأحوال ٠‏ 'فطالته تمكنة © ماهذا الصلاة '.' ولنس عليه 
تحفيفبا"” ولا الاقتضاز على أقل ما تحزى: 

4 ْ 2 2 0 ٠. 3 

م إن كان غائبا عن لحاس , حاضْراً فى البلد . فالأولى * أن يشهد على 
الطلب » و يبادر إلى المشترى بنفسه » أو نوكيله . 

فإن بادر هو أو وكيله من غير إشهاد : فالصحيح من لماه "أنه بعل 

شفدئة . صدحه فى التلخرص » وشرح المارنى 2 وغيرها 3 

قال الحارنى : وهو ظاهر إبراد المصنف فى آخر بن . 

وقيل 5 يشترط الإشهاد . واختاره القاضى فى الجامع الصغير ع 

3 يأتى : هل علك الشفيع الشقص عحرد المطالبة أم لا ؟عندقوله « وإن 
مات الشفيع بطلت الشفعة » 

وأما إن تعذر الإشباد : سقط » بلا نزاع » والخالة هذه . لانتفاء التقصير . 

ونإن اقتضر عل الطلب محرداً عن مواجبة المشترى »أقال الحارى : فالمذهب 
الإجزاء . 

قال : وكذلك قال أو المسن بن الزاغوى ف المبسوط ٠‏ ونقلتة من خطه . 
ققال ': الذى نذهب إليه : أن ذلك يغ حرم المطالئة محطتا احص ٠‏ فإ ذلا 
ليس بشرط فى حة المطالبة.. 

وهو ظاهر مانقله أبوطالب عن الإمام أحجد رحه الله . وهو قياس المذهب أيضا . 


وهو ظاه ركلام أبن امطاب فى رءوسن مسائله » والقاضى أبى المسين فى امه . 











#4 لل 


وضرّح ناف الخرز» لسكن بقيد الإشهاد ٠.‏ وهو المنصوض من رواية أبى.ظالك 
والأثرم . وهذا اختيار 5 بكر : 
وإبزاد المصنف هنا : .يقتضى عدم الإخَاء :وأ الواجب:المواجية ... ولهذا 

قال : فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهها كالمر يض » والمحبوس - فهو على 
شعمية , ش 

ومعلام أنيما بلا.يطجزاق عن ,مناطقة أنفسهنها بالطلت!: 

وقد صرح به فى العمدة ٠‏ فقال : إن أخرها ب يعنى : المظالبة ‏ بطلت شفعته 
إلا أن يكون عاجرا عنها لغيية » أو حبس ٠‏ أو مرض . فيكون على شفمته متى 
كد احم كلام الخاري : 


5 ع 
قوله ١ <١‏ قإنا ل 0 4 
ببعى : 0 الصحيح م ن المذهب 8 
وقد تقدمت رواية : با أنه على التراخى 


هج س 


قوله ( إلا أن ذا يل وَهوََائي »فيد َل الطلب با ثم إن آخر 
طلس يَنْدَ الإشباد علد إنكانه» أو1' يم شبد لبخ التق نيا 


0 


ف وَجُهيّن 4 . 
مل كلامه مسألتين , 


إعبر يتما : أن يشهد على الطلب حين يعلم » و يؤخرالطلب بعدهء مع إمكانه . 


فاطلق فى سةّوط الشفعة بذلك وجيين .واطلةهما فى النقم » والرعايتين » والفروع 
الفائق » وشرح ان منحا . 
والفائق » وشرح ابن,منج 


إمررشى : لاتدقط الشفعة بذلك . وهوالمذهب . نصره المصنف ؛ والشارح . 


وهو ظاهر كلام الخرق . وحِزم به فى الوجيز ». وغيره. . وقدمة فى ال_ذاية 





همد 


والمذهب » ومسبوك الذهب ؛ والمستوعب » والخلاصة ؛ والتلخيص » والخارنى . 
وقال : هذا المذهب . 

والوم الثالى : تسقط إذا لم يكن عذر . اختاره القاضى » وائن عبدوس فى 
تذكرانة :وهو تيال فى “اطدالة : 

يناده 

أمرهها : حَ المضنف ف المنق » ومن أتبعه : أن السقوط قول القاضى . 

قال الحارتى :ول محكه أحد عن القاضى سواه . والذى عرفت من كلام 
القاضى خلافه. 

وتقل كلامه من كتبه » ثم قال : والذى حكاه فى المغنى عنه : إا قاله فى 
الجرد فيا 'إذا لم يكن..أشهد على الطلبٌ : وليننٌ بالمدألة” نبت عليه تخثنية أن 
يكون أصلا لنقل الوجه الذى أورده . انتهى : 


انثانى : قال لبن منجا فى شرحه ::واعل أن المضنف قال فالمغنى « و إن أخر 
بن من ' 


القننوم بمد ألإشهاد.». بدل قوله د إن أخر الطلب بم الإشباد » وهواضميح » 
لأية لوه لإشايل”القينة تحن الطلمي ربد" الإشباد ‏ . 'لن الظلب حَتَنئِن 
لا يمكن . مخلاف القدوم » فإنه تمكن . وتأخير ما يمكن لإسقاطه الشفعة وجه . 
مخلاف تأخيزامالا مكن اتن . 

وكذلك الخارى مثل عا ل تزاح السنين :اتسرة:! 

فعلى كلا الوجهين : إذا وجد عذرء مثل أن لاجد من ل وحد من 
لاتقئل شهادتة الماع والفأملو اوأخرنها دواري د اديت إل افيد 
اللطالبة : لم تسقط الشفعة . 1 

وإن لم جد إلا مستورى الخال فل يشهدها . فهل تبطل شفغته أمالا.؟ فيه 
احتمالان 1 وأطلقيها فى المغنى » والشرح ؛ وشزح المارنى » والفروع . 











16 ل 


قلت : الصواب أنها لانسقط شفمته . لأن الصحيح من المذهب : أن شهادة 
مستورى الخال لاتقبسل . فيما كالفاسق بالتسبة إلى عدم قبول شهادتهما . فإن 
أشبدما م تبطل شفعته » ولو لم تقبل شمادتهما . 

وكذلك إن لم يقدر إلا على شاهد واحل فأشهده ورك إشهاده . 


قال الصنف » والشارح » قال الحارئى : وإن وجد عدلا واحدا . ففى الغنى : 


إشهاده ورك إشهاده سواء ؛ قال : وهو سهو . فإن شهادة الواحد معمول مها مع 
عين الطالب . فتعين اعتبازها . 

ولو قدر على التوكيل فل يوكل » فهل تسقط شفعته ؟ فيه وجهان . وأطلقهها 
فى الفروع. . 

أمر ما : لاتبطل ٠‏ وهو الملأهب.. نصرة المصئف » والشارح : 


والوض الالى : تبطل اختاره القاضى . وهو ظاه ر كلام كثيز من الأحاف : 


فائمرة : لفظ الطالب « أنا طالب أو مطالب ء أو الخد بالشفعة» أو قائم غلى 
الشفعة 6 ونحوه ثما يفيد محاولة الأخذ . لأنه تحصل لاغرض . 

السألد الثاني : إذاكان غائبا فسارحين عل في طلبها » ولم يشهد ‏ معالقدرة على 
الإشهاد فأطلق المصنف بفى سقوطها وجهين ..وأطلتهما فى الهدابة » وللذهب » 
ومسد رك لزعي » والستوعب » والخلاصة , والتلخيض » والنظ » والرعايتين » 
والفروع ؛ والفائق » والخاوى الصغير» والزركثى » وغيرهم . 

أمر نا : شفط الشفعة . وهو اللذهب وهو ظاه ر كلام الإمام أجد رحهه 
لله ى رواءة أ مدظالب] ب وإشتازة اتارزق » ولق عندومض هادف كرها. 

آل اطارق:: عليه أ كثر الأصجات . وقدمه فى شرح الحارثى» والمغتى » 
والشرح » ونصراه . وجزم به فى العمدة . 


والوص الثابى : لانسقط » بل هى باقية . 





م _- 


قال القاضى : إن سار عقت عَلَْه إلى البلد الذئ فيه المشترى من غيز إشهاد : 
احتمل أثم لاتبطل شفعتة. 

فعلى هذا الوجه : يبادر إلمها بالمخنى المعتاد » بلا نزاع ٠‏ ولا يازمه قطم هام » 
وطعام ونافلة 2( على الصحيح من الذهب : 

وقيل يل .. وركذا لكك لو كان غانيا عن الحلين باصا فى البلد ‏ 

رياد 

أمر ما : قال المارتى : حك المصنف الخلاف وجبين . وكذا أنو الحطاب.. 
وإعا هما روايتان . 

نم قال : وأصر / ل الوحجهين د ف كلاميما احتّالان 3 ها القاضى ىْ اعرادية 
والاحتمالان إها..أورذهها فى الإشهاد على السير لاطلب ٠‏ وذلك مغابر للإشهاد على 
الطلب حين العل . ولهذا قال : ثم إن أخر الطلب بعد 0 4 وعتد إمكانه 

3 ٍ 


أبى السير ‏ لاطلب مواجبة . فلا بصح إثيات الخلاف فى الطلب الأول » متلقى 
عن الخلاف فى الطلب الثانى : اتتعى 
قال الحارتى : ول يعتبر فى الحرر إشهاداً فا عدا هذا . والإشهاد على الطاب 
عنده عبارة عْنَ ذلك . وهو خلاف ماقال الأحاب . 
وأيضاً فالإشهاذ على ماقال اليس إشهادا علق الطلت ف الحقيقة '». بل هو 
إشهاد على فعل نتعقية الطلن . 


الثاني : استفد نا من قوة كلام اللصنف : أنه" إذ عل » وأشبد عليه بالظلب » 
وسار ى“ظلمها عند إمكانه : أتا اسقط وهو يح . 
وكذا لو أشبد تعليه ؛“وساز وكيله:: وكاذا لوتزاخى السير امذوا + 


قُوَائرٌ 


إعراها : أو لقى المشترى » فسل عليه : ثم عقبه بالطلب . فبو على شفعتة . 


قاله الأصماب . 








حك 7707 سد 


وكذا لوقال بعد السلام « بارك الله لك فى صفقتك » ذكره الأمذى » 
واللصيف ؛ وغير واحد : وصححة فى الرعاية : وقدمه فى الفروغ '., وكذا لوردعا له 
0 5 3 35 يا احهال تسقط بذلك . 

لحاضر المر يض والمحبوس اكالغائب فى اعتبار الإشهاد . فإن ترك ففى 


فى. 


ى المطالبة أو البيع أو جهلها . فهل سقط الشفعة ؟ فيه وجهان. 


ا 


إذا لالت كان [24 أو للب أو ترك حي استشتاقه : 

م شفعته . وقدمه فى الشرح 1 7 

وقاسه هو والمصتف 3 المغنى على الرد بالعيت. وفيه نظر 1 

وفيه وجه آخر : أنها لاشسقط . 

قلت : وهو الصواب . 

ل المارة فى : وهو الصحيح . وقال : يحسن بناء الخلاف على الروايتين فى خيار 

ال الريك ٠‏ جبلابملكها لافسخ » على نايا 

7 ناخ يلد بأن. التا خير مسقط ... فإن كآن مثله لايحبله : سقطت 
لتقصيره » وإ ن كان مثله يجهله . فقال فى التلخيص : محتمل وجبين . 

أرما : لاسقط . 


قال الحارنى : وهو الصحيح . وجزء به فى الرعانة » والنظر ء والفائق 


قلت : وهو الصواب . 

والوص الثالى : تشقط . 

ا ق م المصنف « إذا باع الشفيع ا لعلمه » . 

ولوقال « يك اشتزانت ؟ »6 أو م 57 زخيضاً » فهل تنتقط الشفعة ؟ فيه 


وجبان . وأطلقهما فى التنخيص » والرعاية » والفروع . 





امهم 


قلت : قواعد المذهب تقتضى سةوطها مع عامه 

قوله (وَِنْ ترك طلس لكون المشترى عير بين 
رقا عه 
فهو عل شفعته ) . 

وهذا المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح المارثى» وابن متجا» 
والتلخيص » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » ونذكرة ابن عبدوس » 
وغيرهم ‏ 

وفيه وجه آخر : أنها تسقط . وأطلقهما فى الفروع . 

قوله ( و إن بره مَن' فل حدق إصَدقه : سقطت شْفمتة4 
إذا حير عدل واحد فل يصدقه : سقطت شفعته 

على الصحيح من لق سوس 
والمستوعب » والخلاصة » والوجيز » والمنور » وغيرهم . وقدمه فى المغنى » والشرح » 
والتلخيص » والرعايتين » والفاثى » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

واختاره ان عيدو فى ند كرته . 

وقيل : لا تقط . وهو وجه ذ كره الأمدى » والحد . وصمحه الناظ . وها 
احتهالان لاءن عقيل » والقاضى . 

قال فى التلخيص : بناء على اختتلاف الروايتين فى الجرح والتعديل والرسالة : 


هل جيل ما جر اداه يحتاج إلى اثنين ؟ 


قلت : الصحيح من المذهب : أنه لابد فيها من اثنين » على ما يألى فى با 
طريق الح وصفته فىكلام. المصنف . 


والذى يظهر : أنهما ليسا مبنيان عليهما .., لأن الصحيح هنا غير الصحيح 


هناك وأطلقهما 2 ال ا والفروع : 











أرما : المرأة كالرجل ؛ والعبد كاخر » على الصحيح من المذهب ٠‏ وعلية 
لامكلا 

وقال القاضى : هما كالفاسق . وقدمه فى الفائق . 

قال الحارئى : وإلحاق العبد بالمرأة والصى غاط . لسكونه من أهل الشهادة 
بغير خلاف فى الذهب . انتهى . 

وإن أخبره مستور الحال سقطت" . قدمه فى:الفائق . 

وقيل : لا تسقط . وأطلقهما فى الفروع . 

وإن أخبره فاسق أو صى *:' اندقظظ تفلت :+ 

إذا عادت ذلك : فإذا ترك تكذيياً لاغدل أو العذلين على مامر:: بطلت شفعته . 

قال الحارتى : هذا ما أطلق الصنف هنا:. وجمهوز الأصخاب : 

قال : و يتجه التقييد بما إذا كانت العدالة معلومة أو ظاهرة لا مخ على مثله . 

أما إن جهل » أو كانت محل اتلقَاء أو التردد : فالشفعة باقية لقيام العذر . 

هذا كله إذا لم يباغ المي رحد التوائر . أما إن بلغ : قتبطل الشفعة..بالترك 
ولابد . وإن كانوا فسقة » على ما لانى . انتهى . 

المقمسر الثالى : محل ماتقدم : إذا " يصدقه . 


أما إن صدقه » ولم يطالب بها : فإنها تسقط . سوا كان الخير من لا قبل 


خبره أو تقبل . لآن العلل قد محصل مختر من لايقبل خيره لقرائن . قطم به المصيف 
محصل م لع 


والشارح وغيرمًا . 
ل بننى ما اشتريت ء أَوْ صني : سَقطتْ 
1 5 001 


شفسو )ير 


إذا قال للمشترى : بعنى ما اشتريت » أو هبه لى » أو اتتمتى عليه :سقطات 














ليام د 





شفعته . على الصحيح من المذهب . وقطم به الأصحاب . منهم صاحب المداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح 2 والنضم 2 
والوجيز» وغيرهم ؛ والكارق . وقال ؟ يقوى عندى انغاء النقويل عوك شيك 
صاحب الإمام مالك رحهبما الله 

وإن قال : صالجى عليه » سقطت شفعته م » على الصحيح من المذهب . 
قطع داق الهدابة :مهلكا ومتشيوك الذهت والشتوعة لوكلا عله كم 
والوجيز » وغيرهم . 

وقدمه فى الغنى » والشرح . ونصراه هنا ٠‏ وحزم بدى الشرح فى باب الصلح 6 


وكذا حزم به هناك صاحب التلخيص وغيره : 








قال.ف الرعايتين » والماو يين : تسقط الشفعة فى أصح الوجهين . 


وقيل.: لا تسقط . اختاره القاضى » وابن عقيل . قاله الحارئى . وأطلقهما فى 


ى 
. 
١‏ 


احرر ء والفروع » والفائق هناك . وأطلقهما فى النضم أيضا . 
وتقدم ذلك فى باب الصلح ٠‏ 
على : حل لحلاف : ف سقوط الشفعة » وهو واضح . 


أما الصلح عمها عوض : فلايصح . قولاً وأخيدا . قاله الاصحاب . وخر 5 







للصنف » وغيره فى باب الصلح . 
فارة : لو قال + بنه ممن شئت » أو وله إياهء أو هبه له:» ومو هذا : بطلت 


الشفعة . 
وككذا لوقال :ا أ اتنا »أو 5000 مندااء ا 0 








إن قال : اه فى الشفغة.. فبوك لو قال : بمنى.. قدمه الحارنى 
لقال عزو مسال أنداإن ييه :.أنيا لا تفل ؛ 


وأو قال.له المشقزى : يعقلكي أو.وليتك::فقبل :.سقطتة. 











عت 0175 عه 


قوله (وَإِنْدَلَنى | بيع أو 12 لأَحَدالتَايسَينٍ .ف عل شفمته) 
وإن دل على البيع أى :ضار :دلالا ٠‏ وهو السفيرق البيع .فهو على اشفعته 
قولا اننا ؛ وا إن توكل لأخل المتبا ا . على الصحيح مر 


2 


نَ 
اذهب ٠‏ حزم بهفى الطندائة 6 55 


ب 6 ومسبوك الذهب 6 واللستوعتي 
والخلاصة ؛ والحرر » والوجيز » والرعايقين والخاوى الصغير؛ والقائق ,» وغره . 
واختاره الشريفك » وغيرة . 
قال الحارنى : قال الأصماب : لاتبطل شفعته . منهم : القاضى فى ارد وغيره 
قال فى الفروع : لاتسقط بتوكيله فى م يزوقددمم) فى الذعن 


ونصراه . 


#والشرج. 


وقيل : تسقط الشفعة بذلك . 

وقيل : لا تسقّط إذا كان وكيلا للبائع 

وقيل : لا تسقط إذا كان وكيلا للمشقرى . اختاره القاضى . قاله المصنف . 
قال الحارنى : وحكاية القاضى يعقوب : عدم السقوط . وكذا هو فى الحرد 


وغيره . 


وعدا وأمثاك در بس من كار ٠‏ فإنه إذالم.يطلع على, المكان الذى نقل 


منه الصيف : تكلم فى ذلك » واعترض على المصنف . وهذا غير لاق 
الصنف ثقة » والقاضى وغيره له أقوال كثيرة فى كتبه ٠‏ وقد تسكون فى غير أماكنها 
وقد 3 له نظير ذلك فى مسائل . 
ارق وه الا قات من قال فى صوزة البيع : طبى على اختلاف 
الرواية فى الشراء من تفسه . إن قلنا : لا . فلا شفعة . و إن قلنا عم 7 
قوله ( وَإِنَ اسقط الشفمة بل ابيع 1" سقط ) . 


قتعم . 


هذا الملذهب . نص عليه . وعليه #اهير الاصحاب ٠‏ وجزم به فى الوجيز » 


غيرو ا" وقداقه:فى الحو والشرحة ! والمرلع # وح دز لمات ب 2 
وغيره . وعدفه فى المغئئ 6 و ل رفى ؛ وعيرهم 









07 سه 


قال الزوكثئ : علية الأصحاب . 
(وممل أن أستطل) وهو ررولنه ون ن الإمام أحمد ذاكهاء أله الكرق 
الثافى . واختاره الشيخ تقى الدين ره الله » وصاحب القائق . وأظلقهما فى 
الخرر» والبغيتبن واطاوى الصغير» والقائقي ١‏ واقواقيين 
قو إن ترك اولع شف لي فيا حَظ قط وله 
الخد . »ا إذا كبر ون “كا لدم كلما يها قط 


هنذا أحد: الوجوه . اختارة ابن حامد » والشيتخ تقى الدين : وجزم به فى 
المدانة !مدهت » والمستوعب » والوجيز : وقدمه فى النظم ٠‏ 

قال الحارىق : هذا ماقاله الاب 

قال الزوكشى : اختاره ابن حامد . وتبعه القاضى » وعامة أصحابه . 

وقيل : تسقط مطلقا . وليس لاولد الأخذ إذا كبر . اختاره ابن بطة . وكان 
بفتى به . تقله عنه أنو حفص . وجزم به فى النور. 

وقيل : لاشقط مطلقا- وله الأخذ يها إذا كبر. وهو المذهب . نص عليه . 
وهو ظاهر كلام المرق 

قال فى الخرر : الختازه ارق . 

قال فى الخلاصة : و إِذا غفًا ولى الى عن شنعته : ل تسقط . وقدمه فى 
الحرر» والفائق 

قال المارتى : هذا المذهب عندى ء وإ نكن الأحاث على خلافه'. لنصه 
فى بخصوص المسألة » على مابينا . 

قال فى الفروع : فنصه لانسقط ٠‏ وقيل : بلى ٠‏ 

وقيل : مع عدم الظ . وأطلقهن ابن مدان فى الرعانة التكبرى » والزركشى . 

فوائر 

منها : لو بيع شقّص فى شركة جل . فالأخذ له متعذرء إذ للايدخل فى 












خبعم - 


ملكه بذلك . قله الارثى ؛ وقدمه . قال فى القاغدة.الرابعة والمانين :.ومنهنا 

الأخذ 1 لاحمل بالشفعة إذا اماك مورثه بعد المطالية .قال [ه الًعقياب : لايؤخذ له. 
ْم مهم :من علل بأنه لابتحقق وجودة . ومنهم : من عال ب بانتفاء بتكا 5 
قال : و يتخرنج وجه آخر بالأخذ له بالشفعة » بناء على أن له حك وملكا . 


وقال فى ١‏ لخنى » والشر شرح : إذا ولدو وحبر : فله الأخذ, إذا ل( الأخدةية 
الولىكالصى . 
ومترق] أل اضرا ل بالشقمة » ولا حظ.فمها : لم يصح الأخذ ‏ على الصحيح 


من المذاهب والزوايتين عو إلا استقر حزن 


تيم : ركان الأحذ أجل اولك :ل لوك ال د افا 


والشارح . وقطع به فى الحداية » والمذعب ؛ والمستوعب ٠‏ والخلاصة » وغيرهم . 
روه فاح بك ل 

قال الحارنى : عليه الأصحاب . 

وقال الزركشى ؛ وقال غير المصنف : له الأخذ من غير لزوم . 

وكأنه ل يا للع على ماقالوه فى الاجر فى المسألة مخصوضها : 

وعلى كلا القولين يستقر أخذه ٠‏ ويلزم فى حق الصى . 

وأو كبرل مات ا الشراء وقع بأ كثر من القيمة »أو لأن 
المن محتاج إلى إنفاقه أو صرفه قناع وآم > "أولآن موضعه لاارغت "ف ميل “] 
30 الؤدى إلى بيع ما إبقاؤه أولى » أو إلى استقراض ثمنه ورهن مالع 
أو لى 'ضرر وفتنة ٠‏ ونحو ذلك : فالترك متعين . 

وهل سقط به الأخذ عند البلؤغ ؟ وهو مقصود المسألة . 

قال المصنف عَنَ ابن حامد,: : نم . واختاره ابن بطة » وأبو الفرج الشيرازى . 
ومال إليه فى 0 . 

- الإنصاف جح > 
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قال ان عقيل : وهو أصح عندئ . 
5 فى الفروع : لم يصح على الأصح . 
قال القاضى فى الحرد.: و يحتمل عدم السقوط ؛ ومال إليه . وقال :هو ظاهر 
كلام الإمام أعد جل اماق رواية أن منصو! غبار اطاؤن + 

وقال أبو بكر فى التنبيه : مح لاصغير بالشفعة إذا بلغ . ونحوه عبارة ابن 
أبىئ موسى . وتقدم معنى ذلك قبل ذلك . 

ومنها : لوعف الولى عن الشفعة التى فيها حظ له . ثم أراد أخدذها : فله 
تف يدن اللتفلة “قله المششمة” والعارت': 

قلت : فقد يعابى مها . 

ولو أراد الول الأخذ فى ثمانى الخال » وليس فيها مصلحة : ل يلكه . 
0 المانع . 
تحدد الحظ » فإن قيل بعدم السقوط : أخذ . لقيام. المقتضى وأنتفاء 
المانع . وإن قيل بالسقوط : لم يأخذ محال . لانقطاع الح بالترك أذ 3ه 
المصتفب + رو غنيك * 
ومنها: حم ولى الجنون المطبق » والسفيه : حك ولى الصغير . قاله الأعماب 


وإن 


لقند : المطبق : هو الذى لاترجى إفاقته . حكاه ابن الزاغوتى . وقال : هو 
الأشبه بالصحة ».و بأصول المذهبٍ. لأن شيوخنا. الأوائل. قالوا فى , المحضوتب 
الذى يحزى أن بحج عنه : هو الذى لابرجى برؤه ٠‏ 

وحكى عن قوم تحديد المطبق بالحول فاازاد » قياسا على مر بص العْنَة . 

وعن قوم التحديد بالشهر .وما .نص ملحق بالإغماء : ذ كر ذلك الخارى . 

وننها: حَ المغمى عليه والمجنون غير المطبق : 9 الحبوس والغائئب 
ينتظر إفاقتهما . 












سس ©7377 ل 


ومنها : للمقلس الأخذ . سهاء والعفو عمها ٠‏ وليس للغرماء إجباره على الأخذ 
سهاء زلركآن فمها حظ ٠‏ قطم به المصئف » والشارح » وغيرها . 

قال الحار؟ فى : ويتخرج من إجباره على السكسب : إجباره عل الأخذ إذا 
كن نا للغرماء . انتهى . 

وليس للم الأخن بها : 

ومنها : لسكاتب الأخذ والترك . وللمأذون له من العبيد : الأخذ دون 
الترك ف لون كل الا الود أن 1 

وأنى آخر البَابَ : هل يأخد السيد بالشفعة من المكاتب والبد المأذون له . 

ائرة : قوله ( الرط الاب بم :أن دمجم البييع ) : 

قال ١‏ الحارنى : هذا الششر ط كالذى قبله ؛ من كونة ليس شرطا لأصل استحقاق 
الشفعة. ‏ فإن لح انيع 9 ر يتعاق بكيفية الأخذ . والنظر فى كيفية الأخز : فرع 
استقراره . فيستحيل 7 ترط رت ادل ” 


قال : والصواب » أن مجعل شرطا للاستدامة »كا فى الذى قبل. 
قوله ( فإن كان شفيئين َالشفمٌة ا 


هذا اللذهب 1 نص عليه ف رو أبة إسحاق بن منصور . وعلية ماهير الأحماب 


قال الصنف في المغنى » والكانى, والشارح » وغيرهم : هذ | ظاهر المذهب . 
قال الخارنى : اللذهث غند الأصحات ع : تفاوت الشفعة بتفاوت الخصص 


قال فى الفائق : الشفعة بقدر الحق . فى أصح الروايتين 

قال الزركشى : هذا الصحيح المشهور من الرو 
فى ذ كرته 6 وصاحب الوجيز » وغيرها . 

وقدمه فى الفروع » وقال : اختاره الأ كثر . 


قلت : مهم الخرق 2 وأو بكر 3 وأنو حقص 2 والقاضى 3 


ابتين ٠‏ وحزم به ابن عقيل 





حازم حت 


قال الؤركشى : وجمهور أصحابه . 
وعنه : الشفعة على عدد الرءوس . اختاره ابن عقيل . فقالى الفصول :هذا 


1 الصحيح عندقى : 


وروى الأثرم عنه الوقف فى ذلك . حكاه المارى' : 


وسسدا اج ه 


000 ترَكَ أَحَدُها فته : 0" يَكنْ للاخر أن 


شد إلا الكل أن ال 

وهذا بلا تزاع . 0 ابن المنذر إجاعاً . 

وكذا او حضر أحد الشقعاء وغاب الباقون . 

فقال الأصحاب : ليس له إلا أخذ السكل » أو الترك . 

قال ل تاوق : و إطلاق نص الإمام أجد رجه الله ينتظر بالغالب ب من رواية 
حنبل - يقتضى الاقتصار على حصته . 

قال .هافيك واتضريم عل درل 

فقال ف التأخيص : ليس له 2 تأخير شيء من ا 0 إلى حضور الغائبين . 

وح المصنف » والشارح وجبين . وأطلتاها . 

أمر ها : لا يؤخر شيثاً . فإن فعل بطل جقه من الشفعة . 


والومم الثانى : له ذلك . ولايبطل حقه . وهو ماأورده القاضى » وابن عقيل . 


فإنكا ن الغائب اثنين '»..وأخذ الحاضر التكل. »ثم قدم أحدها : أخذ 


النصف.من الحاضم وأو العقواء 
فاخن ثم قدم الآخر : فله مقاممتهما . يأخذ م نكل منهما ثلث مافى يده ٠‏ 
هكذا قال القاضى » وابن عميل » والمصنف » والشارح 2 وغيرم . وقذمه المارلى 


وقال ابن الزاغوى:: القادم باعليار .بين الأخذ من الحاضر » و بين تقض 











ا ا 


شفعته فى قدر حقه . فيأخذ من المشترى إن تراضوا على ذلك ٠‏ و إلا تقض الجا 
ا قلنا م ول يحبر الحاضر على التسلي إلى القادم . 

قال : وهذا ظاهر الذهب فها ذ كر أحابنا . حكاه فى كتاب الشروط . 

م إن ظهر الشقص مستحقاً : فعبدة الثلانة على الشترى . قاله القَاضَئ» 
وابن عميا ل » والمصنف » وغيرم . 

وكلام بن الزاغوف : يقتضى أن عهدة كل واحد من تسل منه . 

وإذا أحة الحاضر السكل . ثم قدم أحدها ؛ وأراد الاقتضارا علق خصته » 
وامتنع من أخذ النضف .. فقال أصحابنا : له ذلك . 

فإذا أخذه » ثم قدم الغائب الثالى .,فإن أخذ من الحاضن سهمين ول بتعرض 
للقادم الأول : فلا اكلام + ذزإن تعض زع قال“ الأصخاده ت ,مسيم : القاضى »> 
والصنف.. لفيات يأخذ منه ثائى سهم . وهو ثلث مأفى يده. 

قال الحارنى : وللشافعية وحة أ ::يأخَزْ الثاتى من الحاضر صف ماق بده . 
وهو الثلث : قال : وهو أظهر إن شاء الله 

قوله ( فإن كان المقترى شَريكًا : فالعفعة َه وين الآخر) . 

مثال ذلك : أن تسكون الدار بين ثلاثة . فنشترى أحدم نطبب شر يكه . 
فالشقص بين المشترى وشر يكه . قاله الأصحاب .ولا أعل فيه نزاعا . 

لكن قال الخارتى : عبر فى المتن ع,- ن هذا بقوله « فالشفعة ببنه و بين الآخر «( 
واكثيا عبرا لدو الملابة خيرم زه وو هقان حقيقة الشفعة انتزاع الشقص من 


بد من انتقات إليه . وهو متخلف فى حق الشترى ‏ لذ الذى انتقل إليه هذا . 


ا دَايًا ا ل . قبأع أَحَدُهها تصيية ع 


2 


كن مإ شريكة : قله أنا َأَخْدَ اودر د 
بأحَدها) . 





ا جد 


قاله الأصحاب . متهم القاضئ ؛ وابن عقيل , وغيرها . وهئ تعدد المقدا ٠‏ 

قوله ( فإن" أَحَدَ بالتّانى شَارَكَهُ الشترى فى شفمته ‏ فى أحد 
الوجهان ) . 

وهو الصحيح من المأهب . صححه فى النظم تقرح الطخارقف » والتصحيح . 


وحزم به فى المستوعب » والتلخيص» والفائق . وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 


وأطلقهما فى امن > والشرخ » والفروع ٠‏ 
قوله (وَإن' أَحَدَ ببما [' اكه فى شفتة الأولِ) بلا راع 


ا ل ا 
( وَهَلْ يُشَاركه فى شفمّة الثاني ؟ على وَجمَن ) . 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وشريح ابن منجا ء والفروع » والفائق . 
أمرضيا : يشاركه . صححه فى التصحيح » والنظ : 
والوم, الثابى ولا بشادكم: 
قال الحارنى : وهو الأصح . 
قلت : وهو الضواب : 
قوله ( وَإِن اْترَى اثنآن حَقَ وَاحد . فلشّفيغ 1 
إذا تعدد المشترى والبائع واحد . بأن ابتاع انان أ أن جفاعة 3 شمسا تلخ 
واخد ء فقال ابن الزاغونى فى المبسوط : نص الإمام أمد على أن شراء الاثنين 
من الواحد عقدان وصفقتان: .' فلأشفيع إذن أشن نيت أنتدها “ورك الباق 


كا قال المصتف وغيره من الأصماب . وقطع به فى الهدابة ؛ والملاهب » والمستوعب » 











ونم 
والخلاصة ؛ والمغنى ».والحرر» والحارثى ؛ والشرح ء والوجيز» والفروع ٠»‏ وغيرهم 
من:الأسحاب » :ؤقدمةنى الرعاية » والفائق ‏ 
وقيل :هو عقد واحد . فلا يأخذ إلا التكل» أو يترك .. 
قائر نار 
إمر رهشي : لو اشترى الواحد لنفسه ولغيزه بالوكالة شقصاً من واخد : فلكم 


كذ د : اتعدد من وقم العقد له . وكذا ما لوكان وكيلاً لاثنين واشترى لها : 
وقيل : الاعتبار نوكيل المشترى . ذ كره فى الرعاية . 
الما : لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلائة صفقة واحدة . فلاشفيع 
الأخذ من الجيع ا 
فإن أَحَذ من البعض : فليس لمن عدا الشركة فى الشّفمة ‏ 
وإن باع كلامنهم على حدة ء نم عل الشفيع . فل الأحَذ من الكل » ومو 


البعض . 

فإ أخذ عن الأول ترك لاد لحري ,وار أحد و الثان لاون 
شركة للثالت . وللأول : الشركة فى أصح الوجهين.. قاله الحارثى . وجزم به فى 
التلخيص » وغيره . وفى الآخر : لا . 

وإن أخذ من الثالث . فى شركة الآولين الوحهان . 

وإن أخذ من الكل ٠‏ فى شركة الأول فى الثاق والثالك . والثاق فى 
الثالث : وجهان . 

فإن قيل :الشركة وا والمبيع متساوى 0 باع 
الثالى وثلاثة ألحماس الثالث . وللمتّترّى الأول ربع السدس الثانى » ومس الثالك 
وللمشترى الثانى الس الباق من الثالك . 

وتصح من مالة وعشر بن ٠‏ للشفيع : مانة وسبعة . وللمشترى الأول : تة: 
وَالثانى الأب 





حت ١‏ كوا حت 


إن قيل:! بالزءوسن: ١‏ فللتشتزئ: الأول + نصف#السدس:الثالى أ «وفلث 
ال ولاثالى “اللا الباى من ١‏ العاليعع)2 فتصح من ستة وثلاثين :اللشقيم: 
ء|| ه 


لسعة وعشرون ٠.‏ وللثاتى : حمسة : ولاثالث :-اثتان : د ذلك المصانف ؛ وغيره . 


واقتضر عليه الحارنى . 


0 ل ل دم 
قوله ( وَإِنْ اشترى وَاحد حَق اثنين » أو اشترى وَاحد شقصإن 


من" أرَْنِسَفقَةوَاحدَة »الريك وَاحد .فلشفيع دَق أَحَدهًا 

ف ص م الوجهيّن 24 

ذكر المصنف هنا مس ألتين 

إمراما : تعدد البائع ؛ والمشترى واحد . بأن باع اثنان نصيعهما من واحد 
صفقة واحدة . فلاشفيع أخذ أحدم6 . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب . 

قال الحارثى : عليه الأصحاب حتى القاضى فى الحرد . لأنهما عقدان اتوقف 
نقلّ المملك عن كل واحذ من البائعين على عقد . فمَلك الاقتصار على أحدهماً, كا 
لوكانا متعاقبين ‏ أو امشترى اثثان . وحِزم به فى الكافى ؛ والوجيز » وغيرها . 
وصمحه فى الخلاصة » وشرح حفيده , وغيرها . وقدمه فى الهذاية » والتلخيص » 
والمغنى » والشرح . ونصراه » وغيرم ٠‏ 

والوعم الثاني : ليس له إلا أخذ الكل , أو الترك . اختاره القاضى فى الجامع 
الصغير» ورءوس المسائل .. وأطلقهما فى الحرر» والرعاية الكيرى . 

وقيل : له أخذ أحدها هنا دون التى بعدها . جزم به فى الفنون . وقاسه 
على تعدد المشترى بكلام يقتضى أنه محل وفاق . وأطلقهن فى الفروع . وهى 
تعدد البائم ١‏ 


السأع الثائي: : التعدد بتعدد المبيم » بأن باع شقصين من دار بن صفقة واحدة 








د ا جه 


من واحد : فلاشفيع أخذها حميماً . وإن أخذ أحدها : فله ذلك . على الصحييح 
من الذهب . 

قال الحارنى : هذا المذهب . وحزم به فى الوجيز » وغيره . وسححه فى الخلاصة» 
وحفيذه فى شرحه ؛» وغيرها . وقدمه فى الهدابة 2 والمذهب 2 وامستوعب 2 
0 ' والغنى 3 والشرح 2 ونصراه وغيرم . 

وهو من مفردات المذهب . حزم به ناظميا . 

والوم الثانى : ليس له أخذ أحدها . وهو احتمال فى الهدابة . 

قال بعضهم : اختاره القاضى فى الجرد . وأطلقيما فى اخحر رء والفروع » 
والرعاية . وهى تعدد المبيع . 

فعلى هذا الوجه : إن اختار أحدها سقطت الشفعة فيهما . لترك البععض مع 
إجكان ادن لكل وك بل كار تلم ابر ! 


تغير : هذا إذا انحد الشفيع . فإن كان لكل واحد منهما شفيع :“"قلهما أخذ 


ابيع ؛ وقسية. المُن على القيمة . وليس لواحد منهما الانفراد. بالجيع فى أصح 
١‏ 
الوجمين] . ذا كط المشنف ,ع« وغيزه». 
نمم له الاقتصار على ما هو شر يك فيه نحصته من الْمّن . وافقه الآخر بالأخذ 


أو خالفه . 


وخرج المصنف © والشارح : انتفاء الشفعة بالتكالية من مسألة الشقص » 
ولك 

قائرة بس معنا اتعدد صورة . وهى : ا نبيع اثنان نضيمهعا من اثئين 
صفقة واحدة . فالتعدد واقع من الطرفين » والعقد واحد . 

قال الحارثى : وَهذا قال أصابنا : هى عثابة أر بع ضفقات . وجزم بق المفنى » 
والشرح . 


. 


وقالا : هى أر بعة عقود . إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان . فللشفيع أخذ 





حح افر سد 


الكلية أفدما خاوتمنهنا.لوذللة عخيالة أخيرة «لغن اكوا د د 
ا ا نصقه منهما . أ نصمه من أخدها أن ربعه من . أحدها اك 
التلمئة:اوان عقيل » .وغيرها . 

وقيل : ذلك عقدان . قدمه فى الرعاية .. 


قال 


ل فى الفائق : ولو تعد البائع وال نيع + راكجد اليد وللشاري .. فعلى وحبين . 
قوله و إن باع شقصًا متنا ٠‏ قاشفيع أخذ اشقص , محصته 


من امن 4 . 


وهو تمرح لأى اللظات فى الهدانة 4 ومن بعذذة. .بناء غل تفز يق ,الطفقة . 

فائرة : أخذ الشفيع للشقص .لا يقبت خيار التفريق للمشترى .. قله فى 
2 . واقتصر عليه الخارتى ‏ 

قوله 9 وَإِنَْ لف بض البييع» فل ام الباق خصته من 


الثمن ) . 
هذا المذهب مطلقاً » وعليه الأححاب .إلا :أن انن اخامد اختار “أنه إن كان 
تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا مجميع لعن كا قله المصتف عنه 
فاسرون الو نعي ابيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن » مع بقاء عينه . فليس 
له الأخذ إلا بكل الْن » أو القرك ن. قطم: به لمصنف ف المنئ ‏ وصاجب التلخيص » 
والشارح ؛ وصاحب الرعايتين » والخاوى الصغير 
وفيهزوجه آخر : له الأخذ بالخصة . اختاره القاذى يعقوبا : 


قال الحارتى : وأظن ‏ أو أجرم ‏ أ نه قول القاضى فى التعليق . قال : وهو 


الصحيح 8 











سرع لد 


قوله ( اكلامسن :أن" يَكونَ ليم ملك سَايق". إن اشترى 


اتآن دَارَا صَفَْة َاحدة .دلا سْفمةٌ لدعا عل صاحبه ) بلا نزاع . 


( فإن' اذى كه واحد مهما السئق . فتَحَالا أو تمارضت يساما 

هذا الملاهض فخ تارطق البينتان #عل ها انأف ف المانداء 

فإن قيل باستعالها بالقرعة. : فن قرع حلف وقضى له . 

إن إل اندم لماريالتكلة املد رج وياب لأرلقهم الدنالابينجها 
منقسمة إلا أن تتفتاوت الشركة » فيفيذ التنصيفء ولا بمين. إذا ».عل ما يأنى 
إن ا ا 

قوله (وَلاَ سْفعَة بشركة الوّقف فى أحَّد الوَجمين ) . 

إذا بيع طلق فى شركة وقف : فهل يستحقه الموقوف عليه ؟ لا يخاو : إما 
أن نقؤل لك الموقوف عليه الوق أو له؟ . 

فإن قلنا بمعلكه ‏ وهو المذغب على ما يأنى - فالمتحيخ' من المذهت هنا»” 
أنه لا شفعة له . ْم به فى الوجيز وغيره ٠‏ وقطع َه أيضا اننأب مؤلى/# والقاضى 
وابنه » واءن عقيل ..والشّريفان - أبو جعفر » والزيدى - وأبو الفرلج ازا 
فى آخر بن . واختاره المصنف » وغيره . وصتحه فى الخلاصة ؛ والنظ . وقدمه فى 
الغ 2 والشرخ 0 والفروع » والفائق ؛: 

وقال أنو اتلخطاب.: له الشفعة". 

قال الحارني : وجوب الشفعة على قولنا بالملك : هو الحق . وقدمه فى 
الرعايتين.» والحاوى الصغير . 

وأطلقينازقل المذنهيك» والمتجوعك ,+ لوالجررءء وانكافى !! 

وإن قلنا: لاملك الموقوف عليه الوقف : فلا شفعة أيضاً . على الصحيح من 





- 


المذهب : قطع به الجهور.. منهم القاضى ٠‏ وأنو امطاب » وصاحب الخرر » 
والرعاية الصغرى » والماوى الصغير » ومن تقدم ذكره فى المسألة الأولى » وغيرهم 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل له : الشفعة . قال فى الرعاية الكبرى : وقيل إن قلنا : القسمة إفراز» 
وحبت . و إلا فلا. اتتهى : 

اختار فى الترغيب إن قلنا : القسمة إقرار وجبت هى والقسمة بينهما . 

فعلى هذا الأصح : يؤْخد بها موقوف جار زيعه . 

قال فى التلخيض د بع أن حكى كلاء أبى امطاب المتقدم - و يتخرج 
عندى - وإن قلنا : بملكه فى الشفعة - وجهان مبنيان على أنه : هل يقسم الوقف » 
والطلق أم لا ؟ . 

فإن قلنا : القسمة وإفراز :.قعرا 45 ويحت الشفمة .1 وأإن قلنًا بم فلا اقسمة 
ولا شفعة . اتنبى . 0 

قال فى القواعد ‏ بعد أن حك الطر يقتين - هذا كله مفرع على المذهب فى 
جواز قسمة الوقف من الطلق . 


أما على الوجه الآخر بنع القسمة: فلا شفعة . إذ لا شقمة فى ظاهر المذهب 
إلا فها يقبل القسمة دن المقار . 


وكذلك ببى صاحب التلخيص الوجهين على الخلاف فى قبول القسمة . انتهى . 
تنم : هذه الطريقة التى ذكرناها - وهى : إن قلنا الموقوف عليه لك 
الوقف وجبت الشفلة » أولا للك فلا شغمة لل هق طريقة أبى اتلظاب / وبقاعة .. 
وللأجحاب طريقة أخرى:: وهى أن الكلاف جار سواء قلنا : لك الموتوف 
عليه الوقف آم لا . وهى طر بقة الا كثر بن : وهى طريقة: الضف هنا وغيره . 


ومنهم من قال : إن قانا بعدم الملاك فلا شفعة . و إن قيل بالملك : فوجهان . 


وهئ طرريقة صاخب الحرر : واختاره فى التلخيض .. سكن بناه على ماتقدم . 














لد هخم ده 


قوله إن تَصَرفَ الشترى فى المبيع كَبلَ الطب بوّقف أو هبة 


يكذ إسّدئة ؛ متت اركذ ناه إ- 


نص عليه » وقلنا : فيه الشفعة على ماتقدم . وهذا المذهب فى الججيع سفن عليه 
وعليه جماهير الأصحاب . 

قال الحارثى : وقال أابنا : إن تدرف بالهبة أو الصدقة أو الوقن : بطلت 
الشفعة . وجزم به فى الوجيز, وغيره . وصحه فى الخلاصة » وغيرها . وقدمه فى 
الهداية » والمذهث » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والمننى » والشرح » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » وناظم المفردات . وهو متها . 

فقال ‏ بعد أن ذكر الوق 6 واطبة 6 والصدقة : 

جهور الأصحاب على هنذا الفط # والقاضئ قال النض فى الوقف فقظ '. 

وقال أبو بكرف التنبيه » ولو بنى حضته مدا كان البناء باطلا.. لأنه وقم 
فى غير ملك تام له . هذا لفظه . 

قال المطلانت'القيامق قؤل أى "بكر ,"أواعتا رداق األقائوا /! 

قال الحارنى : وهو قوى ع 

وقال : حكى القاضى أن أبا بكر قال فى التنبيه : الشفيع بالميار بين أن يقره 
على ماتصرف و بين أن ينقض التصرف . فإ نكان وقفاً على قوم فسخه » و إن 
كان تبي نقضهء اعتياراً به لو تصرف بالبيع 

قال : وتبعة الأصحاب عليه . 

ومن ضرورته : عدم السقوط مطلقاً »كا ذكره المصئف هناعنه . 

قال : ولم أر هذا فى التنبيه . إما فيه ماذكرنا أولا » من بظلان أصل التصرف 
و بينهما من البون مالا يتى . انتهى . 

وقالافى الفائق : وخص القاضى النص بالوقف: © ولم حمل غيره مقطا . 


اجتارم شنار | بي 





مم - 


قال فى الفصول : وغنه لاتسقط ؛ لأنة شفيم . وضعقه بوقف غصب أَؤْ مر يض 


تن 
مسحذا : 


نهر : قال فى القاعدة الرابعة والسين : صرح القاضى مجحواز الوقف والإقدام 


عليه . وظاهر كلامه فى مسألة التحيل على إسقاط الشفعة : تمر يمه . وهو الأظور . 
انتهى 4 

قلت : قد تقدم كلام صاحب القائقٌ فى ذلك فى أل لبا : 

فاترتان 

إعرنتها : لايسقط رهنه الشفعة . على الصحيح من المذهب . و إن سقطت 
بالوقف والطهية والصدقة . قدمه فى الفروع : ونصره الخارق . 

وقيل : الرهن كالوقف والهبة والصدقة . جزم به فى الكافى ٠‏ والمغنى 
والوجيز . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

قال قار أرق المصنف الرهن بالوقف والهية. وهو بعيد عن نص الإمام 
أحمد رحمة الله . فإنه أبطل فى الصدقة والوقف بالمروج عن اليد والملك . والرهن 
غير خارج عن الملك . فامتنع الإلحاق 1 

وقال فى الفائق : وخص ,القاضى ,النص بالوقف ١‏ ولم جعل غيره مسقطاً . 

اختاره شيخنا ‏ يعنى الشيخ تقى الدين رمه الله . 

وكلام الشيخ ‏ يعنى به المصنفب يقتضى مساواة. الرهن. والإجارة وكل 
عقد لانحب الشفعة فيه للوقف . 

قال ت يعتى المصتف ب :ولو عله صداقاً أو عوضاً عن خلع.: اننى على 
الؤجهين فى الأخذ بالشفعة . انتهى . 

وقدم ف الرعاية سقوطها بإجارة وصدقة . 

الثائي: : لو أوصى بالشقص:.. فإن. أخذ الشفيم قبل القبول : بطلت الوصية 


واستقر الاخذ . ذ كه المصنف ؛ والشارح ؛ والحارثي ؛ وغيرهم . 











ب 


ولإزتظلفك ولةياهط ل رمن ابافلات) الوضيةءأيلفاً ؛ ويدقع ان إلى الورثة . 
لأنه ملسكهم . و إن كان الموصى له كبلَ قبل أذ الشفيم أو طلبه ؟ فك مر فى 
الهبة . تنقطم الشفعة بها على المذهب : 

قال الحارنى : وعلى المحدكى عن أنى بكر و إنكان لابئيث عنه ‏ لاتنقطم » 
وهو الحق . انتبى 

وهو مقتضى إطلاق المصنف فى الْغنى 

قوله (وَإِنَ بع كلشفيع الأَخذ أ هن شاء ) ؛ 

هذا المذهب بلا ا والمشهور عند سات : وقطع كير متهم . 

وقال أن أبى موسى : اد من هوثى بله . وهو ظاهر كلام ائن عقيل فى 
التذكرة : لأنه قال : إذا خرج مه ولك “نا لم ا 

وقيل : ابيع باطل. . وهو ظاهر كلام أبى بكر ف التنبيه . قاله فى القاعدّة 
الزابعة والعشر بن : 

وقأل فى آخر القاعذة الثالثة والجسين : وذ كر أو اللخطاب أن تصرف 


المشترى فى لمعب 80 يضح 6وياقف د اجازة | سل . 


0-6 0 اللاي 1 


فإن أخنذ امن المكترى نقض الإقالة ليود الشقص إليه...فيأبخل منه::. و إن 


قلنا فسخ : فله الشفعة أيضاً . على الضحيح من المذهب . 

قال.الحارتى ::. ذكره الأصحات ‏ القاضئ ء وأوالخطابب.وابن عقيل » 
والممتسق ا تنا ااتبيق” 

وجزم به فى الهداية » واللذهب » واتخلاصة » والنظم » والمغنى » والشرح » 


والوجيز » وغيره, وقدمه فى الفروعن وغيره”, 





جد لوقي بد 


قال الحارثى : ثم ذكر القاضى ٠‏ وابن عقيل » والمصنف فى كتابيه : أنه 
بفسخ الإقلة » ليرجع الشقضن لل لتر :قاد ميم : 

قال المصنف : لأنه لا يمكنه الأخذ معها . 

وقال ابن أبى موسى : للشفيع انتزاعه من يد البائع . 

ذال الطارى : والأول ول 1 لآن الاستشفاع الانتزاع من يد المشترى . وهذا 
معنى قوله « لاعكن الأخذ معبا » : 

وقد نص الإمام أحمد رحمه الله فى رواية ابن ال على بطلان الشفعة . 

وحمله القاضى على أن الشفيع عفا ولم يطالب . وتبعه ابن عقيل . 

قال فى المستوعب : وعندى أن الكلام على ظاهره  .‏ ومتى تقايلا قبل 

المطالبة بالشفعة : لم نحت الشفعة . وكذا قال صاحب التلخييص » وزاد : 
فيكون على روايتين . 

قال الخارنى : والبطلان هو الذى يصح عن الإمام أحمد رحمه الله . 

مر ف : لو تقايلا بعد عفو الشفيع » ثم عَنَ له المطالبة : فنى المحرد والفصول 


إن قبل : الإقالة فسخ » فلا شىء له . وإن قيل : هى بيع » تجددت الشفعة . وأخذ 


من البائع لتجدد السبب . فهوكالعود إليه بالبيع الصريح . واقتصرعليه المارنى . 


وإن فسخ البيع بعيب قديم » ثم عل الشفيع وطالب مقدما على العيب . 
قال الضنف هنا : له الشفعة . وكذا قال الأصحاب : القاضى » وأنو اللمظاب » 
وابن عقيل فى اخرين . 

وجزم به فى الطداية » والمذهب » واتخلاصة » والغنى ؛ والشرح 2 والننظم 2 
والوحيز » وعادم : وقدمه فى المستوعب 2 والتلخيص 3 والفروع 2 وغيرهم : 

وعنه ليس له الأخذ إذا فسخ بعيب ٠.‏ ذكره فى المستوعب » والتلخيص » 
كع من نصه فى رواية ابن الحم فى المقايلة . 

و كثزرم حكاه قولا » ومال إليه الحارثى . 





ب يفيق ها ب 


فور 

منها : لوباع شقصا بعبد » ثم وجد العبد مي “فاق المفتى ء وَاطرو] 
والفصول » وغيرهم : له رد العيد وامتر جاع الشقص . ولا ثىء لاشفيع . واختار 
الجاربى ثبوت الشفمة له . اتهئ : 

قال الأعتاب:: ونإن أعن الشفيع الشقص : ثم وجد البائع اليب :لم لاك 
استرداد الشقص . لأنه رم عنه بطلان عق آآخر . 

قات : فيعالى مهأ . 

ولكن يرجم بقيمة الشقص . والمشترى قد أخز من الشفيع قيمة العبد . فإِن 
ساوت قيمة العبد فذاك . وإنٍ زادت إحداهها على الأخرى ٠‏ ففى رجوع باذل 
الزيادة من المشترى والشفيع على صاحبه وجهان : وأطاقهما فى الغنى » والشبريح . 

أمر شضى : يرجع بالزيادة . وهو الصحيح من المذهب : اختاره القاضى ».وابن 
عل واد به فى السكافى . وجمحه فى الفروخ . 

والوم, الثالى : لإرجع 3 

وإن .عاد الشقص إلى المشترى بعد دفع قيمته يبيع أو إرث أو هبة أو غيرها . 


فى الجرد 2 والفدصول للا يازمه الرد على البائع 2 ولا للبائم اشوا 2 


قال.فى :امف » والشرح : ليس لاشفيع لد بالبيع الأول : لغنها! 
أ 


وإن أخذ البائع الأرش وم ند ٠‏ فإن كان الشفيع أخذ بقيمته تيا »فلا 
رجوع للمشترى علية . واإن أخذ بقيمته سمي ؛ فللمشترى الرجوغ :سا أدى من 
الارشق .053 الاصتاداتهة: 

ولو عفا البائع انا ال ففى المغنى ؛ والشرح : لابرجع “الشفيع 
على الشنرى بشئء . واقتص ر عليه الحارثق , 


وقيل : برجع على المشترى بالأرش ٠‏ وأطلقهما فى الفروع . 
6 الإنصاف جح + 





موي 


وأا اللاشترى 'شقس) يكذ أو بطري ة انين .طهر ملسسععاً : فالبيع باطل » 


ولا شفعة , وعلى الشفيع التق ملحن تايان إننطر الم وستليقا بطل 


البيع فيه . وفى الباق روايتا تفريق الصفقة ٠‏ 

ومنها : لوكان الشراء بثمن فى الذمة ونقده » لخرج مستحقاً :لم يبطل البيع + 
والشفعة للها . وبرد امن إلى مالكه . وعلى المشسترى يمن صميح . فإن تعذر 
لإعسار أو غيره . فنى المغنى » والشرح : للبائع فسخ البيع . ويقدم حق الشفيع . 

ومنها : لوكان القن مكيلا أو موزوناً » فتلف قبل قبضه بطل البيع » وانتفت 
الشفعة . فإ نكان الشفيع أخذ الشفعة ل يكن لأحد استرداده . ذ كره المصنف » 
والشارح . 

مها : لواارتدا المشتزى » وقتل أو مات  ,‏ فللشفيع الاخلرمن يبت لال . 
قاله الشارح : واقتصر عليه الحارنى . 

قوله ( أو تحالفاً» . 

يعنى إذا اختلف المتبايعآن فى قدر المْن ولا بينة ‏ ونحالفا » وتفاسخاء فلا 
يخاو : إما أن يكون قبل أخذ الشفيع أواسيلة ” 

فإن كان قبل أخذ الشفيع وهئ مسألة للصنف ‏ فلاشفيع الأخذ . هذا 
المذهب » وعليه الأسحماب . وقطعوا به .. 

قال الوارنى : ويتخرج انتفاء الشفعة من مثله فى الإقالة والرد بالعيب » على 
الرواية امحكية وأولى . 

فملى المذهب : يأخذه بماحلف عليه البائع . لأنه مقر بالبيع بان الذى جلف 
عليه » ومقر له بالشفعة » و إن وجد التفاستخ بعد أخذ الشفيع أقر بيد الشفيع » وكان 
عليه للبائع ماحلف عليه . 

تبي : ظاهر قوله (و إن جره أَحَدَهُ لشّفيم . وله الأجرَة من يم 


أخلاء 24+ 





0 


أل الإجارة 3 تنقسخ »؛ ولستحى الْسُقيم الخلدرج ا 0 بالشفعة » 


وهو أحد الوجوه :5 

جزم به فى الشرح » وشرح ابن منيخاءء والنظم . 

قال الحارتى : وفيه إشكال . 

والومم الثالى : تنفسخ مناغتين يذاه ٠‏ وهو اللذهب. جزم ابه فى أتخرر » 
وللثور» وتذكرة ان عبدوس ١‏ وقدمه فى الفروع ؛ والرعابتين . 

قال فى الفروع ؛ وفى الإجارة فى الكانى : : الخلاف فى هبة . انتهى . وأطلقهنا 
فى الحاوى الصغير. 

والومم السالت : للشفيم الخيار بين فسخ الإجار زة وتركها . 

قلق القاعدة الشادسة والثلائين : وهو ظاهر كلام القاضى فى خلافه فى مسألة 
إعارة العارية يقال : وهو أفين. ٠‏ انتعى . 

قال الحارنى : ويتخرج من الوجه الذى نقول : تتوقف بحمة الإجارة على 
إجازة البطن الثالى ىق الوقف » إجازة الشفيع هنا ٠‏ إن أجازه : : ص .ا و إلا بطل فى 
حقه بالأولى . قال : وهذا أقوى . انتهى 


وأطلق الأوجه الثلائة فى القواعد . ولم بذك ر الوجه الثالث فى الفروع . 

قوله ( وَإِن استدلة الله [نْ) يلد بلا راع . 

ل الشفيع وفيه زرع » ل : فى للمشترى . مبقاة اك 
الحصاد والجداد . يعنى بلا أجرة . وهذا الذهي . 

قال المْجد فى شرح الهدابة : هذا أصح الوجهين لأصتابنا . وجزم به فى'الغنى 


والشرحء وشرحم ابن متحأ» والتلخيص » والرعابتين » والحاوى الصغير » والنظم » 
وغيرم ٠.‏ وقدمه فى الفزوع » وشرح الحارثى . 


وقيل : نحب فى الزرع الأخرة »من حين أ الشفيع ٠‏ واختاره ,بن عبدوس 


فى اتذاكرق 





وو 


قال ابن .رسجب فى القواعد : وهو أظهر 

قلت : وهو الصواب . 

وهذا الوجه ذكره أنو امطاب فى الاتتصار: 

قال فى الفروع : فيتوحه منه تخر يح فى القرة . 

قلت : وهو ظاهر بمحث ابن منجا فى شرحه . 

قال الحارتى لما علل بكلامه فى الغنى ‏ وهذا بالنسية إلى وجوب الأجرة 
لشفي فى الؤجر مشكل جد ٠‏ فينبنى أن مخرج وجوب الأجرة هنا من وجو بها 
هناك" . 

تفييم : مفبوم قوله (أَدْ عار طاهرة 14 

أن ما للب بر يكون ملكا للشفيع . وذلككالشخر إذا كبر » والطلع إذالم 
ِو بر» ونحوها . وهو كذلك . قله الأسمات . منهم القاضّئ آى الجرد؛وائن عقيل 
فى 'القصول » واللصنف فى السكانى » واللغنى » والشرح » وغيرهم ٠‏ 

فار :أو و تأبر الطلع الشمول بالبييع فى بد الشترى دكانت المرة لله . على 
الصحيح من المذهب . قطع به فى المغنى » والشرخ ؛ وغيرها . وقدمه الحارنى » 
وفيه وحه : فى 2 


قوله (وَإِنَ قا َم الشرى كيل الشفيع ؛ كانم الشفيم لكونه 


أطي له يده ف لثمن » أو توه » وعرس» أذ " ف : فاشفيع أن 


يدفم إليْه قبحة النداش' والبتاه» وَجَلكة » أو فلك الوضكن 


النْقَضَ4 


إذا أبى المشترى أخذ غرسه و بنائه »كان لاشفيع أخذ الغراس والبناء » والخالة 
هذه . وله القاع وضمان النقّص] »عل الصحيح لمن المذعب_. اوعلية أكار 
الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه فى الفروع وغيره . 











2 


قال فى الافتصال : أو أقره بأجرة ٠‏ أفإن أبى فلا شفعة . 

قال الحارق : إذالم بقلع المشترى : ففى السكتارب تخيير الشفيع ان 
الغراس والبناء بالقيمة » و بين قلعه وضمان نقصه . وهذا ما قاله القاضى وجمهور أصدابه 

قال : ولا أعرفه نقلا عن الإمام أسمد رحمه الله . و إن المتقول عنه روايتا 
الفحيرامن اغإاا رش ؛ 

والقيد روف لدوزرة عل ١‏ | عابر لكيلة من يغورضير هيا اذ كره 
الخرق ا وان لا موسى ؛ وابن عقيل فى التذكرة » وأبو الفرج الشيرازى . وهو 
المذهمب 8 


زاد ائن أبى موسى : ولا يمر المشقرى بقلع بنائه . اتتعى . 


قال فى الفروع : ونقل الجاعة : له قيمة'البناء » ولا يقلمه . 

ونقل سندى : أله قيمة البناء » أم قيمة النقّن ؟ قال : لا قيمة البناء . 

فائرة : إذا أخذه بالقيمة . قال الهارتى : يعقبر ذل البناء أو الغراس ما يساويه 
حين التقوسم ؛ لا ما أنفق المشترى ؛ زاد على القيمة أو نقص . ذكره أصحابناً . 
انتهى . 

وقال فى المغنى » وتبعه الشارح ا يكن إنحاب قيمته باقيأ . لان البقاء غير 
ملمتجد ال ولا'قيمقه مقاوعا . لأنه لوكان كذلك ٠‏ للك القلم محانا ٠‏ ولأنهقد 
يكون لا قيمة له إذا قلم . 

- 

قالا, :الويار بل كوأ طتابنا اأكفيةروحوت القيمةة, 

والظاهر : أن الأرض تقوم مغروسة ومبنية » ثم تقوم خالية . فيكون ما يينهها 
ته لمر او اتاج« وتعلرس تيان ابن راان 3م شرح . 

قال المصنف » والشارح. : ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستبعقا للقرك 


بالألشرو» أورلاخاذة بالقللئة وم إذابالعتها من قلمه . احبيا : 





هوم ب 

00 

قوله إن اختارَ أخذة فارّاد المشترى ‏ وهو صاحبّه ‏ قلعه : فله 
الع لطيضسدفى - 
ذلك إذا لم" يكن فيه صر ) . 

هذا أحد الوجهين . اختاره المصنف » والشارح . 

حرم نه الكرق 4 وانن عقيل فى التذكرة , والأدى البغدادئ » وابن منجا 
فى شرحه » وصاحب الوحيز . 

والستح من المذهت : أن له القلم ؛ سناواء كان فيه ضرر أو لا . وعليه 
أكثر الاضحاب . 

قال الخارئى : ول يعتبر القاضى وأسحابه الضرر وعدمه . 

قال الزركشى :نوهو ظاه ركلام الأ كثرين . بل الذى حزموا به: له ذلك . 
سواء أضر بالأرض » أو لبيضر . انتهى ٠‏ 

وقدمه فى الفروع » والتلخيص » والفائق . 

ني : قال الحاو : وهذادا كلاف الذى أووده. .من .أؤرده من الأصيحاب 
مطلقا : ليس بالجيد . بل يتعين تنزيله : إما على اختلاف حالين . وإما على 
ماقبل الأخذ . وإنما أورده القاضى » وابن عقيل فى الفصول » على هذه الخالة 
ا 

وحيث قيل باعتبار عدم الضرر . قفيا بعد الأخذ » وهو ظاهر ما أوزده فى 
الكل 525 


فابرانم 


إعراقها : لو قلعه المشترى » وهو صاحبه : لم ا ل 


التمحيح من المذهب . اختاره القاضى وغيره ٠‏ 

قال فى الفروع : لايضمن نقص الأرض ف الأصح ٠‏ وقدمه فى الشرح + 
والفائق . وجزم به فى الكافى . وعلله بانتقاء عدوانه » مم أنه جزم فى باب 
العارية مخلافه . 











ابويوع# - 


وقيبل: : يازمه. .. وهو ظاهر كلام االلمزق 5 إليه الحارقئ .قال : 
والكلام فى تشوبة. المفر >كالككلام فى 'ضعان «أرش النقض . .. وأطلقهما فى 
القاعدة الثامنة والسبعين ؛. 
الثائئ : يجوز المشترى التضرف فى الشقصض الذى اشتراه ‏ بالغرس. والبناء 
اججلة ٠‏ وهو ظاطز ركادم بالأصحاءت ا 
قال فى رواية سندى : ليس هذا عمزلة الغاصبٍ . 


دل ف نواه يان :لاي 0 ل لل انه عل كيى وليك >2 إذا 


ونا 


أهله 


زرع بغير إذن 

قال الحارتى : إنما هذا بعد القسمة والمييز » ليكون التصرف فى خالصض 
ملكه . أما قبل القسمة : فلا يلك الغرس والبناء . ولاشفيع إذا قلع الغرس 
والبناء مجانا لاشركة » لا للشفمة . فإن أنحد الشر يكين إِذَا انفرد هذا التَصِرف 
كان للاخر القلع مجاا . 

قال جعفر بن عمد : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رَحِل غرس خلا فى أرض 
بينها وبِينَ قوم مشاعاً؟ قال : إن كان بغير إذنهم قلع تخله 0 

حلحنء بهذا لاشليفة: 

قوله (وَإِنَ" بع لشفي ملك قبل الم “شفط عليه فى 
عد الوتبتهين ) ' 

وهو اذاهب" أختاره أثو' الحظابٌ © وائ غَبدين كذ كانه 

قال لحار :: هذا أظور الواجهين . 

وصححه فى التضحيح © .والنظم» + وخَزم: به:فئ لوجر وغيره' © وقدمه فى 
الهداية » والمذهب » والمستوعب ؛ واطلاصة . 

والثاني : سقط اختاره القاضتى فى الحرد .:وأطلقهما فى التلخيض » والجرر » 
والشرح ء والرعاية » والفروع » والفائق . 





او 


فمل المذهنب : للبائع الثانى ‏ وهو الشفيع مذ العوم ب عبر الاو 
فإِن فا عنه ::فللمشترى الأول أخذ الشقص من المشترى الثانى . 

فإن أذ منه : فهل لللشرى الأخذ من الثانى ؟ على الوحهين . وهو قوله 

« وللمشيرق"الشفعة قها باغه الشفيع . و فى أضخ الؤحهين » وهو اللذهب :. ضححه 
المصنف » والشارح 2 والناطم » وصاحب الفائق ٠‏ وجزم بة فى الوخيز 


والوص الثالى : لا شفعة له.: وأطلقيماى شرح الحارقى : 


وعلك'الوجه الاق فى المدآلة الأولى : لأخلاف ف تيوت الشفعة ‏ للمشترى 
الأول على المشترى الثانى فى مبيع الشفيع لنيق,شركته على البيع » 'واستدزار 
ا 

تير : مفبوم كلامه : أن الشفيع لوباع ملسكه بعد عامه : أن شفمته تدقط . 
وهو حيخ © لا لاف فيه أعلئة : 

كاذ باع بعضه عنلً . ففى 'سقوط الشفعة وجهان ٠.‏ وأطلقبها فى المغنى > 
والشرح : والفائى. 

أمراشئ 0 

والثاق ؛لاسقط . لأناقنا يمن فلكه مايستحق به الشفعة فى جميم المبيع 
لوانفرد . فكذلك إذا بقى . 

قال الحارتى .: وهو أصح إن شاء الله تعالى.. لقيام المقتضى . وهو الشركة 

وللمشترى الأول الشفعة على المشترى الثانى فى المسألة الأولى . 

وف الثانية.: إذاقلنا سقوط شفعة البائع الأول ب إن قلغا - الارسقط رشفسة 
البائع .فل أحد الشقص من المشترى الأولها: 

وغل للمشتزى الأول شفعة على -المشترى الثالى ؟ فيه وجهان. . 


الى ؛»والشرح . 
حى © والسري 











أعمرفها : له الشفعة : 

الاللشقة اواولا خوه لمر 

والوصم الثاني : لاشفعة له . 

فمل الأول : للمشترى الأول الشفعة على الشترى الثائى » سواء أخذ منه اميم 
بالشفمة أو لم يأخذ . وللبائع الثانى -إذا باع بعض الشقص - الأخذ من المشترى 
الأول و أخحد الوجهين . وأطلقهما فى الغنى » والشرح . 

قائرة : لو باع صل الف خاف5 فإن قيل بالشفعة فيا لو باع الكل فى 
هذه الخال ؛ هلدا كلد ١.‏ و إن قيل سفوا قلا فيا وحلان . أور دهن العاف ) 
ون عميل : 

وجببما : ماتقدم فى أصل المسألة . 

قال الحارثى : والأصح جريان الشفعة بالأولى . 


قوله (وَإِنَ مَات الشفيعٌ : بطلت الشفعة » إلآ أن عُوت بن 
1 ا 3 5 0 

طلبَا فتسكون لوارثع 4 . 

إذا مات الشفيع فلا مخلو : إما أن يكون قد مات قبل طلبها أو بعده . 

فإن عاك قبل طلنها 5 1تاتخى الورية الكقفةة على الصحييح “ن المذهب :0 
وعليه الأصحاب _ 0 دارا : 

قال فى القواعد الفقبية : لاتورث مطالبة الشفعة من غير مطالبة رهبا . على 
الصحيح من الذفيث وه فاحفان . 


عرز :أنه حق له : فلا يثبت ندون مطالبته . واوعابت رغبته .من غير 


مطالبته.لكنى فى .الإرث . .ذكره القاضى فى خلافه . 


وَالأَضْر المالى : أن حقه سقط بتركه و إعراضه » لاسنهما على قولنا : إنها على 


عرو 





جب بر" 


فمل هذا : لوكان غائباً فللورثة المطالبة . وليس ذلك على الأول ..التهى . 
وقول : لاورثة الطالبة . وهو تخر يح لأبى المطاب . 

ونقل أو طالب : إذا مات صاحب الشفعة » فلولده أن. يطلبوا الشفعة لمورثهم 
قال فى القواعد : وظاهر هذا : أن للم المطالبة بكل حال !وى 


و إن مات بغد 3 طالب مها : استحقها الورثة .. وهو الملهب . وعليه 


الأحاب 1 أعل فيه خلافاً 1 


وقد توقف فى رواية ابن القاسم » وقال : وهو موضع نظر . 

وتقدم نظي ريذلك فى آخر فصل خيار الشمرط : 

قال الحارثى : ثم من الأصماب من يعلل بإفادة الطلب املك . فيكون الحق 
موروثاً هذا الاعتيار . وهئ طريقة القاضى » وألى اللخطاب » ومن وأفتهما على 
إفادة المللك . 

ومنهم من يعلل بأن الطلب مقرر.لاحق . وهذا لم تسقط بتأخير الأخذ بعده 
ونسقط قله . و إِذا تقرر الحق وجب أن يكون موروثاً . وهى طرايقة المصنف » 
ومن وافقه على أن الطلب لابفيد املك . وهو مقتضى كلام الإمام أحمد ره الله : 

تفبير : ظاهر كلام المصنف : أن الشفيع لايملك الشقص جرد المطالبة . وهو 
أح لكر" وق تملك م أذ الدقمية؟ أوانان انظ يذل لاحل سد 
المطالبة.. بأن يقول « قد أخذته بالهْن » أو « ملكته بالن »© ونحو ذلك . وهو 
اختيار المصنف : والشارح . وقذمه الحارثى ؛ ونصره . 

الك الخارم عسل وعتزوكى “الاماحاتت' 

وقيل" : عاسكه مخرد المظالبة إذا كان مليئا لون ٠‏ وهو المذهرك .“اختاره 
القاضى » وأبو الخطاب » وابن عباوس فىتذ كرته . وقدمه فى القروع ء والمستوعب» 
والرعايتن ؛ والحاؤى الصغير . 


قال الحارتى : وهو قول القاضى ؛ وأ كثر أحابه ‏ وصاحب التلخيص . 











فيصح تصرفه قبل قبضه فيه .. 

وقيل : لاعلكه إلا عطالبته وقيضة. 

قل لاعلكه إلاعكر عام . اختارم ابن عقيل . وقطم به فى تذ كرته . 

قال الحارق!: .و يحطن الألاك الحاكم أضلاء ذنكوالاك الميزفاااك 
ادره . وقال به غير واد . انتهى . 

وقيل : لاعلكه إلا بدفم ندع فا لمووضقي مشتربه. , واختاراء اسن معدل أتضنا! 
جكاو ق)الستوعن + و(اتلخيص . 

قال فى 0 : ويشهد له نص الإهام أحمد رحه الله : إذا ل محضر المال 
مذة طويلة . بطلت شفعته 

وقال فى لرعاية : الأصح أن له التصرف قبل قبضه وعلكه . 

وقال ف التلخيضل» والتزغين::* للتشترئ ححبشه عل تمه لأن :اللخ بالشفعة 
قهرى »كالميراث » والبيع عن رضى . 

وأعخالقه أيضا كار العركا “ركذا ا لمر نه جهة شفيع سد لبك 
لنفوذ تصرفه قبل قبضه د رك 

4 ني : قوله ( وَأحْدُ لتويك سَفِيمٌ بِالثمن الذى وَقمَ َيِه المقَدٌ 4 

قال الحارثى : فيه مضمر حذف ماما .-وتقديره : مثل العْن 9 أو قدره . 
لأن الأخذ بعين المُن المأخوذ به للمشترى غير ممكن . فتعين الإضمار . 

وإِذن فالظاهر إرادة التاق » وهو القدر: لأنه تعرض الوص :التأخيل » 
و للثلية » والتقويم فيا بعد .. فلوكان الثل مراداً ‏ :. لكان تسكر يرا ... الشمول 
« الثل » لاصفة والذات :اتهى . 

فوائر 
منها :.تنتقل الشفعة إلى الورثة كلهم على حسب ميرائهم ٠‏ ذاكره غير واحد 


منهم الصنف » والشارح ؛ والسامرى » وابن رجب» وغيرثم : 





حح خ!## مس 


وما : لافرق فى الوارث بين ذوى الرحر والزوج ولوك :وابيك :لال . 
فاحة ذ الإمام مها “ع 4 الأحمات . قاله ة فالقاعدة التاسعة والأر بعين بعد يعن المانة . 


ها : إشماد الشفيم ع1 الطك خالة العذر بقوء مقام الظلب فى الانتقا 
ومنها : إشهاد عع 3 لط 3 له عذر يقوم م : 3 ل 
إلى الورثة . 


ومنها : تفيطان فق عع" عن حدما لانن ال » ثم مات . فورثه 


العاف ؛ له أحد الشقص بالشفعة . ذا كزه الضئف ؛ وغيزه ”. 


قال الصنف : وكذا لو قذف رجل,أمهما اميتة . فمفا أحدهماء وطالب الآخر 
ثم مات . فورثه العافى : كان له استيفاء الحد بالنيابة عن أخيه » إذا قبل بوجوب 
الحد بقدفها . 


دوع .ا ععرمم 


قوله ( وَإِنَ عَجَرَ عنْهُأَوْعَنْ بَنْضه 2 شفعته #. 
ولو أنى برهن أوضامن : ل يلزم المشترى . ولسكن ينظر ثلاما . على الصحيح 
الذهب #إحعى ينين ع دل 4 
نص عليه . وحم به فى الرعابة الصغرّى » وأتخرر» والحاوى الصغير ؛ والنظر» 
ره ابن عبدوس. وقدمه فى الفروع » والخحارتى . 
وعنه : لاينظر إلابومين . جزم به فالمغنى » والشرح » والتاخيص» والمستوعب 
وعنه : لاجم ف ذلك إلى رأى الاك 1 
قلركا: وهذا الصواب ف وقتنا هذا . 
فإذا مض الأجل : فسخ المشترى . على الصحيح من المذهب . اختاره 
القاضى » والمصنف'. 
قال الجازى!: وهو أصح . وقدمه فى الفروع . 
وقدل : إا يفسخة الحاكم .- قدمه فى الشنزاء والرعاية ؛ والفائق . 
- 


وقيل :يقبي ل ابن عقيل 











ع واج د 


قال الارتى : والمنصوص من رواية الجال : بطلان الشفعة مطلقا:. وهو ماقال 
فى التلخيص » والحرر 
فوائر 

ارول : الذهب أن الأخذ بالشفعة نوع بيع . لأنه دفع مال لغرض القلك . 
وهذا اعتبرله الل بالشقص و لمن . فلا يصح مع جبالتهما . ذ كره المصتف » وغيره 

قال : وله المطالبة بالشفعة مع الجبالة .شم ايت عفار ارج رك اعتالا 
يجواز الأخذ مع حجالة الشقص » بناء على جواز ز بيع الأعيان الغائية . 

الائييَ : قال المصنف ء وغيره : إذا أخذ بالشفعة ل يلزم المشترى تسليم 
الشقص حت يقيض القن . وقاله فى التلخيص + وغيره ٠‏ وفرق يينه وبين البيع . 

الثالثة : لو تسل الشقص والمُن فى الذمة » فأفلس . فقال المصنف » وغيره.: 


المثترى مخير بين الفسخ والضرب مع الغرماء بالعن »كالبائم إذا أفليى لمشتو :١‏ 


الرابه: : فى رجوع شفيع بأرش على مشترى عفا عنه بائع : وجهان - وأطلقييها 
فى الرعاية » والفروع : 
قلت : الصواب عدم الرجوع :وغ و ظاه كلام كتين نين الأضخات .. ثم 
وجدته فى المغنى » والشرح » وشرح ابن ررين » والحسارئى . قطعوا بذلك . 
وتقدم ذلك بعد قوله «.و إن فسخ البيع يعيب أو إقالة » 
قوله إن كن مُوَجَوأَخدَه الشَفِيمٌ با أجل إن كن مَليعَاء 
إلا كام كفيلاً مَلينًا وََحَدَ 


ب2. 

هذا المذهب . وعليه الأسحماب . ونص عليه . 

لكر شرط القاضى ق الجامع الصغير» وغيره » وولده أو الحسين 2 والقاضى 
فريك ) وأو ال نا بكروس : وصف « الثقة » مع م الملاءة »6 فلا يستحى 


بدونهما . 





سد و امه 


قاع الاو ولت يشلك م الف 

ل أخد لفقم يع بالأجل » ثم مات هو أو امهل ينيا زاب 
با موت حل الثمن عليه » ولم يحل على اخلى منهما . ذكره المصنف وغيره . 

قائرة : قال الحارثى : إطلاق قول المضنف م ا بالأجل 
إن كان ميقا » يفيد مالولم يتفق .طلب الشفيم إلا عند حلول الأجل أو بعده » 


أن :يبت له استثئناف الأجل . وقطع به ونصره . 
قوله وِوَإِنَ كن التمن عرسا : عه مثلةءإن كن ذا مثل » إلا 
0 
اعم أن الثذن لاتخاو : إِما' أن يكون مثلياً » أو متقوما ... فإ ن كان مثليا : 
انتكرة إلى سداوط اضا» ول زاك واالاماة م اساصة الل 
أصرها. : الجنس . فيحب مثله من الجنس + كالذهبت » والفضة » والحنظة ) 
والشعير » والزيت » ونحوه . وإن انقطم المثل خالة الأخذ : انتقل إلى القيدة .كا 
فى القصب . حكاه ابن الزاغونى محل وفاق . 
وى أضل المسألة رواية : أنه تأخذ بقيمة المتكيل والموزون » تعذر المثل أو لا 
وأما المذ لذروع -كالثياب - فقال ابن الزاغوتى فى شمروطه : القول في هكالقول 
ف المكيل والوزوع. م أل سال نرب امفيك سنا 
السلم فيه : أخذ مثلها ؛ إلا على الروانة فى فى أنها مضمونة باقيمة فأخذ الشفيع بالقيمة : 
وحيث قلنا : لا نصح بأخذ القيمة » والأولى : القيمة . انتتهى 
قال المارثى : والقيمة اختيار الصنف » وعامة الأصحاب . 
نا ادر طلسن وضحوى - فال ابن الزاغونى : ينبنى على الس فيه . 
إن قيل بالصحة : ففيه ما فى المكيل » والموزون ١‏ وإلا فالقيمة . 


اناق : المقدار؛ ة فيحب يك ل المُن قل 0 ن غير زيادة ولا نقص ٠‏ قإن وقم 











ع له # حت 


العقذ على ماهو مقدر بالمعيار الشنرعى فذاك . و إنكان بغيره -كالبيع تألعماً رطل 

من حنطة - فقال فى التلتخيص : ظاه كلام أصحابنا :.أنه يكال ويدفم إليه فيل 
مكيلهء لأن الر بويات تمائلها بالمعيار الشرعى: ٠‏ وكذلاك إقراض الحنظة بالوزن * 
قال 50006 الوزن :هنا :»اذ المنذول ف مَما باق الشقضن :وقد امن معياره 
لاغوضم .. اننيئ م 


شْس : تقدم فى الحيل : إذا حبل الم ما يأخذ : 


الثالتُ : الصفة فى الصحاح » والمكسرة » والسود » ونقد البلر » والحاول » 
وضدها ٠‏ قيحت مله 1 

و إنكان متقوماً كالعبد » والدار » وتحوهما ‏ فالواجب اعتباره بالقيمّة بوم 
البيع . 

وقال فى الرعابة : يأخذ الشفيع الشتقص عا استقر عليه المقد من تمن مثلى أو 
قبجة عار ولا روه التفن ؟ 


وقيل : بل وقت وحوب الشفعة . انتهى . 


ل 


فار : لو تبايع ذميان مخمر » إن قلنا : ليست ما لالم . فلا شفعة تحال . 


اختاره القاضى » وابن عقيل » والمصنف » وغيرهم . واقتصر عليه خارف ١‏ 

وإن قلنا: هى مال لم . فأطلق أو امطاب » وغيره : وجوب الشفعة . 
وكذا قال القاضى وغيره . 

ثم قال فى المستوعب » والتلخيص : يأخذ بقيمة لمر » كا لو أتلف على 
ا 

قوله ( وَن اخْتَلََا فى قذر التمَن فَلقَوْلُ قَوْلُ المتشترى 


ما 


وهذا بلا تزاع ؛ وغليه الاحات . 





0 ا 


سكن لو أقا مكل واحد ‏ من الشفيع والمشترى يينة بثمنه . فقال القاضئ » 
وابنه أبو المسين » وأبو امطاب » وابن عقيل » والشر يف أو جعفر ؛ وأو القاسم 
الزيدى » وصاحب الستو عب : تقدم بينة الشفيم 

قال الحارثى : و ينتضيه إطلاق الخرقى ؛ والمصنف هنا . وجزم بهفى الرعايتين » 
والحاوى الصغير » والمستوعب » والهداية » والمذهب ؛ والخلاصة . 

وقيل : تتعارضان . وهو احتمّال فى المغنى . وقدمه ابن رز ين فى شرحه . 

وقيل : باستعاللها بالقرعة . وأطلقين في الفروع . 

ووجه الخارثى قولا : أن القول قول المثترى . لأنه قال : قول الأسحماب 
هنا مخالف لما قالوه فى بينة البائع والمشترى » حيث قدموا يينة البائع ٠.‏ لأنه مدع 
بزيادة . وهذا بعينه موجود فى المشترى هنا . فيحتمل أن يقال فيه عثل ذلك . 
ا 

فوام 

إصراها : لوقال المشترى : لاأعل قدر الْن . فالقول قوله . ذكره الأحماب : 
القامضى وابن عقيل » والمصنف . وغيرهم . 

قال التسامى 4 اران عفيز ؟ فبنحات أله لابعلم قدره . لأن ذلك وفق 
الجواب . وإذن لا شنعة . لانها لا'ستحق بدون البدل » و إيجاب البدل متعذر 
للحهالة . 

واو ادعى المشترى جبل قيمة العرض : فسكدعوى جبل الأن : ذ كه 
اميس لو قيزر 

وتقدم التنبيه على ذلك بعد ذ كر اليل أول الباب . 

الثائي: :لقال البائع :أ امن ثلاثة آلاف.:.ؤقال الشترئ : ألفنان: . وقال 


الشفيع : ألف » وأقاموا البينة . فالبينة للبائع . على ما تقدم » لدعوى الزيادة . 


الام : لوكان الْمّن عرضا . واختلف الشفيعم والشترى فى قيمته . فإن وُجِد 











سس ع #6 عد 


0 


قوم . وإن تعذر : فالقول قول المشترى مم عينه .بقاله المضنف وغيره . 


و إن أقاما بينة بقيمته . قال المارئى.: فالأظور التعارض' ٠‏ ويحتمل" تقديم 


بينة الشفيم . 
قوله ١‏ وَإِنَ َال الل رى : م * بألفء وام اتاد 3 5 


أ عه بألقين» فاشفيع أَخذَةُ بالألف) 0 

(١‏ إن َال الشترى : غلطت ) أو لفت اد كدت ا 
بل قل مح عينه ا عَلَ وَجْمَيْن 4 . 

وأطلقهمافى المداية » والمذهب ء والتوعب ء والخلاصة » والمغنى » والتيخيص 
والشرح » والفروع » والفائق . 

أمرما : يقبل قوله . 

قال القاضى : قياس المذهب عندى : يقبل قوله » كا لوأ وأخبر فى المراحة » ثم 

: غلطت » بل هنا أولى . لأنه قد قامت بينة يكذيه . 

قال الحارتى :هذا الأقوى ١‏ 

قال فى المداية لا أطلق الوجبين ‏ بناء على الخبر فى المراحة . إذا قال 
« غلطت ©». 

وفنا تدم أن 131 5تكالا صكاتك قبلوا قوله فى ادّعائه غلطاً فى المراحة . 
وصححه هنا ف التصحيح » والنفل . وقدمه فى الرعايتين ؛ والماوى الصغير . 

والوم الثالى : لا يقبل . قدمه ابن رزين فى شرحه . وجزم بهافى الكافق. 
واختاره ابن عقيل . 

وهذا المذهب على ما اصطاحتاه . 


ونقل أنو و طالب في المرايحة : إنكان البائم معروقاً بالصدق 
اا 


: قبل قوله » 
وإلا فلا. 


الإنصاف ح > 





- #5 د 


قال الخازن : فيخرج مثله هنا . 

وقال:::ومن الأضحات من أن الإسقاق لمسألة المأاحة: . 

قال ابن عقيل : عندى أن دعواه لا تقبل . لأن مذهبنا أن الذرائع محسوفة 
وها فتح لباك الإنتدراك | لكل وول ”وجب قا 

ثم فرق بأن المراحة كان فيها أمينا حيث رجع إليه فى الإإخبار نالمن 4 
ولس المشترى انها للشفيع ».و إما هو خصمه . قافترقا. . 

وقال فى الرعاية الكبرى : وقيل يتحالفان » و يفسخ البيم » ويأخذه با 
حلف عليه 5 لا الرف: 

قوله' إن اذعى نك اشتركه بالف قتا : بل 


سوقم . ملقو 
وله مم أعينه) بلا نزاع. 

فإن نكل عنها » أو قامت للشفيع بينة : فله أخذه . ويقال للمشترى : إما 
أن تقيل الْمَنْ » و إما أن:تبرئ منه . 

اعل أنه إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء دعوى محررة بأنه اشترى نصيبه 
فله أخذه بالشفعة » وأنكر الشر يك » وقال : إنما اتببته » أو ورثته . فالقول 
قوله مع عينه 

فإن نتكل عن الهِين » أو قامت بينة للشفيع بالشراء : فللشفيع أخذه ودفم 
المْن إليه : 

فإ ن كآل “لا أستتْحْقة". زم المصنف هنااء أن يقال للمشترى : إما أن تقبل 
لمْن»»-و إما أن تبرق”منه»كالمكاتت إذاخاء بالتجم :قبل وقته :-وهذَا أحد الوجوه 

اختاره القاضى » وابن عبدوس فى نذ كرته . وجزم به فى الفظلر »اوالرعايتين © 
والطازى الصنيرء عل مل با قرايا . 


وقيل : يبقق.ى بد الشفيع إلى 5 بدعيه المشترى فيد فعه إِلدَ 


(:) هنا خرم فى نسخة الصنف مقدار ثلاث ورقات . 











سد ا ا 


قال المصنف » والشارح : وهذا أولى . 
قال الحارنى : ونقل غيره أنه المذهب ؛ 
وقكل : بأخدى الحا ى بحفظه لصاحبه » إلى أن يدعيه . فتى ادعاه المشترى 
دفع إليه . وأطلقهن فى المغنى » والشرح » والفروع » والفائق . وأطلق, الا خيرنيق 
ف التلتخيصض 7 

سي : محل الخلاف عند المصنف » وا الشارح » وصاحب الفروع ٠‏ والفائق » 
وغيرم :لك أصر على الهبة أو الإرث . وقامت بينةأبالشراء'. 

وحل الكلاف عند صاحب الرعايتين ؛ وانضم والخاوى الصغير » وبذكرة 
ابن عبدوس - على قول القاضى - فقطم هؤلاء بأن يقال : إما أن تقبل الْهْن أو 
تبرى' . فإن أبى من ذلك » فيأتى اللخلاف : وهوأن هل يكون عند الشفيع أوالحاك ؟ 


فقدم فى الرعايتين » والخاوى الصغير» والنظم :أله يكو عند الشفيم . 
وقطم ابن وو الام حفظه اله , 
0 إن كانت عوضًا فى اكلم » أو لكاي 


وا 
0 


فقال القاضى اح بقيمته . 

قال القاضى ؛ وابن عقيل : قياس قول. ابن جامد : الأخذ بقيمة الشقص . 
وهو الصحيح . اختاره ابن عبدوس فى كانه » وصاحب الفائق . وصححه فى 
نظ . وقدمه فى رالرعاية الصغرى » والحاوى الصغير وقطع به فى المداية . 

وقال غيره : يأخذه بالدية ؤمهر المثل . اختارها ائن حامد ..حكاء عنه الشر 
أو حعفر » وغيره . 

ومقتضى قول المصنف : أن غير القاضى من الأحماب قال ذلك . وفيه نظر 


وأطلتهما فى المحرر » والفروع » والزركشى . 





ا 


تند :هذا الملاف مفرع على القول بثبوت الشفعة فى ذلك ٠‏ وهو قول 
ابن حامد » وجماعة . على ماتقدم الو اليا 

وتقدم التنبيه أيضا على الملاف هناك . 

اير : تقويم الشقص » أو تقويم مقابله على كلا الوجهين : معتبر في امور 
بيوم النكاح ٠‏ وف الحلم بيوم البينوة . 

وإن كان متعة فى طلاق . فعلى الأول : أذ بقيمته . وعلى الثاني : يأخذ 


عهر المثل . قاله الصنف » والشارح عكافى اكلم ا 


قال الحارنى : و محتمل أن أذ عتعة مثلها . قال : وهؤ الأقرب . 


قوله (وَلاَ همه فى يبع امار كبلَ اتقضائو ) . 


نص عليه . وهو الذهب . وعليه جماهير الأسماب .. وجزم به فى الوجيز» 
وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

قال فى التواعد فى الفائدة الرابعة : وأما الشفعة فلا تثبت فى مدة الخيار على 
الروابتين » عند أ كثر الأماب . ونص عليه فى رواية حنبل . 

فن الأحاب من علل بأن الملك ل يستقر . 

وعال القاضى فى خلافه بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار . 
ولذلاك لم نمز المطالبة فى مدته . 

فعلى هذا : لو كان الخيار للمشترى وحذه : ثبتت الشفعة . اننهى . 

وتحتدل أن تحب مطلقاً .. وهو ريج لأبى اللمطاب . يعنى إذا قلنا 
بانتقال اللك . 

وقيل : تحب فى خيار الشرط + إذا كان الخيار لامشترى . وهو مقتضى 
تعليل القاضى فى خلافه . كا قاله فى الفوائد عنه . 











لس ىهم علد 


وتقدم ذلك فى انليار فى البيع بعد قوله « و ينتقل الملل إلى المشترى بنفس 
العقد » . 

فَائرمٌ : ّ يان اسن .: حك خيار الشرط . قاله فى الفروع وغيره . 

قوله (وَإِنَ أَقالبائِم” بالبئع » وَأنَكرَ اممنترى . كبن تح 
التلفقة ؟ يل ومين با 

وأطلتهما فى المدابة » والمذعب "0 ومدسبوك الذعب © والمستوعيب © 
وال-تلاصة > والفائق” ” 

افر وهو المذهب . صحه فى التصحيح + والنقم » وتصره 
المصنف » والشارح . واختاره القاضى » وابنه ؛ وابن عقبل » وابن بكروس . 
واختاره أبو اللخطاب » وابنْ الزاغوتى . 

وقال ف المدتوغك هذا فياش المذهب 4د درم شيوغنا الأؤائل 7 

قال : ولأن أصحاينا قالوا : إذا اختلف البائع والشترى فق المن" “غاننا 
وفشخ البيع ماف الشفيع ما خلف عليه البائم . 

فأثبتوا له الشفعة مع بطلان البيع فى حق المشترى. انتهى . 

وحزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى التلخيص » والحرر » والرعايتين » 


والحاوى الضغيرء والفروع : 


والوعم الثالى : لاتحب . اختازه الشر يفان -أبو جعفر» وأبوالقاسم ليق ى 


قال فى التلخيص : اختاره جماعة من الأصحاب.. 
قال الحارتى : وهذا أقوى ٍ 

فعلى المذهب : يقبض الشفيع من البائم . 

وأما القن :فلا مخلوء إما أن يقر البائم بقبضه أولا . فإن ل يقر بقبضه . فإنه 


بسل إلى البائع والعهدة عليه .. .ولا عهدة على المشترى:.. قاله الأصحاب ٠‏ منهم 





اءوس ل 


القاضى فى ارد , وائن عقيل فى الفصول » والمصنف فى المفنى » والشتارح » 
وصاحب الحرر » والفروع » والوجيز» والزركشى » وغيرهم . 

قال الحارى : وهذا يقتضى تلق الملك عنه . وهو مشكل . 

وكذلك أخذ البائم لثمن مشكل . لاعترافه بعدم استحقاقه عليه . 

ثم قال القاضى » وان عقيل » والمصنف » وجماعة : ليس لاشفيعم و للبائح 
خااكة الى ء ليثيت لدي فى حفه وحيس الغيذة عليم لان مقصود البائع : 


الْن » وقد حصل من الشفيع . ومقصود الشفيع : أخذ الشقص وتعان المهدة . 
وقد حصلا من البائع . فلا فائدة فى الحا كة . انتهى . 
وقد حك فى التلخيص وجها بأن يدفع إلى ناب ينصبه الجا كم عن المشترى 


قال : وهو مشكل . لأن إقامة نائب عن مُنسكرٍ ع 


و إن كان البائع دن بقبض المْن من المكترى و بق القن على الشفيع . 
لابدعيه أحد : ففيه ثلاثة أوجه . 
أعرها : يقال للمشترى : إما أن تقبضه » و إما أن تبرى' منه » قياساً على 
نيجوم الكتابة إذا قال السيد : هى غصب. . اختاره القاضى » وابن عقيل . وجزم 
به فى النظم . 
زالوص المّابى : ببق فى ذمة الشفيع . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير 
والوم, شالك عق الها 2 عنه : وه ىكالمسألة الى قبلها للك واخلاناً : 
وأطلقون فى المغنى » والشرح + وشرح امار : 
قال المصنف » والشارح ء وغيرها : وفى جميع ذلك:» متى ادعاه البائم أوللفتزى 
دقع إليه . لأنه لأحدهها . 
قال الحارنى : وفيه نظر و حث . 
وإن ادعياة جيغا » وأقر المشترى بالبيع 6 وأشكر البائم القبض : فهو لمشترى . 











دورج ب 


1 5 لت 2 م م 2 
فائرة : قوله ل( وعبّدة الشفيع على المشترى . وَعبّدة الشرى ع 
باع ) وهنا بلا تراع . 


لكن يستئنى من “ذلاك : إذا'أقر البائع بالبيع “وأ نيك "لعزي اونا 

شبوت الشفعة ‏ على ماتقدم : فإن الفهدة على البائم . لحصول المللك له من جهته . 
+ 

قالهِ الزركشى .وهو واضح . 

واه الميدة وافعلة من للغهد اوهل فى _بالأضيل اكتابتنالشراعرة 

وتقدم السكلام على ضهان العيدة 2 وعلى معناها ف باب الضمان . 

والمراد هنا : رجوع من انتقل الملاك إليه على من انتقل عنه بإلعمن 4 بالأرشع 2 
عند استحقاق السُممقص 4 عننه | فيكون وثيقة لابيع لازمة لامتلق غية ان فيكون 
عهدة هذا ؛الاعتبار . 

فلو عل المشترى العيب عند البيع » ولم يعامه الشفيع عتل الجن : فلا عىء 
لمشترى . ولاشفيم الرد والأخذ بالأرش . على الصحيح من المذهب . 

وذ كر المصنف. وعنها بانتقاء الاؤاش . 

وإن عامه الشفيع » ول عله امشترع © قاد رد اراح محيكا ولا أرعي . قزايه 

الخاري .. 

وفى الشرح وجه بأن المثترى يأخذ الأرش ". وهو ماقال القاضى ©“ وابن 
عقيل ع والشامرى ٠.‏ 

فعليه : إن أخذه سقط عن الشفيم ماقابله. من ال » تحقيقا لممائلة الْن. الذى 
استقر العقد عليه . 

اسلف باد راو خا 11 

و3 صوارة عدم عاهيما : إن يرد الشفيم فلا رد للمشترى.. وإناخذ الشفيع 
أرع هام (للشتزق: أعذه المعترى قل [البافيم ويثالا بأخذه الشفيع رخذ 


الغاري ا عيانب 





الوح د 


أت وغلى: الوحه بالأخذ : إن لم سقطه الشفيع عن المشترى سقط عنه بقدرة من 
المْن » وإن أسقطه توفر على المشترى . 
قوله ( كن أب المشترى فَبْض امبيع : أَجَبرهُ الاك عليه ) . 
وهو المذهب:: اختارة القاضى + وابنه أو اللسينء والششرايقان ل أبواحعفر ؛ 
وأو القاسم الزيدى ‏ والقاضى يعقوب » والشيرازى + وأبو الحسن بن بكروس 
وغيرم . وقدمه فى الخلاصة » والشرح 0 والنظم 2 والفروع 5 وشرح أن منحا : 
وقال أو اللطات:ق'الحذاية :قيائن الذهب + أن يأخذه الشقيع من .بد 
البائع واختاره الصنف » وقال : هو قياس الذهب . 
قال الحارتى : وهو الأصح . لأن الأصح » أو الشهور : لزوم العقدفى بيع العقار 
قبل قبضه » وجواز التصرف فيه بنقس العقد والدخول فى عانه به . وأطلقهما فى 
الذهب 6 والمستوعب 2 والتلخيص . 
.. ب 53 2-1 ََ ام 
قوله ( ول شفمَة لسكافر عل مُسْل 1 
5 7 2 
نص عليه من وجوه كثيرة . وهو المذهب .. وعليه الأسماب . وهو من 
مفردات المذهب 3 
وقيل : له الشفعة . ذ كره ناظم المفردات ‏ 
تفيم : مفهوم كلام المصنف : بوت الشفعة لكافر عل ىكافر » وسواءكان 


البائم نكا أ وكافراً ٠‏ وهو كيح . وهو المذهب . وعلية جماهير الأصاب ٠‏ وحزم 


به فى اللغنى » والشرح » والزركثى وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وشرح الحارق 
وغيرها . 

قال فى التلخيص : هذا قياس المذهب . 

وقيل : .لا شفعة له إذا كان البائع فا : 

وهو ظاه ركلام أبى اللخطاب فى الداية . وأطاقهما فى التلخيص» والرعابة . 











سس اس لد 

ومفبوم كلاه أيضاً : ثبوتها لامج على لذن نز وهو مور ياك أولنراء 

فائرئ: الوظياس كاذ |نالخار جد الشفيم بذلك :لم ينقض مافعلوه . 
ا 9 


وإن حرى التقابض بين المتبادهين دون الشفيع 2« وترافعوا إلينا : فلإشفعة له 


على الصحيح من المذهب » كا لو تبايعا مخز بر . وعليه أككثز الأضاطة: 


وقال أنو المخطاب : إن تبايعوا مخمر - وقلنا مى مال لهم حكنالطم بالشفعة . 


وتقدم التنبيه على بعض ذلك قبل قوله « وإن اختلفا فى قدر الأن » . 

قوله ل( وهَلْ ِب الشفمةُلمْسَاربٍ على رَب َال » أو رب الال 
َل مارب فا إشترربه للمضاربة ؛ عَلَّ وَجْهان 4 . 

ذ كر المضتف يهنا مسألتين. . 

إخداها : غل حب الشّفعة. لامضارب على رب المال » أم لا ؟ 

مثال ذلك : أن يكون للمضارب شقص فما تحب فيه الشفعة » ثم يشترق 
من مال المضار بة شقضاً منشركة المضارب ١‏ فبلنحب للمضارب شفعة:فها اشتراه 
من هال للضاونية ؟ 

طلقا لصنس لكيه وجري وأطلقيها مخز بحا فهر المبوابة ا والمذعك » 
والمستوعب » والتاخيص . 

واعلم أن:ى حل الخلاف طر يقتين للأصئكاك : 

إصمراما : أمهما جازبين » سواء ظهر ربخ أم لا ؛ وسواء قلنا لات المضارب 
حصته بالفلرون آم لا تن عار يقرأ نه الليطاج 5 المدالةاإومباديها:المذعت له 
والمستوعب »واعخلاطة + والدلخيص © والمصتف + هتنا :وغيزهم: .,وقذمها. المارتى 

أمركما : لا يحب الشفعة له . وهو الصحيح من المذهب . صمحه فى الخلاصة ؛ 


والتصحيح وَاحَتارءً أبوّ الات فى روس المائل 7 وأبواالمغالى فى التتهانة.؛ 





اس 


والوممالثالى : تخب . خرجه أبو الخطاب من وجوت الزكاة عليه فى حصته 

قال الخارى:: وهو الأو . 

فادرا يتحت ف :القواعد بوريمد مز 2 أبي الطاب فالمألة مقيدة محالة 
ظبور ارح ولايش. انون .. 

الطرريئ, الثالى وى طريقة المصنف » والشارح » والناظم » وجماعة ‏ إن 
لض سي يي اد 
بالثقمة .لان لللك غير :.فكدا الخد مئه : 

وإن كان فيه ربح - وقلنا يملكه بالظهور ‏ ففى ووب الشفعة له وجهان . 
بناء على شراء العامل من مال المضازنة بعك مشكة من البح » على ماسبق فى 
المضار بة بعد قوله « وليس ارب امال أن يشترى مرخ مال“المشاربة شيئقاً © ؛ 

وصحح هذه الطريقة فى الفروع ٠‏ وقدم عدم الأخذ . ذاكر ذلك فى باب 
المضار بة 

لاد شاشر : عل بحب الشفعة .لرب المنال على المضادث ا فماا بشتريه 
0 


مثالة' : أن اشتزى؛المضارت عال المضنا به شقضيا ى: شوكة زنب اللرل:! 
فأطلق المصنف فيه وحهين . وأطلقبما فى الهداية » والمذهب » والمستؤعبا » 
والتلخيص وشرح ابن منحا » والخاربى . 
ح ابن من 
أرما : لا تحب اللشفعة . وهو الصحيح من المذهب . صحه أبو امعالى فى 
نهايته 4 وخلاصته 2( والناظم 7 وصضاحب التصحيح ع« وغيرم 3 


كال لطا : امسا العام ماس )لات رط يدق لاوم 5ك 2 
ل اخاري 2 ى. م6 .وارق ب 5 ق روع ره فى 


0 


والوي الثالى : نحب فيه الشفعة . اختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 
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وبق المصنفب » والشارح » والمارنى » وغيرهم هذين الؤجهين على الروايتين 
فى شراء زف االكال من مال ) المضار بة : 

وتقدم اعللاف فى ذلك ». وأن الضحيعم من.المذهب : أنه لا يصح غافى باب 
امار قاقر 
فوار 

إعراها: أو بيع شقص .من شركة مال المضارية : فلاعامل الأد مها إذا كان 
الحظ فمها . فإن تركها : فارب المال الأخذ . لأنْ مال المضار بة ملكه . ولا ينفذ 
عفو العاظل 

ولوكان الما لثلائة » فقارض أحدم أحد شريكيه بألف. » فاشترى به 
سم قي الثالع . قلا شعنة فيه ى أحد الوحيين + لأن ]أ حدهها مالك المال.: 
والآخر عامل فيه . فهما كشر يكين فى مشاء » لانتحى أجدها عل الآخر شفعة . 
مكزيق للفى »وللتر جل والنايق. 

فلك : وغ الفوات” 

والوم, الوص : فيه الشفعة . 

قالوا : ولو باع الثاللع ية 'تطلتة الألجديق “+ نيت الشففة بيني لخي 
لقالاك خاها . 0 مله 7 ولمال المضارءة عمسها بالسدثى الذى له , حعلا 

الثائد : لو با المضارب من مال المظار بة 'شقصا فى شركة نه ١‏ ل يأخذ 
بالشقعةي اانه سوم . فيه الشراء من نقسه - ذ كره الصنف » وغيرة”” 


الماك : ثثيت الشفعة للسيد على مكاتيه . ذ كر القاضى ‏ والمصنف » وغيرههما 


لأن السيد لا علك ماق بده » ولا يركيه . ولهذا جار أن شار له 3 


وأما العبد المأذون له : فإ ن كان لادين عليه » فلا شفعة محال لسيدة -.. وإن 





اووس 


كان عليه دين . فالشفعة عليه تنبنى على جواز الشراء منه . على ماتقدم فى أواخر 
الحجزاء والله أعلم بالصواب 

وتقدم أخذ المكاتب والعبد المأذون له بالشّفمة قبل قوله « فإ نكانا شفيعين 
فالسُفعة بينهما 6 


باب الوح بعة 


فائْرمَ « الوديعة » عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعاً. بغير تضرف ؛ قاله 


فى الفائق 

وقال فى الرعاية الصغرى : وهى عقد تبرع محفظ مال غيره بلا تصرف فيه . 

وقال فى الكبرى : والإيداع توكيل » أو استنابة فى حفظ مال ز بد تبرعاً » 

ومعائمها متقار به . 

عر 0 الوكالة وتبطل عبطلاتها . 

ولوعزل نفسه فهى بعده أمانة شرعية : حكها فى بده 2ك الثوب إذا أطارته 
الريح إلى داره » يجب رده إلى مالكه . 

وقال القاضى فى موضع من خلافه » فى مسألة الوكالة : الوديعة لا يلحقها 
الفسخ بالقول . وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها » أو بأن يتعدى المودع فيها . 

قال فى القاعدة الثانية والستين : فإما أن يكون هذا تفريم بين فسخ المودع 
والمودع . أو يكون منه اختلاقاً فى المسألة . والأول : أشبه . اتتبئى 

وقال في الرعاية : إن بظل بطل حك الوديعة : بق المال فى ,بده أمانة . فإن تلف 
قبل كن من رده : فهدر . وإن تلف بعده : فوجهان . 

وقال أيضا : يكن القيض .قولاً واحدا : . وقيل : لا . 

قوله (وَإِن تلفت من إن مالع : ل نتن : . فى أُصَحّ 
الروا وَشَيْنٍ 4 











17خ عدا 


يعنى : إذالم نتعد .وهو المذهب .. وعليه أ كثر الأححاب : 

قال الحارثى : هذا اختيار أ كثر الأحماب . وصرح المضنف فى آلخرين ': 
أنه أصح . 

قال القاضى : هذا أصح . 

قال الزركشى : هذا المذهب . 

قال فى الكافى : هذا أظهر الروايتين . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه 
0 » والشرح » وشرح ابن منجاء والارئى » وغيرهم . 

والروامٌ الثّائيَ : يضمن . نص علمها . 

قال الزركثى : يقبتى, أن يكون بحل الزواية.:.إذا ادع التلف . أما إن ثبت 
التلف : فإنه ينيغى انتفاء الضمان . رواية واحدة . 

فائرم : لو تلفت مع ماله من غير تفريط : فلا ذمان عليه . بلا نزاع فى 
المذهب . وقد تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله يذلك . 

وإن تلفت: بتعديه .:وتفر يطه : عن بلا خلاف : 

: 000 

قوله ع٠‏ وَيلرَمُهُ حفظبًا ف حراز مثابًا » . 

يعى : عرفاً. م _كلطرز ف السبرقة_اعل ما يأنىء إن شاوالته تماق إتزهذا إذا 
لم يعين له صاحيها روا : 


قوله ( فإن عيّنَ صَاحجهاً حرازا » فَجَمَلبَا فى دونه : من 4 . 


هذا المذهب مطلقاً . أعنى : سواء ردها إلى حرزها الذى عينه له أو لا . 


جزويبه فى المفنى » والشرح ء وشرح المارنى » والحاوى الصغير ». وغيرهم 
من الاحماب . 

وقيل : إن ردها إلى حرزها الذى عينه له » فتلفت : لم يضمن . , حكاه فى 
الفروع : 


. انتهبى إلى هنا الحرم من نسخة الصنف‎ )١( 





ع ب 


قال'ق الرغاية الككيرئ © فإن اعين بريه جرزا ٠‏ ,فأحززهازيدونه. : من 

قلت : ولم بردها إلى حرزه . انتهى . 

قوله (وَإِنَ أَحْرَرَهَا بمثلو» أَوْ هوق :1" يَسْمَن ) . 

هذا الصحيح من المذهب . اختاره القاضى » واأبن عقيل . وحَزم به فى 
الوجيز » والكافى ؛ وغيرهما . وقدمه فى الهدابة » والمذهب ؛ والمستوعب ف السألة 
0 

وقدمه فيهما فى الفروع ؛ والرغاية الصغرى ؛ والحاوى'الصغير» والفائق . 


وحزم به فى الثانية فى الهداية » والذهب » والستوعب . 


وقيل : يمن قممًا ء إلا أن نفمله الخاحة .. ذاكرزة الآمدئ » وأو حكم ا 


وهو رواية فى التبصرة . 

قال المصنف : وهو ظاهر كلام الخرق . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله 
بل رو المنور. وقدمة فق" أخار 

وقيل : يضمن إن أحرزها بمثله .“ولا يضمن إن أحرزها بأعلى منه . ذكره 
أنو الخطات ء وغيره . 

وؤقال.فى 'الزغانة السكبرى: : :وهو أقيس + وأطلقهن 'فمهما . 

تشم : قال الخارثي : لافرق فها د كراب بن الجءل أو لا فى غير المعين أ 
وبين الل إليه . 

قال التلخيص : وأححابتا لميفرقوا بين تلفها بسبب لتقل » وبين تلفها بغيره . 

وعندى :إذا 34 الثلف يسبب التقل »كانهدام البيت لمتقول 0 

قوله + و وَإِنْ م2 عن" ِخرَاجهَا د َه طان: يع لالب ف فيه 
لتوَى :لم يَسْمَن) 


هذا المذهب . وعليه إلأصم أب ث1 مخ فيه خللانا 








سس واس لد 


تكن نإذا بأشاحها فلا برها إلااق خرن"مقلهاأوبفوقه..*.:فإن تعذر - 


والحالة هذه وأنقل إلى أذ سافلا ان : ذكره المصنفت فى المغتى ٠‏ واقتصر عليه 


الحارثى .. لأنة إذن أخفظ : ولبسل؛فى الوسع سنولاه . 


قلت : فيعابى مها . 

قوله (وَإِن ئر كبا فتلفت : صْمِنَ 4 . 

هذا الملذهب . الأأنه تلزمه إخراحيا . واخالة هذه . 

قال فى الكافى : هذا المذهب . 

قال الحارثى : هذا أضح . 

قال فى الفروع : لزمه إخراجما فى الأصي . 

قال فى الفائق : ضمن فى أصح الوجبين . وحزم .به فى الداية » والمذهب » 
والمنتوعب » والخلاصة ء والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى التنى » والشرحء والرعاية الكبرى وغيرم . 

وقيل : لانضمن لأنه امتثل أ رمها . 

0 


فَائرمٌ : لو تعذر الأمثل والمائل ‏ والحالة هذه فلا ضمان . ذ كره المصنف 


أخرجَها لير خؤف : ضمن 4 


سذا:الذهن 2 _وعليه.! كثر الأجاب.د 


قوله ؟ وَإِن 


قال فى القروع : :و يحرم إخيزاجها لغير توف فى:الأصح . وجزم به فى الوجيز 
وشرح الحارثى » وغيرها . وقدمه فى المننى ء والشرجء وغيرها ٠‏ 

وقيل : لايضمن . اختاره القاذئ . قاله فى المغنى » والشرج . 

قوله (وَإن قال : لمجا » ون خفت عَلَييا . فأخرجها عد 
الموف » أو ترك : 1* يمن ). 








سيم 


وهو المذهب:. وعليه ججاهير الأحمان : وقطع به أ كثرم . متهم ضاحب 
المغنى .» والشرح » والهداية » والمذهب + والمستوعب » وانخلاصة » وشريح 
الحارئىء والوجيز» والفائق)؛ والزركثى أ وغيرم . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : إن وافقه أو خالفه ضمن . 

عر لس اا 

دم : ظاهر كلامه : أنه إرادرجا من غير خوف : أنه يضمن . وهو 
يح . صرح به الأحماب . 

قوله ل وَإِنَ أذ ده َه » قل يشُلفهَا حت مَانَت : من 4 . 

هذا لذ فلك و عل اسن انه ٠‏ وقطم را ل 
المخنى » والشرح ؛ وشرح المارثى » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وقيل : لايضّمنها . وهو احتّال فى المغنى . 

قلت : لكن بحرم ترك علفها » ويأئم حتى ولو قال له : لاتعلفها » على 
كك 

ري 

ما : لو أمره بعلفها : لزمه ذلك مطلقاً » على الصحيح من المذهب . 

3 : لابارمة إلا مع قبوله . وهو احتّال فى المذنئ : 

وزمنها أ أ.لوأنهاة عن علفها ‏ انتنزب وكتوكلل الضم ان إالسبة مازع للد[ اليك _ 

وأما بالنسبة إلى المرمة : فلا أثر لنهيه . والوجوب باق محاله : 

قال فى الحاوى الصغير: ويقوى عندى أنه يضمن . 

ومنهاة إن كا إنقاقه علمها بإذن رما : فلا كلام ٠‏ وإن تعذر إذنه » ا 


نإذن اك : رجع به . وإنكآن بغيرإذنه » فإنكان مع تعذره » وأشهد على 
الإتفاق :فله الرجوع . 











2 


قال الحارقق أن زؤانة: واحدة 1 الا الأعطدان! 
كان مع إسكان إذن الحاكم »ول يستأذنه » بل وى الرجوع فقط :لم 
يرجم . على الصحيح من امهب : قدمه فى الفروع هنا . وهو ظاهر مَاجِزم به فى 
المحرر فى باب الرهن » والمنور . 
وقيل : يذجع ٠‏ جزم به فى المنتخب . واختاره ان عبدوس فى تذكرته : 
وصححه المارثى ؛ وصاحب الرعاية الصغرى » والحاوى الصغيرء والفائق , 
قلت : وهو الصواب . 
وأطلتهما فى الحداية » والمذهب ؛ والمستوعب » واللخلاصة ء والمفتى » وال 
والتلخيض » والرعاءة الكبرى . 
وظاهر الفروع فى باب الرهن : إطلاق اللخلاف 
وقال فى القاعدة الخامسة والسبعين : إذا أسَِ المودع على الحيوان المستودع 
ناويا لار رجوع . فإن تعذر استئذان مالكه : : رجع » وإن لم يتعذر : فطريقتان . 


0 


إمراكها : أنه على الروايتين فى قضاء الدين وأولى . لأن لاحيوان حرمة فى 
نفسه وجب تقديمه على قضاء الدين أحيانا . وهى طريقة صاحب المننى . 

والثائية ؛ لابرجم. ... قولا واحسدا:مؤوهى طر يقة صاحب الحرر » متابعة 
لذب الات مين 

وعد الطريقة :هى المذهب . وه طريقة صاحب التاخيص » والفروع » 
والوجيزء وغيرسم . 

وتقدم حم المسألة فى كلام المصنف فى باب الرهن أيض 

ومنها : لوخيف على الثوب الث : وجب عليه نشره . فإن لل يفمل وتلف 


لَ: انر كبا فى كُمكَ ركاف بيه 2 


ذا ال ساف 22 





ست لوس د 


هذا النافن» اوْغلله"الأضحايت؟؟ 

ويتخرج على الوجه المتقدم بالضمان بالإحراز فها فوق العين : وجوب الضمان 
نا . قاله الخارئى . 

قوله لوَإِنْ تركب فى بده احثمِلَ ون 4 . 

وأطلقهما .ى: المدانة  »‏ والمذهب .+ والمتوعبٍ + والخلاطة ». والمخنى » 
والهادى » والتلخيص» والششرح » والرعابتين » والنظ » والخاوى الصغير» والفائق . 

إمراهما : لا يضمن 1 

قال امار : وهو الأظبر غنذ القاضى ؛ وائن عقيل . وحَرْم به فى الوجيز . 

والثالى : يضمن » وهو الصحيح . صححه فى التصحيح . وقدمه فى الكانى . 

قال المارتي : و إليه ميل المصنف فى كتابيه . وقدمه فى إدراك الغاية . 


املد انق اللكية ف ان تلفت تال عاضب : 1 بصم ٠”‏ لان اليد 
وف يض وح . ب : م لصمن ل 


أ 


بالنسبة إليه أحرز . 

واإن تلفت النوم أو نسيان :ضمن "+ لأنها لو كانت فى الكم مر نؤظة لما 
ذهبت . 

فوائر 

ارول وكذلك الحم » واملاف نو قال : اتركها فى يدك ..فتركها فى كه 
قال فى الفروع » وغيزه . وقال القاضى أ: اليذ أحرز غتل المغالبة . و اللكم أَخْرّرْ عند 
عدم المغالية 3 

فعلى هذا : إن أمره بتركها فى يدها» فشدها ى كه فى غير حال المغالبة : فلا 
ضهان عليه 5 وإن فعل ذلك عنك المغالية ٌّ صمن 4 


التائم : لو حاءه إلى السوق وأمره حفظها فى ببته » فتركها عنده إلى مضيه إلى 


كاله : صمن . 











سوس د 


جزم به فى المستوعب » والتلخيص ٠‏ وغيره! . وقذمه فى الفروع وغيره . 

قال اطاري.ء قال الأصحاب : يقبن للقن 

وقيل : لايضمن والخالة هذه . وهو احتهال فى المغنى » ومالإليه . 

قال الحازثي : وهذا الصحيح إن شاء الله تعاللى . 

قال فى الفروع : وهو الأظير : 

لت : وهو الصواب . 

الثالئ : لو دفعها إليه وأطلق ولم بعين م 2 فتركها جيبه و 2 أو 
مذهاق فى أو ترك قكه ثقلا.بلا شد ». أو تركها فى. وسطه وشد عليبا 
سراوزله : لم يضمن". جزم به فى لمق 6 والشرح » وشرح المارني . وكذا 
لو شدها على عضده . وهذا المذهب فى ذلك كله . قدمه فى الفروع . 

قال القاضى : إن شدها على عضده من جانب الجيب :لم يضمنها . وإن 
دها رسن داب الأنر ى حنمن 

وقال ابن عقيل » فى الفصول : إن تركها فى جيب أوكم : ضمن » على الرواية 
مه ٠‏ ل* 50 - 
التى تقول : إن الطوار لايقطم 5 

وقال رط نالك تركه اضرم أو غرزه فى عمامته » 5 نحت_ قلنسوته : 
اسل اانه حزز متلا 


الرابعم : إذا استودعه خاتما » وقال : اجعله فى اللحنصر . فلبسه فى البنصر : 


فلا ضيات3 د كر« الأصطاية : القاضى » واين عقيل » والمصنف » وغيرهم .. لأنها 


أغلظا فيو از أخون . 
وفيه الوجه الخرج المتقدم . 
لسكن إن ,انسكسن لغلظها د ضمن ذاكره: الأطننا أيضا ! 


وان إقال.::الجملة فى :البعصرل..». قله فى) اطتطس »)لمن إ- ذ كه القاضنى ا 


ى 


وائن عقئل 4 واقتصر عليه الحاو أيضا . 





وس د 


وإن جعله فى الوسطى ب» وأمكن.إدخاله فى جميعها : لم ,يضمن؛ ٠‏ ذ كره فى 
الككاق .لقنس علبمها ارق لضان 

و إن ل يدثل فى جيعها : مله فى بعضها : ضمن ٠‏ لأنه أدنى من المأمور به . 

الزام : او قال : احفظبااق هذا البيتء ولاءتدكلء أنحداً , خالف وتلفت 
بحرق أو غرق أو سرقة » غير الداخل . فنى الغمان وجهان . 

أمرما : لايضمن . اختاره القاضى . 


والثاتى : يضمن اختاره ابن عقيل » والمصنف . ومال إليه الشارح . 


ام 0 1 
1 ااعبط مالك كر رع ا وه 


قوله ( وَإِنَ دم الودي> 
تضمن . 

وكا غادنة توهدًا الذفك باخر مب ونس اعليف. وَعِلَيهِ اهيز الاضعاب 
وحزم به فى المغنى 3 ده 2« والشرح 2 والوحيز » وغيرهم ٠‏ وقدمه فى المستوعب 2 
والتلخيص 2 والرعاية 2 والفروع ( والفائق 4 وادارقة : ونصره 3 وغيرم 5 

وكدل قد 1 10م ان رمه 

قال الحارق 5 ووو السامرى عن ان أبى موسى 0 . و أجده 
فى الإرشاد . 
فوائر 

منها : أحمق فى الروضة : الولد ونحوه بالزوجة والعبد.. 

قلت : إنكان تمن محفظ ماله : فلا إشكال فى إدخاله : و الاافلافى اججيع : 
حتى الزوجة والعبد والخادم . فلا حاجة إلى الإلماق . وكذلك قال الارثى ٠‏ 

وقوله « إلى من محفظ ماله » كزوحته » وعيذه » اعتبار لوجود وصف اللفظ 
لاله فيمن ذكرء على ماتقدم - فإن لم بوجد: ضمن » إذا دفع إليه . وهوكا قال . 


تي 











دولوم ع 


ومنها : لو.رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع - بكست 


الدال - كزوجته 2 وأمته ؛ وعبده ؛'فتلفت 1 


| 


وقيل : يضمن ٠.‏ تمك اي بن أبى فى مومى ويه 


يضمن , نص عليه : 


قال امار : وهو اجن . وتقدم نظير ذلك فى العارية . 

ومنها : لودفعها. إلى الشر يك :ضمن كالأجنئ الحض . 

رشبل لاالإقلهانت كباب الله والتقل . وسقى الدابة وعلفها . ذكره 
المصنف » وغيره . واقتصر عليه الحارثى . 

قوله (وإت' ضما بل أَجت» أو ساي دما : من وَليْسَ للمآلك 
مُطَاليةُ الأجْنَىّ وَقَالَ القاضى : له ذَلكَ ) . 


إذا أودع المودع 5 بفتمح الدال - الوديعة لأعدئ 2 أو حاكم . فلا يخاو : 


لإمارات كوت امور لد غيره . فإ نكان لعذر : جاز . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأصحاب فى الخلة . 


وقال فى الفروع : و يتوه تريح رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع بلا 
عذر . و إن كان لغير عذر: م يحز . و يضمن . على الصحيح من المذهب » وعليه 
الوك ربالء 

وقيل : حوز إبداعها للحا 1 » مع الإقامة وعدم العذر . 

وتقدم تر يحه فى الفروع :فهو أم ْ 

فملى الذهب : إن كان الثانى عالما. بالمال :"استقز'الضمان عليه + وللمالك 
مطالبته » بلا نزاع . وإنكان جاهلا :لم يازمه . 

وقدم المصنف هنا : أنه ليس له مطالبته » أى تضمينة . وهو اختيار القَاضّى 
فى الجرد ؛ وان عقيل فى الفصول . وقالا : إنه ظاه ركلامه : 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهنت :: .ليس للمالك .مطالبة ‏ الأجنبى © على 





اووس لد 


المنبضوص : وقدمه فى الهداية 2 واادتوعت « والخلاصة 6 والغنى 6« والشرح 2 
والفائق . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

قال فى التلخيص : وهو ضعيف . 

وقال القاضى : له ذلك . يعنى مطالبته . 

قال فى المغنى: ويحتمل أن له تضمين الثاق أيضا . تكن يستقر: لمان على 
الأول . وهو رواية فى التعليق التكبير» ورءوس المسائل . وهذا اللذهب . 

قال فى التعليق : هذا المذهب . واختاره المصنف ف المغنى 

قال الشارح :.وهذا القؤل أقرب إلى الضواب . 

قال الحارثى : اختاره أبو الخطاب ». وعاية الأصحاب .. وهو الضحيح . 


تهى . وقدمه فى الت ا الكو 
نتهى وقدمه فى اتلخيص » و رر» والفروع 


فقال فى الفروع : وإن أودعها بلا عذر: ضمنا . وقراره عليه . فإن عل 


الثانى فعليه . 

لا انان[ 2 الخارة عفنا ء كين ف كد ولخاره 
شيخنا . انتهى . 

قوله لون أَرَادَ سَقَرَاء أَوْ خَافعَلَيا ندَهُ: رَدَا إلى مالكبَا4 

وكذا إلى وكيله فى قبضها » إن كان . 

(فإن [' يذه : حلا مد إن كان أحقظ لها 4 . 

مراده : إذا لم ينهه عن حملها معه . 

اعل أنه إذا أراد سفراً . وكان مالكها غائبا ووكيله . فله السفر بها . إن كان 
أجفطاذايدد يميه عن جلها . 

و إن كان حاضراً أو وكيله فى قبضها . فظاه كلام المصنف هنا : أنه لاتحيلها 


الإدباذن فإ )لضم اوهو أحد الوجمين]ة 











ا 


قال فى المغنى : ويقوؤى عندى أنه متى شافر بها مع القدرة عل مالتكها أو 
نائبه شيرج ادن تزأته مغرمل عليه الضيانم انملع د 
قلت : وهو ظاهر كلامه فى ُ الهداية » والمذهت 8 وامستتوعيي 2 واتخلاصة 4 


والمخرر » والرعايتين ؛ والخاوى الصغير ؛ والوجيز » والفائق ؛ وغيرهم . وهو الصواب 


والومم الاتى.: له السفر مها.إن كان أحفظ طا.ولم ينهه بعنها . وهو المذهك 


نص عليه . واختاره القاضى » وابن عقيل . وقدمه فى الفروع » وللغنى » والشرح 
وعالة 
سبيرهاده 

أمرما : ظاهرقوله « فإنل يحده -ملبا معه إنكان أحفظ لما » أن له السفر 
بشرطه 2 ولا يضمن . وهو صحيح . وهو الذهب »6 وعليه عير الأصلحَاب : 

وكال القامى فى رحوس لكان : ادساف تا طن 

لاي : ظاهركلام الصنف : أنه إذا استوىعندهالأمران ىالموف مم الإقامة 
والسفر 2 لاحملها معة ٠‏ وهو | لخد الوجهين . وظاهر النص . 

قلت : وهو ظاه سكلام كثير من الأصحاب . وهو الصوات . 
ل فى الممبجج : لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة 
والوم, الثالى : له حملها . وأطلقبما فى التلخيص » والرعايتين » والنظم ١‏ 


وشرح الخارق » والفروع » والفائى » والحاوى الصغير . 


فوائر 
منها : جواز السفر مها مشروط با إذا لم ينيه عن جملها معه .:فإن مهاه امتنع . 
وضمن إن خالف . الاهم إلا أن يكون السفر بها اعذرء كلاء أهل البلن » وهنجوم 
عدوء أو خرق أو غرق :فلا يان . 





سس ير ا سد 


وهل جب الضيان بالمرك 5 تقدم نظيره فىكلام المضنف » وَأن الصحيح : 
أنه يضمن إذا ترك فمل الأصلح , والخالة هذه . 

ايناد اانه بها وتلقت فى السفر : فلا ضمان عليه . 

ومنها::,لو و هج قطاع الظرنيق عليه : فَأَلقٍ تق التاع إخفاء له وضاع : فلا ضهان 
ا 


ومنها : له الرجوع ‏ ا أتفق عليها بنية الرجوع . 3 كره القاضى . وقدمه فى 
الفروع 1 

وقال : و يتوجه فيه كنظائره . و يلزمه مؤنته . 

اق عزلة ردهن الكل خلاف فى الانتصار قاله فى الفروع . 

قوله (وَإِلا دما إلى الاك ) 

يعتى إذا خاف عليها تحملهاء ولم نحد مالكها ولا وكيله . فالصحيح من 
الذهب : أنه يتعين عليه دقتها إلى الام إن قدرغليه : قدمه فى المننى ؛ والشرح 
وشرخ الخارثى » والفروع » وغيرهم . 

قال الحارثى : وعليه الأخاب . 

قال الزركشى : قطع يرال صاب 

وقيل : يحوز دفعهًا إلى ثقة : كاه المضتف ف المنى . وذ كره الحاوانى رؤاية . 

قال فى الفائق : ولو خاف عليها : أودعبا حاكا أو أميناً 

وقيل : لانودع . انتهى : 

قلت : الصواب هنا أن براعى الأصلح فى دفعها إلى الحاك » أو الثقة . فإن 
استوى الأمر فالحاكم . 

فار : الودائع التىجهل ملاكها يجوز التصرف فبها بدون حاكم .. نص عليه 


وكذا:إن فقد ولم يطلع على خيره » وليس له ورثة : يتتضدق مها . نص عليه » ول 
فم 


1 


عتير حا 











وس لد 


وتحتمل أنه ليس له الصدقة بها إلا إذا تعذر إذن.الحاكم : ذ كره القاضى 


وتقدم .نظير ذلك فى الغصب ء وآبخر الرهن 

ويازم اا > وكيك »؛ والغصوب » ودين الغائب » والمال الضائع : 
على الصحيح من ١‏ 

قآل فى 6 : الأصح الأزوم فى قبول ل الوديعة ؛ والفصوب » والدين . 


وقيل:لالزمةت وأطلقيما فى الرعاية 6 كىءو الفروع 
قوله (وَإِنَ تمذَرَذَاكَ ) 
يعنى إِذا تعذر دفعها إلى الحا ( أَوْدعبانقة ). 
هذا الصحيح من المأهب . 
قال فى الخلاصة » والفروع : دفعها إلى 'ثقة . فى الأصضح “وخ باق 
الحرر » والوجيز » والمنور » وغيرهم . وقدمه فى المغنى , والشرح » والتلخيص » 
والرعايتين » والخاوى الصغير وغيره . واختاره القاضى » وغيره . 
وقيل : لا تودع اخير الجا . وقطم به أبو الخطاب فى رءوس المسائل 
قال القاضئ + وابن عقيل : ظاهر كلام الإمام أحمد رحه الله : أنه لا حور 
الدفم إلى غير الا 3 لعذر أو غير عدر 
نم أوّلا ذلك على 2 لغير حاجة » أو مع القدرة على الجا كم . 
قال الحارتى : وفيه نظر » بل النص ا ١‏ 
وقيل : لا تودع مطلقاً #وقله الأثرم ع 
قال فى الرعابة : ونصه منعه . وهو ظاهر مأ قدمة فى الحهدأ 
وقدمه فى المأهب . 
وقال فى النوادز : وأظلق الإمام أحمد رحمه الله الإيداع عند غيره غخوفه علنها ‏ 
وله القاضى على للقي لا المنافر . 





حب مار أي 


فائرغ : حكم من حضره الموت حك من أراد سفراً ؛ على ماتقدم من أحكامه 


الف اله 
2 5 م 2 ع ل" . 

5 ل ] مم ته باد عل 1ك 

قوله ( أو دفنها وأعلم أ ثقة سكن تلك الذار )م . 

يمنى إذا تعذر دفعها إلى الحاكم : فهو بالخيرة بين دفعها إلى ثقة » و بين دفنها 
وإغلام ثقة يسكن تلك الذار لها : 

قال الحارتى : وقاله القامى » وابن عفيل » وغيرهما . وقطم به فى الشرح » 
وشرح ابن منحا . 

قال فى الفروع ::و إن دفنها يمكان وأعلم بها ساكنه فبك إيداعة . 

وقال فى الرغاية الصغرى » والحاوى الصغير » والفائق : ولو دفنها يمكان وأعل 

ر : ا 


الباكن ؛ فعلى وجهين ٠‏ وقيل : إعلامه كإيداعه . انتهوا . 


وأطلق فى طمانها إذا دفنها وأعلم مها اثقة؛: وجهين فى ,المداية » والمذهب )» 
والانتقويصك 1 

شير : ظاه ركلام المص:ف وغيره من الأصحاب : أنه إذا تيرم بالوديعة . 
فليس .له الدفم إلى غير المودع أو قكيله »+ سواع قد علمهها: أولا » وسووراء الحاكم 
وغيره . وهو كذْلكَ . ونص على المنع من إيداع الغير.. واختاره القاضى » وابن 
عقيل » وغيرهها . وقدمه المارنى . 

وقالى الكانى : إن لم يمد المالاك دفع إلى الحاكم ٠‏ واختاره صاحب 
التلخيص': 

قوله (َإنَ تسَدَى فتهاء فكب الدَابة لم فمباً» ولس الوب 
وأَحْرَجَ راج ليثفقبا ) أو لشبوة رقتها (تمَرَدَا أوجَحَدَهَا » م 
أ بأء أو كسَرَ حم كيسيًا 4 . وكدذا لو حَلْه : منمنها . 


إذا تعدى فيا . ففمل ما ذ كر غير جحودها . ثم إقراره بها ..فالصحيح من 











ا 


المذهب : أنه يضمنهاءء وعليه الأحاب . وجزم به فى المغنى » والحرر » والشرح » 


والوجيز » وغيرم . وقدمه نى التلخيص » والفروع » والفائق » وغيرهم . 
وقال فى الفائق : وتقل البغوى ما يدل على : ننى الغمان . 
ؤقيل! :لا يضمن إذا أخرج الدراهم لينفقها » أو لشهوة رؤيتهاء ثم ردها . 
اختاره ابن الزاغونى . 
وعنة ‏ لاضن إذا ف 522 يله 
فعلى المذهب : لا يعود عقّد الود بعة بغيز عقد متحدد . 
وأما إذا جحدهاء ثم أقر بباء فالصحيح من المذهب : أنه يضمنها من حيث 
الجلة . جزم به فى الفروع ؛ وغيره . وقدمه فى الفائق » وغيره . وقال : ونقل 
البغوى مايدل على نق الغمان : 
قوله أذ خلطوايءا,لا: تيز عند : .مها 4 
وهو المناصية, وعليمةالا انيد 
قال فى التاخيص : ومع عدم القييز: يضمن . رواية واحدة . وجزم به فى المغنى » 
وخر » والشرح » والوجيز ء والفائق » وغيرهر . وقدمه فى الفروع . 
وقال : ظاهر نقل البغوى : لا يضمن ملعتا ولهفى النوادر. 
وذكره الحاواتى ظاهر كلام المرق . 
وجزم به فى المنثور عن الإمام أحد رجه الله : 
قال : لأنه خلطه عاله . 
وحزم به فى المببج فى الوك !“كود ستواق أحد الوجهين . 
قال الحارتى : وعن 0 أحد :لا يضمن مخلط النقود . ونقله عبد الله 
البغوى . 
فعلى هذه الرواية : لو تلف بعض امختلط بغي عدوان ٠.‏ حمل التل ف كله 
من مالم ويضل الباق إن «الووقة ضرع عليدب» 





به 


فائرة : لو اختاطت الوديعة بغيرفعله » ثم ضاع البعض : جعل من مال اودع 
فى ظاهرككلاقة دك القد ف شرالله : 

2 القاذى فى الخلاف : ابيا 0ن 

قال اللحد ؛ ولا يبءد على هذا أن يكون الحالك منهمًا . ذكره فى القاعدة 
الثانية والعشر. بن ! 

قوله ( وَإن' خلطها عتمي : 1 ل" 

هذا الصحيح من المذشييم .. نص عليه , وعليه الاصحاب . 


وعنه : يضمن ٠.‏ وحمله ل على نقصها بالخاط * 


3 ب لف في دور اوسا أن 2 اميق -< إن + 
قوله ( وَإِنَ أخذ درها ا رَدَهُ »فصاع الكل :ضمته وَحْدَهُ 4. 


هذا الصحديح من المذهب “نص عليه ٠‏ وحزم ابه الارق 2 وصاحب التعليق 2« 
والفصول » والمغنى » والسكافى » وار » والشرح ؛ والوجيز . وغيرهم . 

وهو غجيب من الشارح ٠‏ إذ التكتاب المشروح حي اللملاف . لكنه تبع 
المغنى ٠‏ وتخحه فى الفروع وغيره : 

وعنه : يضمن اببميع : وأطلقهما فى :التاخيضٌ »:والقائق : 

وقيل : يضمنه وحده » إن ل يفتتح الودبعة . 

قبل الا يقون شين ' 

0 3 

قوله (وَإِنَ رد بدله مُتَمَيرَا فكذلك 4. 

يعنى : أن الحكس فيه كالم في إذا رد المأخوذ بعيئة 0 به ف 
الفصول 3 والفروع 6 وشرحخ ابن منحا 4 وغيرهم :0 


وكذا لهم لو أذن صاحبها له فى الأخذ منهاء فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه . 


قوله ( وَإِنَ كن غيْرَ متميز : صْمِنَ ايع ) . 











0 


وهو المذهب ٠‏ جزم بهافى الحرد » والفصول » والتلخيص » وغيرهم . 
0 سور ع ل سه اد حءس 
فى الفروع ل و محتمل أن لا يضمن غيرة 4 . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به القاضى فى التعليق ؛ 
أن الإمام أحمد نص عليه فى رواية الججاعة . 

ولشى عنه. قن زوايةالأتزم : أنه أنسكر القول بتضمين الجيع » وأنه قال : 
هو قول سوء . 

وهذا ظاهر كلام الخرق . 

وقطع 3 ابن أن موسى 6 القأضى أو الحسين « وأو الحن با بكرومن 2 
وغيرم . واختاره أنو بكر.. وقدمه.الحارنى فى شرحه .. وقال:: هو المذهرن : 

ومال إليه فى المغنى . وأطلق الروايتين فى الحرر . 

فب[ إإروانة الثائة إن ليد اين ضاع : ضمن . نقله البغوى .. وذ كره 
جماعة . واقتصر عليه فى الفروع . 

فائر : لوكان الدرم أو بدله غير متميزء وتلف نصف امال . فقيل: يضمن 
نصف درم ".أو تحتمل” أن لايازمه نقى76«لاحتال؛ بقاء آالأنزم” أواابدله :ولا جلك 
مع الششك . قاله لازا 

سُبيروات 

نزول : كال ارركةي : إذا رد يذل ما!أخد . فالا صحاب فق ذلك 01 "؟ 

أعراقا نر لاز بازيم إلامتوا سل أخذ ,جنوي كان البدل متميرا رو غدز متميز ‏ 

وهذا مقتضى كلام الخرق . و به قظم القاضى فى التعليق . وذكر أن الإمام 
0 رحمقه 1 اص علية قف رواية الجاعة : 


وأنكر فى رواية الأ ترم على من يقول بتضمين الججيع : 


والطربى, الثالى : إن تميز البدل ضمن قدر مالح لان وإن لم يتميز : 





سمت 


فعىتروايتين : وهى طريقة الصنف ف المغنى.. والكافى » والجد . 
والطربى, اليانثُ : فى المسألة روايتان فيهما ٠‏ وهئ ظاه ركلام أبى انأطاب 3 


فى الحداية . 
والطربى,الرابع : إن تميز البدل : فعلى روايتين » و إن ل يتميز: ضمن . 
زواية ؤاحدة .“قال فى 'التلخيص:. 
ويقرب منهكلام المصنف فى المقنع ؛ وكلام القاضى على ماحكاه فى المفنى : 
و بالخجلة : هذه الطريقة » وإنكانت حسنة : لسكنها مخالقة لنصوص الإمام 
أحجد رجه الله ؛ انتهى' . 
الثانى : شرط القاضى فى الجرد. ».وابن عقيل » .وأبو امطاب » وأو الفرج 
الشيرازى » والمصنف » والجد » والشارح ؛ وجماعة : أن تسكون الدرام ونحوها 
غير محتومة »ولا مشذودة . فلوكانت كذلك 1 كل السك أو فك أعكر : صمن 
3 ع 1 
جنيع : قولا واحدا : 
قال القاضى فى التعليق : هو قياس قول الاصحاب » مما إذا فتح قفصا عن 
طائر »'فطار ٠‏ وقاله أبو االخطاب فى رءوس المسائل . 
قال الحارثى : ولا يصح هذا القياس . لأن الفتح عن الطائر إضاعة له . فبو 
ل 
وقل مينا - أله لارسءن إلا ماحد 
قال فى التلخيص : وروى البغوى عن الإمام أحمد ره الله : مايدل على ذلك 
ربنق على ذلك : “لو خرق التكيس": فإنكان من قوق الشذ :ل 'تضمن 
إلا الخرق . وإ نكان من تحت الشد: ضمن الجيم » على المشهور عن دالأحماب . 
قاله الزركثى . 
الثالتُ : قوة كلام الضنف » وغيره : تقتضى أنه لايضمن بحرد نية التعدى . 


بل لابد من فعل » أو قول . وهو سحيح . وهو المقطوع به عند الأصحاب : 











سس هبام د 


وقال القاضى » وقد قيل : إنه يضمن بالنية .. لاقترانها بالإمساك . وهو فل 
كلتقط نوى المّلاك فى أحد الوجهين 

وف الأراغيييٌ أواقآل الداوفن ادرو كي الطاحى فمتعليقة : وضيا بالضيارة 

قال الزركثى : وقد ينبى على هذا الوخة ا ا 
أما العزم : فيؤاخد به على أن القولين . | 
سالة الاقطة فى بامها . عند 2# قوله « ومن ا نفسه علمها » 


م 
وتأى 


0 6 00 


قوله ( وَإِنْ ودع صَى" وَدعَةً :متها ؛ را إل بار 
إل ولي 4. 

إنكان الصبى غير مميز : قا 0 قال المصنف . 

وكذا إ نكان مميزاً »ول يكن مأذون له. 


ع 


وإنكان مأذون له : صح إبداعه فها أذن له بالتصرف فيه . قاله المصنف » 
والشارح . 

فَايْرمٌ : او أخذ الوديعة من الصى تمخليضاً ا من الملاك» عل وجه الحسبة . 

فقآل فى التلخيض : محتمل أن لأيضمن » كالملك الضائع إذا حفظه لصاحبه . 
وهو الأصح . ويحتءل أن يضمن . لأنه لا ولاية له عليه . 

قال : وهكذا خرج إذا أخذ المال من الغاصب مخليضاً » ليرده إلى مالكه . 


واقتصر الحارنى على حكاية كلامه . وقدم ما حه فى التلخيص فى الرعاية 
وقطم بدنى الكاق . 


قوله (وَإن أَوْد ع الم ودبعة ' تلفت بتقريطه يضمن 





سا9 بالل 


وهذا الصحيح من المذهب . جزم به فى الثنى » والشرح © والتلخيص » 
والوجيز » والفائق » وشرح الحارثى » وغيرهم . 

وفيه.وجه آخر : أنه يضمن . وأطلقهما فى الفروع فى أول باب الحجر'. 

قوله ل( إن أتلفباً: | يضمن ) . 

هذا الذهب . وغليه أ كثر الأحماب:: 

قال فى الهذابة » والمستؤعب”؛ والتلخيض : وقال غير القامئ من أحابنا: 


لا.يضمن ١‏ انتهوا . 


قال الارئى : قال"انن حامد : هذا قياس المذهب . و إليه صار القاضئ| آخر؟ 


وذ كره ولده أنو الحسين » ولم يذ كر القاضى فى رؤوس المسائل سواه . 

وكذا قال القاضى أبو الحمسين » وأنو الحسن بن بكروسن ‏ 

قال ائن عقيل : وهو أصح عندى . وقدمه فى الخلاصة . 

وقال القاضى : يضمن . اختاره المصنف » والشارح . 

قال الحارنى : واختاره أبو على بن شهاب » ول بورد الشريقان ‏ أبو جعفر » 
والزيدى .وأو المواهب اللسين بن عمد المكير: ى » والقاسم بن المسن الحداد : 
سوأ . انتهى . وصمحه الناظم 

وهذا المذهب » غلى ما اصطلحتاه . 

وأطلقهما فى المذهب » ومسيوك الذهب » والرعايتين ». والحاوى الصغير» 
والحرر» والفروع . 

قَائْرمَ : الجنون كالصبى . وكذا السفيه؛ عند المصنف » والشارح » وجماعة . 
قفيه اعملاف 

وقيل : إتلافه موجب لاضمان كالرشيد + وقطم به القاذى فى المجرد » 


وصاحب التلخيص . 








سس با د 


قال الحارى : وبإلاقه بالرشيد أقرب!. 

عوك للق 

قوله (وَإنَ أَوْدَعَ عَبِدَا وَدِيسَة » فأتلقا :ينما فى رَكبته ‏ : 

هذا الذهب . حزم به فى الهداية » والمذهب » واللخلاصة ؛ وشرح ائن منجا . 
وقدمه فق المنتتوغك', والتلحيضة: 

قال الحارئى : وبه قال الأ كثرون من الأجماب : أبو' اللتطاب + وابث عقيل 
وأبو الحسين » والشريفان : أبو حفر ؛ والزيدى ‏ وابن بكرو » والسامزى » 
وصاحب التلخيص . انتهى . 


والوص الثالى : يضمنها فى ذمته . وأطلقهماً فى امثنى » والحررء والششرح » 


فى المذهب ‏ ذ كره القاضى فى ارد ٠‏ وغيره ‏ بعدم الضمان 
مطلقًا 6 تخر يجا من مثله فى الصى ١‏ وردة الخارق + 

شيم : قبل إن الوجهين اللذين فى العبد : مبنيان على الوجهين فى الصى.. 
وغو قرح للمنقيد والجاديه و واد اتراء وضاعك الزااق م ورده الحاري . 

وقال فى المستوعب » والتلخيص : ويضمن . ويكون فى رقبته . سواء كان 
ا عليه » أو ا له. 

قال الحارتى : صرح به غير واحد . وهو مقتضى إطلاق المصنف . كا فى 
الجناية على النفس . انتهى . 

وهى طريقته في المداية » والمذهب » والخلاصة » وغيرهم . 

فَائْرْمٌ :| المدير» والمكاتب»» والمعلق عتقه على صفة » وأم الولد : كالقن . 


فها تقدم ٠.‏ قاله الخارثى » وغيره . 


1 101 ا سب 
قوله ل( وَالودع أمين. وَالقَْل قولهٌ فما بدّعِيه من وَد ولف »4 


ا الإنصاف 520 





سرس لس 


يعتى : مم عينه . هذا المذهب بلائر يقل : وغليه اتهاهيرالأصلتاب اباوة 
به كثير منهم . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع ٠‏ 

قال فى التلخيض ؛ وغيره : هذا المذهب . 

وعنه : إن دقعها المودع ‏ بكس الدال ب إلى المودع ‏ يفتح الدال ‏ يبينة : 
لم تقبل دعوى الرد إلا يبينة ٠‏ نص عليه فى رواية أبى طإلب » وابن منصور . 

قال المارى:::وهذا ماقاله ابن أبى _مومئ فى الإرشاد . 

وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع المقوق الثابتة بالبينة واجب . 
فيكون تركه تفر يطا . فيجب فيه الضمان . 

وقيل : لايحتاج إلى مين مع دعوى التلف . 

قال الحارئى : المذهب لاتحلف مدعى الرد والتاف » إذا لم ينهم . 


وتأنى المسألة قريباً بأتم من هذا . 


تنس : محل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب التلف . فإن تعرض لذكر سبب 
كه 


التلف : فإن أ بدى سبباً خفياً ‏ من سسرقة » أو ضياع ونحوه - قبل أيضاً 
الأصحاب . 

وَإِنْ أبدى سببا ظاهراً ‏ من حر يق منزل أو غرقه » أو هجوم غارة ونحو 
ذلك فالصحيح منالمذهب : أنه لايقبل قوله إلا ببينة بوجود ذلك السبب فى 
تلك الناحية . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ متهم ابن أبى موسى » والقاضى » وابن 
عقيل » والمصنف فى الكاق» وصاحب التلخيص ء والحررء والرعايتين ؛ والحاوى 
الصغير » وغيرهم . وفىكلام الإمام أحمد رحمه الله مايشعر به . 

قال فى التلخيص » وغيره : و يكتى فى ثبوت السبب الاستفاضة . وقاله فى 
الرعايتين » والخاوى الصغير . 

وقال فى المثنى ؛ وجماعة من الأحاب : يقبل قوله أيضا . 


وتقدم نظير ذلك فى الوكالة . 











بذ 


ابره : لو منع المودع ‏ يفتح الدال.صاحب الوديعة منها » أو مطله بلا 


عِدربي» م ادعى 8 :م تقبل إلا ببيئة . ذروحه بذلك عن الأمانة . 


قوله ( وََذنَ فى دَفمها إل إِنْسَانِ 4 . 


يعنى إذا قال المودع بفتح الدال - للمودع 48 ناف دفعها إلى فلان 
فدفمتها . فأنكر الإذن . فالقول قول المودع ‏ يفتتح الدال ‏ على الضحيح من 
المذهب 1 قال المصنك 0 ونص عليه فى رؤاية ابن منصور . 

وقطم به فى الهداية » والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب » واللخلاصة » 
والغنى » والتلخيص » والشرح » واحررء والفائق . والوجيزء وغيرهم . وقدمه فى 
الفروع 9 

وهو من مغفردات المذهب : 

وقيل : لايقبل قوله . 

قال الحارئى : وهو قوى . 

وقيل : ذلك كوكلة فى قضاء دين . 

ولا يازم المدعى عليه للمالاك غير المين » مالم يقر بالقبض . 

وذكر الأزجى : إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومود ع" . قأنتكر الموكل : 
ضمن . لتعلق الدفم بثااث . و محتمل لا . 

وإن أقر » وقال : قَصّرت لترك الإشهاد : احتمل وجهين:: 

قال : وأتفق الأحاب أنه لو وكله بقضاء دينم » ققضاه فى غيبته » وترك 
الإشهاد : ضمن . لآن مبنى الدين على الصَّهان ٠‏ و تحتمل إن ,أمكنه الإشهاد قتركه 


قال فى الفروع : كذا قال . 


55 





عرست 


فاكرتان! 

إمراهما ::لؤادغى الأداء إلى وارث مالك لم يقبل إلاببينة .:قاله فى التلخيص » 
واقنصر عليه المارئى . وكذا دعوى الأداء إلى الجاكم.. 

الثاني : لو ادعى الأداء على يد عبده » 2 أو حازانه 2 فكدعوى 
اا ا 

قوله ( وَمَا يُدَعَى عَلَيْه من خيانق أو تقر 

عنى : القول قوله . وهذا بلا تزاع.. 
ارم :.كل يحلف مدع ارد والتاف » والإذن. فى الدقم إلى -الثير » ومفكره 


الجناية والتفر يط » وتحو ذلك ؟ 

قال المارى .+ المذهب لاتحلف إلا أن مكوي كا لطن عليه ٠‏ مزه :وجوه 
كثيرة . وكذا قال المرق » وابن أبى مومى فى الوكيل 

وأظلق المصنف فى كتابيه » وكثير من الأسحاب:ة وجوث التخليك : 

قال : ولا أعلمه عن الإمام أحمد رحمه الله نضا:ولا إعاء ٠‏ انتررئ 

والمذهب عند أ كثر:الأحات المتا تخ زَاين:: ما قاله المضنئف وغيره . 

وتقدم التثبيه على بعضه قز يبا . 

قوله (وَإن َال دعتي م بها أو 5 اي : فادّع 
الردّء أو النَلَفَ 1 يبل وإذ ثم بذك يقة ي ب: 


نص عَليْه - مزاذه':' إذا ادع الرّد أو التلف قبل جحوده » بأنْ يدعي عليه 


الوديعة بوم الجعة قيتكرها . ثم يقر +" أو تقوم بينة بها © فقيم بينة ينها تلفك > 
أو ردها يوم اليس ء أو قبله مثلا . فالمذهب فى هذا : كا قال المصتقت » من أنة 


لايقبل قوله ولا بينته . نص عليه . وحزم به فى الوجيز » وغيره . و3 قدمه تى الحرر» 


والفروع » وغيرها » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرجم . 











ويحتم ل أن تقبل بينته : 

قال الحارثى : وهو المتصوص من رواية أبى طالب . وهو الحق . 

وقال :وها المذهب عندى .. وأطلقهما فى امغنى » والشرح . 

وأما إن ادعى الرد أوتالثلف بعد جخوده بها » بأن يدعئ عليه نزم اللجعة 
فينكر م يقر وتقومالينئة “به ::“فيقم بينته بتلفها أو ردها يوم السبت 6 أو بعذه 
مثلا . فبذا تقبل.فيه البينه بالرد :قولا واحذاً . 

وتقبل فى القلف على الصحيح من المذهب . جزم.به فى الحرر » والوجيز. 

قال فى الفروع : والأصح واسمع بتلف . 

وقيل : لاتقبل . وهو ظاه ر كلام المصنف هناء وأبى اللخطاب » والسامرق© 
وصاحب التلخيض » والمنتخب » والزركثئ » وجماعة'. الأنهم أظلقوا.: 

قلت : وهو الضواب:. 


واقتصر فى اغرر على قبول قوله إذا ادعى رد متأخراً . 


فظاهرين أنه إذا إدعى :تلقا متأخراً : لايقبل : وكذا قال"ق العاننين ) 


5 


والحاوئ الصغير» والمنور . وصرح به فى شرح الحرر » وتذكرة ابن عبدوس . 
فاثرتان 

إمر الها و شهدت يبنة. بالتلان أوا الرد:» ونا تغين : هل ذلك قبل تجحوده 
أو بعده ؟ واحتمن الأمرةفقل: لسلقطلاءالضيان. 

قلت :و تحتل الشقوط-. لأنه الأصل . 

الثاني : لو قال : للك وديعة...ثم ادعى ظن بقائها » ثم عل تلفها . أواادعى الرذ 
إلى زستااء.فأنيتكره_ورئمة + قهل) يبلا قوله فيه وتجهان .:وأطلتهنا فى +الفزوع : 
وأطلقهما فى الأولى فى الرعاية الكبرى . 

أعمرتما : لا:نقبل قوله فى المسألة الأولى . 





مك 


وقدمه فى المغنى عند قول الخرفى « و إذا قال : عندئ عشرة دراه » ْْ قال : 
ودبعة 6 . 

وقدمه الشارح فى باب ما إذا وصل لإقراره مايغيره . وهو ظاه كلام ابن 
رز بن ف شرحه . 

وأقال القاضى :'يقبل قوله أ !. لأن الإمام أحمد ره الله ,قال ا فىترواية ابن 
منصور ‏ إِذا قال : لك عندى وديعة ذفعتها إليك : صدق'. انه - 

قلت : وهذا الصواب. 

وأما إذا ادعى الرد إلى ربها » وأنسكره ورثته - فالصحيح : أنه يقبل قوله . 

كا لوكاناجيا .. 


ثم وجدتة فى الرعاية التكبرى.قطم بأنه لايقبل إلا ببينة . 


قوله (إوَإِن قل : مَالكَ عندى عىه : قبلَ قله فى لد وَالتَلَف ) 


بلا راع . 

سكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان . لاستقرار حكه بالجحود . 
كنك القاصت .د ذه الشارح . واقتصر عليه الخارتى . 

وقال : والإطلاق هنا تخول عليه'. 

وقال الزركشى : يقبل قوله فى الرد والتلف : 

ولا فرق بين قبل الجحود و بعذه » على ظاهر إطلاق جماعة . 

وقال القاضى فى الجرد ؛ وقد قيل : إن شهدت البيتة بالقاف بعد الجحود : 
فعليه الضمان . و إن شهدت بالتلف قبله : فلا ضمان : 


ع د ععمدى - 


قوله ( فإن نات المودخ فادعَى واه لد : [* قبل إلا بيه ) 


بلا نزاع . 
وكذا حك دعوى الملتقط ؛ ومن أطارت الربح إلى داره ثوب : الردَ إلى املك . 











سكا جح د 


قال قغ القواعن :او يتوج "قيال دعؤاء فى ,حالة«لايضدن افيبا بالتلطك.. لأنه 
ون ,شرعا فى هذه الخالة . 

ولو ادعى الوازث أن ,مورثم ردها لم يقل أيضيا": :إلا بسنة ,عند الأحاب , 

قال الحارثى : وقد يتخرج لنا قول بالقبول من أحد الوجهين + فيا إذا كان 


عنده وديعة فى حياته لم توجد نك سل هاءها . لآن الأصر عدم كلو ل 
وده يانه م توجد بعد و3 لم الس 1 


فى بد الوارث . وكذلك مالو ادعى التلف فى ,يد مورثه .,اتتمهى : 


قال فى القاعدة الرابعة والأربمين : ولا بحاجة إلى التخريح إذن . لأن الضمان 


على هذا الوجه منتف » سواء ادعى الوارث :الرد أو التلف» أو لم يدع 0 


قوله ( وَإِنِ تلفت عندَ الرارث قبْلَ إشكان ردُهًا ٠‏ [' يضمن 
بلانزاع (وَبَسْدَهُ يسما فى أَحَدِ الجن ) 

وهو الذهب . تح فى التصحيح » والنظم اشام 9 

قال فى القاعدة:الثالثة والأر بعين : والمشهور الضمان . وجزم به 'فى 'الهداية » 
والمذهب ؛ والمستوعب » والخلاصة » والهادى » والوجيز» وغيرهم ٠.‏ وقدمه. فى 
التلتقيصن .+ وقالل” :اذ كزه بأباكثر االأضتهابء.: وقدمه فل 'الرعايَة: الشغرئ » 
والحاوى الصغير . 

والومم الثالى : لايضمنها . 

قال الحارتى : وهذا لاأعم أحدا'ة كان إلا للضفيه ! 

قلت : قد أشان ]ليه فى التلخيض وغيره . 

وأطلقيها فى المغنى '» والشرح » وشرح الحازثى » وابن منجا ٠‏ والرعاية 
اللكيزى ا 

وقيل :: لا يضمنها إن ل يعل بها صداحبها .رم به فى المحرز» وذ كرة 
ابن عبدؤس . 


. من هنا خرم فى نسخة الصنف قدر ورقتين‎ )١( 





ساعويم ل 


وقال فى الرعابة الصمرى : وهو أولى : وأطلقهن فى الفروع » والفائق : 
فائرةَ : إذا حصل فى بده أمانة بدون رضى صاخبها : وحبت البادرة إلى 
ردها ؛ مع العلم بصاحبها والممسكن منه . ودخل فى ذلك الاقطة ‏ 
وكذا الوديعة » والمضار بة ؛ والرهن ٠‏ ونحوها : إذا مات لون واثتقات 
إلى وارنه . 
وكذا لو أطارت الري نر با إلى داره أغيره . 
نم إن كثيراً من الأصحاب قالوا هنا : الواجب الرد”. 
وصر حكثير منهم بآن الواجسم اخدا سين : إما الردء أو الإغلام . كا 
المستوعب ,بوالمخنى ؛ والخرر» والشرخ . وذ اكز نحوه ابن عقيل وهو مراد غيره . 
ثم إن الثوب : هل بمحصل.ق بده » اسقوطه فى داره من غير ]مساك أولا ؟). 
قال القاضى : لا بحصل فى يده بذلك . وخالف ابن عقيل . 
؛.واعخلاف هنا.منزل على الخلاف فما إذا حصل فى أرضه:.من المباحات:: هل 
علكها :ذلك أم .لا ؟ على ماتقدم فى كتاب البيع : 
وكذا حك الأمانات إذا فسخبا المالك . كالوديعة» والوكالة:, والشركة ) 


والمضارية : تحب الرد على الفور لزوال الاثتمان . صرح به القاضئ” فى اخلافة أ. 


وسواءكان الفسخ فى حضرة الأمين ؛ أو غيبته . 
وظاه كلامه : أنه يحبا فمل الرد . 


وعلى قياس ذلات : الرهن بعد استيفاء الدين ؛ والعين المؤجرة بعد ا نقضاء المدة . 
وذ كر طائفة .من الأصماب فى الحين المؤجرة + لا يحب على : المستأجر فمل 
- ومنهم من ذ كرف الرهن كذلك . 

ف كررمعى:ذلك فى القاعدة الثانية والأربعين . 

رأ إذا مات المودع ء ولم يبين الوديعة » ول تع : فهى دين فى تركتها. 


تقدم ذلك فى كلام المصنفت »فى أواخر المضازية . 











دوعي د 


فاط ملك : تثدت الوديعة بإقرار الميت » أ ورئتة ؛ أل بينقه . 

إن .وجد خظ'موزوئه « لفلان عندى وديعة » وعلى كين « هذا لفلان » 
عمل ع 1 على الصحيح من المذاهب 1 

قال فى الفروع : ويعمل به على الاصح . 

قال الحارتى : هذا المذهب . نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهي فى 
الوصية . ونصره » ورد غيره ٠‏ 

وقال : قاله القأضى أو الحين ع وأنوالحين ابن بكروس . وقدمة فى 
المنتوعنت والتلخيص. وهو الذى .ذا كره القامى فى الخلاف". 

وقيل :لا يعمل به . ويكون تركة . 

اختاره القاضى فى الحدة » وَانق عفيل © والمعينفنا © وكلامة الشارح ‏ واتصر 
وحزم به فى الحاوى الصغير+ والنظم ُ 

وإن وجد خطه. بدين له على فلان : حلف الوارث » ودفم إليه.. قطم به فى 

لا - 

المغنى » والشرح ء والفروع؛ وشرح الحارتى » وإعلام الموقعين 

و باتكو جد خطه وبريت علية .. فنلا: لإ طبلابنتي طايكون اكت ممليتومة . 

اختاره القاضى ف المجرد » وحزم به فى الفصول .. . والمذهب . وقدمه فى 


المغنى 2 والشرح 34 


وقيل : يعمل به » ويدفع إلى من هو مكتوب بإسمه . 


قال القاضى أنو الحسين : المذهب وجوب الدقم إلى من هوا مكتوت باععة. 


0 إليه . وَحَرْمٌ به فى المستوعب . 

وهو الذى ذاكره:القاضىفى املاف : هو ظاض ماقطع به فى إغلام الموقمين . 
وقدمه فى التلخيص :. وصححه فى النظم :وهو المذخب »عند االحازلى؛ . فإئه قال : 
والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة »كا قدمنا ٠‏ حكاه غير واحد ٠.منهم‏ 


النامرئت وطاش )بالللخلض,:. امف ن 





سن ]8خ # لت 


وتقدم كلامه فى المسألة الأولى .: وأطلقينا فى الفروع »:والرعاية.. 

قولة ل( وَإِن ادَعَى الوديسَة اننآن» فأ عا لأحَدها :.فهى له مَمَ 
بين بلا نراع أعامه . 

لكن قال الحارتى : وهذا اللفظ ليس على ظاهره . من جبة أنه مشعر بأن 
كال الاستحقاق يتوقف على المين . وهى إ#ا تفيد الاستحقاق حال ردها على 
الدعى عند من ,قال يه :"أو حال بعثير كال الببنة ء وما بحن فيه لبس واحدا من 
الأمر إن . 


يقال : المودع شاهد » ول وكان كذلك لاعتبرت له العدالة » وصيغة الشهادة . 


والأس مخلافه .,.قتعين. تأو يله على حلفه للمدعى .. انتهى . 


قوله و سلف لودع يفتم الدالو أ نضا لسديئ الآخر ).. 


على الصحيح من الماهب .. حزم به هنا فى المغنئ 2 والشرح ٠6‏ وشرح 
الحارنى » والرعاية » والوحين» والفائق » وغبرم . 

قال ف الحرر» والفروخ : حلت فى الأصح . ذ كراه فى باب الدعاوى . 

وقيل : لا يازمه عين . 

فعلى الذهب : إن نكل فمليه البدل للثانى . بلا تزاع . 

اير ماله 

إعرريا : لو تبين لامقر بعد الاقتراع : ابيا للمقروع . فال الإمام أمد 
رجه قد دمض الحم . أى ,لا تمزع من القارع . وليه القيمة للمقروع 

التي : لو دقع الوديعة إلى من يظنه صاحبها .. ثم تبين خطؤه : ضمنها 
تزياطة لا سارسي نيم القاتى ! 

وخرج فى القواعد وجب بعدم الغمان عليه . و إنها هو على. المتاف وحده. 











فإن: مكل :مهلو جذ ع ضاف شك انعد رتنا وبثلاء ؟"كل "أو لخلامتهما 
الحلف لصاحبه كا تقدم . 
وم 26 الطنم ل رجا نم١‏ لبق الأول . 


قوله ( إن آل : لا رف صَاحِبهَا :لف أنه لا ثلَ*) 


يعنى عي واحدة . 

إذ أقر سا لأحذها ء وقال : لا أغرف غيْنها: 

فلآ مخلى: إما أن يصذقاذ أولا . 'فإن صدقاه فلا بين عليه . إذ لا اختلاف . 
وعليه التسلي لأحدها بالقرعة مع عينه . ذكره فى التلخيص ٠‏ واقتضر عليه 
الحارق” :وقاق. :اهو الدعلان., إتصوض أجداقتضيه: 

وإن لم يصدقاء . فلا يخلو : إما أن يكذباه » أو يسكتا . فإن لم يكذباه : قبل 
قوله بغير عين.. 

ذكره غير واحد منهم : أبو الخطاب » وأو الحسين » والشريف أو جعفر » 
واقتصر عليه الخارنى . 

و عن الشافعية رصع آخر . وعلله . 

قال الحارثى : وهذا بمحرده حق » إن لم م دليل على اعبار صر يح الدعوى 
أوجوب المين سب 

ثم قال القاضى » وغيره : يقرع بين المتداعيين : فن أصابته القرعة حلف أنها 
له وأعطى . 

و إناكذئاة ١‏ للك أبته لا.يعلم كا قال المضتفك؟ 

قال المارقق :+ وهو قو[ القاضان من ابعدة مخ الأحمات ؛: 

وتقدم أن المذهب : لامين على مدعى التلف ومتكر الجناية والتفر يبط وو 6 





7د 


إلا أن مكون متبما :وها 'كذيك , . فلاامين على 'المذحت + نظراً إلى أن المالك 
التمندة, 

وعلى القول بالحلف : حلف عينا رواحت . على الصحيحج من المذ هب . وعليه 
الاصعاب: 

وقال الحارثى : خلافاً لأبى حتيقة ..- لتغاين انلقين. :كا فى اإنتكارن أصل 
الإإيداع قال وقذانقوى..+انتهين 1 

و إذا محرر هذا » فيقرع يينهما . فن قرع صاحبه حلف وأخذ سكا قال المصنف » 


ونص عليه فى أصل المبالة من وود كتيرة1 


نكل المووععِنْ لمن «فقال فى 'الحزد -:: يقضئ عليه بالتكول 
فيلزمه الحاكم بالإقزاز لأحدها:. 


فإن أبى » فقياس المذهب : يقرع يَنتهما. ول يذكر غرما ‏ 

وقال فى التلخيص : بقوى عندى أن من جملة القضايا لنكول غرم القيمة . 
فيغرم القيمة . 

قال الحارتى : وكذا قال غيره . وجزم به فالفائق » والزركشى . 

فملى هذا : يوْحَذْ بالقيمة مع العين . فيقترعان علمها أو يتفقان . 

هذه طريقة صاجب الحرر » وجماعة . وقدمبا الحارنى » وقال: فىكلام الحرر 
مايقتضى الاقتراع على العين . فن أخذها بالقيمة تعينت القيمة لاخر . قال : وهو 
أوإل !“الأنكلد منهما نستحئ مابدعيه فى هذه الخالة » أو بدله عند التعذر: والتعذر 
لايتحقق بدونالأخذ :“فتفين الاقتراع عرد ل 

قال فى التلخيص : وكذيك إذا قال لق أغل للكتجقٌ ؛ ولا جلا 6 

ويأتى الكلام بأنم من هذا فى.باب الدعاوى والبينات.. فى القَسر الثالك إن 


شاء. الله تعالى 











ووم لد 


فاتوز اد دكت الرلدنا لون الأطذااوطية لولف لد وروت ال 
المودع »ولا شىء للقارع : 


و آ هه اع 


6 


مراده َ إذاكان بتقسيم ٠‏ وهو معق قول بعص الأحماب 2 لاينقتص بتفرقة » 
وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم .به فى الهداية »؛ والمزهب » 
ومسبوك الذهب ٠»‏ والمنستوعب » واللجلاصة,» والتلخيص » والبلغة » والوجيز 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير» وشرح الحارنى » وغيرهم . 

وقيل : لايازمه الدفم إلا بإذن شر كه أواخاكر . اختاره القاضى + والناظم . 

وكذا الحسيم لوكان الشير يك خاضرا و امتنع من المطالية بنصيبه والإذنى 
التسلم, إلى :طاحم :. 1 

0 20 ا 2 بوقث الست 
قوله ( ون غصبّت الرديعة : قل للمودع الطالبة بها عل 
1 
وجهول 4 . 

وأطلقهما فى المذهب ؛ والمغنى والشرح ‏ والفائق » والحاوئ الصغير . 

أصر كما “له المطالبة ميا © وهو المذخس . اختاره أو اشلظان فى الحذانة؟ 
وتصحه فى التصحيح » والنظم . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فىالفروع » والرعابتين . 

والوعم التآى : ليس له ذلك . اختاره القاضى . وسححه فى البلغة . وقدمه فى 
اندوعت » واللخلاصة » والتلاخيص وما إلبه الطارفي: 

/ 


0 


- 


إعراها : ح المضاربٌ ؛ والمرتهن » والمستأجر فى المطالبة ‏ إذا غصب متهم 


(١‏ بأيديهم - حم اودع .. قاله أ كثر الأصحاب . وقدم فى.الخلاصة أنه ليس له 





0-0 


المطالية فى الوديعة . وجزم بالجواز فى المرتهن ؛ والمستأجر . ومال إليه المارنى . 

وقال المصنف فى المضارب : لايلزمه المطالبة مع حضور رب المال . 

الشائمم : كاه على دفم الوديعة اغير رهبا :ل يضمن ٠‏ قاله الأصجاك ١‏ 
5ك ارق . 

قلت : منهم القاضى فى الحرد » وابن عقيل فى الفصول » والمصنف ف المغنى 
وصاخب التلخيص » والشارح » وغيره . 

قال لطر فى كرط :لماعك لا يشمو حر 

وف الفتاوئ ارجات عن أبى أتخطاث ) وات عقيل :'المّمان" مطلتا ؟ لأا 
افتدى به ضرره ٠‏ 

وعن ابن الزاغونى : إن أ كره على التسلم بالتهديد والوعيذ : فعليه الضمان 
ولا إثم . وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان . ذكره.فى القاعدة السابعة والعشر ين . 

وإن صادره السلطان : لم يضمن على الصحيح من المذهب . اخقاره 
أو الخطاب . وقدمه فى الفروع . 

وقال أو الوفاء : يضمن إن فرط . 

وإن أعلها سه قرا لم يضمن عند أبى امطاب . وقطع به فى التانخيص » 
والفائق . 

وعند ألى الوفاء : إن ظن أخذها منه بإقرارهمكان دالا » ويضمن . 

وقال القاضى فى لحلاف » وأو اللخطاب فى الانتصار : يضمن امال بالدلالة . 
وهو المودع . 

وفى فتاوى ابن الزاغوتى : من صادره سلطان » ونادى بتهديد من عنده 
وديعة فلل تحملها » إن ل يعينه » أو عينه وتهدده ول ينله : أثم وضمن » و إلا فلا . 


0 


قال الحارثى » و إذا قيل : التوعد ليس إكراهاً . فتوعده السلطان حتى سل . 











ميق 
لواب أبى الخطاب » وابن عقيل » وابن الزغونى : وجوب الغمان » ولا إنم . وفيه 
بحك. 

وإذا قيل : إنه ! كراه . فنادى السلطان : من لم تحمل وديعة فلان عمل ينه 
كذا وكذا . لخملها من غير مطالبة : أنم وضمن . و به أجاب أب اللمطاب» وابن 
عقيل فى فتاوسيها . 

نالك الأمر إلى المين ولا بد : كلفن متأولا 6 

وقال القاضى فى اللحرد : له جحدها . 

قبل المذعك : إن نل يحل جت ]| حدس نه روحب الشيان »اللتفر يط . وإن 
حلف ول يتأول أثم . 

وفى وجوب الكقارة روايتان . حكاههما أنو الخطاب فى الفتاوى . 

قات : والصواب وجوب السكفارة مع إمكان التأو بل وقدرته عليه » وعامه 
ذلك ول يفعله . 

ثم وجدت ف الفروع فى باب جامع الأيمان » قال : ويكفر على الأصح إن 
أ كرة على الئيين بالصلاق . 

فأجاب أبو الخطاب : بأنها لاتنمقد »كا لوأ كره على إيقاع الطلاق . 

قال الخارنى : وفيه تحك . وخاصله : إنكلن الضرر الحاصل بالتغر يم كي 
بوازى الضرر فى صور الإأكراه : فهو [كراه لايقع » وإلا وقع على المذهب . 
ا 

وعند ابن عقيل : لا سقط محوفه من وقوع الطلاق .. بل يضمن بدفعها 
افتداء عن عينه . 


وفى فتاوى ابن الزغوانى : إن أن المين بالطلاق » أو غيره . فصار ذريمة 


إل أجدهاب, كاف أي اتا" ولق م ل عمد افق التو امه لاد اه 
/ و لكران وهو بعر د 3 ق روع فق 


باب جامع الأعان 
١‏ 2 





ا ا 


تاك الو ألشرخؤذ الولقيلة: إمق فليا 'بلا عنارة. معنو لتر الا بصو 
كامخوف فى الطريق : والعجز عن الجل ٠‏ وعن الوصول إليهاء لسيل أو نار 
ونح و ذلك 

وف عق ذلك. :عام المكتو بة » 'وقضاء الحاجة » وملازمة الغ ريم يخاف 
فوته . وعهل لآ كل وأوم وهضم طعام » والمطر السكثير ٠‏ والوحل الفزير» 
أو لتكونه فى حمام » حتى مخرج : على الصحيح من المذهب . قذمه فى الفروع . 

قال فى المغنى وغيره : إن'قال أمهلونى'حَتق 1 كل فإى جائم ٠‏ أو أنام فإنى 
اغنن "أو و ينمض الطعام عق 'فإق متلء:: أمهل بقذز ذلك . 

قال الحارثى : وهو الصحيح » قال : والظاهر من كلام غير واحد : منع التأخير 
إعتباراً بإمكان الدقم ٠‏ 

قات : وهو ظاه ركلام ارق . 

وقال فى الترغيب 2١7‏ والتلخيص : إن أخر لسكونه فى حمام ٠‏ أو على ظَعام 
إلى قضناء 0 

والختازه ا الأزجى "قال :+ الرد حسب العادةنأء/إل/أن يكون” ان 
لعذراء ويكون مدي با لاتلف : 0 نضا . ويقوى عندى أنه يضمن لأن التأخير 
إتما جاز.بشرط سلامة العاقبة . انتهى . 

الرابعر :لو أ رة بالرد الك وكيد تكن وأق: 6 صمن: على الصحيح من 
المذهحلال !1 » ولو ل يطلمها وكيله . قاله فى التلخيص » والفروع . 

وقيل: :“لا يضمن إلا إذا طلمها:وكيله ؛'وأى الزد . 

وإذا دفعها إل الوكيل ولم يُشهد» ثم جحد الوكيل :لم يضمن بترك الإشماد 
لاف الوكيل فى قضاء الديبن ٠‏ فإنه يضمن بترك الإشهاد. . لأن عاق الوديعة 


الإخفاء . قاله فى التلخيص وغيرء . 


. إلى هنا انتبى الخرم من نسخة الصنف‎ )١( 











جوج - 


وتقدم إذا ادعى الإذنفى.دفعها .إلى بإنسأن: فى اكلام المصنف وهناك . 
مايتعلق هذا 1 

الخام: » لو أخر دفم مال 3 بدفعه بلا عذر : تمر كا 
الوديعة . وهذا الصتحيح من المذهب . وعليه جاهير الأصماب . 

وقلكقلا رشي ا زاختارة أب المقاقيا تام عل (الختضام | :الوجوب بأمر 
الشرع . 

قلت : الأمر امجرد عن القر ينة : هل يقتضى الوجوب أم لا ؟ 

فيه خسة عشر قولاً لاعلماء . 

نم ميا أن ألا الشارع لاوجوب دون غيره .كا اختاره أو المعالى . 

والصحيح من المذهب : أنه لاوجوب مطلقاً . 

ذكر الأقوال ومن قال بكل قول فى القواعد الأصولية فى القاعدة الثالئة 
والآر بعين . 

اشارات : الواقال :حد هذ اوؤكية الوم لاعنا , وابطادهر يوق ودينةا: فقيل 5 
لاتصمح الوديعة من أصلها . 

وقيل : تصح فى اليوم الأول دون غيرها.- 


وقيل :.تصخ فى اليوم الأول »:وفى بعد الغد . 


قال القاضئ فى التعليق:: هى ودنعة على الدوام . ذكره عنه الحارى.. وأطلقون 
فى الفروع, . 


وإن أمره إرده ول غد ؛ و بعدذه تعود ودبعة : “تعين رده 


السابعئٌ : او قال له : كلا حت م علت ع الأمانة »فأنت يق #تصح. 


لصحة تعليق الإيداع على الشرط » كالوكالة . صرح به القاضى . قله فى القاعدة 


الخامسة والأن بعين . 


5  فاصنإلا‎  ؟+‎ 





جد هه ب 

باب إحياء الللوات 
قوله ١‏ وم الْأَرْضَ الدَئرة الى لايل أن ملكت ) . 
قال أهل اللغة'< الموات من الأرض هى التى لم تستخرج ولم تعمر » . 


قال الحارنى : وظاهر إبراد امشيقف : تعر يفا 2 الموات 64 بمجموع 0 : 


الاندراس » واتتفاء الع » محصيلاً للممنى المتقدم عن أهل اللعة : أنه الذى لم 


يستخرج ء ولم يعمر . وعليه نص الإمام أحمد رحمه الله » وذ كره . 


كال : ولو اقتصر المصتف عل مافالو) لكان أول وأين . كإن الدلورا 
دل حدوت لفطل عد ]نل كن 2 حي قالوا ١‏ كرا يز رس ١‏ وكلاكة 
يستازم تقّدمعمارة . وهو مُّناف لانتفاء العلل بالملك . 

قال : ومحتمل أن يريد بالدائرة : التى لم تستخرج ولم تعمر . وهو الأظهر من 
إبراده لقوله بعده « فإ نَكان فمها آثار الملك 6 

فعلى هذا يكون وصف « انتفاء العلل بالمملك » تعريقا لما يملك بالإحياء من 
الموات » لا لمآهية الوات": 2 اا 

ثم ماعلك بالإحياء » لا يكنى فيه ما قال . فإن حر بم 'العامر » وها كان تمى 
أو مصلى : لا لك » مع أنه غير مملوك : 

وبرد أنضا على ما قال : ها عل ملسكه اغير معصوم . فإنه جائز الإحياء . 

قال : والأضبظ فى هذا : ما قيل 3 الأرض“ المنفتكة عن الاختضاصات » 
وملك المعصوم » فيدخل كل مالك بالإحياء. و مخرج كل ما لاجلاك به .انتهى. 

قوله (فإن كان فم) امو للك ء ولا ينل" لآ مالك :قعل روايكين4 

إنكات اموآث ل يحرغليه ملك لخد . ول بوجد فيه أثرعمارة : ملك بالإحياء 
وذ لاف + ونص هليه مرازا : 


و إن غَلٍ له مالك بشراء أوعطية » والمالك موجود - هو أوأتتد من ورائعه 1 











لد هو د 


لمملك بالإحياء بلا خلاف ».بل هو إجماع كان ابن عبد البر وغيره . 
17 م ل 4 5 

فبان لكان قد ملك بالإحياءء ثم ترك حتى ذثر وعاد مواتاً : فبذا أيضاً 
لاملك بالإحياءكذلك » إذا كان لمعصوم: . 

وإن عل ملك لمين غير معصوم ع فإذا أحياة يدان ارت ,واندرسن]ءة كان 

كرات امل ١‏ عد > ل يسا ا ظل ىلر وعدمة اللا / 

وقال القاضى » وابن عقيل » وأو الفرج الشيرازى : لا يملك بالإحياء . 

قال الحارلى : ويقتضيه مطلق نصوصه . 

وإنكان لا يعلم له مالك . فبو أر بعة أقسام : 

أعمرها : ما أثر الملك فيه غير ر جاهلى » كالة رق الخر بة »التى ذهبت أمهارها» 
ا . وقذ تملها كلام المصنف . فى ملكها بالإحياء روايتان" . 
وأطلقهما لحار » وغيره . 

إحداها : , ملك بالإحياء 3 

والرواية الثانية : تملك بالإحيداء .. وحمخهاقى الحاوى الصغير » والفائق » 
والنلم ٠‏ وأطلقوا : 

والصحيح من المذهب : التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام "كا يأنى قريباً 

تفييم : لفظ المصنف وغيره : يقتضى تعمم االخلاف فى المندرس بدار الإسلام 

وطار المزب . 


وقد صرح به فى كل منهما : القاضى » وابن عقيل » والقاضى أنو الحسين » 


وأو الفرج الشيرازى » والمصنف ف المغنى » والشارح + وغيرهم . 


قال الحارتى :و بَاكأَبْلَ » فالصحيح : المنع فى دا راشا وركذا هال 
الأسماب . 


يخلاف دار الحرب . فإن الأصح فيه الجواز 
التذك 


1 قكا"ان عقيل ى 


آرة سواه . 
و 





و 


قال فى: الرعايتين : ولك باللإحياء - على الأصح ‏ قرية خراب» ل عملتكبا 
0000 . 
وإذاقيل بالمنع فى دار الإسلام :كان للإمام إقطاعه . قاله الاصحاب : القاضى 


فى الأحكام السلطانية » وصاحب المستوعب » والتاخيص ء وغيرهم . 


القسم الثالى : 7 ا املك فيه حاهلى قدم 0 در عاد » رسكن 0 3 


وآثار الروم ‏ وقد شملها أيضاً كلام المصنف . وكذا كلام القاضى » وابن عقيل » 
وغيرهم من االأصنات.. 

ول يذاكر القاضى فى الأحكام: الساطانية خلاقاً فى جواز إحيائه .. وكذلك 
المصنف في اللمى ..' ومو المتحيمم من . المذعب: .وى طر بقة صاحبت الحرر. » 
والوجيز» وغيرما . 

قال الحارثى : وهو المق » والصحيح من المذهب ٠‏ فإن الإمام أحمد رخمه الله 
وأصشابة لا يختاف قولم فى البثرالعادية . وهو نص منه فى خصوص النوع . 

وصحح الملاك فيه بالإحياء : صاحب التلخيص » والفائق » والشرح َ 
والفروع » والتصحيح ؛ وغيرهم ٠‏ 

الفسر الال : ما لا أثر فيه جاه قريب - وقد شمله كلام المصنف . 
والصحيح من المذهب : أنه للك بالإحياء . قله الحارنى وغيره : 

والرواية الثانية : لا يلك . 

القسم الرابيع : ما تردة فى جريان الاك عليه . وفيه روايتان . ذ كرها ابن 
عقيل فى التذكرة » والسامرى » وصاحب التلخيص » وغيرهم . 

وقالوا : الأصح الجواز . 


والرواية الثانية : عدم الجواز . 











فاترتان, 

إعراكما : لو ملكها من له حرمة: » أو من يشك فيه 2 ول يعلم : ل يمك 
بالإحياء . على الضحيح من المذهب':لأنها قن0: 

قال الزركثى : وهو المثهور غنه. وهو مقتضى كلام الأرق + واختياز ألى بكر 
وَالتَاضَى ‏ وعامة"أضحابة!كالثلر'بفت" وأنى الخطات » والشيزازى '. انق 

وصححه فى التصحيح وغيره . وقذمه فى الفروع وغيزه . 

وعنه : ملك بالإحياء . 

قال فق الغائق :-ملتكت'فى أظمر الروايات . 

وعنه ملك مع الشك فى سابق العصمة . اختازه جماعة . قاله فى الفروع » 
منهم : صاحب التلخيص ٠‏ وأطلقون فى الرعابتين » والحاوى الضغير » والنظر . 

التائي : لوءٌل مالكباء ولكنه مات ولم يعقب . فالصحيح من المذهب : 
أنها لايك لاحي 

وعنه تملك باللإحياء ..' وأطلقهما فى المداية , والمذهب ».والخلاصة . 


فعلى المذهب ا ١‏ عها امن سا 3 


بن الم اس مر الإستلام وعيْرهاء 0 7 
في أَرْضِ الَكمًا ر التي صُولحُوا عَلَما . وَمَا قرب من العَامِرِء لق 
عصَالحه : 1 ملك بالإحيّاء) . 

ذكر المطبتف هنا مسائل: 


إمراها إعااحياة المسل من الأرضل الميتة . فلاخلاف فى أنه علكه بشروطه 





هرهم ل 


التَائيرٌ : مأ خياد الكفار » وهم صتقان : 

ا 00 ما أجيوه . على الصحيح من المذهب .. نص 
عليه . وحزم به فى الوجيز » وغبره . وصححه فى الخلاصة » وغيرها . 

قال الزركثى : هو المنضوص . وعليه الجهور . وقدمه فى الهداية » والملذهب 


والمستوعب » والمغنى 2 والحرن » والرعايتين » والحساوى الصغير » والشرح 2 


والفروع 3 والفائق ؛ وشرح الخاربى 2« وغيرم : 


1 
وقيل 


لكن حمل أبو الخطاب فى الهداية ‏ ومن تبعه ‏ ذلك على دار الإسلام . 


: لك وهو ظاهر قول ابن حأمد . 


قال الحارتى : وذهب فريق من الأجان إلى المنع - منهم : ابن حامد ‏ 

أخذا من امتناع شفعته على المسل . ورد . وفرق الأصحاب بيتهما . 

وقيل : لاعملكه بالإحياء فى دار الإسلام - 

قال القاضى : هو مذهب جماعة من الأصحاب . منهم ابن حامد . 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : يملكه الذى فى دار الشرك . وفى دار 
الإسلام وجهان . 

فعلى المذهب المنصوص تعن أحبى عنوة : الزمة عنه التزاج دل 06 
غيره : فلا شىء عليه . على الصحيح من المذهب ' 

قال الزر كثري: هد أشهن الرواةن 1 

وعنه : عليه عشر 3 وزرعه . 

والصنف الثانى : أهل حرب . فظاهر كلام الصنف : أنهم كأهل النامة 
فى ذلك كله . وهو ظاه ركلام جماعة . منهم صاحب الوجيز . وهو أحد الوحهين . 

والضعيح من المذهب : أنه لا بملكه بالإحياء .. وهو ظاهر كلامه فى 


الغنى ع« والشرح 3 والرعا.تين ع« وغيرم 0 وقدمه ف الفروع 3 











2 


قلت : ويمكن خم ل كلام من أطلق على أهل الذدمة .. :وأن الألئب ,واللام 
لاعهد . لأن الأحكام جارية عليهم.. ش 

لبكن برد عل ذلك .: كون المسألة ذات خلاف . فيكون الظاهر موافقا 
لأحد القولين . 

ورد تون المضنف 1 بحك فى كتبه خلافا . 

قال الحارتى : والسكافر ‏ على إطلاقه ‏ حيح فى أراضى السكفار . اعموم 
الأدلة.. وهو الصوات . 


الثَالك : إن كان الإحياء بإذن الإمام : فلا خلاف أنه ملكه بذلك . 


وإن كان بغير إذنه : ملسكه أيضاً : على الصجيح من المذهب .كا جزم به 


المصنف اهنا . قلا يشترطءإذنه بفى وللكده وعليه ماهير الأجاية . 

قال الزركشى : عليه الأصحاب .. نص عليه ..وجزم فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : لابملسكه إلا بإذنه . وهو وجه ف المبهج ؛ وروابة فى الإقباع » 
والواضح . 

الرابِعئ :ما أجياء المسلم من أرض الشكفار الى صوبليوا علئها على أنبالم . 
فبذه لاتملاك بالإحياء . على الصحيح من المذهبي “كا قطم نه المصنف هنا : وعليه 
الاكاب . 

وفيه احتهال : أمها تملك بالإحياء كغيرها : 

الخاصء : ماقرب من العامر ء وتعلق عصالحه ‏ كطرقه وفنائه » ومشبيل هائه » 
ومطرح قامته » وملق ترابه والاته » ومرعاه » ويحتطبه » وحريم والبثر والمهر » 
ومرتسكض اميل » ومدفن الأموات » ومناخ الإبل وحوها . 

فهذا لاعلك بالإحياء . وعليه الأصحاب . ونص عليه من رواية غير واحد 
ولا يله الإمام.. التغلق بحقهابه .:وقيل : لسك بلبية 





امنا اله ]"## للد 


تفنير + ظاهر قول المصنف « فى ذار الإسلام وغيرها » أن موات أرض العنوة 
كيردي ليه . وهو المذهب . جزم بهافى المشتوعب . 
وقكية فى تالدياء واعوا ؛ والشرح » والفروع » والرعايتين » والخاوى 
الصغير » وغيره . واختاره ابن عدر يف تن رد 
قال الحارنى : وهو أقوى . 
اعنة" :لا للك بالإإحياء تكح تقر يذه راجو 5-6 لوز أحياها اذى" . 
قال الحارثى : وهو المذهب عند ان 0 مودى “وأ الفرج الشيرازى : 
قال أنو بكر فى زاد المسأة, ا 
وعنه : إن أحياه لم فعلية رع وزرث» 3 
وعنه : على ذى أحبى غير عنوة : عش أكره وزرعه ٠‏ 
وقيل :لاموات فى 'أوض الشواد: وحمل القاضى على عاموة”. 
قال فى الرعاية الكبرى : وقيل لاموات فى عامر السنواد ٠‏ وقيل : ولا غامره : 
فَائرَو : هل علك مدل موات المرم وعرفات بإحيائه ؟. حتمل وجبين . 
وأطلقهما فى التاخيص » والرعاية » والفروع . 
اقلت : الأولى أنه لاعلك ذلك بالإحياء : ثم ونيذت الحازثى قال: هذا الى . 
قوله (وإِن ] يتَمَلَن متصّالحه . فل ران ) . 


وأطلةهما فى الهداية » والمذهث ٠‏ ومسبوك الذهب »ء والخلاصة » وَالقى ؛ 


والشرح » والرعايتين » والحاوى الطْيْرَء والفائق » واخرر» وغيره". 


إعراهها 5 :فى بالإحياء ٠.‏ وهو الصحيح من المذهب 1 
قال قال ف الكاق :هذا اذهب : وصححه فى المستوغب 2 والتلخيص 6و التقل/ة 
والتصحيح 2 والخارق 3 وغيره . 
قال الزركثى::: هئ أنصتما وأشهرها عند الأخناب' -- وجو ابةا/فى الولجز» 


وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره: 











امال الاك بإحيائه . 

وقيل : 20 صاحب العامر دون غيره . 
فوائر 

إعراها : 2 إقطاع ذلك 2 ا 


ا : قال فى الفروع : اواختلفوا في الطريق وقت الإحياء : حعلت سبعة 


أذرع . للخبر . ولا تغيّر بعد وضعها . و إن زادت على سبعة أذرع . لأنها للمسامين . 


واختار ابن بطة أن الخير ورد فى أرباب ,ملك مشترك أرادوا قسمته واختافوأ 


فى قدر ل 
نت : قال الحوزجانى فى المترحم ,عن قول الإمام أحهد رنمه انه م م 

ببناء ماحد فى طر يق واسع إذالم يغمر بالطريق » عنى الإمام أهد رجمه الله 0 
الضرر بالظر يق : ماوقت الننى صلى الله عليه وسلم من السب الأذرع . 

قال فى القاعدة الثامنة والعانيين : )كذا قال . قال : ومراده أنه 0 البناء 
إذا فضل من الطر بق سبعة أذرع . والمنصوص عن الإهام أحمد ره الله : أن قول 
النوى صلى الله عليه وسلٍ « إذا لتم فى الطر يق فاجعلوه:سبعة أذرع »فى أرض 
مماوكة لقوم أرادوا البناء » تساف مقذار مايتركؤنه 'منها لاطزايق ١‏ وبذلك 
فشر ابن أبطة. ء وألان حغص. المكيرى م والأحاب . وأنكروا جِوَاز تضيق 
الطرريق الواسع إلبأن ببق سبعة أذرع . اننهى . 

وقدم ماأقدمه فى الفروع : فى التلتخيص وغيره . 

الما ::إذا نضب الماذاغن جزيرة ::.فلها ٍ الموات ...لكل أحد إجياؤهاء» 


متا أو ناتيت 211:3 إن عكالالنوالصتفيه والشارس عاو خارف وا وؤغرم . 
8 


ونص عليه . 





حم لوا عن 


قال الحارثى : هذا مع عدم الغرر . ونص عليه . انتم . 
الرابعز :. ماغلب الماء عليه من الأملاك واستبر : باق على ملك ملاكه .لهم 


أخذه إذا نضب عنه . نص عليه . قاله الحارنى وغيره . 


وقال فى الفروع : ولاملك مانضب ماؤه . وفيه رواية . 
ار 


ع .: 2 3 
أمر ما : مفبوم قوله لإ وَلآ تملك العَادن الظاهرة 4 . 


كملح والقار “راط والتل + واللمن (كذلك الما والتكار ريك 
والموميا » واليرام » والياقوت » ومقاطم الطين ونحوه : أن المعادن الباطنة تملك . 
وهو وح واحمال للمصنف . وهو ظاه ركلام جماعة . 
قال الحارى : ونص عليه فى رواية حرب . 
والصحيح من المذهب : أنها كالمعادن الظاهرة ٠‏ فلا ملك ٠‏ 
قال المصنف » والشارح ؛ وصاحب الفروع ؛ والفائق » وغيره : هذا ظاهر 
الدع 
قال الخارئى : قال الأصحماب : لا علك بذلك » ولا يحوز إقطاعه . وجزم به 
فى الوجيز » وغيره . 
فائرة : 52 المعاون الباطنة إذا كانت ظاهرة : حكم الممادن الظاهرة الأصل 
التنهي الثانى : مفبوم قوله عن المعادن الظاهرة « وليس للإمام إقظاعه » أن 
3 للإمام إقطاع المعادن الباطنة . وهو اختيار امصنف » والشارح ٠‏ 
وذكر الخارثى أدلة ذلك » وقال : هذا قاطم فى الجواز . فالقول مخلافه باطل . 
وصمحه المصنف وغيره . وقد هداهم اللّه إلى الصواب . أنتمى ٠‏ 
قال فى الفائق : ولايجوز إقطاع مالا يمك من المءادن ٠‏ نص عليه ٠‏ 
وكال الشيخ : يجوز . فظاهر عبارته إدخال الظاهرة والباطنة فى اختيار الشيخ : 
والصحيح من المذهب : أنه ليس لللإمام إقطاعه »كالمءادن الظاهرة ٠‏ 











كد دم - 
قال الصنف والشارح: قاله أصحابنا.. 
وكذاقال المارق . وقدمه.فى الفروع » والفائق » وغيرها . 


سم مثلا لمصنف وججماعة - رحمهم الله فرق المعادن الظاهرة : بالمليح 2 
قال الحارثى : ؤليس على ظاهره : فإن منه ماحتاج إلى عمل وحفر . وذلك 
من قبيل الباطن . 


الصوانس :رإن لاا منه من الظاهر . وكذا الظاهر من الجبل » وما احتاج 
إلى كشف إسير . 


وأما الختاج إلى العمل وامفر : فن قبيل الباطن . 
٠. 7 : -‏ َه 
قوله ( فإن كان يقرب الساحل 1 


مع ذا حَصّلَ فيه اله صَارَ 
ملحًا : مُلِكَ بالإحيّاه 4 . 


هذا المذهب . قال فى الفروع : والأصح أنه يملكه محييه . 


>0 
فى اصح 


أ 
الوجهين . وجزم به فى الهداية » والماهب » والمستوعب » والخلاطة» والمفنى » 
والتلخيص » والشرح ء والوجيز » وغيرهم . 


قال فى الرعاية » والفائق »2 والحاوئ الصغير : ملك بالإحياء 


وقيل : لايملك بالإحياء . 


قوله (وَإِذا مَك الحى مَلَكَهُ با فيه من المَادن البَاطنة 
كان تعر وا 7 


إذا ملك الارض بالإحياء بلكها بماظهر فنها من المعادن .» ظاهر؟ كان 
امناظيان 


قاله الاحىات 5 مهم القاضى 2 وابن عقيل » والمصيف 2 والشاريح « والمارق 
وصاحب الفروع 3 وغيرمم 3 


قال الحارتى وعيارة المصنت هنا لاتنى بذلك ٠‏ فإنه اقتصيرى موضع الجامد 





لاعس سك 


على لفظ « الباطن » وهى عبارة القاضى فى اللمرد ٠‏ فيحتمل أن بريد به ماقاله فى 
المغنى وغيره . وفى الإثرزاد 'قر بنة تقتضيه » وهو <عل الجارى قسها لاباطن . 
و حتمل إزادة الظاهر دون الباطن مما هو جامد لايدخل فى الملك . انتهى . 


وو . 5-8 ٠.‏ هه 2 تومه 1 3 06 20 
قوله ( وَإن ظَهَْ فيه عَيِنُ مَاءء أَْ مَمْدنجَار » أ و كلا »اوشحر» 


ران به. وَهَلْ علَكهُ ؟ كل زوَاَِن ) . 

إذا ظبر فيه عين ماء فهو 0 ا 1 علكه ؟ٍ أطلق المصتف فيه روايتين 
وأطلقهما ى المذهب» ومسبوك الذهب . 

إمرالها : لاعلاك . وهو الصحيح من المذهب . صححه فى المغنى » والشرح » 
والتصحيح : وغيرهم ٍ 

وهذه عند المصنف » وكثير من الأسماب : أ ح. 

قال ق الهداية : ؤعنه. فى الماء واتكلا" لاغلك . وهو اختيار عامة أحابنا . 
وجزم به في الوجيز» وغيره . وقدمه فى المحررء والفروع » وغيرها . 

والروايٌ الثائير : علك . قدمهف المدابة » والمستوعب ؛ والخلاصة . واختاره 
أبو بكر عبد العزيز.. 

قال الحارتى : وهو الم . 

قال فى القواعد : وأ كثر النتصوص:تدل على الماك , 

وإذا ظهر فيه معذن جار فهو أحق به . وهل علك .ذلك ؟ فيه الروايتان . 

قال الحارثى : مأخوذتان من رواب ملك الماء . وها صححوًا عدم الملك هنا 
ا تفحوه هناك . انتهى : 

وهذا المذهب - أعق عدم ملكه بذك - وصححه من صححه فى عدم 
الملك ..وجزم بهافى الوجيز: وغيره . وقدمه فى الفروع ء:والحرر» وغيرها ‏ 

وغنه : تملك.. قال الخاري : وهو الصحيح . وحم بهفى اطداية ؛ والمستوعب » 


واخلاصة 2 وغيزم 0 











ووم د 


قل الكارى:: أوفنابالنضوصع رفيكون لعن , 
ونان ظبر كاج أو شعو دن أخها بد وغل هلك ؟ 


أطلق المصئف فيه روايتين . وأطلقهما فى المذهب . 


إمزاهما .: لا:لك.. وهو المذهب ...نص عليه فى.رواية إسحاق بن ابراهيم . 


قال فى الهداية : عليه عامة أصحاينا . 

قال المارثى : وهذا أصح عند الأصماب ٠‏ متهم المصئف ء والشارح . قاله 
فى البيع من كتانة السكثير . و1 بورد أبو الفرج القديزازكئ عوالا وده فى 
الشرح ؛ والتصحيح , وغيرما :وجزم به فى:الوجيز وغيره . وقدمة فى القروع . 
والحرر» وغيرها . 

والروات البَائي : علبكه . ا 

قوله ل وَمَافْصْلَ من مائه : ازمة 4 يذله | ألم غيره ) 

هذا الصحيح . لكن بشرط أن ِ نجد البهاأم ماء.مياحا ولم يتضر ذلك . 
وهو من مفردات المذهب 3 

واعتبر القاضى » وابن عقيل ؛ وصاحب المستوعب ؛ والتلخيص » والرعابة » 
وجماعة : اتصاله بالمرعى 

وظاه كلام المصنف هنا » وأبى الخطاب . والحرر » وغيرهم : عدم اشتراط 
ذلك . وقدمه فى القروع . وهو المذهلٍ . 

و بذل مافضل من ماثه لزوماً من مفردات الذهب ٠‏ 

قوله (وَعَل ْمُه بذله لزع عَبْرِه ' عل روايتين ) . 

وأطلقهما فى المذهب» والخلاصة » والحرر » والشرح .. 

إعرهيا : يازمه . وهو المذهب . 





دوم ل 
قال فى الفروع : بلزمه على الأصيح ٠‏ لسكن قال الإمام أحمد رمه اله : إلا 
أو سوذية بالدخول ؛ أوله فيه ماء السماء » فيخاف عطثا . قلا بأس أن يعنعه . 
وقدمه فى الهداية » والمتعوعب: 
قال الحارثئى : هذا الصحيح » واختيار أ كثرالأحاب ١‏ منهم أنو المظاب » 
والقاضى أبو الحسين ؛ والشيرازى » والشر يفان - أنو جعفر » والز يدى - وهو من 


مفزدات المذهب . 


قال الإمام أحمد : ليس له أن يهنم قضل ماء بمنع به التكلا” ٠‏ للخير . 


قال فى القاعدة التاسعة والتسعين : هذا الصحيح . 

والرواٌ الثائء : لا يلزمه . محه فى التصحيح ؛ والقاضق ق الأحكاء 
السلطانية » وان 1 : 

قال الحارثى : ومال إليه المصقف . وجزم به فى الوجبز . وقدمه فى الرعايتين » 
والذاوى الصعير» والقانو] :: 


وقال فى الروضة : يكره منعه فضل ماثه ليسق به ٠‏ لأخير . 


فوائم 
ارولى : حيث قلنا لا يلزمه بذله : جاز له بيعه بكيل » أو زن معلوم . 
و بحرم بيعه مقدراً بمدة معاومة . خلاقاً مالك . 
و بحرم أيضًا بيعه مقدراً بالرى » أو جزاقاً . قاله القاضى وغيره » واقتصر 
3 
عليه فى الفروع . 
قال القاضى : و إن باع آضماً معلومة من سا : جاز .كا عين . لأنه معلوم » 
وإن باع كل الماء : ل يمن . لاختلاظة بغيره . 
الثائيئ : إذا حفر بثراً وات لاسابلة + فالناس مشتركون فى مائها ء والحافر 


لأحدهم فى الست » والزرع » والشرب . قاله الأحماب . ومع الضيق يقدم الآدى . 











سم تك 


ثم الميوان ٠‏ قاله الأضماب : منهم ضاحب الرعايتين ‏ والفروع ». والفائق » 
والخاوق الضغير » وغيرمم . ثم زاد فى الفائق : ْم الززع : وهو مراد غيره . 

وقال فى التلخيص : ومع الضيق لاحيوان » ومع الضيق_.للادى .. والظاهر 
أن السحة متاولة . 

امال : لو حفزها ارتفاقاً. . كفر السفارة فى بعض المتازل » وكالأعراب 


والتركان ينتحعون أرضا فتحتفرون لشر مجم » وشرب دوائهم ‏ فالبثر ملك لم ا 


ذكرة أنو الخطاب : وقدمه الحارنى » وقال : هو أصح ..وهو الصواب . 


وقال القاضى » وابن عقيل » والمصنف ».وجمداعة : .لااعلكونها. .وهو 


قالفى الفروع : قهم ل عا ماأقاموا :4 

وى الأحكام السلطانية : وعلمهم بذل الفاضّل لشاز به. فقط . وتبعه فى 
المستوعب » والتلخيص » والترغيب » والرعاية » وغيرهم . 

وبعد رحيلهم لكو ا ل 

فإن عاد المرتفقون إلمها » فول مختصون مهاء أم هم كفيره ؟ فيه وجهان . 

وأطلقها فى التلخيص » والخارنى فى شرحه » والفروع . 

أمرضما : ثم كغيرهم . واختارة القاضى فى الأحكام الشلظانية . 

والومم الثالى نهم احق بها من غيرهم "أختارة أو ألطات ف يمن تقاليقة 

قال السامرى : رأيت مخط ألى الخطاب على هامش نسخة من الأحكام 
السلطانية » قال : محفوظ ‏ يعنى : نفسه ‏ الصحيح : أنهم إذا عادوا كانوا أحق 
ما ملسكهم بالإحياء . وعادتهم أن برحلوا ىكل سنة » ثم يعودون ١‏ قلا 
يزؤل ملكيم عخباا ين 1 

قات : وهو الصواب . 


وقذمه فى الرغاية السكبرئ ء والفائق . 





هوم ل 


قال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : فبو أولى مها فى أصح الوجهين : 

الرابعة : لوحقر تملجكاء أو بملسكه الى : فنقس البثر ملك له جزم. به 
الخارتى وغيرة 5 وقدمه فى القروع 3 وغيره 3 

قال فى الرعاية : ملسكبا فى الأقيس . 

و الأحكام التلطانية ؛ إن احتاحت طيا:: ملعكها بعذه :'وتيعه فى 

قو 6 2 مط 27 : و 

المستوغب » وقال .هو وصاحى التلحيمع)! او إق زها لبه لشكيان الم 
مخرج الماء ».فهو كالشارع ق الإجياء . وإن خرج الماء استقر ملنكه ؛ إلا أن 
يحتاج إلى طلى » قيام الإحياء بطيها . انتبيا ٠‏ 

وتقدم : هل علاك الذى يظهر فنها أم لا ؟ . 


ع 


- 1 


قوله و إِحْيَاهِ الأرض : أن تمزه ماً: 0 


يذ فور 0 للف 
أو حفر فهها يكرا 4 . 

زا بالجائط : أن يكون منيعاً . وظاهر كلامه.: أنه سواء أرادها للبناء » 
أو لازرع أو تشظيرة غنم والكشب » ونحوسمأ . وهذا هو الصحيح من اللهب:. 
نص عليه . وقطم به الحرق » وان ألى مومى ؛ والقاضى » والشريف أو جعفر » 
قاله الزركشى . وصاحب الهداية » والخلاصة » والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى 
المستوعب »ء والشرح » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : إحياء الأرض : ماعد إحياء . وهو عمارتها بما تنهياً به لما براد منها 
من زرع أ ببتاء ع أو إحؤاء ماء . وهو رواية عن الإمام أحمد . اختاره القاضى » 
وابن عقيل » والشيرازى فى الممعج » وابن الزاغونى » والمصنف فى العمدة وغيرهم : 

وعلى هذا قالوا : مختلف باختلاف غرض الى هن ٠‏ سكن وحظيرة وغيرها .. 
فإن كان مسكناً : اعتبر يناء حائط بما هو معتاد » وأن يسقفه . 


قال الزركشى : وعلى هذه الرواية :.لا بيشتبر أن بززعبازويقنهيا, وإزولا أن 











يفوم د 


يفصلها تفضيل الزرع , بو بحوطها من:التراب يحاجز + ولا أن يقسي . البيوت إذا 
كانت لاسكنى » فى أصح الروايتين وأشهرها . 

لاخر : بشترط جميع ذلك .:ذ كرها القاضى فى اللبصال . انتهي . 

وذ كر القاضى رواية بعدم اشتراط التسقيف.. وقطع به في الأجكام السلطانية 

قال اطازس : وهو الصحيح : 

قال فى المغنى » والشرح : لا يعتبر فى إحياء الأرض لاسكنى نصب الأنواب 
على البيوت . 

دثيل :اكير كل عام كالسقق» والحرث ‏ فليس بإحياء » ومالايتكرر 
بوراعياءة 

قال الحارتى : ول بورد فى المغنى خلافه . 

نسم : قوله « أو تحرى طاماء » يعنى إحياء رضن :أن يحخرى طاماء » 
إنفدكانت لا تزرع إلا بالماع 

و مخصل الإبحياء أيضا بالتراس :واعللكها بها: 

قال فى الفروع : و علسكه بغرس و إجراء ماء. نص عليهما . 

فار ةا !:فإن لك تالا ردي عا الاك زعب إلا حيس الماء عنها- تأرط 
البطاتح وتحوها - فإحياؤها بسد الماء عنها » وجعلها تحال يمكن زرعها . وهذا 
مستئق من كلام اللصدكة وغيره » من 1 سكليه . 

لإخياء عحرد الرث 4 وال 

ولايحصل الإ ياء بمحرد الحرث » والزرع . 

وقيل : للإمام أج_د رمه الله : فإن كرب حوطا ؟ قال : لابْتجق ذلك 
حي حيط ع 


قوله ل( وَإِنَ حََرَ بئرًا عادية : مَلكَ حَرع] حخمسين ذرَاعًا » وَإِنَ 1* 


قدي عن اله مامالل جه . - 4 
نكن فادية فج الغسة وترون دراي 71 
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اح أ #7 عدت 


بغ من>كل خانَِ فيبيا».:وهذا الذاهت فلْهماه.. نض عليه ى زواية خرلة» 
وعبد الله . 

قال الضنف ٠‏ والشارح :“اخمارة ١‏ كثر الأضاى” 

َالَأ التلخيضٌ" : هذا المتمبوز: 


قال الحارثى : هذا المثمهور عن ألى عبد الله ٠‏ ونجزم 'بهافى الوجيز»' وغيره . 


وقدمه فى الفروع » وغيره. 
قال الزر نثى» نص عليه / 
واختاره الخرقي م والقاضى ف التعليق » والشريف » وأنو اللخطاب فى خلافيهما» 
والشيرازى » والشيخان » وغيرمم . 
وهو من مفردات المذهب . قال ناظمها : 
حفر بثر فى موات يلك حريعمبا معها بذَرْع بسلك 
.لخمسة تملك والعشرون وإن تكن غادية حمسون 
وعنه : التوقف فى التقدبر . نقله حزب . قاله القاضى » وأبو االخطاب » ومن 
١‏ قال الخارف: وهو علط فال 7 ولد تامانا النعن له من اساي نال 
واتخلال : لما قالوا ذلك . 
وعند القاضى : حر يها قدر مذ رشائها من كل جنب ٠‏ 
واختاره ابن عقيل فى التذكرة . وذ كر : أنه الصحيح . 
قال فى التلخيص : اختاره القاضى ؛ وجماعة . 
قال امار : وأحيثى أن يكون كلام القاضى هنا ماحكيناه فى أخرة الا 
الموافق لأختيازأبى اتخطاب : 


وقيل : قدر مابحتاج ليه فى ترفية ماثها . 











را ب 


واختاره القاضى فى الحرد » وأبو اللخطاب فى الهداية . 
قال المصنف فى المغنى » والكاني » والشارح ..ؤقال القاضى: » وأنو الخطابا : 

ليس هذا الذرع المذ كور على سبيل التحديد ». بل حريعها على الحقيقة : مزاتحتاج 
إليه من ترقية ماما منها. فإ ن كان بدولاب : فقدر مدار الثور » أو غيره . و إن 
كان بساينة : فقدر طول البثر . وإنكان يستتى منها بيده :. فقدر مايحتاج إليه 
الواقف عندها . وهو رواية عن الإمام أحمد ره الله . 

وقيل : إن كان قدر الحاجة أ كثر : فهو حر يمها . 

وإن كان التحديد العا فهو حر يها . ذكره القاضى فى الأحكام 
السلطانية . 


واختاره القاضى أن الحسين » وأبو الحسن بن بكروس . 

وعند أبى تمد الجوزى : إن حفرها فى موات : خر بها مسة وعشرون 
ذراعاً رك جانب 8 كنت كيرة شن ذراعا . 

فاب : البثر العادية ‏ بتشديد اليأء هى القديمة . نقله ابن منصور . منسو بة 
إلى عاد . ول يرد «عاداً » بعينها ٠‏ لكن لما كانت « عاد » فى الزمن الأول ؛ 
وكانت ها ابار فى الأرض 5 نسب إليها كل قديم 

وعند الشيخ تق الدين رمه الله » العادية : هى التى أعيدت . 

ونقل حرنبا » وغيزه : “العاذية "هى الى لم تزل »“وأنه ليس لأخذ دخوله . 
لأنه قد ملكه . 
فوا 

مغها: حريم العين حمسماثة ذراع ٠‏ نص عايه من رواية غير واحد : وقاله 
القاضى فى الأحكام السلطانية » وابنه أبو الحسين + وابن بكروسس + وصُشاحب 


التلخيص » وغيزه : قله المارنى : وقدمه فى الزعايتين » والفروع + وَالمها 


أوى 
الصغير » والفائق » وغيرهم . 





وقيل : قدر الحاجة » “أل اؤراع "١‏ التعارء القامق اق “ارد 
وأنو اعاظاب » والمصتف فى الكافى » وغيره . 

قال فى الفروع : اختاره جماعة 

قال فى الفروع : اختاره جماعة . 

ومنها : حر المر من جأنبيه : ماتحتاج إليه لطرح كرايته » وطريق شأويه » 
وما إستضر صاحيه بتملكه عليه » اك 


قال فى الرعاية : و إن كان نحنبه مسناة لغيره : ارتفق بها فى ذلك ضرورة ٠‏ 


وله عمل أحجار طحن على النهر » ونحوه » وموضع غرس »؛ وزرع » ونحوها . 


أنتهى . 

وقال فى الرعاية الصغرى : ومن حفر عينا : ملك حر عبا مسمائة ذراع. 

وقيل : بل قدر الحاحة . 

فلت : وكذا"الدل: 

وقيل : بل مامحتاحه لتنظيفه ٠‏ انتهى . 

ومنها : حرس القناة . والمذهب : .أنه كر يم العين» خسمائة ذزاع: . قاله 
الحارثى . وقال : واعتبره القاضى فى الأجكام السلطانية حر يم النهر . 

ومنها: : حر بم الشحر قدر مد أغصانها . قاله الصنف وغيره . 

ومنها :جريم الأرض ١‏ لتى للزرع : .ما حتاجه فى سقمها » ور بط«وايها » 
وطرح سبخها » وغير ذلك ٠‏ 

وحر يم الداز من موات حولها :, مطرح التراب » والسكناسة والثلج » وماء 
الميزا اب » والممر إلى الباب 

ولا حر يم لدار محفوفة بملاك الغير. 

ويتصرف كل واحدق ملكه » :و ينتفع به » على ماجرت العادة .عرفا . 


فإن تعدى : منع . 











فاثرتايه 
إمررضها ع قال فى المغنى ؛ ومن تأبعه ِ إن شي إلى شح ر تباج لك تون 


والخروب ‏ فسقاه وأصلحه . فهو أحق به »كالمتحجر الشارع فى الإحياء . فإن 
طعمة : فلكه . وحربمه : تهيؤه لما براد منه . 


الاي : لو أذن أغيره فى عله فى معدنه » والخارج له بغير عوض : صح 


لقول الإمام أجد رنهه الله د سه بكذا . فازاد فلك 6 . 
وقال اللحد : فيه نظر . لكوإنة هبة محبول . 


يعطيهم ألا مما لقى » أو مناصفة » فالبقية له ؟ فنقل حرب : 


ولوقال : على أن مأرزق الله يننا : فوجبان . وأطلقهما فى الفروع » 
المغة الشرح . 
وانعى »2 0 
أمرشى ع لايصح . قذمه أبن رز تن في شرحه . 
قال الحارى : أظهرههما الصحة . 


قال القاضى : هوقياس المذهب . ولم نوزذ سواه . وذ كر فيه نص الإمام أحماذ 
رحه الله إذا قال : صف لى هذا الزرع » على أن لك ثلثه 2( أؤزاكة : أنة يصع . 
تبي 


والوم, الثاني : لا يصح . 


قوله ل وَمَنْ تَحَجَر ما لم تلك ) . 
هذا الصحيح 0 المدهتب ٠.‏ نص عليه . 


قال, 1 : المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله : عدم الاستقلال . انتهئ . 
وعليه الات . 


قال الحاربى : وعن الإمام تمل رحمه الله رواية : أنه ما أفاده الك ٠.‏ وهو 
1 
2 





ال 


قوله ( وَهْوَآحَرَ قابه . ووارانه. بعنده وَمَن ينقئله ليه 4 بلا بزاع . 
اقول (وَلنن 1 1 

هو الذهب ٠‏ وعليه م . وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الغنى » والشرح » وشرح الحارق ؛ وابن منجا» والفروعٌ » والفائق 
وغيرهم . 

وقيل : جوز له بيعه 7 وهو حال لأى الطاب" ١‏ وأظلفيما فى" الطزراء 
والرعايتين » والحاوى الصغير. 

تسم : قال الحارنى ‏ عن القول الذى حكاه اللصنف - قد تراد به : إفادة 
التحجر للملك . وقد يراد به : الجواز مع عدم اللك » وهو ظاهر إبراد السكتاب » 
وإبراد أنى الطاب فى كتابه . 


قال : والتجو يزمع عدم الك مشكل جداً . وهوكا قال . 


فائرة : 00 الموات : هو الشروع ف إحيائه » مثل أن يدير حول الأرض 
ترايا لكر أو حيطها مجدار صغير» أو يحفر بثراً ل يصل إلى مائها . نقله 
ع وته ال / 

أو يسق شجراً مباحاً » و يصلحه ولم بركبه . فإن ركبه ملكه »كا تقدم . 
وملك اخراقها وكذا لو قطع مواتاً م يتملك , على ما يأى كلام الصيقت. . 

قوله ( فإن م متم" إحيّاءة )4 . 

يعنى وطالت المذة »كا صرح به القاضى » وابن عقيل » والمصنف فى المغنى » 
وغيرهم : فيقال له : إما أن نحييه أو تتركه . فإن طلب الإمهال : أمبل الشهر بن 
والثلائة . وهكذا قال فى المستوعب » والشرح » وشر: ح ابن منحا » والفروع . 


وقال ة فى الرغايتين » والحاوى الصغيرع والفائق : وعبل شهر بن . وقيل 








ولاس د 


وقال فى الهداية » والمذهب والخلاصة » والمغنى » والثلخيص » وجماعة,: أمبل 
الشهر والشهر بن . 
قال الحارتى : عليه المعظم . 


قال فى الوجيز : و عهل مدة قر يبة بسؤاله . انتبى . 
قلت : فلعل ذلاك برجع إلى اجتهاد الما ١‏ 


ثم وجدت الحارئى قال : وتقدير مدة الإمهال ترجم إلى رأى الإمام من 


برو التو رون والثلاثة ».بحسب :الال ” 

قال : والثلاثة انفرد مها المصنف هنا . وكأنه ماراجع المستوعب والشرح . 

تنهر : فائدة الإمبال : انقطاع الحق بمضى المدة على الترك . ١‏ 

قال فى المغنى : و إن لم يكن له عذر فى الترك» قيل له : إما أن تعمن ».و إما 
أن رفم بدك . فإن : يعمرها كان لغيره عمارتها . 

قال الخارثى : وهذا يقتضى أن ماتقدم من الإمبال مخصوص بحالة 1 6 
أو الاعتذار . أما إن عل انتفاء العذر فلا مهلة . 

قال : و ينبغى تقييد الحال بوجود متشوف إلى الإحياء . أما مع عدمه : فلا 
اعساض ب وى ترك اعدر أوالا انه ١‏ 

5 0 2 مصاع يه هه 

قوله ( ذَإن أيه غيْدهُ ٠‏ قبل _علكة ؟ عل وبتبئن) . 

يعنى لو بادر غيره فى مدة الإمهال .» وأحيناه.. وأطلقهما فى الدايةي» 
والمستوغف ؛والخلاصة» والكافى 2« والمغنى » والتاخيص » والخرر » والشرح 2 
وشرح ابن منحا» والا رك » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » 
والقواعد الفقهية 9 

إعراقها 4 لاعلكه ككعدة ف المذهتث 2 والبتم 5 والتصحيح 1 وحزم به فَْ 


الويز . 





5ه 


والوم الثاني : على : اختتاره القاضى » وابن-عقيل . قال الناظ : وهو بعيد 

1 0 : 

ارو : لو أحياه غيره قبل ضرب مدة الهلة : لم علسكه . على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الفروع . وهو ظاهركلام كثير من الأحعاب . وقيل : علكه . 

قال المصنف » والشارح : حك الإحياء قبل ضرب مدة الهلة حكم الإحياء 
فى مدة الولة » على تقدم . و محتمله كلام الصنف”” 

اما اذ ا ال عد الشصاء اليك فلك لالد ال أعر فيه خلافا > 
وتقدم ذلك . 

الاي : قال فى الفروع - بعد أن ذكر اغخلاف المتقدم - و يتوجه مثدله فى 


نزوله عن وظيفته ازيد : هل يتقرر غيره فها؟ 3 


وقال الشيخ تق الدين رحمه الله فيمن نزل له عن وظيفة الإمامة ‏ لابتمين 
الممرول له . ولول من إليه"الولامة من إستكى التولية شراعا"” 


وقال ابن أبى الحد : لايصح تولية غير الممزول له . فإن ل يقرره الحاكم 2 


وإلا فالوظيفة باقية للنازل . انتهى . 


قلت : وقر يب منه : ماقاله المصنف ٠‏ وتبعه الشارح ؛ وغيزه فيا ذا كر 
شخصاً عكانه » فلدل لألطد "أن يلتق ليه دلأئه' قا نقام* الخاللن "ىق التششقاق 
0 ل اسه ا امار به غيرة . 

وقال ابن عقيل : يوز . لأن القائم أسقط حقه بالقيام : قبق على الأضل ٠‏ 
كان لكاو لل حو ب وشع لرخل فى طرريق فر غيره ٠‏ والصحييح 
الأول . 

و تفاوق التوفص حا الظر افوا ند لأسا لالت السؤؤرا فنوما ككل مد 


ا 
ل ته 


كان فيبالم يبق له حق حتى يؤثر به » والمسحد حمل الإقامة فيه . ولذلاك 























ج7000 سب 


لاسقط حق. المنتقل امته. إذا انتقل الحاجة. .:وهذا :ها انتقل .ورا لغيره ...فأشبه 


الثائب الذئ بعثه إنسان ليحلس فى مو وضع حفظه له .. انتبى . 
قلت : الذئ:بتعين ماقاله الشيخ تق الدين رجدالثك إلا إذا كان الممزول له 
أهلد » وبوحدذ عبر أهل ١ن‏ . فان ن الممزول له لْخَوهٍ مع أ هذا لا اياف كا م الشيخ 
تق الدين . 
2 ا رك الل لعل و إشت لد 
قوله ؤَ وَللامَام إقطاع موات أن حيية 2 وَلا يملكة بالإقطاع 2 
اق عر 1 58 ٍ 32 3 ا 1 
بل يكو نكامتسَجَر الشارع ف الْإحْيّاه) 
وذا المذهب وعليه الأطلحا . 
قال الحارى : وقال مالك رجه الله : شت الملك بنفس الإقطاع نيم 2 


ويهب » و نتصرف » وبورث عنه . قال : وهو الصحيح . إعمالا لحقيقة الإقطاع . 


1 
وهو القليك : 
فالاتان! 
بصَررهسا : للامام إقطاع غير الموات تمليكا وانتقاغا , للمصلحة ذون-غيزها . 


الثائية : قسم الأضماب الإقطاع إلى ثملاثة أقنام : إقطاع تمليك ؛ و إقطاع 


استتادل )> وإقطاع إرفاف ٠‏ 


وقسم القاضى إقطاع اعليكت © إلى وات ؛ وام ' ومعادن . 

وجعل إقطاع الاستغلال على ضر بين : عُشْر » وخراج , 

و إقطاع الإرفاق : يأتى فى كلام المصنف . 

و 7 7 < ع2 32 تي م اكد ك2 ع . 7 

قوله : وله إقطاع الحلوس ف الطرّق الواسعة وَرِعَاب المسحد 3 مالم 
يُصيّق عل لاس 001 20 بالإ<مّاء 4 بلارزاع زم 7 


سعره 


لطم أ حَقَ بالملوس فيا مام يمد فيه الإِمَامُ) . 





77 ل 


لنير :تجوز الصنف: إقطاع الجلومن برحاب ماحد :.اخقياز منه. لكونها 


ليست مسجداً , لامتناع ذلك ف الملسجد . واختيار الفرق , والجد . قاله ا حارثى . 


وتقدم : هل رخبة المحد من المسحد أولا؟ فى'باث الاعتكاف : 

نان دما يكسزرهي إبذا كلل ينا ومكرن أيه 
عأ مَل رمقل قماعة عَم ) هذاء الع . 

أعنى : أنها من المرافق ؛ وأن له الجاوسن فيها ما-بق قاشه . 

قال فى الفروع : ومع عدم إقطاع : لادابق الجاوس .على الأصحم ٠‏ ما بق 
قاشه . وحزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » والرعاية وغيرم . 

وعنه : .ليس له ذلك . وعنه : له ذلك إلى الليل.. 

قال الحارى : ونقل:القاضئ فى الأحكام السلطانية ‏ .:؛ روابة بامتم .من 
الجلوس فى الطرق الواسعة . لاتعامل :فمها » فلا تكون من المرافق . 

قال : والأول أصح . 

تفنير : ظاه )كلام المصيف : أنه لايفتقر فى الجلوس فى هذه ,الأمكنة إلى إذن 
الإمام في ذلك .. وهو صميح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام أ كثر الأحماب . 

قال فى القواعد : هذا قول الأ كثر . 

قال الحارثى : هذا المذهب . 

وقيل: يفتقر إل إذن ,توه رزؤاية حكاها فق الاحكام السلطانية . ذ 
فى القاعدة الثامنة والمانين . وأطلقهما فى الفروع . 

فاتريانم 

إعراشما : ل وأجلس غلامه أو أجتبيا » ليجلس هو إذا عاد إليه : فبوكا 
لو ترك الماع فية “لاتير رده ون هو ف لحيعه !أ وال] موا يهتوجلة نفي|ة فيز 
السبق إليه ؟ فيه وجهان . 











لياس ا 


أحدها : لا ..اخقاره ا الصلفا»: 
والثاق : : 

قال الخارتى : وهو أظور 

قلت : وهوالضوا 

وتشبه هذه المسألة ماذاكرنا فى آآخر باب الجمة:« لوآ ثر بمكانه شخص] فسبقه 
غيره » على ماتقدم هناك . 

الاي .له لأ يطلق بطل مله اعلدا الامضيزوفيد 4 تمق باواية دوكلا وجوه . 
وليس له أن يبنى دكة ولا غيرها 3 

.- لك ع ا اران ' 

قوله ( ذإن أطال الجِلوس فمها »فبل نزال؛ على وجبين 4 . 

وأطلتهما ذ فق للذعب ‏ والتفاق اوالتى »بغر وام » وألفائق » 
والفروغ . 


أمر ها : لايزال . س#حه فى التصحيح ؛ والنظم . وجزم به فى الوجيز . وهو 
ظاهر ماجِزم به فى المنور 1 
قال الحارثى :ؤهذا اللائق بأضو الأصات : حيث قالوا بالإقطاع . 


والوم, الثالى : يزال . 


قال الحارثى : هذا أظور مه دمر 


قال فى الخلاصة © والرعاية الصغرى », والحاؤى الضغير : 


منع فى بع 


قال فى القواعد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله » فى ازواية خرب . 
وقدمه فى الطداية والمستوعب » والتلخيص » والرعاية ال كبرق » وشرج ابن رزين 

.2 واس سوج .ل عله ند عمجن 

قوله ( فإن سَبّقَ اثنان : اقرع يينهما ) . 


هذا المذهب بلا ر ريب . وَحَرْم به فى فق الخلاصة» والواجين) والمنور ؛ وغَيرهم . 





سس عر ا 


وقدمه قَّ الهدابة . والمستوعب 2 واثر رر » والطر 4 والر لرعايتين 2 والحاوق الصغير 2 
والفروع 2« والفائق 6 وشرح الخارين 8 والقواعد الفقهية 2 د العثابة دم 3 

تارق :هنا المذهك 

#وقيل : يعدم الإمام مَن ترى مهما ا . 

وهواوحه نك القاضى شََ 1 وأطلقهما فّ التاتخيض »2 والمذهب 5 
والشرح 5 

00 سس كُ 8 إلى نان ءا لد سااء 

وكذا السك لو استيقا إلى منوضم فى ر باط مسبل أو خان » أو استيق فقمهان 
إلى مدرسة » أو صوفتان إل حاقاء . د كره الخار قي وميه ىب التواعد ‏ بؤكال 
هذا يتوجه على أ-د الاحتالين اللذين دك هم فى المدارئن واعلوائق: الختصة؛بوصف 
معين 0 لابتوقف الاستتحقاق فمها على تعزيل ناظر . 

فأما على الوحه الآخر وهو توقف الاستحقاق على 7 تنزيله - فايس إلا 
ترجيحه له ينوع من الترحيحات ْ 


وقد يقال : إنه يترجح بالقرعة مع التساوى . انتهى . 


قوله (وَمَنْ سبق إلى مدن ء فو أَحَقْ عا ينآل مه ) . 


هذا المذهب . <زم به فى الزعابة الصغرى » والحاوى الصغير » والوحيز . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
وقيل : من ل من معدن فوق حاحته منم عله د !1 لرعاية ة الكيرى . 
قال فى المغنى » والشرح : فإن أَخذ قدر حاحته ء وأراد الإقامة فيه » حيث 
- نعم غيره : منع من ذلك 
قوله 9 وَهَلْ ب َم إذا مل مُقَامُهُ ؟ 4رسى الاخذ «عل وحيان 4 . 
أظلقهما فى المغنى » 0 » والشرح ؛ والرعاية السكبّرى » والفزوع » والفائى » 


أعير ما : لا عنم . وهو الصحيجح.من المذهب - 




















س# ولوبلا 


قال فى المببتوعب » والتلخيص »؛ والصجيح : أنه لا يمنع مادام آخخذا . 
قال قار “مكيبا لاعنع ٠‏ وحه فى التتصحيح ٠,وجزم‏ به فى الوجيز. 
والوعم الثالى : عنع . وقدمه فى الداية » والرعاية الصغرى » والخاوى . 
1 : ينع مع ضيق ١‏ لكان 
قال لجار فى : قطم به ابن عقيل 
كات - لذ أستبى ان واكم إن معدن مباح . فضاق المكان عن أخذم 
حل واحدة 3 فالصحيح من المذهب 9 أنه شر 3 رع بيهم 2 
قال فى الرعاية الصغرى : و إن سبق إليه اثنان معاء وضاق مهما : اقترعا . 
1 المغي ء واك شرع ار 5 والقواعد 1١‏ 
وقدمه فى أغنى » والشرح » ود 2 لخارتى ؛ والفروع » والقواعد لفقهية . 
وقيل : يقدم الإمام من شاء . وهو احتّال فى المغنى » والشرح : 
وقيل : بالقسمة . 
قال فى المغنى » والشرح : وذكر القاضى وجها رابماً . وهو أن الإمام ينض 
دن يأخذ و بقسم ديعهما 5 
وقال القاضى أيضا : إن كان أحدها لاتحارة © 'غااماً | الإمام يينهما باليوم أو 
الساعة حسب مايرى الأنة يطول . 
ون كان للحاحة : فاعتالاات 2 حزما ِ القرعة ٠‏ والثاى : يصب من 
يأخذ الها م يقس .. والئالث : يقدم من ببزاه أحوج لول 
وقال فى الرعاية السك عرى : وإن سبق أحداها قدم : فإن أخذ فوق حاحته 


منع ل 


وقيل : إن:أخذه للتحارة هايا الإإمام م بيتهما إن ذه دقار بعئة أوجه : 


9ل ٠ه‏ 


الهارأة » والفرعة ؛ وتقديم من برى الإمام وأ يتصب .من اأع » و تسمه 


بينهما 5 انتهى 


فى الفروع الأوجه الآآر بعة.من تتمة قول القاذى . 





حرم اح 
0 عمو 

قولةة( وكن؟ تق ِل مبرع اوسن د وَعَنر » وسمك » ولاو » 
00 2 وَحَطسٍ ؛ تمر وَمَ يِه الا رغبة عنه (١‏ فَهوَ 

حَق به 4. 

كدر سبق إلى ماضاع من الناس مما لآ تتبعة الحمة. 6 وَكذا اللقيط » 
وما يسقط من الثلج والمن » وسائر المباحات » فهو أحق به . وهذا بلا تزاع . 

قوله 9 وَإِنَ سبق يه اثآن: قم يسما ) . 

هذا اللأهب . قال فى الفروع': وهوالأصح . واختاره ان عبدوس فى تذّ كرثه 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيزء وغيرهم . 

قال فى القواعد الفقهية : فأما إن وقعت أيديهما على المباح : فهو بينهما بغير 
خلاف . وإن كانفى كلام بعض الأحاب مانوم خلاف ذلك ؛ فليس بشىء 
وقدمه فى الرعاية الكبرى 

: شترعان . وقدمه فى الفروع . 
: يقدم,الإمام أيهما شاء + 

وقال الحارنى : ثم إن أبا الخطاب ‏ فى كتابه ‏ قيد اقتسامب.ا با إذا كان 
الأخذ للتحارة : 

ثم قال : وإن كان لاحاجة احتمل ذلك أيضاً . واحتمل أن يقرع يينهما.. 
واحتمل أن يقدم الإمام من برى منهما . 

وتابعه عليه السامرى » وصاحب التاخيص » وغيرها . 

وهذا عندى غلط ١.‏ فإن المباح إذا اتضل به الأحَذ , :. استقر املك عليه » 
ولايد . إوجود السبب المفيد له» مع أن القرعة لم ترد فى هذا النوع » ولا شىء منه . 


1 عنين اغيم ولاقام اليو ةواسق مني ا ]: 
0 0 


نم : قد حرى ماقال قما إذا ازدها عليه لياخذاه.. 
ا 56 5 











ست يوج ل 


3 قال :والضواب ما اقتصر عليه المصنكت م ن الاقتسام - عدم الفرق نين 
التحارة 2 والحاحة ام 


تفسير : فعلى 0 “قال الحازلى:: إا يتأنى هذا فى المنضبط الداخل نحت 
اليد »كالصيد» والسنك » والؤلؤء وار جان » واللنبوذ . 
أما مالا ينضبط كالشّمرا وثمر الجبل ‏ : فالملك فيه مقصور على 'القدز 
المأخوذ » قل أ وكثر . اتنبى . 
ابر : وكذا السك فى السيق إلى الطر ريق . قاله فى الفروع وغيره . 
وقال ل البغدادى : بالقسمة هنا . 
فاعرتانه 


إعراثنها :ل : لو ترك دابته بفلاة » أو مهلكة» ليأسه منهاء أو تجزه عن علفها : 


لكر ولخدا . .على الصحيح من المذهب - نص عليه من رواية صالح» وابن 


متصور . وعليه ماهير الأحعاب . . وقطع به فى احرر» وغيرة + وقدمه فى الفروغ » 
وشرح الخارنى » وغيرها - وهو من مفردات المذهب.. 

وقيل : لا بملكبا : وهو وجه » خرجه ابن أبى مونى '» كالرقيق ؛ وترك 
المتاع عجرزاً ». بلا نزاع فعهما . 

و زجع بالنفقة على الرقيق:» وأجرة سمل المتاع .على الضحيح من المذهب . 
نص عليه » وعليه أ كثر الأصتناب , 

وقيل : لا.برجع . وهو وجه ذ كره القاضى . أخذا من اثتفاء الأخذ ف الاقطة . 
وهو روانة فى العبد.. ذكرها أبو بكر . 

الثائير : لو ألقى متاعه فى البحر خوف الغرق . ققال الحارتى : نص الإمام 
أحمد فى امتاع يقتضى : أن ن مايلقيه وكات السفينة مخافة الغرق باق على مللكهم . 
انتمئ:. وهو أحذاالؤحهيق . 

وقيل : يعلسكه آخذه . قدمه فى الفائق وعوا ستاك المتى . وعية فى 





ايرس د 


النلم : وقدمه فى الرعايتين . وذحكره فى آخر الاقطة ..وأطلقهما فى الفروع » 


والحاوى الصغير . 
فيك نجه الأول :لهذم الأجرة »,على :الصيحيح موقيل :إن أحرفناة'. 
قوله وو إِا كان اله فى تر عبر مأولك ٠‏ كيآه لمطا 3 
فعاو أن كدق عبس » ل الألَ كتبهء 


من ربلية 4 
الماء م 0 ه52 عارك 3 خا اانا ان طون 12 عطاك 
كالنيل والثرات : ودحلةء وما أشعرها 2و0 
فإ نكان نهراً عظها : فهذا لاتراحم فيه ولكل واحد أن سق منه ماشاء 
ىَْ ثثاء كيت اشاء/3 
ونان كان نهراً صغيراً » بتزدحم النرل حنية ريتك حون لمان اضيا 
يتشاح فيه أهل الأرضين الشاربة منه : فإنه يدا 0 فول المور فيسبقى . و ميس 
الماء حتى بصل إلى كعبه . نص عليه .<:ثم ينرسل إلى من يليه كذلك ::وعلى هذا 
إلى أن تنتهنىالأزاضى كلها +أفإن لمبيفضل عن ,الأول شئءاتء_أو غن ,الثانى » أو 
من يلمبغ ا: قلااشىء للبآقين'. 
.فإ كانت أرضل طاحب الأعلل: مختافة .. .منها: ماهو مستتعل ..ومنها ما هو 
مستفل : سقى كل واحدة منهما على جدتها...قالهدفى المغنى » والشرج » .وشرح 
الخارتى : وغيرم . وقطعوا به 
وقال فى_,الترغيث : إن كانت الأرضن.العليا. مسلعفلة! م يدهلا إذاإسقل » بحتى 
يصعد إلى,الثالى . 
قارتات 
إمراهما : لو استوئ اثنان فى القرب من أول النهن-:!اقتسما المناء بينهما. » 


إن أمكن . وإن لم يكن : أقرع بينهما ٠‏ فيقدم تيتا 











وبرم د 


نَ 
لماه » “ثم يتركه للاخر .. وليين له أن ن يسقى مجميع الماء » لمنأواة الآخر له . و إنما 


القر ع للتقدم 5 نخلاف الأعلى مع الأسفل . فإنه ليس للأسقل حدق إلاة فى الفاضل 
عن الأعلى ٠‏ قاله المصنف » وغيره . وهو واضح 5 


فإنكان المساء لا يفضل عن أحدها : سقى من تقع له القرعة بقدر حقه م 


وإنكانث أرض أحدها أ كثر م اأوللع لأا قل الماء ينبي على 


كدر الأرضن 

١‏ لايم : لو احتتاج الأعلى إلى الشرب ثانيا ؛ قبل اننهاء سقى الأراضى : لم يكن 
له ذلك ادن الطارى ونصرة.. 

وقال القاضى : له ذلك . 

قله (فإن أره تا يه أدض ء يسفيه ينه :از . مالم ف 


هل رض , الشارية منه) . 
إذا كان لجاعة رسي شرب من نهر غير مملوك » أو سيل ٠‏ لخاء إنسان ليحبى 
مون قرب إن رأ عن المهر من أرضهي: بل يكن له أن يسقى قبلوم » على المذهب . 
واختار الحارتى : أن له ذلك . قال : وظاهر الأخباز المتقدمة وعمومبا : 
دق على اعتباز السبق إلى أعلى النهر مطلقًا . 
قال : وهو الصحيح . 
وهل للم منعه من إحياء ذلك الموات ؟ على وجهين . وأطلقهما فى المفنى » 
والشرح » والفروع » والفائق . 
أعرثما : ليس لم منمه من ذلك . 
قال الحارتى : وهو أظهر وقدمه ابن رزين فى شرحه ١‏ وجزم به فى الكافى 
والوض الثالى : طم مئعه . 
قال الحارثى : وهو المفهوم من إبراد التكتابٍ . 





جد و د 


هل الأواك:: لواستاق إلى وش روماه لؤد غير عاك د 'بذاطجا فى ست امات 


ثم أحى آخر ذوقه» ثم أجئ ثالث:فوق الثالى كان للذى أحوئ القن أولاً . 


ثم الثانن » ثم الثالث .. فيقدم السبق' إلى االإتيناء !لم لشي إلى وك القر نا 
وعلى ما اختاره الحارثى ينعكس ذلك ٠‏ 

فابلة: :لا كلئق إل مابكان علوك اك كن خط لراك دارا اق اليم اللاوفن بن 
1 افا ل ابلك عل المسح من الدهك” 

ونيحىءغلى اقولنا« إن الماء لاملل © أن حك هذا لماء فى هذا التوز : حكه 
فى نهر غير مملوك . 

قلت : وفيه نظر . لأنه بدخوله فى مهره : كدخوله فى قريته ؛ وراويته » 
ومضنعة, . 

وغند القاضى » ومن وافقه : أن الماء باق على الإباحة »كا قبل الدخول » إلا 
أنإمالاك النلن شو ب 

فمل المذهب : لوكان لجاعة » فهو بينهم ؛ على حسب العمل والنفقة . 

فإن كت جميعهم : فلا كلام . وإنلم يكنهم » وتراضوا على قسمته بالمجايأة » 
أو غيرها : جار . 

فإن تشاحوا فى قسمته : قسمه الحاكم بينهم على قدر أملا كيم . 

يأخل ةيه ضللة» أو سعرا موي الطرفين والوسط . فيوضم على موضع 
مستوى من الأرض فى مصذم الماء . فيه حزوز » أو تقوب متساوية ف اللدعة على 
قدر حقوقهم . حرج من حَرْ أو ثقب إلى ساقية مفردة لسكل واحد منهم ٠‏ فإذا 
عل اف سافلتة :: فله أن يسو ابه أماشاء امن الأرضل » سوا كان لهارمم شرب 
من هذا الغهن أو لل يكن . وله أن يعطيه من إستى. به . هذا الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الغنى ؛ والشرح » ونصراه . 


وقدمه أيضاً فى الجر رء والغنى » والنظر » والفروع . وغيره فى باب القسمة . 




















ح يووا 


الى بخضضاذلك مصرس] به كلام المضنك فى باب القسمة , 
وقال القاضى لابوا سف وين امام حي 
ولكل واحد من الشركام أل عب رياف اخيمة ا جب : من 
عمل رحى علمها» ال وزلاية م أن عبّارة- وهى خشبة تمد على ا طويق البين- 
5 ة يعبر لماء فيها » وغهر ذلك من التصرفات : 

فأما النهر المشترك : فيس لواحد منهم أن يتصرف فيه بشىء من ذلك . 

قاله المصنف » وابن عقيز ل » والقاضى » والشارح ء وغيرم . 

وقال القاضى » وابن عقيل : هل له أن ن ينصب عبارة بحرى الماء فيها من 
موضع آخر ؟ على روايتين ٠‏ .نص عامهما فيمن أراد أن ال 
ليست زرعه » وكان به حاجة إليه “هل يجوز ؟ على روابتين . 

زاد ابن عقيل : الأصيح لمنع ار لا 

قال م ٠‏ والشارح . والصحيح : أنه لاتجوز هنا ٠‏ ولا يصح قياس 
هذاعلى إجراء الماء فى أرض غيره . 

قوله ( وَمَا َه الى صلى الله عليه وسلم فلي لأْحِد د عيية) 

بلا تزاع . 

وسواء كان النى صلى اللّه عليه و وسل جاه لنفسه أو أغيره . وهذا مع بقاء الحاجة 
إلبه...ولبوا ن أحيامنه شيقا ( كه . 

لسكن لوزالت الخاجة إليها.. هل يود مد ؟ فيه وَييَان 

أعير مان لا عون - وطق الصحيح من المذدهب . وهو ظاهر كلام كثير من 


الأجناب , وجزم يه ف ايز وعدم صصح المصيف ل والشارم » وصاعب القائق 
وقيل : نحوز نقضه والخالة هذه . 


قوله ل وَمَا حَاهُ غيِرُهُ من الأعة, ور تقعه؟ عل وابطان | 





ع 


وأطلقيما فى الحداية » والمذهسب © والمسدتوعب » والخلاضة » والغنى » 
والتلخيص » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
أمرهها : يحوز نقضه '. وهو الضحيح من المذهب . صمحه فى التصحيح » 
والفائق . واختاره ابن عبدوس فى تذكرتة . وجزم به فى الوجيز » وغيرة . وقلمه 
فى الحرر» والفروع . 
والومم الثالى : لامجوز نقضه . 
فعلى هذا الوجه : بملكه محييه . على الصحيح . صمحه فى الفائق . وجزم به 
فى الكافى . 
قال الشارح 0 
وقيل : لاملكه . وأطلقهما فى المغنى » والمحرر» والفروع ؛ والرعاية . 
قال فى الفروع : ويتوحه فى نقض الإطلاقات اللخلاف . 


ونقل حرب : القطائع خائر . وأنلكر شديداً قول مالك رمه الله : لياس 


بقطائع الأمراء . 
وقال ا أنه لحا بقطاتعهم : 
وقال فى رواية يعقوب : قطائع الشام » والجز برة ‏ من المكروهة كانت 
لببى أمية . فأخذها هؤلاء:. 
ونقل مد بن ذاود : ما أدرى » ماهذه القطائع ؟ يخرنجونها ممن شاءوا . 
قال أبو بكر :.لأنه علسكها من أقطعها . فسكيف رج منه ؟ 











اير ل 


باب الجعالة 


فائرة قوله ( وَهىّ أن يول من رد عبْدى »أو لقطنى 1 
هَذَا الخائط . قله كَذَا) . 

قال قي اارعلية : وهى أن مكل يل شننا متلوما أن سمل لم علا مسارما, 
ا ا ل 

قال الحارتى : وهى فى اصطلاح الفقهاء : جعل الشىء من المال لمن يفل 
أم كنا 

قال : وهذا أع مما قال المصنف . لتناوله الفاعل الممهم والمعين » وما قال لايتناول 
0 


قلت : لسكنه يدخل بطر بو لول 1 


ى 


إنى لى 


فيس زة كول نين رد عبدى © يقتضى حمة العقد د الاق 

5 آآخر الباب : أن لرد الآبق جملا مقدراً بالشرع . 

فالمستفاد إذن بالعقد : مازاد على المقدر المشروع : 

فوجود الجعالة جب ‏ كة الام نه المقدر والمشروط ‏ قاله لحار 

وظاه ركلاء الأ ك كثر : أنه لايستحق إلا,ماشرطه له » وإ كان أقل من 
دينار . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . 


فائرة : الجعالة نوع إجارة لوقوع العو ضفى مقابلة منفعة » و إنها تيز بكون 


الفاعل لايلمزم الفمل ؛ و يكون العقد قد يقع ممما لامع معين . و بحوز فى الجعالة 


الجع بين تقدير المدة والعمل » على الصحيح من المذهب ! 
وقيل 4لا كالإإتخارة - 


6 


وتقدم ذلك ه فى الإجارة أيضاً 





000 

قزله في مله يد بعك ادب - 

فإ نكانوا جاعة فهو ينهم بالسوية . 

واه تلشهافى أثناثة : استيق بالقبيط ل 

فإن تلف الجعل :كان له مثله » إن كان مثليا » و إلاقيمته . على الصحيح من 
المذهمب ١‏ 

وقال فى التبصرة : إذا عين عوضاً ملسكه بفراغ العمل ٠‏ فلو تلف فله أجرة 
الئل . 

مر : أورده من نصف ,الطريق المعينة » أوقال 0 5-6 © فرذ أحدها : 

فله نصف الجعل . وإن رده من ثلث الطريق : استحق الثلث . ومن ثلثى الطرريق : 
استحق الثلثين:. 


فيستجقإذاررده من أقرب من الموضم الذى عينة بالقسط . 


وإن رده »نّ مُسافة أبمد من ألعيتة قله المتعى لاغيرا: د كرو فى التلخيص.. 
وتبعه فى الرعاية وغيره . واقتصر غليه فى الفروع . 
قوله ( وَتصح عَلّ مُدَة بول كك جزل ة!! إذا كان الموض” 
مَعْلومًا 4 . 
يشترط أن يكون العوض دلوم »كالأجرة . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأصحاب . 
وقال المصنف'فى المتتئ : و محتمل أن تصح الجعالة مم الجهل بالعوض » إذا 
كان الجبل لايجنع السام .نحو أن يقول «أمن "رد عبدى الآبق :فل نضفه » ومن 
رد ضالتى فله ثلثها » . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا قال الأميرفى الغزو « من جاء بمشرة رءوس 


6 
فله رأس » حاز . 











ا 0 
وقالوا : إذا جعل جعلا لمن بدله على قامة أو طر يق نهل © وكان اللخطل من 
ا )00 0 فيخرج م هنا مثله. 
وقال أكذارق "ترف أكون لخر زيار 


فإن شرط عو 8 يحبولا فسد العقد . 


انبى 1 


وإن قال : فللك ثما ث الضالة » أو ر بعها : صح ء على مانص عليه فى الثوب 
ينسج بثلثه » والزرع بحصدء والنخل يصبرم بسدسه : .لا بأس به . وفى الغزو : من 
جاء بمشرة أرؤس » فله رأس : جاز . 

وعند اللصنف : لايصح .. ولاعامل أجرة المثل . والأول اللذهعب 

وذكر الصنف فى أصل المسألة وبا بمواز الجهالة التى لاتمنم اسار م 
عسألة الثلث . واستشهد بنصه الذى جكيناه فى الغزو » و يما إذا جعل جعلاً لمن 
يدله على قلعة » أو طريى سهل » وكان الجمل؛ من مال السكفار : جاز أن يكون 


و 


١ 


مجبولا » كارية يعينها للعامل . قال د فيخرج هنا مثله . انتهى .. 

يوق قيم فى ازعليتين والخاوى الصغير» مع اشتراطهم أن يكن أجل 
عيبا . فظاهره : ن حجعل جزء مشاع من الضالة : ليس عحهول ٠‏ 

فاطق » إذلكات الجهالة نم التسلي : لمتصح الجعالة : قولا واعدا 0 
8 المثل مطاقا ا 6ت لاتمنم التسلم على الملذهب »كا تقدم . و 
رةه امكل : 

فائرة : أو قال « من داوى لى هذا حَتى را هن جرحه 3 ةل 
ل (أكذ ع 4[6 ض ل سفة. >أظل «يصطيم دن المقطك (١‏ قدحلا لرمافقين , 


والحاوى الصغيرة والقائو 


ا 


؛ وغيرهم : واختاره القاضى 5 


وقيل:: تصح جعالة : اختاره ابن أتى موسى + والمصئف ٠‏ نقله الزوكثى فى 
الإجارة . 





وقيل : تصح إجارة . 

م لع ل 

قوله ( إن ١‏ فى اصل الجغل أو قدره ؛ فالقول قول 
الجَاعل » . 

هذا الذهب فى قدره . وعليه جمهور الأحاب . 

قال القاضئ : هذا قياس المذهب . وحزم به فى الوجيزء وغيره . وقدمه فى 
الغنى » والشرح . وشرح الحارتى » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : يتحالفان فى قدر الجعل » قياساً على اختلاف'الأجير وال تأجِز فى قلا 
الأخرة : وهذل اعمال لاقاقئ : وتإدنامنا بملداقل :ديعت وهو تيضم فل الاغاية . 

فعليه : يفسخ العقد » ويجب أجرة الثل . 

نهم : قال الحارتى ‏ فى شرحه ‏ فى قول المضنف « فالقول قول الجاغل. .» 
جوامنه ٠‏ فإنه ليس ّتحاعل فيا إذا اختلفا فى أصل الجعالة ٠‏ انتهى . 

قلت : إنما حم بكونه جاعلا فى السألتين فى الجلة.: 

أماى اختلافهم فى قدر.الجمل : فهو .جاعل بلا ريب 

وأما فى اختلافهم فى أصل الجمل : فليس تجاعل بالنسبة إلى نقسه ٠»‏ وهو 
جاعل بالنسبة إلى زع غرعه . 

: بعر 
فعلى الأول :-يكون من باب إطلاق اللفظ المتواطىء إذا أريد به بِعَض محاله . 

وهو كثير شائع فىكلامهم » على ماتقدم فى كتاب الطهارة . 

فاية :د كذ الحكم لو اختلفا فى قدر المسافة . 


ولوكان العمل تخليص متاع غيره من فلاة » ولوكان هلاكه فيه يحققا ٠‏ أو 


رونا منه د كالبحر ».وف السبع ب وهو قول القاضى فى الجرد . وله احتمال بذلك 


فى غير امحرد » وهو ظاهر كلام جماعة من الأحماب : 











سيوم د 


والصحيح من: الماهب المخصوصض عن الإمام أجدد رمه ا :. .أنه يستيجق 
أجرة مثله فى ذلك . مخلاف اللقطة . وغليه الأصماب . 

وكذلاك فنا نمكسرت |اليفينة. لخلض بوم الأموال من |البحر ‏ فإنه حب 
لم الأجرة على الملاك . ذكره فى المغنى » والشرح » وشرح. ابن رزين وغيرم . 

ولق القاضى » وابن عقيل » والمصنف » وجماعة بذلك : العبد إذا خلضه من 
فلاة مبادكة . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

د لفق باك ااحاء الوا ' 

وتقدمت الإشارة إلى ذلك هناك . 

وحكى القاضى احتهالا فى العبد : بعدم الوجو بكالاقطة . 

وأورد فى الرد على نص الإمام أحمد رحمه الله - فيمن خلص من مم السبع 
شاة ؛ أو خروقاً » أو غيرهنا ‏ أنه لمالكه الأول . ولاتىء للمخَلضن". 

وقال الحد ف مسودته : وعندذى 0 “كا الإمام امن رحمه أت على ظاهره 
قن وخوب لحر م مليضل المتاع من امهالك » دون الآدمى :لان الادلى 
أهل فئ اللة لحفظ نفسة . 

قال فى القاعدة الرابعة والعّانين : وفيه نظر . فقد يكون غير أو غَاخرا » 
وتخليصه أهم وأولى من المتاع . ولس فى كلام الإمام أخمد تفرقة . انتب .: 

فائر نار 

إعراتما : لو تلف ماخلصه من هاسكة : ل يضمنه منقذه . على الصحيح من 
للذطك :“1 

ؤقيل : نضمنه.. حكاء فى التاخيض . 

قال فى 'القاعدة الثالثة والأر بعين : وفيه بعد : 


الال : متىكان العمل فى :هال الغير إنقاذاً له من التلف المشرف عليه كان 


جائزاً . كذيم الميوان المأ كول إذا خيف موت . ممرح به فى اللغنى » والشرح , 





ينس سا 


وشح ابن رزين » وغيره:  .‏ واقنصر عليه فى آآخر القاعدة الرابعة والسبعين . 
وقال.: ويفيد هذا أنه لايضمن ماتقص يذه ؛ 
تشم : مراد الصنف وغيره : بقوهم « ومن عمل لغيره عملا بغير حءل فلا شىء 
له » غير الهد الأخذ الأجزة : 
قأما امعد لأخذها : فله الأجرة قطما كلملاح ؛ والمكارى », والحجام » 
والقصار » والخياط » والدلال » ووه تمن برصد نفسه للفكسب بالعمل ٠‏ فإذا 
0 ٍ 


ع 


عمل : استحق أجرة المثل ٠.‏ نص عليه . 


وتقدم بعض ذلك فى باب الإجارة . 


قوله ( إلا فى رد الآبق ). 


هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصماب ع ونص عليه ٠.‏ 
واعنه ) بلا شىء لراده من غير جعالة . اختاره المصنف » وقال : هو ظاهر 
كلام الطمرق . 


نازع الزركشى المصنف فى كون هذا روابة عن الإمام أحمد رحمه الله » 


٠ 
0 


أو أنه ظاهركلام الارق . 

قوله ل( إن لَه بالشرّع ديرا أو اث عَمَرَ دركهاً 4 . 

هذا المذهب . قال فى الرعابة » وشرح الحارثتى » وغيرها : وسواء كان 
يسناونبهنا أولاء وسواءكان زوج أو ذا رحم فى غيال الماك أو لا قاله الحارنى . 


وجزم بهنى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الهدابة » والمذهب » والمستوعب » واتخلاضة 


والغمرز» والرعانتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيره : 
5 -0 ا 


: خارج المصمر :قله أر بخن ,ؤرأنها اهارت" الملاافة أ و ابعدت 


8 


قال المصئف ؛ وتبعة الشارح 2 والفائق 5 اختاره الخلال 1 


وعنه : إن رده من 


وعنه : من امد : عشرة . قال الال : استقرت عليه الرواية : 











اهاوس ل 


قال القاضى : هذه رواية واحدة ٠‏ وحَزْم نه ابن البتا فى :خصاله. » وصاحب 
0 » وقال : الرواية الصحيحة من خارج المصر : دينار أو عشرة دراه . 
قال فى الفائق : ولو رد الأبق : فله - بغير شرط - عشرة دراه . 
وعنه : اثنى عشر . 
وعنه : أر بعون درها من خارج المع 
كآل ارركم :ف الفى دا رد ا سر 1 ة دراهم ٠‏ وى 
ا ار ا عش حر ثم - وف روائة اخرعل :ديار 
وفى خلا الشريف ؛ وأبى الطاب » والجامع الصغير : دينار أو ائنى عشر 
درههاً فى ارواية ٠‏ وق 2 : عشرّة دراهم ٠‏ انتهى . 
2-7 0 القاضى » وابن البنا» نوات 
وقال الحارنلى فى : إذا رده من داخل المصر : فله أعشرة دراهم قولارواسيرا؛ 
نص رقي أئدة المسضري! : : لاأعلم نصاً مخلافه . 
وى كتاب الروايتين لاقاضى : لا مختلف الرواية : أنه إذا جاء به من المصر 


مومى ‏ فى الا رشاد . 
ف زاد اليا » والتنبيه . 


وقاله القاضى 0 الحرد + وابن عقيل فى الفضول: . ول بوردوا سواه . 


قال : قأما فى المقتع » والهداية » والمستوعب » والفروع لأبى المسين » 


والأعلام لابن يكزومق» والححؤوءنوغيرهر  :‏ من التغدير بالويناو أو اث عشر ب 


ا 
وفى داخل المصر كا فى خارجه؛ فلا يشت . 


اصل ذلاكك ه : قول القاضى فى ا امع الصغير « من رد بع 1 ستحق 


أو اننى عشر درها . سواء جاء .به من المصر أو خارج المصر فى إحدى 


1 
دينارا 3 





لوس ا 


الروايتين . والأخرى : إن جاء به من المصر : استحق عشرة دراهم . وإن جاء 
به من خارج القآنا: امدق أرامين درهل ب 

فنهم : من حكى ذل ككله . ومنهم : من اختتص العمشرة فى المصر » بناء على 
ا :عل بالششان ان الدبتار قد تقوم بالمشرة والزائى عشيدى فيكو ن إدا خالا ى 
الرواية الأولى . 

قال : وهذا الذى قاله القاضى من 
الا أصل له فى كلام اللإمام أحمد رحه الله ألبتة . ولا دليل عليه . .اتبى 
كلام الحارثى . 

قلت : وفيه نظر . لأن ناقل هذه الرواية هو القاضى ٠‏ وهو الثقة الأمين فى . 
النقل بل هو ناقل غالب روايات المذهب . ولا يلزم من عدم اطلاع الحارتى على 
هذه الرواية أن لا تسكون نقلت عن الإمام أحمدء خصوصاً وأنه قد تابعه هؤلاء 
الأعلام الحتقون . 

عمسم : دخل فى عموم كلام المضنفت : لو رده الإمام . وهو ظاه ركلام كتير 


استجقاق الديتاته أو الإثى اعد ف 


من الاححات . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع : 


ونقل حرب : إن رده الإمام » فلا شىء له . وجزم به ابن رجب فى قواعده 

وقال : وذلك لانتصابه لأمصالح . وله حق فى بيت الملل على ذلك . 

وكذا قال الحارتى . وقطم به . وتقدم نظيرها فى عامل الركاة . 

5 على عع في اناه 

كول ل واخة شد هاا فق عاق تواتة با 

هذا المذهب : نص عليه » وسواء قلنا : باستحقاق الجمل أم لا . جزم به فى 
الوجيز وغيره : وقدمه فى الفروع وغيرة . 

وقال ابن رجب فى قواعده : وجزم به الآ "كثرون من غير خلاف . 

قال 'الوتركقى بحعاناالمشوورم! 


وخرج المصنف قولا : بأنه لا يرجم . 











اباوج ل 


وقيل : لا برجع إلا إذا أنفق بنية الرجوع . واختاره فى الرغاية ٠‏ 


واشترط أن امطاب ؛ والجد فى الحرر : العحز عن استثذان الماك : وضعفه 


المصتف رحهه الله . 


ولا يتوقف الرجوع على تسليمه » بل لو أبق قبل ذلك : فله الرجوع بما أنفق 
عليه . نص عليه فى رواية عبد الله ٠‏ وصرح به الأصحاب . 


ار 

إعراها : علف الدابة كالتفقة . 

التَائيئ : لو أراد استخدامه بدل النفقة » فنى جوازه روايتان . حكاهما أبوالفتح 
الفلواع فى .التكفاية غ0كالملد الماهون_!«ود كر هاءوا) الرعو والتإضرف:. 

والصخيح من المذهب .: أنه لا يحوز ذلك فى الغيد المرهون .. فسكذا هنا 
بطريق أولى.: ولله أعل . 

لم : أفادنا المصنف جواز أخذ البق لمن وجذه . وهو يح أنه ليون 
عليه أن يلحق بدار الحرب و برتد » أو يشتفل بالفساد فى البلاد . مخلاف الضوال 
الى حفظ يات 

إذا علم ذلك ء قرو أمانة ف ريده إذا أحده ؛ إن تلك نثيرا تقر يطلا فلا معان 
عليه . وإن وجد صاحبه دفعه إليه » إذا اعترف العبد أنه سيدهء أو أقام به بينة . 

فإن لم بحد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه . فيُحفظه لصاحبه » أو يبيعه إن 
ول امصلحة قنه” 

ولم را لراحذه يه ولا اند طرايق: لان تشفط ينفسة »انهو كضوال 
الإبل . ذ كره المصنف » والشارح . 

وقوه ا عفنا نقعة ادقن غل اأنينا أؤاذاد الككبيرفء دلأن 'المقار 
حاط لنفعد؟ 


ويأى فى باب الاقطة . 
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فإن باعه الإمام أ نائية الصلحةبواها ينقاء تشيده) فامتوفى ألاكان أعتقه : 
قبل قوله 0 على الصحييح دن المذهب دأقيقه 5 لذ 


ابن رزين . 


فى » والشرح 2 وشرح 


وقيل : لا يقبل . وهو اختهال فى المغنى ؛ والشرح . 

وأطلقهما فى الفروع » والخارثى . ذ كره فى اللقطة . 

الال : العبد وغيره أمانة فى يده .الاضمان عليه إلا أن بتعدى . 
على ماتقدم . 


الرأيعة#:أم. الولد.والمدبر أكالقن نفها اتقدةم .| إذايخاء.يهما إلى اليد 


نص عليه ٠.‏ 


فإن مات قبل وصولها إليه : فلا جمل.. لأنهما يتقان بالموت . فالعمل ل 
يتم » مخلاف النفقة . فإنه يرجم با أنفق حال الحياة. . والله أعر بالصواب . 


ا 


وتقدم 0 المنصوص : أنه استحدق الأجرة بتخليص متاع غيره من مهلكة. 











سس ياس سم 
باب اللقطة 
فائرة : قول ( هي الال الضاثمٌ من رب ) . 


هو تعر يف لمناها الشرعى . وكذًا قال غيره . 
قال الحارتى : وعلى هذا سؤالان 
أمرشيا : قد يكون اللتقط غير ضائع . كالمتزوك قصداً لأمر يقتضيه . ومنه 
المال المدقون » والشىء الذى يترك ثقة به » كأحجار الطجن » والخشب الكبار . 
والتائى : أمهم اختلفوا فى التقاظ الكلب امل . 
فعلى القول بالتقاطه : يكون خارجا عما ذ كر . 
ومن قال من الأسحاب لابلتقط : إنما قال لأجل كونه ممتتما بتابه . لآ لأنه 
غير مال . 
قال الحارثى : و يعصم من السؤال : أن ضاف إلى الخد « ما جرى يحرى 
الال » . 
ا * تله أفتاغ . حدما ١‏ مالا ممه الحكة )ا 
يعتى : همة أوساط الناس» ولوكثر . وهذا المذهب . وعليه جاهير الأصحابا . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
ومثله الصنف ) 0 
ا الإرشاد #وتذاكرة أبن عقيل + واشذانهي والذهت».والمستوعق). 
وجماعة : بالمْرة والتكسرة » وشسع النعل . وما أشيهه . 
ومثله فى المغنى « بالعصا والحيل 6 وما قيمته كقيمة ذلك . 
قال الحارتى « مالا تتبعه اهمة » نص الإمام أحمد رمه الله قى رواية عيد الله » 
وحتيل : أنهها كان مكل 1 ؛ والسكسسرة » واللرقة ء ومَالة خحظ" له : فلا بين + 


وقال فى روابة اان منصور : الذى يعرف من الاقطة كل شىء» إلا مالاقئمة له 
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وسثل الإمام أحد رحمه الله فى ازواية حرب : الرجل ,صيب الشسم فى 


الفلزييق 4 ألم ؟ قال : إذاكان جيداً مما لايطرح مثله . فلا يعجبنى أن يأخذه . 


وإنكان رديئاً قد طرحه صاحبه : فلا بأس . 
قال الحارتى : فكلام الإمام أحمد رحمه الله : لايوافق ماقال فى المننى . 
ولاشك أن المبل » والسوطء والرغيف : تزيد على القرة » والكسرة . 
قال : وسائر الأجحاب » على ماقال الإمام أحمد رحمه الله فى ذلك كله . 
أحداً وافق المصنف ء إلا أبا الطاب فى الشسع فقط . اتتهى . 
قال فى الرعاية : وما قل » ك2 » وخرقة » وشسع نعل » وكسيرة . 
ورغيف . انتهى . 
لخدى فى[ الرغيف::«اتللاف؛ 
وقيل : هو مادون نصاب السرقة . 
قال فى الكانى : ويحتمل أن لا يجب تعريف مالا يقطم فيه السارق . 
وقيل:: هو مادؤن قيراط + من عين أو وَرْق . اختساره أنو الفرج فى الممبج 
والإيضاح . ورده المصنف . 
وذ كز القامى » وان عقيل : لاحن تر بفب الدائق . 
قال الحارثى : والظاهر أنه عنى دانقاً من ذهب . 
وكذا قال صاحب التلخيص . 
قال فى الرعاية : وقيل : بل مافوق دانق ذهب . 
وقال أيضاً : وعنه يعرف الدرم فأ كثر. 
فائمرة : لو وَجَدَ كناس_أو نخال» أو مقلش- قطما صغاراً متفرقة : 
بلا تعرريف ء و إن كثرت . 











سس | رع ابا 


هذا المذهب . وعليه الأصمان :ونص عليه الإمام أحمد ره الله . 
وعنه : يازمه تعر يفه.. ذ كرها أو الحسين : 
وقيل : يأزمه تعر يفه مدة يان طلب رينه له . اختاره فى الرعاية . 
فوائر 

منها : ماقاله فى التبصرة : إن الصدقة بذلك أولى . 

ومتها : أنه لابازيه دفع بدله إذا ود ر به . على الصحيح من المذهب . 

وقو ةكلام المصنف هنا : تقتضيه 'لقوله «.فيملك بأخذه بلاتعر نف » وقدمه 
فى الفروع . 

وقال فى التبصزة : يازمه 

قال فى الفروع : وكلامهم فيه حتمل وجهين . 

وقيل : للإمام أحمد رحمه الله » فى المرة جدها. أو يلقمها عصفور» أيأكلبا؟ 

لذ. قال« أيظبتها صا »نأو يتصدق بها ؟ قال : لايعرض لطا . 

نقلها أنو طالل» وغيره .“وابستاوه عبد !الوهاب الوراق , 1 

ومنها : لايعرف ااسكلب إذا وج-ده » بل ينتفم به إذا كان مباحاً 10 
امبو المذهب . 

وقيل اتيعزفٍ بسمة . و يأنى قر يبا , 
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قوله ( الثاني :شالك :الى ىَسيِع من ؟ ضار رالسّباع _ كا 


, 


2 


ابعر وَاكلئل ؛البغال »طبه ولي الود وَنمْوهَا فل 


وز التقاطبًا ‏ بلا تزاع . 
قواين 
يا منها : الصحيح م من المذهب : :أن الجر مما كتنع من صغار السباع .. وعليه جماهير 
الأضيلان!. : 


الإنصاف جح - 





حب “امع اعبت 


قال لصنت » والشارح ؛ ؤغيرها.»: قاله الاستكاب./ 

قال الارئى : هو قول القاضى فى آخر بن.. وخزم 'به فى الرتعايتين » وغيرها . 
وقدمه ف القروع 3 والغائق 4 وغيرها 2 

وأسلق المصنف الجر بالشاة ونحوهااء 


قال الخاريى :. وهو وله 
ومنباا؛ قالى الخارف]/: اجتلني الأصجانن فى الكلب المخلم ا ا 


فيا يمتنع التقاطه »لكا اقتضاه ظاهر لفظه هنا . وصر يح لفظه فى المغنى .. اعتباراً 
عنعته بنأبه . 

وجوز التقاطه القاضى » وغيره . وهو أصح . .لأنه لا نص ف المنع .٠‏ وليس 
فى معنى الممنوع وق أخذء 3 لمعل بمتحسته ا أشيدا للامان ولول وان حهة 
أنه ليس هالا فيكو ابقسلم 

وعلى هذا :هل ينتفع به بعد <ول التعريف ؟ فيه وجهان . وفمهما طريقان :+ 

إمراهما : بناء لكلاف على اتخلاف فى تملك الشاة بعد الحول.. وهى طر يقة 
القأغنى”: 

واررّفرى : بناء الانتفاع على المَِكَ لما يتملك بعد الول ٠‏ وبناء منع 
الانتفاع : أنه لايضمن لما ضاع منه بالقيمة لو تلف . لانتفاء كوه مآلا » فيؤدى إلى 
الانتفاع مجاناء وهو خلاف الأضل ٠‏ انتهىكلام الحازى . 

وملتها:: موز “للامام :ونائبه : ألخذ ماعتفع من صفار الشباع وحفظه لربه . 
ةس نيك العا 

ولا يكتنى فيه بالصفة . قاله المصنف ؛ وغيره . واقتصر عليه فى الفروع . 

ولا يجوز لغيرها أخذ شىء من ذلاث لحفظه لربه . على الصحيح من المذهب 


وقال المصنف » ومن تبعه : موز أخذها إذا خيف علبها » ا لويكلنيفايق 











د ماوع ده 


أرض استجةاء أو تزوييا هن دلر الغ بأد بعوضم يستجل أهله أموال المدامين » 
أو فى ير ية لا ماء فيه ولا مرعى . ولا ضمان على آخذها, لأنه إنقاذ من الملاك _ 
قال الحارنى : وهوكك قال . وجزم به فى تحر يد العناية . 
قلت : لو قيل ,بوجوب أخذهاء والحالة هذه.: لكان له وجه . 
ومسها: قطم المصنف , والشارح : مجواز التقاط, الصيود المتوحشة » الى إذا 
5 : رجعت إلى الصحراء . بشرط أن يمير عنها صاحبها . واقتصر عليه الحارثى 
قات : فيعابى لها . 
وظاهر ماقدمه فى الفروع : عدم الجواز : 


قلت : وهو ضعيف . لكنه إتما 5 ذلك عنه : فى طير متوحثة. 


وكلام اللصنف أعع من ذلك . 


ومنها : قال ابن عقيل فى الفصول ؛ والمصنف » والشارح » والزركثئ » 
وجماعة : أحجار الطواحين ؛ والقدور الضخمة » والأخشاب الكبيرة » ونحوها : 
ملحقة بالإبل فى منم الالتقاط . 

لحقة بالإبل فى منع الالتقاط 

قال المصنف » والشارح : بل أولى . 

قال الخارتى : فظاهر كلام غير واحد من الأحاب : جواز الالتقاط ؛ وكذا 
نصه فى رواية حتبل . 

وهو ظاهر مأجزم به فى الفروع فى الحشبة الكبيرة . 

قوله ( وَمَن' أَحَدَهَا مها 4 . 

يعنى : إذا تلفت ٠.‏ ويضمن نقصها إذا تعيدت . 

لكن إتلافها » لانخلو : إما أن يكون قد كتمها أأوالة, 

فإن كان ما كتمها.وتلفت :.ضمنها كغاصت . 

إن كان كتمها حتى تلفت : #منها بقيمتها مرتين . على المذهب . نصن عليه 


- 


فى رواية ان منصور» إماماً كان أو غيرة : 





لا عم سد 


واختاره أو بكرء وغيره : وجزم به فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » 


وَالوحِيز » والفائق » وغيرهم ٠‏ 
ال الاق :لقال عير واس : 
قال فى الفروع : وتضمنهاكقاصب » ونصه: ‏ وقاله أو بكر يضمن ضالة 
مكتومة بالقيمة مرتين » للخبر . 
كاستان) 


رقا : قوله ل دإن دفمبا إلى أن الما زَالَ عنْهُ الَمان 4 


بلا نزاع . 
قال المارّى : هذا ينبنى على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ . وهو 
وا قاله متأخرو أهل المذهب : القاضى » وابن عقيل » والسامرى » والصدف » 
وغيرمم ٠‏ 
وكذًا أو أمره ردها إلى موضعباء ورذها : نرى ‏ قالهاى الفروع وغيره ٠‏ 
القائية : إذا أخذها الإمام » أو نائبه منه : لم يلزمه تعر يفا . قاله الأسحماب . 
قوله لالت سَائُ الأوَال ,امآنء وَاَاع» وم وَالفصْلانِ 
وَالمَحَاجيل » وَالأفلاه ) . 
يعنى : جوز التقاطها :وهذا المذهب : وعليه الأحعاب : 
قال ف الفائق ؛ قلت د واكلنا مرا دل الإتينبس كم طواو) كان كباراً 


وعنه ‏ فى شاة » وفصيل ول » وأو لايجوز التقاطه . ذ كرها الصنف » 


وغيره . 
فال ارك و عنه لا يلتقط الشأة ونحوها إلا الإمام . وأطلقهما فى الهدابة 
والذهب 2« والأشتوعب 


وذ أنو الفرج فى العرض روابة لا يلتقطه : 








جسدارهء اب 


تدم 000 الصئفت:: العبد الصغير ء والجاربة . وهو يح 1 


فى الرعابة : والعبذ الصغي ركالةاة . وكذا كل جازية تحرم على اللتقط . 

وجزم به فى الوجيز . 

قال المارثى : وصغار الرقيق مظلقاً يحوز التقاطه '. ذاكره.القاضى » وان عقيل 
واقتصر على ذلك . 

وقيل : لا يملك بالتعر يعف,؛ 

قال القاضى :.هذا قياس المذهب . 

قال الصنف ف التنى : وهذه المسألة فا نظر . فإن اللقيط محكوم بحريقه . 
فإ نكان ممن لايعبر عن نفسه فأقن بأنه مملوك :ل يقبل إقراره . لأن الطفل لاقول 


له . ولو اعتبر قوله ذ فى :ذلك لاعتبر فى تع, انغ فيد ون أنتهى .. 
وتقدم اكلام المصنف فى "از البابَ:الذى قبله . وفيه إشارة إلى أن. الصغير 


علك بالتعر يف . 
قوله ( ومن" أمنَ نقنسه عَلَنها » وقوي على تمر قا . قله أَخذْهًا . 
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وَالأفْضَل : كبا ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجين» 
وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . وهو من المفردات . 

وعند أبى اللطاب : إن وَحَدَهَا بعسَئْمَة . فض أخَذهًا . 

قال الجارنى : وهذا أظهر الأقوال 

فلك برغل العواتياء: 

وخرج بعض الأسماب من هذا القول : وجوب أخذها . وهو قوى فى النظر 


ننم : ظاهر وله « وقوى على تعر يفها » أن العاجز عن التعر يف لين لَه 





لمع اج 


117 


ولا عملسكها بالتعر يف . على الصحيح من المذهب . وفيه وجه يملكها . 


وهو ميح . وكذا الك إن لريامق نفينه علمها.. 


لفق عير 
فائرة : لو أخذها بنية الأمانة » ثم طرأ قصد الميانة .. قال فى التلخيص : 
يحتمل وجهين 


أعرضها : لا يضمن »كا لا يضمن لو كان أودعه . 


قال الحارنى : وهذا اختيار المصنف . وهو الصحيح . انتعى . 


والالى : يضمن . 

قال فى التلخيص : وهو الأشبه بقول أحابنااق التضمين عحرد' اعتقاذ 
السكتان . ويخالف المودع . فإنة مسلط من جهة امالك ٠‏ اتتهى . 

وتقدم نظير ذلك فى الوديعة قبل قوله « و إن أودعه صبى وديعة 6 

وأطلقهما فى الفروع حكاية عن صاحب الترغيب . 

قوله ( وم أَخَذَهَا ثم َدَهَا إِلَ مَوْضْعهاء أ فرئط فا : صْمئها ) 

اعم أنه إذا التقطهاء ثم ردها إلى موضعها ء فلا مخلو: إما أن تسكون نما 
يجوز التقاطه أو لا . 

فإن كانت مما نحوز التقاطه : ضمنْها » إلا أن يأمره الام اونا بلك 
فإنه لا يضمن بلا نزاع ٠‏ كا تقدم . 

و إن كانت مما لاتجوز التقاطه إذا رده » فلا مخلو : إما أن يكون بإذن الإمام » 
أوانائيه أو لذل, 

فإن كان بإذن أحدها : لم يضمن . 

و إنكان بغير إذن : فالصحيح من المذهب : .أنه يضمن . وقدمه ف الفروع 


وقيل : لا يضمن . وها احتمالان مطلقان فى اللغنى ؛ والشرح . 











الاءجم دم 


قعل المذهب : بزول عنه الضمان لو أخذها وذفعها إلى الإمام أوا نائية/ 


فائرق:: اوأخن ص الم شيدا” لزبزا منة إلا امللييه له فلخالوانا 'وكذيك 


الساقى . 

قوله ١‏ وَهَّ عَلَ ثلاث صرب م 1 00 
أكله وَعَلَيْه قبِمحة ون عه وَحفظ تمه وبين حفظه والإنفآق 
عَلَيْهِ من مَالهِ) . 

قال المصنف » وتبعه الشارح : ل يذكر أصحاينا له تعر يفا » ومراده : إذا 
استوت الثلاثة عنده . 

أما إذا كان أحدهما أحظ : فإنه يلزه فعله . 

قال فى الفروع : ويفمل الأحظ لالسكه . 

قال الحارنى : وفى الجرد » والفصول » فى باب الوديعة : أ نكل موضع وجب 
عليه ,نفقة الحيؤان , بفاكه جو لابين إراارايردق الشاشة ينها ولحنظ هاه 
أو بيع البعض فى مؤنة مآ بق » أو أن بستقرض على المالك » أو يؤجر فى المؤنة.: 
فمل تبك 2 

وقال فى الترغيب : لا يبيع بعض الليوان . 

وأفتى أو االخطاب » وان الزاغونى بأ كله بمضيعة » بشرط ضمانه » و إلا لم 
عن سكل دضه .انها لا 

وقال أبو الحسين » وابن عقيل فى الفصول ؛ واءن. بكروسن : لا يتصرف 
قبل الحول فى شاة وحوها بأ كل ولا غيره . رواية واحدة ».ونحوه قول ألى بكر . 

قال فى زاد المسافر : وضالة الذنر إذا أخذها يعرفها سنة . وهو الواجب : فإذا 


مضت السنة » ولم يعرف صاحبها :كانت له مثل ما التقط من غيرها . 





قاك'المارثى :“وقد قال الشر يفان ‏ أبو جمفر» والز يدى - لافلا الشاة قبل 
الجول . رواية واحدة . 
وكذا جح (الشامرى ».قال : إن كانت اللقطة حيوانا محوز أخذه كالم : 
واكك كرا :1 يغلسكيا قبل الخول ١١‏ ْ 
قال الزركثى : وظاهر كلام الخرق إن الميوان يعرّف كذيره . وهو مقتضى 
كلام ضاحب التلخيص » وألى البركات وخيرها 
قال الحارنى. : وهذا .ينق اختيار الأ كل . لأنه تملك عاجلٌ . وهذاا- أَعَى 
الحفظ امن غير مخيير - هو الصحيح . فتكان قبل ذلك أل الأمور : الحفظ مع 
الإنفاق . ثم البيع وحفظ ثمنه . ثم الأ كل وغرم القمة باح علد 
وقال ناظم المفردات : 
والثاة فى الال ولو فى. المصرة - تملك بالضماتت إن ل يرق 
قولة (وَعَلْ جع بذلك اعَل وَجهن ‏ . 
وهما روايتان فى الجرد » والفصول , والمغنى » والشرح » والمستوعب : وغيرهم 
وأطلقهما فى الف ؛ والشرح + والمدتوعب ء والزركتى . 


أعرهىا.: برجم إذا وى الرجوع . وهو الماهب . نص عليه . وححه "ىق 


سوس 
قال الخارثى : والأصح الرجوع . والرجوع هو المنصوص فى 
من نحو الضالة . وجزم به فى الوجيز والإرشاد . 
؟ قال أبو بكر : يرجغ مع ترك التعدى . فإن تعدى 1 مسب له . 
والومم التاى : لا يرجع ١‏ 
قال فى القاغذة اعاامسة' والسبعين : إن كانت النفقة بإذن حاكم رج ء 


وإن ل تكن بإذنه ففيْه الروايتان . 











امع لد 


1 5 8 م 8 5 ٍِ 
تقنى :“الاتين فين أدى حقا واحبأ عن غيره بغير إذنه » وبوى الرجوع . 


والصحيح من المذهب : الرجوع على ماتقذم فى باب الضمان:: فسكذا هنا: 

قال ابن رحب : ومعهم من رجح هنا عدم ١‏ الرجوع بالأق خفظها للوايكن 
متعيئاً 2 بل كان عر بينه و بين بيعها | وحفظ ثمنها . 

وذ كر ابن أبى موسى : أن الملتقط إذا أنفق غير متطوع بالتفقة » قله الرجوع 
بها . وإ نكان تحتسباً » فى الرجوع روايتان 

قال فى المستوعب : :إن |كان بإذن جاكر » فله الرجوع . وإن أتقق بغير 
إذنه ».و1 ون بالرجوع : فهو متطوع “وبإن م محتسبا مها -- على ذلك. 
فهل يلك الرجوع ؟ على روايتين 

4 ل م د 

قوله ( الثابى : ما خشى فساده » فيخير بين سعه وَأ . 

يعنى : إذا استويا . و إلا فمل الاحظ . كا تقدم . 

قال فى الفروع : وله أ كل الكيوان ومااخشى فتاده. بقيمته .'قاله أضلخابنا . 

وقال: فى المغيى :: يققضى قول :تابنا « إن,العروض “لاتملك 6 أنه لايأ كل » 
ولكن مير بين الصدقة و بين بيعه :وذ كر نصا بدل عل ذلك . اجيى 

قال الخارتى :مالا ببق . 

قال المصنف فيه » والقاضى© وان عقيل : نتخير بين بعة وأ كله . كذا 
دا ان 2 

وقيد أو الخطاب عا بعد التعر يف . فإنه قال : عرفه بقدر ما مخاف فساده » 
ثم هو بالخيار 8 

قال : وقوله « بقدر ما يخاف فساده وهم ٠‏ وإنما هو بقدر مالا نخاف . 

قلت : وتابع أب الخطاث- علا عَتذَه القبارة :“ف المذهب* “والملتوع با 
والتلخيص 2 وجماعة 1 


ومشى على الصواب فئ: اتخلاصة . فقال : عرفه 11 مخش فساده . 





هاعم دم 


قال الارثى : والمذهب الإبقاء » مالم يفسسّد من غير تخيير» على مامر نصه فى 
الشاة . وهو الصحيح . فإذا دنا الفساد فروايتان . 
إمر نه : التصدق. بعينه معييونا عليه . 
والائير : البيع وحفظ المْن 
قلت : وهو الصوات” ٠‏ اوأطلتهما امار 
وقال ان أ موسى : يتصدق امن انتهى . 
ومم تعذر البيع أو الصدقة موز له أ)كله : وعليه القيمة:: 
تخبير : حيث قلا : بباع . فإن البائع الملتقط . على الصحيح مَنْ اذهب » 
لبوا كات اد شما أمإكفيزانه تل ر الحاكم أو لا . 
1111111115 الحاكر . 
وعنه : يببعه كله إن فقد الحاكم 4و إلا رفمة إليه . 
فامرة ألو راكهاحع/ تف لفشنه.: 


52 


قوله ( إلا أن سكن فيه -كالمتب يفم مَارَى فيه الغا 
لتك 


أى من التجفيف والبيع وال كل . وصرح به المصنف فى المتنى , والكاقى 

و جعل له القاضى 2 وأو الخطاب 2 وان عميل 2 والسامرى : الأكل م 
لأنه يلك قبل انقضاء التعريف فيا يبق . وهو لاف الأصل . واقتصروا على 
الفط من التجفيف والبيع . 


قال الخارة لى : وهو الأقوى . 
وقال : وظاهر كلام الإمام أجد ره اشهب ,من رواية مبناء وإسحاق ‏ 

التسووية بين هذا النوع والذى.قّ. 

لتسوية بين هذ لنوع والذى قبله . 


وكذا كلت ابن أبى مومى . قال : فيجرىق فيه مامر من الخلاف : انتبى. 











2001 مسد 


0 رعس ع واذكر 1 - 1 1-4 م اا خس 
قوله ف وَيِسَرَفْ اجيم ) يعنى : وجوبا لز بالنداء عَليْهِ فى ماع 
لاس # كالأنتواقء'ننابوَائ* اممتاعلق ةنس المسلذااك ندرا 
ص ا وات جد فى اوقات الصّاوات - حؤلا 
00 .8 َ 2 
ا . من" ضاع منة شى2 أو نفقة 4. 
وهذا بلا نزاع فى الجلة . 
وؤفنت التدردفه ؛ الهار . كور ة فى الأسبوع الأول : 
قال فى زويص :يوم م 
من شهر . ثم مم مر 
وقيل : على العادة بالنداء . وهو ظاه ر كلام كثير من الأصحاب . 
قلت : وهو الصواب . و يكون ذلك على الفور. 
وفيل - يعرفباً يقرب الصحر اء إد | وحدها فبها َ 
قال فى الرعاية الكبرى : قلت فى أقرب البلدان منه . 
تنه : شمل قوله « ويعرف الجيع » الميوان وغيره . وهو أحد القولين . 
وده : أن أبا "يكت وأبا الطلين» وان عقيل »واب بكرو #أوالقر دار 
ا و ل الول واد و1" 
تقل أنو طالب : تعرف (١‏ كاه و5 25 ادر اوعيره : 
ا 0 
ن ما مخشى فساده يعرف عقدار 0 بخاف قساده عند 
أى تلطا ؛ وأنن امور والامرى" وماشكة التلحتمة والخلاضه ) وعرس 
قال الحارثي : والأصح أنها تعرف حولا . 


تسم : ظاهر قوله [ وأنواب المساحد » أنه لا يعرفها ف نفس المساجد . وهو 


: 30-6 ١ 
: صحيج ُ بل 95 . عا لى الصحيح من المدهب . قلمة فق الفروع‎ 


وقال ف عيون المسائل رم وقاله ابن بطة فى إنشادها . 





ا 


قاكر م :الو أخر/التدوزيعك عن المول الأول ٠‏ مع إمكانه : أثم ٠.‏ وسقط 
التعريف . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب : 


وخرج عدم السقوط من نضه على تعر يف مالوحد من دفن المسلمين ٠‏ وهو 


وجه ذكره فى المغنى . 

قال المارتى : وهو الصحيح . 

فيأى بهنى الول الثالى » أو يكل إن أخل ببعض الأول . 

وعلى كلا القولين : لا يملكبا بالتعر يف فما عدا الحول الأول : وكذا 
لو نرك التعريف فى بعض الول الأول لا لكها بالتعر يف بعده . 

وفى الصدقة به ااروايتان اللتان فى العروض . 

أما إن ترلترالتمر يب فى الول الأول لمجده عنه - كامر يض والحيوس » أو 
لنسيان ووم دلو ضاعت ‏ فعرفها الثانى فى المول الثانى . فقيل : يسقط 
التعريف » ولاعلكها . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغيرء وشرح ابن رزين . 

وقيل : مللكها » ولاسقط التعر يف.. وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وشرح 
الحارنى ؛ والفروع » والقائق . 

قوله (وَأَجْرة امتَادى عَلَيْهِ 4 . 

يعنى على المتقط . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأحماب . 

قال الحارتى : هذا المذهب قلا ٠‏ وجزم به فى المنتخب » وغيره . وقدمه فى 
المغنى » والشرح ؛ وشرح الحارثى ؛ والفائق » والفروع ؛ والرعايتين » والحباوي. 
الصغير » وغيره . 

عع 0 د 2-2 ا رت لغ ٠‏ تر 

قوله ؟ وَقال | بو الخطاب : مالا علك بالتغر يف ء وَمَرقَصّد حفظه 

األسكه: يام بالأجرة عَلَيهِح . 


فلت : وهو الصواب . 











0 


وقال ابن عقيل « ما لا ملك بالتعر يف » برجع عليه بالأجرة . 
كر فى الفنون : أنه ظاه ركلام أحاينا . 
وقيل : على رمها مطلقاً . 
وعند الحاواتى » وابنه : الأجرة من تف اللقطة'..ا لو"'خقف العنب ونحوه . 
وقيل : من' يت المال . فإن تعذر أخذها الماك من بها . 
قوله ( إن ]* تسرف دَعَلَتْ فى ملكه بَنْدَ الول شَكا 
كالميراث ». 


هذا المض اباد رب . وغلية كاعر الأضعاتك :"وص عليه ؟ 


قال فى عيون المسائل : هذا الصحيح من المذهب . وهو ظاه ركلام اشرق 
وتفحه فى النقم وغيره . 

قال الزركثى : نص عليه فى رواءة الجاعة . واختاره الجهور . 

قال الخارثى ::المذهب أن الملك قهرى ١‏ يثبت عند انقضاء الحول »كالإرث . 

وقدمه فى الكانى 2« وشرح ابن رزين» والشرح » والتلخيصء والرعايتين » 
والحاوى الصغير» والفروع 8 وغيرهم ٠‏ وحزم به ق العملدة » والوحيز 2 والمنور 2 
وغيرمم . 

وعند أبى امطاب : لا كه حت يختار : وهو رواية ذ كرهافى الواضح » 
فيتوقف عل الرذى » كالشراء . وأطلقهها فى الغحرر : 

تنيب :.قدم المصنف أن اقطة الحرم كغيرها . وهو الصحيح من المذهب . 

قال تانقااق - غلك الفزقه هر" الكلزوز “امهل 0 واختبياز أ كر الاب 
ونص عليه . 


فال الززاكقي) :: هوا اشكارا ليون رد وقده أفن احور » والشرحء والفروع » 


وغيرهم ..واختاره ابن أى مومى » والمصئف » والشارح » وصاحب النهاية وغيرهم 
وهو ظاهر كلام الارق . 





ووو ب 


وعنه لا ملك لقطة الحرم محال . اختاره الشيخ تق الدبن رحمه اله 0 
من المتاخر بن . 

قال فى الفائق أيضاً : وهو الختار . 

قال الحارتى : وهو الضحيح . وأطلقهما فى ار . 

قال فى الانتصار : ونقل عنه ما يدل غلى أن:اللقطة لا تملك مطلقاً . 

قال الزركثى : قلت وهو غريب لاا تفرريع غليه» ولا عمل : 

وعنه يتملسكها فقير غير ذوى القر بى : 

قال فى الفائق : وعته لاءلكء لسكن يأ كله بعد الحول 
وأنكره اليلالةة. 

ع : قدم للدنف : أن غير الأثمانكالأتمان . وهو إحدى الروايتين . وهو 
ظاه ر كلام اللرق : 

قال فى عيون المسائل : هذا الصحيح من المذهب ..وسصحه الناظم . واختاره 


مع فقره . ند 
1 


ان أى موبى » وللصيف م وغيرها .. 

قال فى الفائق : وهو الختار . 

قال ابن رزين : هذا الأظور . 

وقدمه فى اللكافى , والخرر .والشرح 6 والفروع »وغيرهم ... وجزم به فى 
العمدة » والوجيز» والمنور . 

لوعن الإمامرأجد : لا تلات إلا الأمآنَ . وهى طَادِنُ اذهب 4 . 


وكا قال فى الهداية » والملذهب ؛ والمستوعب » والفائق » وغيرهم ٍ 

قال فى الرعاية الكبرى : هذا أشهر . 

قال فى الخلاصة » والرعاية الصغرى : وعلك الأثمان ٠‏ ولاا ملك العروض » 
لالم اي 


اختاره أبو بكر » والقاضى » وابن عقيل وغيرم 


و1 
3 


03 














دواع سس 


قال المضنث » والشارنح ».امار ,6 وصاحت" الفروع لانن كر 
»0 

قال القاضى : نص عليه فى رواية الجاعة , وقذمه فى الرعانة » والحاوئ الصغير» 
والفائق » وغبرهم . وجزم به ناف المفردات ١‏ فقال:: 

ملتقط بالأمملسنبان. ,لذ عرفالا ,:نسولا: فهر ذا الول ,كيبا 

قال الزركثتى : وعنهك وهى.المشهورةاق النقّل والمذهب عند عامة الأاب : : 
أن الشاء وك وها للك دون الدر وم ١‏ "تين . 

قوله وام له النندقةة برها اعلا روايتيق 4 , 

يعى عل القول يأنه 'لة 0 الأكان : 


وَعَللُ هذا" قال الأضحاب - القاضى © وابن عقيل" والتتامرى: »«وضاحب 


ملل 


اللخيص » وغيرهم - إن شاء - م إلى الحاكم وبرى». وإناشاء لم بسلم وعرفها أبذا . 


قال فى الفروع : وظاهر كلام جماعة : لاتدفم إليه : وهل له الصدقة بها؟ على 
روايتين . 

وأطلقهما فى الحداية» والمذهب » وامخلاصة » والتلخيض » وامحرر ؛ والنظ /» 
والمغنى » والشرح ».وشرح ابن منجاء وشرح الخارتى هنا . 

إصراتما : له الضدقة به بشرط الغمان . وهو المذهب . 

قال اتطلال :كل من روى عن الإمام أحمد رحمه الله روى عنه : أنه يعرفها 
قث يتمد ميا 

قال فى الفائق : هو المنصوص أخيراً . وقدمه فى المستوعب » والفروع . 

قال فى القاعدة السادسة بعد المأئة : يتصدق عنه » على الصحيح من المأهب 

والروايٌ المَائسم : ليس له ذلك . بل يعرفها أبداً ٠‏ نقله عنه طاهر بن محمد . 

واختاره أنو بكر فى زاد السافر »"وابن عَمَيل . وقدمه فى الرعابتين » والحاوى 


الصغير . 








حت لالابع سيد 


قال الحارثى » فى الغصب عند قوله « و إن بقيت فى بده غصوب » والذهب 
أنه الاتشدف 1 احين 

تكن قال الخلال : هذا قول قديم رجع عنه © وكل من زوى عنه روى 
عنه : أنه يعرفها سنة » و يتصدق أفها : 

وذ كر أنو الخطاب رواية :أنه إن كان ع باعه وتصدق به . وإن كان 
كتياه ؤقسة :إلى الفالطاق ا(أوقال ؟ قله مهنا وزده المحشدب: , ذذكرهاى القاعدة 
اللناهة: لشفي 

وتقدمت هذه امسألة فى كلام الصنف ونظائرها' فى أواخر:الخصث » عند 
كؤله وان يميت فى يده عصوب لإ يعرف أو بامها. تمد 

تنب : تلخص لنا مما تقدم فى هذه المسألة : أن الصحيح من الذهب : 
الأقطة تدخا تدخل فى مللكه قهراً »كالمبراث»؛ حيث قلنا ه تملاك »6 وأن الطاانا من 
الذهب : التسوية بين لقطة الحرم وغيرها . 

وأن أ كثر الأصحاب قالوا": لامملك غير الأتمان . وهو المشبور عنه : وهو 
المذهت - 

سكن على المصطلح الذى تقدام فى الخطبة : يكون المذهب املك فى .التكل 
قبرا. 

فَائرمٌ : قال'ق "الم روع : يتوحه الروايتان المتقدمتان الاتان فى الصدقة فى غير 





الأئمان : أن يأتيا فما بأخذه السلطان من اللصوص إذا ل تغرف ريه : 
قالزنا 


إمبراهما : لو التقط اثنان » وعَرَّذا : مانيكاها: 





على القول بالاختيار : لو اختار أحدها فقط : ملك التضت 6" ولا شىء 


لصاحيه . 








ح 97( ايد 


شاع:+: لو زأق :اللقظة اثنان ل فقال: أردها 0 : هاتها . تأخذها لنفه . 
غم 'للاخذ ٠‏ وإن أخدّها للامرء فهى له أعنى للآمر_كافى التوكيل فى 


الاصطياد 1 ذو ذلك 'المصنئف وغيره 


قوله ( ولا موز الَف فى الْقطة حتى يعرف وَاعَاءووَكعَا 
م 5 وَِنْسََا ١‏ وَصفنها مس ذلك عند د وُجَدَانا 4 

الأو : معرفة ذلك عند التقاطها . 

وإن أخر معرفة ذلك إلى يحىء صاحبها جاز : 

فإن ل يجىء - وأراد التصرف فبها بعد الحول لم يج حتى يعرف صفتها . 

وكذلك إن أراد خلطها عاله على وجه لاتتميز . 

وقال فى المغنى : تحب حالة الأخذ وجوبا موسما » وخالة إرادة. التصرف 


ورين فضي ١‏ 


فامرة «الوعاء» هو ظرفهاء و«الوكاء» هو الخيط الذى تنشد به..و«العفاص » 


قال فى المستوعب : هو الشد » والعقد . وقيل : هو صمام القارورة . 

ود كل ابزا عقيل فى التفاكرة : أنة المسرة|.:وهو لفيا 

قال الزركشى : هو الوعاء الذى تسكون في من ,خرقة أو غيزهار: 

قال فى الرعاية الكبرى « الوكاء » ما يشد به . و «العفاص » هو صفة شده 
وعقده . 

وقيل : بل سدادة القارورة ٠‏ وقيل : بل الوعاء يق 

قال الحارئى «العفاص» مقول على الوعاء . وورد «احفظ عقاصها ووعاءها » 

وم 0 » فى هذه ١‏ لرواية : صمام القارورة ؛ أى املد احعول على رأسها 
يقال عليه أيضا : فيتعرف الوعاء : كيسناً هو أوغير ذِك . وهل دو من"خرق 
أو جاود أو ورق ؟ . 


- الإنصاف + < 





عد را حت 


وقال ابن عقيل » و يتعرف : قل هو إبر م 2 أوكتان ِ 


والانتاكان انآن ريقف إغالفهاءا أو مائها وف مظوفة ؟! جرق هراشب 
أوا خلد + 

ويتعرف « الوكاء » وهو ماير بط به : سير »:أم خيظ » أم شرابة ؟ 

قال القاضى » وائن عقيل وغيرههما : و يتعرف الر بط هل هواعقدة أوعقدتان 
وأنشوطة أو غيرها ؟ . 

قوله ( والإشبآد عَلنها 4 . 

يعنى بستحت الإشهاد عليها : ويكونان عدلين ٠‏ وهذا المذهقب . وعليه. 
جماهير الأحاب . 

قال اغخارنى : قاله كثير من الأصتاب . 

قال الزن كني :هق المشهور . وجزم به فى الهداية » والمذهب ؛ والخلاصطة» 
والوجتز» وغيرم .. وتصره الضتف » والشارح » وغيرها .:وقدمه فى المنتوعب » 
والرعايتين : والخاوى الصغير» والفروع » والفائق » وغيه .. 

وقيل : يحب الإشهاد . :واختازه أنو بكر فى التنبيه ؛ وائن أبى موسى . 

قال الحازى : وهو الصخيح : 

قافن “الفائق خمؤاهى المنطنوطن :+ 

تشم : يكون الإشهاد عليها » لا على صفتها . على الصحيح من المذهب - 

وقيل : يكون عايها وعلى صفتها . و يحتمله كلام المصنف . 

قوله ( قتي جاه طَاليا وَصَكها : لرمَه دَفنها يِه ) . 

يعنى : من غير بينة ولا يمين . بلا نزاع . وسواء غلب على ظنه صدقه أولا» 


على الصحيح من المذهب . نص عليه ٠.‏ 




















ساواع ل 


وجزم به فى المننى + والشرح » .وشررح المارثى » والرعاية الصغرى » 
والماوى الصغير » والفائق » والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى الفروع : 

وقيل : لا يدفعها إليه إذا وصفها إلامع ظن صدقه . وقدمه 
المكارى 1 


فى الرعاية 
وقال فى المبيج » والتبصرة : جاز الدفع .. 

فانقل أت ]عاط ب ترسف لق لو لي 

تنم : محل الخلاف فما إذا وصفها فقط . 

أما إذا قامت له بينة بذلك : لزمه دفعها . وهوواضح . 


ابر : قال المارثى : إذا قلنا بوجوب الدفع إذا وصفها . فقال الشر يف 


0 الخطاب » والقاسم بن المسن بن المداد ‏ فى كتيهم الملافية ‏ 


إذا وصف العقاصن والوكاء والعدد : ازم الدفع . ونص عليه فىرواية ابن مشيش . 
وقال أنو الفرج الشيرازى : إذا جاء بالصفة والوزن : جاز الدفع إليه . 
ا 22-6 1 7 3 - ا 
قولة ( وزيادتما المنفصلة لماليكها ككل دول : مزو اجناها بيني . فى 


أَسَمَ الوجمين ) . 

وهو المذهب . وحه فى المغنى » والشرح »وشرح انن منجا » لمم 2 
والرعايتين » والفائق » والفروع » وغيرهم . وقدمه فى الكافى . 

والوم الثالى : تسكون لصاحبها أيضاً : اختاره ان ألى مُوسئ . ؤقذمه فى 
الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وها روايتان فى الترغيب » والتلخيص . 

وأطلقهما فى الهداية ؛ والمذهب » والمستوعب » وانخلاصة »باحر »وشرج 
الخاوق 7 





لاع ل 


فالباق المدالقى وتبعه فا البتوعب بعد أن أطل الوكوهان ف .بناء عل الأب 
إذا استرجع العين الموهو بة . 

وقال أبو الحطاب أيضاً » عن.الواجه الثانى : بناء على المفلس . 

وقال الحارثى : ها مبنيان على اللخلاف فى مثله فى المبيع الرنجم من المفلس » 
اوعربت الحم من الرلد ‏ انمي . 

قلت : أما الزيادة المنفص_لة فى المين الموهوبة إذا رجع فيها الأب : فإنها 
لاواد . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأحماب » على مايأنى فى الهبة . 

وأما الزيادة المنفصلة فى المبيع اللأخوذ من المفلس : فاكلاف فيها قوى . 

والمذهب : أنها لابائع . 

واختار المصنف وغيره : أنها للمقلن على ماتقدم . 
وأما الزيادة المتصلة : فهى لمالسكها عل ىكل حال . 


قوله ( وَإِن تلفت» أو نقصّت قبل الكل : 1" مهما 4 . 
مراده : إذا لم يفرط فيها . لأنها أمانة فى يذه : 
اَن كان لاه 1 صما 4 ولو يفرط . 


هذا ا( ذهب».. وغلاض الاكاب انو نصط وال 
وعنه : لا يضمنها إذا تلفت ٠.‏ 
حك ابن أبى موسى عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه لوح فى موضع : إذا 
مها بعد امول والتمليفت : لم,يضينها.: لليديث عياض بان جار رضى ال ه912 
وقيل : لا بردها إن كانت باقية . 
)١(‏ روى أحمد وابن ماجه عن عياض بن حمار رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل . وليحفظ عفاصها ووكاءها . 


إن ام ضاف اورة كا ابول 1 ورا لزه وعد رلا ار حال ادلو لها 
إن جاء صاحبها قلا + بوااحق ا , وإن م مجىء صاحبها قرو 3-0 
من يشاء » 











د ا د 


ننس : محل هذا : إذا قلنا ملسكيا بعد الحول . 
00 القول بعدم الملك : فإنه لا يضمنها . إذا لم بفرط » بل حكها حك 
المولك الأول 
فوائر 
الى : لو قال ماللكُ الاقطة ‏ بعد التلف ‏ الملتقط : أخذتها لتذهب ها : 
وقال الملتقط : بل لأعرفها . فالقول قول الملتقط . 3 كزه الجداى شراحه ١‏ "تله 
عنه الخارى فى آخر الباب .. 
الاير : إذا تصرف ف الاقطة بعد الحول» فإن كانت مثلية : ضمنها عثلها . 
إن حكن مثلية : ضمنها بقيمتها بوم عرف ربها : على الصحيح من المذهب . 
اختاره القاضى » وابن عبدوس ». وغيرههما : وجزم: به فى الحرر » وغيره . وقدمه 
فى الفروع » وغيره . 
وقيل : يضمنها بقيمتها بوم 0 قطم به ابن يم موسى » وصاحب 
التلخيص . وحححه فى الفائق . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وأطلتهما 
الخارى فى شرح * 
وقيل : يضمنها بقيمتها نوم غرم بدطا . 
اناك ١‏ ف أدر صا ريا جد الحول. بسيمة »1 مره 0 11 يدل 
كا ىاف ء ولو أدركيايق زمن الطيارء,فوجهان. . 
أعدها : وجوب الفسخ » والرد إليه .. قاله الحاربى . وجزم به فى الكانى » 


والرعاية . 


والوء. المّالى : عدم الوجوب . وهو قوى فى النظر . لأن الملك ينتقل إلى 


المشترى » زمن: الخيار . على الصحيح من المذهب . 


ولوكان عاد إليه بفسخ أو شراء » أو غير ذلك : أخذه املك : قطم به الحارثى . 





ا 


ولو أدركه مرهوتا : ملك اتتزاعه لقيام ملسكه » وانتفاء إذنه فى الرهن ٠:‏ 
الخارى . 

قلت : و يتوجه عدم الانتزاع . لتعلق حق المرتهن به.. 

والرابعئٌ : تدخل اللقطة فى ملك الملتقط من غير عوض يثبت فى الذمة . و عا 
يتجدد وجوب العوض بظهور المالاك »كا يتجدد .به زوال المللك عن العبن . ذكره 
المصنف ؛ والشارح ٠‏ وقديه-الحارتى » ونصره . 

وقال القاضى : إنما ملك بعو ضكالقرض . 

ثم قال : إبما تحب القيمة حضور المالك . 

قال الحارتى : وهذا تناقض . 

وقال ماقاله القاضى وكثير من أحابه قالهالزركثى . 


- 


زوجو 


- د 0 


وكذا قال فى المذهب . وصحه فى التصحيح . 

واختاره ا عبذوس فى تذكرته :. وقدمة ى. المداية » والمستوعب » 
والخلاصة » واخحر ر» والرعايتين » والنظم » والحاوى الصغير » والقواعد فىالقاعدة 
الثامنة والتسغين . 

و ل ل ل 0 

ل وَف الاخرى يقرع بينهما . فمن قرع صَاحبَةُ : حلف وأخذها )ُ . 

وهو المذهب : 

قال المارنى : والمذهب القرعة » ودفعها إلى القارع مع يعينه . نص عليه . 

وذ كرة المصنف فى كتابيه : 

ونه جزم القاضى » وابن عقيل .كا فى تداعى الوديعة . 

قال الشارح : وهذا أشبه بأصولنا فما إذا تداغيا عيئا فى يد غيرها : اثنبى . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الكانى » والفنى .. وححه ابن رزين فى 


شرحه » وقال : هذا أقيس * 











قلت : وهو الضواب 2 
وأطلقهما فى الفروع» والفائق » والقواعد الفقبية فى القاعدة النستين بعد المائة 
تيم : حل هذا : إذا وصفاها مسا » أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول . 


أما إذا وصفها واحد ودفعت إليه. ,ثم وصفها آخر : فإن الثانى لاستحق 


. على الصحيج من المذهب . قطع به فى المفنى ؛ والشرح » وشرح المارثى » 
وغيرم . وقدمه فى الفروع » وغيره . وعليه الاصحاب . 

وقال أبو يعلى الصغير : إن زاد في وصفها : احتمل تخر يحه على بيئة النتاج 
والنساج . فإن رححنا به هناك رححنا به هنا . 

فائرتان, 

إمرانهما : أوادعاها كل واخدذ منهما » فوصفها أحدهما دون الآخر : حاف 
وأعذ فا 2 الك 

قال فى الفروع : ومثله وصفه مغصو با ومسروقاً . ذكره فى عيون المسائل » 
والقاضى » وأسحابه » على قياس قوله : إذا اختلف المؤجر والمستأجر فى دفن الدار 
فن وصفه فهو له . 

وقيل : لا . كوديعة 6-وعارية » ورهن » وغيره . لأن اليد دليل الملك . 
ولا 'تتعذر البْيئة > 


لاني : يلزم مدعى الاقطة ».مع صفيها"؛ أن يق بينة بالتقاط العبد لها . على 


الصحيح من المذهب . لأن إقرار العبد لايصح فيا يتعلق برقبته ٠.‏ حميحه فى 
اتروع وقدمه فى الفروع » وغيره . وقيل : لا يازمه . 

قوله ( وَِنَ كام آخر بيه : أنه له . أَحَدَهَا من الّاصف . إن" 
تلفت صمنها من" ا من" التاصف أو الدَافم إِلنْهِ) وهو الممتقط ( إلا 
أذ تنقيا طخ ناي فلا مان علو 





اد 


إن دنه إل الراصب 3 جا؟ء فلا ضمان عليه . قولا واحدا . 

وإن ل يكن نحم حاكم “تلم المت أيه ارق ول اليه “راصف 
والدافع . وهو أحد الوجهين . 

قال الحارثى : هو قو ل كثيز من الأضحاب : 


قلت : منهم القاضى . ذ كره فى القواعد . وحَرْم به فى الوجيز . وقدمه فى 


المغنى 2 والشرح : 


فإن من الدافم رجع على الواصف» إلا أن يكون قد أقر له بالملك . قاله فى 


القواعد » وغيره . 

وقيل : لايلزم المتقط شىء » إذا قلنا بوجوب الدفع إليه . وهو تريح فى 
المغنى , وانشرح ؛ وهو امهب . 

قال الخارتى : وهو الصحيح . لأنه فمل ما أمر به ء ولا منذوحة عنه 1 لآ 
كان بِقَضاء قاض". وقدمة فى الور والرعاية » والفروع . وإليه ميل المصنف » 
والشارح . 

ني : قوله ( وَمَتى مسن الداع : رم عل اوراصف 4 . 

مراده : إذا لم يعترف له بالمملك . 

قأما إن الالح انرز لابن ورد لبج 

قوله ءا وَل فاق بين كان اللتقط عَنيًا أو كقيرًا » مهما كان 
أ كافاء عَذلا أو مسقا ْم تقنئة عكج) ) . 

وهذا المذهب ٠‏ حزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الحداية » والمستوعب » 

والرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير» والقروع . 


قال ابن منحا فى شرحه : هذا الملأهب . 











8058 سم 


قال فى الخلاصة : فإن كان الفاسق لايؤمن على تعر يفها: ضم إليه أمين ‏ 
انتهى : 

وقيل : يضم إلى الفاسق أمين فى تعر يفها وحفظها . 

وقطم به القاضى » وابن عقيل » وأبو الحسن بن البنا » وأنو الفرج الشيرازى» 
والمصنف فى المغنى ؛ والكانى » وصاحب ار . 

وقال فى الفائق :ويغم إل الفسن انك في أصح الوجهين ٠‏ وقدمه امار 

قال المصنف فى المغنى » والشارح : وإن عل اللا 8 أو السلطان مها : أَقَرَهًا 
فى بده وضم إليه مشرفا يشرف عليه ٠‏ ويتولى تعر يفها . 

وقيل : يضم إلى الذى عدل . 

قال فى الى » والشرح : إن عل بها الا َّ أقرها فى يده . وضم إليه مث 


2 
مرف 


عدلا يشرف عليه ؛ ويعرفها . 
ارك ا سن مخفا قاسلا 
1 ب 8 
وقيل : تمزع لقطة الذمى من يده » وتوضم على يد عدل . وهو احهّال فى 
المخنى والشرح أ 


لم 


قوله ل(وَإِن وَجَدَهَا ص » أ سفيه : قام وليه بتريفها . ذإًا 


عَرفهاً فعىَ لوَاجدهًا 4 . 


وكذا الحنو ن . قاله فى المغنى » والشرح ؛ والمنتخب » والترغيب » والتبصرة 
والحارنى » وغيرهم . 
انان" 
إمر اها : قال الأصداب : إضمن الولى إن أبَاها بيد الصو بعد عامه . وإن 
لحف اليا تدان جاه تغز لضان غليارهو إن .لقت ربا يط أن نيا فى 
ماله . نص عليه في صبى كإتلافه ٠‏ وجزم به فى المعنى » والشريح . وقدمه فى الفروع 


وغيره ٠.‏ وف المنتيخب وغيره : لايضمن . 





0 


الثائمئ : لوكان الصئ مميزاً فعرف . :قال الحارثى : فظاه ركلامهقى الغنى : 
عدم ا ١‏ 1 
والاظهر الإجزاء الانه يعقل التعر يف . فالمقصود حاصل . واقتصر على 
كلامبما فى القواعد الأصولية . 


ل 


ع م ان 


9 ]سه اللي لط نظ لين رودم 
قوله (وَإِن وَجَدَهَا عَبِدُ فلسيّده أخذها مئة ور كبا مه . وَسَوَلُ 


تميقا ذا كآنَ عدلاً) . 

اعبد أن يلتقط » وأن يعرفها مطلقا . على الصحيح من المذهب . 

قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع : له ذلك فى الاصح ١‏ 

وجزم به فى اللغنى » والسكافى » والشرح . 

قال الزركثى : يصح التقاطه على المذهب . وقدمه فى المستوعب ؛ والفائق » 
وشرح الجارق : 

وقيل : ليس له ذلك بغير إذن السيد . اختاره أنو بكر . وهو رواية ذكرها 
الزركشى » وغيره . وجزم به فى البلغة . 

قال الحارثى :, وعن ألى بكر : يتوقف ,التقاطه على إذن السيْد . ذكره 
السامرى ؛ أخذاً من قوله فى التنبيه 1 إذا التق العبذ فضاعت منه أو أثلفها : ضمنها » 

قال : فسوى بين الإتلاف والضياع : و يفرق بين “الخحول و بمده . فدل 
على عدم الصحة بدون إذن . 

قال الحارثنى : وفى استنباط السامرى نظر . 

قوله ( إن ألما قبل الول :في فى كته ) بلا تراع (وَإِن 
أتلقها بَنْدَهُ : قعى فى ذمتة ) . 

هذا أحد القولين . نص عليه ٠‏ وجزم به فى الحداية » والمذهب » والمستوعب 
وانخلاصة » والتاخيص » وشرح ابن منحا» ومنتخب الأدى » وغيرهر : وقدمه 


فى الرعايتين » والحاوى الصغيرء والفائق » وعَرم : 











حك 0000ل سب 


قال فى تحر يد العناية : إذا أتلفها يمد المول.. فى ذمته ‏ على الأظهر . 

ويأ كلام الزركشى على هذا القول.. 

وقيل : إن أتافها بعد الخول. » فإن قلنا يعلكها : فعى فى ذمته.: و إن قلنا 
لاعلكها : فهئ فى رقبته . 

هذا المذهب على مايأتى . 

واعلم أن العبد : هل بحصل له الك من غير تمليك سيده أم لا ؟ فيه خلاف 


سبق فى أول كتاب- الزكاة غند الفوائد الى ذكرت هناك . 
فتى أتلفباء أو فرط حتى تلفت » فإن كان قبل:المول : فهى فى رقبته . 
نص عليه . وعلى السيد الفداء أو التسليم ٠‏ 


وإن كان.بعده . فإن قلنا عملسكها : فهى فى ذمته .. و إن. قلنا لايماسكها : 
فهى فى رقبته . هذا المذهب. نص عليه . وجزم به فى المنى » والحرر » والنظم : 
وقدمه فى الشرح » والفروع . 

قال الحارثى : وهذا إنما يتحه على تقدير أن السيد ل لك . لكونه لم يتملك 
استنادا إلى توقف الملك على الكلك . وفية بعد . 

وقال فى الشرح أض : ويصلح أن ينبنى على استدانة العيد : هل تتعاق 
نرقبته أو ذمته ؟ على روابتين . 

قال الحارثى : وهو مخر بح حسن » لشبه الغرم بعد الإنفاق بأداء المفترضن. 

وقال أنو بكر فى زاد المسافر : لأبى عبد الله فى ضهان ماأتلفه العبد قولان » 
أى روايتان. 

إهراما : فى رقبتهكالجناية . 

والزّضرى : فى ذمته . و بالأول أقول . 

قال الثامرى : ول يفزق قبل الحو و بغده : 


وقال ابن عقيل : لارتحه الفرق فى التعلق بالرقبة بين ماقبل الول و بعده . 





7د 


قال الحارثق : وهذا ضعيك جذاً . انتهى . 

وقال الزركثى ‏ عن كلام المصنف هنا ومن تابعه ‏ :“كلاممع متواحه » إن 
قلنا : إن العبد لاك .و إن قلنا : للللك للسيد كا صرح به أو تمد » واقتضاه. 
كلام صاحب التلخيص وغيره ‏ : فالجناية على مال السيد . فلا تتعلق بذمته » 
ولانرقبته » بل الذى ينبغى : أن تعلق بذمة السيد . وإن قيل : إن العبد لا علك. 
ولا السيذ : تعين التعلق برقبته » كنايته . انتهى . 

وقال فى السكافى : وإن أتلفها العبد : لخم ذلك حّ جنايته ٠.‏ اتن 

ونقل ابن منصور : حنايته فى رقبته ٠‏ و إن خرف ثوب رجل : فهو دين عليه . 

قونه (وَالْكَائْ كالم ) بلا نراع . 

والمديرء والمعلق عتقه بصفة » وأم الولد :كالعيد بلا تزاع أيضاة 


كا * 


3 س جه 


مط ماه 6 . ع 3 ا 
قوله ل( وَمن نا ا 2 فبي ينه وبين سيّده ؛ إلا ان تكو 


سف اكد ا 0 فى الجَإأة عل وَبهان ) : 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » وامستوعب » والشرح » وشرح ابن منجا » 
والحارنى » والفائق . 

أمرضىا : لاتدخل فى الهايأة ٠‏ بل تون بينه و بين سيده . وهو المذهب . 
صمحه فى التصبحيح ٠‏ وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والفروع » والحاوى الصغير . 

والوص الثالى :. تدخل فى ,المهايأة . فإذا وجدها فى نو بة أحدها : فهى له . 
جز6؛ به فى الوجيز . وقدمه فى امخلاصة » وتحر يد المناية . 

قايرة:.وكذا الحكى فى النادر : 0 المعتق بعضه » كاطبة » واطدية» 

واارضة ا خوعان خازة ومزض] ؟ 

ع + اللملاف هنا د مد وعل للك حي :د خوال نوادزي يالا كانت د 
اكالوطية» وامذلة »ا ؤتموهاءء:والركان !قله الاو .. 














منها : لو وجد لقطة فى غير طريق مر : فهى لقطة : على الصحيح من 
الذعب د لشفا و /النائجج. 

واختار الشيخ تقى الدين رمه الله : أنهكاركاز . 

واختاره فى الفائق . وجعله فى الفروع : توجت) له . 


0 به » وثرك له بدله » فالصحيح من المذهب : 


أنه لقطة . نص عليه فى رواية ابن القاسم » وابن مختان . 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى المغنى ؛ والشرح » وشرح الارثى » 
وابن رزين » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

َكَل نلا كر فه مع قرينة سرقة . وهو احتتال للمصنت . 

قات : وهو عين الصواب . 

قال الحارلى : وهذا حسن . 

وقال : قد يقال'فية عق مسألة الظفر . 

ومذهب الإمام أحقد رحه الله : متم الأخذ فيه . 

فعلما : هل يتصدق به بعد تعر يفه ؟ 

إن قلنا : يعرفه » أو يأخذ حقه بنفسه ؛ أو بإذن حا عافية !وكيا 

وأطلقون فى الغنى » والشرح » وشرح المارثئى » والفروع ؛ والفائق » وتحر يد 
#العناية . 

قال المصنف » وتابعه الشارح : القول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس 

قال الحارنى. : وهذا قوى على أصل كن :برع بأن العقد لابتوقف عل اللفظ . 

أما على التوقف : فلا يكتنى بمثل هذا . 

قال : و باغجلة : فالأظور الجواز » رححه المصنف ٠‏ 


ومنها : لووجد فى جوف حيوان درة » أو نقداً : فو لقطة لواجده . غل 





لسع د 


الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع 2 وشرح ار ؛ وصفحة . 
تكون لقطة للبائع إن ادعاهء إلا أن يدعى المشترى : أنه 


ونقل ابن منصور: 
أكله عنده . فبوله : 
فأما إن "كانت الدرة غير مثقوبة فى السمكة .: فهى:لاصياد ٠‏ لآن الظاهر 
ابتلاعها من معدمها 8 
ومنها : لووجد لقطة بدار الحرب ؛ وهو فى الجيش : عرقها . ثم وضعها فى 
الغنم . نص عليه ٠‏ ٍ 1 : 
وإن كان دخل بأمان عرفها » ثم هى له إل أن بكوك فرش ء تهى 
كالتى قبلا . 
وإن دخل متلصصاً عرفباء ثم هىكالفنيمة . على الصحيح من المذهب . 
وحتمل أن ون له من غير تعر يف ٠.‏ ذكزه الملضيئف . 
قلت : وهذا هو الصواب . وكيف يعرف ذلك ؟ 
ومنها . مؤنة رد اللقطة : على ريما 34 على الصحيح من المذهب 5 قدمه ىق 
الفروخ . وقاله القاضى فى التعليق » وأبو امطاب فى الانتصار» لتيرعه ٠‏ 
ومعناه فى شرح الجد : فى عدم سقوط الرّكاة بتلف المال قبل الفسكن . 
وقال فى الترغيب » والرعاية : مؤنة الرد على الملتقط . 
ومنها :ضهانها عموته» كالوديعة . 
وقيل : به بعد الحول . ووارثه كبو . 
ومِعكًا : الالتقاط :“يشتمل على "أمانة وا كتساب . 
قال الحارق : ولاناس خلاف ق الغلب منهما . مهم فق :فاك :“للقت + 
ووحه بأنه 0 الأمر 1 
ومنيم من قال 8 الأمانة 1 وهو الصحيح 5 لأن المقصود إتصال الشىء إلى أهله 1 
ولأجله شرع الحفظ والتعر يف أولاء والملاك آخرا » عند ضعف الترجى امالك 

















ل 2 


ومنها : لو استيقظ فوجد فى ثو به درام » لايم من صركها : فهى له ,وليه 
ا 

وللامام أهد ره الله : نص وجب التعر.يف » وين املك . 

وتنك ؟ ولألت الزيخ إلى داره نوب إنسان . فإن خبل المالك : فلقطة . 
فإن عامه : دفعه إليه . فإن لم يفعل : ضمن بحبس مال الفير » من غير إن 
ولا تعريف . 


ومنها : لو سقط طائر فى دازه . فقال فى" المغنى : لايازمه حفظه » ولا إعلام 


صاحبه ٠.‏ لأنه محفوظ بنفسه . وهذا مالم ينقطع عته , 


3 إن اتقطع : وجب حفظه والدفم إليه . لأأنه ضَائْع عنه . 











ال 1 الك 
فائرة : قوله ( وهو الطَفْل يبود ) . 


قال الحارثى : تعر يف « الاقيط » بالمنبوذ » محتاج إلى إضهار » لتضاد مابين 


ص 


اللقط والتَبِذ » كا بين . 
ومع هذا فلب جابتعاة. ,لأن الللفل قد وكوان عانم لامتتودار. 


وكلبيه.* مق عرك “أنه الضائع » وفيه مافيه ٠‏ 
وقال فى الرعايتين » والوجيز : هوكل طفل نبذ » أو ضل ٠‏ 
نير : قوله ل وَهُوَ الطفلٌ ) . 
1 فى لواقم فى الغالب . وإلا فبو لقيط إلى سن المَيير فقط . على الصحيح 
.من المذهب . قدمه فى الفروع والرعاية الكبرى » والحارنى . 
وقيل : والميز أيضا إلى الباوغ . 
قال فالا > وهو المشرور: 
قال الزركثى : هذا المذهب . 
قال ق التاحيم : واختار عند أككاينا : أن المي يكون لقيطا ٠‏ لأنهم قالوأ : 
إذا التقط رجل وامرأة معا من له أ كثر من سبع سنين : أقرع يينهما » ول مخير » 
مخلاف الأنونن : 
قوله (وَهْوَ حر )4 . 
يعنى فى جميع أحكامه . هذا الصحيح من النى .. روعله حاف لان 
.وجزم به فى الغنى » والشرح » وشرح الارثى » والفائق » وغيرمم . وقدمه فى 
“الفروع . 
وقيل : إلا فى القود . ومثله دعوى قاذفه ركه على ما يأنى . 























حت عا حت 


قائر هَ : ستحب لهاتقط الإشهاد غليه وعلل ما معه . على الصحيح من 


الذهب . 


وقيل : بحب . وتقدم نظيره فى الاقطة . 
تيه : قوله ل( ينفق عَلَيْهِ من نت اكال إن 1" يكن ممه ما فق 
عَليْهِ 4 بلا نزاع . 


لكن إن تعذر : اقترض الحا عليه . قاله الحارثى . 
أ 

فإن تعذر : فعلى من طٍِ حاله الإنفاق . فعمى كد »كالتقاطه . 

وهذا الإننا اق يحب يحاناً عند القاضى وجماعة . : صاحب المستوعب « 
والتلخيص . واختاره صاحب الموجز » والتبصرة . 1 2 إن يع ايه من 
الزكاة ٠‏ وقدمه فى الرعاية . 

قال الحارتى + وهو أصح . 

وقال : وكلام المصنف فى المفنى يقتضئ بوت العوض للمنفق إن" أقثرن 
بالإنفاق قصد جوع ٠‏ وقدمه و فى الفروع . لأنه جعل الإنفاق عليه بنية ة الرجوع . 
5 ن أقى ع5 0 عن غيره . على ما تقدم فى باب الضمان 

وقال فى القاعدة الحامسة والسبعين : نفقة اللقيط خرحها بعض الأحماب على 
الروايتين يمن ا حب ويا ع ن غيره 6( على ماتقدم ف باب الفمان . 

ومنهم من قال : يرجع هنا . قولا واحدا . أو إليه ميل صاحب المغنئ . لأن 
له ولاية على الاقيط . 

ونص الإمام أحمد رححه الله : أنه يرجم بما أنفقه على بيت المال : 

وقال النائظم : إن وى الرجوع واستأذن الحاكم : :ل 00 
وإلا إلا رجع على بيت المال . 

قال اللاو : وناقض السامرى 2( وضاحب التلخيصض . فقالا : بعك تعذر 


ب الإنضاف جاه 











حا 


الاقتراض على بيت امال » وامتناع من وجب عليه الإنفاق مانا إن أنفق الملتقط 
رجع على اللقيط » فى إحدى الروايتين . 

والأخرى : لا برجع مالم يكن الاك أذن له فى الإنفاق . راديف التلحض + 
والأصح أنه برجع وى .- 

قال الخار 41 والرعوب انا واستحتاق العوض لا معان وتإهالدلك - 
والله أعم ما إذا كان للقيط مال تعذر إنقاقه لماع » أو ينتظر حصوله من وقف » 
أالغاووم ؛ 

قوله ( وتنك يإشلآمه) بلا تراع (إلآ 
الكقار ولا سي فشكن كافرا). 


وهذا المذهب 8 وعليه الأحاب : 


د 


بو 


قال الحارثى : فالمذهب عند الأسماب : الك بكفره . وجزم .به فى الوجيز 
وعاتا. وقدق فى ادو وار » والشرح » وشرح الحارثى » والفروع » والفائق 


وغيرهم 

قال المصنف والشارح : وقال القاضى : يحم بإسلامه أيضاً . لأنه يحتطل. أن: 
يكون فيه مؤمن بك لجار 

قال حارش ومتى طاحبة ار ويا بأنه مسلم : اعتباراً بفقد أو به . 

فارع : وكان فى دار الإسلام بإ كه أهلها أهل ذمة » ووجد فبها لقيط : 
حم يكفره . و إإنكان قبها ملم حك بإسلامه . قولا واحداً فيهما.» عند الضيف 
والشارح » وغيرمم . 

وقيل.: ب بإسلامه إذا كان كل أهلبا أهل ذمة . 

قال الحارثى : اختاره القاضى » واءن عقيل . 


وه 


قوله ( إن كان فيه مس" : قل مجان ) : 

















دومع ب 


يعنى : إذا كان فى بلد السكفار - دل راخدا ؛ قال فى التلخيص » وشرح 

الحارنى . وأظلقهما فى الممداءة » والذهب » والشتوعب  »‏ والخلاصة» والمفنى » 
والشرح ؛ والرعايتين » والجاوى الصغير » وشرح الحارنى ». والكافى ٠‏ وشرح 

ابن منحا . 

أمرضيئ : بحم بكفره . وهو المذهب ٠‏ جزم بهفى امنور . وقدمه ف الجرر» 
والفروع » والفائق . 

رالوس الثالى : يحكم بإسلامه . جزم به فى الوجين . 

فانرمانر 

إضراهما : قال المارثى : مَل الأحماب فى السلم هنا بلتانجز والألينم واعتبروا 
إقامتة زمنا ماع حت صرح فى التلخيض : أنه لا يكى مزوزه مسافر) : 

وقال فى الرعابة : وإن كان قبها مسلم علا كن : فاللقيط مسل . 

التاش": قال فى" القائؤا به لو كلق السامون فى بد التكفار : فاقيطها سل . 

وقله أن عبرا نذ كرت » وصاحب الرعايتين » والحاوى الصغير وغيرهم 

ومثل مسألة الملاف فى الر. عاية بالمسل الواحد . 

قوله ل وَمَا وْجد مَعَه مر: ن فراش تشته» أ ثيآب ء وما مال فى جَيْبه 
١‏ 


نت فراشه »أو يوان مدو يبأبه لاوطا بلاتؤام ا 


وقال المصنف فى المغنى 14 والسكانى 2 والشطارح » وان روين: فم شرحه » 
وغيرم 8 :كنا فى كان مدفونا فى دار » أو حيمة ة تيكون له . 


وظاهر كلام الجد, ا خلافه . 
قوله ( ون" كان مَدْفْونَ تنه » ريعنى : إذا كان الدفن ملر 6 

















لع د 


د 1 الملصنف هتنا مسألتين . 

إحداها : إذا كان مدفوناً نحته » والدفن ري . فأطلق فيه وجبين . 

وأطلقهما ى اللذهب ؛ والرعايتين ؛ والفروع » والقائق » والحاوى الصغير » 
وشرح كار > والشرح . 

الارفل ا بكرن 4 ايه 

اسه ف المصسيج وقطم به اان عقيل » وصاحب الخلاصة » والحرر» 
والوجيز » والنور» ونذ كرة انن عبدوس . 

قلتي وهو الصوات !أ 

والوم, الثابى : لا يكون له . قدمه فى اطداية » والستوعب » والكانى » 
والتاخيص » والنظم » وشرح ابن رزين . وهو المذهب . على المصطلح فى الخطبة . 

وحك ف الرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق وجها : أنه له » ولو لم يكن 
الدفن طرياً » وهو ظاه ركلام المصنف هنا . وهو بعيد جداً . 

وم يذكره فى المغنى » والشرحء.والفروع » وشرحالمارنى . 


الثائت : إذا كان مطروحاً قزيباً منه . فأظلق المصنفف فيه الؤجبئن . 


وأطلقهمافى:المذهب .» والسكاق » والشرح » وششترح الحارثى » وأبن منجا 
والرعايتين » والحاوى الضغير » والفروع » والفائق » والنظ . 
أمر شىا : يكون له وهو الصحيح من المذهب 3 ححه فى المغق ؛ والشرح 


والفائق » والتصحيح . وحم به فى الخلاصة » والحررء والوجيز» والمتور . 
والوم, الاي : لا يكون له . قدمه فى الهداية » والمستوعب » والتلخيص » 
وشرح ابن رزين . واختاره ابن البناء . 


ولنا قول ثالث فى أصل المألتين بالقرق بين الملقى قر يبا منه و بين المدفون 











كك 


نحته . فيكون الى القريب : له دون المدفون تحت . قاله فى الحرد ٠‏ وقطم به . 


قال الحاربى : ويقتضيه إبراده فى المذنى . 

قلت : قدم فى الكانى ؛ والفظم : أنه لا يماك المدفون . 

وأطلق فى الملق القرريب الوجهين »كا تقدم . 

9 ري ل اا ل ل 

قوله ( وَل الإنقاق عَليْهِ ما وجِدَ مَمَه بتر إذْن َك 4 

2 2 2 ليد 7 نل 7 ماع 

هذا المذهب . وعليه الأحماب . وقطع به ابن حامد » والمصنف فى السكافن 
والوجيز» 8 . وقدمه ف الفروع 2 وغيره . 

وعنه : مايه ع أ اين ل بإذئه : 

وهو وجه فى شرح المارئى ٠‏ ورد هذه الرواية الجد فى شرحه . ذاكره فى 
القواعد » والمصئف . نقله الزركشى . 

وتقدم قريب : إذا أنفق عليه من ماله ونوى الرجوع'. 

فوائر 
منباءة كنا الحم فى حفظ ماله . قطع به فى المفنى » وغيرة : 
وقال فى التلخيص : محتمل اعتبار إذن الجا 2 اهبا 
ومنها : قبول اطبة » والوصية . 
قال الحارثى : مقتضى قوله فى المغنى : أنه للملتقط , 

ومقتضى كلام صاحب التلخيص : أنه للحا . 


قلت : كلام صاحب المننى موافق لقواءد الذهب فى ذلك . 


.6 لي 


له ا 7 . - 
١ 11‏ 
يشترط ف اللتقط : أن يكو ن عدلا . على الصحيح من المذهب . 











سد رمع حب 


وقداقال المطتفأ قب ذلك أولن'الناين محضانعه.: والجدة/إنكاث:أمينا”* 

اختاره القاضى » وقال : المذهب على ذلك : واختاره أنو اللخطاب » وابن 
عقيل وغيرمم . 

قال فى الفائق : وتشترط العدالة فى أصح الروايتين . 

وجزم باشتراط الأمانة فى الملتقط فى الهداية » والذعب ؛ والمستوعب » 
والخلاصة » وغيرهم . 

وقطم فى الوجيز» والحرر» وغيرها : أنه لا:يقر بيد فاشق . 

وقدمه فى السكافى ؛ والشرح » والنظر » والفروع » وغيرهم ٠‏ 


عر 7 
وقيل : يرك بيد الفاسق إذا كان أميثا : وقدمه فى الرعاية فى موضع ؛ وابن 


رز بن فى شرحه . وهو ظاهر كلام اارقى . 
١‏ فإنه قال : و إن لم يكن من وَجِد اللقيط أميناً : منع من السقر به . 

فظاهره : أنه إذا أقام به : كان أحى به » وإن 00 

وأجراه صاحب التلخيص » والقروع » وغيرههما على ظاهره . 

وقال المصنف » وتبعه الشارح على قوله : ينبغى أن 2 إليه من يشرف 
عليه » ويشهد عليه . و يشيع أمره » ليؤمن من التفر بط فيه . 

نس : ظاهر قوله « وإنكان فاسقا لم يقر فى يذه » أن مستور الخال يقر 
فى يده . وهو صحيح . وهو المأهب . 

وجزم به فى المتنى » والشرح » وشرح الحارثى » والفائق » وغيرهم . 

سكن أوأراد السفر به : فهل يقر بيده ؟ فيه وجهان . 

وأطلقهما فى المغنى » والششرح > والنظم » والزركشى » وشرح الحنارثى » 
والفائق » وغيرهم . 


أمرضها : لا يقر بيده.. جزم به فى السكافى . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 








والثالى : يقرافى يذه : 

ما الرقيق : فليس له التقاطه إلا بإذن سيده ٠‏ الهم إلا أن لانجد من يلتقطه 
خيجب التقاطه . لأنه تخليص له من الهلكة . 

أما مع وجود من هو أهل للالتقاط : فقطمكثير من الأصصاب نمه من 
الأخذ ‏ اتعالا بأنه لا يقر قل بي انا لاي ء 

قال الحارتى : وفيه نظر . فإن أَحدَّ اللقيط قربة . فلا مختص بحر . .وعدم 
الإقرار بيده دواما لا ينع أخدم اعدامن 

فعل المذهب : إن أذن له سيده : فهو نائبه . وليس له الرجوع فى الإذن . 
كاله ان عقيل . 

واقتصر عليه فى المغنى » والشرح. وشرح الحارنى . وجزم به فى الفروع . 

ابر : المدبر » وأم الولد » والمعلق عتقه :كالقن لقيام.الرق . والمكاتب 
كذلك . قاله فى المغنى » والشرح » وشرح الحارثى . 

ومن بعضة رقيق كذلك . لأنه لا يتمكن من استكال الحضانة . 

وأما الكافر : فليس له التقاط المسل » ولا يقر بيده . ومراده بالسكافر هنا : 
الذى » وإنكان الحر بى بطريق أولى . 

ننييم : ظاه ركلام اللصنف : أن السكافر إذا التقط من حك بكفره : أنه يقر 
بيده . وهو صحيح . صرح به القاضى » وغيره من الأسماب . 

لسكن لو التتقطه مسل وكافر . فقال الأحماب : هما سواء . وهو المذهب . 

وقيل : المسلم أشي | الختاز مسي ؛ والناظم . 

قال الحارنى : وهو الصحيح بلا تردد . 

ويأنى ذلك فى عموم كلام المصنف قريباً . 
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فائرتان, 

إمراهما : يشترط فى الملتقط أيضا : أن يكون مكلفاً . .فلا يقر بيد صبى » 
ولا ينون . 

م : يشترط الرشد : فلإشر بيك السفيه . حزم به فى الهداية » والمذهب 2 
والمستوعب » والتلخيص » وغيرهم . وقذمه فى الرعاية . 

ع قال "قلت : والسفيه كالفاسق”” انته '. 

لأنه لا ولاية له على نفشه فأول أن لا" نكون"وليا عل غير 

وظاهر كلام المصنف هنا » وصاحب ادر وغيرها : أنه شر بيده . لأنه 
أهل للأمانة والتربية . 

قال الخازلى :'وَهَذَا أصح . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع ١‏ 

قات : وهو الصواب 0 

وأما إذا التقطه البدوى الذى ينتقل فى المواضع ؛ زم المصنف هنا : أنه 
لا يقر فى يده . وهو أحد الوجهين . وهو المذهب . وجزم به فى الوجيز» والمنور » 
وشرح ابن منجاء 

قال الحارثى : هذا أقوى . 


وااوهم الثالي : يقر . قدمه ابن رزين . 


قلت : وهو الصواب . 

وَأظلتوة 13 :الحذانة أ“ والمذ هي د وتوف انزو لاطت ما الى » 
0 » والشررح »واحرر » والفروع » والقائق » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والنضل » وغيرهم . وقال فى الترغيب » والتلخيص : متى وجده فى فضاء خال » فله 
ل حبك فل 


وأما إذا التقطه من فى الحضر » فأراد نقلته إلى البادية » خم المصنف : أنه 











حدرعة 84 عت 


لايور اال . وهو الصحيح من المذهب ٠‏ وعليه جماهير الأحماب . وجزم به- 
الحارثى فى شرحه » وصاحب الداية » والمذهب » والمستوعب ء واخلاصة » 
والحرر » بف ابن رزين » والوجيز » والزركشى » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : ١‏ وكا فى المغنى ب» والشرح : 
وتقدم 0 صاحب الترغيب . 
قوله زود التَتَل ف الحَضْر مّن' ريد ذامل 1" لد اخ 2 0 
عرف فى ده 0 ص وَحْهَيّن 4 
وأظلتهنا فى الحداية » والمأهب » والمستوعب » والخلاضة» والمفتى » والحرر» 
والشرح » والفائق » وشرح امار , وانن منحاء والرعايتين » والحاوى الضغير» 
والزركشى : 
أمبرهما : لايقر فى يده . وهو الصحيح من المذهب . قدمة فى الفروغ > 


وشرح ابن رزين . 


والوم الثالى : يقر . وهو ظاهر ماجزم به فى الوجيز . وصفحه النام » 


وصاحب التصحيح 3 
فوائر 
إعراها : وكذا الك لو نقله من بلد إلى قرية » فيه الوحجهان . قاله القاضى 
فى الجرد » وغيره . 


لال كنا الحكم لو نقله من 1 اللرحلته 


تلييم : إستئنى من هده المسائل َ لك اليلد 0 ا بان ونحوه- 


فإنه يجوز النقل إلى البادية » لتعين المصلجة فى النقل . قاله المارثى . 


قلت :: , فيعابى مها . 





جو ويج 


الماك : حييث يقال باننزاعه من الملتقط ب فيا تقدم من المسائل آ فإنا ذلك 
عد وخر الأزلساع 

أما إذا لم يوجد فإقراره : بيده أولى كيف كان . لرجحانه بالسبق إليه . 

قوله (وَإِن' التقطَهُ اثنآن » قدم الوسر متها عل المفسر » والميه” 
طن الْسَافْر 1 

لا أعر فيه خلافا . وظاه ركلامه : أن البلدى وضده » والتكريم وضده . 
وظاهر العدالة وضده » فى ذلك على حد سواء . وهو كذلك . قدمه فى الفروع . 
وقاله القاغى » وان عقيل . 

وقال فى التلخيص » والترغيب : يقدم البلدى على ضده . 

وقال فى المغنى ومن تبعه : وعلى قياس قوم ف تقدرم الوسين: يلبق 5 يقدم 
'الجواد على البخيل .. انتهى . 

وقيل : يقدم ظاهر العدالة على ضده . وهها احتالان مطلقان فى المغنى » 
والشرح ؛ وأطلق الوجرين ماري 

ارم : الشركة فى الالتقاط : أن يأخذاه جميعاً » ولااعتبار بالقيام المحرد عنده 
لأن الالنقاءطا كتديقة الخد لافاح بوحد بدونه ء إلا أن بأخذه الغ بامره ١‏ والملشل 
هو الآمر . لأن المباشر نانب عنه . فهو كاستنابته فى أخذ المباح . 

ني : دخل فى كلام الصنف : أو التقطه مسلم وكافر . وهو كذلك"” وهو 


الذهب . وعليه الأصماب : 


وقيل : الس أولى ,, التاق طلم وابنارك رز الناظم ؛ وغيرمم ٠١‏ وتقدم 


ذلك أيضا . 
0 9 - 1+2 


قوله ( فإن تَشاعًا : أقرع انبا 


هذا الذهب وعليه ماهير الأصماب ٠‏ وقطع به أ كترم .'منهم صاحب 











خنع حت 


الغنى ؛ والشرح » والقواعد ) والوجنز » وغيرهم . وقدمه فى الفروع 2 وشرح 


الخاربى . 

وقيل : يسائه الام إك مشاه مككنا ألا من عيرهنا:. 

وقال الحازنى : ذ كر صاحب الحرر 'فى بات الحضالة :“أن الرقيق إِذَا كان 
بعضه ص 3 : ف حضاتئته سيده ولسيية : 


وحكى ذلك عن أبى بكر عبد العز يز . 


قال : فيخرج هنا مثله. ‏ والمذهب الأول . اتتهى . 
تنب : قوله ل وَإِنَ اخْتَلمًا فى الملتقظ منْهما 


ع 
ويد زرو 
4 


قم من" له ييه ) 
بلاتزاع . 

فإ نكان لتكل واحد منهما ببنة : قدم أسبقهما تاريما . قاله فى المننى » 
والشرح » والهدابة » والمذهب » والمستوعب » واتللاصة » والكاى ؛ وغيرهم . 

وتإن اند تاهما أو أطلفنا , أو أرحت إحداها وأطلفت الع : 
تعارضتا : وهل يسقطان أو يستغملان ؟ فيه وجبان . 
وأطلتهماى المخنى » والشرح » وشرح الحارثى » وغيرهم . 

أمراهما: يشقطان 'فيصيران كن لا يينة الما . 

وجزم به فيا إذا تساو يا فى الهداية » والمأهب »ء والمدتوعب» واتلخلاصة» 
وغيرهم . 

والثانى : يستعملان و يقرع بينهما 6 فن قرع صاحبهكان أولى به . 

قال فى الكافى : و إن تساوياقى اليد أوعدمبا : سقطتا» وأقرع بينهما . فقدم 
بها أحندها . وجرم به ابن رزين فى شرجه . 


وحلبما : إذا ل يكن فى يد أحدها . 
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قال الحارثى : وفى بينة المال وجه بتقد المطلقة على المؤرخة . وهو ضعيف . 
بل الأولى : تقديم المؤرخة . اننهى 

ويأى ذلك فى باب الدعاوى حرا . 

فإ ن كان الاقيط فى يد أحدهاء فهل تقدم بينة الخارج ؟ فيه وجهان » مبنيان. 
على الروايتين فى دعوى المال» على علنانا فى سنة الداخ| ل واخارج . 


وقال فى الفروع : بقدم مرب اليد 3 بينة . وفى عينه وحهان ٠‏ 


ا 00700 قدَمَسَاحِ ب اليَدِ) بلا تراع . 


لكن هل بحلف معها ؟ فيه وجهان » وأطلقهما فى الكافى » والفروع . 

أرما : لاحلف . وهو ظاه ركلام المصنت هنا . واختاره ابن عقيل » 
والقاضى . وقال : هو قياس المذهب . 

وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 

والوص الثالى : حلف . قاله أبو امطاب . ونصره المصنف » والشارح . 

قال الحارثى : وهو الصحيح . 

فالرتان, 

إمراهما : قوله (ةإن كآن فى أَيْدممًا أترع يما ٠.‏ فم قرح 
على الصحيح ل المذهب . قاله فى المغنى » والشرح . وقالا : وعلى قول القاضى 
لانشرع المين هنا . ويسم إليه عمجرد وقوع القرعة له . وأطلقهمافى الكانى . 

التَائيرَ : لو ادعى أجدها. أنه أخددمنة 1 #اوسلل الاك بعينه . قال فى 
الفروع : قيتوجه إحلاته . 

وقال فى المنتخب : لاحاف » كطلاق ادُغى على الزوج'. 











داوعة د 


قوله ( وَإِنَ لم' يكن' ليما يذ موَصَفَه أَحَدُهها) . 


يعنى : بعلامة مستورة فى حسده : قدم . هذا المذهب ٠‏ حزم به فى الطهذاية » 
.والمأهب » وامخلاصة » والوجيزء وشرح الخارنى » والرر. والقواعد الفقبية » 
فى القاغدة الثامنة والتسعين » وغيرمم . وقدمة فى الفروع » وغيره . 

وذكر القاضى فى الخلاف 


( وصاحب المميج 2« والمنتتخب» والوسيلة 2 أنه 
لايقدم واصفه . 


وذ ]كره قي القنون: وعيون المسائل عن أسحابناء وإليه ميل الحارثى . فإنه 
«نظر على تعليل الأصماب : 


فائرمٌ : لو وصفاه حميعا : اقرع بيتهما . 


قال فى التلخيص : واقتصر عليه الحارئق : 


قوله (وَإلآسَلَهُ الاك إل من يرَى من أو من يرا . 

يمن :ناذا 1 ككوالر ا أبلر.| » ولا فى يد واحد منهما » ولا يليا 
ولا لأحدما » ولا وصفاه » ولا أحدها . وهذا المذهب ..وعليه جماهير الأصحاب . 

قال الحارنى : قال الأصماب » والضنف هنا :. يانه القاضى إلى من يرى 
منهماء أومن غيرها #اتبئ.! 

قال ى:القواعد.: “قال القاضى» وال كثرون.: لاحق لأحدهنا فيه ».و يعطيه 
الحاكم من شاء منهما » أو من غيرما .انتمبى واختاره أبو المطاب » وغيره.. وجزم 
ببه فى الوجيز » وغيره : وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال المصنف : والأولى أن يقرع يينهما .كا لوكان فى أيديهما . 

نابو مرك أعقطا حت ييل 1.21 


قوله (وَمِيرَاتُ القيط وده إن كَل : لينت اكَال 4. 


هذا المذهب ٠:‏ .وعليه الأصحات » وقطم به كثير متهم . 
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وذ كرابن أبى مومى فى الإرشاد : أن بعض شيوخه حك رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله : أن الملتقط برئه . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى ونصره . 


وصاحب الفائق . قال الحارثى : وهو المق . 


قوله ا و 1 تمد فوَلِيه الإمام . إن 
َحَذَ الدية 4. 


هذا المذهب . وعليه الأحماب . وقطم به أبو امطاب فى الحداية » وغيره . 
وفك اناي فولأملا مانا لاخو الاقتصاط:ة! وأع أي الطاب 
خرحه . 
قال : ووجبه أنه ليس له وارث معين . فالمستحق جميم المنامين ٠‏ وفمهم . 
صبيان ومجانين . فكيف يستوفى ؟ 
قال ؛:وهدا ري فى قل كل :من لا وارث لهإ: اتنبق 
رسن ا ١‏ كد باك الاق 2 
قوله ( وَإِنْ قطم طرفه عمدا : انتظر "باوغه 4. 
يعنى : مع رشده .هذا المذهب : 
قال الحارثى : هذا الصحيح.المثهور فى المذهب ٠.‏ 
قال فى الفروع : والأشهر ينتظر رشدة إذَا قم ف / 
وجزم به فى الهداية »والملأهب » والمستوعب » والخلاصة ؛ وغيرهم . وقدمه 
ف الشرح » وغيره . 
وعنه : للامام استيفاؤه قبل البلوغ . نص عليه فى رواية ابن منصور . 
قال فى الفائق : وهو المنصوص الختار . وأطلقهما فى الفائق . 
54 2 ا سي فللا 1 ا الا 
قوله ( إلا أن تكون فقيرًا محنونا فللإمَام المفو على مَال نفق 
عَلَيْهِ 4 . 


هذا المذهب ٠‏ حِرْم به فى الطداية » والملأهب 2 والمستوعب » واتخلاصة » 











2 


وامنى » والشرح + والفروع » وغيرهم من الأسحاب . وصححه القاطى + وغيره ‏ 

وحكاه الحد عن نص الإمام أحجد رحه الله . 

وقيل : ليس له ذلك . 

قالفى المقنع ‏ فى باب استيفاء القصاص - فإ ن,كانا محتاجين إلى النفقة < 
يعنى الصبى والمجنون - فهل أولمهما العفو على الدية ؟ محتمل وجبين . 

فعلى هذا : يجب على الإمام فعل ذلك . لأن عليه رغاية الأصلح . والتمجيل 
هنا : هو الأصلح . قذمة الحارئى فى شرحه : وهو الصوابٍ . 

وقال القاضى » وابن عقيل : يستحب ذلك » ولا تحب . 

ليم : دسل فى عموم قوله « انتظر باوغه » أنه لوكان فقيراً عاقلا » فليس 
للإمام العفو على مال ينفق عليه . وهو أحد الوجبين . وهو ظاهر ماقطم به فى 
المداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 

وجزم به فى الشرح هنا » والفصول » والمنى هنا . 


والومم الثالى : للامام ذلك . وهو الصحيح من المذهب . 


قال القاضى » والمصنف فى باب القود - عند قول الكرق « إذا اشترك حماعة 
فى القتل  »‏ هذا أصح . 

وكذا قال تى الكافى » فى :باب العفو عن القصاص . وصححه فى الشزح فى 
باب استيقاء القصاص: . 

وحكاه الحد عن نص الإمام أحد رحه الله . 

وفى بعض نسخ المقنع هنا « إلا أن يكون فقيراً أو مجنونا ».بأو ؛ لابالواو . 

وقد قال المصنف ‏ فى هذا السكتاب فى باب استيفاء القصاص - ؛' فإن 
كيان محتاجين إلى النفقه - يعنى الصبى » والحئون - فهل لولممها العقو تن الدية ؟ 


يحتمل وجهان :. 





حت 2 ولد 


وكذا قال أو الاظاب فى الهداية » والذمب » واخلاصة» وغالما هناك . 


-وأطلقهما أيضاً فى الفروع » والرعاية . 


ودخل أيضاً فى عموم كلامه : لوكان مجنونا غنيا ٠.‏ فليس الإمام المفو على 
مال » بل تنتظر إفاقته . وهو المذهب . 

قال المارثى : هذا المذهب . وقطع به فى الشرح . 

وذ كر فى التلخيص وحها : للإمام ذلك . وجزم به فى الفصول » والمغنى . 
.وهو ظاه ركلامه فى الوجبز . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية . 

تنهير : حيث قلنا ينتظر البلوغ أو العقل.. فإن الجانى حبس إلى أوان البلوغ 
-والإفاقة .وحيث قانا:بالتمحيال وأخن المبال,:, لى:طلب.اللقيط بعد بلوغه..وعقله 
القصاص . ورد الال : لم يجب . ذ كره فى التلخيص » وغيره . وفرقوا بينه و بين 
الشفعة . 

قوله ( وَإنَ ادّعى اخانى عَلَْه » أ قأذفه رقه فَكَذَبَهُ اللقيطبَْدَ 
“بلوغه . َالقؤل فول لقي ) وهو المذهب.. 

قال الحارثى : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الغنى » 
.والشرح » وشرح المارتى ؛ والفائق » وغيرهم . 

ويحتمل أن القول قول القاذف . قاله الصنف . 

قال الخارنى : وذ كر صاحب الخرر ‏ فى قتل من لايعرف إذا اذعى رقت 
-وجها: أن القول قوله . 

وعن القامى فى كتاب اللخصال : أنه جرم به . لأن الرق محتمل. . والأصل 
١‏ الراةا؛ 

وذكر صاحب الحرر ‏ فى قذف من لا يعرف إذا ادعى رقه ب رواية بقبول 


«قوله . لأن ,احتقال الرق شمبة.»روانكدائيدرأ؛بالشلبات» والأطل البزادقي. 








حداووع ا 


2*2 اللقيئط ميزاً » يطأ مثله : وحِبٍ الحد على قاذفه . على الصحيح 
من مدعنت بالل الئل 

وخرج وجه بانتفاء الوجوب . وقيل : هو رواية . 

فعلى المذهب : يشترط لإقامته المطالبة بعد الباوغ . وليس لاولى المطالبة . 
0 المصنف وغيره . ويأتى ذلك فى مرف 

قوله (وَإِنِ ادَعى إِنْسَان أنه عار وي :“+ يبل ) قولة ل( الأبينة 


د 2 


ع : أن أمته وده فى ملكه) . 
د ذا ادع إنسان أنه علوكه »قلاط إما أن يكون 4 بيمة.» أرلد . 
فإن لم يكن له بينة » فلا خاو : إما أن يكون فى يده » أو لا . 
فإن لم يكن فى يده » فلا شىء له . 
و إن كان فى يده » فلا يخلو : إما أن يكون الملتقط أو غيره . 
فإنكان هو الملتقط : فلا ثىء له أيضا . 3 كره فى التلخيض ؛ وغيره . 
و إن كان غير الملتقط هو صدق . قاله الحارثى ٠‏ وقاله فى التلخيص وغيره . لدلالة 
اليد على املك . 
قال الحارنى : ومقتضى كلام الضنت فى التق » والكاق : وجونباً بمينه . 
وهو الصواب . لإمكان عدم الملك . فلا بد من 
ثم إذا بلغ » وقال « أناحر » ل يقبل . 
وإنكان له بينة » فلا يخلو : إما أن تشهد بيده أو ملكي أو ميك ابلك 
فإن شبذت بيده » فإ نكان غير الملتقط 4ه : والقول قوله مع 
فى الك . ذاكره عالت ولؤالة ارح :بر واقاق لط ان 


زاد القاضى 9 وأنة صل عنه ) وذهب» 1 غصب ع 


عين تزيل أثر ذلك 


وإن شهدت : أن أنه ولذته فى ملكه » فعتد الأحماب :هو له . 


- الإنصاف ح - 





ا 


وإن اقتصمرت على أن أمته ولدته » ولم تقل «فى ملسكه » فقدم المصيف + 
أنه لا بد أن تشهد أن أمته ولدته فى ملكه . وهو المذهب . قدمه فى الفروع . 


وصححه الناظم . وجِزم به فى منتخب الأدى . وقطم به امصنف في هذا الكتاب 


فى أثناء كتاب الشبادات . 

ويحتمل أن لا يعتبر قول البينة فى ملكه ٠‏ بل يكفى الشبادة بأن أمته 
ولدته . 

وأظلهما فى الهداية » والذهب » واللستوعب » والمفنى » والشرح » واخرر» 
وشرح الحارثى » والرعابتين » والحاوى الصغير. 

وإِن تيد أنه ميم أو مملوكه 2 أو عبده » أوارقعة لك اكه 
بذلك . على الصحيح من المذهب ٠‏ 

قطم بهفى المغنى » والسكاى » والشرح » والقاضى » وابن عقيل » وضاحب. 
الحرر 2 وغيرهم . 

وفيه له اا :الايد من 1 السبب . وهو ظاه ر كلام المصئف هنا . 
وق الخطاب ف الهداية ؛ وصاحب المذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 
لاحتّال التعويل على ظاهر اليد . وأطلقهما الارثى فى شرحه . 

وفيه وجه ثالث : بأن البينة لا تسمع من الملتقظ » وتسمع من غيره . لاحتهال 
تعو يلها على بد الملتقط . و يده لا تقبل الملك . :اختاره صاحب التلخيص . 

فار : قال فى المغنى : إن شهسدنت البيقة بامللك 4 أو اباليد :4: لإ يقل إل 
رخلان 2 أو رجحل وافرأنان : 

وإناشبدكا علولا + فح امزأوتؤالشووة نأو رضيل نواعد بتلأه مما لا يطلع 
عليه الرال . 

وقال القاضى : يقبل فيه شاهدان » وشاهد وامرأتان : ولا يقل فيه النساء . 

قال الجارى : وهو أعيه با ملأهت:-.: 





- 2859 شه 


اي د اه عر 


قوله (وَإن أ بالق" بمْدَ اوعد :1: فيل ) . 

إذا أقر القيط بالرق بعد البلوخ » فلا خلو : إما أن يتقدمه تضرف » أو إقرار 
بحرية أولا : 

فإن ل يتقدم إقراره تصرف ولا إقرار بحرية .© بل أَقن بالرق -. جواب أو 
ابتداء # وضدقه المقر له . فالصحيح من المذهب : أنه لايقبل إقراره نالرق والخالة 
هذه . صحه المصئف فى المغنى . وحكاه القاضى وجها . 

وقطم ,صاحب الخرر بأنه يقبل قوله . واختاره فى التلخيص ٠‏ ومال إليه 
المارثى كلانه ابن رزين فى شرحه: وأطلقهما فى الشرح . 


وإن تقدم إقراره بالرق تصرف بيع » أو شراء » أو نسكاح » أو إصداق 


ونحوه : فهذا لابقبل إقراره بالرق . على الصحيح من المذهب .. وعليه الأ كثر . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : يقبل . اختاره ابن عقيل فى التذكرة . 

وقال القاضى : يقبل فيا عليه . رواية واحدة . 

وهل يقبل فى غيره ؟ على روايتين . 

قال الحارنى : وحكى أو اللخطاب فى كتابه » والسامرئ عن القاضئ : 
اختصاص الروايتين يما تضمن حقًا له . أما ما تضمن حقا عليه : فيقبل ٠‏ رواية 
واحدة . 

قال : وحكاه المصنغف هرا /مطلقااعية! 

و إن تقدم إقراره بالحررية ء ثم أ قن أرق يشبل قوله . قوا احا 

ولوراة ر بالرق لزيد ء فل يصدقه : بطل إقراره . 

ثم إن أقر لعمرو .وقلنا : .يبول الإقزار فى أصل المسألة فق. قبوله له 
وجبان . وأطاتبهما امارد فى ؛ والفروع . وذ كرهما القاضى وغيره . 


أمرشي : يقبل . اختاره المصنف وغيره . 





والثالى : لايقبل . 
قو ١و‏ إن قال إنىكافت ]قبل اله وَشَكْده كر الا 
إذا بلغ الاقيط سنا يصح منه الإسلام والردة فيه على ما يأنى فى باب الردة - 


فنطق بالإسلام : فهو مس . ثم إن قال : إىكافر . فهو مرتد بلا تزاع . 

وإإن حكن كإسَلامله 6 تبعا لادارو بلغ . ؤقآل::] ىكافر د وق أل الصنف د 
م يقبل . قوله وحكه حم المرتد . وهو الضحيح من المذهب . 

قال المارئى : هذا الصحيح . وحِزم به فى الوجيز . وغيره ٠‏ وقدمه فى المغنى » 
والشرح » والحرر » والرعايتين » والفروع » والفائق » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

والومم الثالى :. قر اغل ,مأقاله اللقاضى + قال : إلا" أن لكون "قل نطق 


قال المصنف » والشارح : وهو وحه بعيد . 

فعلى هذا الوجه : قال القاضى ؛ وأنو اللخطاب وغيرههما : إن وصف كفراً يقر 
عليه بالجزية : عقدت له الذمة . وأقر فى الدار . وإن لم يبدها » أو كان كفراً 
لايقر عليه : أن عأمَنه 0 

قال فى المغنى : وهو بعيد جداً . 

0 0 

قوله ( وَإِن أقر إنسان أنه ولده : اق به مساما كان أو كاذنا 
00 1 
رَجُلاً كان أو امْرأَةَ » حيّا كان اللقيط أ مَيْمَا4. 

إذا أقربه حر مسل » يمكن كونه منه : لق به بلا نزاع . ونص عليه فى رواية 
جماعة . 

ان ةي اق به نسبا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأحماب . 

وهوأداخل فى عموم نض الإمام أحمد رحمه الله ٠‏ 

وقيل :ألا يلحق'به أيضاً فى النسف كه فى الرعاتة . 








ح مقع سس 


إذا عامت ذلك : فلا يلحقه فى الدين بلا نزاع » » على مايأنى فى كلام الضنف : 
ار حك نفقته فى النفقات . 

قال تا ويه : و إذا بلغ » فوصف الإسلام : حكنا بأنه لم يزل مسالا : 
ا كفرء فهل يقر ؟ فيه الوجهان لذ كوران فى المسألة التى قبلها . 


له + ول نبمُ الكافر فى دين لان" م قم د :أنه ولد عَلَ 


ا 

هذا المذهب ٠‏ وجزم به فى الوجيز وغيره . 

قال الشارح : هذا قول بعض أصعابنا ٠‏ وقياس المذهب : لا يلحقه فى الدين » 
إلا أن تشيد البينة : أنه ولد بين كافر بن حيين . لأن الطفل عم بإسلامه بإسلام 
أحد أنويه ا ٠انتهى‏ . 

قال الحارنى » قال الأصماب 5 ن أقام الذى يبنة بولادته على فراشه : لِقه فى 
الدين أيضاً اتوت رلك ابن دمينا ٠‏ فكما لول يكن لقيطأ . 

وهذا مقيد باستمرار أنو يه على الحياة والسكفر . وقد أشار إليه فى الكاى 
لأن أحد هنا لوائنات 1 وأسر لحم بإسلام الطفل . فلا بد فما قالوا من ذلك . 
أنهى . 

+ وإن معت 4 

هذا المذهب » وعليه الأححاب . 

قال الحارتى : هذا المذهب عند الأححاب ٠‏ وجزم به فى الوجيزء وغيره . 
وقدمه فى القروع » وغيره . 

فعلى هذاء قال الأصحاب : لابسرى الانحاق إلى الزوج » بدون نصديقه » أو قيام 
بينة ولادته على فراشه . 


وعنه : لايلحق بامرأة من وجه. 








ا احم 


نه الات نامر فيا مس يروفك أو اجو 

وقيل .: الابلتيق ابإمرأة إبحال!" وهو اختال اللمصنقك.روحكاء انن المنذر 
إجاعا . 

على :شم ل كلام المصنف : لوأقر به عبد أنه يلحق به . وهو حيح . وهو 
المذهين الأغليهالأحابتة 

قال الحارثى : استلحاق العبدكاستلحاق المر فى لاق النسب . قاله الأسماب 
اتمى . 

ولا تحب نفقته عليه ولاعلى سيده لأنه كوم حر يته . وتكون نفقته من 
بيت امال . 

ننس آهر : شمل قوله « أو امرأة » لو أقرت أمة به . وهو حيح . وهو 
المذقكىالوعليه الأطالم 

قال المارثى : والأمة كايرة فى دعوى النسب » على ماذ كرا . قاله الأصماب . 


إلا أن الولد لاحك ترقه بدون بينة . حكاه المصنف . ونص عليه من رواية 


ابن مشيش . 
فوائر 
إمراها : الحنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه » وكان يول السب 
وتأئة كن من ثبت لماقه بالاستلحاق » لو بلغ وأنكر :ل يلتنت إليه . 
الوا لاك جرع جار . 
نانف حكم الإرث فى باب الإقرار بمشارك فى الميراث » وكتاب:الإقرار . 
التالئ : لو ادعى أجنبى نسبه : ثبت » مع يقاء ملك سيده » ولو مع يبنة بنسبه . 
قال الترغيب » وغيره : إلا أن يكون مدعيه امرأ ةا فتثبت حرايته .واإن 


كان رجلا عر بيأ فروايتان . وفى مميز: وحهان ٠‏ 





همع د 


أمره : حة إسلامة . واقتضر على ذلك فى الفروع . 


ممم : ظاهر قوله (وَإِن اداه اننآن له لأحَدم ييه : 


دم ما . فإن تَسَاوَوا في يننَةَ» أو عَدَمَِا :عُرض مَمَبَما عَلَ القافة» 
وم أن قآرمهماً وَإِن' مان 4 : 
0 بيفة » وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه 
الأصماب 1 
وفى الإرشاد وجه : لاتسمع دعوى السكاقر بلا بينة . 
وقال فى التاخيص : إن كن لأحدمًا يد غيرا يد الالتقاط ‏ وكان قد سبق 
استاحاقه فإنه يقدم على مستلحقه من تعد + 
وإن لم سمع استلحاقه إلا عند دعوى الثأتى : : فنى تقديمه بمحرد اليد 
احتالان . ات 
فاكر بان 
إمراتما - لو كان فى بد أ حدقا ؛ وأقام ,ذل وأحيد,منيما بينة :قم ببية 
ارج . على الصحيح من المذهب » والروايتين . وتقدم ذلك أيضا . 
ويأنى فى الدعاوى والبينات 


الاي : لو كان فى يد امرأة : قدمت على امرأة ادعته بلا يينة . على الصحيح 


من المذهب . وتقدم التنبيه على ماهو أعم من ذلك . 


نيم : قوله « عرض معهما على القافة أو مع أقار بهما إن ماتا » . 
وذلك 9 مثل الأخ والأخت والعمة وانخالة وأولادم 4 

: 4 م ل 2 ا 
القسسم : ظاهر قوله ١‏ إن القت بأحَدعما : لق بده 1 


أعبدا لو توقفت فى إلحاقه بأحدها » ونفته عن الأخراء أنة لا يلحقٌ بالذى 





وه 


توقفت فيه . وهو ديح . وهو ظاه ركلام كثير من لكات .وهو الذهب . 


وظاهر ماقدمه فى الفروع ب 
لقالا اخرر : لعق به . وتلعه هاغة . 
قوله وَإِن ادَعَاهُ كت من انين فاق د 
كتوم : 
هذا المذهب . وليه جماهير الاصحاب : ونص عليه فى روانة جماعة: 
قال فى الفائق : اختاره القاضى . 
وجزم به فى الوجيز» ونقم المفردات . وقدمه فى المغنى ؛ والشرح » وشرح 
الحارنى . ونصروه » واحرر » والفروع . 
وهو من مفردات المذهب . قاله ناظمها . 
وقال الخارثى : وقال أبو حنيقة » والثورى : يلحق بأ كثرمن اثنين . لكن. 
عنده : للد ليا اكير 00 
وقال ابن حامد : لا يلحق 0 انين 
وعنه ياحق بثلاثة فقط . نص عليه فى رواية مبنا . واختاره القاضى وغيره . 
ود كر المستوعب وجا : أمىم إذل ]كلقوه يأ "كبر من ثلاثة ابلح وا 
منهم . لظبور خطلهم . 
فابرة : يرث كل من للق به ميراث.ولد كامل ٠‏ وترثونه ميات أب 
واعك !لهذا روفي الذاد زو ليا لمي 21 1 ازا 
وإن مات ولف أخَدَم فله ميراث أب كامل . لأن تسب هكامل من اميت . 
نص عليه . 
ولأت أو نه الاذين لحق بهما مع أم أم : نصف السدس» ولأم الأم نضفه .. 
قلت : فيعابى مها . 











بروام اح 


فائرة:أخرى :: امرأة ولدث ذكزاً » وأبخرى أثى » وادع ت كل واحدة : أن 
الذكر ولدها دون الأأثى ٠‏ فقالف المننى » والشرح : بحتمل وجهين : 

مره : العرض على القافة مع الولدين . 

قال الحارثى قلت : وهذا المذهب على مامر من نصه من رواية ابن الحكم 


والوص المانى : عرض لبنها على أهل الطب والمعرفة . فإن لبن الذذكر مخالن 


لبن الأنثى فى طبعه وزنته . 
وقيل : لبن الذ كر ثقيل ».وين الى حَفيق .'فيعتيرآنَ بطبعهما وزشهما » 
وما يختلفان به عند أهل المعرفة . 
قال الحارثى : وهذا الاعتبار إنكان مطردا فى العادة غير مختلف : فبو 
إن شاء الله أظهر مونل ولكهل.أ فإن أصول السنة قد تخنى على القائك . 
قال فى المغنى : فإنلم 3 قافة : اعتبر باللبن خاصة . 
إن كان اردان ذكرين أ وأثيين » وادعتا أحدهما : تعين الء رض على لت القافة 


قوله ( وَإِن نقسنْه القَافة 2 داو كيل 0 
قاف أجاف قائفان ل( صّاعَ نياك فى أَحَد الوجهن 4 . 
نص عليه فى المسألة الأولى . 0 به فقّالعمدة 2 والوجيز. 


وهو الذعب: 
واختاره أو بكر 
قال المصنف : قول أنى بكر أقربٌ 
قال الحارثى : وهو الأشبه بالمذهب . وقدمه فى الفروع . 
وف الآخر: يترك حتى يبلغ » فينتسب إلى من شاء منهم . 
قال القاضى : وقد أومأ إليه الإمام أحمد رجه الله : 
واختاره ابن حامد . وقطع بهفى العمدة والتلخيص . وقدمه فى الرعايتين » 


والحاوى الصغير» والفائق . 





دا روغ -- 


قال:المارق : وحتمل أن يقل :من مين أيضا .تفز يسا عل :وضيتة وطلاقه . 
بوعل :قبول شهادته. ,عل روابة.. والمذهب خلافه . 

كل ابن عقيل وغيره : هو أن ميل بطبعه إليه الأن الفرع على إلى 
الأموون لمكو نر أن لا يمتدمه سيان 

وقين”: بيلحق مهما م اختاره فى الحرر: 

ونقل ابن هانىء : مخير بينهما» ولم يذ كر قافة . 

وعنه : يقرع بينهما . فيلحق نسبه بالقرعة . 

وذ كرها فى الغنى فى كتاب الفرائض . نقله عنه فى القواعد . 

فوائر 

منها  :‏ علق قول ابن حامد ومن تابغه.ه : لو ألحقته القافة ب بعد انتسابه 
«بغير من انتسب إليه : بطل اتتسابه . 

ومنها.: ليس له الانتساب بالتشوى . :بل بالميل الطبيعىّ الذى تثيره الولادة . 

ومنها : يستقر,نسبه بالانتساب . فاو انتسب إلى أحدهاء ثم عَنَ له الاتتساب 
إلى الثانى » أو الانتقاء من الأول : لم يقل . 

ومنها : فى ا سف العبها يها ترد لق بين . وله ار وغيرم 

ومنها : لو بلغ و ينتسب إلى واحد ممهما » لعدم ميله : ضاع نشبه !. لانتفاء 
دايله . ولو اتنسب إلى من عداها » وادعاه ذلك المنتسبا إليه : لحقه . 

ومنها : وجوب النفقة . مدة الانتظار عليهماء لإقرازه بموجبها» وهو الولادة . 


وكذلك فى مدة انتظار البينة » أو القافة . 


لندي : قوله ل( أو لم بوجد قافة. 4 جقيقة الخدم : الغدم السكلى . .فلو وجدت 


ميل الذظبوا إلنهاة 


ومنها : أو قتله من ادعياه » قبل أن يلحق بواحد منهما ؛ فلا قود عل واحد 

















ب واه د 


منهما. ولو رجعا » لعدم ‏ قبوله.. ولو رجع أحدها : انتق عنه . وه وكشر يك الأب 
على هانأنى فى آخ ركتاب الجنايات . 
قواه ل( وكذإك الشكم” : إن على اثنان اثرأة بشي أو جار 


ة يتسُانى طر وَاحدٍ 0 وْطنت ا ةدجل أ 5 وده 

وت بور 5 0 0 ممه د م 0 مس 
الورَاطىء : أرىّ القافة مسي 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وجزم به فى الوجيز وغيره. . وقدمه 
فى الغنى » والشرح 6 والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وسواء ادعياه أو جحداه أو أحدها . ذكره القاضى وغيره . 

وشرط أبو الخطاب فى.وطء الزوجة : أن يدعى الزوج أنه من الشبهة . 

فعلى قوله : إن ادعاه لنفسه : اختص به لقوة جانبه . 
وى الانتصار : رواية مثل ذلك .. 


1 1 : 2 
ونقل أنو الحارث ‏ فى امرأة رجل غصبت 2 فولدت عنذهة . امت إلى 
زوجها كيف يكون الولد للفراش فى مثل هذا ؟ - إنما يكون له إذا ادعاه . وهذا 

لإ يدعيه » فلا يازمه . 


وقيل : إن:عدمت القافة : فب ارب الفراش . 

ويأنى فى آآخر الاعان : هل لازوج » أوالاسيذ نفيه » إذا أسلق به 6 أو هما ؟ 

قو ولا عمل قل القائف إلا أن" يَكُون" دكا عذلاً ]ا 
في الإسَابق) 

يشترظ فى القائف : أن يكون غدلا حر با فى الإصابة . بلا تزاع , 

ومع كونه عذلا جر با فى الإصابة - علخ ماقاله القناضئ ومن تابعه أ بأن 


3 . 8 
ترك الصى بين عشرة رخال من غير من يدعيه » و برعهم إباه . فإن الحقه بواحد 


ل 








دا م 


منهم : سقط قوله لتبين خطثه . و إن ل يلحقه بواحد منهم : أر يناه إياه مع عشر ينه 
فههم مدعيه . فإن القدزبه : للقه . 

واو اعتير بأن يللذى بها معروف النسدب مع قوم فمهم أبوه أو أخو ه- فإن 
أللقه يقؤيبه:: عرفت إابته: بو إن ألقه: بنيره سقط قوله : حان. 

وهذه التجر بة عند عرضه على القافة للاحتياط فى معرفة إصابته . ولو لم 
ار به سان ككوان مشيورا بالإمنا 4 وس البزقة فاتمر الا كير 70111 

شيم : ظاهر كلام المصنف : أنه لا بشترط حرانة القائف . وهو المذهب . 
وهو 'ظاهز كلامة ى 'الكافى 6 والوجنن » والمنوّر"»" والهداية © والمذخب > 
واللخلاصة » وغيرمم . 

5 وه فها يلح من النسب . وقدمه فى الفروع . 

قال المارثى : وهذا أصح . 

وقيل : تشترط حر بته . 

وجزم به القاضى » وصاحب المستوعب » والمضدف » والشسارح ٠‏ وذ كره 
فى الترغيب عِن الأحاب . 

قال فى القواعد الأصولية : الأ كثرون على أنه كا 5 . قنشسترط حريته . 
وقدمه فى الرعاية التكبرى » والماوى الصغير . 

وأطلقهما فى المحرر» والنظم » والرعاية الصغرى » والفائق » والزركشئ.. 

فم الأول : يكو ن عنزلة الشاهد . وعلى الثانى : يكون بمنزلة الحا كم . 

وجزمفى الترغيث : أنه تعتبرفيه شروط الشهادة . 

فوائر 


الؤولى : يكنى قائف واحد . على الصحيح من المذهب .. نص عليه فى 





رواية أبى طالب » و إسماعيل بن سعيد . 


واختاره القانى » وصاحب المستوعب . وصححه فى النظم . 





2ويرة 1 


وقدمه فى الرعابتين ؛ والفروع » والخاوى الصغير . 
وعنه : يشترط اثنان 6 نص عليه ف رواية حمد بن داود المصيصى 2 والأئرم 2 
وحعفر بن تمد . 
وقدمه فى القائق » وشرح ابن رز بن . 
وأطقيا فى القواعد الأصولية » والمارنى فى شرحه » والكافى » والزركشى 
وظاهر الشرح : الإطلاق . 
وخرج المارنى الا كتفاء بقائف واحد عند العدم من نصه على الا كتفاء 
بالطبيب والبيطار » إذا لم بوجد سواه » وأولى ٠‏ فإن القائف أعز وجوداً منهما . 
نيس : هذا الذلاف مبنى - عند أكثير مق الأباب ل عل أنه,: .هل م 
شاهد أو حا 3 9 
فإن 3 : هو شاهد : اعتبرنا العدد . و إن قلنا : هوحاكم : فلا 
وقال جماعة من الأماب : لبس «اطللافك لدي على ذلك . بل الخلاف جار» 
عمواء قلنا : القائف حاكم أو شاهد . لأنا إن قلنا : هو حاكم . فلا يمتنع التعدد 
ش الحم »كا يعتبر حاكن فى جزاء الضيد . 
وإن قلنا : شاهد . فلا تمتنع شهادة الواحد »كا فى المرأة . حيث قبلنا شهادتها 
«وشهادة الطبيب » والبيطار . 
وقالت طائفة من الأسماب : هذا الخلاف مبتى على أنه شاهد » أو خبر . 
فإن <علتاه شاهداً : اعتيرنا التعدد . و إن جعلناه خبراً 1 تعتير التعرادء 
كاعخير فى الأمور الدينية . 


المَائيمْ : القائف كالها 5 .عندأ كثر الأصائل . قاله فى القواعد الأصولية » 
8 المارنى . وقطم بهتى الككانى . 

وقيل : هو كالشاهد ٠‏ وهو الصحيح على ما تقدم . 

1 أ كترمننا ناا القائف مبنية على هذا الملاف 





ل 


الثَالك : هل يشترط افظ « الشهادة » من القائف ؟ 

قال ق الفر و بعد القول باعتبار الاثنين ‏ : و يعتبر مهما لفظ « الشهادة » 
نع اكليه ”وركذا قلاف" الغانو”؛ 

قال فى القواعد الأصولية : وفيه نظر . إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد 
فى مواضم . 

وعلى المذهب : يعتبر لفظ الشهاد 

لك و راان من نقل عن الأصحاب -كصاحب الفروع » 
وغيره - إنها نقاوا ذلاك عن الإمام أحجد رحه اله : 

وقد زوى الأثرم أنه قال : لايقبل قول واحد ». حت مجتمم اثفان .-ذيتكونا 
شاهدين : 

وإذا شهد اثنان من القافة؛ أنه لهذا : فهو له . 

وكذا قال فى رواية مدن داود الضيصى . 

فالذى نقل ذلك قال : يعتبر من الاثنين لفظ « الشهادة » وهو موافق لانص 
ولا يلزم من ذلك أنه لا يعتبر لفظ « الشهادة » فى الواحد . ولا عدمه. 

غايته : أنه اقتصر على النص . فلا اعقراض عليه فى ذلك. 

وقال فى الانتصار : لايعتبر لفظ « الشهادة » ولوكانا اثنين »كا فى المقومين ٠‏ 

الرابعة : لو عارض قولٌ اثنين قول ملاثة فأ اكثر . أو تعارض اثنان : سقط 
ليطا 

و إن اتفق اثتان » وخالك ثالث : أنخذ بقول الاثنين :نص عليه »اول واريجفها: 

فإن جع أجدها : لق بالآخر . 

قال ف المنتخب : ومثله. بيطاران » وطبيبان » فى عيتٍ . 


الخام: : يعمل بالقافة فى غير بنوة. » كأخوة وعمومة »,عند أصجابنا . 


وعند ألى اللخطاب : لايعمل :بها فى غير البنوة :كإخبازاراع بشبَه. 











دسهع ا 


وقال فى عيون المسائل » فى التفرقة بين الولد والفصيل : لأنا وقفنا على مورد 
الشرع » ولتأ كد النسب » لثبوته مع السكوت . 


السارسم : نفقة المولود على الواطئين . فإذا لمق بأحدهها : رجع على الآخر 


بنففتة . 

ونقل صالح » وحفيل : أرى القرعة والحكم بها . 

روى عنه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ « أنه أقرع فى خس مواضم . 
فذكر منها : إقراع علي رضى الله عنه فى الولد بين الثلائة الذين وقعوا على الأمة 
فقاطررا واحد » ولم ير هذا فى رواية الجاعة . لاضطرابه . 

وقال ابن القى رحمه الله فى الحدى : القرعة استعمل عند فقدان مرجح 
سواها : من بينة» 3 إقرار 2 أوقافة 8 

قال : وليس بعيد تعيين الستحق فى هذه الخال بالقرعة . لأنها غاية القدور 
عليه من رجيح الدعوى . ولا دخول فى دعوى الأملاك الغ اديت بشرينة » 
ولا أمارة . فدخولها فى النسب الذى يثبت بمجرد الشبه اعنى المستند إلى قول 
قائف : أولى : 

قدتم ‏ بحمد الله تعالى وحسن #وفيقه ‏ طبع الجزء السادس من كتاب 
الإنصاف وتصحيحه جهد الطاقة . عطبعة السنة الحمدية على نسخة خط المصنف 


وكان الفراغ من ذلك فى اليو م الرابع عشر من شهر شعبان سنة 157 هحربة 
الموافق لايوم السادس عشر من شهر مارس سنة /1961 ميلادية . 
ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السابع رارك « كتاب الوقف » الله 
الوفق والمعين على الإتمام لطبع كل السكتاب . ولا حول ولا قوة إلا بلله. 
وصل الله وسل و بارك على خاتم المرسلين و إمام المهتدين عبد الله السكريم ورسوله 
الأمين تمد » وعلى اله أجمعين . وكتبه فقيرعفو الله ورحجته 
جمسء اال 
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